ايب جتن تهون 


الوْييَة /الاهه 


2 دراستة وَحقيقٌ 
٠ ٠‏ ارا ادهاتن اس رتييلي 


را ول لفت تروت الات رو (لتات .ج 


شْ َ 3 ب 2 3 0 0 2-0 0 ا ذ[ ا 1 0 


داراليخوت الدراسات 


7 5 2 00 
دولة الإمارات العرية اميك 3 سليكئله 
حكون دن 3 الدَرَاسّات 
ظ 1 ّ الأصولكّة 

81 


0) 


ْ وول 
22 تلن مسو سول 


ينا ال 


المسوَؤسنة 'الالاهم 


الم الأْقّل 


دراسَةوَغُقَِيق 


انرا حادهائن رمسو 


وز ! ليت ال رليات ليلس دلعية اتات 


4 ا | 
ا 

01 

0 


جتكلتول 
يق بتمن الول 


كرد ع سني شا إروا مدي 


حَموف الطيع حفوظطة 
الطظيَعّة الأولى 


6555م _؟..كم 


- ه إإن )اسم كت سمس و_--ه 0 
ارالخوث لاسا تل سامير وابجياالتراش 


| الإمارات العربية المتحدة ‏ دبي قاتف: 5101804 - فاكس: 107799؟ صّ ب: ١017/1‏ 


سان ال التي 


الافتتاحية 
نستفتح بالذي هو خير : حهدا لله #دفداذة وسلانا عل : رار له عه 
وعلى عباده الذين اصطفى . 
وبعد : 


فإنه لما كان لمختصر ابن الحاجب أثره الكبير في بيان أصول الفقه 
المالكي » وتقعيد قواعده على منهج المتكلمين » ولما كان من أولى ما اعتني به 
من شروح المصنفات على اختلاف محالاتها » ما صدر عن متوافق مع مصنفه 
في المذهب والمعتقد » فقد أولت الدار اهتمامها بنشر كتاب : 

«تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول» للعلامة أبي زكريا يحيى 
ابن موسى الرهوني المالكي » ليكون بذلك هو الإصدار الخامس من سلسلة 
الدراسات الأصولية . 

والحق أن اهتمامها بذلك نابع من إدراكها لمسيس الحاجة إلى تغذية 
المكتبة الأصولية المعاصرة للفقه المالكي . 

وقد عبر الشارح في مقدمة كتابه عن ذلك » فقال : «وأرجو أن يكون 
شرحاً يذهب وصم العجز والافتقار عن الأصحاب » ويتبين منه أصول الفقه 
على مذهب صاحب الكتاب) . 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة «المكنورم 
حفظها الله » التي ترعى العلم » وتشيد نهضته » وتحبي ترائه » وتؤازر قضايا 


العروبة والإسلام » وعلى رأسها صاحب السمو الشيغ مكدومبن 
اسل بق سعيد المكنوس: نان رئيس الدولة» يس لمن 
الوزساء »مأك ردبى الذي أنشأ هذه الدار لتكون منار خير » ومنبر حق 
على درب العلم والمعرفة » تجحدد ما اندثر من تراث هذه الأمة » وتبرز محاسن 
الإسلام » فيما سطره الأوائل وفيما يمتد من ثماره » مما تجود به القرائح » 
شتى ممالات البحوث الإسلامية » والدراسات المادة » التي تعالح قضايا 
العصر » وتؤوصل أسس لمعرفة » على مفاهيم الإسلام السمحة » عقيدة 
وشريعة » وآداباً وأخلاقاً » ومناهج حياة » مستلهمة الأدب القرآني » في 
الدعوة إلى الله على بصيرة . 

1 لى مسييل م رلك الحكمة والإعطة لحتو واد رن ال 
ا" 

وكذلك مؤازرة سمو الشيخ جد ان بن سس اشد آل مكدو م نائب 
حأكر<بي دز لالب ى الصناعي . 

و الفردق أول سمو الشيخ محمد بن ساشدل المكنومرل عبد 
دبي مز اللفاع . 

سائن الله العون والسداد 'والحداءة والتوفيق »»» 

ولا يفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل العلمي من 
العاملين بالدار » وهو : 

مساعد باحث : الشيخ 1 صفاء الدين عبد الرحمن . الذي قام بإعادة 


. 2١١8و سورة النحل : الآية‎ )١( 


إخراج وتنسيق الكتاب » ومراجعته وتدقيقه » وتصحيح التنضيد . 
ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا الدرب » وأن 


وآخمردعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على خبى خلقه سيدن 
حمد وعلىآله وصحبه أجمعين : 


دار البحوتض 


2 25 
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وتتضمن : 
الافتتاحية . 


- سبب اختيار البحث . 
الصعوبات التي واجهت البحث . 


ساداصايتم 
القدّمة 
لخدام لذي أَنرل علَى عَبْدِهِ الاب وَلْمْ يَجْعَل أ لعرا قن 
لينذر 3 شديداً من لَدُلَهُ ويْبَشِرَ المؤمِنينَ الْذِينَ يَعْمُلُونَ الصّالحَات ٠‏ أن لهم 
أَجْراً حَسَناً مَاكِئينَ فيه أبداً )274 . 
نحمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يليق يحلال وجهه وعظيم سلطانه . 
ونشكره شكراً يوائي نعمه ويكافئ مزيده . 
ونستغفره من جميع الخطايا والذنوب » ونعوذ به من شر أنفسنا وشرٌ 
الشيظاندواق تر كدنع و أن اتقدوف سرع على شيا أو عرف نل سملي ؛ 
ونصلي ونسلم على المبعوث رحمه للعالمين » سيدنا محمد إمام المتقين ) 
وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين » ومن اهتدى بهداه واتبع 
سنته إلى يوم الدين . وبعد : 
فإن الله سبحانه وتعالى رضي لعباده الإسلام ديناً » وجعل شريعته صالحة 
لكل زمان ومكان إلى أن يرث الأرض ومن عليها . 
ولما كانت النصوص متناهية والقضايا والنوازل ليست متناهية » ثما يتطلب 
معه إيجاد الحكم الشرعي ذه المستجدات ورفع الحرج والضيق عمن تقع له من 
المسلمين » أرشد القرآن الكري إلى التفقه في الدين ( فَلَوْلا تقر مِن كل فرقة 


. )31( الكهف الآيات‎ )١( 


١ 


مِنْهُمْ طَائمَةٌ لِيتََقَهُوا في الدّين وَلْيُنلِِروا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا لهم لَعَلّهُمْ 
50 

وهذا التوجيه الكريم ينيط بالأمة مسؤولية وجود طائفة من المجتهدين , 
تضطلع عهمة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية » وفق القواعد التي 
قزوها العلماء + والق بارت علما معلا مس عل اصؤل:الققه .الذي يعد 
من أعظم العلوم الإسلامية قدراً » وأشرفها منزلة . 

وقد اهتم به فحول العلماء عبر الأزمان حتى استقر على ما هو عليه اليوم . 

فمنذ أن دون الشافعي رحمه الله رسالته المعروفة في أصول الفقه إلى يومنا 
كد وللولفات بق هذا القن مرو + 

ومن أحسن ما كتب على طريقة الشافعي ‏ التي عرفت بطريقة 
0 - كتاب «العمد) للقاضي عبدا حبار المعتزلىي » و كتاب «المعتمد) 1 
الحسين البصري» و«البرهان» للجويني » و«المستصفى) للغزالي . 

وقام بتلخيص هذه الكتب الرازي في كتابه «امحصول) , والآامدي في كتابه 
«الإحكام في أصول الأحكام) . 

وقد لخص ابن الحاحب كتاب الإحكام للآمدي في كتاب سماه (منتهى 
السول والأمل في علمي الأصول واللجدل» ؛ واحتصره في مؤلف آخر عرف 


((كختصر ا 5 5 


.)١575( التوبة‎ )١( 
. )488-5485/1١( (؟) راحع الكلام على الفرق بين طريقة'المتكلمين والفقهاء ف مقدمة ابن خلدون‎ 
. )581/١( (؟) راحع مقدمة ابن خلدون‎ 


١ 


وهذا المحتصر شاع ذكره في الآفاق » واهتم به طلبة العلم في المشرق 
والمغرب » وتصدى لشرحه فحول العلماء من مالكية » وشافعية . وحنفية , 
وشيعة » ومن هؤلاء العلماء : أبو زكريا يحبى بن موسى الرهوني المالكي . وسمى 
شرحه : «تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول»؛ . وهو الذي قمنا 
بتحقيقه » وقسم إلى قسمين : 

الأول : من أول الكتاب إلى آخر باب.الأخبار . 

الثاني : من أول باب الأخبار إلى آخر الكتاب . 

أسباب اختيارنا تحقيق الكتاب : 

أما الأسباب التي دعتنا إلى احتيار تحقيق هذا الكتاب فنجملها فيما يلي : 

-١‏ كون مذهب الشارح هو نفس مذهب المصنف » ولا يوجحد من بين 
الشروح المطبوعة من صاحبه على مذهب المصنف . 

؟- المؤلف قد يسد ثغرة في محال أصول الفقه على مذهب الإمام مالك »ع 
والذي يعاني نقصا كبيرا في هذا امجال . 

حرص الشارح على بيان وتحرير مذهب الإمام مالك » وقد أشار رحمه 
الله إلى ذلك في المقدمة فقال : «وأرحو أن يكون شرحا يذهب وصم العجز 
والافتقار عن الأصحاب » وتتبين منه أصول الفقه على مذهب صاحب الكتاب» 
يعول المالكية في أصوهم عليه)2 . 

5- عنايته بالحديث على خلاف غالبية المؤلفين في علم الأصول » فالمؤلف 

يورد سند الحديث » ويذكر ما فيه من صحة وضعف ف الغالب . 


. اللخطوطة (أ/؟)‎ )١( 


وكذلك فإن شرح «الرهوني) اهتم بتخريج الأحاديث النبوية » وكثرة 
الانكدللال يها ىأثناة:المارضي م بومذاقل آنا ترح عتن الأموللان عرسا وق 
شرح الأصفهاني » أو شرح العضد . 

5 كون الشارح لا يكتفي بشرح ألفاظ المصنف » بل يتدحل ليحقق 
المسائل ويبين وجه الصواب فيها » كما يبين مدى التزام المصنف ممطابقة الفروع 
للأصوال ‏ بوزةا وجو يو عالفة يماع انها قائاد #ووفينل على داوف مها د كترره 
المولف في كتابه في الفروع) 

وما شدنا إلى الاهتمام بهذا الشرح », اهتمام الرهوني بذكر الفروع 
الفقهية بشكل عام » وامالكية منها بشكل نخاص » على سبيل توضيح القواعد 
الكصبز ليس" اكفاك نمق نايك الت ايده الأمم ننه اعلا عدله مريسعا مهيا 
لتخحريج القواعد الأصولية . 

5 ومن المزايا الجديرة باهتمام الباحثين والتي وجدناها في شرح الشيخ 
الرهوني المالكي رحمه الله - مما يعد إضافة مهمة - حرصه على عقد مقارنات 
دقيقة بين متن ابن الحاجب الأصولي » وبين كتاب الإحكام الذي هو أصل 
كتانه + فيبه عسل وود الاخلاف بحين الكتايين + سحواء في السباراتهنا 
الأصولية » أو أسلوب الصياغة » ثم يعقب ذلك ببيان الراحح » وهو منهج فريد 
قل أن يوحد في الشروح على معن ابن الحاحب . 

صعوبات البحث : 

لقد واجهتنا في هذا البحث عدّة صعوبات نحملها في الآ : 

-١‏ غموض عبارة المؤلف في أغلب الأحيان » بسبب نزوعه إلى الأسلوب 


1١5 


المنطقي الحدلي » الأمر الذي تطلب جهداً كبيراً في فهم النص ومعرفة مراد 
المؤلف . 

؟- الإكثار من إيراد الاعتراضات وإبهام قائليها » فمن عادة المؤلف أنه يورد 
الاعتراض ويرمز له بقوله : «قيل) دون أن يذكر القائل » وقد دفعنا هذا إلى بذل 
جحهد مضن عند محاولة عزو الأقوال لقائليها . 

5 الاعتقاد الشديد في بعض المواضع الذي يصل إلى درحة الإغلاق » ثما 
يحتاج معه في كل مرة إلى إضافة تعليقات توضح مراد الشارح . 


2 2 2 


١/ 


تود 

ويشتمل على المباحث التالية : 

المبحث الأول : عرض تاريخي لجهود المالكية في خدمة أصول 
الفقه 

المبحث الثاني : نبذة عن حياة ابن الحاجب 


المبحث الثالث : مكانة ابن الحاجب ومختصره الأصولي 
المبحث الرابع : عصر المؤلف صاحب الشرح 


المبحث الأول 
عرض تاريخي لجهود المالكية في 
خدمة أصول الفقه 
علم أصول الفقه ‏ في الجملة ‏ لم يظهر في كتب مدونة إلا في منتتصف 
القرن الثاني على يد الإمام الشافعي ١"‏ رحمه الله » ولكن كانت الآراء 
والقواعد الأصولية ‏ قبل ذلك - يتداوها الفقهاء ويضمنونها مؤلفاتهم الفقهية 
في معرض الاستدلال والتعليل لآرائهم الفقهية . 
والمذهب المالكي ‏ الذي تان علق يك الأماء مكلك" زه الى هو 
خلاصة جهود مدرسة أهل الحجاز » وعلى وجه الخصوص فقه أهل المدينة ) 
حيث ولد الإمام مالك » وحيث تكونت وتحددت توجهاته الفقهية » ومنهجه 
في استنباط الأحكام الشرعية » وكأي مذهب من لمذاهب الفقهية » مر فقه 
المذهب المالكي وأصوله بأطوار مختلفة » تطور من خلال جهود تلاميذ مؤوسس 
المذهب رحمه الله » وطبقات علماء المذهب الذين تعاقبوا عليه . 
ولقد ترك الإمام الموسس رحمه الله خلفه جملة ضخمة من الآراء؛ 
والفتاوى » والاجتهادات الفقهية » في مختلف المحالات المتنوعة » وقامت 
الطبقة الأولى من تلاميذ الإمام مالك رحمهم الله جميعا ‏ بجمع هذه الآراء 
والاجتهادات وحفظها » وكان من أعلام هذه الطبقة عبد الر حمن بن 
)١(‏ محمد بن إدريس القرشي الشافعي » مؤسس المذهب الشافعي » أخذ عن مالك » وأول من 
صنف ف علم الأصول (ت 7٠4‏ ه) . وفيات الأعيان )١10/4(‏ » شذرات الذهب (9/1) . 


(؟) مالك بن أنس الأصبحي » إمام دار المهجرة ومؤسس المذهب المالكي (ت اه ) . انظر 
الديباج (ص78) » وفيات الأعيان (7884/9) . 


حا 


القاسم '' (توئي ١9١ه)‏ , وعبد الله بن وهب" » (توفي 510١ه)‏ , وفي 
عصر الطبقة الثانية ظهرت جهود حديدة ومتميزة لتدوين آراء اللذعب » 
فظهرت المدونات الفقهية مرتبة على أبواب فقهية . وفي كل باب مسائله 
. الفقهية الخاصة به » ومن 0 هذه الطبقة «مدونة سحنون) » ووجامع 
عبد الله بن الحكم) وغيره . 

وف عصر الطبقة الرابعة » وبعد أن استكملت حهود تدوين وتبويب آراء 
الإمام واحتهاداته » بدأت الحهود تتجه نحو دراسة هذه الآراء والاحتهادات » 
دراسة تحليلية نقدية ؛ لمعرفة واستنباط المنهج الذي سلكه الإمام في اجتهاداته 
واختياراته » فما قام منها على دليل نصي » حاولوا استنباطه وتحديد كيفية 
التعامل مع النصوص » فحدّدوا العام والخاص ف النصوص . والمطلق والمقيد ‏ 
والناسخ والمنسوخ . إلى غير ذلك » وما قام منها على غير دليل نصي » 
حاولوا تحرير المستند الذي اعتمد عليه الإمام » فعرّفوا الإجماع » والقياس » 
والمصالح المرسلة » وعمل أهل المدينة » إلى غير ذلك . 

وقاموا بدراسة الروايات والاحتهادات المتعارضة عند الإمام » فحددوا 
أسباب التعارض وحقيقته » ثم احتهدوا في التوفيق بينها » ثم الترجيح وتحديد 
الراحح منها 4 وخر الكل ذلك مها ومو انظ ميدي اذ تف تقصايت 


)١(‏ عبد الرحمن بن قاسم بن خالد العتقي » صحب الإمام مالكاً عشرين سنة » وأكثر من الرواية 
عنه » وروى عنه سحنون وابن المواز » وله يرحع الفضل ف حفظ أكثر آراء الإمام مالك » توي 
عصر سنة (91١ه)‏ . انظر وفيات الأعيان )١59/8(‏ » سير أعلام النبلاء (9/١؟١)‏ . 

(؟) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم معي كان فقيها مودت » توق عصر 
(/31 ١اه)‏ . انظر الديباج (ص4 )7١‏ ء سير أعلام النبلاء (77/9؟) . 


5" 


عند العلماء مجموعة من القواعد والضوابط الأصولية » تطورت فيما بعد 
بشكل واسع ؛ ثم أفردت في مصنفات خاصة » وتوالت الإضافات عليها , 
حتى أصبحت علما مستقلا » ويعثل هذه الجهود : 

7 الفرج عمر الليئي''' (توثي 1ه) . حيث وضع كتابه «اللمع في 
اضنون الفقه) 2 والشيخ لاس (توقي هاه ) » وكذلك أكق 
الحسن علي بن القصار (توفي 1591ه) » حيث وضع مقدمة أصولية تعرف 
(عقدمة ابن القصار) » وهي أقدم نص أصولي وقندل:الكاشن ترالف الشة 
الأصول المالكية . 

ولقد حرص ابن القصار في هذه المقدمة أن يحرر رأي الإمام مالك في كل 
مسألة أصولية من لال مروياته الموثقة » فإن لم يجد نصا واضحاء فيحاول أن 
يستنبط رأي الإمام من حلال تتبع آرائه واجتهاداته الفقهية الموحودة في المدونة 
والموطأ » فإن لم يحد فإنه يرجع إلى علماء المذهب الذين سبقوه » وبهذا 
استطاع أن يدون جملة من الآراء الأصولية بشكل محرر ومبوب . مع التزام تام 
منهج واضح في تحرير الآراء المعتمدة في المذهب وشرحها والاستدلال ها .. 


)١(‏ هو القاضي أبو الفرج عمر بن محمد الليثي الإمام الفقيه الحافظ » أخمذ عنه الأبهري » ألف 
(ص و .") » وأشار إلى كتابه ابن القصار في مقدمته . 
إليه رئاسة المالكية في عصره , له عدة مصنفات منها : (الرد على المزني) » وكتاب في «(أصول الفقه 
وإجماع أهل المدينة) » توق ببغداد سنة (10/0*ه) . انظر سير أعلام النبلاء )787/1١5(‏ » الديياج 


. )؟7ه١ص(‎ 


را 


وبعد هذا العصر بدأت المصنفات الأصولية الموسوعية تظهر بشكل كبير 
ومتنوع “ولحل شور عله الكتب الموسوعية الأصولية كتاب «الشامل) 
للقاضي ألو كي لزان كن رنقه اشع ذا كان عاج فلجاء لاس ا 
بالمذهب المالكي » ومع مرور الوقت أصبحت أصول المذهب المالكي متطابقة 
بشكل كبير مع المذهب الشافعي » والمذهب الحنبلي » وقد انفرد المذهب 
المالكي عن بقية المذاهب بثلاثة أمور : 

أونما ‏ عمل أهل المدينة : الذي يقدمه الإمام مالك على الحديث 
الصحيح والقياس ‏ باعتبار أن عملهم عنزلة نقلهم عن رسول الله ميته 
ونقل ألفي عن ألفي خيرٌ من نقل واحدٍ عن واحدٍ . 

الناني ‏ المصال المرسلة : وهي التي لم يشهد الشارع باعتبارها ولا 
إلغائها » ولكن تلقتها العقول بالقبول » وباعتبارها يتحقق مقصد الشارع 
بدفع المفاسد » أو جلب المصالح . 

الثالث ‏ سد الذرائع : وهي أن يعطى الوسائل أحكام الغايات » فتكون 
وسيلة امحرم محرمة » ووسيلة المباح مباحة . 

هذه جملة ما اختص به المذهب المالكي من قواعد الاستدلال عن بقية 
المذاهب » وإن كان هذا لا يعني أن غير المذهب المالكي لا يقول بالمصالح أو 
يل اللاراقم قاذ عمل إنهم وأ خدرة بوناع رو لكت عن هناووح ومستميات 
أخرى » ولكن اختص المذهب المالكي بتحقيق هذه القواعد والدفاع عنها , 
والاستدلال بها » والتوسع في الأحذ بها . 


1 


الترتيب بين أدلة المالكية : 
عند النظر في أصول مالك نحده يقدم كتاب الله تعالى عز وجل على 
ترتيب أدلته في الوضوح من تقديم نصوصه ء ثم ظواهره » ثم مفهوماته » ثم 
كذلك السنة على ترتيب مشهورها وآحادها , ثم ترتيب نصوصها وظواهرها 
ومفهومها » ثم الإجماع عند عدم الكتاب ومتواتر السنة . 
وعند عدم هذه الأصول كلها » ينتقل إلى القياس عليها والاستنباط منهاء 
على ما مضى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف 
المرضيين » ومع القياس المصلحة وسد الذرائع والعرف والعادات"' . 
تعداد أدلة المالكية : 
احتلف في عدد أدلة المالكية''' » وقد أوصلها بعضهم إلى أربعة وعشرين 
ولاه 070 و 
)١‏ نص الكتاب : 
؟) ظاهر الكتاب وهو العام . 
1') مفهوم الكتاب وهو مفهوم الموافقة . 
5 ) دليل الكتاب وهو مفهوم المحالفة . 
ه) تنبيه الكتاب وهو التنبيه على العلة . 
5) نص الحديث . 
)١(‏ راجع الديباج )80-193/١(‏ » وتاريخ المذاهب الإسلامية (ص١575)‏ . 
(؟) فمنهم من حعلها ستة عشر » وقد نسبه الحجوي إلى الهمسكوري الفاسي » فيما نقله راأشد 


الوليدي . راجع الفكر السامي )985-15285/1١(‏ . 
(*) وهو ما ذهب إليه المشاط في الجواهر الثمينة (ص5١١)‏ . 


هه" 


. ظاهر الحديث‎ )١/ 
. مفهوم الحديث‎ ) 
. دليل الحديث‎ )9 
. تنبيه الحديث‎ )٠١ 
.: الإجاع‎ 1 
. القياس‎ )١1 
. عمل أهل المدينة‎ ) ١ 
. قول الصحابي‎ )5 
. الاستحسان‎ )6 
. سد الذرائع‎ )١5 
. مراعاة الخلاف‎ )١7 
. الاستصحاب‎ )8 
امضلحة اللرسلة:‎ 5 
. العرف‎ )٠ 
البراءة الأضلية:‎ ) 84 
. تصديق المعصوم‎ )5 
افر‎ 
, 27 الأعل بالأعيق‎ 5 


. )١١5صر( راحع ما كتبه الشيخ حسن المشاط ف الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة‎ )١( 


"5 


أهم القواعد الأصولية في المذهب امالكي : 

أولا : أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب . 
وثانيا : أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة . 
وثالئا : أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع . 
ورابعا : أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس . 
وخامسا : أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالاحتهاد . 
أولا ‏ أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب : 
داقر فرة العاذة لسع قرا اعد ل 

عاق تحوان القراءةابهناة زوايتات عفن سالك 2 

- يجوز الاحتجاج بها في التفسير”" . 

- لا يجوز العمل بها“ . 

النسخ : 

- نسخ القرآن بالقرآن جائر”” . 

- يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند أكثر المالكية'"؟ . 

)١(‏ راجع منتهى السول لابن الحاحب (ص55) » والقراءة الشاذة كما يرى ابن الجزري : هي 
التي تفقد أحد الأركان الثلاثة التالية : -١‏ موافقتها العربية ولو بوجه » -١‏ موافقتها أحد المصاحف 
العا ولو احتمالا » *«- صحة سندها . النشر ف القراءات العشر )5/١(‏ . 

(؟) راحجع المدونة )85/١(‏ » المعيار المعرب )١١1/17(‏ . 


(8) راجع الاستذكار (؟/555) . 


(4) منتهى السول (55/7) . 
(5) إحكام الفصول (ص7١5)‏ . 
() شرح تنقيح الفصول (ص7١9)‏ . 


"١ 


- عدم جواز نسخ القرآن يخبر الآحاد"'' . 

- يجوز نسخ السنة المتواترة بمثلها والآحاد يمثلها وبالكتاب والسنة 
المتواترة"" . 

- يجوز نسخ العبادة قبل وقت الفعل' " . 

- الزيادة على النص ليست نسحا" . 

الأمر : 

- الأمر إذا تر يي كن ا" 

- الأمر المطلق يقتضي الفور"'' . 

- الأمر المطلق يقتضي المرة لا التكرار وقد اختاره ابن الجاحب”"' . 

- الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة عند المتقدمين والوحوب عند 
0 1 

النهي : 

ح اي بي ال ا 


. )9١١ص( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (ص١9311)‏ . 

() إحكام الفصول (ص4 )5١05-5٠١‏ . 

(4) شرح تنقيح الفصول (ص107١91)‏ . 

(5) المصدر نفسه (ض/ا؟١)‏ . 

(5) إحكام الفصول (ص؟١5)‏ . 

(0) المرحع السابق (ص١١7)‏ » شرح البنود )١95/1(‏ . 
(4) إحكام الفصول (ص87-85) . 

(9) شرح تنقيح الفصول (ص58١)‏ . 


58 


- النهي يدل على الفساد”" . 

المطلق والمقيد : 

- إذا احتلف المطلق عن المقيد في السبب والحكم فلا يحمل المطلق على 
المقيد؟© , 

- إذا اتحدا في السبب والحكم فيحمل المطلق على المقيدا " . 

- إذا اتحدا في الحكم واحتلفا في السبب فلا يحمل المطلق على المقيد!*؟ . 

- إذا اتحدا في السبب واختلفا في الحكم فيحمل المطلق على المقيد”*؟ . 

العام : 

- يحمل العام على عمومه إلا ما خصه الدليل 0" , 

- المحصصات المتصلة هي : الاستثناء » الشرط » الصفة » الغاية"© . 

- المتحصصات المنفصلة هي : العقل » الآية » السنة المتواترة » الإجماع » 
غفين الواتعدة :© القيائن :© العافة ع الي 3 


. )١74ص( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
. )١754ص( (؟) المصدر نفسه‎ 

(*) المصدر نفسه (ص3555) . 

(1) المصدر نفسه (ص555-/551) . 
(5) المصدر نفسه (ص/ا5؟) . 

(5) إحكام الفصول (ص777) . 
(0) منتهى السول (ص١١١)‏ . 

(6) شرح تنقيح الفصول (ص١١5)‏ . 


حل 


أقل الجمع : ثلاثة عند مالك وهو المشهور”"' . 
البيان : لا يجوز تأخحير البيان عن وقت الحاجة؟ . 


المفاهيم : 
3 مفهوم المحالفة 9 5 
- مفهوم الصفة كر لامي أنه ةفيل بل 5 


دمقهوع الشتوط والعاية يووا 


ثانياً ‏ أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة : 

جره فول وواية هارت اليرة , 

عاذ تقبل:زواية الجلوة ق عد إل إذا قاب واحسيت ووو , 
- لا يقبل مالك زفااقة الع ا 

- من أصول مالك : الناس على الترح حتى تثبت غدالتهب 7" . 
مك ف اريت ب ا 


. إحكام الفصول (صة: ؟)‎ )١( 
. (؟) إحكام الفصول (ص7.0)‎ 
. )77١ص( قرف شرح تنقيح الفصول‎ 
. )١١/9( الإحكام للآمدي‎ )( 
. )١١81٠١ 5/١ نشر البنود‎ )5( 

(5) شرح تنقيح الفصول (ص95575) . 
(0) المدونة )١25/5(‏ . 

(8) الكفاية للخطيب (ص5 )١5‏ . 
(5) المعيار )98/1١١(‏ . 

. )١8٠0ص( الإلماع‎ )٠١( 


- تقبل زيادة الثقة في الرواية؟ . 
- الحديث المرسل ع 3 
- حبر الواحد يو جب العينا 7 : 
١ 5‏ 00 
- يترك العمل بخبر الواحد إذا الف عمل أهل المدينة" . 
- فعل الرسول يله إذا لم يكن خاصا به ء ولا جبلياً » ولا بياناً . ولا 
امتثالا » وقصد القربة ظاهر فيه يدل على الوجوب” . 
- إذا تعارض قوله وفعله َه يصار إلى الجمع ما أمكن”" . 
ثالنا ‏ أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع : 
- الإجماع حجة ولا يعتبر فيه إلا قول العلماء" . 
- لا اعتداد بمخالفة المبتدعة من قدرية وشيعة وحوارج للإجماء”" . 
- اتفاق الأكثر حجة وليس إجماع("" . 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص87") . 
(؟) الكفاية (ص5047) » إحكام الفصول (ص745) » شرح تنقيح الفصول (ص178*) . 
(9) إحكام الفصول (ص4*") . 
(4) المصدر السابق (ص10م5) . 
(5) ترتيب المدارك )55/١١‏ . 
(5) شرح الكوكب المنير (؟//81١)‏ . 
(0) شرح تنقيح الفصول (ص550) . 
(8) المصدر نفسه (ص١514)‏ . 
(5) البحر المحيط (558/5) . 
0 )منتهى الوصول (ص5ه5) . 


ين 


- الإجماع السكوق حجة '" 
وس أهل المدينة النقلىي حجة يقدم علىغيره من الأخبار 


رابعا أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس : 
لعلما 240 


إفرة 


- القياس حجة عند مالك وجمهور العلما 
- القياس يقدم على ظاهر السنة*" . 
- يجوز القياس في المقدرات والحدود والكفارات”) 

- يجوز القياس في الرخص على أحد قولي مالك" . 

خامساً ‏ أهم القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد : 

- الاجتهاد واجب على امجتهدين'*) 

- العوام ملزمون بتقليد امجتهدين”"' . 

بد القوق زأن “العيسب واندة هوا لفل عن فاللف ركف انر , 


. شرح تنقيح الفصول (ص975)‎ )١( 

(؟) البحر المحيط (5.05/4) . 

() البيان والتحصيل (7857/117) . 

(4) شرح تنقيح الفصول (ص580) . 

: )9*85/1١( شرح تنقيح الفصول (ص 807 ؟) 2 الفكر السامي‎ )6(١ 
. )4١5ص( شرح تنقيح الفصول‎ )5( 

(0) المصدر نفسه (ص©١5)‏ . 

(8) المصدر نفسه (ص0٠”57)‏ . 

(84) المصدر نفسه (ص0٠57)‏ . 

. المصدر نفسه (ص579)‎ )9١( 


بض 


المبحث الثاني 
نبذة عن حياة ابن الحاجب 
ووفاته 
اسمه وكنيته' '' : هو أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الكردي 
الدويني » واشتهر «بابن الخاحي): ؟ لآن أبناة كان جنديا حاجبا للأمير عز 
الدين موسك خال صلاح الدين الأيوبي . 
نسبه : ينتسب ابن الحاجحب إلى أسرة كردية » وكان أبوه جنديا في 
معسكر صلاح الدين الأيوبي عندما دحل مصر » ثم عين حاحباء وتعتبر 
الحجابة في عهد الدولة الأيوبية من أعلى الرتب الإدارية . 
مولده : ولد ابن الجحاحب بإسنا إحدى مدن صعيد مصر » في أواخر سنة 
سبعين وحمسمائة » ثم انتقل بعد ذلك إلى القاهرة . 
طلبه للعلم : عندما استقر في القاهرة حفظ القرآن » ثم اشتغل بتعلم 
وجوه القراءات وسماع الحديث » والفقه وأصوله » وواصل طلب العلم حتى 
برع في تلك العلوم » وبلغ فيها درحة عالية من الإتقان . 
شيوخه : أحذ ابن الحاحب العلم من مجموعة من العلماء الأجلاء » مثل: 
-١‏ الشاطبي : أبو محمد قاسم بن فيرة بن أبي قاسم الضرير » وكان إماما 
ف النحو والعربية » عالما بالقراءات » صاحب النظم المشهور «بحرز الأماني) في 
علم القراءات » وقد أخذ منه ابن الحاحب القراءات والحديث وتأدب عليه ؛ 


)١(‏ انظر ترجمته في الديباج المذهب (ص85) » البداية والنهاية )١84/١7(‏ » شجرة النور 
الزكية (ص/ا5١)‏ . 


0 


توق المي 


١‏ أبو الفضل الغزنوي : محمد بن يوسف بن علي الحنفي » أنخذ منه ابن 
الحاحب القراءات السبع » وتوف بالقاهرة سنة (99هه”" . 


؟'- أبو الجواد : غياث بن فارس بن مكي بن عبد الله الضرير » اتتهت 


قاض الخدية دورق عه 1 + 


أخذ منه ابن الحاحب الفقه » توفي سنة (/51ه)0" . 


الجا 050 


الأو المي أبن تع وقد أحه يعار الاي اله وال 11 


0 


. )١59ص( شجرة النور‎ » )١ انظر الديباج (ص45‎ )١( 
. (؟) انظر غاية النهاية (؟/85؟)‎ 

(9) المرحع السابق (؟/4) . 

(4) انظر شذرات الذهب (7828/54) . 

(5) انظر ترجمته قي شجرة النور الزكية (ص"5١)‏ . 
(5) انظر بغية الوعاه (؟51/5١)‏ . 

(0) انظر شجرة النور الزكية (ص/5١)‏ . 

(8) انظر غاية النهاية (8.09/1) . 


ِ؟ 


4- أبو الحسن : على بن عبد الله الشاذلى الشريف الحسئى» العارف بالله 
مؤسس الطريقة الشاذلية » وقرأ عليه ابن الحاجب كتاب (الشفا)» » وتوقي سنة 


(دمدهم”" . 
تلاملته : 
أذ عن ابن الحاجب العلم كثير من الأعلام المشهورين » ومنهم على سبيل 


المثال : 
١‏ ابن التلمساني : عبد الله بن محمد الفهري + توفي بط اع ا 
؟- كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم بن خحلف الأنصاري 
الزملكاني » نسبة إلى «زملكان)» قرية بغوطة دمشق » توف سنة (181ه)"". 
المالك الناصر داود صاحب دمشق » قرأ الكافية على ابن الحاحب» 


توي 000 : 


5- أبو محمد : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الحافظ ؛ سمع من أبن 
الحاجب وروى عنه » توق كن 5 


د منصور بن سليم بن فتوح الْمذاني الإسكندراني الشافعي » روى عن 


)10 انظر شجرة النرر الراكية (حركهم١)‏ َ 
(؟) انظر حسن النحاضرة )5١*/1(‏ . 
(*) انظر شدرات الذهب (554/5) . 


(4) انظر البداية والنهاية ( )١ 58/١‏ . 


(د) انظر طْبقَات الشافعية الكبرى (553/8) . 


حو 


ابن الحاجب 4 توق سنة م37 , 


الح سمع من ابن الحاحب وأ عنه العربية : 0000 


ابو ماناس انرق بن ع 


4 أبو العباس : أحمد بن إدريس القراقي») » أحذ عن ابن الحاحب » توفي 


سنة 00 


ابن الحاجب 4 توي م0 


أبو بكر بن عمر بن على سالم بن سالم الشافعي » توفي سنة 
(596ه)”" , 


» أحمد بن محسن بن ملي » قرأ بدمشق ق النحو على ابن الحاجب‎ ١ 


توق د 


. )*141/6( انظر شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) انظر غاية النهاية (١5/1م")‏ . 

(*) انظر شجرة النور الزكية )١8/8/1١(‏ . 
(:) المصدر السابق )١88/١(‏ . 

(5) انظرشذرات الذهب )57١/0(‏ . 

(5) المصدر السابق )85١/6(‏ . 

() انظر طبقات الشافعية الكبرى (71/48) . 


ن 


"5 


١‏ أبو أحمد : عبد المؤمن''' بن خلف بن أبي الحسن التوني 
الدمياطي 5 سمع من ابن الخحاجحب » توق سنة (ه ٠‏ لاه) 1 

مؤلفات ابن الحاجب : 

١‏ الأمالي النحوية”" كتاب يجمع أملياته في القاهرة ودمشق . وبعض 
أماليه على آيات » وبعضها على مواضع من كتاب المفصل للزمخشري » 
وبعضها على مواضع من كافيته ؛ وأبيات شعرية » وأشياء نثرية » وهو ف 
غاية التحقيق”*' » وعلى جانب عظيم من الفائدة . 

؟- الكافية في النحو » وهو مقدمة في علم النحو (مطبوع) . 

شرح الكافية له (مطبوع) . 

5- الوافية وهو نظم للكافية . 

ه شرح الوافية"”؟ . 

5 الشافية في الصرف ؛ وقد نظمها ابن الحاحب وشرحها (مطبوع) . 

/ا- شرح الشافية . 

4 المقصد الحليل في علم الخليل» وهو قصيدة لامية في العروض 


. )5/5( انظر شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) راحع ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى )٠١7/١١(‏ . 

() قام بتحقيقه هادي حسن حمردي » وطبع سنة (400 اه) في أربع بحلدات بدار مكتبة 
النهضة العربية . 

(4) راحع ما ذكره السيوطي عن الكتاب في بغية الوعاة (؟/8١)‏ . 

(0) حقق ف جامعة الأزهر (رسالة ماحستير ) . 


يض 


(مطبوع) . 

5- القصيدة ال موشحة بالأسماء المونقة » وهي منظومة في المؤنتات 
(مطبوع) . 

٠١‏ شرح كتاب سيبويه 

١‏ جمال العرب في علم الأدب » شرح فيه مقدمة الزمخشري 
الأدبيو(؟) | | 

5 شرح المقدمة الحرولية"" . 

. إعراب بعض آيات من القرآن الكرء”؟'‎ ١ 

-١ 5‏ معجم الشيوخ”” . 

5 شرح إيضاح أبي علي الفارسي'' 

-١ *‏ العقيدة المعروفة بعقيدة ابن الحاحب . 

7 جامع الأمهات المعروف بالمختصر الفرعي في المذهب الممالكي 
لطر 0 ْ 

منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل . وهو مؤلف في 


000 


( 


.)١151//95( كشف الظنون‎ )١( 
. )58ه/1١( (؟) هداية العارفين‎ 
. )511/١( برو كلمان الذيل‎ )9( 

' (4) المصدر نفسه . 
(5) كشف الظنورن )١790/9(‏ . 
(5) هدية العارفين (220)588/1 


(/1) توجد منه نسحة بدار الكتب المصرية لحت رقو( ١؟) :١‏ 


م 


أصول الفقه (مطبوع) . 

9 مختصر المنتهى » وقد اختصر فيه كتاب المنتهى السابق » ويعرف 
بالمحتصر الأصلي (مطبوع) . 

وفاته : 

اتفقت المصادر التي ترجمت لابن الحاجب على أنه توثي سنة (5155ه) ) 
في السادس والعشرين من شهر شوال''' . 

علمه وثناء العلماء عليه : 

وصفه الذهبي بقوله : وكان ابن الحاجب من أذكياء العالم » رأسا في 
العربية وعلم النظر ... وسارت يممصنفاته الركبان » وحالف النحاة في مسائل 
دقيقة) وأورد عليهم إشكاللات 1 

وقال السيوطي : « وكان فقيها مناظرا » ومفتيا مبرزا في عدة علوم , 
ل ا الك ره 

وقال أبو شامة : « وكان ركنا من أركان الدين في العلم والعمل » بارعا 
في العلوم الأصولية » وتحقيق علم العربية » متقنا لمذهب مالك بن أنس 
رحمه الله » وكان من أذكى الأمة قريحة » وكان ثقة حجة », متواضعاء 
عفيفا » كثير الحياء» منصفا » محبا للعلم وأهله » ناشرا له » محتملا للأذى 


)١(‏ وفيات الأعيان (5./8؟) »ء العبر )١54/8(‏ » الذيل على الروضتين (ص87/١)‏ »2 بغية 
الوعاة )١6/8(‏ » شذرات الذهب (8/5؟5) . 
(١؟)‏ سير أعلام النبلاء ( 8/9 55) . 


(؟) بغية الوعاة (7/9؟١)‏ . 


صبورا على البلوى)"" . 
وقال ابن كثير : «قرأ القراءات » وحرر النحو تحريرا بليغا » وتفقه وساد 
أهل عصره » ثم كان رأسا في علوم كثيرة 0 1 


. )١85ص( الذيل على الروضتين‎ )١( 
. )١848/1١( (؟) البداية والنهاية‎ 


المبحث الثالث 
مكانة ابن الحاجب ومختصره الأصولي 

سبقت الإشارة إلى أن تلاميذ الإمام مالك رحمه الله » اهتموا بجمع آراء 
الإمام مالك واجتهاداته وتدوينها » وبع ذلك مناهج وأساليب متعددة في 
طريقة التدوين والتصنيف » وأدى هذا بالتالي إلى ظهور عدد كبير مسن 
المصنفات والمدونات ذات الطابع الموسوعي » لما كانت تحويه من وفرة وثراء 
في عدد المسائل التي تحتويها » مصحوبة بتعليلات » أو استدلالات » أو 
ترجيحات » مثل «مدونة) عبد السلام سحنون"''' بن سعيد » توفي سنة 
(٠14؟ه)‏ »ء و«الواضحة) لعبد الملك بن حبيب » توفي سنة (17148ه). 

وفي عصر الطبقة الثالقة ‏ ومع توافر الرغبة لدراسة هذه المدونات » 
والإحاطة يجميع ما حوت من جهود السابقين ‏ وجدوا أن تناول هذه 
المدونات واستيعابها أمرّ تكتنفه مشقة بالغة » وذلك بسبب ضخامة هذه 
المدونات » وتنوع المسائل والمواد التي تحويها من أحكام فقهية غ 
ومصطلحات » وقواعد أصولية » وأحاديث نبوية » فظهرت الحاجة إلى إعادة 
تدوين هذه المطولات منهج جديد مُيّسَّر » يسهل على الطالب الإحاطة بجميع 
مسائل الفقه المدونة في هذه الات 

عندئذ ظهرت فكرة اختصار هذه المطولات الفقهية . وذلك بتجريدها 
)١(‏ سحنون : بالفتح أو بالضم » عبد السلام بن سعيد التنومي » من أعلام مذهب الإمام 
مالك » أذ العلم عن تلاميذ الإمام » وإليه يرحع الفضل في إخراج المدونة بشكلها النهائي » حيث 


قام بترتيبها والاستدلال لما » توفي سنة (.4 1ه) . انظر الديباج (ص50١)‏ » سير أعلام النبلاء 
(؟5/1) ء المدونة (؟/455) . 


١ 


من الاستطرادات » وكثرة الاستدلال » وبالفعل بدأ العلماء بتصنيف كتب 
كثيرة في الفقه » تدون فيها رؤوس المسائل الفقهية » خالية من التطويل 
والتدليل » مرتبة على شكل أبواب وفصول »؛ مع عناية فائقة بالصياغة , 
والاقتصاد في العبارة ؛ مع مراعاة دقيقة لاستيعاب كافة مسائل الفقه في هذه 
المسفات - 

وأول هذه المختصرات ظهورا «مختصر عبد الله بن الحكه'" » في القرن 
الشالث المهجري » ثم توالت المحتصرات الفقهية » على تنوع في أسلوب 
الاحتصار والاحتزال . 

فك اد لو كنات والشريع) .و كنني ابن أنى: ويد كنات 
(الرسالة) المشهور". 

وسرت فكرة الاختصار من كتب الفقه إلى غيره من العلوم والفنون » 
فبدأ علماء الأصول يجتهدون في اختصار المدونات الأصولية » بحيث تحوي 
أكبر قدر من مسائل هذا العلم مع إيجاز » وتحاشي الإطالة من ذكر الأدلة , 
والرد على اعتراضات الخصوم » وغيرها . 

وسمطم زر اي صرى براخطار وني لطر وام ا 


)هر عبه الدين عبد المكر بن أعين فول من موا لي عثمان رضي الله عنه » مع مر ن مالك 
وانتهت إليه رئاسة المذهب صر ؛ وكان على صلاح وتقى » ويقال : إنه أول من ابتكر فكرة 
احتصار كتب الفقه » توق سنة 591١(‏ ه) . انظر الديبا يباج (ص86/١؟)‏ » شجرة النورر (ص557) . 

90 هو ايده شاي اسن بن حلت هن هل عافية الأبيرق يوسن أعيه لهت اق 
المشرق » ومن أحسن من صنف دون المذهب ق عصره » وتوق سنة (19/8” ه ) . انظطر شجرة 


النور (ص55) » شذرات الذهب (99/8) . 


١ 


ومُبَوَبَةِ ومحررة » وأشهر الكتب الأصولية التي جمعت مسائل هذا العلم 
واستوعبتها انين شاملا » كتاب (الشامل» للامام أ بكر الباقلاني 
رحمه الله . 

وف القرن السادس الحجري ظهرت أهم كتب الأصول » والتي اعتنت 
جانب الاستيعاب مع تخرير المذهب . والانتصار له » والرد على الخصوم ) 
ومن أهم هذه الكتب : كتاب «المعتمد) » و«البرهان) » و«الستصفى) ع 
و«العمد») » وانصبت جهود العلماء على هذه الكتب », إما رين © أو 


التتاصيار اس 

وقام الإمام سيف الدين الآمدي » والإمام فحر الدين الرازي بجمع هذه 
الكتب الأربعة السابقة » وإعادة تدوينها في كتاني (الإحكام» لسيف الدين 
الآمدي » وكتاب (المحصول) لفخر الدين الرازي . 

وأصبح كتابًا الأحكام وا محصول مرجعاً لعامة أهل الأصول ؛ لكونهما 
رعو نيانة اصول اقفن ظزيق التكلدين ع اذقة بف صيافة 
العبارة » والاستدلال » وترتيب منطقي محكم لعرض الأدلة والاعتراضات . 

وق القرن السابع الهمجري ‏ حيث شهدت الحركة العلمية والثقافية نشاطاً 
حافلاً في التأليف لم يسبق له مثيل ‏ قام الإمام ابن الحاجب رحمه الله باخنتصار 
كتاب «الإحكام) للآمدي » في كتاب سماه «نهاية الوصول والأمل في علمي 
الأصول والحدل) » ثم اختصره ف الصو المنهئ) . 

وقد فزي عضلان. الرى لاقني يندا تقفار حالف تمن «العلماة: + وااس موا 
عن لانن و لاسر و بقارن ون سور قري ا ارهد عمو الل عن 


2 


الشروح التي أحصاها حاحي خليفة في كشف الظنون أكثر من ثلاثين شرحاء 
لعلماء أجلاء منهم : 

. )ها/٠* ابن دقيق العيد المالكي ثم الشافعي المصري » (توفي‎ )١ 

؟) عبد العزيز بن محمد بن علي الطوسي الشافعي » (توفي "١/اه)‏ . 

') قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي » ( توقي ١٠/اه).‏ 

5) ركن الدين الإستراباذي الشافعي » ( توفي ١١لاه)‏ . 

5) حسن بن يوسف المطهر الحلي الشيعي » ( توفي "؟لاه) . 

”) بدر الدين محمد بن أسعد التستري الشافعي . (توفي ؟ "لاه ) . 

) فخحر الدين الطائي الحلبي الشافعي » ( توفي 9 "لاه) . 

8) علي الكتاني المالكي » ( توفي 44 لاه) . 

31) شخمس الدين الأصفهاني الشافعي » ( توفي 4 لاه) . 

6 زين الدين القاضي العجمي الحنفي» ( توفي ع هلاه ) . 

. زين الدين الموصلي الشافعي » ( توفي ههلاه)‎ ١ 

. عضد الدين الشافعي » ( توفي 5هل/اه)‎ )١ 

. إسماعيل بن يحبى التميمي الشيرازي الشافعي » ( توفي 5ه/اه)‎ )١ 

5) بدر الدين الخنجي » ( توفي لاهلاه) . 

. محمود بن علي القونوي الشافعي » ( توفي 8هلاه)‎ )١ 

5) أبو العباس اليحيائي المالكي » ( توفي ١٠5/اه)‏ . 

ابن عساكر البغدادي محمد بن عبد الر حمن » ( توفي لا51لاه) . 

4) تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الشافعي » ( توفي 


ك5 


الالاه) . 
89) أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي » ( توفي 5/الاه) . 
)٠‏ همس الدين الغماري محمد المالكي » ( توفي 5/الاه) . 
)١‏ محمد بن حسين الواسطي الشافعي » ( توفي 5لالاه) . 
1) محمد بن عبد البر السبكي » ( توفي 5/الاه) . 

7) محمد بن محمود البابرقٍ الحنفي » ( توفي 85/اه) . 
4) بخمس الدين الكرماني الشافعي » ( توفي 15لاه) . 
محمد بن عبد الله الصرخدي الشافعي » ( توفي 57/اه) . 
5 أبوالعباس الربعي المالكي » ( توفي 58لاه) . 


2 2ه 


ه: 


المسبحث الرابع 
الحالة السياسية والعلمية في عصر المؤلف 

إن تكوين الإنسان العلمي والثقافي ما هو إلا انعكاس للبيئة التي ينشأ 
فيها » فهي التي تصوغ نمط تفكيره » وتحدد اهتماماته » وتصقل مواهبه 
وإمكاناته » وتسهم الأوضاع السياسية والاقتصادية والعلمية مجتمعة في صياغة 
وتكوين الشخصية العلمية والفكرية لأفراد امجتمع » وحتى نتعرف عن قرب 
على شخصية (الشيخ الرهوني» » وتكوينه العلمي والثقافي » لابد أن نتعرف 
على بعض جوانب العصر الذي عاش فيه الشيخ الرهوني رحمه الله . 

أولا ‏ الحياة السيامسية : 

لما كان الرهوني في الأصل من بلاد المغرب », ثم انتقل إلى القاهرة وتوفي 
بها » رأينا من الأنسب استعراض الأحوال السائدة في بلاد المغرب بإيجاز , ثم 
يعقب ذلك الحديث عن الوضع في مصر . 

الحياة السياسية في المغرب : 

بعد ضعف دولة الموحدين وانهيارها في نهاية القرن السابع الممجري » 
شهد المغرب ميلاد ثلاث دول على أنقاض دولة الموحدين : 

-١‏ ظهور الدولة الحفصية في تونس ». ففي سنة (555ه) خرج على 
سلطة الموحدين أبو زكريا الحفصي » وأعلن نفسه أميرا مستقلا عن 
الموحدين » وأصل الحفصيين من قبيلة (مصمودة) ) البربرية » واستمرت دولتهم 
ثلاثة قرون متعاقبة . 


؟- في المغرب الأوسط ‏ الجزائر - ظهرت دولة بني زيان » والتي قامت 


5ع 


كذلك على أشلاء الموحدين بعد ضعفهم وتفرق شملهم » وقد كان بنو زيان 
ولاة في الزائر من قبل الموحدين . 

"- وفي المغرب الأقصى ‏ مراكش - وبعد ضعف دولة الموحدين » دخل 
يعقوب بن عبد الحق (5537ه) بلاد المغرب الأقصى » يقود أعدادا هائلة من 
قبائل «بني مرين) » وما هي إلا فترة بسيطة حتى استقر هم الأمر وبايعوا ابن 
عبد الحق بالإمارة . 

وقد كانت العصبية القبلية في هذه الدول هي الذراع العسكري الذي 
يخافظ على هيبة الدولة ومنعتها تماه الآحرين » وهي التي أوحجدت حب 
الانفصال والاستقلال عن الموحدين . 

ولقد كانت هذه الدول قي صراع مستمرء في سبيل بسط نفوذ وتوسيع 
دائرة سيطرتهم على حساب الدولة الأخرى » وشهد المغرب من أجل ذلك 
بغار لك باتع ١‏ 

الوضع الداخلي ني هذه الدول : 

وم تكن التبهة الداحلية لمذه الدول مستقرة » فكان الصراع على السلطة 
داحل كل دولة محتدما » فكثيرا ما ينقلب الجند على الأمير بتأليب أخد أفراد 
الأسرة الحاكمة الطامعين بالاستبداد بالملك » وقد يكون المتآمر على السلطان 
أحد أبنائه » كما فعل أبو تاشفين مع والده أبي حمو الزياني (توفي ١؟لاه)‏ 2 
حيث دبر عملية قتل لوالده السلطان وجميع جلسائه . 


)١(‏ الإحاطة في أخبار غرناطة (54/4) » المغرب عبر التاريخ 53/5 ) » موسوعة المغرب العربي 


وعم بم) . 


/اء 


وقد كانت الدول القوية توسع نفوذها على حساب الدول الضعيفة » 
فإذا ما ضعفت الدولة القوية سقطت تحت نفوذ من هو أقوى منها » فعندما 
تولى أبو تاشفين الحكم ‏ بعد مقتل والده ‏ انطلق من تلمسان عاصمة دولته 
نحو الشرق » فحاصر مدينة (بجاية) » وأغار على «قسنطينة) » فاصطدم 
بحاكم تونس أبي يحبى الحفصي » الذي جاء لنجدة بجاية » ولما اشتد الصراع 
بينهما » استنجد الحفصي بأبي يحبى المريني » وقد وجد الأخير فرصة لتحقيق 
حلمه في استفصال دولة بني زيان » فاستولى على «تلمسان) سنة (ه"لاه) 
وقتل أبا تاشفين » وقضى على دولته . 

وكذلك عندما توفي أحد سلاطين الدولة الحفصية » حيث ثار أحد أبنائه 
على أخيه الأكبر ولي العهد وقتله » فزحف عليه السلطان أبو الحسن المريني 
بجيوشه » بحجة الثأر لولي العهد المقتول » فاحتل بجاية » ثم عنابة » ثم تونس 
وقضى على الدولة الحفصية » ومكث في تونس مدة سنتين » وأصبحت بلاد 
المغرب جميعها تحت سلطته ‏ إلى أن ثار عليه الأعراب وأخرجوه من بلاد 
المغرب جميعها » وثار عليه في تلمسان بنو زيان » واحتلوا تلمسان » وأعادوا 
الدولة الزيانية من حديد » ورج عليه أيضا ابنه أبو العنان المريني (5ه/اه) , 
وف نهاية الأمر تنازل لابنه عن الحكم لقاء مبلغ من المال » وأبو عنان هذا قتل 
خنقا بيد وزيره سنة (9هلاه) . ش 

وهكذا عاشت الدول في صراع مرير بينها ؛ لأحل التوسع وبسط 
النفوذ » وصراع داخلي مدمر في سبيل الفوز بالسلطة » والاستبداد بالملك بين 
أفراد الأسرة الحاكمة » إلى حد قتل الأب والأبناء والإخوة . 


5 


إضافة إلى ما سبق من توتر وضعف الحبهة الداحلية » كان هناك الخطر 
الخارجي الذي كان يهدد كيان الأمة » والذي كان يتمثل في نصارى أوربا » 
الذين كانوا يراقبون عن كثب ما يدور من صراع بين هذه الدول ؛ لينتهزوا 
الفرصة للوثوب على بلاد المغرب » فقد نشط نصارى الأندلس في الاستيلاء 
على الحواضر الإسلامية في الأندلس » وبعد سقوط حواضر الأندلس الواحدة 
تلو الأحرى » لم يبق للمسلمين في الأندلس إلا «غرناطة) التي تأحر سقوطها ) 
وبلغ الأمر إلى أن أساطيل النصارى تغير على سواحل المغرب » مغتنمة فرصة 
الاقتتال بين دوله » وقد أدى هذا التناحر والتقاتل من أجل السلطة ‏ المشار 
إليه سالفا ‏ إلى التفريط في مؤازرة أهل الأندلس ضد النصارى . 

ب الحالة السياسية في مصر : 

كانت مصر مركز الخلافة العباسية في هذا القرن » ويتبع مصر الشامء 
والحجاز » واليمن » وكان النفوذ والسلطة الحقيقية في يد المماليك » وقد 
انتقلت الخلافة العامة اهن ناد إلى مصر بالقاهرة ابتداء من سنة (5659ه)) 
بعد الغزو المغولي لبغداد » وصار يخطب للخليفة العباسي على المنابر » إلا أن 
سلطته كانت اسمية فقط ؛ حيث جرت العادة أن يفوض الخليفة العباسي 
الصلاحيات التنفيذية إلى شخص يسمى السلطان » وكان هذا المنصب حكرا 
على المماليك . 

ومع مطلع القرن الثامن الحجري » توفي الخليفة العباسي الحاكم بأمر الله 
وهو أول خلفاء بني العباس بمصرء وتولى الخلافة ابنه المستكفي بالله سليمان 
ابن أحمد » وكان السلطان في ذلك الوقت هو محمد بن قلاوون الملقب 


5: 


بالناصر . والذي يعد أحد أعظم السلاطين في دولة المماليك مصر . ومكث 
ف الشلظة إلى أن ترق (شنة ونه 

ومن أهم مات الحياة السياسية في هذا العصرء الصراع الدموي على 
السلطة » فباستثناء فترة حكم السلطان ناصر بن قلاوون » والتي امتدت من 
سنة (551ه) إلى وفاته سنة 4١(‏ لاه) مع بعض الانقطاع . لم يستقر الحكم 
لمن جاء بعده من السلاطين » فلا يلبث الواحد منهم إلا قليلا حتى ينقض عليه 
الأمراء فيعزلوه » أو يقتلوه » أو ينفوه » ويبايعون غيره » فقد تعاقب على 
منصب السلطة من سنة (١54لاه)‏ إلى سنة (؟55لاه) ثمانية من السلاطين .ع 
غالبا ما انتتهت حياتهم بالقتل على أيدي المقربين منهم . 

وكان بعض السلاطين ينصبون في الحكم وهم صبية صغار» فقل بويع 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون ولم يتجحاوز عمره ثمان سنين وشهورا » 
وحطب له على المنابر » وفي سنة (/51/اه) عين الأشرف بن الناصر قلاوون 
سلطانا وعمره عشر سنوات » وفي بعض الأحيان يتولى بعض الأمراء تعيين 
سلطان حديد مع وجود السلطان القديم . فتشتعل نار الحرب بينهما » إلى أن 
يتمكن أحدهما من الآخر ؛ ففي سنة (47 /اه) لع الأمراء المللك أحمد بن 
الناصر بن قلاوون وعينوا بدلا منه أخخاه الملك الصالح إسماعيل بن الناصر بن 
قلاوون » وعقب ذلك ثار قتال بينهما حت انتهى بقتل السلطان أحمد بن 
اا | 
وعلى الرغم ثما عانته البلاد من تنافس المماليك على: السلطة , إلا أنه 


. )5١١ 4/1١ 4( البداية والنهاية‎ )١( 


يسجل مم موقفهم المشرف في الدفاع عن بلاد المسلمين حزم ضد التتر 
والإفرنج » وكان هم اليد الطولى في تشجيع الحركة العلمية كما سيأق بيانه . 

ثانيا ‏ الخحالة العلمية في هذا العصر : 

لقد تميزت الحياة العلمية في هذا العصر بالازدهار والتقدم » على حلاف 
الحياة السياسية » وتمثل ذلك في العدد المائل من العلماء الأعلام الذين برزوا في 
هذا القرن » سواء في شرق العالم الإسلامي أو غربه » وتمثئل أيضا في انتشار 
ظاهرة المدارس » وكثرة المؤلفات في شتى أنواع العلوم والمعارف » وشيوع 
المجالس العلمية والمناظرات بين العلماء » وصدور الفتاوى في النوازل 
والمستجدات » وكذلك كانت الرحلة لطلب العلم إحدى أوجه النشاطات 
العلمية في ذلك العصر » وإذا بخثنا عن أسباب ازدهار الحركة العلمية في هذا 
القرن » أحدها تعود أساسا إلى اعتناء السلاطين والأمراء بالعلم والعلماء » بل 
إن بعض السلاطين كان على حظ وافر من العلم ؛ وسوف تحاول الوقوف 
على مظاهر ازدهار الحركة العلمية في المغرب ثم في المشرق . 

أ الحالة العلمية في بلاد المغرب في القرن الثامن المجري . 

ونتاوا في النقاط التالية : 

: تشجيع ولاة الأمور للعلم والعلماء‎ ١ 

لقد أدى تشجيع السلاطين والأمراء للعلم والعلماء إلى توسع التعليم 
وانتشاره وشغف الناس بطلب العلم والمعرفة . 

ومما يؤكد رغبة الئاس الشديدة في التفقه والتعلم » ما ينقل أنه كان يضر 
درس عبد الرحمن بن عفان الحزولي (ت١4لاه)‏ ألف فقيه » معظمهم 


أآه 


يمظن اللاو 

>" مكانة العلماء عند السلاطين والأمراء : 

لعل مرج أسبات :خض :النامن غلى التغلم ؛ ما كان يلقاه العلماء من 
حظوة وحفاوة لدى ولاة الأمور » حتى بلغ بهم الأمر إلى التأثير على 
تصرفاتهم » وذلك بتصحيح سلوكهم » وردهم إلى الصواب كلما بدر منهم 
تفريط أو تقصير » وينقل المورخون مواقف رائعة لطائفة من العلماء نصروا 
الحق أمام ملوكهم » فهذا أبو موسى عيسى بن محمد الإمام (ت١4لاه)‏ 
يوجه خطابه لأبي الحسن المريني (ت57/اه) لما دعى الناس للتبرع للجهاد 
قائلا : «لا يصلح لك هذا حتى تكنس بيت المال وتصلي فيه ركعتين كما فعل 
علي بن أبي طالب)'" . 

ويقول الإمام أبو عبد الله محمد الشريف التلمساني (ت١/الاه)‏ مخاطبا 
السلطان أبا عنان » بعد مشادة جرت بينهما : «تقريبك إياي قد ضرني أكثر 


ثما نفعني » ونقص به في ديني وعلمي) » ونتيجة لذلك أدحله أبو عنان 


السجن م أطلق سراحه واعتذر 0 : 
السلاطين يعقدون امجالس العلمية ويشهدون المناظرات العلمية 
بين العلماء : 


كان السلاطين يصطحبون معهم العلماء أينما تحركوا “فهذًا أبنو اللسن 


5 )101/7( راحع حذوة الاقتباس‎ )١( 
. )١55ص( راحع نيل الابتهاج‎ )( 
. )١5/١( راحع كليات ابن غازي‎ ) "( 


وه 


المريني لما دحل تونس سنة (48 لاه ) » كان برفقته أربعمائة عالم في كافة 
التخحصصات ؛ وقد حرص أبو الحسن على عقد مجالس العلم والمناظرات بين 
العلناة رفسو مقا 1 

وقد عين السلطان أبو الحسن بحلسا علميا » ضم ف عضويته نخبة من 
العلماء والفقهاء المرموقين في ذلك الزمن » وخحصص لهم المنح والمكافآت . 

أشهر العلماء في بلاد المغرب في هذا العصر : 

من هؤلاء العلماء الذين اشتهروا في هذا الزمن : 

« أبو زيد عبد ال حمن بن محمد الإمام (ت55 لاه) . 

ه أبو موسى عيسى بن محمد الإمام (ت45 لاه) . 

. )هالو٠ أبو عبد الله محمد الصباع المكناسي (ت‎ ٠ 

ه أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي (ت ٠‏ 5لاه) . 

ه محمد بن إبراهيم الآبلي (ت /ا هلاه ) . 

ه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحزولي (ت 8هلاه) . 

ه أبو عبد الله المقري (ت 8 هلاه ) . 

. ه)‎ /5٠0 أبو العباس البجائي (ت‎ ٠ 

أبو عبك الله انق مر زوق (نك 1 /اه) : 

« أبو العباس الربعي المالكي (ت هولاه) . 

ه ‏ استفتاء السلاطين العلماء فيما يستجد من القضايا: 

كان السلاطين يستفتون العلماء فيما يقع من نوازل ويطرأمن 


. )١؟”ص( راحع تاريخ المغرب العربي‎ )١( 


؟ٌ 


مستجدات» وكتب النوازل ترخر يعثل هذه الفتاوى27 . 

من ذلك استفتاء السلطان أبي الحسن جميع فقهاء المغرب في حكم الخاذ 
كانت« اللارمن انز خطالض :الهف :و الف : 

وهذا يدل على أن السلاطين لم يكونوا يكتفون بآراء من حوهم من 
العلماء » بل يطلبون رأي سواهم تحريا للصواب . 

5 ظاهرة انتشار المدارس : 

من مظاهر نشاط الحركة العلمية » كثرة المدارس الج 


اقيق ددا 


العهد » وقد عينوا فيها المدرسين ممرتبات شهرية » وأحروا على الطلبة أرزاقا 
حتى يتفرغوا لطلب العلم » وشيدوا لهم مساكن تؤيهم » ومن هذه المدارس : 

عمدوسة "البيضاء يقاس #دبتاها: السلطان أ بو متعيد انننة 0 10 : 

- مدرسة الصهريج بفاس » بناها السلطان أبو الحسن حينما كان وليا 
للعهد؛ وبنى حوها سقاية » ودار وضوء » وفندقا لإيواء الطلبة » ورتب ا 
فقهاء للتدريس » وحبس عليها عدة عقارات . 

مدرسة العطارين بفاس » بناها السلطان أبو سعيد سنة (5ل/اه) . 

- مدرسة البوعنانية بفاس ., اكتمل بناؤها سنة (5هلاه) . 

مدرسة السبعيين بفاس » سمميت بذلك لأنه كان يدرس فيها بالقراءات 


البيه " 


(؟) المصدر نفسه (59/5؟) . 


() راجع الأنيس المطرب (ص١١7-51١5)‏ ء المغرب عبر التاريخ (؟//51١-59١)‏ . 


هه 


/ا ‏ الرحلات العلمية : 

من مظاهر النشاط العلمي » الرحلات العلمية » حيث كان المغاربة 
يرحلون إلى المشرق لطلب العلم ولقيا العلماء » نذكر من هؤلاء : 

و أباقيد الك خمداون هه التووق: العروقه بان ترشية ل )د 

ودون رحلته في كتاب سماه (ملء العيبة ما جمع بطول الغيبة في الوجهة 
ا اا ل ل 081 


ومصر والحجاز والشام » والتقى فيها بالحافظ المنذري ؛: وابن عساكر 


و نافد الاعيا رو مول التري + قفييل مكة امار ا وتوفين: دو العفو 
وعم بان حمق العد كز كان كيدا رخاف مف زا م 

ه ابن بطوطة (ت 5ل/الاه) تعقير خلفه من أكتبر الرتجلات » فقدك 
انطلق عام (5/اه).قاصدا الديار المقدسة » مارا بتونس ومصر وفلسطين 
وبلاد الشام والعراق والمدينة ومكة » وزار اليمن والتقى عددا من العلماء : 
وتولى القضاء في بعض البلدان'*' . 

, أبو منصور المشدالي (ت ١”/اه) » استغرقت رحلته عشرين عاما‎ ٠ 
. التقى فيها العز بن عبد السلام وابن الحاحب"”"‎ 


. الكتاب نشرته الدار التونسية للدشر عام (05٠4١ه) » بتحقيق محمد الحبيب بلخرحة‎ )١( 
. )*5/9( (؟) المصدر نفسه‎ 

(") راحع الرحلة المغربية للعبدري (صرل/ل؟) . 

(5) راجع تحفة النظار ف غرائب الأمصار لابن بطوطة (ص4) . 


عر 


ره راجع شجرة النرر الركية (ص/ا١1؟)‏ . 


زعت 


ه عبد الرحمن بن خلدون (ت 0ه) , جمع ابن خلدون الرحلة إلى 
المغرب والرحلة إلى المشرق » فقد انطلق من تونس مارا عبر المغرب الأوسطء 
وزار بجاية وقسنطينة وبسكرة » وأقام بتلمسان عاصمة مملكة بني عبد الواد , 
ثم انتقل إلى فاس عاصمة الدولة المرينية » ثم عبر البحر إلى الأندلس » وكان 
ذلك سنة (515/اه) » وبعد مدة من الزمن عبر البحر إلى المغرب راحعا إلى 
بلاده» وكانت له رحلة ثانية إلى الأندلس سنة (5/الاه) . 

وفي سنة (85/اه) بدأ رحلته إلى المشرق » وبعد الترحال استقر به المقام 
في القاهرة » وتولى التدريس ببعض مدارسها , ثم أسندت إليه ولاية قضاء 
المالكية » وفي غضون ذلك زار مكة والمدينة قاصدا الحج . ثم عاد إلى 
القاهرة » واستأنف التدريس » وأعيد إلى القضاء بعد أن كان قد عزل منه » 
ثم حرج مع السلطان إلى بلاد الشام لمواجهة التتر سنة (5١٠8ه)‏ » ثم عاد إلى 
القاهرة وأسندت إليه ولاية القضاء سنة (54 ١٠/ه)‏ » وقد سجل في كتابه العبر 
بالتفصيل هذه الرحلة7؟ . 

8 - المناظرات العلمية بين العلماء : 

من مظاهر الحركة العلمية ونشاطها » حوارات العلماء ومناظراتهم » 
حيث كانت بمجالس العلم تعقد بين يدي السلاطين » وف المساحد والبيوت » 
ويحضرها أعداد من العلماء وطلبة العلم » وفي بعض الأحيان يدون مايجري 
في هذه امالس في كتاب مستقل يتداوله طلبة العلم بينهم » من ذلك ما ألفه 
العقباني (ت١1١8ه)‏ وسماه ولب الألباب في مناظرات القباب» » وهو عبارة 


. )579-817/5/19 راجع العبر‎ )١( 


كه 


عن مناظرة بينه وبين أبي العباس القباب » توفي سنة (5/الاه) . 

4 انتشار المؤلفات : 

ومن مظاهر النشاط العلمي في ذلك الوقت » انتشار المؤلفات في شتى 
أنواع المعارف » ومن المؤلفات التي حظيت بالقبول وانتشرت انتشارا واسعا 
ف بلاد المغرب «مختصر ابن الحاحب» » وقد ذكر ابن خلدون أنه أدخل إلى 
المغرب آخخر المائة السابعة على يد أبي علي ناصر الدين الزواوي » وكان قد 
قرأه على أصحاب ابن الحاجب يمصر » وقد عكف عليه الكثير من طلبة العلم 
بالمغرب » وخحصوصا أهل بجاية ؛ لأن أبا علي المذكور كان كبير مشيختهم . 

ومن بحاية اتتشر في سائر الأمصار المغربية » وقد شرحه جماعة من 


0 


ْ 
0 


شيو حهم 

ب الحالة العلمية في المشرق في القرن الثامن ال هجري : 

ونتناولها في النقاط التالية : 

: مصر مركز الإشعاع العلمي وقبلة العلماء‎ ١ 

لما كانت مصر مركز الدولة الإسلامية وصانعة السياسة في هذا العهد, 
أصبحت تبعا لذلك منارة للإشعاع العلمي والثقاقي في المنطقة » وصارت تعج 
بالعلماء وطلبة العلم » وتشد إليها الرحال في سبيل تحصيل العلم والمعرفة ؛ 
وقد تنافس السلاطين والأمراء في تشييد المدارس » فانتشرت انتشارا واسعا ع 
وأوقفت عليها الأوقاف » وأحريب الأرزاق على المدرسين بها والدارسين ١‏ 
فنشطت بذلك الحركة العلمية وازدهرت ازدهارا عظيما . 


. )485/١( راحع مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


/اه 


ابن خلدون يصف ظاهرة انتشار المدارس والاعتناء بها في مصر : 

يقول ابن حلدون : «وأهل هذه الدولة التركية ممصر والشام معنيون على 
القدم منذ عهد مواليهم ملوك بني أيوب بإنشاء المدارس لتدريس العلم » 
والخوانق لإقامة رسوم الفقراء في التحلق بآداب الصوفية السنية » في مطارحة 
الأذكار» ونوافل الصلوات , أحذوا ذلك عمن قبلهم من الدول الخلافية ) 
فيختطون مبانيها » ويوقفون الأرض الغلة للإنفاق منها على طلبة العلم ؛ 
ومتدربي الفقراء » وإن استفضل الريع شيئا عن ذلك » جعلوه ف أعقابهم » 
حوفا على الذرية الضعاف من العيلة . 

واقتدى بسنتهم بذلك من تحت أيديهم من أهل الرياسة والثروة ‏ 
فكثرت لذلك المدارس والخوانئق ممدينة القاهرة » وأصبحت معاشا للفقراء مسن 
الفقهاء » وكان ذلك من محاسن هذه الدولة التركية » وآثارها الجليلة 
لانن 

وتعتبر هذه المدارس من أهم مظاهر النشاط العلمي في ذلك الوقت » وقد 
زاد من مكانتها حرص السلاطين والأمراء على عمارتها » وبذل ما تحتاجحه من 
تكاليق مالية ا سني تشهيل أذاء.مهمعها : 

وقد بلغ اهتمامهم بها حدا كبيرا » حتى صار تعيين المدرسين بها يتم عن 
طريق استصدار مراسيم سلطانية خاصة بذلك . 

ولم يكن الفوز بوظيفة التدريس أمرا متاحا لكل من بملك المؤهل » وذلك 
لكثرة العلماء والمدرسين » فقد سجل ابن خحلدون في رحلته إلى مصر طرفا من 


. العبر لابن حلدون (0/8/90ة)‎ )١( 


مه 


ذلك » قال : 

«وكنت لأول قدومي على القاهرة » وحصولي في كفالة السلطان» 
شغرت مدرسة ممصر من إنشاء صلاح الدين بن أيوب » وقفها على المالكية 
يتدارسون بها الفقه ؛ ووقف عليها أراضي من الفيوم تغل القمح » فسميت 
لذلك «القمحية) » كما وقف أخرى على الشافعية هنالك » وتوفي مدرسها 
حينئذ » فولاني السلطان تدريسها » وأعقبه بولاية قضاء المالكية''' » كما 
ذكرت :ذلك من قيل :. 

وحضرني يوم جحلوسي للتدريس فيها جماعة من كبار الأمراء تنويها 
بذكري » وعناية من السلطان ومنهم بجانبي » وحطبت يوم جلوسي في ذلك 
الحفل بخطبة ألممت فيها بذكر القوم ما يناسبهم ويوقٍ حقهم)'" 

ابن كثير يذكر اهتمام الشاميين بالمدارس : 

وهذا الاهتمام بالمدارس لم يقتصر على مصر » بل شمل الشام أيضا » فابن 
كتير ينقل فق تازه ما هن .شاهد على ذلك + فذكر انهلا اكتملدت ذار 
الحديث السكرية سنة (9/اه) ؛ باشر مشيخة الحديث بها الحافظ الإمام 
الذهبي (ت8؛ لاه ) » ونصب فيها ثلاثون محدثا » لكل منهم جراية 
وجامكية » كل شهر سبعة دراهم ونصف رطل خبز » وجعل للشيخ ثلاثون 
درهما ورطل خبزهء وقرر فيها ثلاثون نفرا يقرؤون القرآن » لكل عشرة شيخ, 
ولكل واحد من القراء نظير ما للمحدثين » ورتب لمم إمام وقارئْ حديث 


. أي سنة (5ملاه)‎ )١( 


(؟) العبر (/اهلاه) . 


احن 


ونواب » ولقارئ الحديث عشرون درهما وثمان أواق حبر » وجحاءت في غاية 
الحسن في شكلها وبناءها . 

ويذكر ابن كثير أن الأمير تنكز واقفها » أوقف عليها سوق القشاشين » 
وبندر زيدين » وحماما بحمض » وهو الحمام القديم » وحصصا في قرى 
اع ااي 

وقد ظهر في هذا العصر عدد كبير من العلماء الأحلاء » كان لهم أثر 
واضح ف الحياة العلمية في هذا القرن » نذكر منهم على سبيل المثال : 

ه محمد بن علي بن دقيق العيد ( توفي ؟./اه) . 

. )ها/٠١ أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي ( توفي‎ ٠ 

ه محمود بن مسعود القطب الشيرازي ( توفي ١٠لاه)‏ . 

ه محمد بن عبد الرحيم صفي الدين الهندي (توقي هإلاه) . 

ه محمد بن يوسف همس الدين الجزري (توفي ” الاه) . 

ه سليمان بن عبد القوي نحم الدين الطوفي (توقي ” ١لاه)‏ . 

ه أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (توقي 8 الاه) . 

. )هالا”٠ القاضي عبد العزيز بن أحمد علاء الدين البحاري ( توفي‎ ٠ 

. الحافظ أبو حجاج المزي ( توفي ؟5لاه)‎ ٠ 

ه الإمام محمد بن أحمد الحافظ همس الدين الذهبي ( توفي 58 لاه) . 

. محمود بن عبد الرحيم مس الدين الأصفهاني (توقي 49لاه)‎ ٠ 

ه محمد بن أبي بكر بن القيم الدوزية ( توفي ١دلاه)‏ . 


)١95/١ 5( راجع البداية والنهاية‎ )١( 


. علي بن عبد الكافي السبكي ( توفي "هل/اه)‎ ٠ 

. عبد الرحمن بن أحمد عضد الدين الإيجي (توفي 5ه/اه)‎ ٠ 

ه محمد بن مفلح شمس الدين الحنبلي ( توفي 1”لاه) . 

ه عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين السبكي (توقيٍ 
الالاه). 

ه عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (توقي ؟ل/الاه) . 

« الحافظ عماد الدين بن عمر بن كثير ( توفي لالاه) . 

لفو رو ررشفنة كنون التزي الكوس را 

ه مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني ( توفي ١اثلاه).‏ 

ه محمد بن بهادر بدر الدين الزركشي ( توفي ١5لاه)‏ . 

« إبراهيم بن علي بن فرحون ( توفي 19لاه) . 

هذه طائفة من العلماء الذين عاشوا في مصر والشام في هذا القرن ) 

وكان هناك غيرهم في بلاد الحجاز والشام وغيرها ‏ رحمهم الله جميعا ‏ . 
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الفصل الأول 


حياة الرهوني 


وفيه ثلاثة مباحث : 
الأول : التعريف بالمؤلف . 
الثاني : حياته العلمية . 
الثالث : مناهج التصئيف في القرن الثامن . 


المبحث الأول 
سمه ونسبه وشيوخه وتلاميذه ووفاته 

اسمه ونسبه''' : هو يحبى بن موسى الرهوني أبو زكريا » واختلف في 
اسم والده » فأغلب من ترجم له ذكر أن والده هو موسى » وذهب ابن 
حجر والسيوطي إلى أن والده هو عبد الله . 

والرهوني نسبة إلى «رهونة) بضم الراء » وهي قبيلة تسكن جبال غنارة 
يبلاد المغرب”"' » لم تحدد المصادر المعنية مكان أو تاريخ ولادته » ولكن في 
الراجح أنه ولد في بلاد المغرب » ثم انتقل إلى القاهرة”" . 

شيوخه : لم تذكر المصادر التي ترجمت له سوى شيخين من المشايخ الذين 
تتلمذ لهم هما : أبو عبد الله الأيلي » وأبو العباس البجائي . 

- أبو عبد الله الأيلي : هو محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساني 
الأيلي » نشأ بتلمسان » وأصله من جالية الأندلس من بلاد الجوف » تزوج 
والده إبراهيم بنت القاضي محمد بن غلبون » فولدت له محمذدا سنة 
(١58ه)‏ »ء فنشأ في كفالة جده في تلمسان محبا وميالا للعلم » ولزم الإمام 
أبا العباس بن البنا » شيخ المنقول والمعقول في عصره » وأخذ منه علم المعقول 
والحكمة . ولما انتقل إلى فاس اشتهر ذكره » وأقبل عليه طلبة العلم من كل 
ناحية » فانتشر علمه » وارتفع ذكره بين العلماء » وضمه السلطان إلى مجلسه 


. )57٠١ /5( انظر الديباج (7/ 957) » درة الحجال (+/ +**) ء شذرات الذهب‎ )١( 


(؟) انظر الفكر السامي (؟5/ 7595) . 
(؟) انظر الدرر الكامنة (84/ )47١‏ » إنباء الغمر /١(‏ 95) . 
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العلمي » وتنقل بين تونس والقيروان » و؛جاية وفاس » واستقر أخيرا في 
فاس » وبقى فيها إلى أن وافاه الأحل » وقد أحذ عنه العلم عدد كبير من 
الطلبة » منهم : الرهوني » والمكناسي » والشريف التلمسانيٍ » وابن مرزوق » 
والعقباني » وابن عرفة » وابن خلدون » وابن عباد » وتوقٍ رحمه الله سنة 
(/اه/اه)" . 
البجائي : هو ابن عباس أحمد بن إدريس البجائي » أحذ عن جماعة , 
وعنه أحذ : أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي ؛ ويمبى الرهوني » وابن خلدون , 
له شرح على مختصر ابن الحاجب » نقل عنه ابن عرفة » وأبو العباس 
القلشانيٍ » وابن زاغو » والمشذلي » كان واحد قطره في حفظ مذهب مالك» 
متفننا في المعارف والعلوم » جمع بين العلم والدين المنين » و كان يطلق عليه 
«فارش السجاد) ؛ لكثرة صلاته » وكان كثير الصوم والصدقة » وكان على 
يقة السلف في الاتباع » كثير التواضع ؛ جميل العشرة » توفي سنة 
و 
تلامذته : ولقد ذكرت المصادر التي ترجمت للشيخ الرهوني ثلاثة ممن 
تتلمذوا على يذه » وهم : 
-١‏ البساطي : هو أبو الحمسن يوسف بن سخالد البساطي » ولد سنة 
(50لاه) ؛ الفقيه المحقق » أحذ عن : أخحيه » والشيخ خليل » ويعبى الرهوني 
وابن مرزوق » والنور اللاوي » ناب عن أيه وعن ابن خلدون ف القضاء , 


١م‎ 


. ؟)‎ 75١ انظر تاريخ ابن حلدون (5/10 5 ) » شجرة النور (ص‎ )١( 


(؟) انظر الديبا- /١(‏ 60 ؟) ء درة الحجال /١(‏ ١8م).‏ 
ر الديباج 


15 


وشرح (لقصيدة بانت سعاد) » و(البردة) » و«ألغية ابن مالك) » وتوفي سنة 


"0 


7 بهرام : هو أبو البقاء بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري » قاضي 
القضاء مصر» ولد سنة (74/اه) » أذ عن الشيخ خليل » وانتفع 0 
الرهوني » والقفسي » والبكري » والبساطي » وكان محمود السيرة ) 
محققاً » حمل لواء المذهب المالكي بمصر » ومن مؤلفاته : «ثلاثة 00 
مختصر خليل) صغير » ووسط » وكبير » واشرح مختصر ابن الحساجب 
الأصلي) ؛ و«ألفية ابن مالك) » و«الإرشاد) في ستة مجلدات ,ع والننت 


«الشامل؛ في الفقه » وهو من أجل من تكلم على مختصر خليل علماً » ودينا ؛ 


وَبأفيا 5200 ( توق ةر 0 


ابن عبد القوي : هو محمد بن عبد القوي بن أحمد البجائي المغربي 
المالكي » نزيل مكة", قدم مصر في شبيبته » فأحذ بها عن : يح الرهوني 
وسط الأزهر » ثم تحول إلى مكة وجاور فيها ثلائين سنة » وأحذ بها عن 
موسى المراكشي » والتشاوري » وسعد الدين الإسفراييني » ودرس وأفتى ) 
كان خيراً ديناً » عارفاً بالفقه » سريع الاستحضار للأحاديث » والحكايات ‏ 
والأشعار المستحسنة » ذا حظ من العبادة والخير » تحاوز الستين سنة » توفي 


. )78١ص( انظر شجرة النور‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق (ص555)‎ 


/ا5 


ليلة الأربعاء الثالث من شوال 0000 : 


. )١٠١١ /5( انظر الضوء اللامع‎ )١( 
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المبحث الثاني 
حياة المؤلف العلمية ووفاته وثناء العلماء عليه 

حياة المؤلف العلمية : من أهم الإشكالات التي واجهناها في ترجمة 
الإمام الرهوني رحمه الله » شح المصادر التاريخية التي تتحدث عن حياته » مع 
أن الذوى رصيو لك اليه ثناء يرا : 

وحاصل ما ذكرته المصادر التي عنيت بترجمته » أنه تلقى الفقه عن 
البجائي » والأصول عن الأيلي » ورحل إلى القاهرة وسكنها » وتولى 
التدريس بالمدرسة « الشيخونية) » و«الصرغشية) » و«المنصورية)''' » ويبدو 
أن اشتغال المؤلف بالتدريس شغله عن الكتابة والتأليف . 

ول تتسب إليه المصادر التي عنيت بترجمته سوى شرحه لمختصر ابن 
نابض الل ذ كوو 8 وتقتيد على [التونذيق؟ للبراةفي''؟ ب يذكز افيه المذاهيب 
الأربعة » ويرجحح فيه مذهب مالك » وشرح على متن «طوالع الأنوار» للإمام 
البيضاوي » وله فتاوى نقل بعضاً هااا 
وفاته وثناء العلماء عليه : احتلفت المصادر التاريخية في تاريخ وفاته ع 
فبعضهم قال : إنه توفي سنة (”الالاه) » وبعضهم تردد بين (5 لالاه) 


و(هلالاه) حمه الله 5 


)١(‏ الشيحونية » والصرغشية » والمنصورية من المعاهد العلمية الكبرى ف القرن الثامن . ولا 
يتولى التدريس فيها إلا كبار العلماء » وقد ببى هذه المدارس أمراء المماليك » وسميت بأسمائهم . انظر 
حسن المحاضرة (ص5؟) » الخطط للمقريزي (7810/5) . 

(؟) التهذيب هو : مختصر مدونة سحنون . 

(8) انظر المعيار المعرب ( 5٠0/5‏ 5) . 


58 


وقد أثنى عليه جميع من ترجم له ثناء عاطرا » فقال ابن فرحون : وكان 
فقيها حافظا يقظا متفننا إماما في أصول الفقه . أديبا بليغا. وكان صدرا في 
العلماء » حاز الرياسة والحظوة عند الخاصة والعامة » ذا دين متين » وعقل 
رصين » ثاقب للذهن » بارع الاستنباط ؛ انفرد بتحقيق مختصر ابسن 
000 

وقال الفاسي”"' : «كان إماما في المنطق وعلم الكلام) . 

وقد رثاه ابن الصانع الحنفي بهذين البيتين : 

سلبتني اللذات أيدي المنون وتقاضت ما أسلفت من ديوني 


تبك نالا مي اللدين حنن ‏ .“كداتعلت صن موي50 


. )357/9( انظر الديباج‎ )١( 
. درة الحجال (م/ ممم)‎ )١( 
. )57١ /84( انظر الدرر الكامنة‎ )9( 


(8 


المبحث الثالث 
مناهج التصنيف في أصول الفقه في القرن الثامن ال مهجري 

سبق أن ذكرنا أن عصر المولف الشيخ الرهوني رحمه الله » تميز باهتمام 
الحكام والسلاطين بالعلماء وتشجيعهم على التدريس » والبحث والتصنيف » 
وكان العلماء لحم حظوة وإحلال عند الحكام في ذلك العصر » وهذا أدى 
بدوره إلى توافر العلماء وتنشيط الحركة العلمية » من بحث وتصنيف وتدريس 
ومناظرات وغيرها » وأولي علم الأصول - من العلماء - اهتماما كبيرا » نظرا 
لأعميته كأداة وقواعد لاستنباط الحكم الشرعي الصحيح » ووسيلة لا غنى 
عنها في تحرير المذهمب وتتثبيته تجاه المحالفين » وسلاح في المناظرات 
والمناقشات العلمية بين الباحئين . 

ولقد بذل العلماء في هذا العصر جهودا كبيرة من أجل تحرير المسائل 
الأصولية » وإعادة صيغتها وترتيب أدلتها » وحججها » وتوسيع مباحثها ) 
ودفع الاعتراضات الواردة عليها » وربطها بشكل أكبر بفروع الفقه » وقد 
مثلت هذه الحهود نقلة حقيقية وتظطورا مهما شهده علم الأصول بعد نهاية 
القرن السادس » ونتيجة للنشاط الكبير الذي شهده علم الأصول فقد تنوعت 
أساليب ومناهج التأليف والبحث والتصنيف في أصول الفقه في عصر الرهوني 
رحمه الله » ويمكن حصر مناهج التأليف التي ظهرت على أيدي العلماء في 
عصر الشيخ الرهوني رحمه الله في أصول الفقه إلى الأقسام الآتية : 
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القسم الأول التصنيف في أصول الفقه بشكل مستقل : 

وذلك بأن يقوم المصنف بتدوين وجمع مباحث علم الأصول » فيحرر 
هذه المباحث بشكل مفصل . ويصوغ حدود المصطلحات التي تعرض له ع 
ويكون ترتيب مباحث الكتاب مبدوءا بتعريف الحكم الشرعي وأقسامه , ثم 
ناي الكتاب » ثم السنة » ثم دلالة الألفاظ على الأحكام ء ثم الإجماع ع 
والنسخ » والقياس وأحكامه » والأدلة المحتلف فيها . وأحكام الاحتهاد 
واتحتهدين . 

وقد يختلف ترتيب مباحث الأصول السابقة احتلافا يشيرا من مصنف إلى 
آخر » وقد يضيف بعض العلماء مقدمة في علم المنطلق كتمهيد للكتاب . 

ومن أشهر هذه الكتب التي دونت بهذه الطريقة في هذا العصر : 

١‏ كتاب «نهاية الوصول في دراية الأصول) للشيخ صفي الدين الهندي 
المتوفى (ه ”الاه)"'' . 

ويعتبر كتاب نهاية الوصول من أوسع الكتب الأصولية وأكبرها » حيث 
مد المصنف رحمه الله يستقصي كل ما وقف عليه » وكل ما بلغه من أقوال 
ومذاهب ف المسائل الأصولية » مع إيراد أدلة كل قول ومذهب ومناقشتها , 
ثم الموازنة والترحيح بين جميع ما ذكر » ولذلك اكتسب مصنفه صفة 
الموسوعية » حيث بلغ ثمانية مجلدات مطبوعة . 


) 60 هو : محمد بن عبك الرحيم 4 صفي الدين اندي » من أئمة الشافعية ّ عرد 2( ولد باطند 


وارتحل إلى مصر والشام » كان فقيها متكلما » له كتاب «نهاية الوصول» » من أعظم وأشمل كتب 


ا 


الأصول على طريقة الشافعية » توق في دمشق سنة (ه ١لاه)‏ . انظر الدرر الكامنة (4 / )١4‏ . 


5ل 


١‏ كتاب «البحر المخيط) للشيخ بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 
المتوفى (95/اه)"" . 

وهذا الكتاب كذلك من الكتب التي التزمت بإيراد جميع المذاهب 
والأقوال التي وردت في المسائل الأصولية » مع توسع وبسط في كل الحزيفات 
للمسائل الأصولية » مع ذكر الاعتراضات ولمناقشات . 

القسم الثاني المختصرات الأصولية : 

وهي عبارة عن تذكرة لرؤوس المسائل الأصولية » وتعريف للمصطلحات 
الواردة » وتمتاز هذه المحتصرات بصياغة فائقة الدقة » وعبارات منتقاة 
ومحددة » تنطوي نحتها معان ومفردات كثيرة . 

ادف من العاليق بهذا الأسلوي م وحرة رميةات ساعة المفدئ أن 
يحفظ جنيع مسائل هذا الفن » ويكون تذكرة للمنتهي + ليستحضر ما يغيب 
عنه من مسائل هذا الفن . 

ومن أشهر هذه المختصرات التي دونت في عصر الشيخ الرهوني : 

١‏ «منهاج الوصول إلى علم الأصول» للإمام عبد الله بن عمر 
البيضاوي » المتوفى (5/85ه)'"'؛ وهو عبارة عن مختصر لكتاب المحصول 


» هو : محمد بن بهادر المعروف ببدر الدين الزركشي » أذ عن : جمال الدين الأسنري‎ )١( 
وسراج الدين البلقيني » وابن كثير الدمشقي . وكان متبحرا ف جميع العلوم » وكانت مصنفاته غاية‎ 
. في الدقة والشمول . وله كتاب «البحر المحيط» ف الأصول » طبعته محققا وزارة الأوقاف الكريتية‎ 
, انظر شذرات الذهب (5/ 910 *) ء الدرر الكامنة (©/ 888ة)‎ 

(؟ ) هو : عبد الله بن.عمر ناصر الدين البيضاوي » ولد بشيراز وتلقى العلم بها » وكان حاد 


الذكاء » إماما من أئمة الأصول وعلم الكلام » توقي بتبريز سنة (5/8ه) . انظر طبقات الشافعية 
2 
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للرازي . 

«متصر روضة الناظر) لنجم الدين سليمان الطوفي » المتوفى 
(15اه)"'' » وهو عبارة عن مختصر لروضة الناظر للإمام ابن قدامة المقدسي 
رحمه الله . 

القسم الثالث : 

وهذا القسم هو عبارة عن شروح للمختصرات الأصولية السابق ذكرها. 

وغالب المؤلفات الأصولية التي ظهرت في عصر المؤلف عبارة عن شروح 
للمختصرات الأصولية » مثل : شروح ابن الحاحب » وشروح منهاج 
الوصول للبيضاوي وغيره . 

القسم الرابع : 

وهي كتب الأصول التي جمعت بين طريقة الشافعية وطريقة الأحناف . 

فمنذ بداية القرن الخامس استقر التصنيف في علم الأصول على طريقتين 
أو منهجين : طريقة الشافعية أو المتكلمين ؛ وطريقة الأحناف أو الفقهاء . 
الطريقتين : طريقة الشافعية وطريقة الحنفية » ومن أشهر المصنفات الأصولية 
الي انتتهجت هذا المنهج » كتاب : 
تت 
الكبرى (5/ 5ه) ء البداية والنهاية /١(‏ 3.09) . 

)١(‏ هو : سليمان بن عبد القوي بحم الدين الطوئي الحنبلي » ولد بالعراق ونشأ بها . فبرع في 

«مختصر الروضة) » في غاية التحرير والدقة » توفي سنة (5 الاه) . انظر الدرر الكامنة (؟/ 8 2)١8‏ 


وشذرات الذهب (5/ 59) . 


ع 


١‏ (البديع) ؛ وهو كتاب للامام أحمد بن تغلب الساعات »2 المتوفى 
(94-ه"' » وقد جمع ابن الساعاتٍ في كتابه هذا بين طريقة الآمدي في 
كتابه «الإحكام) » وطريقة فخر الإسلام البزدوي الحنفي'" . 

؟-كتاب «التحرير) للامام كمال الدين بن الهمام « المتوفى( 2651ه)7©) 
وقد جمع فيه بين طريقة الشافعية والحنفية . 

كتب تخريج الفروع على الأصول » وف هذا القسم اهتمٌ الباحثون ببيان 
أت القواقن الأصولة عل مسقا الققهر بعد خرير التسناتل الأميولية ريا 
مقطيا عم سبو للبنائلالتقوية الى عكى أقترع على نزو القواضن + 
وعامة ما صنف على هذه الطريقة هو من جهود الأصوليين الذين دونوا 
للمسائل الفقهية في كتبهم الأصولية ؛ بخلاف الحنفية الذين يكثر تناولهم 


)١(‏ هو : أحمد بن علي بن تغلب بالمعروف بابن الساعاقي ؛ كان رحمه الله إمام الحنفية في عصرهء 
إماماً في الفروع والأصول » له كتاب «البديع» في أصول الفقه . جمع فيه كتابي الآمدي وفخر 
الإسلام البردوي » توفي سنة (5 59ه) . انظر الفوائد البهية (ص5؟) » والجواهر المضيّة (81) . 

(؟) هو : علي بن محمد أبو الحسن فخر الإسلام البردوي », فقيه وأصولي من أئمة الحنفية » له 
كتاب «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» . من أحود وأحسن كتب الأصول عند الحنفية » توق في 
نواحي سمرقند سنة ( 85 4ه) . انظر الفوائد البهية (ص5؟١)‏ » والجواهر المضيّة /١(‏ 3375) . 

() هو : محمد بن عبد الواحد بن مسعود المعروف بابن الهمام » ولد ممصر ونشأ بها » وتلقى 
العلم عن والده وغيره من العلماء في عصره » فبرع في المعقول والمنقول » وأصبح محط الأنظار 
ومقضيدا للطلاب » وكان حسن التصنيف والتأليف . انظر الضوء اللامع )١717/8(‏ » الفوائد البهية 
(ص١8١).‏ 


هب؟7؟ 


لمسائل الفقه في مصنفات الأصول عندهم . 

ومن أشهر هذه الكتب التي ظهرت في عصر الرهوني » كتاب «مفتاح 
الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للإمام محمد التلمساني المالكي ) 
المتوفى (١لالاه)”""‏ . 

القسم السادس : 

وهي مصنفات أصولية تناولت بابا من أبواب الأصول بشكل موسع 
ومبسوط ., ولعل أول من بدأ بهذا المنهج » الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله 
المتوفى (ه ٠‏ هه) » حيث دون كتابا بحث فيه مسالك العلة . 

ومن الكتب التي ظهرت في عصر الشيخ الرهوني على هذا المنوال » 
كتاب «الموافقات) للإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله" . 

وهو كتاب اعتنى بتحرير مقاصد الشريعة » وأثر ذلك في الاجحتهاد 
ومسائل الفروع . 

ومن الكتب الأصولية التي دونت علىهذا المدوال أيضا » كتاب «تلقيح 
الفهوم في تنقيح صيغ العموم» للعلامة خليل العلائي رحمه الله » المتوفى 


)١(‏ هو : محمد بن أحمد الإدريس المعروف بالشريف التلمساني » انتهت إليه رئاسة المالكية في 
المغرب » حتى قيل : إنه بلغ رتبة الاحتهاد » رحل إلى تونس واستقر بها » له كتاب «مفتاح الأصول 
ف بناء الفروخ على الأصول» » وهو من أحود ما ألف في هذا الحال . انظر نيل الابتهاج 
(صه١؟)‏ » شجرة النور الزكية (صع؟١5؟)‏ . 

(؟ ) هو : إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي » الفقيه الأصولي . الأديب المالكي . له كتاب 
«المرافقات) في أصول الفقه » انفرد به » وهو على غاية من التحقيق »ء ولا نظير له ف بابه . انظر 


شجرة النور الزكية (ص١57؟)‏ . 


0/5 


(اللاراي)""" وتو كنات العم تعن وشدرس يع الفمتوة. + والفواعيد 
الأضولية الى تبي غليها:. 

هذا هو بحمل المناهج التي سلكها أئمة الأصول رحمهم الله ف تآليفهم 
وتصنيفهم في هذا الفن » في عصر الشيخ الرهوني رحمه الله . 

ومن الملاحظ أن أغلب المصنفات الأصولية التي ظهرت في عصر الرهوني 
رحمه الله » عبارة عن شروح لمختصرات حازت على قبول العلماء والباحثين» 
كما هو حال مختصر ابن الحاجب رحمه الله » ومختصر البيضاوي وغيره . 


2 22 


)١(‏ هو : خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائى الدمشقى » كان حافظا للمذهب » فقيها حاد 
الذاكاء 4 له كتاب «تلقيح ال 9 م( 3 طبع بد بتحقيق الأستاذ إسحاق آل 1 لشيخ 5 انظر طبقات الشافعية 


٠١4 /5(‏ ) » الدرر الكامنة (؟/ 9.5) . 
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الفصل الثانى 


دراسة الكتاب 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : منهج الرهوني في الشرح . 
المبحث الثاني : كيف حرر المذهب . 
المبحث الثالث : مصادر الرهوني . 
المبحث الرابع : الموازنة بينه الأصبهاني والعضد . 


المبحث الأول 
منهج الرهوني في تناوله شرح ابن الحاجب 

تناول الشيخ الرهوني متن الإمام ابن الحاحب بالشرح» كما تناوله غيره 
من التشراح » كالعضد والأصفهاني رحمهم الله » فكان يختار مقطعاً من للعن : 
ثم يبدأ بقوله : «أقول» » وهو يبدأ بشرح ألفاظ المعن » ثم يلخص لمعنى 
الإجمالي للمسألة » ثم يبدأ بعد ذلك بشرح مفصل للمقطع المحتار . فيبدأً 
بشرح التعريف - إن وجد - لغة واصطلاحاً » ثم يسوق الأدلة » ويرد على 
الاعتراضات الواردة وامحتملة » ثم يحرر آراء المذاهب في المسألة » فيبدأ بذكر 
رأي المالكية » فإن وجد قولاً خاصاً لإمام المذهب ذكره »ء وإلا فمن خلال 
علماء المذهب المتقدمين » أو من حلال تخريج على المسائل المدونة » ثم يمسرد 
أقوال المذاهب الأحرى » ثم يبدأ فيناقش المسائل الأصولية ويستدل لما » وإن 
كان له رأي خاص ذكره مع أدلته . 

وكثيراً ما يجنح الرهوني رحمه الله إلى استخدام الأسلوب المنطقي » الذي 
ينبني على ترتيب مقدمات خاصة » يلزم منها نتيجة محددة » فيحرر المقدمات 
ثم يبين الملازمة ودليلها » وهذا في حدٌ ذاته جعل الشرح في بعض المواطن 
يعتريه نوع من الغموض » الذي يجهد القارئ ف الوصول إلى مراد الشارح . 

وضناحب المعن الإمام ابن المناحب والقيخ الرهوي أيضا + مولعان 
بالكتاربية دكن الاعتراعناظ والز د عليه لدريسة أن الكارفة بعس لمكن 
فروح للق :و بلقن يمن عا نون :ااانه الى وتسنيص انا الا ريع 

ومن الحدير بالذكر أن الرهوني عندما بدأ بشرح متن ابن الحاجحب ‏ كما 


م 


يبدو والله أعلم - وضع نصب عينيه جهود الذين سبقوه في هذا الميدان » وقرر 
الاستفادة منهم ومن جهودهم . 

وهذا نلحظه بوضوح » حيث بحد أن الرهوني متأثر بشكل بالغ بكل من 
العضد والأصفهاني » لدرجة أنه كان كثيرا ما ينقل عنهم بالنص » وهذا في 
حد ذاته لا ينقص من منزلة الرهوني ؛ إذ ليس هناك ما يمنع أن يستفيد المرء 
من هم أكثر منه علما » أو أسبق منه تحربة في فن من الفنون » بل الخطأ أن 
يبدأ المرء من حيث بدأ الآخرون » ويتجاهل جهود السابقين » مع الأخحذ في 
الاعتبار أن الرهوني لا يقوم بتصنيف كتاب جديد في الأصول » يدون فيه ما 
يشاء ويغفل ما يشاء » وإنما هناك نص محدد ذكرت فيه مسائل محددة » فلابد 
أن يلتزم بها عند الشرح » مع الأخحذ في الاعتبار أن مسائل علم الأصول 
دونت بشكل كامل تقريبا مع أدلتها في القرن السادس المحجري » ولم يق 
هناك كبير مجال لإضافات حقيقية » إلا فيما يتعلق بالاستشهاد بأدلة جديدة 
تدعم وتثبت القواعد المدونة » أو ردود على اعتراضات قائمة » أو اختصار 
مطولات » أو شرح مختصرات », أو مقارنات وترجيح بين آراء الأصوليين . 

وعلى كل حال » فإن هذا المنهج الذي سلكه الرهوني لم يلغ شخصيته » 
أو يجعله بحرد صدى للآخرين » بل إننا نحد شخصيته كانت حاضرة في كل 
ثنايا الكتاب » ويبدو أن الشيخ الرهوني كان يجل الإمام ابن الجاحب رحمه الله 
وكانت له مكانة خاصة عنده » مما جعله يهتم بجميع مصنفاته دراسة وحفظا. 

وهذا جعل شرحه لمتن الإمام ابن الحاجب الأصولي له طابع متميز عن 
غيره » حيث إنه يحاول أن يحل المشكلات الأصولية في المعن من خلال آراء 


ذه 


ابن الحاحب نفسه في مصنفاته الأخرى » أو ينبه إلى أن المصنف كان له رأي 
آخر في المسألة غير ما هو موجود في المتن الأصولي . 

طريقة الرهوني في شرح متن ابن الحاجب : 

لم يلتزم الرهوني منهجاً خاصا به أثناء شرحه لمن ابن الحاجب » وإنما سار 
على نفس أسلوب الشراح الذين تصدوا لشرح المحتصرات » كالعضد ع 
ومس الدين الأصفهاني رحمهم الله » فهو يبدأ بسرد التعريفات اللغوية » 
والاصطلاحية ‏ إن وجحدت ف المسألة ‏ ثم يناقش ما ورد عليها من اعتراضات 
وإحابات » وأحياناً يتتصر لبعض الاعتراضات ويخوض فيها ويطيل » وأحياناً 
يكتفي بما حواه المعن » وأحياناً يستخدم تمكنه من علوم اللغة والمنطق في نصرة 
هذا الرأي أو ذاك . 

أنواع الاعتراضات التي يذكرها الشارح : 

لقد أكثر الرهوني. من ذكر الاعتراضات - سواء الواردة على الحدود 
والمصطلحات » أو الواردة على المسائل والقواعد الأصولية ‏ في شرحه لمتن ابن 
الناحن :واقدة الاغتراعنات فد تكون وازدة قي كسب أئسة الأصول 
المتقدمة » وسبق أن أجحيب عليها بإحابات مختلفة » وقد تكون اعتراضات من 
احتراع الرهوني . 

وهذه الاعتراضات على كثرتها في الشرح » أحياناً يقوم الرهوني بالإجابة 
عنها » وأحياناً يتركها دون جواب » وإذا كان الاعتراض متجهاً عند 
الرهوني » فإنه يذكر الاعتراض بصيغة «واعترض» » وإذا كان الاعتراض غير 


متجه عند الرهونى » فإنه يذكره بصيغة «وزيف) . 


/ 


اختيار الرهوني لنص التعريف : 

لم يلتزم الرهوني بتقديم صياغة تعريف خاص به للمصطلحات الأصولية 
التي تعترضه ٠‏ ولكنه التزم .موازنة تعريف ابن الحاحب نما عند سيف الدين 
الآمدي في كتاب الإحكام بالمقام الأول » ثم ما هو موجود في أمهات كتب 
الأصول من حدود . كالبرهان » والمستصفى . والمعتمد وغيرها » وبعد هذه 
الموازنة يقوم بترجيح النص أو الصيغة المناسبة للتعريف » وهذا الأسلوب التزم 
به الرهوني تقريبا في عامة شرحه لمختصر ابن الحاحب . 

المسائل الخلافية : 

الخلاف في مسائل الأصول إما حلاف معنوي » يترتب عليه حلاف 
فقهي ؛ وإما حلاف لفظي لا يترتب عليه شيء . 

وف حال الخلاف المعنوي ‏ في المسائل الأصولية التي تعرض للشيخ 
الرهوني في شرحه لمختصر ابن الحاحب ‏ نحده يحرص على تقرير النلاف ‏ 
ويطيل في عرض آراء جميع الاتجاهات , وبسط كل الأدلة ويناقشها » ويشير 
إلى مواطن القوة والضعف فيما يستعرض من أدلة » ثم ينبه إلى ثمرة الخلاف في 
المسألة من الناحية الفقهية . 

أما إذا كان الخلاف لفظياً » فإن الشيخ الرهوني يجمع ما ورد في المسألة 
من مناقشات » ثم يكشف حقيقة الخلاف » وأنه في واقع الحال لا يوجد 
احتلاف » وإنه لا ينبني عليه شيء من مسائل الفقه . 

مسائل الفقه الواردة في شرح الرهوني : 

لقد كان الرهوني أحد أئمة المذهب المالكي المعدودين في عصره » وكان 
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كدر الى القلطاء ]هنا 1ل تيه واتدظر فرعي العامة وان دون كما فنا لانن 
فرحون » وقد برع في علوم الفقه وأصوله , والمنطق والنحو » وكان مطلعاً 
وسضد رن لكي التهي نه و اران الفلكلة تين :هاده لكات طهر 
أثرها بشكل واضح في شرحه لمختصر ابن الحاجب » فهو كثيراً ما يلجأ إلى 
فروع الفقه المالكي » إما ليستدل بها على صحة القاعدة الأصولية » وإما لبيان 
أثر القاعدة الأصولية في أبواب الفقه . 

وأحياناً يستنبط القاعدة الأصولية في المذهب المالكي من خلال آراء الإمام 
الفقهية المنقولة عنه في المدونة » كما وقع للشارح في مسألة تخصيص الكتاب 
الكناي ع عيية نين أن مذهب سحنون عدم تخصيص الكتاب بالكتاب » 
واعتمد في ذلك على أن سحنون يقول : (إن المتوق عنها تعتد أربعة أشهر) » 
ولا يرى تخصيص آية ( وَالَذِينَ يُعوفَوْنَ مِدَكُمْ » . بآبة ( وأولآت الأحْمّال 
وكما وقع له في مسألة الخطاب الموجه للرسول قَيَّهُ » هل يتناول أمته ء 
فاستنبط الرهوني أن مذهب الإمام مالك يعم الأمة » واعتمد في ذلك على ما 
روك ل التو ان الوذتسويلة المسمفة لاد اذ ل أ بز ان قر كوي 
َيَحْبَطَنّ عَمَلّكَ » » والحاصل أن شرح الرهوني رحمه الله مشحون بكثير من 
المسائل الفقهية » سواء تلك الواردة عن إمام المذهب » أو ما ورد عن علماء 
الذهب » كما سيأتي بيانه في المبحث الثاني . 

وقد التزم الرهوني رحمه الله تعالى الحياد التام أثناء شرحه لمتن ابن الحاجب »؛ 
وخاصة عند تعرضه لآراء المالكية الأصولية » فلم يتعصب لآراء الإمام مالك 
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أو المالكية » ولم يصر على الانتصار لكل آراء ابن الحاحب واختياراته » بل 
علق لفكتي #تغدية كرا ها لفقل يعظن الآراء الراردة كت اي لداجي 
وهو ف هذا كله يحتفظ بأدب رفيع في الحوار ومناقشة المحالفين » ومع هذا 
فإن الرهوني حرص على أن يبين رأي الإمام مالك والمالكية في كل مسألة لهم 
فيها اختيار خاص » وهذا ما اشترطه على نفسه في بداية شرحه للكتاب . 

وبعد أن يحرر مذهب الالكية » يتبع ذلك بآراء بقية أئمة المذاهب 
المحتلفة » ويحرص في نقله لآراء أئمة المذاهب التأكد من صحة النقل » كما 
يحرص الرهوني على أن يحرر رأي كل مذهب من أقوال علمائه . 

وغالباً ما ينبه إلى الرأي الصحيح المعتمد » من الرأي غير العتمد في 
المذهب . 
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المبحث الثاني 
كيف حرر الرهوني مذهب الالكية الأصولي ؟ 

لقد حدد الرهوني رحمه الله أن الغاية من تدوينه شرح مختصر ابن الحاجحب 
هو : «أن يكون شرحا يذهب وصم العجز والافتقار عن الأصحاب » وتبين 
منه أصول الفقه على مذهب صاحب الكتاب » الذي يعول عليه المالكية في 
أصوطهم) . 

وعليه » فإن هدف الإمام الرهوني من تصنيفه لهذا الشرح » هو وجود 
مصنف يشرح مختصر ابن الحاجب » يحرر فيه مذهب المالكية » حيث إن 
مزهي آبخ الكابدين ضائدي للعن. عو هذهب الإمام مالك رخيه الله تحال 
ومعلوم أن مذهب المالكية الأصولي هو في الحملة مذهب الجمهور » أو ما 
يسمى طريقة المتكلمين » فلا تكاد أصول الفقه المالكي تخرج عن مذهب 
الحمهور » واكسائل الأصولية التي تعرض ها الرهوني في شرحه لمختصر المنتهى 
تنقسم من حيث مواقفة أو مخالفة المالكية لغيرهم من المذاهب إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : 

أولا : مسائل أصولية هي محل اتفاق عند الجمهور » ولا حلاف فيها 
بينهم » مثل : أغلب مسائل العموم والخصوص » وأغلب أحكام المطلق 
والمقيد » ودلالة الألفاظ » ومسائل النسخ » وأحكام القياس » وطرق استنباط 
العلة والاعتراض عليها . 

ثانيا : مسائل أصولية احتلف المالكية فيها مع الجمهور » وأصبح للمالكية 
رأي خاص يعرفون به » مثل : عمل أهل المدينة » وسد الذرائع » والقول 


/ام/ 


بالمصالح . 

ثالغا : مسائل أصولية تنازع فيها أئمة الأصول فيما بينهم » فليس 
للجمهور مذهب واحد هو محل اتفاق » والخلاف في هذا النوع من المسائل 
قد يوحد بين أتباع المذهب الواحد . 

هذه أقسام المسائل الأصولية التي تعرض لما الرهوني في شرحه . 

وعليه » فعند تعرض الرهوني للقسم الأول - اتفاق المالكية مع الجمهور ‏ 
بده يكتفي بشرح المسألة » واستعراض أدلتها » وما أثير من اعتراضات 
حولها , ملتزما مما ورد في متن ابن الحاحب في سرد المسائل وأدلتها , 
والاعتراضات والإجابة عنها إن وجحدت . وهذا المنهج التزمه الرهوني ف عامة 
المسائل الأصولية التي هي محل اتفاق في المذهب مع الجمهور » ومثال ذلك 
كثير في شرح الرهونيٍ . 

فعلى سبيل المثال : مسألة العام إذا خص . هل هو حجة أم لا ؟ أحد أن 
الرهوني لم يذكر أي رأي للمالكية , وإِنما اكتفى بشرح متن ابن الحاحب . 

وكما في مسألة : إذا حص بعض أفراد العام » هل الباقي بعد التتخصيص 
حقيقة أم مجاز ؟ نحده لم يذكر للمالكية أي رأي » واكتفى بشرح ما أورده 
ابن الجاجب رحمه الله . 

وكذلك في مسألة : هل يجري القياس في الحدود والكفارات ؟ لم يذكر 
أي رأي أصولي للمالكية » واكتفى بشرح متن ابن الحاحب . 

القسم الثاني : 

وهي المسائل الأصولية التي اختلف المالكية فيها مع الجمهور , وحم 
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مذهب خاص يعرفون به » ولقد اشترط الرهوني على نفسه ‏ في مثل هذه 
الحالة ‏ أن يحرر مذهب المالكية » ويبين ما اعتمد عليه أثمة المذهب من أدلة ع 
وحجج عقلية ونقلية تؤيد مذهبهم » وما ورد عليهم من اعتراضات المحالفين 
وكيف أبطلوها » إلى غير ذلك مما يلزم مثل هذا المقام » ولكن الرهوني لم 
يلتزم .ما اشترط على نفسه بتحرير مذهب الالكية التزاما كاملا » فنجده مثلا 
في بعض المسائل التي لم يتميز المالكية فيها برأي خخاص يطيل في بعض المواطن 
ويبدي من المهارة في إيراد الاعتراضات والرد عليها , ما ينبئ عن مقدرة 
علمية فائقة » ونحده في بعض المسائل الأصولية التي تميز المالكية رحمهم الله 
برأي خاص بهم فرغ الدالة يدون أنتيوليها أي جهند أو عناية » كما 
هو معهود فيه لتحرير وجهة نظر المذهب المالكي في المسألة » وإنماغاية ما 
هنالك يكتفي بعرض المسألة من حلال شرح ألفاظ متن ابن الحاحب »2 
والأفكار الواردة فيه » وبيان أن هذا هو مذهب للإمام مالك » أو مذهب 
للمالكية » كما وقع للرهوني في مسألة المصالح المرسلة ‏ وهي من المسائل التي 
اشتهر بها المذهب المالكي » وأصبحت من خصوصيات لمسائل الأصولية 
للمذهب المالكي ‏ بحد الرهوني يعبر المسألة مكتفيا بشرح متن ابن الحاجب »2 
دون أي بيان يحرر المسألة » ويحقق صحة نسبتها للمذهب ؛» أو بيان طرق 
تطبيقاتها في الفروع » وإبطال حجج المعترضين . 

وإن كان الرهوني عند تعرضه لمسألة عمل أهل المدينة - وهي من المسائل 
التي انتص بها المذهب المالكي ‏ بده حرر المسألة وانتصر ا » ورد على ما 


ورد فيها من اعتراضات . 
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والحاصل أن الرهوني رحمه الله مده في بعض المواطن يلتزم بما اشترط على 
نفسه في بداية شرحه لمتن ابن الحاجب » وأحيانا يغفل هذا الشرط . 

القسم الثالث : 

وهي المسائل الأصولية التي تنازع فيها أئمة الأصول سواء كانوا من 
المالكية أم من غير المالكية » كمسألة : الأمر إذا ترد عن القرائن » هل يدل 
على المرة أو التكرار ؟ وهل يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف موجبهما ؟ 
وهل يصح الاستثناء المستغرق ؟ وهل الأمر بعد الحظر للإباحة أم للوجوب ؟ 
وهل يجوز تخصيص العموم بالقياس ؟ إلى غير ذلك من المسائل التي هي محل 
نزاع بين أئمة الأصول . 

وهذا القسم من المسائل الأصولية , نحد الرهوني رحمه الله حرر مذهب 
المالكية بالطرق التالية : 

أولا : المسائل التي ورد فيها عن مالك رحمه الله » فإن الرهوني يحرر 
مذهب المالكية الأصولي من خلال ما هو منقول عن الإمام مالك » كما في 
مسألة صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن » فبين أن مذهب الإمام مالك 
رحمه الله أنها تدل على حقيقة الوجوب . 

وكما في مسألة تصويب امحتهدين » حيث بين مذهبه أن المصيب واحد . 

وكما في صيغة الأمر المحردة » فإنها تدل على الفور كما تدل على 
التكرار » حيث نص على أنه مذهب الإمام مالك رحمه الله . 

وكما في مسألة الزيادة على النص » حيث بين مذهب الإمام مالك أنها 


قاد نازوس للمنائلارأطور ا ةتالق لل روس تدان شري ع ين لالت 
رحمة الله +تولكن ظاهر امعد يدل غك أنها مدهي لد كماءق مسالة + 
أقل الجمع اثنان أو أكثر ؟ حيث بين الرهوني أن الظاهر من كلام الإمام مالك 
أن أقل الجمع ثلاثة » وكما في مسألة : الخطاب الموجه للرسول يله وهل هو 
عام له ولأمته ؟ مثل قوله تعالى : ( لَيِنْ أَشْرَكُت 4 . فبين الشيخ الرهوني أن 
ظاهر المذهب أنه عام . 

فالا الطائل الأضولية )فى ترهم فيه ران ملسن :مين لوال بمناهنة 
منقول عن علماء المذهب »؛ كالقاضي عبد الوهاب , وأبي الحسن بن 
القصار » والقاضي عياض ., والقاضي أبي بكر الباقلاني » وغيرهم . 

وهذا كما في مسألة الجمع المذكر هل يدخل فيه النساء ؟ حيث حرر 
المذهب ف هذه المسألة » ما هو منقول عن القاضي عبد الوهاب » فقال : 
«ومذهب القاضي أنهن يبلن 1 

وكما في مسألة : هل يثبت الناسخ في حق من لم يبلغه ؟ فبين المذهب من 
خلال قول القاضي عياض رحمه الله » حيث قال : (لا يثبت الناسخ في حق 
من لم يبلغه » وهو مذهب أصحابنا) . 

وكما في مسألة : الاستثناء المنقطع » حيث حرر المذهب من كلام 
القاضي عبد الوهاب , والإمام والمازري رحمهم الله . 

وكما في مسألة : من ليس يمجتهد » هل يجوز له أن يفتي هذهب بحتهد 
آخحر ؟ حيث قال : «وحكى الطرطوشي عن المالكية جوازه» . 

رابعاً : وهي المسائل الأصولية التي وقع حلاف فيها بين أئمة المذهب 
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المالكي » سواء بين الإمام مالك وأتباعه » أم ليجات لافطا 
فنجد الرهوني عندما تعرض له مسألة من هذا النوع . ينبه إلى وحود خلاف 
اتح اذهب فنها نو اجوانا به ماني اال التعدرفية) حيدتك بقول: 
«قال بعض أصحابنا) أو يقول : «قال أهل المشرق » أو أهل بغداد) » أو «قال 
المغاربة) » وذلك كما في مسألة : حجية مذهب الصحابي » حيث بين أن 
مذهب الإمام مالك أنه حجة » وعند بعض المالكية أنه غير حجة . 

وكما في مسألة : شرع من قبلنا » هل تعبد به الرسول بعد البعئة ؟ 
فذكر الرهوني أن مذهب الإمام مالك وجمهور أصحابه » أنه متعبد مالم 
ينسخ , وقال القاضي أبو بكر : (إنه غير متعبد) . 

وكمااق مبالة؟ خنل الطانيع فلي القيك ذا عبد بو يها فل قر 
الرهوني أن مذهب بعض أصحابنا يحمل المطلق على المقيد » وقال أكثر 
أصحابنا : ولا يحمل) . 

وكما في مسألة : صيغة الأمر بعد الحظر » حيث بين الرهوني أن مذهب 
المتقدمين من المالكية والباجي أنها للوجوب » ومذهب المتأحرين من المالكية 
أنها للاباحة . 

وكما في مسألة : الاستثناء المستغرق » حيث بين الرهوني أن المنقول عن 
اللخمي رحمه الله حواز الاستثناء المستغرق » ونقل عن ابن الماحشون أنه يمنع 
مائة إلا عشرة » وأحاز منه إلا خمسة . 

وكما في مسألة الخطاب الوارد ب 8 يا يها النّاس 4 و 8 يا يها الْذِيِنَ 
َمَنُوا 4 » هل يشمل العبيد ؟ فبين الرهوني أن أكثر المالكية أنه يعمهم , 
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وذهب بعض المالكية أنه يختص بالأحرار . 

ولقد التزم الرهوني رحمه الله في تحرير المذهب الأصولي للمذهب المالكي 
بالمنهج المتبع عند أئمة المذهب لتحرير الرأي الراحح في الفقه . باعتبار أن 
المذهب الفقهي ثمرة للمذهب الأصولي » وكل منهما يخضع لمنهج واحد في 
تحديد الرأي المعتمد في المذهب » وهذا المنهج حدد معالمه الشيخ محمد بن 
علي 07 في كتابه «فتح العلي المالك) » فقال : (إنما يفتي بقول مالك في 
الموطأ » فإن لم يبجده في النازلة فبقوله في المدونة » فإن لم يجده فبقول ابن 
القاسم فيها » وإلا فأقاويل أهل المذهب») . 

وهذا يعني الترتيب المنطقي لمعرفة الرأي المعتمد في الفتوى في المذهب كما 
يلي : 

. قول الإمام مالك في الموطأ , ثم المدونة‎ -١ 

"- قول تلاميذ الإمام مالك » وعلى رأسهم ابن القاسم في المدونة أو 
حارحها . 

قول أئمة المذهب مما يلي تلاميذ الإمام مالك . 

وقد التزم الرهوني رحمه الله بهذا المنهج بشكل واضح عند تحريره لمذهب 
المالكية الأصولي » فنجده يبدأ برأي الإمام مالك إن وجد » وأحيانا ينبه إن 
وحد له مخالفا في المذهب » وكذلك يحاول أن يستقري المدونة » فإن وجد 
فيها مسألة فقهية يمكن أن يستنبط منها المذهب الأصولي ذكر ذلك » ثم ينتقل 
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لبيان المذهب المالكى الأصولي إلى أقوال علماء المدهب المتقدمين » مثل ابن 
القصار » والأبهري » وأبي بكر الباقلاني وغيرهم . 
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المبحث الثالث 
مصادر الرهون التي استخدمها في شرحه لابن الحاجب 

تنوعت مصادر الشيخ الرهوني في شرحه لمختصر ابن الحاحب بين مختلف 
الفنون » وبحد الشيخ الرهوني يذكر أحيانا اسم الكتاب الذي ينقل منه 
المعلومة التي اعتمد عليها في شرحه . وأحيانا يذكر فقط المؤلف دون الإشارة 
إلى الكتاب الذي اقتبس منه » وسوف نورد أولا الأعلام الذين نقل عنهم 
وسماهم في شرحه بدون أن يوضح من أي مصنف أخذ عنهم » ثم نورد أسماء 
الكتب التي نقل منها وسماها . 

أولاً ‏ الأعلام : 

. ) ه١ا/94 الإمام مالك بن أنس ( توفي‎ ١ 

. ) ه١591 عبد الله بن وهب ( توفي‎ -١ 

'- عبد السلام بن سعيد سحنون ( توفي 1٠‏ اها ). 

5- عبد الملك بن الماحشون ( توفي 7١17‏ ه ) . 

القاضي محمد بن عبد الله الأبهري ( توفي هه*ه ) . 

1 عبد الله بن أبي زيد القيرواني ( توفي 5/5ه) . 

علي بن أحمد القصار ( توفي 894ه ) . 

4- القاضي أبو بكر الباقلاني ( توفي “.1ه ) . 

9- القاضي عبد الوهاب البغدادي ( توفي ١47ه‏ ) . 

. ) يوسف بن عمر بن عبد البر( توق 1517ه‎ ٠ 

. ) سليمان بن خلف الباحي ( توفي 5/ا5ه‎ ١ 


اك 


. ) محمد بن علي اللحمي ( توق 49/8ه‎ ١ 

.) هد٠١ الطرطوشي محمد بن الوليد ( توي‎ ١7 

.) محمد بن علي التميمي المازري ( توفي “لامها‎ ١ 

د ١‏ القاضي عياض بن موسى ( توفي 44 ده) . 

. ) ها/٠‎ 7 محمد أبو الفتح بن دقيق العيد ( توفي‎ ١7 

7 محمد بن أحمد القرطبي صاحب التفسير ( توق ١/ا5ه‏ ) . 

ثانياً ‏ المصادر التي نقل منها وسماها : 

وين القول»بأن مضادر الكتات تتقسم إلى قسمين. : 

-١‏ مصادر عامة بكل أبواب الكتاب » اعتمد عليها المؤلف في جميع 
أبوزاني الكنامنة . 

ال تضاان تقاضة بكلا ياف هن أبوانة الكنابه : 

أولاً ‏ المصادر العامة : 

-١‏ يأق في طليعتها ‏ من حيث كثرة الرجوع إليها والأخذ منها ‏ كتابان 


أ منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب . 

يرجع إليه الشارح غالباً لحل ما استغلق عليه من عبارة المصنف » 
وتوضيح ما أشكل عليه من معنى ؛ ومحاولة الوقوف على مراد المصنف 
وقصله . 


3 الإحكام للآأمدي » الذي يعتقد بعض انعا انه الأصل الننهئ 
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السؤل المذكور""” . 

ويرحع إليه الشارح في بسط المسائل » وبيان ما فيها من آراء وأقوال , 
وإيراد الأدلة والمناقشات » وإيراد بعض الاعتراضات . 

-١‏ شروح مختصر ابن الحاحب » ويرجع إليها لمعرفة ما استشكله من 
معاني الكتاب » وما غمض عليه من عبارة المصنف » كما ينقل عنهم 
الاعتراضات والردود والإجابة عليها » وقد جمع الكرماني في كتابه النقود 
والردود اعتراضات وردود سبعة من أشهر الشراح وهم : قطب الدين 
الشيرازي ويطلق عليه القطبي . والسيد ركن الدين الموصلي ويطلق عليه 
السيد » والحلي . والختنجي » والأصفهاني » والتستري ». والخطيبي » وقد 
اعتمدنا عليه في عزو اعتراضاتهم سوى الأصفهاني » فقد عزونا إليه في كتابه 
بيان المحتصر » إلا في موضعين أو ثلاثة . 

ويأي ف طليعة من يأخذ عنهم المصنف : النقود والردود القطبي » ثم 
الأصفهاني » ثم التستري » ثم السيد الموصلي , ثم الخننجي » ثم العضد ء ثم 
غيرهم من الشراح الآخرين » كالبابرتٍ » والحلي وغيرهم » وفي أحيان قليلة 
يورد اعتراضات أخرى قد تكون للغزالي » أو الرازي » أو الآمدي » أو 
الخطيب البغدادي » أو ابن الصلاح » وقد عزوتها لحم . 


. )ب/١( ذهب إلى ذلك الكرماني في النقود والردود‎ )١( 


وقال ابن كثير : «ومختصره ف أصول الفقه استوعب فيه عامة فوائد الإحكام لسيف الدين 
الأمدي» .البداية )١188/1(‏ . 
وذكر أبن حلدون . وأن ابن الحاجب لخصس الإحكام للأمدي 5 كات م احمتصرد) . راجع 


. )4/41//١( المقدمة‎ 
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الحصول للإمام فحر الدين الرازي . 
5- البرهان للجويني . 

ه- المستصفى للغزالي . 

5 التقريب والإرشاد للباقلاني . 

الملخص للقاضي عبد الوهاب . 

4- إحكام الفصول للباحي . 

ك- تنقيح الفصول للقرافي . 

. المعتمد لأبي الحسين البصري‎ ٠ 

. الرسالة للشافعي‎ ١ 

الفصول في الأصول للحصاص . 
١‏ الإحكام لابن حزم . 

-١ 5‏ التنقيحات للسهروردي . 

. عيون الأدلة لابن رشد الحفيد‎ ١ 
: المصادر الخاصة‎  ايناث‎ 

: مصادر المقدمة المنطقية‎ ١ 
والتسينهات‎ ٠ أ كتني ابن تسينا.ق 'المنطى + كالشتشاكة »والإشازات”‎ 
وعيزها»‎ 

ب - تحرير القواعد المنطقية للرازي . 

ج - دقائق الحقائق للآمدي . 

د التلويحات والمطارحات للسهروردي . 


1/ 


ه ‏ الرسالة الشمسية للكاتبي . 

و جامع الدقائق للكاتبي . 

؟- مصادر الموضوعات اللغوية : 

الى الكتان لمسيولة -: 

ب - الصحاح للجوهري . 

ج ‏ الخصائص لابن جني . 

د أسرار البلاغة للجرجاني . 

ه ‏ دلائل الإعجاز للجرجاني . 

و- نهاية الإيجاز للرازي . 

ز- مفتاح العلوم للسكاكي . 

ح ‏ الآمالي لابن الحاحب . 

مصادر السنة : 

أ الكفاية 5 البغدادي . 

ب - علوم الحديث للحاكم النيسابوري . 
ج - التمهيد لابن عبد البر . 

د مقلجة ايخ الصلاح ف علوم الحديث . 
ه ‏ الإلماع للقاضي عياض . 

و- الشفا للقاضي عياض . 

بالإضافة إلى كتب مظان الحديث : كالصحيحين » والكتب الأربعة ‏ 


والموطا ( ومسلك الإمام أحمد . وشرح السنة للبغعوري 4 وغيرها 5 


440 


5 الفروع الفقهية : 

أ المدونة 5 

ح - العتبية . 

سس ب 

ه ‏ الرسالة لابن أبي ريد القيرواني . 
و النوادر والزيادات له أيضا . 

ز- شرح التلقين للمازري . 


ومصادر أخرئ في شي المذاهب"؛ 


المبحث الرابع 
الموازنة بين شرح الرهوني وشرح الأصفهاني والعضد 

شرح الشيخ الرهوني متأخر من حيث تاريخ التصنيف عن شرح الشيخ 
شمس الدين الأصفهاني » والشيخ عضد الدين الإيجي » ودليل ذلك أنه أشار 
إليهما في شرحه في عدة مواطن . 

ولقد استفاد الشيخ الرهوني من شرح الشيخ الأصفهاني وشرح الشيخ 
الإيجي استفادة كبيرة » فهو كثير الرجوع إليهما والنقل عنهما » بل نستطيع 
أن نقول : إنه في الجملة لا يخرج كثيرا عن شرح الأصفهاني والعضد إلا فيما 
يتعلق ببيان مذهب الإمام مالك رحمه الله وبعض الأمور الأخرى » وكأن 
ينطلق من حيث انتهى الذين سبقوه في هذا الخال » خاصة وأن الشيخ الرهوني 
يشترك مع الأصفهاني والعضد في شرح معن واحد ؛ لذلك بده اعتمد شرح 
الشيخ الأصفهاني » وشرح العضد كمرشدٍ وهاد له في شرحه لمحتصر ابن 
الحاجب . 

ومن أجل بيان الموازنة بين شرح الشيخ الرهوني ؛ وشرح الشيخ 
الشرحين » ثم نبين ما امتاز به شرح الرهوني عن شرح الأصفهاني والعضد . 

أولا ‏ أوجه الاختلاف بين شرح الشيخ الأصفهان والشيخ الرهون : 

-١‏ تميز شرح الشيخ الأصفهاني بالإججماز وعدم الإطالة » فقد التزم في 


شرحه فقّط بيان عبارة ابن الحاحب دون أي استطراد أو إطالة . 


أما الشيخ الرهوني فقد كان على العكس », فإنه يغلب عليه الإطالة 
وأحيانا الخروج عن المعى الرئيسي في متن ابن الحاحب » والإكثار من إيراد 
الاعتراضات والإجابة عليها . 

؟- يلاحظ أن الشيخ الأصفهاني لم يهتم بإيراد فروع فقهية ف شرحه , 
بخلاف الشيخ الرهوني فقد امتاز شرحه در الفروع الفقهية التي يسوقها في 
شرحه » أو على سبيل توضيح القاعدة الأصولية عند الإمام مالك والمالكية . 

؟- تميز شرح الشيخ الأصفهاني بسهولة العبارة » والبساطة واليسر في 
عرضه للمسائل الأصولية التي تناوها متن ابن الجاحب » بخلاف شرح الشيخ 
الرهوني رحمه الله » فقد جنح كثيرا إلى الأسلوب المنطقي الذي يعتريه 
الغموض والإغلاق . 

5- الاهتمام بالحديث النبوي من حيث التخريج وعزوه إلى مظانه ,» 
وانختيار اللفظ المناسب للاستشهاد به قليل ونادر في شرح الشيخ الأصفهاني ) 
وعلى العكس ف شرح الرهوني » فقد أظهر اهتماما كبيرا بالأحاديث النبوية 
فلا يكاد يمر بحديث إلا ويذكر الراوي » ومن الذي خرجه من كتب السنة » 
وإذا ورد بأكثر من لفظ ذكر اللفظ الأنسب في الاستشهاد 

د لم يهتم الشيخ الأصفهاني .بالمذاهب الأصولية الواردة في مسائل 
المحتصر وعزوها إلى القائلين بها » بخلاف الشيخ الرهوني فإنه غالبا ما يفتتح 
شرحه لكل مسألة بذكر آ اوااطوا ار اواج اباي عي --" 
قول إلى قائله . 

إضافة إلى كل :ما'سبق ان اليه رد التزم بتخحرير مذهب 


الإمام مالك » فقد حرص على بيان مذهب الإمام مالك والمالكية عند شرحه 
لكل مسألة في متن ابن الحاجب » بخلاف الشيخ الأصفهاني فإنه لم يلتزم ببيان 
مذهب المالكية ولا غيره من المذاهب . 
ثانياً ‏ أوجه الاختلاف بين شرح العضد الإيجي وشرح الشيخ الرهوى: 
من خلال التأمل في شرح الشيخ الرهوني » نلاحظ أن اعتماد الشيخ 
الرهوني على شرح العضد أكثر من اعتماده على شرح الشيخ الأصفهاني ) 
وتأثره بطريقة العضد ومنهجه أكثر من تأثره بشمس الدين الأصفهاني ‏ 
لدرجة أن الشيخ الرهوني يختار في شرحه نفس الفقرات التي يختارها العضد في 
شرييطه. 
كما أن الشيخ الرهوني اعتمد نفس أسلوب العضد المنطقي », الذي يجهد 

ذهن القارئ حتى يستطيع استيعاب المراد من شرحه لختضن ابخ الماحي ؟ 
ولذلك فإن أوجه الاحتلاف بين العضد والرهوني أقل منها بين الأصفهاني 
والرهوني » وخلاصة هذه الاختلافات : 

) يلاحظ أن الشيخ العضد لم يعر اهتماماً كبيراً بإيراد مسائل فقهية‎ ١ 
سواء على سبيل توضيح القاعدة » أو على سبيل الاستدلال على صحتها في‎ 
شرحه على مختصر ابن الحاجب » بغلاف الشيخ الرهوني الذي امتلاً شرحه‎ 
. بالمسائل الفقهية » وعلى وجه الخصوص من فروع المذهب المالكي‎ 

؟- تميز شرح العضد بالإيجاز في الشرح » وعدم الاستطراد عن أصل 
المعن » بخغلاف الشيخ الرهوني فقد تميز شرحه بالإطالة وكثرة إيراد 
الاعتراضات . 


؟'- لم يهتم الإمام العضد بالحديث النبوي الوارد في مختصر ابن الحاحب في 
أثناء شرحه » بإخلاف الرهوني الذي هيز باهتمامه البالغ بالحديث من حيث 
تخريجه » واحتيار اللفظ الأنسب للاستشهاد . 

5- أيضاً لم يعتمد الإمام العضد على مراجع أو مصنفات في شرحه لابن 
الحاحب » بخلاف الشيخ الرهوني الذي استعان بعدد كبير من أقوال العلماء 
السابقين ومصنفاتهم . 

بالإضافة إلى ما سبق » فإن شرح الرهوني تميز باهتمامه ببيان المذدهمب 
المالكي في عامة المسائل الواردة في مختصر ابن الحاحب » بخلاف شرح العضد 
فإنه لم يهتم بتحرير آراء أي من المذاهب على وجه الخصوص . 

ثالفاً ‏ الموازنة بين شرحي شمس الدين الأصفهاني وعضد الدين الإيجي 
وشرح الشيخ الرهوي : 

يعتبر متن ابن الحاحب من أهم المحتصرات الأصولية من حيث التحرير ) 
ودقة الصياغة » وترتيب المسائل والأدلة » وهو عبارة عن تلخيص لأهم كتب 
الأصول «الإحكام) لسيف الدين الآمدي » والذي لخص في كتابه هذا أهم 
وأوسع كتب الأصول على الإطلاق » والتي استوعبت معظم أو كل مباحث 
علم الأصول . 

والظاافا مين هذا » فقد حرص الشيخ الرهوني رحمه الله على عقد 
مقارنات وموازنات بين آراء الآمدي الأصولية » والآراء التي اختارها ابن 
الحاحب في مختصره » ليتبين للقارئٌ مواطن الخنلاف والاتفاق بين ما في 


الإحكام وبين متن ابن الحاجب » والإضافات التي أحدثها ابن الجاحب على 


جهوق السايفين:: 

ذلك كما قمسالة + رواية الفيحان حكابة سنال عن رسول "الل عله 
بصفة العموم » هل تفيد العموم ؟ . مثل : «نهى عن الغرر) » هل يعم كل 
أنواع الغرر ؟ بحد الرهوني في هذه المسألة يوازن بين آراء الآمدي في هذه 
المسألة وبين ما أورده ابن الحاحب . 

وكمائي مسألة : العف على العموم . هل يوجب العموم في 
المعطوف ؟ كما في قوله عَيْنْهَ : «لا يقتل مسلم بكافر) . 

نحد الرهوني يقارن بين طريقة استدلال الاأمدي وطريقة استدلال ابن 
تكسي لاعن اعفار 

وكذلك في تعريف التخصيص » نحده يقارن بين عبارة الأمدي وعبارة 
ابن الحاحب » ثم يرجح عبارة الآمدي . 

وهكذا مد الرهوني يخحرص في عامة شرحه على الرجوع إلى الأصل الذي 
ل ارتل الح اماق كج سني 1 ,و مقن الها كارف السافشا الاععيانا زديك 
للفارنة ىق اضياطة الغيازة ونوانهياا نقة :كارح الابعنوال: + واحيانا يفقدد 
المقارنة في الاحتيارات وغير ذلك . 

وقد قارن الرهوني بين إحكام الآمدي ومختصر ابن الحاحب ف أكثر من 
«(ثلاثين ا » وقارن بين بعض مسائل متن ابن الحاجب وكتاب احصول 
للإمام الرازي » باعتباره يمثل حصيلة مجموعة من المصنفات التي يمثلها إحكام 
الآمدي رحمهم الله جميعا » وهذه المنهجية التي سلكها الرهوني في شرحه لمتن 
الخ الكاجب ا والق قل أن تونعدءق كت الأصولعموما د ا أهية خخاصة + 


١.ه‎ 


حيث تفتح للقارئ والباحث آفاق الموازنة بين المصنفات والكتب الأصولية 
المحتلفة التي ظهرت في فترات تاريخية متعاقبة » وكذلك تساعده في استشراف 
آراء أئمة الأصول من منظار نقدي مقارن ٠‏ كما يؤطر للباحث المنهج الذي 
يسلكه إذا رغب في عقل مقارنات بين كتنب الأصول اللختافة , 

كما أن هذا المنهج الذي سار عليه الرهوني رحمه الله يكشف للباحث 
الإضافات الحقيقية التي أوجدها أئمة الأصول المتعاقبون » ويكشف له التطور 
الذي أحدث ف هذا العلم من خلال تعاقب الباحثين » وجهود المصئفين ع 
وكذلك يساعد هذا المنهج الذي سلكه الرهوني في عملية الترحيح بين الآراء 
الأصولية عند بيانها في المسألة أو الباب الواحد , للوصول للأرجح والأقرب 
للصواب . وهذا المنهج الذي سلكه الرهوني من أبرز ما امتاز به شرحه على 
شرحي همس الدين الأصفهاني وعضد الدين الإيجي » بعد مسألة تحرير مذهب 
المالكية » وكما سبق فإن مختصر ابن الحاجب تنافس العلماء في شرح غوامضه 
وأخحرير مشكلاته » وأكثر من قام بشرحه علماء الشافعية » ثم الحنفية والمالكية 
رحمهم الله جميعا » ولقد اختلفت منهجية تناول متن ابن الحاحب من شارح 
لآخر . 
ومن أهم ما تاز به شرح الشيخ الرهوني » هو اهتمامه بتحرير مذهب 
المالكية .في أثناء شرحه عن ابن الحاجب . والله أعلم . 
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الفصل الثالث 
منهج أله فية 


ويتضمن الفقرات التالية : 
أولا : وصف المخطوطة . 


ثانياً : الخطوات المتبعة في التحقيق . 
ثالثاً الرموز واللوحات . 


أولاً : وصف المخطوطة 

بعد البحث استطعنا الحصول على نسختين من مخطوطتين للكتاب . 

أولاهما : من مكتبة الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة » كتبت عام 
(5لالاه) » وأطلقنا عليها الملحطوطة (أ) . 

والثانية : من جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية » وقد كتبت 
سنة (841 ه) » وأطلقنا عليها المحطوطة (ب) » ولم نجعل أي واحدة منهما 
أصلاً . 

: مخطوطة مكتبة الحرم المككي الشريف‎ ١ 

وهي مخطوطة كاملة مكتوبة خط نسخي قديم ١‏ تتميز بوضوح النط ع 
والتبزخ: فته لسن 1 ناور تواوعكية | رفسي كي نور فم و وافكي 
(555)بصطلعة وعداد سور كل طيلحة (0 )عدر + 

تبدأ الصفحة الأولى «بالحمد لله الذي باين بين العقول» ١‏ وتنتهي الصفحة 
الأخيرة ب «وصلى الله على محمد وآله) . 

وناسخها مجهول الاسم » وكتب في أسفل الصفحة الأخيرة : «وكان 
الفراغ منه عشية ثالث عشر من جمادى الأولى عام ست وسبعين وسبعمائة » 
وقد نسخته من تعليق مؤلفه بخطه رحمه الله » وقال في آخره : وكان الفراغ 
من تعليقه عاشر جمادى الأخرى سنة ست وستين وسبعمائة) . 

وأصل المحطوطة موجود في مكتبة الحرم المككي تحت رقم:(175 ١مخ)‏ . 

: مخطوطة جامعة برنستون‎ ١ 

وهي مخطوطة كاملة مكتوبة بخطين مختلفين : 


خط مغربي مائل يتغير شكله في بعض الأوراق » تحجد صعوبة في 
قراءته » بل إحدى الصفحات لا يمكن قراءتها » وقد كتبت به المخطوطة من 
أوها إلى الورقة )]/65١(‏ . 

خط أندلسي جميل » يتميز بالوضوح وقراءته سهلة » وكتبت به 
المخطوطة من الورقة (١5//ب)‏ إلى آخر المخطوطة (510١/أ)‏ . 

وعدد أوراق المخطوطة )١51/(‏ ورقة » وصفحاتها(184؟) صفحة, 
وعدد سطور كل صفحة (57) فر 

لاتقل ضاحبها للن كاملا وإقاايقل بعضه م يقول ؛ وإل قوله كذا»:: 

تبدأ الصفحة الأولى ب «بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا 
محمد) » وتنتهي ب «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم)» » وكان 
الفراغ من تعليقه عاشر جمادى الآخرة سنة ست وستين وسبعمائة . 

وتاسيحها كماهو مذ كون ق-أسفل :الضتحة الأسقيزة هنو + عبيند الله شن 
بمو رافك 

وكتب في أسفل الصفحة الأخيرة : «وكان الفراغ منه يوم الأحد هلال 
شوال » عرفنا الله خيره وبركته » من عام أحد وأربعين وثمائمائة » وغفر الله 
للكاتب والقارئ والداعي لهما بخير آمين » وصلى الله على محمد وآله وسلم 
ل ٠‏ 

وأصل المخطوطة موجود في مكتبة جامعة برنستون بالولايات المتحدة 
الأمريكية » وتوجد صورة منها في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض » تحت 


رقم (71؟) جامعة برنستون . 


١٠ 


ثانياً : منهج التحقيق 
لقد حرصنا على أن نلتزم بجميع قواعد التحقيق المتفق عليها » ويمككن 
إجماها فيما يلي : 

١‏ إخراج نص الكتاب وفق الطريقة المتعارف عليها حديثا » وهىي 
المعروفة بطريقة النص المختار » وإن كان اعتمادنا على مخطوطة مكتبة الحرم 
أكثر ؛ لأنها منقولة من نسحة الشارح » كما ذكر الناسخ . 

؟- إثبات الفروق المهمة بين نسخ المحطوطة في الحامش . 

؟- ذكر أرقام الآيات القرآنية مع السور التي وردت فيها . 

4- عزو الأحاديث إلى مصادرها » وبيان الصحيح من الضعيف » فإذا 
كاتك دق اامسيحين اكنيدابالاشارة إل مومنعها:فيهما: 

د تخريج الآثار المروية عن الصحابة والتابعين » بالإشارة إلى موضعها في 
ماقي . 

شرح الألفاظ المبهمة والمصطلحات العلمية . 

وضع عناوين لمسائل الكتاب . 

4 عزو الأقوال إلى قائليها ما أمكن . 

9- لم نلتزم بتحقيق المتن باعتبار أن موضوع التحقيق هو الشرح » إضافة 
إلى أن ما يذكره المصنف بحملا يعيده الشارح مفصلاً » مع ملاحظة أن 
لابخ فق اللخطوظ ونه كان اود ك3 بات ا ونبورا اي اللس مقرل وان 
آخره) » بخلاف الناسخ في المخطوط (أ) ان كاد 

. ]...[ وضعنا الكلام الذي استلزم السياق إضافته بين معقوفتين‎ ٠ 


. عرفنا الأعلام الذين وردوا في الشرح تعريفا موجزا‎ ١ 

١‏ وضعنا في آخر الكتاب عددا من الفهارس » تبين محتويات الكتاب 
وتسهل على القارئ الوصول إلى مواضيع الكتاب » ولقد بذلنا الجهد من أحل 
إخراج الكتاب في الصورة اللائقة به » ولا ندعي الوصول إلى الكمال » لأن 
عمل الإنسان لا يمكن أن يخلو من الأخطاء . 

وف الختام نسأل المولى الخليل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم . 


ثالغا : رموز الكتاب 

(أ) : المقصود به المحطوطة (أ) . 

(ب) : المقصود به المحطوطة (ب) . 

# #4 : قوسين مزهرين للآيات . 

[ ] : ما بين المعقوفين يتضمن بيان السقط » والخلاف بين النسخ ع 
وكل ما أضفناه من عناوين » ورقم صفحات المخطوطة » وهي على يسار 
فدات الرسالة . 

« ) : ما بين علامي الاقتباس للأحاديث أو الآثار » وللنصوص المقتبسة 
من أقوال العلماء . 

/ : إشارة إلى بداية الصفحة من المحطوط . 

المنتهى - منتهى السول والأمل في علمي الأصول والحدل لابن الحاجب. 

الإحكام - إحكام الأحكام للامدي . 

السير - سير أعلام النبلاء . 

التمهيد - التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني . 

اللسان - لسان العرب . 

المحصل - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين . 


الام حسية 

-١‏ يعتبر شرح الشيخ الرهوني أول شرح يتم تحقيقه لأحد علماء 
المالكية . ٠‏ 

وعليه » فإنه من هذه الناحية له مكانة خاصة في المذهب المالكي , 
نظراً لأن مصنف الان المشروح مالكي المذهب » وأغلب الشروح المتداولة 
لعلماء الشافعية . 

فكون الشيخ الرهوني ‏ وهو علىمذهب المصنف - يتصدى لشرح ابن 
الحاحب ». فهذا يعطي للكتاب أهمية خاصة » وإضافة علمية للمذهب 
المالكي . 

١‏ الشيخ الرهوني رحمه الله التزم الأدب الرفيع والاحترام التام للعلماء 
والشرّاح الذين سبقوه في هذا الميدان » فهو يناقش آراءهم وأدلتهم النقلية 
والعقلية بأدب رفيع ؛ بعيداً عن التعصب الممقوت . 

؟- كثرة النقل قو اناه القافسئ اليتون و العام وق اله عورا 
واكالكرة عقوا + حغارقة كانوا ا مفارية:: 

فهو لا يكاد يعثر على رأي يؤيد مذهبه من أحد الأعلام إلا ويثبته ؛ 
وإن كان هناك أكثر من قول في المذهب ينبه عليه ويذكره . 

4- يحرص دائماً على تحرير محل النزاع » ليصل بذلك إلى تضييق محال 
الاختلاف قدر الإمكان . 

هِ حافظ الرهوني على اعتداله واثّرَّانه في شرحه لمتن ابن الحاحب »2 


يتاج إلى التأييد نحده يجمع الأدلة والآراء المؤيدة » وفي مواطن النقد أده 
ينبه بأسلوب العلماء العاملين . 

1- كما لا يخفى أن متن ابن الحاجب هو عبارة عن مختصر لكتاب 
الإحكام للآمدي رحمه الله » والذي هو عبارة عن تلخيص لأركان كتب 
الأصول . وقد تميز شرح الرهوني بأنه في كل ثنايا الشرح قد وضع إحكام 
الآمدي نصب عينه » لمتابعة مدى التزام ابن الناجب بالأصل » وهل 
استطاع ابن الحاحب أن يقدم إضافات على ما في الإحكام » إلى غير ذلك 
من الموازنات والمقارنات التي حررها الرهوني في شرحه » وهذه ميزة قل أن 
توجد عن شراح ابن الحاجب . 

اهتم الشارح بالمسائل الفقهية عموماً » وعند المالكية خصوصاً , 
وكثيراً ما يلجأ إلى الفروع الفقهية في المدونة أو كتب المالكية المتقدمة : 
لتحرير مسألة أصولية إذا ما انعدم النقل فيها عن أئمة المذهب » وكذلك 
نحده إذا وجد أي تنافر بين آراء ابن الحاجب الأصولية وبين آرائه الفقهية 
المدونة في كتابه الفرعي » بده ينبه على ذلك . 

4 اهتم الرهوني بصياغة العبارات الأصولية بشكل حاص » حيث 
يده كثيرا ما ينبه على حلل صياغة التعريفات أو الدليل عند ابن الحاجب 
أو عند الآمدي أو غيرهم من شراح ابن الحاحب رحمهم الله تعالى . 

وهذا الأمر تحقق له » لتمكنه القوي من اللغة ومفرداتها . واطلاعه 
على شروح ابن الحاحب السابقة والمعاصرة » واستيعابها استيعابا مكنه من 


بلوغ هذه المنزلة . 


4- أسلوب المؤلف من أول الكتاب إلى آخره كان يتردد بين السهولة 
والوضوح » وأحياناً يجنح إلى الإغلاق الشديد والإبهام » حتى يصعب فهم 
مراده وخاصة إذا استخدم الأدلة المنطقية » فإن معن ابن الحاجب يكون أسهل 
وأوضح منه » وإن كانت مثل هذه الحالات ليست بالكبيرة في الشرح . 

هذا ما تيسر تحريره » والله أعلم بالصواب » وصلى الله على خير خلقه 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه » والحمد لله رب العالمين . 
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ب سبج [لهال' 77 سور حر كي يكز سهد لعك رس زيم سريف ضر اضر غتصا د حار حطل سيداب لو رن/كهم بتر 


ل حورتب ررض سإ عع /سماع واكرص ري نع لش لمر ور 1 
ل ا سر رسا اسار أيويم رز كشب رار رار ريستل طإريمل:رربرلنما.. 
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احرظاية مويو التف وه ربا ونع الاخرمعيهاا مقط فرمة٠ول‏ ترج العلة انظ انع المزاج )ب 9 الاهليا انكر زمهارفة 


يمسي ل ا سمط ملستسي - لد وعبجج ب حر ل 00006 . د اموعمت ٠‏ ب لجبيهو سه سوه بكار جاه بد مسي سبد مجه عله وو 72-7727 


55006 نو 1 0ه لز ان امات 57 ع 0 000 8 
سيا ال ب 0 
ع أيسايرلشمر وز المع ركز مشحة امات التعواضاعة ملاوع لا بتن »حلت السو إوب قل ١١‏ نامر المعسماز بر راق ب لشو والفعب وبرج الى بو زاهليةعاوريه اعفار 
العبارا عاب الب النسرمإعفلهرات النس بم اران /تستفت اللتاز كان مرجب (لضّزويه ١.١ ١‏ اللريعة لولاعلا دارو حرام ريرج الحربكرة معز ل السو ولشخ رح اللاحة وب سترحل انع عجيوه 

4 قر ماتقنووضن معزرير: ال علوينن 0 قن وا: ‏ اعترت الوجصدان ب الال ليزجية م يدوج 9 
مهس رلا ومهزم »)وني أحرود لسمعيية مؤجي سيوع بد [لوكبع لعسر ا جره وم و سمه ريبع 


والاخ ومعارجهة ورج أحر إلملتئز/مزاج نين] ذاكانة احرة راجمة عل مرا ملم حدم لاخر يتف العلة الفتهيية 


: لوعو العلة القتضية رت لوت طكلهاراعمة عل امهس ارسساوبة لاك امثبتة ار يشت حكها الإراحة مع سو جمزيز» لل تزيجصانا تقرت موده ففرا لم نه - نش ام لذ لك وف ريائرحنا سه لؤبي:)‎ ٠٠ 


هوم ري يدر ربعت عاسة مع لططيرا ويتقن: لشو يع جره لنةبار» افع بشي ...“لاد شن /مرواالرمووفزاما ومس وآ عونب دوموك موس ودارائد لؤمزتهلي تر ! 
بالمن|ركة به امي [ لومز ل لاانتهمير] و اما الترجيع بحسب البيج يزوحد ببنروا انا ركة يباج عراف رميق ه|< رع اخ سند ست وستئيز رسيعإبة در 
الهلة ل إلغلاثة ونوملائت ركد يبد يدجن لفقي رجنسرااعلة” إوعين ا رجن | نعلة (وجسو ل وجمزاهلة لازال ضنزاك 


لعز لاخ يقب لغرب لمسبرات يبي وبر ما التشاركة بدبه عيز) قله وجنحز الحو | حرق وحسر/لزخر. يا م للش ١‏ لخاد عار مإ اتعز العم الثبتالمنزباخ 
ا مارك ييا المنسومعا وب ريما الما ركة بيد عمو معلة رجض جل عارما للشاركة هيدي عمن هك رحائملة از ابعلة: 1 1 شما معطلان عي الريق 
ع إدعي ب النغرية كل فاانشا به بم التركار ايز ررد تمع بوجره الهلةيه البو بد ارقا علومنزوجره مانيو بدزظرة بغي «الستيم الملل (نه عمرازموسو بجر لسرن 


0 وجاله خب وأ رأسكث بسي حنم 
سوام الفمر إل رجن ومعهزه جبرمزيهيوز الوا 
لشف نوب الرم وعبعرلد ا 


الا ماه به زاغب مو قز اسرعؤيا حتقاز و مرطع مأب رتعتيلبرجواحرالفي سين] ناب لتنا لانفميلا ممالا لؤون 
كؤلذ بزجز رديه الع رانترا؟ للرنداوع ليه وا كلاب به مفاا وم كلع لتزجيع با مرارايا بانا رم واعل/لاسشوولي 
ولاعم | در وأستو رم الإيقوا اله فر ريرج امو لتر أهولا/! الترجع ببز التي لحر ةامنفو(ولاض 


معدو زيم ستةافس لدي مرمع لكلاب وانسنة ورج والاسترؤزلذ والنقوزاما خدوي/ماعل وانخاواام ا , اوج وسده دمل (لسسمز اجزالغع وإنهر ام لرجيم 
ْ وكا اله راغ مسم يو لحر ملا مشر ا زعر شلا جب ودركتم” 
مزك ا احروا رنعمؤي ته[ نو مسادة وغعاك لكات والذزرعيد 
والراع "6 نيرام بو + هئ وم ل لب لإيجروال وسرشيع) 


“زمره ول من رفو الئل واثر ا يمنقومه يغ ل العف ريس[ واسترلالزوزامرامو زهب لا كو الى لان 
حمشرفة العيز سجن الراحر وا خا والرال) رده لمم ررحات مختلهة 9 العو والهعب رالترجع لواوعليه حسب | 
بف للف ران لا مرو ينهبك نخبيث مك م1 سار اليد ولشاسرموكر ا تئر ا جيعد رام وبي انز جو ين عل النفرل 
عرد عليه والامز لعفل وأءاالعل مع الديزم مقر تقر, حّدب9 احرمسل ةم انهل را مناىه] ل وما اروم الرعيز ترج 
لتب قو لامر غمزاهزاجج ارات نوع :+ النزاجعن؛ اهرود ره رهذاب موث يدنف ري نجع افون 
الام الحو الازيو. برالاءاة لماز لمزمل مح اقرب القن فلن" فلت إلهنا هران نسي لتوجعنة | 
عط ران ملز يتنإ ولد له الشف راي أن الروالموحوج ألمراد») هم لؤزلة عا شب مواحر لاب رما رق بازمرلرله) نع 
الترجع متناهف دما سروه مب عفلية كنع يبان لاظيات ونه مسمات كتعريه تال حكار وزاعوالن+ بهن به 
ماهب فلن يبدا مرجع /إنفسرامحرره ونكما برجع |[(مرخ[وج وينبامل يرجع الوم الوأ يبرج الل / 0 
3 مإنعوياستع ل إرعيم ها زمنتمرر/رغي رمشو رلا زمهه مزينة ومر. ايمل اذا بهرهبة احرةااعف د 
نو العا عسو والع ل معزط ع | إلعرمر والسترع لش المعره ةما مسي ا لعفا راغا زاجرفابالزانيات ولاخر 
بالعرضيإت مزساهاري لزانت واراها اجا حدريزايم نز الاخرررج الا لتنزواع/كوعيى بتكث الاتر” وميل ريع , 
الخلا وت يخاو تقار هر ارا مز ااه فل معدو وتروب را ولع | 
الاشق ارلا نلك ريده تغربيإن ا نافان لزي |لرو دأسمعية وأ النزجم بلمخارح لزود ع تبجع برابفة 
٠‏ اهرا حرييزإلتف[الشيحي موالفعز ولخ مانب نفل باز) لعن اله زوين إ/ [اكارئ (/ لعز انفعض 


3 


نيتم 


االميده عل مةا غطور لا روخيه رن مما 

الحمد لله الذي باين بين العقول » مباينة أوهمت الأكثر اختلاقها 
بالفضول » ومنعها من التضاء في أحكامه المتعلقة بأفعال المكلفين بتحليل أو 
تحريم » وأرشد القدسية''' منها معرفة استنياط الأحكام عن الأدلة الشرعية 
الراجعة'"' إلى الكلام القديم » والصلاة على من به وصل علماء هذه الأمة 
أنبياء بني إسرائيل'"' » النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنحيل » وعلى آله 
وصحبه الذين حفظوا شرعه » وبلغوا إلينا أصله وفرعه . 

أما بعد : فإن العقول السليمة متطابقة » والشرائع بأسرها متوافقة » على 
أن العلم من أكمل الكمالات » لا سيما علم الأحكام الشرعيات » فإنها 
وسائل مقاصد العباد » ومناط مصالحهم في المعاش والمعاة . 

ولما كان لا سبيل إلى دركها دون معرفة مد ركها » تعين معرفة أصلها ع 
وتبين أن مرتبته من العلوم مرتبة أجلها . 

وأعظم ما صنف فيه على الإطلاق «المختصر) . الذي عكف عليه 
العلماء في سائر الآفاق » المنسوب إلى الشيخ الإمام العالم السالك » أبي عمرو 


)١(‏ يقول ابن فارس : «القاف والدال والسين أصل صحيح » وهو يدل على الطهر» . انظر مادة 
ق د س معجم مقاييس اللغة (5/6) . 
(؟) في (أ) : المرادفة . 


ضرم 5 هنا ال معنى دكن احديث موضر ‏ 3 هرو : «علماء أمتي كأنبياء بدن إسر انيل ) : انظر الفوائد 


امجمرعة في الأحاديت الموضوعة للشوكاني (الحديث 14 » ص85 5) . 


١" 


ا 


[مقدمة 


1 1 
الشارح! 


عثمان بن الحاجب المالكي . فإنه مختصر وجيز النظم » كثير العلم » فقد 
سبع القريخه الكو لمن | اللوي |1 لوقه كتل متتجياة 
ا ا 

ولما مع مني بعض الأصحاب بعض معاني هذا الكتاب » أشار علي بأن 
اقرع شرها كس عم وبعية القاند :يذلل امنا هل عكنه الشتراح من 
الصعاب » ظناً منه أن ليس وراء مرتبتي مضاف لطيف الخاطر » ولا فوق 
درجتي في معرفة هذا الكتاب مطرح لشعاع الناظر » كلا ومظان الفكر توا 
القدر » والإحاطة ممتنعة على كل البشر . 

ولعله اعتقد من غير علم » وإن بعض الظن إثم””' » فاعتللت بأن للكتاب 


. العلماء : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) .هو أبو الثناء محموة بن أبي القاسم عبد الرحمن:بن أحند بن أبي بكر بن علي » ولد عام 
(514ه) » فقيه شافعي أصولي » من أهم مصنفاته «بيان المختصر» وهو شرح لمختصر المنتهى لابن 
الحاجب » و «شرح مقدمة ابن الحاجب في النحو» » و «شرح منهاج الأصول للبيضاوي» » توقي 
بالقاهرة عام (5 4 لاه) . انظر طبقات الشافعية للأسنوي )175/١(‏ ء حسن المحاضرة )545/1١(‏ . 

(9) محمد بن أسعد » الفقيه الشافعي الأصويي المنطقي . من أهم مصنفاته وشرح على مخقتصر ابن 
الحاحب» » و «شرح منهاج البيضاوي؛ . و «شرح على المطالع والطوالع في المنطق» » توفي بهمذان 
عام (؟ "لاه ) . انظر شذرات الذهب )١١5/5(‏ » حسن النمحاضرة )5140/1١(‏ . 

(4) محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي قطب الدين » فقيه شافعي أصولي نحوي » من أهم 
مؤلفاته شرح مختصر ابن الحاجب») و(«شرح الكليات لابن سينا) » و «فتح المنان ف تفسير 


القرأ 


2 


ن»» توق في تبريز سنة (ه الاه) . انظر الدرر الكامنة (553/5) » طبقات الشافعية 
(5/دى؟؟). 
٠.‏ 5 5 بره 5 ل 5 
(5) فيه إشارة إلى قوله تعالى : # إن بَعْضَ الظن إثم »6 . [ الحجرات آية ١١‏ ] . 


١5 


بضعة عشر شرح" » وإن كان بعضها مطرحا » وإن لي في هذا العلم إصابة 
غرض مسار 0 وس سرج كنيف راطا شن مدل كي + 
ومستودعات لطائف يدق سلكها , وغوامض أ سرار كانت عن الشراح وراء 
أستار » إذ سرد ما أوردوه تحصيل الحاصل » وانتحاله فعل الغمر''' الجاهل . 
ثم قلت : لولا ما رسم لنا المتقدمون في كتبهم » ودونوا من أوضاع 
علمهم ) اي لي د 
قر كر '' » فأجبته مع علمي بأن من صنف فقد استهدف 2 
هذا وإنه لابد أن يقع في يد أحد رجلين : 
إما عالم » تَعَلّمِ أن / الصواب قصدي . والحق إرادتي » فيصلح سهوا إن 
وقع مني » ويغتفر زللاً إن صدر عني » لاعتراقي قبل اقترافي » وإقراري قبل 
تعيد اب اوج لني ا 
لمنافرته إياهم » وبُعْد شكله عن أشكاهم » إذ من جهل شيئا عابه'” » ومن 
(:/؟لاه_كلاه) . 


(؟) العُمْر بالضم : هو الجاهل الذي لم يجرب الأمور . ورجل غَدْرٌ وغَمِرٌ : لا تجربة له بحرب ولا 
أمر , ولم تحنكه التجارب . انظر لسان العرب مادة غمر (77/0) » قال قطرب في مثلثه (ص957) : 
والغمر ذو الجهل سرى 20 فيه ولو يجرب ... 
(9) لتبيننه : ساقطة من (أ) . 
(5) آل عمران آية (/410م١)‏ . 


(5) في (أ) : أعابه 


ليه 


جد آم | اغقايه'؛ 

أرجو أن يكون شرحاً يُذهب وصم العجز والاقتقار عن الأصحاب , 
ويتبين منه أصول الفقه على مذهب إمام صاحب الكتاب » يعول المالكية في 
أصولهم عليه » وتنحل أغراض المؤلف إليه » وتندفع به بعض الشكوك 
الواردة » ويقع به التنبيه على أوهامه الشاردة . 

وأدى عسزو !وان كان | !"تنه شع الفط والفل: ومن النكات بق 
الضبط والنقل » في ا محل الذي لا يُجهل » وبحيث يقصر عنه الثناء الأحفل » 
لكن البشر غير معصومين من الزلل » ولا مبرئين من الوهم والخطل'" ) 
باخام ع سس عواف ير الت اقل لدبو لدو واليو عاد اليد 


2 
تي 


مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»!*) : 


. وإن كان : ساقطة من (أ)‎ )١( 
. )١8١ص( (؟) المنطق الفاسد المضطرب . انظر مختار الصحاح للرازي مادة خ ط ل‎ 
هذا شطر من بيت قاله بشار بن برد ضمن قصيدة مدح فيها مروان بن محمد بن مروات‎ )9( 
: وقيس عيلانت » والبيت هر‎ 
وعن :ذا الذاق تراط جديا - كفن بالمرء نيل أن تعد معابية‎ 
1 0) ١ص‎ ( راجع بشار حياته و شعراد ) من إعداد هعشام مناات‎ 


(8) فيه إشارة إلى الحديث الذي رواد أبر هريرة رضى الله عنه » عن رسول الله م أنه قال : (إذا 

مات الإنسان انقطء عنه عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد يدعو لهوء 
3 ع ع 3 م ا 00 

اخرجه مسلم 2 صحيحه . صحيح مسلم بشرح النووي 3 "كيدانت الرصية ‏ باب وصول ثواب 


الصدقات إلى الميت (5١//155١١1/هم).‏ 


وها أن أشرع في المقصود #اتتعا باعي الو ؛ وأسميه : «تحفة 


المسؤول في شرح مختصر منتهى السول» . 


2 25 2 


)١(‏ واجب الوجود : هو من يكون وجوده من ذاته ء ولا يحتاج إلى شيء أصلا . التعريفات 
للجرجاني (ص 44 ؟) » والمراد عند الفلاسفة والمتكلمين : الله عرّ وجل . 


١89 


قال 0 وينحصر في : المبادئ والأدلة السمعية والترجيح والاجتهاد ) . [موضوعات 
الكتاب] 


أقول : ينحصر المبحوث عنه في المختصر المذكور » فيكون من قسمة 
الكلو""" إل وات , 
وشيو كا احفي رجحم بالتشعي #الأنه مفارق :بتكنا سيقت 


الدين''' » الذي قال فيه : «رتبته على أربعة قواعد : الأولى في المبادئ ... إلى 


ا 0 لمحف جم اسن الأضيول :| وهو بع اعد 
الست |57 ووكو نمق فنتهة الك[ 17 إلى العا 


ويفسر ا ال 5 ؛ أن الضمير 2 قوله : «فالمبادئّ حذه وفائذته 


دكن اسارم ع سي اص ورا راند رام قدو ال توروانة ب كال ساق والشرمن وخر 
37 1 ا 1 0 ا 5 5 5 5 3 
أصولي سن مؤلفاته «أبكار الأفكار» و «المبين)» 8 و «الإحكام في أصول الأحكام» » توق بدمشق 
سنة (51501ه) . انظر طبقات الشافعية للأسنوي )117/١(‏ » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(55/9). 

(©) قال الأمدي : «وقلد جعلته تي على أربع قراعد ) الأولى قي تحقيق أصول الفقه ومباديه 
الثانية 7 2 تحقيق الدليل السمعى وأقسامه وما يتعلق به من لوازمه وأحكامه 4 الثالئة .9 قِ أحكام 
امجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين 3 الرابعة : 5 ثر جيحات طرق المطلوبات») : الإحكام 
(5-4/1). 

(5) ها بين المعقرفتين ساقطة من (ب) . 
وكل» عام تقتضي عموم الأسماء » وهي الإحاطة على سبيل الانفراد . التعريفات للجرجاني 
(ص>6م١).‏ 


(5) قال الأصفهاني : «في قوله وينحصر »ء أي المختصر لا الأصول» » وقال العضد : «أقول : 
- 


١5 


والمتك ةدو د عا م مطل سي اين لوعن ادع ا 1 
بره الأ ا ؛ أو لأن الأدلة لما توقفت على المبادئّ بوجه » وكان لما 
مدخل في معرفة الأحكام » صم انقسام الأصول إليها وإلى الثلاثة'"' » على 
معنى الأجزاء » على تجوز فيها 

أو نقول : هي جزء من الأصول » وسنده ما سيأتي . 

لا يقال : حو لقني أن ب و ا 
مسبوق بالتصور”"' . لأنا نقول : لا يشترط التصور الحدّي أو الرسمي » بل 
باعتبار ما » وهو إن كان للمختصر فهو متصور باعتبار وصفه الذي وصفه به 
المولف المصنف », وإن كان للأصول فهي متصورة | باعتبار |" اسمها 


ينحصر المختصر أو العلم» . انظر بيان المختصر )8/١(‏ » شرح العضد )0/١(‏ . 

ويرى التفتازاني أن العادة جرت بتصدير كتب الأصول بمباحث خارجة عن المقاصد يسمرنها 
اناد ئوة + كران ءا مت" الكداني اوت لساري تدا لع ووو ال رعو إن أن سمغ 
للمختصر دون الغلاي باتخوره العضد بطريق التغليب حيث جعل الأمور التي أكثرها أجزاء للعلم 
أجراء للمختصر . راجع حاشية التفتازاني على العضد )5/١(‏ 

ل 

(؟) هي : الأدلة السمعية » والترجيح » والاجتهاد . 

(9) المقصود تقسيم المختصر إلى : المبادئ » والأدلة » والترجيح » والاجتهاد . 

(54) في (أ) : تعريف 

(5) التصد 
كالحكم على حدوث العالم » ووجود الصانع » وثحوه . المبين (ص 55) . 


١ 7 1 * 3 . 0 2 21 2 3 5‏ 
كع , عبارة عن ححم العقل بنسبة بين معر دين إنجابا او ١‏ سلبا على وججحهةه 8 59 مفيذدا 5 


ك_93 


() التصور : عبارة عن حصول صورة مفردة ماق العقل . كالجرهر . والعرض » ونحوه. 
المصدر نفسه (ص59) . 
(07) باعتبار : ساقطة من (أ) . 


١7” 


ووجه الحصر''' في المذكور استقرائي'' 

ومن رام حصراً عقلياً اعتقل!" دونه » ومن قصد تسهيل الاستقراء 
07 ليدم 27 فالخ 

المبحوت / غنه فق المختصر + إما أن يكون بيان.ما ينيكن العالم به من 8/1 
الاستنباط » وهو المقصود إثباته من أصول الفقه بالذات » أو ما يتوقف عليه 
المقصود بالذات بوجه ما » والثاني المبادئ » والأول ينحصر ف الثلاثة » إذ لا 
يتمكن | من | الاستنباط!7) من الأدلة بدون معرفتها » ولا بدون الاجتهاد 
00 |[ وعكمه |" وأحكابية :الافكيه الانقباط ارلا 
بدون الترجي”* ؛ لكون غالب الأدلة ظني؟'' قد تتعارض فلا يتمكن من 


)١(‏ الحصر : إما عقلي مردد بين النفي والإثبات يجزم العقل عجرد ملاحظة مفهومه بالاخصا 
وإما استقرائي » أي لا يكون كذلك » فيستند انحصاره إلى التتبع . حاشية الحرجاني على العضد 


.)9/١( 

(؟) استقرائي : نسبة إلى الاستقراء » وهو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته . التعريفات 
(صك١).‏ 

(*) اعتقل : حبس . انظر مادة ع ق ل اللسان (159/11) . 

(4) الانتشار : الانبساط والطول والامتداد » وهو هنا الإقلال من انبساط الكلام وكثرته . انظر 


ا 

(5) من : ساقطة من (أ) . 

(5) الاستنباط اليد المعاني من النصوص بفرط الذهن وقرة القريحة . التعريفات (ص؟57). 
(8) الترحيح : بيان مزية أحد الدليلين على الآخر . الحدود للباجي (ص78) . 

(8) مأخرذة من الظن » وهو الاعتقاد الراجح مع ااختمال النقيض » ويستعمل أيضا في اليقين 


والشك . التعريفات (ص5 4 )١‏ . 


1 


الاستنباط بدون الترجيح » والاستقراء دل على حصول التمكن بها من غير 
توقف على غيرها . 

ا ب رفس النشياو الاركرن عورا دو تمد مدوعطر فق ل 
تكفي ؛ لأن انتفاء المعارض يعلم | بنفس ]''' الاجتهاد لا بالعلم به . 


ع 


اساي 0 


لها : 00 وال 7 والري "ها بيست نه ( وليس واحدا 


ل ا 0 7 (م) ا 31 0 
ورد الأول : انا مختار القسم الثاني #علب معت انه إذ اا فيل 
المذكور تمكن من الاستنباط » وعنده يعلم انتفاء المعارض 


. )١١/١( القائل هو الأصفهاني . انظر بيان المختصر‎ )١( 

(؟) بنفس : ساقطة من (ب) . 

(؟) الأدلة : ساقطة م 8 1 

(5) التقليد : الترام حكم المقلد من غير دليل . الحدود للباحي (514) 

(5) التخيير : هو الإباحة . انظر ا محصول للرازي ( ج١/ق١//9١1)‏ . 

(5) الوقف : الإمساك عما يبحث فيه . راجع مادة وقف لسان العرب ٠/9(‏ 5 باخ 
المنير (559/97) 

() هو قوله : «نفس الاجتهاد لا يكون 5 من المختصر ... اخ . 

(8) القسم الثاني هر قوله : وأن معرفته لا تكفي ؛ انتفاء المعارض يعلم بنفس الاجتهاد لا 


بالعلى به . 


١”: 


ود الناف "2 يض ونان تان :الست الول 7 

قوله : ( الاستنباط يتوقف على معرفة التفصيلية ) . 

قلنا : نعم » لكن لا على التفصيل » بل يتوقف [ على ]'"' معرفة 
التفصيلية بالجملة » وذلك غير خارج عن الأربعة ؛ لأن معرفة الأدلة الكلية 
على وجه كلي » معرفة الأدلة التفصيلية بوجوه . 

ورد الثالث©؟ : بأنه عبر بلفظ الترجيح عنه وعن الوقف والتخيير : 
وبلفظ الاجتهاد عنه وعن التقليد » إطلاقاً لاسم المقابل [ الأهم ]'”' على 
الخو ومقابدة . 


قال : ( فالمبادئ : حده . وفائدته . واستمداده ) . 0 
الكلامبة 


أقول : قلم [ الكلام على اح المبادئ 00-7 لتقدمها 5 ع لأن 


من عداوال"* > علما لكين آنا يكضوازة + إذ الآ رطلت :ا له فور فاندقته. + أن 


. الثاني هو قرله : «إن أريد بالأدلة الكلية لم يتم الحصر ... إلخ)‎ )١( 

(؟) القسم الأول هو قوله : (أن المراد بالأدلة الكلية لا التفصيلية) . 

() على : ساقطة من () . 

(1) هو قوله : «التقليد والتخيير والوقف عما يبحث عنه ... !لخ . 

(5) الأهم : ساقطة من (ب) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من () . 

() مأخوذة من الوضع وهو : تخصيص شيء بشيء » متى أطلق الشيء الأول فهم منه الشيء 
الثاني . التعريفات (ص؟5805) . 

(8) المتقدم طبعا : ما لا يتم وجود غيره إلا مع وجوده » ووجوده يتم دون ذلك الغير » كالواحد 
بالنسبة للاثئين .المبين (ص5١١)‏ . 


3 


(9) حاول حرالا ومحاولة : رام.معنى طلب . انظر القاموس مادة ح ول (ص978؟١١)‏ » 0-0 


١. 


طلب ما لا فائدة فيه عبث »؛ وأن يحصّل ما يستمد منه أولى ؛ ليستعين به على 
تحصيل المطلوب » والحصر في الثلاثة استقرائي . 
وللتقدم طبع + نهو الذي مساح إلبها ماخر بول يكتون ل 001 
والثلائة كذلك:..والبادئ عند التطفيين "" فى :: الأشياء التق عدي الاح 
ذلك العلم عليها » وهي : إما تصورات » وهي تعريف أشياء تستعمل في 
ذلك العلم » وهي : موضوعه' '' » وأجزاؤه' ' » وأنواعه'”' » وأعراضه 
الذافية""" + وأنواغهاة". 
وإما تصديقات » وهي المقدمات التي يتألف منها قياسات منتجة لمسائل 
[/] ذلك العلم » وهي إما بيّنة بنفسها » / وإما مسلمة في ذلك العلم غير مبرهن 


حي 

اللسان مادة ر وام )598/١5(‏ . 

. )١8 أن يتوقف وجوده عليه ويكون 6 فوثرا فيه . التعريفات (ص‎ )١( 

() يقول الحرجاني : «المبادئ هي التي تتوقف عليها مسائل العلم » كتحرير المياحث » وتقرير 
المذاهب . وهي المقدمات التي تنتهي الأدلة والحجج إليها) . التعريفات (ص517١)‏ . 

(9*) موضوع كل علم هو : الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته » 
وموضوح علم أصول الفقه لا يخرج عن الأدلة ا موصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه ع 
وأقسامها ؛ واختلاف مراتبها » وكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها على وجه كلي . انظر 
الإحكام (9//1) . 

(4) أجزاء الشيء : مركباته التي يتركب منها ومن غيرها . التعريفات (ص5) . 

(5) أنواع العلم : أصنافه : المصباح المتقر مادة ن و ع (ص١57)‏ . 

(5) الأعراض الذاتية : هي التي تلحق الأشياء كالتعجب اللاحق لذات الإنسان أو لجرئه » 
كالحركة بالإرادات اللاحقة للإنسان بواسطة أنه حيوان » أو بواسطة أمر خارج عنه مسار لهء 
كالضحك العارض للانسان بواسطة التعجب . الرسالة الشمسية للكاتبي (ص؟؟) 2 الجر ينات 


.)١هفكص(‎ 


١ ”5 


عليها فيه » لبناء مسائل ذلك العلم عليها » سواء كانت مسلمة في نفسها أو 
مقبولة » على أن يبرهن عليها في علم آخر . 

305 بو الساينة انايو نالع فل هذ فليكوة حبرا الأول 
وإن كانت أجزاءً للمختصر لأن المبادئ عندهم [ من ]'"' أجزاء العلم » وإنما 
يسمون المذكور مقدمات العلم » ولقائل أن يقول : المذكور من أجزاء العلم . 

أما الاستمداد ؛ فلأن العلم ينبني عليه » والمبادئ 1 الأشيناء الى 
ينبني عليها العلم ؛ فالاستمداد من المبادئٌ لأصول الفقه » ومن المسائل لعلم 
الكلام » وعلم العربية » وعلم الفقه . 

وصرح فق الدنة نان الامعيداة عن انادف واد 2 د 
المبادئ » لاستلزامه تعريف الموضوع وذلك من المبادئ » [ وكذا القول بعينه 
ف الفائدة ]5*0 , 

واعلم أن المبادئ تطلق على ما يتوقف عليه المقصود بوجه , وهو 
المستعمل عند أكثر الأصوليين » فإن توقف تصوره عليه فهو الحدٌ » وإن 
توقف باعتبار الشروع''' فهو الفائدة » وإن توقف البحث عن مسائله عليه 


)١(‏ ذكر الشيرازي تقلا عن الباقلاني أن الْحدّ هو : «العبارة ‏ أي التعبير ‏ عن المقصود نما يخصرد 
ويحيط به » إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه » وأن يخرج منه ماهو منه» . شرح اللمع في 
أصول الفقه (١1/؟85)‏ . 

(؟) من : ساقطة من (أ) . 

(0) فقي () دي. 

.)١١/١( الإحكام‎ )4( 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من () . 

(5) ف (أ) : الشعور . 


1١ /ا”‎ 


ال 
0 قال : ( أما حذه لقبا : فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
سد "الأحكاء الشبرعيه الفرغنة عن لني التفصيلية >., 
أقول : للا كان تقدم الحذ على الا اقيق "نض طلى كم وض ) 
وأصول الفقه مركب إضاف له معنيان : 
أحدهما : ما يفهم من مفرديه عند تقييدهما الأول بالناني » وهو المعنى 
الإضافي . 
والثاني : مسماه الذي هو العَلَّم الخاص » وهو لقب له منقول عن 
الأول ؛ لأن معناه الإضافي : أدلة الفقه » ومعناه اللقبي : العلم بالقواعد التي 
ويفا الققه عنما 
قيل'"' : فلا يصدق مفهومه الإضافي على مفهومه اللقبي . 
قلت : المفهوم الإضافي اصطلاحاً غير صادق على اللقبي » والمفهوم 
الإضائي لغة صادق على اللقبي ؛ لأن مفهومه اللغوي : الأشياء التي ينبني 
عليها الفقه » إذ الأصل ما ينبني عليه غيره'”' » وذلك صادق على العلم 
بالقواعد . وانتصب لقباً على التمييز » ميّزه ليعلم أن التعريف لمفهومه اللقبي 
لأنه أهم مفهوميه ؛ لأن وضع الكتاب ل [ بيان |" مفهومه اللقبي » مع أنه 
خد له باعتا كوله قرا + والناي تحدم باضييان كونة مركا 6 والدره فبلا 
)١(‏ أي فائدته 0 : 
(؟) القائل هو الأصفهاني ف بيان المختصر )١4/١(‏ . 


(9) انظر مادة أأص ل اللسان )15/1١1(‏ . 
(4:) ساقطة من (أ) . 


١78 


ا مركب . 
ومعنى الكلام : أن حدّ المفهوم المدلول عليه [ بلفظ ]7 أصول الفقه 
الذي هو لقب عليه . واحتجنا إلى هذا ؛ لأن اللهب صفة للفظ . والحد 


للمعنى » واللقب علم دل على مدح أو ذم » وهو [ هنا ]("' دال على أعظم 
الاتاع.:» الأنه إذا اق عله هال قواضه بحن ك اننا أن قرضة تبط إلى 
استنباط الأحكام الشرعية التي هي سبب السعادة ؛ فهو أعظم مدح »وهو 
اقلم بصبى "> كاسنامة ؟ الأو ادة للكايا فر ايع ار 

قيل عليه : هذا الاسم للمجموع من حيث هو » بحيث لا يصدق على 
غيره » ونفس تصوره مانع انق الشركة ]ذلا يوبخد أمران كل :و اتعك نهنا 
ذلك المجموع من حيث هو ء بخلاف أسامة فيكون علم شخص 5 لا علم 

قلت : لما كان العلم صفة حقيقية تلزمها إضافة » أو''' نفس الإضافة 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) ساقطة من (أ) . 

(؟) علم الجنس : ما وضع لشيء بعينه ذهناً كأسامة » فإنه موضوع للمعهرد ف الذهن . 
التعريفات (صل/اه )١‏ . 

(4) الشخصيات : قال أبو البقاء الكفوي : «الشخص هر الجسم الذي له شخص وحجمية » 
وقد يراد به الذات المخصوصة » والحقيقة المعينة قي نفسها تعيناً متاز عن غيره » والشخص أمر عدمي 
عند المتكلمين) . الكليات (.:ه) . 

(0) العلم الشخصي : هو اسم يعين مسماه تعيينا مطلقاً » أو هو الاسم الخاص الذي لا أخص 
منه . أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ص55) » معجم قراعد اللغة العربية (ص05*) . 
(5) في () :نو 


١ 


على الرأيين » فالحقيقة واحدة » والأفراد ما اتصف به الأشخاص . 

وقيل''' : العلم بالقواعد ؛ لأنه لابد له من متعلق » سواء قلنا : إنه 
اانه راان [أون "311 امار عريسها ضاف 

والمتعلق هو المعلوم » وقيده بأمر خاص ؛ لأن المطلق إذا تقيد بأمور 
خاصة حصل نوع منه » إذ تحصل النوع يكون بخصوصية المتعلق به » ولما 
كان تحصل أصول الفقه بتقييد العلم بالقواعد » قيده بها . 

والعلم | و |" إن كان يتعدى بنفسه » لكن لما كان إعمال المصدر 
باللام قليلاً » قواه بالباء"*2 . 

والقاعدة'”' : الأمر الكلى المنطبق على الحزئيات لتعرف أحكامها منه ؛ 
فخرج العلم بالجزئيات وبعض القواعد ؛ لأن الألف واللام للاستغراق » ولا 
يصح تفسير القواعد بالأدلة الكلية [ من ]'' الكتاب والسنّة والإجماع ؛ لأن 
القواعن قولغا:::الكتاب حججة + السئة تحجة :6 إد تفنسن الكتنات ليش منا 
يتوصل به إلى الاستنباط » نعم يتوصل بغيره إلى الاستنباط عنه . 

وقوله : ( التي يتوصل بها إلى الاستنباط ) إشارة إلى أنه وسيلة » وذكر 


. )١54/١( القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب) . 

(*) ساقطة من (ب) . 

(4) ف (أ) : بالمصدر . 

(5) القاعدة عرّفها الجرحاني بأنها : «قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها) . التعريفات 
(صل/ال/ا١).‏ 

(5) ساقطة من (أ) . 


الاستنباط إشارة إلى الاستخراج فإن فيه كلفة »؛ وفيه إشارة إلى أن بقاء 
الإنسان يبقاء الأحكام » كما أن [ بقاءه ]''' ببقاء الماء المستنبط . 

رأيضا::«العلم بعياة الزوعو كنا أناناءسحياة الندة مدو رن بن ب 
لأن القاعدة من شأنها التوصل . 

وقوله : ( الأحكام ) فصل'"' خرج به الصنائع” . 

وقوله : ( الشرعية ») فصل خرج به اللغوية والعقلية » كقواعد الحساب 
والعربية . 

وقوله : ( الفرعية عن أدلتها التفصيلية ) لبيان الواقع » أو شأنها ذلك » 
فهو لتمام تصور المحدود . إذ لم يوجد علم بقواعد توصل بها" ' إلى استنباط 
أحكام شرعية أصولية حتى يخترز بالفرعية عنه ؛ لأن الأحكام الأصولية إنما 
استفيدت من آيات وأخبار » ولم يوجد علم بقواعد توصل به إلى استنباط 
أحكام شرعية فرعية عن أدلة إجمالية حتى يخترز بالتفصيلية عنه . 

قولهم : احترز بالفرعية عما / توصل به إلى الأصوليةا”' » ككون [آله| 
الإجماع حجة » والقياس دليلاً . 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 

99 النسل #اغبارة عما يمان لق كل والح قرلا داشا كالقاظم #السنجة ونان نايك 
(ص2722) . 

(9) الصنائع : الأعمال . انظر مادة ص ن ع اللسان )5١8/8(‏ . 

(4) في (): به. 

(5) ذكره الأصفهاني ف بيان المختصر )١5/١(‏ » والكرماني في النقود والردود (5/) . 


١:١ 


وعلم الكلام''' : علم بقواعد توصل به إلى استنباط أحكام شرعية 
أصولية مردود ؛ لأن علم الكلام توصل به إلى إثباتها لا إثبات حجيتها . 

قيل عليه : قولكم : لم يوجد علم يخترز بالتفصيلية عنه) » إن أردتم لم 
5 

وإن أردتم في نفس الأمر فممنوع ؛ لأنه إذا ثبت أن لنا أدلة إجمالية 
يستدل بها على الأحكام » فلابد للاستدلال بها من كيفية » وليمست الكيفية 
ضرورية » ولابد لنا من بيان » فيوجد في نفس الأمر علم مبين لكيفية 
الاستدلال » وذلك العلم من شأنه أن يتوصل به إلى أحكام شرعية فرعية عن 
أده إتغالتة ونس تاصول تكى نالسر اذ هقة .. 

وفيه نظر ؛ لأن ما ثبت بالإجمال كقوهم يجب بالمقتضى ولا يجب بالناقي 
لا يعلم أن التوصل إلى استنباطه بقواعد » لحواز أن يكون ما يتوصل به إلى 
استنباط أحكام شرعية فرعية عن أدلة إحمالية جزئيات وعلى التعريف شكوك. 

الأول : أنه يدخل علم الخلاف!") 

ورد : بأنه علم يحزئيات » أو علم بقواعد يتوصل بها" إلى حفظ 


» عرّفه الجرجاني بأنه : «الباعث على أمرر يعلم منها المعاد وما يتعلق به من الجنّة والنار‎ )١( 
باأضراطة واكيوات واقراك والفقيات» جوع فنه انا رانفة وعاس بابك عدن الأعرادن الذائية‎ 
. )١85ص( للموحود من حيث هو » على قاعدة الإسلام») . التعريفات‎ 

(؟) علم الخلاف : علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية » ودفع الشبه وقوادح الأدلة 
الخلافية » بإيراد البراهين القطعية . أبحد العلوم الرشي المرقرم في بيان أحوال العلوم لصديق حسن 
خان (7097/9) . 


(0) ي(أ) :به. 


١*5 


الأحكام لا إلى استنباطها . 

الثاني : أنه غير منعكس"'' ؛ لأن خبر الواحد والقياس ظنيان » وكذلك 
الأمر للوجحوب ., والنهي للتحريم ؛ والألف واللام للعموم » بل أكثر قواعده 
أمون.ظنية :: 

ورد : بأن كون الأمر للوجوب إلى آخره من مسائله » وهو إنما قال : 
العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام . 

والجواب : أن المراد بالعلم المعنى الأعم الصادق على الظن . 

قال بعضي''" "الا سلم أن كير الواحد والقبائن من قواعلده # يتن 
القاعدة كون كل واحد منهما مفيد للظن » فالظن متعلق بما أفاده » والعلم 
متعلق بإفادته . 

قلت : وهذا معنى حسن أيضاً » وما قيل من أن المذكور يفيد ظناً » لكن 
القطع بوجوب العمل به بصدق”'”' كونها معلومة باطل ؛ لأن ذلك لا يخرجها 
عن إفادتها الظن » وكون الظن يجب العمل به [ قطعاً [**' أمر آخر . 

الثالث : أنه اعتبر في الحدّ إضافة العلم إلى المعلوم » والإضافة خارحة عن 
حقيققة قلا يكون هذا : 


)١(‏ غير منعكس : غير جامع , وهو مأخوذ من العكس وهر التلازم في الانتفاء » بمعنى : كلما لم 
يصدق الحدٌ لم يصدق الممدود » والعكس الجمع . التعريفات (ص"5١)‏ » وراجع التلويح على 
الترضيح )١٠١/١(‏ . 

(؟) وهو قول الخنجي . راجع النقود والردود (5/ب) . 

(0) في (أ) : مصدق . 

(:) ساقطة من (أ) . 


وود نيأف العلم إن كال نفس الاضنافة قلا إشكال #وإن كان صرفية 
يلزمها إضافة » فلا نسلم أن الإضافة إلى المعلوم خارجة عن العلم المضاف إلى 
القواعد المذكورة » والخارج عن المطلق لا يلزم خروجه عن المقيد ؛ لأن المراد 
من علم الأصول العلم المضاف لا المطلق » مع أن التعريف بالخارجي عند 
المصنف يطلق عليه [ اسم ]''' الحد . 

21/1 /الرابع : [ أنه ]]" لا يطرد”" ؛ لأن الحساب يتوصل به إلى بعض 

مسائل الفرائض » وكذا العربية » وكذا علم الكلام . 

ورد : بأن ما يتوصل به من ذلك فهو مبدأ للأصول فهو منه » والحساب 
استنبط به بعض متعلقات الأحكام لا نفس الأحكام . 

الخامس : قوله : ( التي يتوصل ) يريد بالفعل”'' أو بالقوة'”2 » فإن أريد 
الأول لم ينعكس ؛ لخروج مَنْ عَلِمّ تلك القواعد ولم يتوصل إلى الاستنباط 
بالفعل » وإن أريد الثاني لم يطرد ؛ لدخول علم الله تعالى » وعلم 
الرسول تَتْهُ » ولا يطلق على ذلك أصول . 

وأخيت 0 الثاني » وعدم اللإطلاق لكون أسعائه توقيفية . 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 

(١؟)‏ ساقطة من (ب) . 

(9) الطرد : ما يوجب الحكم لوجود العلة » وهو التلازم قْ الثبوت . التعريفات (ص١4١)‏ » 
دقان الشعازاني: + وهو مدق السو علو ا عق عينه قلنة بوبنا لاط ان يشير كذ مانها نين 
حصول غير المحدود» . التلريح )٠١/١(‏ . 

(4) القغل + كوت المت ءارجا من الاسيضيداد ا 


ميلا ا 


الوجود . الكليات (ص97ا١20ا)‏ . 


(5) القرة : كون الشيء مستعدا لأن يوجد وم يوحد . المصدر نفسه . 


١غ‎ 


النبناقنيق :1 قرول لقم" لقاعان: م وخر ا عانقا رقيات جمد 
ولعيو راطفا كا عبد بتواقلي اننا يض كتيوه 
بخصوصية المتعلق به وأضيف إلى القواعد . صار أصول الفقه العلم بالقواعد . 
قال : ( وأما حدّه مضافاً : فالأصول : الأدلة ) . [حاد أصول 
أقول : لما عرف المفهوم اللقبي فق يعن [ ذلك |" الاضناق د 
وتعريفه إنما يكون بتعريف المضاف والمضاف إليه . 
أما المضاف : فالأصول جمع أصل » وهو ما منه الشيء لغة » أو ما ع 
007" 
وأماءاقطاكها : فالأسوق : الأدلة. ::والالف والاةم: للعهق "أي أدلة 
الفقه ؛ لأنه لما أضيف الأصل إلى الفقه وهو علم » كان ممعنى الدليل » كما 
يقال : الأصل في هذا الكتاب . وهو حدٌ لفظي”” بعد النقل ؛ لأن العلم 
بالتزاقه كييك الأمول ع والادلة عد درك للسمى سد النقل + وأبنا قله 
فلا ؛ إذ الأدلة الكتاب والسنّة لا العلم بالقواعد . وإن حمل الأصل على معناه 
للفو بين يكون سكناه هنا بسققن الفنقه اليد كان نذا له يمف التق + 
قال : ( الفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية |حد الفقه| 
بالاستدلال ) . 
أقول : لما تكلم عن المضاف ٠‏ أخذ الآن يتكلم في المضاف إليه . 
)١(‏ ساقطة من (ب) . 
(؟) راجع مادة : أ ص ل . القاموس المحيط (ص55؟١١)‏ . 
(0) الحدّ اللفظى : هو الْحد الذي يبدل فيه لفظ بلفظ أشهر منه » كما إذا قال : ما الغضنفر ؟ 
قلت : الأسد . انظر الإيضاح لقوانين الاصطلاح ليوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي (ص؛ )١‏ . 


١5ه‎ 


والفقه لغة''' : الفهم » قال الله تعالى : 8 لا تفقهُون تَسْبِيحَهُمَ 3 


أي لا تفهمون » وقال : ( ما كفقَةُ كثيرا مما قذااتقول 11 اين | رداوب | 

وقيل : فهم الأشياء الدقيقة'”' » إذ لا يقال : فقهت أن السماء فوقنا . 

قلت[ والأول ]7 أصري'"؟ ين وكوقه لاايفال >“ ففنهت أن السماء 
قوقنا 4 أنه ل يقال + قيضت أن ليما + كوقيا", 

وي الاصطلاح : ما ذكر ؛ فالعلم جنس ؛ وليس المراد من العلم 
بالأحكام تصورها ؛ لأن ذلك من مبادئ أصول الفقه . 

ويف : التصور لا خحصل عن | الدليل » وليس المراد التضديق بشوتها ؟ 
لأن ذلك من علم الكلام » بل التصديق بتعلقها بأفعال المكلفين . 

8 5 00 5 : 5 
والعلم .معنى الاعتقاد الراجعم”” لا معنى اليقين » وإلا لم يدخل المقلد ,ع 


)١(‏ انظر مادة : ف ق ه في معجم مقاييس اللغة (7/5: 5) » اللسان )57/١(‏ » القاموس 
(ص .)١5١‏ 

(؟) الإسراء آية (814) . 

1 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 

(5) قاله أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ٠١١/1(‏ 

(") ساقطة من و(ب) . 

() أي التعريف الأول » وهو لغة : الفهم » وقد ذهب إلى هذا المعنى ابن قتيبة » واختاره الرازي 
والآمدي , وعرّف بأنه : العلم » وذهب إليه الباقلاني وأبو يعلى . راجع المسائل والأجوبة ف 
الحديث واللغة لابن قتيبة (ص”١)‏ » العدة لأبي يعلى )5107/١(‏ » التلخيص )١١١/١(‏ » المحصول 
(ج١/ق١/؟9)ء‏ الإحكام )0/١(‏ . 

(8) الاعتقاد الراجح هو الظن وليس العلم » ولما كان الفقه من باب الظنون » كان الأولى تعريفه 
بها يفيد الظن لا العلم » وقد نبه الشيرازي إلى ذلك قائلاً : «والصحيح أن يقال : إدراك الأحكام 

م 


1١5 


فلا يحتاج إلى إخراجه » ولم يتوجه''' إيراد المصنف على الحدّ / , ولأن الفقه أآلها , 
من باب الظنون لأن دليله ظني » والناتج عن الظني ظني » وما يخاولونه من 
رده إلى العلم فباطل » ولنقرره أولا » ثم لنجب”'' عنه . 
وتقريره : أن يقول امحتهد : هذا الحكم غلب على ظني » وكلما غلب 
على ظني فهو حكم الله تعالى في حقي إجماعا , فينتج : هذا حكم الله تعالى 
دحتي اماع . 
الأولى وجدانية''' » والثانية إجماعية » فهما قطعيتان » والناتج عن 
| القطعي قطعي ]'*' ؛ ولأنه إذا ظنّ الحكم » إما أن يعمل بالطرف الراجح 
وهو المطلوب » أو بهما وهو جمع بين النقيضين » أو لا بهما فيرتفع 
النقيضان » أو بالطرف المرجوح » وترجيح المرجوح خلاف المعقول » فصدق 
قولنا : الحكم يجب العمل به قطعيا » وكون الظَنْ وقع في طريقه لا يضر ؛ 
عد لدت الى 6 ع 200 )0 
لأنه وقع الظَنْ محمولا في الصغرى » موضوعا ف الخبرفق ولا 
م : : 
الشرعية » فيدخل فيه جميع الأحكام المظنونة والمعلرمة) . انظر شرح اللمع 2٠١ 5/١(‏ . 
)١(‏ ق (ب) : يتوجب . 
(5) في (ب) : لتبحث . 
() أي المقدمة وجدانية » معنى مدركة بالإحساس الباطني . انظر التعريفات (ص١55)‏ . 
() ف (أ) : القطع قطع . 
(5) المحمول : هو ما يحكم على شيء آخر بأنه هو أو ليس هو . المبين (ص728) . 
(5) المقدمة الصغرى التي ذكرها وهي قوله : «هذا الحكم غلب على ظني» . 
() الموضوع : هو ما يحكم عليه شيء آخر أنه هو أو ليس هو . المبين (ص28) . 


(8) الكبرى » أي المقدمة الكبرى » وهي قوله : «كلما غلب على ظني فهو حكم الله تعالى في 
حقي إجماعاً» . 


يلزم من كون المحمول ظنياً كون القضية!'' ظنية إذا كانت النسبة يقينية؟"© . 
وأحيب عن الأول : بأنه إضمار في التعريف ؛ لأن قولنا : «العلم 

بالأحكام) لا يدل على وجوب العمل | بها ]'" » والمحاز”' يجشب في 

التعريف » والحدود الناقصة””' والرسوم وإن كانت دلالتها على المحدود 


. )١75ص( القضية : قرول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه . التعريفات‎ )١( 

(؟) حاصل المسألة : أن الفقه ظني » وإذا كان ظنياً » فلا يصح أن يقال : الفقه العلم بالأحكام 
بل الظن بالأحكام , وقد أجاب المصنف : أنه قطعي » بناء على مقدمتين قطعيتين » الأولى وجدانية 
وهي التي أشار إليها بقوله : «هذا الحكم غلب على ظني») » والتانية إجماعية » وهي أن الأئمة أجمعوا 
على أن كل محتهد يجب عليه العمل ما ظنه . 

وبناء عليه : يكون الدليل القاطع على وجوب العمل بالظن هو الإجماع » وهناك من يزى أن المراد 
بالدليل القاطع هو الدليل الظني » وذلك أن الظن هو الطرف الراجح ويقابله المرجرح ء فإما أن 
بالطرف المرجوح وحده وهو خلاف صريح العقل » فتعين العمل بالطرف الراجح . 

والمعتبر في كون المقدمة قطعية أو ظنية إما هو النسبة الخاصلة فيها . فإن كانت قطعية كانت 
المقدمة قطعية » وإن كانت ظنية كانت المقدمة ظنية » ولا شك أن النسبة الحاصلة من الأولى هو 
وقوع الظن فيها ؛ لأنه واقع قي الطريق الموصل إلى الدسبة التي توصل إلى الحكم . انظر نهاية السول 
للأسنوي )43-41/1١(‏ . 

(9) بها : ساقطة من (ب) . 

(5) المحاز : هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي » لمقاربة بينهما صورة أو معنى . 
الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص5؟) ؛ وراجع التعريف في المستصفى )941/١(‏ » التمسهيد 

(5) الحدود الناقصة : هي ما تكون بالفصل القريب وحله » أو به وبالجنس البعيد » كتعريف 
الإنسان بالناطق » أو بالجسم الناطق . التعريفات (ص825) » شرح الغرة للرازي (ص 48 ) »2 


إيضاح المبهم (ص9) . 


وامرسوم بحازاً » لكن لم يرد بها المحدود والمرسوم » بل المراد المفهوم 
ا #:وذلالنيا عليه بالحقيقة؟؟؟ . 

وأيضاً : هذا دليل كلي يتمشى له ف كل جزئية » والفقه ما كان عن 
أدلة تفصيلية . 


وأبضا هذا البعقض مت على اتضوين كل عورا" وسار الضصمك 
خلافه”*' » فلا ييحمل كلامه على ما يناقي مختاره . 

وأيضاً : الظن متعلق بأنه الحكم المطلوب » والعلم بتحري المخالفة , 
ال 0 

وأيضاً : يلزم أن يكون من يعلم أن العمل يممقتضى الظن بالأحكام واجب 
فقيه وإن لم يعلم غير هذه القضية . 

وأيضاً : لا يلزم من غلبة الظن بشيء العلم بتلك الغلبة » إذ لا يلزم من 
كوول أب نكو" وال يتك" ادك 


)١(‏ المفهوم المطابقى : هو الذي يدل فيه اللفظ على جميع المعنى الموضرح له وقد سمى مطابقيا 
مح 0 . انظر ر شرح امتفري مي 0 

.)55/1( 

(*) انظر مسألة الإجماء على أن المصيب ف العقليات واحد . بيان المختصر (904/9) . 

(4) يقول المصنف : «الإجماخ على أنه ليس كل محتهد في العقليات مصيب . المنتهى 
(ص١١5).‏ 

(5) تعقله : ععنى فهمه . اللسان مادة : ع ق ل )455/١١(‏ . 


(5) التسلسز : هو ترتيب أمور غير متناهية . الرسالة الشمسية (ص؛ )١‏ » التعريفات (ص/0ه ). 


١8 


أأ/ة] 


وأحم افو الات "وبا فسان السين الكالة""" و#وصم العمل فيه 
يكون لعدم الجزم بأحدهما » مع أن الواقع لا يخلو عن أحدهما ء والمحال 
ارتفاعهما في الواقع . 

6 0007 0 

قوله : ( خلاف المعقول ”*' إنما ذلك لو كان المرجوح عنده هو 
المرجوح في الواقع » وهو غير لازم » إذ قد يكون الظن غير مطابق » ثم لو 
صح ما ذكر يلزم انخصار الفقه في الوجوب , فإن قال : المراد وجوب اعتقاد 
الحكم على الوجه المظنون » قلنا : لا دلالة لقولنا العلم بالأحكام على قولنا : 
العلم يؤجدواي اعققاق العمل بال حكام + فيكو قاسدا : 

قوله : ( بالأحكام ) جمع حكم » والمراد به / هنا المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقضاء أرا التكين أو الوطم فقا دري" ومن الذي قال الس : 
( يوقي واللكو يها عطال حل الكلش فيد 101 وك )"0ه رفينها إلى 
الشرع من جهة أن استفادة العلم متعلق بأفعال المكلفين من الشرع »ء لا أن 


. هو قوله.: «إذا ظن إما أن يعمل بالطرف الراجح ... إلخ)‎ )١( 

(؟) القسم الثالت الذي اختاره المولف » هر عدم العمل بالطرفين معا . 

(5) سلمنا » أي أن عدم العمل بهما يؤدي إلى ارتفاخ النقيضين . 

(4) القسم الرابع الذي اختاره من الثاني » هو العمل بالطرف المرحرح . 

(5) يقصد به قوله السابق : «وترجيح المر حجوح خلاف المعقرل» . 

(5) التنجير : مشتق من نحز » وهي أصل صحيح يدل على كمال شيء قي عجلة من غير بطء . 
مادة : ن ج ز معجم مقاييس اللغة (53:7/5) »؛ وبناء عليه يكرن المعنى : تعلق الحكم بأفعال 
المكلفين تعلقاً تامأ دون تراخ . 

(0) المنتهى (صء )١5‏ . 


ثبوتها من الشرع ؛ لأنها قديمة قائمة بذاته تعالى''' » ونسبتها إلى الفرعية مسن 
حجهة تعلقها بالعمل الذي هو ل العلم 3 والأدلة التفصيلية هي الأدلة الحرئية. 

00 7 5 

قال بعضهم ' : إن متعلق العلم إما أن يكون غير مفتقر إلى محل أو لا » 
والأول الذات الكريعة والجواهر ٠‏ .والناني إما أن 00 أو في الغمم اثلا 
والأول الفعل كالتسخين والتبريد » | وَإنما ]'"' قلنا في الغير ولم نقل : 
مبدأ التأثير ؛ لأن مبدأ التأثير في الغير 00 أن 
كر قدا لبه فياف أ لوز اروك الك 1 [ قلت : وفيه نظر ؛ 
لأن الحكم قسم من الكلام » والكلام نسبة غلىءنا ذكر الضفقك: © لآ أئنة 
يقتضى النسبة ]7*' » والثاني الصفة الحقيقية كالقدرة والإرادة . 

فقوله : ( الأحكام ) خرج الذوات والأفعال والصفات الحقيقية . 

[ قلت : وهذا إنما يتمشى على رأي الحكماء والمعتزلة » وإلا فالكلام من 
العكاتع الي عون ال م 


. )١1/١( لأن وجود الحكم متحقق قبل الشرع لكونه قدا . انظر بيان المختصر‎ )١( 

(؟) وهو قول الأصفهاني . بيان المختصر )١9/١(‏ . 

(90) وإنما : ساقطة من (ب) . 

2 وحة ماتفلة لمعك هر آنا قله قدا لم من مدوم #توذللف المتوع ]إن كان اجا إل 
حل يقوم به فهو الجوهر كالجسم » وإن احتاج فإن كان سبباً للتأثير في الغير فهر الفعل كالضرب 
والشتم » وإن لم يكن سبباً » فإن كان نسبة بين الأفعال والذوات فهر الحكم ء وإن لم يكن فهر 
الصفة كالحمرة والسواد» فلما قيد العلم بالحكم » كان را للثلاثة . راجع نهاية السول 
91 3). 

(ه) ما بين المعقرفتين ساقطة من (أ) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 


١6و‎ 


وبالشرعية خرج العقلية » وبالفرعية خرج الأصولية . 

قيل''' : إن أردتم بالفرعية ما تعلق بالعمل الذي هو ناشئ عن العلم , 
يلوم :أن يكون قولنا :+ الكناك» حجهة فرعا ء لتعلقه بالعضل 4 الأنه إذا كان 
حجة يجب العمل به » وإن أردتم ما تفرع عن الغير » لزم أن تكون الأصول 
فرؤع > لفرعهنا عن كلصو ار صرح حتصيري تن ده 
تكون الفروع التي يتفرع عنها غيرها فروعاً . 

عبان ار ؛ والمراد تعلق العلم بكيفية العمل لا بواسطة » 

بخلاف هذا ء أو نختار الثاني" » والكلام دل على ثبوتها لا على حجيتها . 

وقوله : ( عن أدلتها التفصيلية ) إن علق بالفرعية » فهو لبيان الواقع ولا 
فوج درشا اتؤبقية الاتطالذال مرج غنم اله :ساق + وهلي لللاتكة »وغل 
الرسول َيِه » وما علم من دين الأمة بالضرورة » وعلم المستفتي . 

وإن علق بالعلم » خرج علم الله تعالى » وعلم الرسول له , والملائكة , 
وما علم من دين الأمة بالضرورة بقوله : ( عن أدلتها التفصيلية ) . 

وبقيد الاستدلال يخرج المستفتي ؛ لأن علم الله تبارك وتعالى لا عن دليل 
وعلم الرسول َه لا عن دليل ؛ بل بإعلام الله تعالى بالوحي » أو بخلق ذلك 
في قلبه » وعلم الملك ضروري » وما علم من دين الأمة بالضرورة ليس عن 
دليل » والكل ليس بفقه . 


. )!/5( القائل هو القطبي . انظر النقود والردود‎ )١( 
. (؟) الأول الذي اختاره » هو أن المراد بالفرعية ما تعلق بالعمل الذي هو ناشئ عن العلم‎ 
. الثاني » هو أن المراد بالفرعية ما تفرع عن الغير‎ )9( 
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لا يقال : علم الله سبحانه وتعالى عن الدليل » لأن العلم بالعلة يستلزم 
العلم بالمعلول(١" ٠‏ لأنا نقول : الأدلة معرفات”"' لا علل / . 

وأيضاً : كل ما حصل عن الدليل فهو كسبي'" » وكل كسبي حادث . 

قيل(*' : قيد الاستدلال مستغنى عنه » إذ علم المستفتي ليس عن دليل . 

وأجيب : لما كان علمه عن علم المفتي » وعلم المفتي عن الدليل » فعلمه 
عن الدليل لكن بواسطة » فقيد الاستدلال يخرجه , إذ لم يعلم بالاستدلال . 

قلع 5 زنه كلاو ؟ أنه نمك الا وكر نعلت والعمل ايل «يقيفة فعس 
المعلومة عن أدلة تفصيلية ؛ لأنه علم ما علمه الغير عن دليل » لا أنه هو علم 
عن الدليل +:وآيضاً ؛ يرة "تقل :ذلك في قولنا بالاستدلال + لأن.ما عدم 
المستفتي صدق أنه علم عن الأدلة بالاستدلال بالنسبة إلى المفتي » مع أن علم 
المستفتي فعن دليل كلي » وهو : هذا أفتاني به المفتي » وكل ما أفتاني به فهو 
حكم الله تعالى في حقي . 

والفئة.نا كان عن أذلنة تفضيلية +الكن ثنف:ق خض السبع :+ ولأن 
قولنا : الاستدلال يخرجه فتغير على هذا » والحق أنه متعلق بالعلم ؛ لأن 
الحكم قديم » فالعلم به عن الدليل » لا أن نفسه عن الدليل . 


. المعلول : هو كل ذات وجرده بالفعل من وجرد غيره » ووجود ذلك الغير ليس من وجرده‎ )١( 
. معيار العلم (ص؟585)‎ 

(؟) المعرّف : ما يستلزم تصوره اكتساب تصور الشيء بكنهه » أو بامتيازه عن كل ما علداه. 
التعريفات (ص )5١5٠١‏ . 

() الكسبي : هو ما يحصل عن طلب واجتهاد . القاموس مادة : ك س ب (ص717١)‏ . 

(4) القائل هو الأصفهاني . بيان المختصر )55/١(‏ . 


١5 


|] 


قال : ( وأورد : إن كان المراد بالبعض . لم يطرد لدخول المقلد . وإن 
كان الجميع . لم ينعكس لنبوت لا أدري . 

وأجيب : بالبعض ويطرد ؛ لأن المراد بالأدلة الأمارات . وبالجميع 
وسكي 000 جد يزه لس اسم 

أقول : يجب أن يكون الحدٌ مساوياً للمحدود في العموم والمخصوص ولا 
يكون أعم » إذ لا دلالة للأعم على الأخص » ولا أخص لأن الأخص أخفى 
[ ولا يعرف به ]''' » فحيئئذ هذا التعريف فاسد ؛ لأن الألف واللاه”" إن 
كانت ل اراق" يلوم اند كو يا عليه لباه فقي و اليس تاق 
فقد وجد الحذ ولا محدود » وهو عدم الاطراد » وإن كانت للاستغراق ع 
يلزم فق امحدود. يدوق انيد + لأن مالكا سثل في أربعين مسألة » فقال في 
شك و لانو + ا ادر نويا عق ماناف افق ع هقه تيت دوه ولؤاكة 


وهو عدم للانعكاس )2 وأنكره بعضهم بأن الحدّ للحقيقة من غير تعرض 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )١( 

. الألف واللام في قوله : «بالأحكام»‎ )١( 

(8) الاستغراق : هو الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شيء . التعريفات (ص5 ؟) . 

(4) ذكرها ابن عبد البر » عن الحيئم بن جميل أنه قال : «شهدت مالكاً , بن أنس سكل ف ثمان 
وأربعين مسألة » فقال ف اثنتين وثلاثين منها : لا أدري» . التمهيد )7/١(‏ . 

وعن همد بن سنان قال : وجمعت عبد ال ر حمن بن مهدي يقول : كنا عند مالك بن أنس . فجاءه 
رجل فقال له : يا أبا عبد الرحمن ! حئتك من مسيرة ستة أشهر » حملني أهل بلدي مسألة أسألك 
عنها » فسأله الرجحل عن المسألة ع فقال : لا أحسنها » قال : فبهت الربحمل كأنه قد جاء إلى من 
يعلم كل شيء . فقال : أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم ؟ قال : تقول لمم : قال 
مالك : لا أحسن» . جامع بيان العلم وفضله (؟/07) . 


١6+ 


للأقسام الداخلة » كحدٌ الإنسان . لا يقال للكل ولا للبعض . 
هالعا عل ع تيف العقى بالك رن لاسكا 4 

وابخاب الصلفل» : أنا فاق الكو ل , 

قوله : ( لا يطرد ) تمنعه ؛ لأن المراد بقولنا : عن أدلتها . عن أماراتها(" 
والأمارة ليس بينها وبين مدلوها ربط عقلي » فلابد من شيء يربط بينها وبين 
الظن ليمكن الاستفادة » وليس ذلك إلا العلم بأنه ليس لما معارض وأنها 
راجحة » ولا يعلم ذلك إلا فقيه » فسمي ذلك فقه”” 

أو / نختار أنها للاستغراق » والمراد ليس العلم بالفعل » بل التهيؤ للعلم 
[ بالجميع ]”*' » تهيؤاً قريباً من الفعل . 

قلت : والأول مبني على تحزي الاجتهاد » والمصنف لح يثبته بعد ولم 

*" ع فلذلك ها تجزم يهذا الكواب.. 


. الأول » هو أن المراد العلم ببعض الأحكام لا جميعها‎ )١( 

(1) الأمارة لغة : العلامة » واصطلاحا : هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجرد المدلول » 
كالغيم بالنسبة إلى المطر . فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر . التعريفات (ص5*) . 

(9) هذه المسألة وضحها التفتازاني حيث قال : «المراد بالأدلة الأمارات التي تفيد الظن » وأن 
العلم عريني الظن واحب قظعا عن اسهد دون المقلداع لا ععنى أ ن الفقه عبارة عن العلم بوجوب 
العمل » بل .كعنى أنه يجب عليه الحزم بوجوب ما دلت الأما, زش عل وجوية.ى واحرامة نااذلت الأمارة 
على حرمته » وهكذا . فالمجتهد هو الذي يفضي به ظنه الحاصل من الأمارة إلى العلم بالأحكام بهذ 
ل 
(5) بالجميع : ساقطة من (ب) . 

(5) ذكر ابن الحاجب في الاجتهاد اختلاف الأصوليين في المسألة » وبين أدلة كل طرف 
والاعتراض عليها » دون أن يبين اختياره في | لمسألة . راجع المنتهى (صه )0 


١ هه‎ 


1 


إفائدته | 


قاض ور علفةة أن الت للفدى العدرك ا 5 
فاستعماله لخصوص الأمارة بحاز » ولا يسوغ في الحذ . 

وأيضا : يلزم أن يكون ما علم عن نص أو إجماع ليس بفقه . 

قلق :+ ويرة أيضا علق الختنال القسم العاتي :من تبت عه لا أدرتي وبق 
[ على ذلك ]”'' إلى أن مات متوقفا , فإنه لم يتهيأ للعلم بالجميع . 

واعلم أن إطلاق العلم لإرادة التهيؤ للعلم وإن كان مجازا , إلا أنه صار 
حميقة عرفية » والمقلد هنا غير العامى ؛ واصطلاح المصنف فيمأا بعد على 
50 0 | ا : 1 
تسمية العامي بالمستفتى' "' » ولا يلزم مما ذكر أن يكون من علم حكما 
| واحدا ]'*' بالدليل فقيها » وهو مذهب شذوذ . 

قال بعضهم””' : والجمهور شرطوا في إطلاق اسم الفقيه كون الأحكام 
ثلاثة » وقال بعضهه''' : إنه خلاف المشهور . 

قلت : وهو الحق . 

قال : ( وأما فائدته : فالعلم بأحكام الله تعالى ) . 

أقول : الفائدة علة في الذهن فهي سابقة » معلومة في الخارج ؛ لأن العلم 
البزهاة هر" فيان اولتق مني القبييات مراع كتاقك ادا وهني الضرورينات .او 
بواسطة وهي النظريات . التعريفات (ص؛ : ) » وانظر تعريفه في المسين (ص١3)‏ » إيضاح المبهم 
(صرح١).‏ 


(؟) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 
(*) ذكر المصنف أن المستفتي قد يكرن بجتهداً وقد يكون عامياً . راجع المنتهى (ص9١5)‏ . 


9 )تواهدا ابافطة كك (نت):.: 
(5) القائل هر القطبي . انظر النقود والردود (8/]) . 


١ كه‎ 


بأحكام الله تعالى اقبحة الأضول :فهو ماد 17 

قال : ( وأما استمداده : فمن الكلام والعربية والأحكام . [استمقادة| 

أما الكلام ؛ فلتوقف معرفة الأدلة الكلية على معرفة الباري تعالى . 
وصدق البلغ عليه السلام . وتتوقف على دلالة المعجزة . 

وأما العربية ؛ فلأن الأدلة من الكتاب والستّة عربية . 

وأم الأحكام ؛ فالمراد تصورها . ليمكن إثباتها أو نفيها , وإلا جاء 
الدور ) . 

أقول : لما فرغ من الحدٌ والفائدة » شرع في الاستمداد . والحصر في 
الثلاثة استقرائي . 

وقال لاطي كاي يئر قلع عله اميف لعا امول الت إن أن 
يكون ما تتوقف حجية الأدلة وإفادتها الأحكام عليه أو لا » والأول الكلام . 

والثاني إما أن يكون مما تتوقف عليه دلالات ألفاظ الأدلة الكلية أو لا ء 
والأول العربية » والثاني تصور الأحكام ؛ لأنه مما تتوقف عليه » والأصل عدم 
غيره . 

أما الأول : فلتوقف موضوع العلم الذي هو الأدلة على تحقق كونها 
شرعية » لتوقف إفادتها شرعاً للأحكام عليه ؛ والعلم بذلك يتوقف على 


معرفة وجود الصانع » ومعرفة صفاته » من كونه عللماً » قادراً » مريداً , 


)١(‏ فائدة أصول الفقه لتبرق معرفة أحكام ال تعالى 0( بل معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية 
عن أدلتها . انظر شرح المختصر للبابرتي و4 ' 


(؟) مضمون القول أورده الكرماني ف النقرد والردود (١١/أ)‏ . 


١ /اه‎ 


متكلم”'' » وعلى معرفة كونه باعفاً للرسل » وذلاك يتوقف على معرفة 
صدقهم » ومعرفة ذلك يتوقف على دلالة المعجزة"' عليه » فمتى لم تعلم 
الملعجزة لا يعلم صدق الرسول » ومتى ل يعلم صدق الرسول لا يعلم أن 
[1] الكتاب [ الذي جاء به ]2 من عند / الله تعالى » ومتى لم يعلم أنه من الله 

تعالى » لم تعلم السنة . 

فلم تثبت الأدلة » وإذا لم تثبت الأدلة الشرعية » لم تثبت إفادتها الأحكام 
وَإِثْما قال : ( الأدلة الكلية ) ؛ لأن الأدلة الإحمالية التي انبنت عليها الأدلة 
التفصيلية والأدلة التي ثبتت بها مسائل الأصول تتوقف على المذكور » وذلاك 
لعل" غير عل االكلام: 

وأما العربية : فلأن الأصولى يبحث عن عوارض”*' الأدلة » وإذا لم يعلم 
ذلالتها لأعكنة البحيع عن أعرناضها. 


)١(‏ ذكر امسق ا واعدك ار ور ابر ب ارين سبع صفات » تتلخص ف 
كونه تعالى فإدرا قود مانا اع 7 صو ب مكدر ا كلما اوه لاد مة عن صفات المعاني 
مع مو لحو ا د ل" 
كز صفة قائمة عموصوف زائدة على الذات ا قف للايجي (ص5537-510/94) . 

(؟) المعجزة : هي الأمور الخارقة للعادة » الداعية إلى الخير والسعادة » مقرونة بدعرى النبرة , 
قصد بها إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله . التعريفات (ص4١5)‏ » وراجع الميين 
(ص؟١؟١).‏ 

(9) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 

(5) ف (ب) : لا يصلح . 

8 الموارضن تمدن طارش وس عا كر عدر معن سوه أخاريها عرهار راتت 


.)١ (صه:‎ 


١ 


والأدلة عربية ؛ لأنها من الكتاب والسنّة وهما عربيان » فيتوقف البحث 
على معرفة الأوضاع'' اللغوية من حيث الحقيقة وامحاز » ومعرفة ما يعرض 
للألقاظط ين العموم والخصصوص ؛ والإاطللاق والتقييند > واخزف”7 
والإضمار””' » إلى غير ذلك » فتتوقف إفادتها للأحكام على معرفة ذلك . 

وأما الأحكام ؛ فلأن الأصولي يبحث عن كيفية تعلق الحكم الشرعي 
بفعل المكلف عن الأدلة التي هي الكتاب والسنّة والإجماع » بأن يبين كيفية 


استخراج الحكم من ذلك الدليل » وبأي جهة دل عليه اد 3 


عفهوه'*) ( أو بدلالة 0 ( ا 


32 


[ مثلا ] 


(5) عل برع ل : 
: أن الأمر يثيت الوجحوب . والنه التحريم » فمالْم يتصور 

. )595/8( الأوضاع : هي الموضوعات . اللسان مادة : وض ع‎ )١( 

(؟) الحذف : إسقاط سبب خفيف مثل «لن» من مفاعيلن » ليبقى مفاعى . التعريفات (ص؛ ). . 

(*) الإضمار : ترك الشيء مع بقاء أثره . المصدر نفسه (ص59) . 

30) طرف طايقهم نن اللادة وقول الكل ب فصوت الضوح على الشوة بروية واهن اول 
تعانى : 8 فَمَن شهدَ نكم الشَهْرَ فَلْيَصُمْةُ » [ البقرة86١‏ ] . الإيضاح (ص١؟)‏ . 

() المفهوم : ما يفهم من اللفظ ف ممل النطق . المصدر نفسه (ص؟5؟) . 


(-) الاقتضاء : هو دلالة اللفظ على معنى خا ح يتوقه عليه صدقّه ,2 أو صحته الشرعية أء 


م 2 


العقنية . التلوي>- عل الثو م ا ا 
تلريج على وضيح ( ا ( 
() الابما التنبيه : أن سفت اللفط فجن لذ ل نك اللفعتت اكرات ا نكا 
٠١‏ وشاع » ويسمى م : وهو ال يعمترل ا ححم نر م يحن للتعليل ال+< ل بعيذا. إرساد 
الفحول (ح حم . 


0 أ د لك كر و 1 01 0 : 5 :0 1 1 1 أ 
() الإشارة : هي العمل ها نبت بنضمه لغة , لكنه غير مقصود ولا سيق له النص ء وليس بظاهر 


1١5 


الوجوب والتحريم » لا يمكنه استخراج الوجوب من الدليل ؛ لأن الحكم على 
الوجوب بأنه يثبت بالأمر فرع تصور الوجوب » فيكون البحث عن الأعراض 
الذاقة الاأذلة موفرها على تصور الأحكام اللمسة؟ 

فالعلم بدلالة الدليل على الحكم يتوقف على تصور الحكم » وأما العلم 
بذات الأدلة فإنه لا يتوقف على تصور الأحكام » فإن تصور كون القرآن 
كذا لأكراقق عاض تصون لكان اولض الأصنول مدا من بوث 
الأحكام لأفعال المكلفين » وإلا لزم الدور"'' ؛ لأن العلم بثبوت الأحكام 
لأفعال الكلفين متاخ عن الأضول للخسا قت فنا قار كان عدا امول 
كان عتما لوم النور : 

لا يقال : إنما يلزم الدور لو كان من المبادئ العامة » بأن تكون كل 
مسألة من الأصول تتوقف على العلم بثبوت الأحكام لأفعال المكلفين » أما إذا 
كاذ يعت تفال الأقع ل عرقودا عائه ناك ون قرا لد يكو لشكم 
واد م قار تلاك السا لقو الأضول: 

0500 
الدليل على المبادئ مما تقدم » ويتوقف الاستنباط على الاجتهاد والترجيح 

وها ار 0 ( 

11 / وقوله :( ليمكن إثباتها أو نفيها ) , أي لأفعال المكلفين , لا 


)١(‏ الدور : توقف 0 را جهة واحدة » إما عرتبة كما 
على () . الرسالة ال 0 يفات (ص5١١).‏ 


15 


اتناك هن "١|‏ شوبينة جر انها قاتو انارت ال سكاف بزتسال لمان اتلك مه 
علم الكلام » والعلم به من مبادئ الأصول » فلا دور . 
واعلم أن التصديق بالأحكام من حيث هي محمولات مسائل الأصول » 
كقولنا : الأمر للوجحوب ؛ ومن حيث تعلقها ممسائل الأصول ؛ كقولنا : العام 
إذا خص بمبين يكون حجة في الباقي » لا يكون من المبادئ ؛ لأن المسائل 
تتوقف على المبادئ » فلو استمد الأصول منه لزم توقف الشيء على نفسه . 
قال : ( الدليل لغة : المرشد . والمرشد : الناصب ., والذاكر . وما به 


الإرشاد 3 
ول الاسطالدع سات كو ترص نسحن لمر هد ساون 
خبري . 


قبل : إلى العلم به » فتخرج الأمارة . 

وقيل : قولان فصاعداً يكون عنهما قول آخر . 

وقبل : يستلزم لنفسه . فتخرج الأمارة ) . 

أقول : لما وقع | له ]''' الدليل من حد [ي]'" الفقه وأصول الفقه , 
وكذا العلم » ووقع النظر'*' بعد ذلك من تعريف الدليل » عرّفها لتعلم . 


. )( ساقطة من‎ )١( 

(؟) له : ساقطة من (أ) . 

(8) ساقطة من (ب) . 

(4) النظر : هو الفكر الذي يطلب به معرفة الحق ف ابتغاء العلوم وغلبات الظنون . التلخيص 


. 8/5 


وقال الآمدي ومن تابعه : «إن هذا من المبادئ الكلامية)(' 

كا كاف مي اناو و ا ا 

وفيه نظر ؛ لأن البحث عن الدليل وأقسامه لا يختص به الكلام » مع أن 
ما بعد هذا منطق'"' » فلا ينسب إلى مبادئ الكلام لكونه آلة الجميع العلوم . 

والدليل ‏ حعين فى :فاع أي :«ال فال الفوهض رق" "يفال دل 
دلالة ودلالة » بفتح الدال وكسرها » والفتح أعلى . 

وقيل : الفتح في الأعيان » والكسر في المعاني » يقال : دلَّه على الطريق 
دلالة » ودل الدليل دلالة)”؟ . 

لا ا ير لغة) اتتصب على أنه مصدر مؤكد »ء أي 


)١(‏ قال الآمدي : «اعلم أنه لما كانت ت أصول الفقه هي أدلة الفقه » وكان الكلام فيها نما يحرج 
إلى معرفة الدليل ... دعت الحاجة إلى تعريف الدليل ... من جهة التحديد والتصوير لا غير» . 
الإحكام )١1١/١(‏ . 

(؟) المنطق : آلة قانونية تعصم مرعاتها الذهن عن الخطأ ف الفكر . الرسالة الشمسية (ص5١)‏ . 

(*) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي » كان حجة في اللغة » من مؤلفاته 
«الصحاح» » «شرح أدب الكاتب) » وابيان الإعراب» » حاول الطيران من على سطح بيتهع 
فمات متردياً سنة ( 81 اه) . معجم الأدباء )١51/5(‏ » الأعلام )817/١(‏ . 

. )١15928/4( الصحاح‎ )4( 

(5) جاء في الأملية (رقم؟5) : «قولنا : الدليل لغة وشبهه . مثل : السنّة لغة , والإجماح لغة ع 
والقياس لغة » والحكم لغة » منصوب على المصدر ؛ لأن مثل قرلهم : الإجماع لغة العزم . أي 
مدلول الإجماع لغة ؛ لأن الدلالة تنقسم إلى : دلالة شرخ » وإلى دلالة عرف » وإلى دلالة لغة » فلما 
تكاتكه عبن ودكن انون سعرلكك كاف كعد اماع بان لسر الل كه لغيه عر كان قياش إن 
الى يل ساد ركه كي سرع 1 3ك م ع لأنه أ لو أخّر » لكان صالحاً لكل 
واحدٍ منهما) . الأمالى النحوية لابن الحاجب (51/4) . 


١" 


يدل دلالة لغة . 

قلت : والمصدر الموكد لا يتقدم الجملة ولا يتوسطها إل عند الزجاج”'". 

0 وهو" عو اللرقة ايان أنه لدياله الدين ولو اخ ملع 
50 

قيل””' : وليس بتمييز عن النسبة'"' » إذ لا إبهام في حمل المرشد على 
القيل :رتفي ترد وف الدافل م3" الاتوتام غيل ممع كرد هر كا 

فانعاك الاسم مطاف الوق تقس دلول الدليا 511 السو طلقا 
موصوف في الأصل عما انتصب عنه » ولا توصف اللغة بذلك » ولا ينصب 
بإسقاط الخافض لالتزامهم تنكيره . 

وفي عرف الفقهاء : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 


)1١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج النحوي اللغوي المفسر » أقدم أصحاب 
المبرد قراءة عليه كال علا لأولاد الخليفة المعتضد » من مؤلفاته «معاني القرآن» » «الاشتقاق) » 
«القوافي» » «العروض» » «شرح أبيات سيبويه) » (النوادر) » توفي سنة (١١اه)‏ » وقيل: 
(١٠ه)‏ » وقيل : (15ه) . معجم الأدباء )١0/١(‏ » وفيات الأعيان )44/١(‏ . 

(؟) القائل هو القطبي : انظر النقود والردود )/١١(‏ . 

(") أي المصدر الموكد » وهو قوله : «لغة» . 

4 عست لراقال"الدليل ارد العه + لاد عرنه على الذليل وغلى الرشد مغ + :وعدا ليش 
مراده . 

(5) القائل هو القطبي . انظر النقود والردود (١١/أ)‏ . 

(5) التمييز نوعان : تمييز يبين إجمال الذات » وتمييز يبين إجمال النسبة » وهو المسوق لبيان ما 
تعلق به العامل من فاعل أو مفعول , ثحر : ( اسَْعَلَ الرّأس شيا » ٠‏ ( وَفَجرا الأرض غُيُوناً » 
فيكون المعنى في الأول : اشتعل شيب الرأس » وفي الثاني : فجرنا عيون الأرض . شرح ابن عقيل 
على ألفية ابن مالك )755/١(‏ » وراجع أيضاً أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ص١8١)‏ . 


١51 


ل (1) 
حبري 


فما يمكن » يشمل القول وغيره » وهو لمعنى الحاصل في الذهن . 
وقوله : ( بصحيح النظر ) يخرج المقدمات” الصحيحة المرتبة ترتيباً 
صحيحاً بالفعل » فإنه لا حكن التوصل بها بالنظر فيها ؛ لأن النظر [ فيها]9) 
أن ترتبها ترتيبا صحيحا وقد حصل » ويخرج ما يمكن التوصل به بالنظر 
الفاسد كالمقدمات الكاذبة » ولا تخرج المقدمات الصحيحة التي أمكن 
/؛ ]١‏ التوصل بها بنظر فاسد إلى مطلوب ؛ لأن إمكان / التوصل بالنظر الفاسد فيها 
لا يناي إمكانه بالنظر الصحيح فيها . 
وإن أريد بصحيح النظر الواقع فيه [ أيضاً ]© » دخل القياس 
المنطقي”"؟ . 


. )١1/١( هذا التعريف تابع فيه المصنف الآمدي . انظر الأحكام‎ )١( 

(؟) المقدمة : تطلق تارة على ما يتوقف عليه الأبحاث الآتية » وتارة تطلق على قضية جعلت جرء 
القياس » وتارة تطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل . التعريفات (ص0؟١5؟)‏ . 

() فيها : ساقطة من (ب) . 

() ينقسم النظر إلى : صحيح يؤدي إلى المطلوب . وفاسد يقابله . راججع المواقف للإيحي 
(ص؟5؟). 

(0) أيضاً : ساقطة من () . 

() القياس المنطقي : قول مؤلفٌ من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر » كقولنا : العالم 
متغير » وكل متغير حادث » فإنه قول مركب من قضيتين » إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما : العالم 
حادث . التعريفات (ص١18١)‏ . 


وقال المتكلمون : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم به""2 . 

والضمير ا حرور يعود على المطلوب الخبري فتخرج الأمارة » إذ لا يمكن 
التوصل بصحيح النظر فيها إلى العلم بالمطلوب الخبري » بل إلى الظن به . 

وإغما خ ص المتكلمون الدليل بقيد العلم ؛ لأن الدليل يتوصل به إلى 
المطلوب » ومطالبهم يقينية » والموصل إلى اليقين لا يكون أمارة . 

وما كاتت مظالب الفقهاء غسليةع والعميل لآ يتؤقف على العلع: ) 
فلذلك كان الدليل عندهم أعم . 

ولا كان أصول الفقه متعلقاً بهما » احتيج فيه إلى الاصطلاحين » فلهذا 
قد _التعروة ون م الكوئة مكنا مه الكاكة و أعيلا للنقدة: 

ولما كان تعلقه بالفقه أقوى ‏ ولمهذا سمي بأصول الفقه ولم ينسب إلى 
الكلام مع كونه مقصوداً للفقه لا لذاته ‏ عرّفه في اصطلاح الفقهاء أولاً ١‏ 


...( : هذا التعريف ذكره الرازي في اللحصول ( ج١/ق١5/1١٠١) » وف الإيضاح لابن الجوزي‎ )١( 
. إلى علم أو ظن» . (ص5١) » وذكر مضمونه الجويني . انظر الكافية في الجدل (ص45)‎ 

وقد أضاف الباقلاني قيداً على التعريف » وهو : دما لا يعلم بالاضطرار» . انظر التلخيص 
010521 . 

وتعريف الدليل ف عرف الفقهاء كما ذكره الشارح » هو الذي جرى عليه أكثر الفقهاء 
والأصوليين » وهو أعم من تعريف المتكلمين ؛ لأن قوم : إلى مطلوب خبري » يدخل ما يفيد 
القطع والظن . انظر شرح الكوكب المنير )017/١1(‏ . 

وقد اعترض الشيرازي على تعريف المتكلمين قائلاً : ووهذا غير صحيح ؛ لأن حقيقة الدليل ما 
أرشدك إلى الشيء » فقد يرشد مرة إلى العلم » ومرة إلى الظن » فاستحق اسم الدليل في الحالين » 
يحقق ذلك : أن العرب لا تفصل بين ما يوجب العلم وبين ما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل ) 
فوججب التسوية بينهما» . شرح اللمع )49//1١(‏ . 


١" 


وأيها : موضوع أصول الفقه الأدلة السمعية وهي أعم من العلمي والظني”". 
واعلم أن النقلي الصرف لا يفيد اليقين"'' ؛ لأنه مالم ينبت صدقه لا 
يفيد » وصدقه لا يعلم إلا بالعقل » بنظره في دلالة المعجزة 
وعرّفه قوم بأنه : قولان فصاعداً يكون عنهما قولٌ آخر . أي قضيتان وم 
يقل : مقدمتان ؛ لأن المقدمة تعرف بأنها جزء الدليل » فلو عرّف بها لدار 
وقوله : ( فصاعداً ) ليتناول القياس المركب””؟ . 


. ف (ب) : العلم والظن‎ )١( 

(5) يقول الشاطبي : «فإنها إن كانت من أخبار الآحاد » فعدم إفادتها القطع ظاهر » وإن كانت 
متواترة » فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني » والموقوف على الظني لابد أن 
يكون ظنياً ؛ فإنها تتوقف على نقل اللغات , وآراء النحو . وعدم الاشتراك » وعدم المحاز » والنقل 
الشرعي أو العادي ؛ والإضمار » والتخصيص للعموم » والتقييد للمطلق . وعدم الناسخ » والتقديم 
والتأخير » والمعارض العقلي ٠‏ وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر » وقد اعتصم من قال 
بوجودها بأنها ظنية في أنفسها » لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين » 
وهذا كله نادر أو متعذر) . الموافقات )١7/١(‏ . 

وقال العضد بعد أن ذكر رأي من قال بعدم إفادتها اليقين : «إنها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو 
متواترة » تدل على انتفاء الاحتمالات » فإنا نعلم استعمال لفظ الأرض والسماء ونحوهما في زمن 
الرسول ف معانيها التي تراد منها الآن » والتشكيك فيه سفسطة» . (ص١5)‏ . 

(9) لازو الراكب عبار عن كيه سيقت لبيان مطلوب ٠‏ والقياس المبين للمطلوب منها 
بالذات ابن إل واجدا ‏ ومقدماء أو إحداهما نتيجة لما تقدم من القياس . لكن إن كانت النتائج 
مذكورة فيه » سمي قياسا مركباً متصلاً » وإن كانت غير مذكورة فيه » سمي قياساً مركباً منفصلاً . 

ومثال المركب المنفصل : كل إنسان حيوان » وكل حيوان جسم » وكل جسم جرهر . فكل 
إنسان جوهر . 

ومثال المركب المتصل : كل إنسان حيوان » وكل حيوان جسم » فكل إنسان جسم » وكل 
جسم جوهر . فكل إنسان جوهر . انظر المبين (ص88-87) . 


١ل5ك‎ 


وقوله : ( يكون عنهما قول آخر ) ليخرج قضيتان لا يكون عنهما قول 
آخر » مثل : زيد قائم » عمرو قاعد » وإن كان مجموعهما يستلزم إحداهما » 
لكن ليس ذلك بقول آخر مغاير لهما » وهذا يشمل البرهان والأمارة ؛ لأن 
فول + ايكون غنها [ قزل لخر ] 000 أعو عن آن يكرت لازم أوالة. 

ويشمل الاقتراني''' » والاستثنائي” '' ؛ لأن النتيجة قول يغاير كل 
كاده عي لكين اا 

وبين الدليل بهذا المعنى وبينه بالأولين'*) عموم من وجه » لصدق الأولين 
على المعقول دون الثالث لتقييده بالقول » وصدق الثالث دونهما على القضايا 
انرا رقدن قفا تعسيينا بنوظيزقيها عن الأقوا ل المييتيي الخو عرق : 

وإن أريد المعنى الثاني فيما تقدم » كان أخص من الأول مطلقاً » وبينه 
وبين الثاني عموم من وجه » لصدق الثاني دونه على المعقول » وصدق 
القالث ذو نه .علي الى كب مق «الطيبات”: 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) الاقتراني : نقيض الاستثنائي » وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكوراً فيه بالفعل 
كقولنا : الجسم مؤلف » وكل مؤلف محدث يخ + اطلايع عزنت هلي نحن ولاقيطة مذ كورا 
قي القياس بالفعل . التعريفات (ص87١)‏ . 

(؟) الاستثنائي : ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكوراً فيه بالفعل » كقولنا : إن كان هذا 
جسماً فهو متحيز » لكنه جسم » ينتج : إنه متحيز » وهو بعينه مذكور في القياس . 

أو لكنه ليس بمتحيز » ينتج : إنه ليس بحسم » ونقيضه قولنا : إنه جسم » مذكور في القياس . 
المصدر نفسه (ص١8١)‏ . 

(:) هكذا ف الأصل ء وف العبارة غمرض . ومراده : وبين الدليل بالمعنى الثالث » وبينه ‏ أي 
الدليل ‏ بالمعنيين الأولين » عموم من وجه . 


١دا/‎ 


وعرفه [بعض ]0 المنطقيين بأنه قولان فصاعداً يستلزم لنفسه قولاً آخر. 
فقوله : ( يستلزم ) أي مجموعهما » فتخرج الأمارة ؛ لأنه ليس بينهما 
[1 وبين ما تفيده ربط عقلي / يقتضي لزوم ذلك القول عنهما » إذ لو استلزمت 
شيئاً ما تخلف ؛ لامتناع تخلف اللازم عن الملزوم » لا يقال : الأمارة تستلزم 
لكن لا لنفسها بل مع عدم المانع » لأن المصنف قال في الذي قبله : يكون 
عنهما قول » ولم يقل : يستلزم » حتى يكون قيد لنفسه يخرج الأمارة . 
فقوله : ( لنفسه ) ليخرج قياس المساواةا"' » كقولنا : (أ) مساو 
تلج عازه عدار تزلع) [ ده تسعرم ا (ا بسار لدع ]37 والكن 
59 القسيه رول جررايلظة موي أ ديه وس قوط ارم لحي وان قدا 
القياس » وهو قولنا : كلما هو مساو ل(ب) » مساو ل( ج) » وهذا ليس 
ياك طبن اس ارين 6 أن انال سم دامتعا لذ ند رفير لان ا 
لنفسه يخرج المستلزم بواسطة عكس إحدى مقدمتيه بعكس النقيض » فاسد 
على رأي المصنف ؛ لأنه بيّن الضرب الرابع من الشكل الثاني”*» بذلك » 


. )( بعض : ساقطة من‎ )١( 

)كان اللسناراة كنعو الذق ايكون ملق عمو سردواه حوضيها ف الكرفى > فزن ااانه لا 
بالذات , بل بواسطة مقدمة أجنبية » حيث تصدق بتحقق الاستلزام » كما في قولنا : (أ) مساو 
ل(ب) » و (ب) مساو ل( ج) » ف (ا) مساو ل( ج) ء إذ المساوي للمساوي للشيء + مسار لذدك 
ليع وف اردق لا شط كه و فداه 1 فسن ارق ولق معو 
فلا يصدق (أ) نصف ل(ج) » لأن نصف النصف ليس بنصف بل ربع . التعريفات (ص87١)‏ . 
() ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 

(5) الضرب الرابع من الشكل الثاني هو : سالبة جزئية صغرى » وموجبة كلية كبرى » كقولنا : 
ل ل ات ا 


"578 


وهو دليل عند المنطقيين . 

ولو قيل : يستلزم لنفسه قيد واحد يخرج الأمارة ؛ لأنها تستلزم مع عدم 
المانع » أو لكون المصئف لم يقل : فتخرج الأمارة وقياس المساواة » لكان 
أقرب إلى كلام للصنف » وهذا أعم من أن يكون الاستلزام يَأ كالشكل 
الأول » أو لا كالثلاثة الباقية » ويدخل الاستثنائي أيضاً . 

والدليل بهذا المعنى أخص منه , فالثالث مطلقاً وبينه وبين الأول [ين]”") 
عموم من وجه مما تقدم في الثالث معهما » هذا على التفسير الأول . 

وأما على الثاني فهو أخص من الأول مطلقاً » وكذا من الثاني أيضاً . 

قال : ( ولابد من مستلزم للمطلوب . حاصل للمحكوم عليه . فمسن 
ثم وجبت المقدمتان ) . 

أقول : يعنى أنه لابد في كل دليل من مقدمتين ؛ لأن نسبة الأكبر إلى 
الأصغر لما كان محمولاً » [ فلابد ]7 في الدليل من أمر يوجب العلم به » 
وذلك هو المسمى عند المنطقيين بالحدٌ الأوسط”" » لتعلقه بطرفي النسبة » 
فبحسب كل تعلق حصلت مقدمة » والمطلوب انتساب الأكبر إلى الأصغر . 

وأكراد بقؤلنا:+ (خاضل للمحكوم علية ) أنه متعلق. .يه تعلقا إستادياً ؛ 
وعلى هذا يشمل الأقيسة الأربعة'*' » والاستثنائي . 


م 
معاني السلم (ص؛ )١‏ . 
)١(‏ ساقطة من (ب) . 
(؟) ساقطة من (أ) . 
(؟) عبارة عن الحد المشترك بين مقدمتي الاقتران . المبين (ص875) . 


(4) القياس أربعة أنواع : ١‏ قياس حملي » ويسمى : قياسا اقترانيا » ؟- قياس شرطي متصل » 
تت 


ل 


[تعريف 


النظر] 


وإن فسر ( حاصل ) يبمعنى ثابت » لم يتناول إلا الشكل الأول37" , 
وضربين من الثاني . 

وقيل : مراده الشكل الأول ؛ لرجوع الباقي إليه » فيكون المعنى : ولابد 
من مستلزم حاصل للمحكوم عليه وا محكوم به حاصل له أو مسلوب عنه , 
ومن ثُمَّ أتى » من أجل أنه لاد من مستلزم للمطلوب حصلت الكبرى ‏ 
حاصل للمحكوم عليه حصلت الصغرى ., وهما المقدمتان . 

قال : ( والنظر : الفكر الذي يطلب به علم أو ظن ) . 

أقول : النظر في اللغة '' يطلق على الانتظار » وعلى رؤية العين » وعلى 


5 الاتحسان + وعلى, لقابو 7 


حم 


ويطلق ويراد به الاعتبار » وهذا هو النظر في عرف المتكلمين' . 
ورسمعه القاضي أبو د : «بالفكر الذي يطلب له علم أو ل 


- قياس شرطي منفصل » 4- قياس خلف . راجع معيار العلم (ص١١١)‏ . 

(50) الشكل: الذر لهي واكان نهد الأرسط عير راف الحمشرى ضرفا ف القع 
كقولنا : العالم متغير » وكل متغير حادث . إيضاح المبهم (ص8١)‏ . 

(؟) انظر مادة : ن ظ ر في لسان العرب )75١5/5(‏ » القاموس المحيط (ص577) . 

(7) ف (أ) : المعاملة . 

(5) انظر التلخيص (١/10؟١)‏ . 

(0) الباقلاني » محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري » اختلفوا في مذهبه » قيل : 
شافعي » وقيل : مالكي وهو الصراب ..تزيد مؤلفاته عن حمسين مصنفاً » جلها في علم الكلام .. 
ومن أهما : «إعجاز القرآن» » و «التقريب والإرشاد») » و «تمهيد الأوائل) » توفي سنة (*.4ه) . 


. راجع تاريخ بغداد (70/1/0) » البداية والنهاية (97/8/11*) . 


(5) راجع التلخيص )١78/١(‏ . 


و /ا1 


فقوله : ( الفكر ) كالجنس », والفكر يطلق لثلاث معان : على حركة 
النفس [ بالقوة ]''' التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ » إذا كانت 
تلك الحركة في المعقولات » فإن كانت في المحسوسات » سميت : تخيلا » وقد 
يطلق على أخص وهو حركتها من المطالب”" إلى المبادئ » ورجوعها عن 
المبادئ إلى المطالب . 

ويرسم الفكر بهذا المعنى : بترتب أمور حاصلة في الذهن ليتوصل به إلى 
تحصيل غير الحاصل » ويطلق على الجزء الثاني فقط وهو [ ال ]'' حركة 
[ النفس ]!*' من المطالب إلى المبادئ وإن كان الغرض منها الرجوع » وهذا 
هو الذي يستعمل بإزائه الحدس وهو سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب . 

فقوله : ( الذي يطلب به علم أو ظن ) هو الفكر » فالمعنى الثاني يخرج 
الفكر يمعنى الأول والتالث . 

وقوله : ( الذي يطلب به ) يتضمن المطلوب منه وهي المبادئ » ويتضمن 


. بالقوة : ساقطة من (ب)‎ )١( 

: المطالب على أربعة أقسام » بسبب انتساب كل واحد إلى الصيغة التي يسأل بها عنه‎ )١( 

الأول : مطلب «هل» » يتوجه نحو طلب وجود الشيء ف نفسه » وتدخل فيه بالقوة «أين» » 
و«متى) 2 و«كيف»). 

الثاني : مطلب (ما) » ويعرف به التصور دون التصديق . 

الثالث : مطلب «لم) » وهو طلب العلة الجواب هل . 

الرابع : مطلب : «أي» » وهو الذي يطلب بن تميز الشيء عما عداه . راججع معيار العلم للغزالي 
(ص588-707) , 

() ساقطة من (ب) . 

(5) النفس : ساقطة من (أ) . 


١ا/ا‎ 


أنها معلومة ؛ لأن الطلب من المجهول مطلقاً محال » ويتضمن ما به يقع الطلب 
وهو ترتيب تلك المبادئ . 

وقوله : ( علم أو ظن ) أي يطلب به علم أو ظن غير حاصل ؛ لأن 
طلب ما حصل محال » فيكون ,معنى : يتوصل به إلى تحصيل ما ليس بحاصل ) 
فيرجع إلى تعريف الحكماء ؛ لأن تعريف الشيء تعريف لرادفه . 

وقال الإمام''2 في الشامل : «الفكر”" : انتقال النفس في المعاني انتقالاً 
بالقصد»”" ؛ فقد يكون لطلب علم أو ظن » فيسمى : نظراً » وقد يكون 
كأحاديث النفس قلا يسمى نظرا .. 

واعلم أن هذا التعريف يشمل النظر الموصل إلى التصور وإلى التصديق » 
والنظر الصحيح والفاسد . 

قيل عليه : الظن مطلوب بالنظر » والمظنون قد يكون خلاف الواقع فيلزم 
أامكوة الكهل يطلريا بالنقان: 

ورد : بأن المطلوب مطلق الظن » لا الظن المخالف للواقع » ولا يلزم من 
كون العام مطلوباً بشيء أن يكون الخاص مطلوبا به . 


)١(‏ هو إمام الحرمين » أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن حَيُويّة الجويني » كان إماماً في أصول 
الفقه » له مصنفات كثيرة في أصول الدين » وأصول الفقه » والفقه » من أهمها في أصول الفقه : 
«البرهان» » و «التلخيص» » توفي سنة (41/8ه) . انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
)١5١6/6(‏ » شذرات الذهب (702/9) . 

(؟) الفكر هو : ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى بجهول . التعريفات (ص58١)‏ » الكليات 
قر 15 

(*) لم أقف عليه في الشامل . 


١/5 


قيل أيضاً :هذا تعرينك بالأتواع »فهو تعريف بالأنحني"'" .+ لأناما 
يطلب به علم أخص من النظر » وكذا ما يطلب به ظن . 

رد : بأن انقسام النظر إلى الأمرين خاصة له » فصح تعريفه بهما . 

واعلم أن الحركة في قولهم : «حركة النفس في المبادئ) » إنما هي حركة 
في الكيف » بعنى أنها تكيفت بكيفية بعد تكيفها بغيرها » ثم تنتقل إلى أخرى 
وأخرى » فحركة النفس إلى المبادئّ هو تكيفها بالمعاني المخزونة عندها , 
وانتقال النفس فيها بانتقالهها من تكيف بواحد إلى تكيف بآخر ء إلى أن تجد 
المبادئ المودية إلى المطلوب » بعد تكيفها بالمطلوب بوجه ما / وتكيفها بالمعنى [10/1] 
هو اتصافها بالحالة التي تعرضها عند ملاحظتها'"' المعنى » فإذا حصل معنى 
غير ذلك » حصلت كيفية غير تلك . 

قال : ( والعلم , قبل : لا يحدّ , فقال الإمام : لعسره . وقيل الأنامد 
ضروري من وجهين : 0 

أحدهما : أن غبر العلم لا يعلم إلا بالعلم . فلو علم العلم بغيره كان 
دورا . 

وأجيب : بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره , لا 
على تصوره , فلا دور . 

الثاني : أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة . 

وأجيب : بأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره , أو تقدم تصوره ) . 


. في (ب) : ملاحظة‎ )١( 


١/1 


أقول : العلم يطلق على المنقسم إلى مطلق التصور ومطلق التصديق » 
وهو المراد في قوله : والعلم ضربان . 

ويطلق على المنقسم إلى تصور خاص وتصديق خاص » وهما اللذان 
يوجب كل واحد منهما لمن قام به تمييز لا يحتمل النقيض .» وهو المختلف فيه 
عند المصنف » وهو الذي حده في قوله : وأصحها . 

ويطلق على مطلق التصديق وهو المراد من قوله : ويسمى تصديقاً وعلماً. 

ويطلق على تصديق يقينى » وهو المراد في قوله : وقيل إلى العلم به ) 
فتخرج الأمارة . 

وبعضهم جعل''' الاختلاف في العلم بالمعنى الأول ؛ لا فيما ذكر 
المصنف . وهو خطأ » يعلم ذلك من طالع كلام إمام الحرمين''' » ومن طالع 
التمين 7 

قال إقام الرفيق: و ندل "©" وس تابعينا:: إن لذ عد د أي جز قيفي 
لعسر تحديده”' » قال الغزاليي : «أكثر المحسوسات مثل الروائح والطعوم يعسر 
تحديدها » لعسر الاطلاع على الذاتي المشترك والذاتي الأخص » فما ظنك 


اق زا عر 

(؟) راجع البرهان )١58-1١15/1١(‏ . 

. )55-5 5/١( المستصفى‎ )( 

(5) الإمام محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الطوسي » له مؤلفات كثيرة من أهمها : «المستصفى) 
و «إحياء علوم الدين» » توفي سنة (5 . هه) . انظر طبقات الشافعية للسبكي )١١١/14(‏ » البداية 
والنهاية )١86/١5(‏ . 

(5) راجع حدّ العلم في البرهان )١17١-115/1١(‏ » المستصفى )759/١(‏ . 


١7/5 


بالمعقولات)50'' » وقال غيره'"' : إن في العلم إضافة أشبهت أن تكون ذاتية له 


1 30 1 ا 2 220 3 . 2620 
أو عارضة » وهذا اختلف فيه أجوهر هو ام عرض ؟9 


ع 352 )8 00 لان . (لاماء (4) اس )اود 
أهو من مقولة الإضافة ” أم [ من |" ' مقولة الكيف'"' أم [ من ]*' مقولة 
الانفعال”"' ؟ » وإذا لم تتميز ذاتياته من عرضياته » عسر تحديده » [ فلا يتأتى 
إلا نادراً من مؤيد يعلم ذاتياته » فيكون في حكم العدم ]200 » فلا طريق إلا 
بأن ثميزه عن غيره بالقسمة » بأن نأخذ المشترك بينه وبين غيره » ثم نأخذ 
المميز حتى يخرج لنا العلم من بينهما » فيكون ذلك رسما له . 


. )55/١( المستصفى‎ )١( 

(5) القائل هو الخنجي . انظر النقود والردود )١5/1(‏ . 

(*) الجوهر عند المتكلمين هو : المتحيز » وهو ينقسم إلى بسيط ويعبر عنه بالجوهر الفرد » وإلى 
مركب وهو الجسم . المبين (ص9١٠١)‏ . 

(5) العرض : هو الموجود الذي يحتاج ف وجوده إلى موضع . أي محل يقوم به » كاللون امحتاج 
ف وجوده إلى جسم يحله ويقوم هو به . التعريفات (ص8؛ )١‏ . 

(5) مقولة الإضافة : عبارة عن ماهيتين تعقل واحدة لا يتم إلا مع تعقل الأخرى » كالأبوة 
والبنوة . المبين (ص؟7١١)‏ . 

(5) من : ساقطة من () . 

(0) مقولة الكيف : عبارة عن هيئة قارة للجوهر . لا يوجب تعقلها تعقل أمر خارج عنها وعن 
حاملها . ولا يوجب قسمة ولا نسبة في أجزائها وأجزاء حاملها . المصدر نفسه (ص١١١)‏ . 

(8) من : ساقطة من (أ) . 

(؟) مقولة الانفعال : هي نسبة الجوهر المتغي إلى السبب المغير » فإن كل منفعل فعن فاعل » 
وكل متسخن ومتبرد فعن مسخن ومبرد » بحكم العادة المطردة عند أهل الحق , وبحكم ضرورة 
الجبلة عند المعتزلة والفلاسفة . معيار العلم (ص"١7)‏ . 

. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ ٠0( 


١؟ا/ه‎ 


اا يي الاب 1 
ل ل ل ل ا 
الدزى الزاوي 217 لا فد دا أى تعلقيا وله رسيا د الآنه موري" وام 
على ذلك روطو اوه درك سروف ركان عي 3 
واشظلف»: ولق كان كديا لاك شيك بالعزف #الافكان اكنيناتب النطرئ 
بالمعرف » لكنه لا يكتسب من غيره » وإلا لزم الدور . بيان اللزوم ؛ أن غير 
العلم لا يعلم إلا بالعلم » لامتناع تعريف الشيء بنفسه » فلو علم العلم بغيره 
لزم تقدم العلم بذلك الغير » ضرورة وجحوب سبق العلم بالحدٌ على العلم 
بالمحدود » لكن العلم بالغير متأخر عن العلم لأنه إنما يعلم به » فيتوقف العلم 
على ذلك الغير المتوقف على العلم » ويلزم الدور وهو باطل هما نقرر في علم 
الكلام . 

214/1 / وأحاب بعضهم : بأن غير العلم ينكشف بالعلم لا بالعلم بالعلم : 
وألغين كاشف للغلم بالعلم + وليس تحال أن يكون الغلم كاشفا من غير ؛ 
وغيره كاشفاً عن العلم به . 

وهو حسن » لكنه يغاير كلام المصنف بوجه ما . 


)١(‏ محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي القرشي الرازي » الفقيه الأصولي النظار الشافعي 
له مؤلفات كثيرة من أهمها : «المحصول» . و «المعالم» » و (الجدل» » و «التفسير الكبير» » و «المحصل» 
توفي سنة(65٠“ه).‏ سير أعلام النبلاء )١١5/1١(‏ » طبقات الشافعية لابن هداية الله 
(ص١١؟).‏ 

)١(‏ المحصل (ص8؛ )١‏ » والمراد بالضروري هنا اليقيني لا البديهي » ولا المحسوس وحده . انظر 
تلخيص المحصل للطوسي على هامش المحصل للرازي (ص48١)‏ . 


١ا/لك‎ 


وجواب المصنف : أن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بذلك 
الغير لا على تصور العلم » أي يتوقف تصور الغير على علم جزئي وهو تعلق 
العلم بذلك الغير » لا على تصور حقيقة العلم » والتوقف على الغير حقيقة 
العلم لا حصول جزئي منه » وإنما يلزم الدور لو توقف تصور الغير على تصور 
ا 10 4 0" ١‏ 
حقيقة العلم » أما على [ حصول ]"'' [ تصور ] ١"‏ جزئي من العلم فلا دور. 
فإن قيل''' : تصور غير العلم هو حصول العلم بغيره فتوقف على نفسه . 
أحيب”*' : بأن تصور غير العلم أخص من حصول العلم بالغير ) 
لانقسام حصول العلم بالغير إلى التصور والتصديق » ولا ضرورة في توقف 
الخاص على العام . قال”*' : إلا أن تصور العلم يتوقف على تصور الغير ‏ 
حصول العلم به » لا على حقيقة العلم [ به ]''' » فلا دور . 
والمصنف وضع الظاهر في قوله : ( بغيره ) موضع المضمر . ولو قال به 
لكان أحسن ؛ لأن وضع الظاهر موضع المضمر قليل في كلامهم » ووقع في 
1 49 
المنتهى وف بعض النسخ”"" . 
)١(‏ حصول : ساقطة من (أ) . 
(؟) تصور : ساقطة من (ب) . 
(*) نقل الاعتراض عن الأصفهاني . بيان المختصر )817/1١(‏ . 
(4) صاحب الحواب هو الأصفهاني . انظر المصدر السابق . 
(5) أي المحيب . 
(5) به : ساقطة من () . 
(0) قال في المنتهى : «ورد : بأن توقف تصور العلم على حصول العلم بغيره لا على تصوره » 


يفن 


وأجيب : بأن توقف تصور العلم على حصول العلم بغيره لا على تصوره 
أي تصور العلم يتوقف على تلعق العلم بالغير ؛ لأنه إذا توقف على تصور 
حدّه الذي هو الغير » والغير متوقف على تعلق العلم به » صدق أن العلم 
يتوقف على تعلق العلم بالغير » وحصول العلم بالغير لا يتوقف على تصور 
العلم'' » لحواز حصول العلم بالشيء مع الذهول عن تصور ماهية العلم . 

والضمير ف قوله : ( لا على تصوره ) أي لا على تصور العلم بالغير ) 
وإلا لتوقف على تصور العلم لأنه جزؤه » فيتوقف على نفسه . 

واعلم أن قول من قال : هذا الدليل بعد سلامته عن المنع لا يفيد ‏ لأنه لا 
يلزم من امتناع التحديد الضرورة ‏ ساقط يعلم من تقريرنا للدليل المذكور . 

الوجه الثاني : أن علمنا بوجودنا تصديق ضروري » فتكون تصوراته 
ضرورية ؛ لأن ما يتوقف عليه الضروري أولى أن يكون ضروريا » والعلم 
أخذ تضؤرات هذا امدق » فيكو شروزيا : 

وقد تقرر على وجه آخر » وهو أن نقول : علمي بوجودي علم خاص 
ضروري » وإذا كان الخاص ضرورياً » كان مطلق العلم ضرورياً » لاستحالة 

ذلا كول ال كب عتووريا وتعروه كتييا نوالا لتر قي قدي نان التوفق 

وأحيب عنه على التقرير الأول : بأنه لا يلزم من بداهة التصديق بداهة 
التصور ؛ لأن التصديق البديهي هو الذي يكون تصور طرفيه كافياً في الجزم 
بالنسبة بينهما » فقد تكون تصوراته كسبية » وقد تكون ضرورية ؛ وقد 


. ف (ب) : الغير‎ )١( 


١ا//م‎ 


تكون مختلطة » مع أن التصديق لا يتوقف إلا على التصور بوجه ما , لا على 
تصور الحقيقة . 

وأجيب عنه على التقرير الثاني : أن قولكم : علمي بوجودي علم خاص 
ضروري » فمطلق العلم ضروري » فإن عنيتم أن ماهيته متصورة بالضرورة 
فممنوع » وإن عنيتم أن ذلك حاصل بالضرورة فمسلم » ولا يلزم منه تصور 
مطلق العلم » بل حصول العلم الخاص يستلزم حصول العلم المطلق » وتصور 
العلم الخاص يستلزم تصور العلم المطلق » وأما حصول العلم فلا يستلزم تصور 
العلم . 

قيل''' عليه : قولكم : لا يلزم من حصول أمر تصوره ء لا يلزم من 
حصول أمر في الخارج تصوره » أما حصول أمر في الذهن » فإنه يستلزم 
تصوره ؛ لأنه'"" لا ينفك الحاصل في الذهن عن تصوره . 

رد : بأنه قد ينفك ؛ لأنه ما لم تلاحظ النفس ذلك الحاصل في الذهن لا 
يتحقق تصوره » وملاحظة النفس له ليس لازماً لحصوله , فإنا بحد في أنفسنا 
أنه قد يحصل فيها شيء تصوره عينه بالذات ومغاير له بالاعتبار » والنفس لا 
تلاحظه ولا تعتبره . 

وقوله : ( ولا يقدم تصوره ) إشارة إلى جواب سؤال » أي العلم يمحصل 
باختيار صاحبه , وكلما هو كذلك فهو مسبوق بتصوره » لأن الأفعال 


. )/١07( القائل هو المنطيبي . انظر النقود والردود‎ )١( 


(0) تي (ب) : إذ. 


1١و78‎ 


د : بأن حصول العلم لنا بالفيض [ علينا ١7]‏ لا بالاختيار . 

ا ل اجر كن روه 
أن يكون كل معنى علماً ) . 

أقول : لما كان لا يلزم من إبطال الدليل إبطال المدلول » احتج الآن على 
كونه مكتسباً بأنه م ركب وكل مركب كسبي » بيان الصغرى من وجهين : 

الأول : أنه نوع من مقولة الكيف », أو من مقولة الانفعال على الرأيين 
يكوق واخاذ فى انهل هديع لصون + وتيقل لايل له من فصل .: 

الثاني : [ أنه ]'"' لولم يكن مركباً لكان بسيطاً ؛ إذ لا واسطة » ولو 
كان منها لكان كل مع عله . 

بيان اللزوم ؛ أن كل علم معنى » فلو لم يكن كل معنى علماً » لكان 
المعنى أعم من العلم » فكان العلم مركباً من المعنى وأمر آخر مختص » 
والتقنين ‏ انط 

وأما بيان بطلان الثاني ؛ فلأن كثيراً من المعاني ليست بعلوم » كالحود 
والشجاعة . وغيرهما . 

وأما بيان الكبرى ؛ فلأن المركب يتوقف تصوره على تصور أجزائه » 

[1!]وهي / غيره » وما توقف تصوره على تصور غيره فهو كسبي . 

وقوله : ( إذ هو معناه ) بيان للملازمة » أي يلزم الضرورة البساطة ؛ 

لأن البسيط نفس الضروري ؛ لأن اشتراكهما في عدم التوقف لا يستلزم اتحاد 


(؟) أنه : ساقطة من (ب) . 


ليل 


حقيقتهما » لحواز اشتراك المختلفات في لازم واحد . 

رد الأول : بأنا لا نسلم أن العلم وجودي » سلمنا » ولا نسلم اندراجه 
تحت شيء من المقولات العشر"'' » إذ لم يقم برهان على الانحصار . 

سلمنا » ولا نسلم أن اندراجه تحت شيء منها من حيث أنه علم 
بشيء » فإنه من حيث إنه يحصل صورة الشيء عند العقل » يكون آلة ينظر 
به في الشيء » فيصير الشيء به معلوما . 

وبهذا الاعتبار لا يكون جوهراً ولا عرضاً » ومن حيث إنه شيء حاصل 
عند لفقل ركوق عرق الكو مم هده ليقت يكرة ارما (اعلما + 

سلمنا اندراجه من حيث إنه علم لا من حيث إنه كيف أو انفعال » ولا 


نسلم أنه [ اندرج 1 اندراج النوع تحت الجنس » لحواز كونه [ اندرج]"”ا 


: المقولات العشر هي‎ )١( 

الجوهر : مثل إنسان » حيوان » جسم . 
الكم : مثل ذو ذراع » ذو ثلاثة أذرع . 
الكيف : مثل أبيض » أسود . 

المضاف : مثل ضعف » نصف » أب » ابن . 
الأين : مثل في السوق » في الدار . 

معى : في زمان كذا» وقت كذا . 

الوضع : متكئ . جالس . 

أن يفعل . يحرق ١‏ ويقطع . 

أن ينفعل : يحترق ١‏ وينقطع . 

له : مثل منتعل » متطلس » متسلح . راجع معيار العلم (ص 274 . 
(؟) اندرج : ساقطة من (ب) . 

(*) اندرج : ساقطة من (ب) . 


1/8١ 


اندراج الشيء تحت العرض العام”'" . 

وأما رد ما ذكر ف الكبرى . فلا نسلم أن ما يتوقف تصوره على تصور 
أجزائه يكون كسسبيا » الجواز كون الأجزاء أجزورا ذهنية متصورة بالبديهة , 
يلزم من تصورها تصوره بالبديهة . 

قلت : ولو قدر على غير هذا الوجه لاندفع أكثر هذه الاعتراضات » 
وهو أن يقال : لو كان ضرورياً لكان بسيطاً » أي غير مركب بوجه لا من 
ذاتيات ولا من عرضيات » وإلا لتوقف عليها فيعرف بها » فلا يكون ضرورياً 
بنفسه لكن بالمعرف » ولا نزاع فيه » وكل تصور ضروري ها ذكرنا بسيط ) 
وضرورة الأجزاء لا تجعل المحدود ضروريا بنفسه » إذ ضرورته بضرورة ما 
تركب منه » فتتوقف ضرورته على ذلك » لتوقف المجموع على أجزائه » ولو 
كان[ العنى ١]‏ سيط لكان كر مقي علما #والشزير سام 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون اللعنى غرضاً عاماً ؟ . 

قلنا : لو كان كذلك , لتركب منه والعارض لتوقفه عليه » فيحدٌ رسمياً 
فلا ضرورة ‏ ألا ترى | أن ]'" الأجناس العالية!) مع عمومها وبساطتها 


بوجه مركبة مع أعراضها . فتحدّ رسميا . 


)١(‏ العرض العام : ما يقال على كثيرين مختلشين بالحقائق قولاً غير ذاتي » كالأسود والأبيض 
بالنسبة إلى الإنسان والفرس . المبين (ص*77/54-7) . 

(؟) العلم : ساقطة من (أ) . 

(9) أن : ساقطة من () . 

(4) هي التي تحتها أجناس وليس فوقها أجناس » كالجوهر على القول بجنسيته . الكليات 
(صوعم) . 


١م‎ 


وما قيل من أنا نعلم ضرورة أن المعنى ليس جفارج عن العلم فيه نظر ؛ 
ولو كان ذلك معلوماً بالضرورة ما اختلف في العلم » حتى قال قوم : هو 
جوهر وليس بعرض . 

والحق أنه متى سلمت الشرطية الأولى انتهض الدليل ؛ لأن”١؟‏ المعبى ذاتي 
للعلم » إذ لو رفع عن الذهن ارتفع العلم » مع أن الفرض البساطة » فلا ذاقي 
دعرو لزلزم بن ختقد حفن العلج » اقلق أفيكون كل حكن علما: 

وما قيل : لو كان خارجا رع عرض ام وار العركن والعرضري» 
فباطل » وكذا قول من قال : اتفاقهم على أن بعض العلم ضروري تصورا 
كان أن تصديقا'"2 » ويكر على هذا الخلاف بالبطلان يعلم ثما تقدم . 

قال : ( وأصح الحدود :صفة توجب قييزاً لا يحتمل النقيض 2 
فيدخل إدراك الحواس كالأشعري . وإلا زيد : في الأمور المعنوية . 

واعترض على عكسه : بالعلوم العادية , فإنها تستلزم جواز النقيض 

وأجيب : بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر . استحال أن يكون 
حينئذ ذهياً ضرورة وهو المراد , ومعنى التجويز العقلي : أنه لو قدّر لم يلزم 
منه محال لنفسه . لا أنه تحتمل ) . 


أقول : شارك أنهم حذوه بحدود كثيرة افتذان . وأصحها 
)١(‏ قي (ب) :إذ. 
(؟) ذكر الزركشي أن أصح الأقوال هو : «أن بعض العلوم ضروري وبعضها كسبي» . البحر 
المحيط )50/١(‏ . 


(0) ذكر الآمدي أنه أبطل هذه الحدود ف كتابه أبكار الأفكار » والح الذي اختاره تابعه عليه 
27 


١م‎ 


[/1؟] 


بصيغة أفعل هنا ليست للمشاركة » وقوله : ( صفة ) كالجنس » وقوله : 
(تويعية قييرا 6 إشنناه للفحل إل السعيب: #بوزلا ف لوحي :هدر الله تغبالى + 
ومذهب الشيخ*'' أن العلم الحاصل عقيب النظر بالفيض لا بالتولد""؟ ‏ 
فتخرج القدرة والإرادة وغيرهما » مما لا يوجب لمن قام به أن يميز الأشياء , 
واعلم أن الفصل””) والخاصة”*' يوجبان تمييز الشيء في نفسه » ويوجب 
حصوهما عند النفس تمييزا للشيء عن غيره » لكن ذلك علم . 
وال انق المة يرجي تلن فافيقييه [ ناعير الأشياء ]"" وإلاردء 
فتدخل العلوم المستفادة من الحسّ الظاهر أو الباطن » فإنها علوم عند الشيخ ع 
م + لح جع 2 حت ب حت 
)١(‏ الأشعري 0000 بن أبي بشر إسحاق » تتلمذ على الحبائي على طريقة 
أهل الاعتزال » ثم خرج عنهم , له مؤلفات كثيرة منها : (الإبانة ف أصول الديانة» » و«إثبات 
القياس) » و «اختلاف الناس ف الأسماء والأحكام والخاص والعام) » توفي سنة (7514ه) . الوفيات 
ارات الو 0 )0 . 
(؟) رأي الأشعري : أن الله يخلق يخلق العلم بعد النظر على سبيل إجراء العادة » وليس بمتنع ألا يخلقه 
بعده » والمعتزلة يرون أنه يحصل من الناظر بتوسط النظر على سبيل التولد » فهو متولد واججب 
وقوعه بعد النظر . انظر تلخيص المحصل للطوسي (ص55) » البرهان 2١75-١ 58/١(‏ . 
(©) الفصل : عبارة عما يقال على كلي واحد قولاً ذاتيا » كالناطق بالنسبة إلى الإنسان . المبين 
(ص2772) . 
(4) الخاصة : عبارة عما يقال على كلي واحد قولاً عرضياً » كالكاتب بالنسبة للإنسان . المصدر 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من () . 


ا 


وإن إدراك الحواس يوجب إدراك النفس » وإدراك النفس يوجب التصديق » 
ومن لا يراها علوماً لاحتمانها النقيض - إذ الحدٌ قد يدرك الشيء على غير ما 
هو عليه يزيد في الحدّ : في الأمور المعنوية ؛ لأن العلم عندهم الصورة الكلية 
التاصلة ف الع جز وى لذ بوطرفي: لوا نا اذ راك ركو الغص عنوو 3 .: 
فيدخل إدراك النفس بواسطة الحواس . 

واعلم أن هذا الحدّ للعلم المنقسم إلى تصور وتصديق خاصين » وهصا 
اللذان يوجب كل واحد منهما لمن قام به أن بميز الأشياء على وجه لا يحتمل 
النقيض » فسقط ما اعترض به على المصنف » ولأن إدراك الجواس يحصل 
صورة الشيء » ويكون احتمال النقيض في التصور عدم كونه متصوراً على ما 
هو عليهة» أو" لأن التصور لا تقيض له يصذدق علية » أو تقدول ::الحد 
للتصديق اليقيني » ويكون لمعنى : فيدخل التصديق بواسطة إدراك الحواس » 
فدخل تحت الحذ . 

وما قيل من أنه غير مطرد لدخول العقل » وغير منعكس لخروج الفقهء 
قيربو ودف الآن القل الس مقة جرعي كير انو الفقه للا بعلم بهن العتى .. 

واعترض على عكس هذا الحدٌ بالعلوم العادية » فإن العقل يحكم بأن 
العلم العادي يجوز أن يقع نقيض متعلقه » فإن الحبل إذا علم بالعادة أنه حجر 
جاز أن ينقلب ذهبا عقلاً ؛ لأن ذلك ممكن لذاته » والممكن جاز أن يقع 
بقدرة الفاعل المختار » ولو قال المصنف بدل يستلزم جواز النقيض : لجواز 


. هكذا في الأصل‎ )١( 
في (ب):و.‎ )0( 


نايل 


النقيض » لكان أحسن . 

وأجيب : بأن الحبل إذا علم بالعادة أنه حجر + استحال ألا يكون حجرا 
إلا في العقل ولا في الخارج , حالة تعلق العلم بكونه حجراً » وإلا لجاز 
اجتماع النقيضين ‏ بخلاف الظن فإنه إذ ذاك يحتمل النقيض . 

ومعنى التجويز العقلي : لو قدّر نقيضه لم يلزم منه محال لنفسه ؛ لأنه 
ممكن لذاته » لكن الممكن لذاته قد بمتنع لغيره وهو وجود مقابله » فتدخل 
العلوم العادية تحت الحدّ » لأنها لا تحتمل وقوع النقيض عقلاً ولا خارجاً 
لأجل الغير . 

قيل''' : العادة تمنع من احتمال النقيض ف الذهن , أما في الخارج فلا ؛ 
لأن غايتها الجزم » ولا يلزم مطابقته”" . 

وأحبب ا رأن الفس اكفية بالفاذة ان القيضن وان كان مكنا لداتهاة 
لكنه ممتنع لغيره . قلت : لقائل أن يقول : 

لما كانت العادة قابلة للانخراق”" » لم تكن مانعة من احتمال نقيض 
المعتاد في الخارج عند الجزم به » لاحتمال أن تكون منخرقة في تلك الحال ع 
بل وقع. ؛:لأن الصحابة كانوا يرون .رجلا لايشكون أنه دحية 2 وكإن 


. )01/١( القائل هو الأصفهاني . بيان المختصر‎ )١( 

(؟) عبارة الأصفهاني : «ولا يلزم أن يكون مطابقاً» . النقود والردود )١5/](‏ . 

(0) في (ب) : للانخرام . 

(4) هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي » صاحب النبي يله وروى أحاديث » أسلم 
قبل بدر ولم يشهدها . بقى إلى زمن معاوية » وكان أجمل الصحابة » فلذا كان جبريل رما نزل في 
صورته . انظر الإصابة (4517/1) . 


١مك‎ 


جبريل''' » غايته”" أن النفس لتمكنها وعدم اطلاعها على الخرق لا تحدمل 
النقيض عندها » أما / لأنه لا يحتمل في الخارج فلا . ]| 

قال بعضهم : الحكم على الحجر حالة المشاهدة أنه حجر علم » وبعد 
الغيبة الحكم عليه بذلك اعتقاد » لاحتمال أن لا يكون حجراً حينئذ . 

قال : ( واعلم أن ما عنه الذكر الحكمي . إما أن يحتمل متعلق» الظ والشك 
النقيض بوجه ما أو لا , والثاني العلم . 57 

والأول . إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أو لا . والشاني 
الاعتقاد . فإن طابق فصحيح , وإلا ففاسد . 

والأول » إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أو لا . 

والراجح الظن , والمرجوح الوهم . والمساوي الشك . وقد علم 
بذلك حدودها ) . 

أقول : قال في المنتهى : «واعلم أن الذكر النفسي إما أن يحتمل متعلقه 
النقيض [ بوجه أو لا ]''') » وعدل عنه هنا ؛ لأن الذكر النفسي حكم ع 
والشك والوهم اختلف في مقارنتهما الحكم . 

واعلم أن الحكم الذي هو إيقاع النسبة أو انتزاعها تابع لتمييز”*' تلك 


)١1(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي عله في صورة 
دحية) . انظر مسند ابن عمر قْ مسند أحمد (48/5؟ الحديث رقم 58577) . 

(؟) ف (ب) : غاية . 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط . وهي مثبتة ف المنتهى لابن الحاجب (صه) »وكذا 
في معن المختصر . 

(5) ف (ب) : لتعيين . 


١ /ام‎ 


النسبة ؛ لأن الحكم بوقوع الشيء فرع تميزه عن غيره ؛ لأنا إذا أدركنا 
[أولاً]”' نسبة بين شيئين بنفي أو إثبات » ثم ميزنا أن الحاصل مثلاً هو 
الإثبات » حكمت النفس بأن الإثبات هو المطابق لما في الخارج » فما عنه 
الذكر الحكمي هو تمييز النسبة » والذكر الحكمي يعم النفسي واللفظي » 
ومتعلق ما عنه الذكر الحكمي النسبة المعينة بنفي أو إثبات لا ما في نفس 
الأمر » لا لما قيل بأن ما في نفس الأمر لا يحتمل النقيض ., لأنه قد يحتمله 
بتشكيك مشكك » بل لأنه قد يتعلق بغير ما في نفس الأمر عند عدم المطابقة 
والعلم الذي خرج حده هنا أخص من الأول » لتعلق ذلك بالمفرد”" . 
واحتاج المصنف إلى هذا التقسيم لوقوع الظنّ في تعريف النظر » وأيضاً 
عائرة الا كاف رسيم فو قزلة وبكة الكلم ا( فق اريسي "ل 
يحتمل النقيض ) » فلذلك شرع في تعريف الجميع بالتقسيم . 
لا يقال : قوله : ( لو قدر ل يلزم من محال لنفسه ) مناف لما هنا » فإن 
جواز النقيض بتقدير المقدر ينافي عدم احتمال النقيض عند الذاكر لو قذره . 
لاالما قيل : إن التجويز العقلي من غير الذاكر فلا منافاة ؛ بل لأن العلوم 
العاف لذ معدل الشيمق ين الناكة لوقدن القيض لا فقا ولا بخاريا' | وال 
عند غيره ]2*7 لأجل الغير » وإلا الحاز اجتماع النقيضين » وإن جوزنا النقيض 
500" 
اول تسافظة من (1). 
(؟) ف (ب) : المفردات . 
(0) ف (ب) : تمييزا . 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 
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إذا ثبت هذا » فما عنه الذكر الحكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض بوجه لا 
في الخارج لمطابقته » ولا عند الذاكر لكون الحكم جزماً » ولا بتشكيك 
مشكك لكونه ثابتاً » هو العلم . 

وإن احتمل متعلقه النقيض بوجه » فإما أن يحتمل ذلك عند الذاكر لو 
قدّر النقيض أو لا » والثاني الاعتقاد وهو : ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل 
متعلقه النقيض عند الذاكر فقط » فالمعتبر فيه الحزم فقط » والصحيح منه ما 
عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره فقط مع كونه 
مطابقاً » والفاسد ما عنه ذكر حكمي ولا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر 
بتقديره فقط مع عدم المطابقة » والأول وهو ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو 
قدر النقيض يلزم منه أن يحتمل النقيض بتشكيك مشكك » ويجوز احتمال 
نقيضه في الخارج » فهذا انتفى فيه الجزم والثبات دون المطابقة » وهذا ثلاثة 
أقسام : | 

- فما عنه الذكر الحكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع 
كونهر اها عو لني 

- وما عنه ذكر حكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع 
كونه مرجوحاً هو الوهم . 

- وما عنه ذكر حكمي واحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره 
[النقيض ]"'' مع تساوي طرفيه'"' هو الشك . 


لاسن انط من نب : 
(0) ف (ب) : الطرفين . 


حول 


وغُلم بهذا الحصر حدود سائر / الأقسام » يعني حدوداً رسمية » وهو 
ظاهر . 
[أقسام العلم قال : ( والعلم ضربان : علم بمفرد , ويسمى تصوراً و ومعرذ 
١ 02‏ وعلي ضسية #ويسيى تعيديقا وعلماً ١‏ 
أقول : لما كان علم الشرع للفكر فيه بحال في اكتساب بعض تصوراته 
وتصديقاته » احتيج إلى قواعد من علم المنطق لكيفية اكتسابها''' بالحدود 
والدلائل » ولو أحالوها على كتب الأوائل لعسر على كثير من علماء الشرع 
الشروع فيما ليس شرعياً مع عدم الاحتياج إلى كثير منها في الشرع » فانتزع 
منها القدر امحتاج وجعل مقدمة للأصول التي هي أدلة" الفقه » صوناً للذهن 
عن الغلط في أصول الأحكام الشرعية » فهي [ من ]''' تتمة مبادئ هذا 
الكتاب » مع أنه لا بيان لها في علم شرعي مشهور » فبيّنها ها هنا كما فعل 
الغزالي!*؟ . 
قوله : ( العلم ضربان ) تقسيم للعارض الذي هو العلم بالمعروض الذي 
هو المفرد وإيقاع النسبة » والعلم المقسم هو الصورة الحاصلة عند الذات 
امحردة » وهذا خير من قولهم : حصول صورة الشيء عند العقل » لخروج 
علم الواجب » وخير من قولهم : حصول صورة من الشيء عند العقل »لما 
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. ف (أ) : اكتسابهما‎ )١( 

(0) ف (ب) : دلائل . 

(09) من : ساقطة من (ب) . 

(4) استهل الغزالي كتابه المستصفى عقدمة تكلم فيها عن مدارك العقول » وحصرها ف الحدٌ 
والبرهان . راجع المستصفى (ص١١-50)‏ . 


تقدم [ ولخروج شيء من الصورة ]”''وأيضاً [ الأشياء ]''' التي لا وجود'”) 
لها في الخارج ليست [ أشياء ]'*' اتتزعت هذه منها . مع أن علم الله تعالى 
غير منتزع من شيء » والألف واللام في الشيء في الرسمين معا ليست للعهد 
فلا يرد قومهم : صورة الشيء إن لم تكن مطابقة له » لم تكن صورة له . 

إذا عرفت هذا فالعلم بهذا المعنى يصدق على الجهل والتقابل بين المفرد » 
وإيقاع النسبة تقابل العدم والملكة » وإنما حملنا قوله : ( وعلم بنسبة ) على 
إرقاع نسيةه الك العلى بشن القيية ترون فا لبن إشاط) ده مدر 
سواء كان مركباً أم لا » والعلم المتعلق به في الحالين يسمى تصوراً » ولهذا 
كان العم للق نفس السينة تصنو +بوالطفيوة عوك عن تسلف اد 
تصورا لأنه ليس إلا حصول صورته » ويسمون ما تعلق بإيقاع نسبة أو 
انتزاعها تصديقا”' ؛ لأنه ليس إلا الحكم بأن هذا مطابق لما في الخارج أو لا . 

وسمي تصديقاً له بأشرف عارضيه””" » وبعض الأصوليين يسمون الأول 
معرفة'"' ؛ لأن العلم يتعلق بالنسبة » فلهذا يتعدى إلى مفعولين » والمعرفة 
تتعلق بالمفرد » فلهذا تتعدى إلى واحد فقط » والتصديق نفس الحكم عند 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١( 

(؟) الأشياء : ساقطة من (ب) . 

(0) ف (ب) : مفرد . 

(4) أشياء : ساقطة من (أ) . 

(5) راجع إيضاح المبهم (ص5-5) . 

(1) وهو التصديق » فالنسبة يتطرق إليها التصديق والتكذيب . 
(0) راجع المستصفى )١1١/١(‏ . 


54١ 


الفارابي”'' وابن سيناء'”"' » وعند الإمام فخر الدين ومن تابعه الحكم جزء 
التصديق7" » والمصنف لم يصرح بواحد من الرأيين . 

فقيل على الأول : الحكم من مقولة أن يفعل » والعلم من مقولة أن 

وأجاب بعض أهل العصر : بأن النفس ليس لما تأثير » وإنما لما قبول 
وإذعان وإدراك لوقوع النسبة » فالحكم من مقولة الكيف » فدخل تحت 
العلم . 

قال : لأن الأفكار ليست موجدة للنتائج » بل معدات للنفس لقبول 
الفيض » فدلٌ ذلك على أن الحكم صورة إدراكية » إذ لو كان فعل النفس 
كانت موجدة للنتائج » وفعل الشخص لا يحصل من غيره . 


)١(‏ أبو'نصر محمد بن محمد بن طلخان بن أزلق التركي الفارابي المنطقي الطبيب » أحد أذكياء 
العالم » يلقب بالمعلم الثاني » أخذ المنطق عن متى بن يونس » له مؤلفات كثيرة منها : «مقالة في 
إثبات الكيمياء» » توفي بدمشق سنة (75ه) . تاريخ الحكماء للقفطي (ص8١١)‏ » عيون الأنباء 
في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (ص9١٠١)‏ . 

(؟) أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن البلخي » الفيلسوف الطبيب المشهور » يلقب بالشيخ 
الرئيس » له مؤلفات كثيرة منها : «القانون في الطب» ؛ و «الشفاء في الحكمة) , و «أسرار الحكمة 
المشرقية) » توفي سنة (/47ه) . تاريخ الحكماء للقفطي (ص؟١4)‏ » عيون الأنباء (ص5737) . 

(9) خالف الرازي سائر الحكماء في التصديق » فهر عنده إدراك مع الحكم » وعندهم هر الحكم 
وحده من غير أن يدخل التصور ف مفهومه دخول الجزء في الكل . راجع المحصل للرازي » وتلخيصه 
للطوسي (ص0؟) » إيضاح المبهم تي معاني السلم للدمنهرري (ص5) » وراجع الشفاء لابن سينا 
(١/١؟)‏ »ء والإشارات والتنبيهات )١75/1١(‏ . 

(:) قاله الأصفهاني . انظر بيان المختصر )019//١(‏ . 
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قلت : فيه نظر ؛ لأن الحاصل من الله تعاللى الإقدار » وهو معنى قوههم : 
النتيجة تفيض » وإلا لم يضف إلينا فعل ؛ إذ الجميع فعل الله . 

ا ا نقسم العلم كما فعل ابن سينا إلى 
تصور ساذج » وإلى تصور معه تصديق"'" 

قيل عليه : الإدراك الساذج إن كان إدراك الحقيقة من حيث هي 
واللقسم'" كذلك » انقسم الشيء إلى نفسه وغيره » وإن كان الإدراك المقيد 
بعدم الحكم . لزم شرط الشيء بنقيضه إن جعلنا التصور / شرط التصديق » 
أو تقوم الشيء بالنقيضين إن جعلناه جزؤه . 

وجوابه : أنه الإدراك الذي لا يعتبر معه الحكم , ولا امتناع في تقو 
الإدراك الذي يعتبر معه الحكم بالإدراك الذي لا يعتبر معه الحكم » كما أنه لا 
امتناع في تقوم الأربعة ‏ التي يلحقها الزوج ‏ بالثلاثة'*؟ التي لا يلحقها . 

سلمنا » ونختار الثاني””' » والموجود في التصديق ما صدق عليه التصور 
لا مفهومه ؛ لأن كثيراً من يحكم ولا يعرف مفهوم التصور ء ولا يلزم أن 
يكون عدم الحكم معتيراً في التصديق » وإنها يازم ذلك لو كان مفهومه ذاتياً لما 
تحته » أما مع جواز كونه عرضياً فلا . 


فرق 


. )18419/١ق( انظر الإشارات والتنبيهات‎ )١( 


. في (ب) : والتقسيم‎ )١( 


(9) في (ب) : تقدم . 
(4) في (أ) : الثلاثي 
(5) وهو رأي الرازي . 


١ :/[ 


قيل على القائل"2 الحكم جزء التصديق : المركب إن لم تكن له صورة 
اجتماعية لم يكن شيئاً واحداً » وإن كانت فحيشذ إن اعغقيزتت يكون التضديق 
مركباً من العلم والمعلوم ؛ لأن الضورة الاجتماعية لا تكون علما » والمركب 
ون الت وغوه لنت علما 03134 تحير كان التطلديق علوم : 
وأجيب : نختار الثاني » فيكون علوماً تصورية » وعلماً واحداً تصديقياً . 
00 قال : ( وكلاثما ضروري ومطلوب . 
0 فالتصور الضروري : ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه , لانتفاء 
التركيب في متعلقه » كالوجود والشيء . 
والمطلوب بخلافه . أي تطلب مفرداته بالحذ ) . 
أقول : يعرف الحصر من تعريفهما » وليست التصورات والتصديقات 
كلها كسبية وإلا لما حصل لنا شيء بدون الكسب » ولا ضرورية وإلا لما 
احتجنا إلى اكتساب » بل بعضها ضروري وبعضها نظري . 
قيل : تقسيم كل واحد منهما إلى ضروري ونظري » بل تقسيم العلم إلى 
ذلك فاسد ؛ لأن مورد القسمة علم » وكل علم إما ضروري وإما نظري » 
قمؤود الشيتية إل نان تزوييا تيشم إل اللظر في نون كان نظرياً 4 
ينقسم إلى الضروري . 
وأجيب : بأن المقسم ما صدق عليه علم''' » وبعضه ضروري وبعضه 


. وهو الرازي كما تقدم‎ )١( 
. في (أ) : العلم‎ )0( 


لا 


نظري » مع أن الوسط لم يتحد ؛ لأن | محمول ]''' مورد القسمة مفهوم ) 
والغل "1" واتتكي ق الكبرق غلى الأفراد + ولو سلم + احترنا أنه صروري + 

وقوله : لا يصدق على" [ النظري ]"2' تمنعه ؛ لأن كونه ضروريا 
وصف له »ء ولا يلوم من صدق شيء على شيء صدق وصفه عليه ,ع 
كالأبيض الذي يوصف له الحيوان » والحيوان صادق على الزنحبي » ولا 
يصدق الأبيض عليه » وذلك لأن طبيعة الأعم يجب اتصافها بالأمور المتقابلة ) 
لتحققها في الصور المتعددة » فالتصور الضروري ما لا'” يتقدمه تصور يتوقف 
عليه » فيشمل ما لا يتقدمه تصور أصلاً » وما يتقدمه إلا أنه لا يتوقف عليه . 

وقوله : [ لانتفاء التركيب في متعلقه ]''' تعليل لقوله : لا يتقدمه تصور 
| موقل قليف لافنالا > أن الت لا مهل يان |7" كما اشيياتن أي 
يجب أن ينتفي التركيب مطلقاً عن متعلق التصور الضروري » إذ لو تركب 
بوجه ولو من الداخل والخارج » لتوقف تصوره على تصور سابق عليه ) 
فحينئذ الضروري ما كان بسيطاً بكل اعتبار » كالوجود والشيء . 

قيل عليه : الكلي متفرع من الحزئي » فتصور الوجود والشيء جزئياً غير 


. محمول : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(0) ف (ب) : العلم . 

() في (ب) : عليه . 

(5) النظري : ساقطة من (ب) . 

(5) قي (ب):لم. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ومشار إليها قي الهامش إلا أنها مطموسة . 
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بسيط » وكلياً غير ضروري » إذ [ قد ]''' يتقدمه ما يتوقف عليه . 
احيب' : لأن هذا التقلام شرط ‏ وليش الاتياء التركيب بولا لوجوةة 

والضروري هو مالا يتقدمه تصور يتوقف عليه » لانتفاء التركيب في 

[متعلقه]'"' » والكسبي ما يتقدمه تصور يتوقف عليه » لوجوه التركيب في 

متعلقه , فعلم أن كلامه يقتضي أن يكون متعلق التصور ازور يسميظا + 

لذ أناايكوة: كن سيط ضروريا ]3 افجيط الندى ينوس »على تحور لاز 
[/ه"] خارج عن حقيقته / لا يصدق عليه الحدّ ؛ لأن هذا يتقدمه تصور يتوقف 

عليه . 


رع 


0 والتصور الضروري عند الجمهور : ما لا يتوقف على كسب'" وإن 
زري 


كانت أجزاؤه ضرورية » فكل تصور ضروري بتفسير المصنف ضروري 
بتفسير الجمهور على ما ذكرنا » لا على ما ذكر, بعض الشراح ء ولا 
0 

التركيب في متعلقه » فيدخل البسيط الذي قدمناه » ويدخل الضروري 


. قد : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) متعلقه : ساقطة من (ب) . 

(؟) قال الإيحي : «التصور الضروري : هو إدراك لا يحتاج في حصوله إلى نظر وفكر) . شرح 
الغرة (ص5١٠)‏ » وجاء في شرح السلم للدمنهوري : «أن التصور النظري ما احتاج إلى تأمل 
والضروري عكسه» . (ص2) » ويقول القطبي : «أما التصور الضروري فالمشهور أنه ما لا يتوقف 
حصوله ف العقل على طلب» . النقود والردود (١7/ب)‏ . 

(4) ذهب الأصفهاني إلى أنه يلزم من قول المصنف : ( لانتفاء التركيب ف متعلقه ) أن يكون 

كل مركب مطلوب » وهو على رأيه خلاف ما ذهب إليه الجمهرر . بيان المختصر )05/١(‏ . 
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لالتوا # زاللم تاد فمعور اوناك اليو لسن الزررور ا لسن كاين 
بضرورة الأجزاء » فكان معرفاً بها » ولا نزاع فيه . 
وتولب زلف تطانن عرد انس طن مسي لشفو :التاتوبانيسالةها 
وليس بحدٌ ؛ لأن الحذد فهم من قوله : ( بخلافه ) » وكان المعنى : لا يسمى 
ميطلوي اولان سترؤاكه جو كا نسل إل هوي التزناويق أن« مبحون 
المطلوب لا يحصل يمفرد ؛ لأن المجهول يستحصل بالفكر » وهو ترتيب أمور 
زان هيع و ااه للشعبيةء وأكر ع بدت انا على نظلني القردالضةء 
وبتفسير الجمهور ما يتوقف علي كسب . فالتصور النظري بتفسيره أعم منه 
ومعنى ( تطلب مفرداته ) تستحضر بسبب الحد ء إذ لا يلزم من 
م7" فوداته أن تطلك متردانةا+ إذ قد تكدون حاصضلة مو غير نظر 
واكتفاي»: 
قال : ( والتصديق الضروري : ما لا يتوقف تصديق يتوقف عليه . [التصديق 
والمطلوب بخلافه , أي يطلب بالدليل ) . 2.26 
أقول : فسر""' التصديق الضروري يما لا يتقدمه تصديق » فجاز أن 
يكون طرفاه كسييين أو أحدها ع 'قما لا بتعلمه تصديق ٠‏ أؤ يتقذمه 'تصديق 
إلا أنه لا يتوقف عليه ضروري وإن توقف في تصور طرفيه على الكسب . 
قيل عليه : التصديق بالقضايا الضرورية الكلية من التصديق بجزئياتها » إذ 


. في () : توقف التصور‎ )١( 
في (): فسروا.‎ )0( 


التصديق بالكلي من الحزئي » فهو مما يتقدمه تصديق يتوقف عليه . 

وأحيب : بأنه لا معنى للجزئي إلا ما موضوعه جزئي » وتصور الكلي 
مشروط بتصور الحزئي لا بالحكم عليه جحزئياً » فالتصديق الكلي مشروط 
بتصور الحزئي لا بالحكم على الحزئي » والتصديق المطلوب بخلافه » أي 
بخلاف الضروري » فهو ما يتقدمه تصديق يتوقف عليه » وفسره بأن قال : 
( أي يطلب بالدليل ) لأنه لما كان مجهولاً » والمحهول من التصديق إنما يطلب 
والذين ا#اقذات كك الطتديق :اللي مه هاداد ب فصر قن ميسن 
التالوب ولازنته كيدا قحل ان (التضوو الظلوي #القسه ميو بحة التضاديضن 
المطلوب حد التصديق الضروري وبالعكس ؛ وهو ظاهر » لهذا احترأ 
بقوله : ( والمطلوب بغخلافه ) . 

قال : ( وأورد على التصور : إن كان حاصلاً فلا طلب ., وإلا فلا 
شعور به . فلا طلب . 

وأجيب : بأنه يشعر بها وبغيرها . والمطلوب تخصيص بعضها بالتعيين . 

وأورد ذلك على التصديق . 

وأجيب : بأنه تتصور الدسبة بنفي أو إثبات . ثم يطلب تعيين أحدهما , 
ولا يلزم من تصور الدسبة حصوها . وإلا لزم النقيضان ) . 

أقول : أورد الإمام فخر الد بن شك فلن العام دحي سدور ودر 
لضم" الما" # تقورماه أب التسويرانا أنكتو ند خاساد أن له وهات 


)ار اغخصل للرازي (ص 6-؟؟5). 
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التقديرين يمتنع طلبه » أما على الأول فلامتناع [ طلب ]''؛ تحصيل الحاصل » 
وأما على الثاني فلامتناع طلب النفس ما لا شعور ما به . 

لا يقال : إنه حاصل من وجه دون وجه ؛ لأنه يعود الكلام في المطلوب 
من وجهيه . 

والجواب : أن المطلوب الماهية ذات الوجهين لا الوجهان » عمعنى أن 
لماهية المطلوبة وغيرها / حصل الشعور بها من جهة [ ذاتي أو ]'') عرضي 
شامل للماهية وغيرها » والمطلوب تصورها على وجه يعين الماهية عن تلك 
الأمور التي يتردد الذهن فيها بسبب الأمر المشترك » فالشعور بالشيء شرط 
ف طلبه » وشرط الشيء لا ينافيه . 

لا يقال : تخصيص بعضها بالتعيين إنما يحصل بعد العلم بالمعنى الملختص 
بها من ذاتي أو عرضي » وذلك يتوقف على العلم باختصاصه بها » والعلم 
باختصاصه بها يتوقف على ثبوته لما دون ما عداها » وذللك يتوقف على 
معرفةٍ ما » ومعرفتها تتوقف على معرفة المعنى المخصوص والعلم باختصاصه 
وهو دور » وعلى معرفة ما عدا ذلك الشيء مفصلاً وهو محال » لامتناع 
إحاظة التعو عا لا فتاه 

لأنا نقول : العلم بها يتوقف على اختصاصه بها لا على العلم 
باختصاصه ؛ لأنه إذا كان بين الشيء ووصفه المادي لزوم بِيّن » كان الشعور 
بالوصف مستلزماً للشعور بذلك الشيء » وإن لم يخطر لنا أن الوصف مختص . 


(؟) ف (أ) : مطموسة . 


ل 


[ألدما 


وأورد الشك المذكور على التصديق » وتقريره كما تقد" » وتحتمل 
على بنذ أن بكرن أوره نضا عن مسف اي لوصيع ما كرم الرعاق 
التصديق . لكن التصديق بعضه مطلوب عندكم . 

والجواب : أنا نختار أنه غير حاصل . 

تولكني وك" طايه مهنو نا ايازم كاله لو جنل طلقا امنا ذا 
كان طرفاه متصورين » والنسبة بينهما متصورة بالنفي و[ متصورة]'"ا 
بالإثبات » فيتوجه الذهن بسبب ذلك إلى طلب العلم » فإن الحاصل في 
الخارج هو الإيجاب عيئاً أو السلب عيناً الذي كان مجهولاً . 

فالنسّخ التي بالواو في قوله : ( بنفي وإثبات ) يكون المعنى : ثم يطلب 
تعيين أحدهما أي إحدى النسبتين للمطابقة ؛ لأنه إذا تصور النسبتين طلب 
بالدليل الواقعة منها » ولابد من هذه الضميمة » إذ تعيين إحدى النسبتين ليس 
بتصديق فلا يطلب بالدليل » وإنما المعنى يطلب تعيين إحداهما للمطابقة أو 
اللامطابقة . 

والنسّخ التي فيها ( أو إثبات) بأو » أي يعلم وقوع إحدى النسبتين لا 
بعينها والمطلوب [ بالدليل ]'*' تعينها » وهو بعيد من لفظ المصنف » لقوله : 
( تتصور النسبة ) » ولقوله : ( ولا يلزم من تصور النسبة حصوها ) » وحمل 
أرقا على ا فطاسية لاقايدة أن اناي متسئورة وال كوا عاصلة م 
)١(‏ راجع (ص586١-153)‏ . 
(0) ف (ب) : عنع . 


(5) متصورة : ساقطة من () . 
(4) ساقطة من (ب) . 


حيك التضور عوجت الذهن نمو الأيقاع أو الانتتراع + وهل( أيضا بغيذ» 
وإلا لقال : ثم يطلب حصوطا » فنسخ الواو خير كما سبق في جواب شاك 
العضموان :: 

وقوله : ( ولا يلزم من تصور النسبة حصوفا ) » جواب عن سؤال 
تقديره : النسبة المذكورة إن لم تكن معلومة امتنع الطلب » وإن علمت والعلم 
بها يستلزم حصوها ووقوعها في الخارج » فلو طلب لزم تحصيل الحاصل ؟ . 

أجيب : باختيار القسم الثاني » ولا يلزم من تصور النسبة حصوها في 
الخارج » لأنا تتصور خلاف الواقع » فلو لزم من تصور الشيء حصوله في 
الخارج لزم خلاف الواقع » ويلزم وقوع النقيضين ؛ والحمل على هذا أولى 
من قولحم : لأنا تتصور النقيضين » فلو لزم من التصور الحصول لحصل 
النقيضان في الخارج ؛ لأن النقيضين لا يتصوران عند المصنف . 

هذا على تقدير أن يكون المراد بالحصول في لفظ المورد الحصول في 
الخارج » إن أراد أن تصورها يستلزم حصوها أي التصديق بها » بل هو نفس 
حصولا في الذهن » فالطلب تحصيل الحاصل . 

فالجواب غير ما ذكر المصنف وهو : / أنه لا نسلم أنه مطلوب حينئذ . 

قال : ( ومادة المركب : مفرداته . وصورته : هيئته الخاصة . 

والحد : حقيقي . ور سمي . ولفظي . 

فالحقيقي : ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة . 

والرسمي : ما أنبأ عن الشيء بلازم له مثل : الخمر مائع يقذف بالزبد. 


03 (ب) وهو 


النكقة 


[الحد 


وأقسامه] 


واللفظي : ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف مثل : العقار : الخمر . 

وشرط الجميع الاطراد والانعكاس ., أي إذا وجد وجد . وإذا انتفى 
5 

أقول : لما كانت المطالب منحصرة في التصورات والتصديقات »2 
والمطالب التصورية إنما تكتسب من المعرفات » والمطالب التصديقية إثما 
على التصديق » فتكلم على مادته وصورته''' ومدارك الخلل فيه . 

واعلم أن كل مركب ذهني أو خارجي له مادة بها يتكثر » وصورة بها 
كعد 2 اقذلك للبية قن لكوك واتدة على ميتو المفرزد ارقا كارا 0 
الحاصل لأجزاء المعجون » وقد لا تكون إلا بحسب التعقل كالحاصل للعشرة 
فالادة ما كان لل كن فق بالمرة كل والعمنا” لليستكية "+ والصعورة 
ما كان المركب معه بالفعل كشراب السكنجبين » فمادته مفرداته التي يحصل 
هو من التآمها » وأقلهال"' اثنان » ويقال لها"” : الأجزاء المادية . 

وصورته : هيئته الخاصة التي هو عليها » الحاصلة من التآم الأجزاء » وفي 
)١(‏ مادة الحد : هي الأجناس والأنواع والفصول » وأما صورته وهيأته فهي أن يراعى فيه إيراد 
الجنس الأقرب » ويردف بالفصول الذاتية كلها » فلا يترك منها شيء . معيار العلم 


(صهه505-7). 

(؟) المزاج : ما بمزج به المعجون . راجع القاموس المحيط مادة م زاج (ص557) . 

(8) في (ب) : السكنجيل » وف كتاب كشف التداوي بالطب القديم للشيخ عبد الرزاق بن 
حمدوش الجزائري : السكنجبين (ص١١)‏ . 

(4) ف (ب) : أقله . 

(5) يي (ب) :له. 


بعض النسخ الحاصلة أي بالفعل من التآم الأجزاء . 

واعلم أن ان : ما بميز الشيء عن غيره » بخيث 
يتناول [جميع ]''' أفراد ذلك الشيء ولا يتناول غيرها » وينقسم عندهم إلى : 
حقيقي'"' . ورسمي'*' » ولفظي””' , وإطلاق اسم الحدّ على الأول حقيقة 
دون الباقيين » ولذلك سمي بالحقيقي » إذ لفظ الحد يعطي الإحاطة وذلك إنما 
يكون للحدٌ التام وهو : ما أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة » فعن ذاتياته 
يبخرج العرضيات » فإن المنبئ عنها رسم » ويفهم منه جميع الأجزاء المادية ؛ 
لأن الجمع المضاف يعم''' » قلت : ولا ينعكس لخروج ما أنبأ عن ذاتيتين . 


)١(‏ عرّفه القاضي في العدة بأنه : «الجامع لجنس ما فرقه التفصيل . المانع من دخول ما ليس من 
جملته فيه» . العدة )95/1١(‏ . 

وقال الشيرازي فق شرح اللمع : «والعبارة الصحيحة عن الحدّ عبارة القاضي أبي بكر ء قال : هر 
العبارة عن المقصود بما بحصره ويحيط به » إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه وأن يخرج منه ما 
هر منه» . )85/١(‏ . 

وعرفه الجويني بأنه : «اختصاص المحدود بورصف يخلص له) . الكافية في الجدل (ص؟) . 

وعرّفه الغزالي بأنه : «قول دال على ماهية الشيء» . معيار العلم (صه5؟) . 

(؟) جميع : ساقطة من (أ) . 

(؟) الحد الحقيقي : ما تضمن جنس النحدود وفصله » كقولك في حد الإنسان : حيوان ناطق . 
/ 1 11 الى 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص؛ )١‏ . 

(4) الحد الرسمي : ما تضمن جنسه وبعض خواصه » كقولك ف حد الإنسان : حيوان ضاحك . 
المصدر نفسه . 

(5) هو تبديل اللفظ بلفظ أشهر منه » كالأسد للغضنفر . الإيضاح (ص؛ )١‏ . 

(5) راجع المنتهى لابن الحاجب (ص”١٠)‏ » تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للعلائي 
ر(ص١518-595)‏ . 


وقوله : ( الكلية ) يخرج | الذي له ]''' الذاتيات الحزئية . 
كالشخصيات للشخص من حيث هو شخص . فإنها وإن كانت ذاتيات لكن 
لا يحدٌ بها » إذ الشخص لا يحدّ ؛ ولأن الشخصيات بمكن ارتفاعها بالنظر إلى 
ذاتها مع بقاء ا محدود ٠.‏ فلا يعرف بها . 

وقوله : ( المركبة ) أي بقيد تركيب بعضها مع بعض » فاعتبر الإنباء عن 
الذاتيات عند وصف تركيبها على وجه [ حصل ]'" لها صورة وجدانية . 

قلوتفال افائل السكتجبين خل رعسل ونال تيك جد اانه با عتبينا 
مفردة لا مر كبة . 

وقيل : المراد بالمركبة المرتبة بالترتيب الذي هو في نفس الأمر » من تقديم 
الجزء الأعم على [ الجزء ]""' الأخص » ولا يخفى ما فيه ؛ لأنه حينئذ يكون 
[ ذلك ]7 للفظ الحدٌّ » والمعنى على خلافه . 

واعلم أن الماهية'”' تتركب من الأجناس''' والفصول » وقد تتركب لا 


. ما بين المعقوفتين ساقط. من (أ)‎ )١( 

(؟) حصل : ساقطة من (أ) . 

() الجرء : ساقطة من (ب) . 

(؟) ذلك : ساقطة من (ب) . 

(5) الماهية : تطلق غالباً على الأمر المتعقل » مثل المتعقل من الإنسان وهو الحيوان الناطق » مع 
قطع النظر عن الوجود الخارجي » والأمر المتعقل من حيث أنه مقول ف جواب ماهو ؟ يسمى 
ماهية » ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقه » ومن حيث امتيازه عن الأغيار شُّرية » ومز 
حيكه فل اللوارم له:ة نا وده شيك ونضقيط ارو ةالافظ دلولا وين ضييك ففجي الي ادم 
جرهرا. العريفات وقن 28 . 

(5) الجنس : كلي يحمل على أشياء مختلفة الذوات والحقائق في جواب ما هو ؟ . معيار العلم 
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منها » وهما معاً يحدّان بالحدٌ الحقيقي على الأصح » وحدّ اللصنف يتناوهما . 

وظاهر كلامه أن تقديم الفصل على الجنس لا يخرجه عن كونه حذاً 
حقيقياً » وهو قول بعض المتأخرين”'' » وظاهر كلام الشيخ”" . 

فإن قلت :. ظاهر كلام المصنف أن الحدّ الحقيقي مجموع الأجزاء المادية 
والصورية » والمحققون من المنطقيين'"' يقولون : التعريف بالمادة لا بها مع 
[الصورة ]!*' ؛ إذ بحموعهما نفس الشيء » ولا يعرّف الشيء بنفسه”” . 

ليوف ذلاك ف التعريف بالمادة 6 بأن / يفال + لدوم قن" يعرف إذا 
عرّف الجميع » فيعرّف نفسه » لحواز أن يكون غنياً عن التعريف » أو معرّفاً 
بغير ما عرّف به الكل . 

ولا يرد أنه إنما عرّف الأجزاء وهو خارج عن الأجزاء فيكون تعريفا 
بالخارج ؛ لأن الجزء عرّف الماهية المركبة بواسطة تعريفه للأجزاء . 

قلت : الحق أن التعريف بجميع الأجزاء » وقوهم : هي نفسه » قلنا : 


(ص//) » وراجع المبين (ص*9/9) . 

)١(‏ راجع فواتح الرحموت )١9/١(‏ » وجاء في شرح الغرة للصفوي : «وقيل : يحب تقديم 
الجنس على الفصل . والحققون متفقون على أنه لا يجب بل هو أولى » لما حقق في محله) . راجع 
شرح الغرة (ص٠5١)‏ . 

(؟) راجع الشفاء (+/؟5) » والإشارات والتنبيهات )5١5-50/1١(‏ . 

() يقول الغزالي : «وكذلك قد يوجد الحدّ للشيء الذي هو مركب من صورة ومادة بذكر 
أحدهما) . معيار العلم (ص558؟) . 

(5) الصورة : ساقطة من (ب) . 

(5) ف (أ) : نفسه . 


(5) ف (أ) : إما أن . 


[أ/ى؟] 


المحمل غير المنفصل ؛ لأن المعرّف هو مجموع التصورات »٠‏ والتغاير بين مجموع 
التصورات وتصور المجموع ظاهر » لتقدم الأول على الثاني » وقد نصوا على 
أن الحدٌ الحقيقي يدل على المحدود مطابقة » وكيف يدل لفظ الجزء ء على الكل 
مطابقة وليس اللفظ ممشترك ؟ » فإذن التعريف بمجموع الأجزاء ) وهي وإن 
كانت عيناً باعتبار + فهى غي 7 ' باعتبار » فللمعنى لفظان الفنظ مره تحييية 
الإجمال وهو اللفظ المفرد الموضوع للمحدود » ولفظ مركب وهو من حيث 
التفصيل » وذلك لفظ"''' الحدّ » وكلاهما يدل على المحدود مطابقة » وهما غير 
مترادفين » ضرورة أن ما دل على الشيء بطريق التفصيل غير ما دل عليه 
عا + نطة إواف عي وود تنود الوخرسفق قولم ةر رانم ا 
لأنه أنبأ عنه بإنبائه عن ذاتياته » وهو معنى قوله : ( لأن الحدٌ يدل على 
المفردات ) » فلفظ الأجزاء المادية دل عليها وتركيبها على وجه حصل لما 
صورة وجدانية مطابقة للمحدود يدل على الجزء الصوري » فدل الحدٌ على 
المحدود مطابقة . 

وقوله : ( والرسمي ما أنبأ عن الشيء بلازم له ) أي لا عن ذاتياته ) 
وبلازم له يخرج المفارق » كالضحك بالفعل » واللام في قوله : ( له ) 
للاختصاص ء إذ لو لم يكن مختصاً لم يكن مطرداً » ولابد وأن يكون ظاهراً 
على ما يأتي » والمثال المذكور غير مطرد وغير منعكس » لكن لا اعتراض 
على المثال . 


. أي فهي غير عين باعتبار آخر‎ )١( 
في (ب) : اللفظ‎ )١( 


قيل''' : قوله ( بلازم له ) أي بما يدل عليه بالالتزام » ليدخل [الحد |"" 
الناقص بقسميه » والرسم التام'”' » فإنها معرّفات » ودلالة جميعها على 
المعررف بالالتزام » وقول من قال : دلالة الالتزام مهجورة في التعريفات » ليس 
بصحيح » بل المعنى أن الدال بالالتزام لا يقال في جواب ماهو" ! ؟ . وإلا 
فدلالة ما ذكرنا بالالتزام . 

وقال صاحب القسطاس”*' : الحاد والراسم لا يقصد بالحدٌ الناقص 
والرسم التام والناقص"'' ماهية امحدود والمرسوم وإلا لفسد » لاستعمال المجاز 
في التعريف » وإِنما يقصد مدلول الحدٌ الناقص ؛ لأن القصد تمييز الماهية ع 
والمميز هو المدلول المطابقي » فالضاحك دل مطابقة على شيء له الضحك » 
أو الشيء الذي له الضحلك يتميز بالضحك » فلا تعتبر دلالة الالتزام في 
التعريف . 

قلت : الحق أن الحاد والراسم له قصدان » تصور المفهوم المطابقي من 


. )ب/؟٠8(‎ . ذكر الكرماني مضمونه في النقود والردود » ولعله ينتسب إلى السيد‎ )١( 

(9) الليد ؛ ساقطة من :(با).. 

(7) الرسم التام : ما يتركب من الجنس القريب والخاصة » كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك . 
التعريفات (ص١١١)‏ . 

(5) هذا القول أورده الخطيبي وأجاب عليه . انظر النقود والردود (5؟/ب) . 

(5) هو محمد بن أشرف السمرقندي المتوق في حدود (5.0ه) . راجع مفتاح السعادة 
(580/1) » كشف الظنون )"9/١(‏ » وتأتي ترجمته في (14؟5) . 

(5) الرسم الناقص : ما يكون بالخاصة وحدها ء أو بها وبالجنس البعيد » كتعريف الإنسان 
بالضاحك » أو بالجمسم الضاحك . أو بعرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة » كقولنا في تعريف 


الإنسان : إنه ماش على قدميه . التعريفات (ص١١١)‏ . 


لا" 


الحذ الناقص والرسم والآخران » وينقل الذهن من المفهوم المطابقي إلى تصور 
ماهية ا محدود والمرسوم » إذ لو قصد الأول فقط لم يكن معرّفاً » إذلم يدل 
على المحدود . فثبت أن دلالتها على مدلولاتها مطابقة » وعلى ماهية المحدود 
التزام » فتكون دلالة الالتزام معتبرة في التعريفات » وكونها محازات لا تمنع 
الاستعمال في التعريفات بقرائن . 
وقوله : ( واللفظي ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف ) أي ما آنبأ عن الشيء 
بلفظ أظهر دلالة عليه » مرادف للفظ آخر أخفى دلالة عليه » وسمي لفظيا 
لأنه تعريف للمعنى بلفظ للجهل بالوضع عند من كان عاماً بذلك المعنى » من 
حرف نفو لالظ الع انان أنانور ولا نفس تسافا نه كسيف هنو 
[5] مدلول اللفظ الأخفى / وهو يرجع إلى الرسمي عند التحقيق » فإنا [ إذا ]7') 
عرفنا مدلول العقار من حيث هو مجهول لنا . ممدلول الخمر من حيث هو 
معلوم » ومدلول الخمر خاصة لمدلول العقار ؛ لأن مدلولية هذا غير مدلولية 
الآخر ؛ لأنهما نسبتان » فإن مدلولية الخمر إلى لفظه غير مدلولية العقنار إلى 
لفظه » فحينئذ لا اعتراض عليه » في أن كلامه يعطي أن اللفظي ما أنبأ عن 
الفط يدوه يحرف ارك اجو فين أن سيف أن اشير اننا برط ال . 
وشرط الحدود الثلاثة الاطراد » وهو : أن يوجد اديوه كلها وحم 
الحدّ , فلا يعرف الإنسان بأنه جسم نام حساس » لوجود الحدّ في الفرس 
وغيره ولا محدود . 
والانعكاس » وهو : كلما انتفى الحلٌ انتفى المحدود . فلا يعرف الإنسان 


. إذا: ساقطة من (ب)‎ )١( 


بالكاتب بالفعل لانتفاء الحدّ في الأمي ولم ينتف المحدود . 

وهو معنى قول المنطقيين : «بشرط المساواة في العموم والخصوص» ؛ لأن 
الأخص أخفى » والأخفى لا يعرّف » والأعم يتناول الغير . 

ومن فسر الاطراد بأل كلما وعد جره 5-7 الآخر ء والانعكاس : 
بكلما انتفى أحدهما انتفى الآخر » فليس بشيء » وإلا لاستغنى بأحدهما عن 
لاقن 

ومن فسّر الاطراد بالجمع » والانعكاس بالمنع » فهو اصطلاح غير 
ا 

قال : ( والذاتي : ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه . كاللونية الناني| 
للسواد . والجسمية للإنسان . ومن ثم لم يكن لشيء حدان ذاتيان . 

وقد يعرف بأنه غير معلل , وبالترتيب العقلي ) . 

أقول : لما ذكر الذاتيات في الحدّ الحقيقي , أخذ الآن يعرف الذاتي"'' . 

وامطبلاع الطيدق عرييت السذاض والغرطتي أولا »ثم الكليسات 
بم ل 


)١(‏ عرّفه الآمدي : «ما يتقال على شيء سابق ف الفهم على فهم ذلك الشيء المقول عليه من 
ضرورة فهمه » كالحيوان والناطق بالنسبة للانسان) . المبين (ص77) . 

وقال الجرجاني : (ما يخصه وعيزه عن جميع ما عداه) . التعريفات (ص7١٠١)‏ . 

(؟) هي : الجنس » والنوع » والفصل . والخاصة » والعرض العام . راجع الغرة في المنطق للرازي 
(ص"57) » وللصفوي (ص8؟١)‏ » إيضاح المبهم (ص 5-50) . 

(*) راجع السترتيب المذكور ف الإشارات والتنبيهات » والغرة في شرح المنطق » والسلم 


وشروحه . 


فقوله : ( ما لا يتصور ) معناه : ما لا يمكن » ويَتَصور ‏ بفتح الياء ‏ 
الماهية » والتعريف الثاني يدل على ذلك » ونفس الذات وإن كان ظاهر كلام 
ابن سينا إنه يطلق عليها ذاتي' 2١‏ » لكن لفظه : ( لا يتصور فهم الذات قبل 
فهمه ) يعطى المغايرة بين الذات والذاتي”'" . 

قيل : المراد بقوله : ( ما لا يتصور ) أي الجخزء المجهول الذي لا يتصور 
فهم الذات قبل فهمه » لا" '' كل ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه , وإلا 
لزم أن يكون الجدار ذاتي للبيت » وهو غير المصطلح . 

ملك ا فشوكار انا سداما أن كن بكرن لمكت نظافا ولو مسن قير 
الأجناس والفصول » والحدٌ الحقيقى لا يكون إلا بالذاتيات » فذلك ذاتي ع 
وهو اختيار الكاتبي !أ . 

وقولة:( كاللوتينة للسواد وادمية للانسان ): + الأول فقال لذاتي 


. )90/1١( راجع الشفاء لابن سينا‎ )١( 

(؟) صاحب التعريفات فرق بين الذات والذاتي » فقال : «(ذات الشيء نفسه وعينه » والذات 
للشيء ما يخصه ويعيزه عما عداه) . (ص/ا١٠١)‏ . 

(0) ي(اأ) : لأن. 

(4) الكاتبي » أبو الحسن علي بن عمر بن علي القزويني » كان تلميذا للخواجة نصير الدين 
الطوسي 3 حكيم منطقي » مؤلفاته : وجامع الدقائق في المنطق» » «الرسالة الشمسية» «شرح 
المللخص للرازي» » توق سنة (5015ه) . فوات الوفيات (؟55/7) » هدية العارفين (ه/+١17)‏ 3 
كشف الظنون )785/١(‏ » وراجع اختيار الكاتبي المذكرر في الصلب ف تحرير القواعد المنطقية في 


"١ 


العرض » والثاني مثال لذاتي الجوهر . 

والذاتي في الحقيقة اللون والهسم » واللونية والجسمية نسبتان خارجتان 
ليس شيء منهما جزءاً » وكل واحد من اللون والجسم لو قدّر عدمه في العقل 
لارتفع السواد والإنسان . 

قلت : ولا يرد على التعريف المتضايفان ؛ لأن تعقل الذات بسبب تعقل 
الذاتي » وتعقل المضاف بالقياس إلى مضايفه » وفرق بين أن يعقل الشيء 
بالقياس إلى غيره » وبين أن يعقل به » فكلامه محمول على أنه يسبق فهم 
الذاتي ا د 
الرسم الثالث يرجع إلى الأول » وفهم المضاف لا يسبق على فهم مضايفه , 
فدل على ما ذكرنا) . 

واعلم أن الحقيقة المرسومة غير متصورة بالرسم » وَإِنما ميزت فقط . فلا 
اود عقة لمكي "مو تقزر وها رلور :لاتبانها توفلا وكررة ناولا اتيك 

قيل””' : لا / يطرد لدخول رسم البسيط''' ؛ لأنه لا يتصور فهمه قبله [/:+| 


. ف (أ) : فهمه‎ )١( 

(9) يي (اأ) :أو. 

() راجع منتهى السول والأمل لابن الحاجب (ص80) . 

(4) عدم العكس : وجود الحكم بلا علة . الرد على المنطقيين لابن تيمية (ص؟١)‏ . 
(0) قاله السيد . النقود والردود (55/]) . 

(5) البسيط ثلاثة أقسام : 

بسيط حقيقي : وهو ما لا جزء له أصلاً » كالباري تعالى . 

عرق 2 :وهو عا للا تركرة مركا من الأعساء لفلف الطبائع.: 

- وإضافي : وهو ما تكون أجزاؤه أقل بالنسبة للآخر . 
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ب 


ميكون قايا ٠‏ والايرة ارقا لكالا سور داك الشييط بالزسعع “نت كتميز.: 

لايقال"١‏ : لايطره تشكول اللازم البيخ للحس + لأنة لا يتضور فم 
انوع '' قبل فهمه , لا لما قيل : لا يلزم من تقدم فهم الجنس على النوع تقدم 
فهم لازمه ؛ لأنا نقول : اللازم البين هو الذي [ يكفي ]''' في تصوره تصور 
ملزومه » ففههث؟' الجنس إذا كان متقدماً يكون فهم لازمه متقدم ؛ لأن فهم 
الجنس يستلزم فهم لازمه ولا يستلزم فهم النوع » بل الحق أن يسبق فهم هذا 
بالعرض . 

ومعنى الحذ : ما يتوقف فهم الذات على فهمه » وفهم النوع لا يتوقف 
على فهم لازم الجنس وإن كان فهمه قبل فهمه » لكن لا مدخل لفهمه في 
ل 

قيل : لا يطرد لدخول مبدأ كل فصل » كالنطق والحس والنمو ء إذ 
ليس بذاتي حتى يحمل بالاشتقاق » مع أنه لا يفهم الإنسان دون فهمها . 

قلت : وهو مثل ما تقدم » لأن مبدأ الفصل ذاتي » ولا يشترط أن يكون 
عجرو انون ابل الداى اموي كرد عدر أ 

وقوله : ( ومن ثم ) أي من أجل امتناع فهم الذات قبل فهم ماهو 


والبسيط أيضاً روحاني وجسماني فالروحاني كالعقول والنفوس الجردة » والجسماني كالعناصر . 
التعريفات (صه 4 ) . 

. )1/55( القائل هو الخنجي . انظر النقود والردود‎ )١( 

(؟) اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص . التعريفات (ص17؟) . 

() يكفي : ساقطة من (ب) . 


ذاتي » ( ولم يكن لشيء واحد حدان [ ذاتيان ١7]‏ ) لأنا لا نتعقلها إلا بتعقل 
جميع ذاتياتها » ولا تعدد لجميع الذاتيات » ولأنا إذا تصورنا المحدود بالحذ 
الأول » لم يكن الثاني حدًا ذاتيا » وإلا لما تصورنا الذات قبل فهمه » نعم 
يفده ان سيا لقا 0:0 توس «اللزايافة ولما رع هارن ا 
تضمنا . وغيّر المصنف العبارة ولم يقل : حدّان حقيقيان » إشارة إلى أن الحد 
الناقص الذي يجوز تعدده ليس بذاتي . 

وعرّف بعضهم الذاتي بأنه : [ ما ]'' لا يعلل ‏ أي ثبوته - للذات غير 
معلل زولةاخارعة عه علة الذات + كاللون للسواد »فتإن غلة”*" المسواد 
علة"*" اللون » بخلاف الزوجية للأربعة » فإنها معللة.بالأربعة » فليس علة 
الذات لها , بل الذات علة لها . 

وقوله : ( وقد يعرف ) يشعر بأن هذا الحدٌ مزيف عنده » ولا شك أنه 
كذلك ؛ لأنه إن أراد ما لا يعلل بوجه فسد . وإن أراد لا يعلل ثبوته للذات 
فقد أخذ الذات في تعريف الذاتي » وعرّفه بعضهم بالترتيب العقلي » أي 
الذي يتقدم الماهية في الوجودين : الذهني والخارجي » ويتقدمها في العدمين , 
أي متى وجدت بأحد الوجودين » حكم العقل بوجود الذاتي قبلها » ومتى 


. )( ذاتيان : ساقطة من‎ )١( 
(9)قازة تاسافظة حن (نت):‎ 
. ما : ساقطة من (أ)‎ )9( 
. ف (ب) : علية‎ )4( 

(5) قي (ب) : علية . 


عرم را عه المانسن د شكتر الفقال تسد امقر زول لك اورم 11 ني 
جانب الوجود بالنسبة إلى جميع الأجزاء ؛ لأن الكل إنما يوجد إذا وجد كل 
جزء » وفي جانب العدم بالنسبة إلى جزء ؛ لأن الكل ينتفي بانتفاء جزء ‏ 
وهذا يرجع إلى الأول » ونص عليه في المنتهى'"" . 

واعلم أن تقدم''' الجزء في الخارج إنما هو إذا كان وجود الكل مغاير 
لوجود الحزء » أما إذا كانا موجودين بوجود واحد كالإنسان والحيوان » فلا 
تقدم ولا تأخر . 

قال : ( وتمام الماهية : هو المقول في جواب ما هو ؟ وجرؤها المشترك 
الجنس . والمميز الفصل . والمجموع منهما النوع . 

والجدس : ما اشتمل على مختلف بالحقيقة . وكل من المختلف النوع , 
ويطلق النوع على ذي آحاد متفقة الحقيقة , فالجدس الوسط نوع بالأول 
لا الثاني . والبسائط بالعكس ) . 

أقول : لا بِيّن الذاتي » أشار إلى أنه وما تركب منه ينحصر في الجنس » 
والفصل » والنوع . 

واعلم أن لكل شيء حقيقة هو بها هو » وتسمى ماهية . منسوبة إلى / 
فالغ © والنتوال /3ا متواطلي: طلقيقة السو "قويدن اللسوات يتساء الماهينة 
طلباً للمطابقة »فسمام الماهية هن المقول فق واب ما .هو ؟ كاطيوان الناظق 


. في (أ) : المقدم‎ )١( 
. راجع المنتهى (ص25)‎ )5( 
. ف (أ) : تقديم‎ )0( 


في جواب السؤال يما هو الإنسان ؟ وكالحيوان المقول في جواب السؤال عما هو 
الإنسان والفرس ؟ وكالإنسان في جواب السؤال يما هو زيد ؟ فإنه تمام الماهية 
وأما مشخصاته فلا تدخل في التعقل » وإِنما يتناوحا إشارة حسية أو وهمية ) 
فالقول في جواب ما هو ؟ إما حدّ » وإما جنس » وإما نوع . 

وقوله : ( وجزؤها المشترك الجنس ) أي تمام الجزء المشترك الجنس »2 
لنخرج فصل الجنس كالحساس » فإنه مشترك وليس بجنس لكنه ليس بتمام 
المشترك » ويدخل جنس الجنس كالجسم » لأنه تمام المشترك بين الحيوان 
وغيره » وجزؤها المميز الفصل''' فيتناول الفصل » وفصل الفصل » وفصل 
الجنس » وإن حمل على تمام المميز لم يتناول إلا الفصل » وا مجموع من الجنس 
والفصل نوع إضافي!"” . 

وقال : ا مجموع منهما » ولم يقل : مجموعهما ؛ لأنه حدّ للنوع الإضافي 
أي المركب منهما نوع . 

قيل'" : المراد النوع المطلق وليس بشيء ؛ لأن النوعين الحقيقى 
والإضافي إن كان متغايرين فلا اشتراك بينهما وهو الحق » وعلى قول من قال 


لفك 


. في (ب) : فصل‎ )١( 

(؟) النوع الإضافي : ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس قولاً أولياً » أي بلا واسطة ‏ 
كالإنسان بالقياس إلى الحيوان » فإنه ماهية يقال عليها وعلى غيرها كالفرس الجنس ., وهو الحيوان 
مف :دا كيل :1 بها" لاتيقان #القرس © لاقرات:« الدرتديواف نم وهاه الى يسم ترعيا إكنافيا #الآن 
نوعيته بالإضافة إلى ما فوقه وهو الحيوان والجسم النامي والجوهر . التعريفات (ص747) . 

() القائل هو الخنجي . انظر النقود والردود (10؟/ب) . 

(4) النوع الحقيقي : كلي مقول على واحد » أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جراب ماهو ؟ 
وسمي به لأن نوعيته إنما هي بالنظر إلى حقيقة واحدة في أفراده . التعريفات (ص517) . 


ت لحا 


إن الإضافي أعم » فلا نوع مطلق أيضاً . 

قلت : إلا أن يحمل على المطلق الذي ينقسم على الأربعة الإضافية فيكون 
نيا #ووجة قير أفناما اشتن: برع نزي انوكون فناف الافينة أن الاج 
والأول هو المقول في جواب ما هو ؟ وينقسم إلى : الحدّ » والجنس » والنوع. 

والثاني إما أن يكون تمام جزءها المشترك بين تلك الماهية وغيره''' أو لا 
والأول هو الجنس . والثاني الفصل , اختص بها أو لا ؛ لأنه لا يكون جزءا 
لجميع الماهيات » وإلا لانتفت البسائط”'' » فيميزها عن البسائط المشاركة لما 
ف الوحود . 

لا يقال : الحصر باطل لحواز تركب الماهية من أمرين أو أمور متساوية ع 
إذ ابسن شيض ها بشييد والاافينة 10" الس ان سعدا بق كا ول 
تير #الآنا تقول بعد تنام تركيبها عن أمرزين أو أمور متيناوية « الا يكدون 
كك نواه قار تاك لل 

لا يقال : تلك الماهية ممتازة بنفسها كالبسائط والمعاني التي تتركب هذه 
بعري 11ل تن تعر لد لوزن كالمتطى و وال تعض ل اوسكودا تير 
محصل كالوجود الجنسي نأ كرون نونلا اها التسو ان الزي روا كينا 
عقا الخو هما يقار كلاق الرلخكة ولادب كنتتف للدي ايعان د 
مشاركة لغيره في المركب ؛ لأنا نقول : لما كان تحقق مفهومها متوقفاً على 


. في () : ونوع آخر‎ )١( 
. )14/١( (؟) البسائط : الماهيات التي لا جزء لها » كالوحدة والنقطة . بيان المختصر‎ 
. هكذا في الأصل » والأولى «و» بدل «إذ)‎ )9( 


تحقق الحزء + كان الحزء علة لتقدغ مقهومها + فكان علة لتميرها ؛ لأنه 7 


م يعتبر المزء لم تكن هناك ماهية فضلاً عن امتيازها » ثم لما ذكر الجدس 
والنوع أراد أن يذكر رسمهما » ولما كان الجنس تمام الماهية المشتركة كما 
تقدم » وتمام الماهية مقول في جواب ما هو ؟ كان الجنس ما اشتمل على 
مختلف بالحقيقة مقولاً عليها في جواب ما هو ؟ . 

قوله : ( مختلف بالحقيقة ) خرج النوع الحقيقي » وبقوله : ( قي جواب 
ماهو ؟ ) خرج الفصل » والخاصة » والعرض العام . 

وكل من المختلف المقول عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو ء نوع 
إضائي » واللام في المختلف للعهد , فيخرج الفصل والخاصة والعرض العام ؛ 
لأن الجنس لا يقال على شيء منها في جواب ما هو ؟ » ولا يرد الصنف من 
الشخص . لأن قوله : ( مختلف بالحقيقة ) أي بالماهية من حيث هي . 

وقوله : ( بالحقيقة ) يعطي ذلك » فيخرج الصنف والشخص ؛ لأن 
اختلافهما بالعوارض .» فاختلاف / الفرس المعين وزيد بالعوارض » 
والاختلاف بالحقيقة إنما هو يبين نوعيهما . 

ويطلق النوع بالاشتراك اللفظي على ذي أحاد متفقة الحقيقة مقول عليها 
في جواب ما هو ؟ ويسمى نوعاً حقيقياً » لأن نوعيته [ ليس ]'"' بالقياس إلى 
الأعلى””' فوقه بخلاف الإضافي » فلا يرد فصل النوع الأخير » إذ ليس يمقول 


)١(‏ في(أ):ما. 
(؟) ليس : ساقطة من (أ) . 
(0) ني (أ) : على . 


النيفة 


في جواب ما هو ؟ والأجناس تترتب متصاعدة إلى [ ما ]''' لا جنس فوقه 
وهو الأعلى كالجوهر » ومتنازلة إلى ما لا جنس تحته وهو الحيوان » وما 
بينهما هو الوسط . وقد يكون مفرد لا جنس فوقه ولا نحته . ويمثل بالعقل 
إن كان جنس للعقول العشرة”"' ولم يكن الجوهر جنسا له » ومراتب النوع 
الكقناق أبطا اابحة كننا ى؟ النيو. + 

وقوله : ( فالجنس الوسط نوع الأول ) إشارة إلى أن بين النوع الحقيقي 
والإضافي عموم من وجه . [ فالإنسان نوع ]'" بالتفسيرين ٠‏ لأنه مقول عليه 
وعلى الفرس الحيوان وهو جنس » وأفراد الإنسان متفقة الحقيقة » والجسم 
النامي نوع بالأول ؛ لأنه مقول عليه وعلى الحجر الجنس وهو الجسم » وليس 
نوعا بالثاني لأن أفراده مختلفة الحقيقة » والبسائط نوع بالثاني » كالنقطة 
مقول على أفراد متفقهة الحقيقة ع وليس مقولا غليها الجنس وإلا لتركبت . 

قيل عليه : إنما يمتنع لو تركبت النقطة من أجزاء مقدارية وهي غير 


. )1( ما : ساقطة من‎ )١( 

(؟) العقول العشرة : نظرية من اختراع الفلاسفة القدماء » تفسر الوجود والصلة بين الله والعالى » 
كما تفسر الحركة والتغير » فعلى زعمهم » هذه العقرل هي مصدر حركة الأفلاك » وقد أوصلها 
أرسطو إلى حمسين عقلاً » إلا أن من جاء بعده جعلها عشرة عقول » وهو ما ذهب إليه فلاسفة 
المسلمين كابن سينا . 

فأوشا عنده بعد العقل الأول » العقل الخحرك الذي لا يتحرك . وتحريكه لكرة الجرم الأقصى ء ثم 
الذي هو مثله لكرة الثوابت » ثم الذي مثله لكرة زحل » وكذلك حتى ينتهي إلى عقل العالم الأرضي 
الذي يسمونه العقل الفعال . راجع الشفاء ( الإلغميات )401/١‏ » وراجع رد ابن تيمية عليهم قٍْ 
الرد على المنطقيين (ص١58)‏ . 

(9) ها بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 


متركبة منها » وذلك لا ينافي تركبها من'' الجنس والفصل . 

وقوله : ( والبسائط بالعكس ) قضية مهملة لا كلية , ولحذا قال ف 
المنتهى”' : «وبعض البسائط بالعكس» » وهي البسائط العقلية التي لا جزء لما 
عقلاً كالنقطة » لا كل البسائط » فإن الأجسام البسيطة مقول عليها الجوهر . 

لا يقال : الإضافٍ أعم . لأن الإضاقي” ' لابد وأن يندرج تحت مقولة من 
المقولات العشرة يكون إضافياً ؛ لأنا تمنع انحصار المقولات في العشر؟ . 

لا يقال : الحقيقي أعم ؛ لأن كل كلي فهو نوع حقيقي » باعتبار 
حصصه الموجودة في الحزئيات الداخلة تحته » ولهذا قال الحكماء : الأجناس 
العالية أنواع حقيقية بالنسبة إلى حصصها ؛ لأنا نقول : الجنس العالي من 
حيث هو جنس لا يكون نوعاً حقيقياً » لامتناع اتضصاف الشيء الواحد 
بصفتين متقابلتين باعتبار واحد . نعم باعتبار آخر لا يضر » لجواز كون 
الشيء جنساً وفصلاً ونوعاً باعتبارات » فهو نوع حقيقي باعتبار الخصص » 
لكن الكلام في الأفراد الحقيقية أو المتوهمة لا حصصها , إذ الكلي إنما يصير 
نوعاً بالقياس إليها » فليس بحقيقي بالنسبة إلى الأنواع ؛ ولا إلى أشخاص 
الأنواع . 

قال : ( والعرضي بخلافه , وهو لازم وعارض . [العرضي] 

فاللازم : ما لا تتصور مفارقته , وهو لازم للماهية بعد فهمها , 
(١1)ي():عن.‏ 


. راجع المنتهى (ص"2)‎ )١( 
. في (أ) : الحقيقى‎ )( 


(5) ذكر ابن تيمية في الرد على المنطقيين أنه لم يقم دليل على انحصارها في العشر (ص8؟١)‏ . 
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كالفردية للغلاثة . والزوجية للأربعة . 

ولازم في الوجود خاصة , كالحوادث للجسم , والظل له . 

والعارض بخلافه » وقد لا يزول كسواد الغراب والزنجي . وقد يزول 
كصفرة الذهب ) . 

أقول : لما فرغ من الذاتي » شرع في الكلام في العرضي' !2 . 

ولما كان اللازم المختص مادة الرسمي قسماً من العرضي » احتاج إلى بيان 
العرضي وهو يخالف الذاتي » فهو ما بمكن فبهم الذات قبل فهمه ؛ ويعلل 
قوق للدات بغر عله الدات »ولا قد عمل : 

وينقسم العرضي إلى : لازم » وعارض . 

فاللازم : ما لا يتصور مفارقته » أي ما لا يمكن مفارقته », لا أنه لا 
تتصور مفارقته » وإلا لم يصح قوله : ( ولازم في الوجود ) لأنه تتصورت 
مفارقته في الفهم » ولذلك قال أهل الباطل بقدمها » وكذلك اللازم الغير 
ل 

ثم اللازم ينقسم إلى : لازم الماهية » ولازم لوجودها فقط » فالأول لازم 

[1:*] للماهية بعد فهمها / أي [ لا ]'' بعد تصورها [ بحملا ]22 » فيخرج لازم 

الماهية في الوحود » فإنه لا يلزم فهمه بعد فهمها . 


)١(‏ العرضي : هو ما ليس .كقرم لخوما كان أو عقارق . الذساراث:والبيهات 11//13) »امعيار 
العلم (ص55) . 

(0) ف (ب) : البين . 

(©) لا : ساقطة من (ب) . 

ب عاك بن رن 


رول 


وقوله : ( لازم للماهية بعد فهمها ) يتناول اللازم بوسط وبغير وسط ء 
والمتال إنما هو للازم بغير وسط . 

وقد يقال : لو اكتفى بقوله لازم للماهية » لكان أحسن . إلا أن يريد 
أنه يلزم من فهمها فهمه . فلا يتناول على هذا الوجه إلا اللازم البين . 

وأما اللازم في الوجود فقط . كالحدوث لسائر الأجسام عند أهل الحق » 
والبعطتها عند الفلؤينق '"" ع والظل لقاق الضبوع بشرط كوه كينا ؛ 

وقد يقال : الظل للجسم مفارق » وكونه لازماً بشرطين لا يدخله في 
اللازم » إذ ما من عرضي مفارق إلا ويلزم بشرط » لكن قد يكون الشيء 
لازماً ومفارقاً باعتبارين » فكل مفارق لزم بشرط ولم تتصور مفارقته فهو 
لازم » وإن تصورت وإذ لم يفارق فعارض . 

قلت : ولو عكس فمثل لازم الوجود بسواد الزنمي » ومثل العا 
بالظل للجسم بشرطين » كان أولى . 

وقوله : ( في الوجود ) أي لا في الفهم . 

وقوله : ( خاصة ) أي لا الماهية ؛ لأن الحدوث لا يتصور بلا وبحود ع 


وأحد المثالين أعم من ملزومه وبلا شرط » والآخر أخص منه وبشرط . 


(0) يرى الجمهور من المسلمين والنصارى واليهود والمحوس ., أن الأجسام محدثة الذات والصفات 

ويرى بعض الفلاسفة كأرسطاطليس وغيره » بأن الأجسام قديمة الذات والصفات » وتبعهم من 
المتأخرين الفارابي » وابن سينا » وعندهم أن السماوات قديمة بذاتها المعينة » إلا الحخركات 
والأوضاع ؛ فكل واحد منها حادث » وبعض الفلاسفة كسقراط وغيره بالإضافة إلى الننوية يقولون 
بأن الأحسام قديمة الذات محدثة الصفات . المحصل (ص١7١)‏ » وراجع الأدلة على حدوث 
الأجحسام تمهيد الأوائل للباقلاني (ص١‏ 5 ) . 


والعارض غخلاف اللازم تمكن مفارقته » وقد لا يفارق عرض مع وجوده 
كسواد الزنحي » أو بعده كسواد الغراب » وقد يزول بطيئاً كصفرة الذهب ) 
وسريعاً كحمرة الخجل » وكل من العارض واللازم إن اختص بأفراد حقيقة 
واحدة فشخاصة » وإلا فعرض عام . 
[صورة الح قال : ( وصورة الحد الجنس الأقرب ., ثم الفصل . وخلل ذلك نقص 
38 وخلل المادة خطأ ونقص . 
فالخطأ كجعل الموجود والواحد جنساً . 
وكجعل العرضي الخاص بنوع فصلا فلا ينعكس . 
وكترك بعض الفصول فلا يطرد . 
وكتعريفه بنفسه . مثل الحركة عرض نقلة , والإنسان حيوان بشر . 
وكجعل النوع والجرء جنساً , مثل الشرّ ظلم الناس , والعشرة خمسة 
وعيسة ا 
أقول : لما كان الحدّ مر كباً » وكل مركب له مادة وصورة » [ أشار إلى 
دا 
فقال : ( وصورة الحد ) يعني الحقيقي المركب من الجنس والفصل » 
كل حقيقي امت اي اكير قرول ١‏ الدسن :قبية سين 
فيال مول كر عنس انيل كا" ولا 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )١( 
اك اخيرلة:‎ 
. ف (ا) : خطأ‎ )0( 


وأفاد بقوله : ( الجنس الأقرب ثم الفصل ) تصور المادة والصورة » أما 
المادة فالجنس القريب والفصل » وأما الصورة فلدلالة «ثم) على تأخر الفصل 
على الجنس القريب كما هو في العقل » ولذلك خص الصورة بالذكر 
لمارالا 

5 + ]ناتك ين دون :القداف لاقادقينا تان لعفل مني عدر اتروع 
للجنس » بخلاف الفاء فإنه'"' لو أتى بها لأشعر بعدم تخلف الفصل عن الجنس 
والواقع لاف .للق أن القاء أوالاً © إؤالة مذكل للمهلة اليك والفضل 
لا يجوز أن يتخلف عن الجنس في الحدّ » وإن كان يجوز أن يتخلف عن 
الجنس من حيث إنه ذكر خلل الصورة أولاً ؛ لأن الصورة أقرب إلى المحدود 
فرُوعي الأقرب أولاً . 

فقال.: ( وخلل ذلك تقض )أي واخلل الصورة بأن: يوضع الفنضل ولا 
ثم الجنس بعده » وظاهر هذا الكلام أن تقديم الدهب] عد عافن » وكأنه لم 
يحصل صورة مطابقة للمحدود . ولا يكون خطأ لكونه أفاد تمييزا ذاتياً » وهو 
مذهب الأكثرين '" . 


. )ا/0//١( القائل هو الأصفهاني . انظر بيان المختصر‎ )١( 

(5) ف () :لأنه , 

(9) اختلف المناطقة في بيان الحدَ الناقص . فبعضهم يرى أنه ما نقص بعض فصوله كالغزالي » 
وبعضهم يرى أن الحدّ الناقص ما كان بالجنس البعيد والفصل أو ما كان بالفصل وحده كالآمدي 
وبعضهم يرى كأنه ما كان باجنس البعيد والفصل القريب 3 وبعضهم يسرى باثه مننا” كيان بالفصل 
وحدد أو بالفص[ والجنس البعيك ( و بعضهم يرق بأنه ما كان بالفصل وحذدد. راجع معيار العلم 
(ص عه ؟١)‏ » المبين (ص24 ) . شرح الغرة ار (صة:) . وللصفري ر(ص؟ة؛ )١‏ » التعريفات 


(ص 08) » إيضاء المبهم (ص 9) ١‏ شر تنقيد الفصول (ص .)١١‏ 
39 5 3 3-5 ا 5335 د 05 


"0 


وظاهر كلام المصنف في تعريف الحدٌ الحقيقي أنه حدٌ تام . 
قال الكاتبي : (وهو ظاهر كلام الشيت' ") لاستلزامه الإحاطة » وإليه مال 
0000 
بعص ارين + 
قال : إلا أن تقديم الجنس أولا . 
قلت : ويصح حمل قوله هنا : ( نقص ) أي لم يأت على الصورة الكاملة 
لكونه ترك فيه الأولى » لا أنه ناقص بالاصطلاح » ويدل عليه قوله [ بعد]'” 
لأاث”ا في الخلل اللفظي : ( والنقص كاستعمال الألفاظ / الغريبة ) حيث فوت 
المقصود من الحدّ والرسم » وليس المراد أنه حدٌ ناقص أو رسم ناقص 
بالمصطلح » ويعني حيث يكون مع قريئة أو مفسر ؛ لأنه'*' ترك الأولى حيث 
طال من غير فائدة لا مطلقاً » وإلا لم يكن معرّفاً وكان خطأ لا نقصاً كما 
نصوا عليه . ظ 
على أن السمرقندي”*' جعل تقديم الفصل على الجنس من الفسادات 
المعنوية » وخلل المادة معنويا خطأ » ولفظيا نقص » فالخطأ منه ما يرجع إلى 


. راجع الرسالة الشمسية للكاتبي (ص78)‎ )١( 

(؟) لعله يقصد الطوسي الذي يرى أن الحدّ التام هو الحدّ الحقيقي . انظر شرحه على الإشارات 
(ق١/4١5).‏ 

(79) بعد : ساقطة من (ب) . 

(4) ي(ب) :لا أنه . 

(5) محمد بن أشرف الحسيني الحكيم المحقق » من مؤلفاته : «القسطاس» . و «آداب الفاضل» ع 
و«عين النظر في المنطق) » توفي سنة (.6.٠5ه)‏ . هدية العارفين )٠١5/5(‏ » كشف الظنون 
(29/1). 


فمن الأول : جعل الموجود والواحد جنساً [ للإنسان 2١7]‏ » وهما ليس 
بذاتيين » فجعلهما في الحدٌ الحقيقي مكان الجنس خطأ » مع أنه لا ينعكس في 
الثاني » إذ لا يتناول إلا الواحد . 

ومن الثاني : جعل الخاصة غير الشاملة مكان الفصل . كتعريف الإنسان 
بأنه حيوان كاتب بالفعل » فهو خطأ » حيث جعل الخاصة مكان الفصل في 
الذاتي » مع أنه لا ينعكس لخروج الأمي . 

فيكون قوله : ( فلا ينعكس ) راجعا"" إلى الاثنين » ويكون قوله : 
حطاه""" خرن ) لبعن عن طفق هيل :زا فاق ع ادن عن راق 
فا كالعداف :الوه لمكن 

ومن الثاني : ترك بعض الفصول » كتعريف 006 بأنه جسم نامي 
فلم يأت في الحقيقي بجميع الذاتيات » مع أنه لا يطرد لدخول النبات إذا كان 
المتروك الفصل القريب . وإلا لم يرد غير الأول . 

ومن الثاني : جعل نفس الشيء مكان الفصل » ففيه تعريف الشيء 
بنفسه , وامحدود [ في ]””' الأول عرض » والشاني جوهر » والحركة نفس 
النقلة » والإنسان نفس البشر » وقد جعلا مكان الفصل . 


. للإانسان : ساقطة من (ب)‎ )١( 
. في () : راجع‎ )0( 

(9) ي (أ) : خاص . 

(8) في (ب) : الإنسان . 


(5) في : ساقطة من (ب) . 


5"5”ٍ 


[مادة الرسم] 


الأول : جعل ظلم جنس للشر » وإضافته إلى الناس فصل ؛ ويدخله عدم 
العكس ٠‏ والثاني منه : جعل الجزء المقداري جنساً وفصلاً والخمسة جزء 
العشرة » ولا تحمل وحدها ولا بانضمام حمسة أخرى إليها » بل المحمول 
عرو اوعد رو العدره ا حركيا بن | الجنس والفصل » وإنما تتركب"' 
من آحادها ؛ وليس شيء منها جنساً ولا فصلاً » ولما لم تحصل لما صورة 
زائدة بعد الاجتماع لم تح حذا تحقيقياً > خلاف البيت:المركب من السذار 
والسقف ؛ لأنه وإن لم يتركب من الجنس والفصل » لكن له أجزاء مادية 
ين داح ابظيد والطان اقيت كداز ترم 

قال : ( ويختص الرسم باللازم . الظاهر لا يخفى مثله ولا أخفى . 

ولا بما يتوقف عقليته عليه , مل الزوج عدد يزيد على الفرد بواحد . 

وبالعكس فإنهما متساويان , ومثل النار جسم كالنفس , فإن النفس 
أخفى , ومثل الشمس كوكب نهاري , إن النهار يتوقف على الشمس . 

والنقص كاستعمال الألفاظ الغريبة والمشتركة وامجازية ) . 

أقول الكو مو يلادة الحد ومو تدا تكرح وماد رسع ارم 
يتكلم على صورته ؛ لأنه قد لا يكون مركباً . 

فقال : ( ويختص الرسمي باللازم ) » والألف واللام للعهد . أي المختص 
أكون زات أنه ةالليكق ارما يناكس وار سوطرط 

وأما كونه ظاهراً فلينتقل الذهن منه إلى المعرف » فمعناه : ويختص مادة 
الرسمي باللازم الظاهر . 


. في (ا) : تركبت‎ )١( 


وخلل مادة الرسمي خطأ » بأن يكون اللازم مساوياً للمحدود في الخنفاء 
أو يكون أخفى منه » أو يكون مما يتوقف تعقله على ا محدود » والخفي لا 
يعرف الخفي » لامتناع الترجيح من غير مرجح » ولا يعرف الأخفى الأظهر 
لامتناع ترجيح المرجوح » ولا ما تتوقف عقليته على الشيء للزوم الدور » 
ولةاخشخل هذ التو سن الخزن اق تلعيتى على آنه لا وعد اذلدك أيضا 
فيه . 

مئال الأول : تعريف الزوج بأنه عدد يزيد على الفرد بواحد. على راي 
من جعل تقابلهما تقابل الضدين » أما من جعل تقابلهما تقابل العدم والملكة 
فيصح تعريف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد ؛ لأن الملكة أعرف 
دون العكس لأنه أخفى . 

قيل"'' : المراد بقوله : ( وبالعكس ) أي ما يزيد على الفرد بواحد فهو 
زوج » ورجحه بتقديم قوله : وبالعكس . فإنهما فيه''' متساويان » وهذا فيه 
خقيقة التكس #بوالاول ينا على انهم يطلقوة غان التكايل كنبا مم أن 
تعريف الفرد لا يصح [ به ]7 » سواء قلنا : عدد يزيد على الزوج”* بواحد 
أو قلنا : ينقص على الزو ب'*) يوائجد: لأن الواعل شرد ولنس تدد | عند 


. )8١/1١( القائل هنا هو الأصفهاني . راجع بيان المختصر‎ )١( 
. ف () : على فإنهما‎ )0( 

(©) به : ساقطة من (أ) . 

(4) ف (أ) : الفرد . 

(5) في ([) : الفرد . 


إألهس] 


0 لا 


كيار "١‏ وان كان عد خف الم د 

ومغال التعريتك بالخ + البان عشم "كاللفسن أو نيعتي الكاز 
للجزء المشاهد . والنفس أخفى » إذ لا شيء من جزئياتها عرئي بخلاف النار 
والمحسوس أجلى من المعقول . 

الثالث : تعريف الشمس بأنه كوكب نهاري » والنهار مدة طلوعها , 
فقد عرفها بما يتوقف تعقله عليها » وكل واحد منهما أردأ ما قبله . 

والنقص في المادة بحسب اللفظ ء لما لم يختص بالحدٌ » أتى به عقبهما . 

قلت : ويعني إذا كان مع القرينة أو مفسراً فيكون تطويلاً بلا فائدة : 
فأثر نقصاً وليس حذاً ناقصاً بالمصطلح » ولا رسمياً ناقصاً » ولو كان من غير 
قرزية كان مدهلا نلو مغروها. تافشها: 

قال : ( ولا يحصل الحد ببرهان , لأنه وسط يستلزم حكماً على 
امحكوم عليه , ولو قدر في الحد لكان مستازماً عبن احكوم عليه . 

ولأن الدليل يستلزم تعقلاً ما يستدل عليه , فلو دل عليه لزم الدور . 

قلنا : دليل التصديق على حصول ثبوت الدسبة أو نفيها . لا على 


تعقلها , ومن ثم لم يمع الحدّ . ولكن يعارض ويبطل بخلله . 


أما إذا قيل : الإنسان حيوان ناطق , وقصد مدلوله لغة أو شرعاً 
فدليله العقل , بخلاف تعريف الماهية ) . 


.)١؟؟/١ راجع الشفاء (الإلهيات‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ)‎ 


أقول : لما فرغ من مباحث مادة الحدٌ وصورته وخللهما » ختم ذلك 
بخئمة وهي”2 : أن الحدّ ‏ يعني الحقيقي ‏ لا يحصل ببرهان”"؟ » خلافاً لبعض 
القدناء! © #وظاعر كلام أنه عسم أن يرهن عليه فقظ:#وزإن كانه اتدل 
به يعطي أنه [ لا ]'*' يستدل عليه لا ببرهان ولا أمارة » ولكنه لا ينفي أن 
يثبت له بطريق القسمة”* » واحتج عليه بوجهين : 

الأول كلو ره عله زم انانكر لحخس لسر و علي القسية مطازيا 
بالبرهان » والثاني باطل فالمقدم مثله » أما الملازمة ؛ فلأن البرهان وسط بين 
ا محكوم عليه وبه ؛ لأنه مستلزم للحكم على المحكوم » وكل مستلزم واسطة 
لثبوت لازمه . 

أو نقول : البرهان ذو وسط » والوسط يستلزم حكماً على امحكوم » فلو 
قدو زهان أن :انعطق إتناك تند | لمعنو ]| والككان' الوومظ 
مستلزماً عين المحكوم عليه إن كان الحدّ بجموع الأجزاء المادية أو الصورية » 
أو جزؤه إن كان الحدّ بالمادية فقط » ومحال أن يتوقف ثبوت الشيء لنفسه أو 
بوت جزؤه له على غيره . 

ولم يذكر المصنف غير الأول ؛ بناء على أن الحدّ مجموع الأجزاء المادية 


)١(‏ ي(ب): وهو. 

(؟) راجع الشفاء ( المنطق ) » كتاب البرهان (70/9؟) » معيار العلم (ص557) . 
(9) وهو بقراطيس . راجع البحر المحيط )97/١(‏ . 

(8) لا : ساقطة من (أ) . 

(5) القسمة : هي تكثير الواحد تقديرأً . راجع البحر المحيط )١1١/١(‏ . 

(5) للمحدود : ساقطة من (ب) . 
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والفيوويته؟ '* ع ول بلرامغ التق الوزافافق لأ انروهيا 4ل سين فار سق 
الإجمال » والآخر من طريق التفصيل » مع أن الترادف من خواص اللفظ 
المفرد » ولفظ الحدٌ مركب . 

قلت : وفي هذا الدليل نظر ؛ لالما قيل : لا نسلم أن البرهان له وسط 
كذلك لحواز كونه شرطيا اقترانياً أو استثنائياً . 

01/1 لأنا نقول : أما على التقرير الأول فلا إشكال . وأما على الثاني فلابد / 
في البرهان مطلقاً من أمر يوجب العلم بثبوت النسبة امجهولة بين طرفي 
المطالوب » وهو المتكرر ف الاقتراني والاستثنائي . 

6 أنه لسكب البوهان كوق: لطيوان لاماي جا اران ان اطتكراة 
لاط الانسآن هو إثات لأمر تاريخ #:لأن. كوته جنذا وكنون هده اجحراونه 
أمر عرضي » وفرق بين إثبات جزء الشيء للشيء وبين إثبات كون الشيء 
جزء الشيء » الأول لا يطلب بالدليل بخلاف الثاني » ولأن توقف ثبوت 
الس النفسه باعتيار'تفضيلنه علي عيرم لاعت إد قبن يهل ملا كتون 
الإنسان حيوان ناطق » فيبرهن له عليه . 

ويذل أيه على كلاق اناي ليوات الناطق على الإنسان » وذلك 
حكع منيد > يخاكاف: قولكا:: الاتسان إنسنان +:فيكون الدلييل يسعارم هذا 
الحكم لمن جهل ذلك » مع أنه دعوى أن هذا حدّ لهذا » فيفتقر إلى ما يدل 

ا ا 5 


. ق (اأ) : الصوري‎ )١( 


"٠ 


وقد استدلوا على كون هذا الشيء جنساً لكذا » وعلى كون هذا الشيء 
ناد لكذاافتقا من ذلك يرهان أن :هذا عن هد 

فيقال : هذا جنس كذا قيد يفصله"''' » وجنس الشيء إذا قيد بفصله 
ان ع لد 

قيل : الإنسان حيوان ناطق ليس بحكم وليس بدعوى » بل هو تصور 
شيء مفصل » ودعوى الحذية يفتقر إلى دليل » وتعريف الماهية لا يفتقر , 
والتعريف كون كذا كذا , والدعوى كون هذا الشيء هو كذا وكذا , وهذا 
لا طائل تحته . 

الوجه الثاني : أن الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه » وهو ثبوت الحذ 
للمخدود فيكو الدليل مشوففاً على تعقل ادو »واد 6 .وثيوت المد له 
فلو الذلان عاك تررق به المجعدوم لكان ترك ان الميكدوة موقرةا 
على الدليل » وتعقل المحدود موقوف على ثبوت الحدٌ له ؛ لأن تصوره مستفاد 
من إثبات الحذ له على ذلك التقدير فيدور . 

قلت : وفيه نظر ؛ لا لما قيل'" : إن المتوقف عليه تصور المحدود , 
الاق اسه اليك كوه كذ . 

(أنااشوق رذ كان عضرا مدقف والحيفدة ل على كرن بذ سن لد 
إنما هو لتعلم حقيقته مع أنها معلومة » بل لأن الدليل موقوف على تصور 
امحدود باعتبار » وتعقل الحقيقة موقوف على الدليل » فلا دور . 


. ف (أ) : بفصله‎ )١( 
. ف (أ) :لا قيل‎ )5( 


"5 


وما قيل : من أن المثبت بالدليل بثبوت الحدٌ للمحدود من حيث هو حد 
فيجب تصوره من هذه الحيثية » وتصوره بهذه الحيثية يوجحب تصور المحدود 
بحقيقته » فيكون الدليل عليه موقوفاً على تصور المحدود بحقيقته فيلزم الدور 
فباطل » لأنا لا نسلم أن تصوره بتلك الحيثية يوجب تصور المحدود بحقيقته ع 
لجواز أن يتصور مثلاً الإنسان باعتبار » وتتصور حقيقة الحيوان الناطق ) 
ويتصور أن معنى كونه حداً للإنسان أنه مشتمل على جنسه وفصله » ويجهل 
كون جنسه وفصله حتى يثبت بالدليل » وأنت تعلم أنه لو صح هذا لزم ألا 
يحصل أيضاً بأمارة » ولزم منه ألا يحصل الرسمي لا ببرهان ولا بأمارة . 

ثم أورد المصئف نقضاً على الدليل الثاني » وهو : أن ما ذكرتم لو صح لم 
كسب تضوها + والعال يناطل فلتدم ننه + لآق الذلين على التضديق 
متوقف على تعقل النسبة » فلو اكتسبت بالدليل لتوقفت عليه ولزم الدور . 

والجواب : أن الذي يتوقف عليه الدليل تعقل النسبة » والمتوقف على 
الدليل ثبوت النسبة أو نفيها لا تعقلها » وأتى بلفظي حصول ثبوت النسبة 
يمعنى حصول نسبة الثبوت » أو حصول نسبة النفي . 

افيطل يي ان حفر اننم اودقف كرن ا رقا سر ١‏ 

ثم قال : ( ومن ثم لم بمنع الحدّ ) لما ثبت أنه لا يطلب بالدليل لم بمنع الحذ 

[1/] لأن معنى / المنع طلب الدليل » وهو لا يكتسب بالدليل . 
وإنمال'© الحاد”"' في مقام التفصيل » مثل من يعمد إلى جواهر في خزانة 


اا 
(0) فق (ب) : الحذ . 


ضي 


الصور للمخاطب فينظمها قلادة عرآى منه ولا يزيد . 

والراسم مثل من يعمد إلى صورة فيضع أصبعه عليها » فكيف بنع ؟ . 

وفيه نظر ؛ لأنه ما منعه من نظمها » ولكن منع أن هذه الجواهر تساوي 
كذا . 

ثم قال : ( ولكن يعارض ويبطل بخلله ) أي يعارض بحدٌ آخر ؛ فإن 
اعترف به الخصم بطل الأول ؛ لأنه لا |[ يكون '١']‏ لشيء حدّان حقيقيان » 
إلا أن يكون من طريق العبارة . 

كول نل ع د كمي نيو ال 

وإن لم يعترف به الخصم » فلا معارضة » ويبطله أيضاً بأنه غير مطرد ‏ 
أو غير منعكس , أو [ يما ]''' تقدم » من [ جعل ]'"' العرض مكان الجنس 
إلى آخرها . 

أما لو قال : الإنسان حيوان ناطق ولم يقصد به تعريف حقيقة الإنسان » 
وإفاكصد الشسدازلة: لع أو شوم فهو حكم بأن المسمى بهذا اللفظ في 
اللغة أو ف الشرع هو كذا » فهو حكم على اللفظ بالمعنى » فيفتقر إلى نقل 
عن اللغة أو الشرع . 

بخلاف تعريف الماهية ؛ لأن معناه : أن ماهية الإنسان متصورة من 
الجيوان الناطق » فلا يستدل عليه . 


. يكون : ساقطة من (أ)‎ )١( 
. (؟) با : ساقطة من (ب)‎ 
. فرق جعل : ساقطة من (ب)‎ 


١ 


وأيضاً : في اللفظي اشتمل على دعوى الوضع » بخلاف الحقيقي فإنه 
يعود إلى إشارة العقل ولا حكم عليها » وفيه ما تقدم”'" . 


.)5085.90( راجع‎ )١( 


5 


قال : ( ويسمى كل تصديق قضية . ويسمى في البرهان مقدمة . 

والمحكوم عليه فيها إما جزئي معين أو لا , والثاني إما مبين جزئيته أو 
كليته أو لا صارت أربعة : شخصية . وجزئية تحصورة , وكلية . ومهملة 
كل منها موجبة أو سالبة . والمتحقق في المهملة الجزئية فأهملت ) . 

أقول : لما فرغ من التصور » شرع في التصديق » والقضية''' مأخوذة 
من القضاء بأمر على أمر » ويرادفها التصديق » ويسمى بذلك تسمية له 
بأشرف عارضيه » ويسمى خيراً » وعلماً » وكلاماً » فإن كانت ملفوظاً بها 
سميت بذلك وبالقول الجازم » فإن جعلت جزء قياس ميت مقد مة بفتح 
الدال وكسرها » وظاهر كلام المصنف أنها لا تسمى مقدمة حتى يكون ف 
البرهان » فإن وضعت ليستدل عليها سميت دعوى ومطلوباً » فإن استنتجت 
بالعقل تيت تتبحة ولازها : 

نم لمحكوم عليه في القضية إن كان جزئياً معيناً أي حقيقياً فهي 
الويزية "وفوا العم حي 

وإن لم يكن جزئياً معيناً فهو كلي » فإن بِيّن كمية أفراده كانت محصورة 
0000 اي ب 


. )١95ص( التعريفات‎ » )9١ راجع تعريف القضية ف معيار العلم (ص١8) ء المبين (ص‎ )١( 

(؟) القضية الشخصية : هي القضية التي يكون المحكوم فيها جزئياً معيناً كزيد كاتب . الكليات 
(ص2715) . 1 

(9) المسورة : هي عكسن المهملة: + وقد يكون السور كلياً ككل إنسنان أو غامة الإنسان. حيوان + 
وقد يكون. السور جزئياً كبعض الإنسان أو واحد من الإنسان حيوان .انظر إيضاح المبهم (ص١٠).‏ 
(4) القملة : .وه الثى خلك مخ سون يخيطها كالإسان يوان ناظئ + لضان نفنيته (ص0)/ 


ايف 


[القضايا 
وأنواعها] 


ثم امحصورة إما بلفظ يدل على جميع أفراد الموضوع فهي الكلية'"' » أو 
على بعضها فهي الحزئية'”' » وكان الأولى أن يقول : إما مبيّن كمية أفراده 
بالكلية والحزئية أو لا » ولا يعطي هذا المعنى قوله : ( إما مبين كليته ) ؛ لأنه 
كلق واللابك عندد كونه لبس محري حقيقيا + لك بريه الكلي امشاع 
الشركة أو خوانهي”'' يؤل كل الأجحرواك زلا بها : 

واللفظ اللدال علي كدية الا مودي سير" 1 وسنام ل الاحاطةه 
بتلك الأفراد . 

فسور الإيجاب الكلي «كل) » وسور الإيجاب الحزئي «بعض) و «واحد) 

ولم يستعمل المصنف إلا الأول . وسور السلب الكلي «لا شيء) » ودلا 
واحد) . وذكر المصنف «كل شيء) وحكاه الخنجي””' عن الشيخ . 

وسور السلب الحزئي «ليس بعض» » و «بعض ليس» » و «ليس كل» . 


053 الكلية: رسي الس كوو اشكوم انمه كلب كك إققيتان نيوان الكلكات 
(ص27222) . 

(؟) الحزئية : وهي التي يكون المحكوم عليه فيها جزئياً » كبعض الحيوان إنسان . راجع المبين 
(ص27272) . 

() ني (ب) : جرءها . 

(54) السور : هو اللفظ الدال على كمية أفراد امحكوم عليه . بيان المختصر )85/1١(‏ . 

(5) الخننجي : محمد بن تمارو بن عبد املك » فضل الدين أبي عبد الله الشافعي » حكيم منطقي 
درس بالصالحية » من آثاره : «الموجز» , (الأسرار» » «مختصر نهاية الأمل ف الجمل) وكلها ف 
المنطق » «مقالة في الحدود والرسوم والحميات» ؛ توقي سنه (5145ه ) . سير أعلام النبلاء 
)5١8/5(‏ ء معجم المولفين )7/١(‏ . 


شف 


وقيل''' : إن هذا التقسيم غير حاصر » لخروج الطبيعية » وهي ما كان 
الحكم فيها على مفهوم الكلي » لا على ما صدق عليه من الأفراد . 

أما ما يقيد العموم وهي الطبيعية العامة » كقولنا : الحيوان جنس ؛ لأنه 
إنما يكون جنس يقيد العموم أو لا يقيد العموم » كقولنا : الإنسان جوهر . 

و1" :إن الطبيعية مهملة : [بع] 

"7< بيقن را كاتف اللريلة يادي للفيطلة ق العملاتة 
استغنى بالحزئية عنها فأهملت ؛ لأنه مهما صدقت المهملة صدقت الحزئية » 
ومهما صدقت الحزئية صدقت المهملة وجرن ميجر ايها عدم الجبيام 
1 ستو ناه رقنا 16 الببللة عمل مداقوا كايا يورت #فاطرفة 
محققة » والكلية مشكوكة . فطرح المشكوك وبقي المتقين'”' » فأهملت 
استغناء عنها بالحزئية . 

وقيل" : أهملت من الحاصر » وفيه بعد . 

قال : ( ومقدمات البرهان قطعية , تنتج قطعيا ؛ لأن لازم الحق حق , [مقدمات 
وتنتهي إلى ضرورته , وإلا لزم التسلسل . 5 

وأما الأمارات فظنية أو اعتقادية , إن لم يمنع مانع ؛ إذ ليس بين الظن 


. )]/84( قاله القطبي . النقود والردود‎ )١( 
. (؟) أورده القطبي . المصدر نفسه‎ 

(9) أورده القطبي . المصدر نفسه . 

(5) قاله الخننجي . النقود والردود (5؟/ب) . 
(0) في (ب) : المتحقق . 

(5) قاله القطبي . النقود والردود (1/54) 


خض 


والاعتقاد وبين ن أمر ربط عقلي ؛ لزواهما مع قيام موجبها ) . 

أقول : البرهان''' يجب أن تكون مقدماته يقينية » إذ الغرض منه إنتناج 
نتيجة قطعية اقلق 1 تكن سمال يارغ كوق البعيحة اللازية يا قا #وعلن 
هذا سقط الاعتراض بأن الكاذب قد يستلزم الصادق . واليقينية : هي التي 

وقد يحمل على أن المقدمات في البرهان لما كانت قطعية فنتائجها قطعية ؛ 
لأن النتيجة لازم المقدمات , ولازم الحق حق » إذ لو كذب اللازم كذب 

وقيل!"' : مقدمات البرهان يجب أن تكون قطعية ؛ لأنها لازمة للبرهان 
الذي هو قطعي » ضرورة أنها أجزاؤه » ولازم الحق حق . 

قلت : وهو أبعدها ؛ لأن قوله : ( تنتج قطعيا ) يكون على هذا اعتراض 
ولا يحب كون مقدمات البرهان ضرورية أي بينة بنفسها » لحواز كون بعضها 
أو كلها مطلوباً [ قطعياً ينتج قطعياً  (]‏ نعم يجب الانتهاء إلى بيئة بنفسها 
وإلا لزم التسلسل المانع من الاكتساب ؛ لأن المقدمات حيئذ تكتسب من 
قات نكن مرو دالت من غور سنا وهات عر :ون كان الشور ساد ف 
موضوعات متناهية » استغني بالتسلسل عنه . 


)١(‏ البرهان : عرّفه الخنجي بأنه «القياس اليقيني المنتج لنتيجة قطعية» . النقود والردود (4؟/ب). 
(؟) القائل هو الأصفهاني . انظر بيان المختصر )31/1١(‏ . 
() ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 


ار 


وأما الأمارات فتنتج ظناً أو اعتقاداً ؛ إن لم يمنع مانع من معارض حسي 
أو علقي . 

وقوله : ( لزواهما ) أي لزوال الظن والاعتقاد بالمانع » مع قيام موجبهما 
وهي الأمارة » إذ ليس بين الظن والاعتقاد وبين الأمارة ربط عقلي » ولا 
كذلك البرهان ؛ لأن العلم به يستلزم العلم بالنتيجة » فبينه وبينها ربط عقلي 
إذا لاتقل يعارضا #و الى أن الر ته التنضى مع عدم لاغ فلو قال * 
لزوالهما مع قيام المقتتضي » كان أولى . 

و37 +« الغ ير اننا الأباراكة انقمرهة ففلمه أ ااعتقادية واظا از 
اعتقاداً إن لم يمنع مانع » ورجح بأنه يكون معادلاً للأول » ورجح الأول بأن 
في هذا إضمار - عزنتو ام ل كلذلف الاستمنان فقوف وار اهما لكر ها 
مقدمات الأمارات ظنية » وهو لا يسمي قضايا الأمارات مقدمات . وأيضاً : 
قد يكون بعض قضايا الأمارة قطعي ولا يردان » لأنا قلنا : نفس الأمارات 
ظنية لا مقدماتها » وإذا كانت ظنية فالأمارة ظنية 

قال : ( ووجه الدلالة في المقدمتين : أن الفكوى خصوص والخيري ‏ . 
عموم . فيجب الاندراج ؛ فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى . . 

وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها ) . 

أقول : السبب لحصول النتيجة في الذهن هو التفطن / لوجودها بالقوة [ا/ةم] 
في الدليل » والوجه الذي لأجله لزمت النتيجة عن المقدمتين : أن الصغرى 
خصوص والكبرى عموم ؛ | إذ الدلالة في المقدمتين لكونهما بحيث يلزم من 


. )597/١( القائل هو الأصفهاني . بيان اللختصر‎ )١( 


اخرلا 


العلم بهما العلم بالنتيجة » وذلك أن الصغرى خصوص والكبرى عموم ]"'. 

وعموم الكبرى لأن موضوعها محمول الصغرى » أو طبيعة المحمول يما هو 
محمول أعم » فيجب اندراج الأخص تحت الأعم » ولا يرد المساوي لما قلنا ) 
فإذن الحكم في الكبرى على ما صدق عليه الأوسط » فيتناول الأصغر وغيره 
فيندر ج نحته ويثبت يغبت له ما ثبت له ء وهو محمول الكبرى نفياً أو إثباتاً » فيلتقي 
موضوع الصغرى ومحمول الكبرى وهو النتيجة » وخص البيان بالشكل الأول 
لرجوع الباقي'"' إليه » والمصنف لم يتعرض لوجه الدلالة' "' هل هو سبب 
السول العسة عع لاسي غلن .سيول التولدا* سان تكوق العلية القرفة 
للعلم بالنتيجة هو بحرد التفطن لوجود النتيجة بالقوة في المقدمة » أو استعداد 
الذهن بسبب حصول المقدمات مع التفطن لفيضان النتيجة من عند واهب 
الصور المعقولة وهو العقل الفعال”*' » أو الحصول بقدرة الله تعالى عقب 
حضور المقدمتين في الذهن . والتفطن لوجه صدور النتيجة عنهما بطريق 
عزن لفاقة على وعم رقي اللازفي» باضار اوه للم بين عقني الاك أو 


)جا العكر كين سافطة من ار 


(0) تي (ب) : البواقي . 

(؟) وجه الدلالة : هو السبب الذي لأجله يلزم من العلم بالمقدمتين العلم بالنتيجة . بيان المختصر 
(99/1). 

(4) التولد لل ا العد © يكو ند كه شع هر هاو 
العلم . المواقف (ص0؟) . 


8) العقر؟ المعال: كز هيه عردشاض اناد افجلا كايا مسن بقينة ما عن عق كانه جوهر 
صوري ذاته ماهية بحردة ف ذاتها » وأما من جهة ما هو فعال فإنه جوهر بالصفة المذكورة » من 
شأنه أن يخرج العمّل الحيولاني من القوة إلى الفعل بإشرافه عليه . معيار العلم (ص075؟) . 


وغ" 


على سبيل [ تضمن ]''" المقدمات النتيجة بطريق اللزوم الذي لابد منه 
المتعالق للقولك :يت بيكوة: الفيض عن الله اتفال لكن يظرنق الوتعوي الذئ 
لا يتخلف . 
والأول : مذهب المعترلة' "أ : 
والنائي : مذهب قدماء الفلاسفة"" . 
والثالث : مذهب الف ا : 
والرابع : مذهب فلاسفة الإسلام”*2 . 
وإنما لم يتعرض لذلك » لأنها من مسائل الكلام . 
قال : ( وقد 1 إحدى المقدمتين للعلم بها ). در 
أقول : أما حذف الصغرى فكقولنا : هذا يمد لأن كل زان يدع 


تورف 5ج فيلا وان :يد فنع :لكر كدو تنا تهنا عع لأنددوان: «اصدف : 


. تضمن : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) مذهب المعتزلة هو : حصول النتيجة عن المقدمتين على سبيل التولد . المواقف (ص77؟) . 

() مذهب قدماء الفلاسفة هو : حصول النتيجة عن المقدمتين على سبيل الفيض الذي يتوقف 
على استعداد الذهن . المصدر نفسه . 

(4) مذهب الأشعري هو : حصول النتيجة عن المقدمتين على سبيل العادة » بناء على أن جميع 
الممكنات مستندة إليه سبحانه وتعالى ابتداء . المصدر نفسه . 

(5) مذهب فلاسفة الإسلام هر : حصول النتيجة عن المقدمتين على سبيل الوجوب لا على سبيل 
التولد » واختاره الرازي » يقول الطوسي : «وصاحب الكتئاب ‏ أي الرازي - وافق الأشعري ف 
كونه من فعل الله » ووافق المعتزلي في كونه واجب الوقوع بعد النظر » وخالف الأشعري في قوله : 
ليس .متنع ألا يخلقه » وخالف المعتزلي في أنه من فعل الناظر» . الحصل وتلخيصه (ص55) . 


"54١ 


وكذلك''' تحذف أيضاً الاستثنائية وهي كالصغرى » ولم يقع الاستثنائي 
في القرآن إلا وهي محذوفة » وقد تحذف للإبهام » وتسمى ما حذفت فيه 
إحداهما : بقياس الضمي . 

الغروريات] قال : ( والضروريات : منها المشاهدات الباطنة . وهي : ما لا يفتقر 

إلى عقل كالجوع والألم . 

ومنها الأوليات . وهي : ما يحصل بمجرد العقل . كعلمك بوجودك , 
وأن النقيضين يصدق أحدهما . 

ومنها امحسوسات . وهي : ما يحصل بمجرد الحس . 

ومنها التجريبيات . وهي : ما يحصلا بالعادة . كإسهال المسهل ,2 
00 

ومنها المتواترات , وهي : ما يحصل بالأخبار تواتراً » كبغداد ومكة ). 

أقول : لما ذكر أن مقدمات البرهان تنتهي إلى ضرورية » أشار إلى 
الضروريات وهي حمس ., على أن قوله : ( منها ) لا يعطي الحصر . 

الأول : المشاهدات الباطنة'' : أي القضايا التي يستفاد التصديق بها 
من القوى الباطنة » وهي ما لا يفتقر إلى عقل » أي في حصول طرفيها عند 
مشاهدها كالجوع والألم » فإن حصولما عند مشاهدهما لا يفتقر إلى عقل 2 
ولذلك تحصل للبهائم » وأما الحكم فيها فيفتقر إلى عقل كالمحسوسات 
الظاهرة » لا يفتقر في حصول طرفيها عند مشاهدها إلى عقل ».والحكم فيها 


)١(‏ في () : كذ 
(0) في (أ) : البا 


يفتقر إلى العقل ؛ لأن الحكم بإيقاع النسبة وأن ذلك مطابق لما في الخارج أو 
لا مطابق أمر'١'‏ العقل . فإن توقف حكم / ف القضية على الحس الباطن فهي 
الوجدانيات » وإن توقف على الحس الظاهر فهي الحسوسات » ومنها 
الأوليات » وهي التي لا يتوقف الحكم فيها إلا على تصور طرفيها والنسبة » 
ولك كان ارون طوقس تور وساف وود فد رتكا كليك ان 
النقيضين لا يصدق إلا أحدهما » بخلاف غيرهما فإنها بانضمام الحواس أ 
العادة أو التواتر . 

ومنها المحسوسات : وهي القضايا التي يستفاد التصديق بها من الحواس 
الظاهرة » أعني [ الحواس الخمسة ]'' » ويكفي في حصول طرفيها مجرد 
الح » كالعلم بأن النار حارة » والشمس مضيئة . 

ومنها الت يبيات : وهي ما تحصل بتكرر المشاهدة على وجه يتأكد 
منها عقد قوي لا شك فيه من غير علاقة عقلية » وهي لا تخلو مع ذلك عن 
قياس خفي » وهو أن الوقوع المتكرر على نهج واحد لو كان اتفاقيا ما كثر 
ولا دام » وقد تختص كعلم الطبيب بإسهال المسهلات » وقد تعم كعلم العامة 
ناكمو ين .. 

ا عبر عنها بقوله : وهي ما يحصل بالعادة » كحصول الشبع 
عقن :الأكل كملهب الأشعرئ'*؟ »+ وليس كذلك © بل المراد بالعادة التكرر 
)١(‏ في (أ):هو. 

(0) ف () : المشاعر الخمسة . 


() قاله السيد . النقود والردود (85/أ) . 
(4) راجع المسألة في تمهيد الأوائل (ص4 ”141-57 ؟) » المواقف (ص5١”515-7)‏ . 


*ع 5 


]ة١[‎ 


وما ذكر فغير مختص بهذا المكان » بل في الجميع » إذ العلم في جميع المذكور 
بالعادة عند الأشعري"'!' » مع أنه لا يعلم موافقة المصنف له في ذلك . 

ومنها المتواترات : وهي قضايا يحكم العقل بها بسبب توالي الأخبار 
الموجب لسكون النفس » بحيث لا يبقى شك بسبب كثرتها بحيث يحيل العقل 
تواطؤ المخبرين على الكذب , ولا دور في تعريف أمر اصطلاحي [ بأمر ]'") 
أقوى . 

وأما الحدسيات : وهي التي يجزم العقل بها بسبب حدس النفس لسبب 
شهادة القرائن دون الأثر » كما يقال : نور القمر مستفاد من نور الشمس » 
لاختلاف أحواله بسبب قربه وبعده منها . 

فقيل" : إنها من الضروريات . وقيل”؟' : إنها من الظنيات . 

وأما القضايا التي قياساتها معها'”' فهي من الضروريات » وعدّها بعضهم 
من النظريات . 

[صورة الرهان قال : ( وصورة البرهان : اقتراني واستثنائي . 


اقتراني 


واستتنائي] فالاقتراني : ما لا يذكر اللازم ولا نقيضه فيه بالفعل . 


. راجع تلخيص المحصل (ص55)‎ )١( 

(؟) بأمر : ساقطة من (أ) . 

(9) القائل هو الأصفهاني . بيان المختصر )15/١(‏ . 

(؛) القائل هو العضد . شرح المختصر )90/١(‏ . 

(5) القضايا التي قياساتها معها : هي ما يحكم العقل فيه براسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور 
الطرفين » كقولنا : الأربعة زوج » بسبب وسط حاضر ف الذهن وهو الانقسام متساويين » 


والوسط ما يقترن بقولنا : لأنه » حين يقال : لأنه كذا . التعريفات (ص717١)‏ . 


* ع 5 


والاستثنائي : نقيضه . 

فالأول بغير شرط ولا تقسيم ويسمى المبعدأ فيه موضوعاً . والخبر 
محمولاً . وهي الحدود , فالوسط : الحدَ المتكرر . وموضوعه : الأصغر , 
ومحموله : الأكبر . وذات الأصغر : الصغرى . وذات الأكبر : الكبرى ). 

أقول : لما ذكر مادة القياس وهي القضايا » شرع في صورته وهي الهيئة 
ا ا ل 0 
الصورتين : 

إما اقتران وسط بجزئين وهو الاقتراني''' » وذكره إما بتقدير قياس ١‏ أو 
لأنه صفة للاجتماع المفهوم من الصورة . 

وإما باستثناء أحد جزئي شرط أو تقسيم » والاستثشاء ممعنى التثني » وهو 
التكريو.: 

فالاقتراني : ما لا يذكر اللازم فيه وهو النتيجة ‏ بالفعل » بل بالقوة . 

والاستثئائي”"' : ما يذكر اللازم فيه أو نقيضه بالفعل » كقولنا : إن 
اهنا اقطان شرو وان مالك اللان قرو تخرانة 1ران كته سن ايتاك 
فليس بحيوان » والنتيجة مذكورة بالفعل في الأول » ونقيضها مذكور بالفعل 
في الثاني » وكذا في المنفصل . 

ولو قال : والاستثنائي بخلافه » كان أولى » إذ ليس الاستثنائي بنقيض 
للاقتراني » لكن أراد خاصة هذا نقيض خاصة هذا » فالأول يعني الاقتراني 


. يقول الكرماني : «وسمي اقترانياً ؛ لاقتران الحدود فيه) . النقود والردود (0"/أ)‎ )١( 
. ويسمى استثنائياً ؛ لاشتماله على حرف الاستثناء . المصدر نفسه‎ )؟١(‎ 
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بغير شرط ولا تقسيم » أي يكون بغير شرط ولا تقسيم ء ولا يكون 
[11؛] الاستثنائي إلا على أحد الوجهين » فلا يرد الاقتراني الشرطي / إذ يعتبرها 

المصنف”'١'‏ بأن الأقدمين لم يذكروها لكونها غير يقينية الإنتاج » ولكثرة 
شغبها وقلة جدواها » وبعْد أكثرها عن الطبع . 

وقرئة (ارنس ادا فيه موصو )انيل "انوت الافدراف : 
وقيل '' : في التصديق . قيل عليه'* : كل إنسان حيوان » المبتدأ كل وليبس 
موضوع ؛ إذ الموضوع إنسان » وكل سور » وكذا قائم زيد , فإن زيداً 
مبتدأ عند النحاة » وقائم خبر مقدم » وزيد هو المحمول عند المنطقيين””' . 

فود قاذ 117 ززال لتر او التمورو زو معيدك عو اليو الا ديفا 
للسور فيه » وف الثاني : لا نسلم أنه ليس بموضوع . إذ الموضوع أعم أن 
سقف« الذكر أو 80 وس دود اوكا كانع لاله انقياة سبيت 
بذلك لأنها نهاية الاقتراني » إذ حدّ الشيء نهايته » ولابد من حدّ متكرر 
باعتبار نسبته إلى طرفي المطلوب ويسمى الأوسط »؛ وموضوع الأوسط هو 
الحدٌ الأصغر » ومحموله هو الحدٌ الأكبر » وعلى هذا لا يتناول إلا الشكل 
)١(‏ أي الاقترانات الشرطية . 


(؟) قاله الأصفهاني . راجع بيان المختصر )59/١(‏ . 

(9) نسبه التفتازاني إلى العضد . راجع حاشيته على العضد )19/١(‏ . 

(4) القائل هو القطبي . انظر النقود والردود (10*/ب) . 

(5) المفردان من مقدمتي القياس مثل : «زيد قائم» يسميها المنطقيون : موضوعاً ومحمولاً » 
والتكليوق 2 15نا وضقة واللقهاف: شكوما ب اوعكوها عليه او شكوها ي4د و السوميوة ندا 
إليه ومسندا . انظر شرح العضد على المختضر )41/١(‏ . 

(5) في )١(‏ : انتهى هكذا . 


الأول » ويحتمل أن يكون موضوعه أي موضوع اللازم الحدّ الأصغر , 
ومحموله الحدٌ الأكبر » فيشمل جميع الأشكال , والمقدمة المشتملة على الح 
الأصغر تسمى «الصغرى» » والمشتملة على الحدٌ الأكبر تسمى «الكبرى) . 
فال : ( ولما كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض والمطلوب التقيضاد 
نقيضه , وقد يقوم على الشيء والمطلوب عكسه . احتيج إلى تعريفهما . د 
فالنقيضان : كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى 
وبالعكس . 
فإن كانت شخصية فشرطها أن لا يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا 
النفي والإثبات . فيتحد الجزءان بالذات والإضافة . والجزء أو الكل . 
والقوة أو الفعل . والزمان والمكان والشرط . وإلا لزم اختلاف الموضوع 
في الكمية ؛ لأنه إن اتحد جاز أن يكذبا في الكلية . مثل : كل إنسان كاتب 
لأن الحكم بعرضي خاص بنوع . ويصدقا في الجزئية لأنه غير متعين . 
فنقيض الكلية المنبعة جزئية سالبة . ونقيض الجزئية الموجبة كلية 
سالبة) . 
أقول : لما كان الدليل قد لا يقوم [ على ]('؟ صدق المطلوب ابتداء » بل 
على إبطال نقيض المطلوب » فيلزم ثبوت المطلوب », إذ لا خروج عن أحد 
النقيضين » وهذا كقياس الخلف » وقد يقوم على تحقق ملزوم المطلوب » ولا 
يقوم على نفس المطلوب » فيستفاد من إقامة الدليل عليه ثبوت عكسه , 
كالأشكال الثلاثة غير الأول » فإنها عند ردها إليه ربما قام الدليل على قضية 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 


والمطلوب عكسها , فلذلك احتيج إلى معرفتهما » وبيان شرائطهما 
وأحكامهما , ولما كان بيان العكس موقوفا عن التاق مين قديق كس ١‏ 
بدأ بالتناقض » فقال : 

النقيضان : كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس » 
وبالقيد الآخر يخرج الضدان , والمتضايفان » والعدم » والملكة » فإِنْ كذب 
أحدهما لا يستلزم صدق الآخر » لحواز كذبهما . 

وقوله : ( إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس ) أي يلزم من 
صدق أيّهما كان كذب الأخرى » ومن كذب أيّهما كان صدق الأخرى » 
فلا يرد النقض بقولنا : هذا إنسان » هذا ليس بناطق » فإن كذب كل واحدة 
لا يازم من صدق الأخرى » بل من صدقها واستلزامها نقيض الأخرى . 

وهكذا قولنا : هذا واجب هذا ممكن , فلا حاجة إلى زيادة قولنا : لذاته. 

م القضية [لذات:]7"" ما التكسية ونا خصورة + بولا كانك كرائط 

[/"؛] الشخصية شرائط المحصورة من غير عكس » بدأ بها » فإن كانت / شخصية 

فشرطها أن لا يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا بالنفي والإثبات . 

وقال : ( في المعنى ) ليدخل الاختلاف في اللفظ كقولنا : هذا إنسان ع 
هذا ليس ببشر » ولا حاجة إلى الاختلاف في الجهة ؛ لأنها غير مستعملة في 
الشخصية » وإن جاز صدق الممكنتين وكذب الضروريتين في مادة الإمكان ع 
وإذا لم يكن بينهما اختلاف ف المعنى إلا النفي والإثبات » لزم اتحاد الموضوع 
والمحمول بالذات » أي بالمعنى وهما الجزءان » وبالإضافة » واللجزء أو الكل »: 


. )( لذات : ساقطة من‎ )١( 


. والقوة أو الفعل , والزمان والمكان والشرط » إذ لولا الاتحاد فيما ذكر لكان 
بينهما اختلاف بغير النفي والإثبات » فلم يتحقق التناقض » فزيدٌ كاتب مع 
عمرو ليس بكاتب » لم يتحدا في الموضوع » وزيدٌ كاتب مع زيد ليس بنجار 
لم يتحدا في المحمول » زيذٌ أب لعمرو مع زيد ليس بأب لبكر لم يتحدا 
بالإضافة » والزنحي أسود جزؤه الزنحي ليس بأسود جميعه لم يتحدا بالجزء أو 
بالكل » إذ المراد بالأول الجرء » والثاني المراد ليس كله أسود ء ولا يلزم أن 
يكون لا شيء منه أسود وهما صادقان » وكذا الخمر مسكرة في الدّن » الخمر 
ليست بمسكرة فيه" » لا تناقض [ فيها ]('' إذا كان الأول بالقوة والثاني 
بالفعل » وكذا زيدٌ جالس أول النهار زيدٌ ليس بجالس آخره للاختلاف 
لاخر ا ارده بارت اليجست ور ويه لعن فداانى علقي ارسي 
للاختلاف بالمكان » وكذا الكاتب متحرك الأصابع بشرط الكتابة » الكاتب 
ليس عمتحرك الأصابع بشرط عدم الكتابة . 

أما لولم تكن شخصية بأن تكون محصورة » يلزم''' مع ما ذكر اختلاف 
الموضوع في النقيضين بالكم أي بالكلية والجزئية ؛ لأنه إن اتحد جاز أن 
يكذب في الكلية إذا كان الحكم بعرضي خاص بنوع » وكان غير شامل ؛ 
كقولنا : كل إنسان كاتب بالفعل » فإنه كاذب » وكذا لا شيء من الإنسان 
بكاتب » لا يصدق السلب عن الجميع ولا الثبوت للجميع » ضرورة ثبوته 


. في(ب):ق الذن‎ )١( 
. (؟) فيها : ساقطة من (ب)‎ 
. يي (ب) : لرم‎ )9( 


|العكس 
المستوي] 


للبعض » سلبه عن البعض . 

قيل : فيه نظر ؛ إذ لو كان شاملاً لما كذبت الموجبة ١‏ فيتبغي إلا يشترط 
الاختلاف إلا فيما هذا شأنه » وجاز صدقهما في الجزئية لأنه غير معين ع 
مثل : بعض الإنسان كاتب ع:بعض الإنسان ليس بكاتب » إذ ل يتعين أن 
امحكوم عليه بالثبوت هو المنفي عنه . 

قيل : إن اتحد الموضوع فيهما تناقضا » وإلا فعدم تناقضهما لعدم اتحاد 
الموضوع لا لغيره » فنقيض الكلية المثبتة جزئية سالبة » أي إذا كان الاختلاف 
يلكي روط افيض الكل اتيت نراق سالنت وبالمكسن » إذ التناقض إنما 
يتحقق من الحانبين » ونقيض الحزئي الموجب كلي سالب وبالعكس » ولابد 
في تحقيق التناقض من الاختلاف بحسب الجهة » لصدق الممكنتين وكذب 
الضروريتين في مادة الإمكان » لكن المصنف إنما تكلم على المحصورات الغير 
موجحبة . 

قال : ( وعكس كل قضية : تحويل مفرديها على وجه يصدق . 

فعكس الكلية الموجبة جزئية موجبة . 

وعكس الكلية السالبة مثلها . 

وعكس الجزئية الموجبة مثلها . 

ولا عكس للجزئية السالبة ) . 

أقول : لما فرغ من التناقض » شرع في العكس » وبدأ بالعكس المستوي. 

ملستسن يستعمل ويراد به القضية اللازمة » ويطلق ويراد به 

نفس التحويل » وكثيراً ما يطلقونه لإرادة الأول » والشيخ قال : «العكس 


01-5 


تبديل الموضوع با محمول)''' » فأطلق العكس على نفس التبديل . 

وقوله : ( تحويل مفرديها ) يتناول الحملي والشرطي ؛ لأن جزء 
التررملية '؟ إن “كان قضعة © الكتسنة المع ابيا رفوي حك مفرويهاة. 

وقوله : ( على وجه يصدق ) أي على وجه يلزم من صدق الأصل 
مودق فاق نك "لوانت عضن الاقيا ناسوت نه يعدن شوك الس 
بإنسان ؛ لأنه لا يلزم من صدق إحداهما صدق الأخرى . والمعنى : على وجه 
يلزم على تقدير صدق الأصل صدقه ؛ إذ كل إنسان فرس »؛ عكسه بعض 
الفرس إنسان » وهما كاذبان » لكن لو صدق الملزوم صدق اللازم لامتناع 
استلزام الصادق الكاذب . 

فعكس الكلية الموجبة جزئية موجبة ؛ لأنه إذا صدق كل (ج) (ب) 2 
صدق بعض (ب) (ج) » ولا صدق نقيضه وهي”*! : لا شيء من (ب) 
(ج) » نحعله كبرى للأصل » ينتج سلب الشيء عن نفسه » ولا تنعكس 
كنفسها » لحواز كون المحمول أعم » فيحمل على أفراد الخاص ولا يحمل 
الخاص على جميع أفراد العام . 

وأما السالبة الكلية فتنعكس كنفسها ؛ لأنه إذا صدق : لا شيء من ( ج) 


)١(‏ يقول ابن سينا : وومعنى العكس. : هو تصيير الموضوع محمولاً والمحمول موضوعاً » مع بقاء 
الكيفية والصدق على حاله) . الشفاء (؟/706) . 

(؟) الشرطية : هي التي يحكم فيها على التعليق . أي وجود إحدى قضيتيها معلق على وجود 
ل ل ء الأول منها : مقدماً » والثاني : تالياً . الكليات (ص7١71)‏ . 
(90) ف (ب) : ينقض 


اه" 


الي 


(ب) » صدق : لا شيء من (ب) (ج) » وإلا لصدق نقيضه وهو : بعض 
(ب) (ج) فجعله صغرى للأصل ينتج : بعض (ب) ليس (ب) وإنه محال ) 
ولا تنعكس السالبة الحزئية لصدق : بعض الحيوان ليس بإنسان » ولا يصدق 
بعض الإنسان ليس بحيوان » إذ لا يسلب الأعم عن الأخص » ولابد أيضاً من 
اعتبار الحهة » وإلا منع الاستحالة في المذكور لمواز كونهما مطلقتين . 

فالسوالب الكلية سبع منها لا تنعكس » والدائمتان والوصفيات الأربع 
منعكسة » لكن لا ينعكس كنفسه منها إلا الدائمة والعرفية العامة . 

وأما الحزئية السالبة فلا ينعكس منها إلا الخاصتين » وعكس المتصلات 
على قياس عكس الحمليات » والمنفصلات لا تنعكس » إذ لا يتميز مقدمها 
عن تالنها ليها + 

قال : ( وإذا عكست الكلية الموجبة بنقيض مفرديها صدقت . ومن 
ثةِ انعكست السالبة سالبة ) . 

أقول : عكس النقيض : عبارة عن قضية بَدّل فيها كل واحد من طرفيها 
بنقيض الآخر مع بقاء الكيف والصدق » وهو بناء على رأي القدماء'' . 

لوجي الكلية ونس الدانتشرن: والرفسياه الأرييع تسكليي كليح + 
عشج ل برقل انا تساك لرشرهيا ار لحي دوا بنذ كانت سن 
ان لقاو العم لني لمارف راس امور وزة الاان لا وو ييه الااة 
اللازم » أو نقول : موضوعها ملزوم محموا وإذا اتتفى اللازم ينتفي الملزوم . 


200 يقول ابن ونا ” «وأما عكس أ لنقيض 0 فأن بعل بدل التالي تقيض التالي 3 وبدل المقدم 


نقيض المقدم) . الشفاء (؟/985) . 


حتنا 


ولا تنعكس الموجبة الحزئية ؛ لأنه يصدق بعض الحيوان هو لا إنسان »ع 
ولا يصدق بعض الإنسان هو لا حيوان » ونعنى غير الخاصتين » فإنهما 
ينعكسان عرفية خاصة » وليس هذا موضع استقصائه » ومن ثم انعكست 
السالية -سالية 6 أى .ومن أبعتل: أن« الكليكية الومححق معلار نان" العكسيتك 
السالبة كلية كانت أو جزئية بعكس النقيض » أما السالبة الحزئية. فلأنها وما 
فرضناه عكساً لما نقيض الكليتين » والتلازم بين شيئين يوجب التلازم بين 
نقيضيهما » وأما الكلية فلأنها تستلزم الحزئية المستلزمة للعكس المذكور »ع 
ومستلزم المستلزم مستلزم » ولا تنعكس الكلية كنفسها به ؛ لأنه يصدق لا 
شيء من الإنسان بلا حيوان » ولا يصدق لا شيء من الحيوان بلا إنسان » 
لصدق بعض الحيوان لا إنسان » أو نقول : ومن ثم انعكست السالبة سالبة 
أي لا كان عكين الشالنة يتوقق: على مكين «الوجبة 'يعكنن النقميظ #الأنة 
إذا صدق بعض ( ج) ليس (ب) » صدق ليس بعض ما ليس (ب) ليس 
(ج) » وإلا لصدق نقيضه وهو : كل ما ليس (ب) ليس (ج) » وينعكس 
موجباً بعكس النقيض : كل ( ج) (ب) المناقض للأصل » فلولا انعكاس 
الموحبة ما تم / برهان انعكاس السالبة . 

قال : ( وللمقدمتين باعتبار الوسط أربعة أشكال . 

فالأول : محمول لموضوع النتيجة موضوع محموها . 

والثاني : محمول هما . 

والغالث : موضوع هما . 

والرابع : عكس الأول . 


مه؟ 


]: /[ 


[الأشكال 


الأربعة] 


فإذا ركب كل شيء باعتبار الكلية والجزئية . والموجبة والسالبة , 
فاك مقادر ان بنة عش غتريا. 0ن 
أقول : الشكل”'' الهيئة الحاصلة [ بسبب ]'"' وضع الأوسط عند الحدّين 
الآخرين » واقتران الصغرى بالقارعة قرينة :وري فللمنفين اعبار وضع 
الأوسط أربعة أشكال ؛ لأن الأوسط إن كان محمولاً في الصغرى موضوعاً في 
الكبرى فهو الأول » وبالعكس هو الرابع » ولم يتعرض له القدماء إلى زمان 
جالينوس”" » وإن كان محمولاً فيهما فهو الثاني ؛ وإن كان موضوعا فيهما 
فيو ةا تفييةة السرزت الدع و كل كر سا عابر ري ارا 
الصغرى إما موجبة وإماأ.) سالبة كلية أو جزئية فأربع » والكبرى كذلك » 
وأربعة في أربعة بستة عشر » وهو معنى قوله : ( صارت مقدراته ) أي الذي 
يقدر العقل 2 فيه للذي به منه 4 لسقوط أكترها لعدم شرط" الإنتاج. , 
[لشكل الأوكد2 قال (١:‏ الشكل الأول أبينها . ولذلك يتوقف غيره على معرفة رجوعه 


وشرط إنتاجه] 


إليه . وينتج المطالب الأربعة . 


. )١١؟ص( راجع التعريفات (ص8/١١) » شرح الغرة (ص85) » إيضاح المبهم‎ )١( 

(؟) بسبب : ساقطة من (أ) . 

(8) جالينوس : أحد حكماء اليونان وفلاسفتها » من مدينة فرغاموس » قيل : كان بعد المسيح 
بنحو مائتي عام » وهو خاتم الأطباء الكبار المعلمين » له مؤلفات هامة ف الطب والطبعيات تزيد عن 
مائة مؤلف . انظر أخبار الحكماء للقفطي (ص85-85) ؛ طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل 
(ص١#).‏ 

(:) ني ():أو. 

(5) في (ب) : يعذر العمل . 

(5) شرط : ساقطة من (ب) . 


5ه" 


وشرط إنتاجه إيجاب الصغرى أو في حكمه . ليتوافق الوسط وكلية 
الكبرى , ليندرج فينتج . 

يبقى أربعة : موجبة كلية أو جزئية , وكلية موجبة أو سالبة . 

الأول : كل وضوء عبادة . وكل عبادة بنية . 

الثاني : كل وضوء عبادة . وكل عبادة لا تصح بدون النية . 

الثالث : بعض الوضوء عبادة , وكل عبادة بنية . 

الرابع : بعض الوضوء عبادة , وكل عبادة لا تصح بدون النية ) . 

أقول : الشكل الأول أبين الأشكال ؛ لأن إنتاحه بديهي لأنه بالالتفاء 
والاندراج » بخلاف سائر الأشكال فإنها غير بديهية الأشكال والإنتاج , 
ولبيانه توقف معرفة إنتاج غيره على معرفة رجوعه إليه ؛ لأن بيان باقي 
الأشكال إما بالعكس أو بالخلف على ما ذكر » وعلى التقديرين تتوقف على 
رجوعها إلى الأول ؛ لأن برهان الخلف من الأول » وهذا الشكل أشرف 
الأشكال لذلك » ولأنه ينتج المطالب الأربعة » وليس في الأشكال الباقية ما 
ينتج الإيجاب الكلي . 

ويشترط لإنتاج الشكل الأول بحسب الكيف والكم شرطان : 

الأول : إيجاب الصغرى » أو ما في حكم الإيجاب » وإئما اشترط إيجاب 
الصغرى.ليتوافق الأوسط مع الأصغر » فيتعدى الحكم من الأوسط إلى الأصغر 
إذ لو كانت سالبة » حصل التباين فلا يتعدى الحكم ؛ لأن الحكم على الشيء 
لا يستلزم الحكم على مباينه » والاختلاف الموجب للعقم يحققه . وكذا في 


ده" 


حكم الإيجاب وهي السالبة اللركبة العقلية''! عند الشأخرين » أعني 
الوجوديتين » والوقتيتين » والخناصتين » وإنما أنتجت صغرى لتضمنها 
الموجحبة . 
قلت : والحق أن نتائج الأقيسة التي صغراها سالبة مركبة ما لزمت عن 
بمجموع ما وضع في القياس » بل الموضوع فيه مستلزم لقياسات تلك النتائج ؛ 
إذ الكلام فيما استلزم لذاته » وإلا فبرهان الخلف يدل على إنتاج السالبة 
الكلية صغرى في الأول مع الموجبة الكلية السالبة الموضوع » ومع السالبة 
الكلية السالبة الموضوع » وكذا السالبة الجزئية صغرى معهما » لكن هذه 
الضروب الأربعة إنا أنتجت: بحسب :ما استلزمته ؛ لأن الصغرئ لما كانت 
سالبة بسيطة استلزمت موجبة سالبة ا محمول » نعم المنتج بالذات موجبة سالبة 
المحمول مع سالبة الموضوع » أو معدولة المحمول مع معدولة الموضوع » فلو 
[/ه:] قال : إيجاب الصغرى / فقط » لكان أحسن ؛ إذا ليس إنتاج المذكور بالذات 
لكن المصئف تابع سيف الدين حيث قال في الإحكام : «شرط الأول إيجاب 
المتقوى أو ى. سكين 77 ولجرجنااق كر لوكا اه كزنا» وكيد 
اشترطه الشيخ' "' قبله » فلا دخل على المصنف . 
وقوهم : إذا تكرر السلب أنتج في الأولى » إنما ذلك للاستلزام المذكور . 
الشرط الثاني : كلية الكبرى » ليعلم اندراج الأصغر فيه » إذ لو كانت 


. ف (ب) : الفعلية‎ )١( 
. )١٠١5/4( (؟) راجع الإحكام‎ 
. )1١5-1١١8/5( راجع الشفاء‎ )( 
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جزئية جاز كون الأوسط أعم من الأصغر . وكون المحكوم عليه في الكبرى 
بعضا تسغين الأضخر اذ يد وت عجوالا كاذف الريشع الوق متو بالط 
بحسب الشرط الأول ثمانية أضرب » من ضرب السالبتين صغريين في 
الكبريات الأربع » ويحسب الشرط الثاني أربعة » من ضرب الموجبتين 
صغريين في الحزئيتين كبريين » تبقى النتيجة أربعة من الستة عشر : موجبة 
كلية أو حزئية » كل واحدة مع كلية موجبة أو سالبة . 

وكاوخ الرسيه عن الكلكة أؤل بروفهه الكنية انا ناز أو ال 
الف اك لاو ضيه طرد و د وكاتها إن اق اط الكلية كور 

واعلم أنه إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة أو جزئية » فالنتيجة سالبة أو 
جزئية ؛ لأن السلب والجزئي لازم » بخلاف الإيجاب والكلي . 

وقدّم ما أنتج السلب الكلي على منتج الإيجاب الجزئي ؛ لأن المطالب 
الكلية أشرف ولو كانت سلباً » ولذلك قدّم الشكل الثاني على الثالث . 

واعلم أن اشتراط ما ذكر في المحصورات لا المخصوصات . 


قال : ( الشكل الثاني شرطه اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب [الغكل الثاني 


وكلية كيراه ؛ تبقى أربعة . ولا ينتج إلا سالبة . 

أما الأول » فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الكبرى فموجبتان باطل 
وسالبتان لا تلاقيان . 

وأما كلية الكبرى ؛ فلأنها إن كانت التي تنعكس فواضح . 

وإن عكست الصغرى ., فلابد وأن تكون سالبة ليتلاقيا . 

ويجب عكس النتيجة ولا تنعكس , لأنها تكون جزئية سالبة ) . 


اقول رطم شك الاقاجطة سين الكيف والكم شرن 3 ؛ 

الأول : اختلاف مقدمتيه بالسلب والإيجاب . 

الثاني : كلية كبراه . 

سقط اعشني؛ تلك" اتنا عقن ضوبا + تسقط ينبن "الأول انيه من 
ضرب لموجبتين في الموجبتين والسالبتين في السالبتين » وأربعة بحسب الشرط 
الثاني » من الموجبتين صغريين مع السالبتين الجزئية كبرى » ومن السالبتين 
صغريين مع الموجبة الحزئية كبرى » تبقى المنتجة أربع : الكلية الموجبة الكبرى 
مع السالبتين صغريين » والكلية السالبة كبرى مع الموجبتين صغريين » ولما 
كانت إحدى مقدمتيه سالبة » لم ينتج إلا سالبة . 

أما بيان اشتراط الأول ؛ فلأن هذا الشكل إنما يتبين إنتاجه بالرد إلى 
الشكل الأول » وذلك لا يكون إلا بعكس إحدى مقدمتيه وإبقائها إن عكسنا 
الكيرق ؛ أو جعلها كبرى إن كانت التي عكست الصغرى فلو كانت 
موجبتين لم يصح ؛ لأن الموجبة لا تنعكس إلا جزئية » ولا تصلح الحزئية 
كبرى » وإن كانت سالبتين لم يتلاق الأوسط مع الأصغر فلم ينتج . 

لا يقال : لو كانت الصغرى موجبة سالبة المحمول » والكبرى موجبة 
محصلة الطرفين » لأنتج بعكس الكبرى بعكس النقيض . 

لأنا تقول : الموجبة السالبة ا محمول مع السالبة البسيطة متلازمتان » 
فأنتجت السالبة البسيطة صغرى في الأول مع الموجبة السالبة الطرفين ع 
بواسطة استلزام السالبة المذكورة للموجبة السالبة المحمول » وأنتجت الموجبة 


. )١٠١10/-١١5/5( راجع الإحكام‎ )١( 
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السالبة المحمول صغرى في الثاني مع الموجبة المحصلة الطرفين / لاستلزام الموجبة [/5؛] 
الملل كوؤزة السبالية البسييظة:.. 

قيل : الواجب رد الثلاثة إلى الأول » ولا يحب ف البيان تعين العكس 
كما ذكر هنا ؛ لحخواز: البيان بالخلف » فلا يجب اشتراط ما ذكر . 

والأولى»أن يقال : لو اتفقا في الكيف لحصل الاختلاف الموجب للعقمء 
وهو صدق القياس مع توافق الطرفين تارة » ومع تباينهما أخرى . 

وأما بيان اشتراط الأمر الثاني وهو كلية الكبرى ؛ فلأنها إن كانت التي 
تنعكس فواضح اشتراط كليتها ؛ لأن الحزئية لا تنعكس كلياً » فلا تصلح 
كبرى للأول » وإن عكست الصغرى فلابد وأن تكون سالبة كلية لتحفظ 
العكس » وترجع الكبرى الموجبة صغرى حتى يقع الاندراج والتلاقي ؛ لأن 
الكبرى إذا كانت جزئية لم يتحقق التلاقي بين الأوسط والأصغر » فلو كانت 
كبراه في الأصل موجبة جزئية » وعكسنا السالبة الكلية الصغرى ورددناها 
كبرى » احتجنا إلى عكس النتيجة ؛ إذ كل قياس يدل فيه الترتيب لابد فيه 
من عكس النتيجة » وهي لا تنعكس لأنها جزئية سالبة . 

ولو بِيّن اشتراط' هذا الشرط » فإن الكبرى لو كانت جزئية » لحصل 
الاختلاف الموجب للعقم » لكان أولى . 

قال : ( الأول : كليتان الكبرى سالبة : الغائب مجهول الصفة , وكل االضروب 
ما يصح بيعه ليس بمجهول , فلازمه : كل غائب لا يصح ببعه , ويتبين .دور دري 
بعكس الكبرى . 


الثاني : كلية سالبة وكلية موجبة : الغائب ليس بمعلوم الصفة . وكل 
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ما يصح بيعه معلوم . فلازمه : كل غائب لا يصح بيعه . ويتبين بعكس 
الصغرى وجعلها الكبرى . وعكس النتيجة . 

الثالث : جزئية موجبة وكلية سالبة : بعض الغائب مجهول الصفة , 
وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول » فلازمه : بعض الغائب لا يصح بيعه . 

الرابع : جزئية سالبة وكلية موجبة : بعض الغائب ليس بمعلوم الصفة 
وكلما يصح بيعه معلوم الصفة . ينتج : بعض الغائب لا يصح بيعه . ويتبين 
بعكس الكبرى بنقيض مفرديها ٠‏ ويتبين أيضاً فيه وفي جميع ضروبه بالخلف 
فتأخذ نقيض النتيجة وهو : كل غائب يصح بيعه . فتجعله صغرى , فينتج 
نقيض الصغرى الصادقة , ولا خلل إلا من نقيض المطلوب . فالمطلوب 
صدق ). 

اقول.+#الشتراف الأول عو بالتفتكل الالح مدن لي مويعة شرف 
وكلية سالبة كبرى » ينتج سالبة كلية » بيانه بعكس الكبرى » وهي سالبة 
كلية تحفظ العكس فيرتد إلى الضرب الثاني من الأول » ولا يمكن بيانه بعكس 
الصغرى وجعلها كبرى » وإلا لرجع إلى الأول » وقد فقد شرطاه معاً . 

مثاله : كل غائب مجهول الصفة » وكل ما يصح بيعه ليس يممجهول 
الصفة » [ بيانه ]''' بعكس الكبرى إلى : كل مجهول الصفة لا يصح بيعه, 
ينتج : كل غائب لا يصح بيعه . 

الثاني : من كلية سالبة صغرى ؛ وموجبة كلية كبرى » ينتج سالبة كلية 
كالأول » بيانه بعكس الصغرى وجعلها كبرى وعكس النتيجة » فيرجع أيضاً 


. ساقطة من (], ب) معاً » وهي مثبتة في المواضع المماثلة‎ )١1( 


و>5؟" 


إلى الضرب الثاني من الأول » ولا يرتد بعكس الكبرى ؛ لأنها موجبة لا 
تحفظ العكس » فيرجع إلى الأول وقد فقد شرطاه . 

مثاله : كل غائب ليس بمعلوم الصفة » وكل ما يصح بيعه معلوم » 
ينتج : كل غائب لا يصح بيعه » بعكس صغراه إلى : كل معلوم الصفة ليس 
بغائب » نجعلها كبرى » لقولنا : كل ما يصح بيعه معلوم الصفة » ينتج : كل 
ما يصح بيعه ليس بغائب » فعكسها إلى : كل غائب لا يصح بيعه وهو 
الطلري. 

الضرب الثالث : من موجبة جزئية صغرى » وسالبة كلية كبرى » ينتج 
سالبة جزئية » بيانه بعكس الكبرى وهي سالبة كلية تحفظ العكس » فيرجع 
إلى الضرب الرابع من الأول . 

مثاله : بعض الغائب محهول الصفة » وكل ما يصح بيعه ليس يمجهول 
الصفة » ينتج : بعض الغائب لا يصح بيعه » بيانه بأن تعكس كيراه إلى : كل 
مجهول / الصفة لا يصح بيعه » ينتج : بعض الغائب لا يصح بيعه وهو 
الطلرهة: 

الضرب الرابع : من سالبة جحزئية صغرى » وموجبة كلية كبرى » ينتج 
سالبة جزئية » لا يمكن بيانه بعكس الكبرى بالمستوي ؛ لأنها لا تحفظ العكس 
فيرجع إلى الأول وقد فقد شرطاه معاً » وبينه المصنف بعكس الكبرى بنقيض 
رد يواسي اليه الار شي لتمعرؤنة الفاز قن ووالضعري السمنالية 
البسيطة تستلزم موجبة سالبة المحمول » والموجبة السالبة المحمول لشبهها 
بالسالبة لا تستدعي وجود موضوع » فيرجع إلى الضرب الثالث من الأول . 
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مثاله : بعض الغائب ليس معلوم الصفة » وكل ما يصح بيعه معلوم , 
ينتج : بعض الغائب لا يصح بيعه » بأن تعكس كبراه إلى : كل ما ليس 
ممعلوم الصفة لا يصح بيعه ؛ لينتج مع الصغرى المطلوب . 

ولا يشترط في صغرى الشكل الأول أن يكون موضوعها خارجياً أو 
ختيقا بل قديكوة وميا ؟ لأق الحية اشيرق الريسة وجوه الوضوع: 
واعترف بإنتاج ما يكون صغراه لا وجود لموضوعها إلا في الذهن . 

مغل قوهم : الخلاء ليس موجود , و كلما ليس مموجود ليس يمحسوس » 
مع أن الخلاء عنده ممتنع في الخنارج » دل على أن الموجبة الشرطية لصغرى 
الأول أعم . 

غلا أنبيعضهع يفول «النبالنة أيضا تستدعي وجحود الموضوع »ء وإلا لم 
تتناقض الموجبة للاختلاف في الموضوع » فحينئد تستلزم السالبة موجبة 
معدولة ا محمول وتنتج مع سالبة الطرفين » لكن المنتج في الحقيقة مع الكبرى 
حينئذ لازم الصغرى وهي السالبة ا محمول الموحبة » أو الموجبة المعدولة المحمول 
على هذا القول الأخير . 

وشون هذا الضرب أيضاً وباقى"الضروب بالخلق «بأن ناحل تعيض 
النتيجة ؛ لأنها إن لم تصدق فلابد وأن يصدق نقيضها » وإلا لكذب النقيضان 
ونقيضها موجب لكون النتيجة سالبة » فنجعل ذلك النقيض صغرى ونضمها 
إلى الكبرى من أصل القياس » فينتج نقيض الصغرى العادقنة قله ف نذا 
الضرب لو لم يصدق : بعض الغائب لا يصح بيعه » لصدق نقيضه وهو : كل 
غائب يصح بيعه » و كل ما يصح بيعه معلوم » ينتج : كل غائب معلوم 


[الصفة ]!'' » وهو يناقض الصغرى الصادقة » وهي : بعض الغائب ليس 
معلوم » ولا خلل في صورة القياس لأنه على نهج الشكل الأول ؛ ولا خلل ف 
الكبرى لأنها صادقة » فالخلل من نقيض الصغرى الصادقة فتنتفي لانتفاء 
لازمها » فيثبت المطلوب » وبطل قول من يقول : لم لا يجوز أن يكون الخلل 
من ضم إحداهما إلى الأخرى ؟ إذ المجموع هو المستلزم للنتيجة » ومثل هذا 
العمل يعمل في سائر الضروب . 
وقوله : لابد من عكس إحداهما وجعلها كبرى » معارض لقوله : ويتبين 
فيه وفي جميع ضروبه بالخلف . 
قال : ( الشكل الثالث شرطه إيجاب الصغرى أو ني حكمه , وكلية الشكل اثلث 
إحداهما . تبقى ستة . ولا ينتج إلا جرئية . 0 
أما الأول : فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الصغرى . 
فإن قدرت الصغرى سالبة وعكستها . لم يتلاقيا . 
وإن كان العكس في الكبرى وهي سالبة »لم يعلاقيا مطلقاً . 
وإن كانت موجبة . وجب عكس النتيجة ولا تنعكس ؛ لأنها جزئية 
سالبة . 
وأما كلية إحداهما ؛ فلتكون هي الكبرى أخرى بنفسها أو بعكسها . 
وأما إنتاجه جزئية ؛ فلأن الصغرى عكس موجبة أبداً وفي حكمها ) . 
أقول: ::الشكل الفالث يشترط لإنتاجه بحسب الكيف والكم شرطان”": 


(؟) راجع الإحكام )١1١8/54(‏ . 


إيجاب الصغرى أو في حكمه » بأن تكون سالبة مركبة كما تقدم في 
الأول . ظ 

الشرط الثاني : كلية إحدى مقدمتيه » تبقى المنتجة بحسب ذلك ستة 

[/ه:] أضرب » لسقوط / ثمانية بشرط الأول » من ضرب السالبتين صغريين في 

امحصورات الأربعة » ولسقوط الحزئية الموجبة صغرى مع الحزئيتين كبريين 
للشرط الثاني » تبقى ستة : الموجبة الكلية مع امحصورات الأربع » والموجبة 
الجزئية مع الكليتين » وهذا الشكل لا ينتج إلا جزئية . 

أما الشرط الأول : فلأن هذا الشكل إنما يتبين بالرد إلى الأول » إما 
بعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة » أو بعكس الصغرى 
وإبقائها » فلو كانت الصغرى سالبة وعكستها » رجع إلى الأول وصغراه 
سالبة » وإن عكست الكبرى وهي سالبة - والفرض أن الصغرى سالبة - لم 
يتلاقيا مطلقاً أي في شكل من الأشكال » إذ لا قياس عن سالبتين بوجه . 

ولم يقيد الأول [ بقوله ١7]‏ : مطلقاً ؛ لأنه قد يتلاقيا الأوسط والأصغر 
والصغرى سالبة في الشكل الرابع » وإن عكست الكبرى وهي موجبة فهي لا 
تنعكس إلا جزئية » وكل قياس يدل فيه الترتيب لابد فيه من عكس النتيجة 
وهي لا تنعكس ؛ لأنها تكون جزئية سالبة . 

وأما الشرط الثاني : فلتكون هي الكبرى بعد رده إلى الأول » إما 
بنفسها أو بعكسها » أعني بنفسها إذا عكسنا الصغرى » أو بعكسها أي 
بسبب عكس الكبرى ؛ لأنا إذا عكسنا الكبرى جعلناها صغرى » عادت 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 


الصغرى كبرى » وذلك بسبب عكس الكبرى إذ لا تنعكس وتبقى مكانها ) 
وإلا عاد إلى الشكل الرابع وبّعد من الأول . 
وأما أنه لا ينتج إلا جزئية ؛ فلأن الصغرى بعد الرد عكس موجبة أبدا أو 
وحكبها ببوحكى) ارين لا زكرن لاح اموا الل كر قاين ار 
لم يكن طريق للبيان إلا العكس ٠»‏ والأولى أن يقال : لو كانت صغراه سالبة 
لحصل الاختلاف الموجب للعقم » وهو صدق القياس تارة مع الإيهاب وتارة 
مع السلب » وكذا نقول في الشرط الثاني بعينه . 
وأما أنه لا ينتج إلا جزئية ؛ فلن الضرب الأول والرابع من هذا الشكل 
أخص ضروبه » وهما لا ينتجان الكلي » لحواز كون الأصغر أعم من الأكبر ) 
ولا يثبت الأخص لجميع أفراد الأعم » ولا يسلب الأخص عن جميع أفراد 
الأعم » ومهمالم ينتج الأخص ذلك . ل ينتج الأعم . 
قال : ( الأول : كلتاهما كلية موجبة : كل بْرَ مقتات . وكل بر ربوي [الضروب 
فينتج : بعض المقتات ربوي , ويتبين بعكس الصغرى . 558 
الثاني : جزئية موجبة وكلية موجبة : بعض البْرٌ مقعات . وكل بر 
ربوي » فينتج مثله , ويتبين كالأول . 
الثالث : كلية موجبة وجزئية موجبة , كل بر مقتات . وبعض البر 
ربوي فينتج مثله , ويتبين بعكس الكبرى وجعلها صغرى وعكس النتيجة . 
الرابع كل مرج ديا : كل بر مقتات » وكل بر لا يساح 
بجنسه متفاضلاً : ) ينتج : بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلاً . ويتبين 


بعكس الصغرى . 


ن احا 


الخامس : جزئية موجبة وكلية سالبة : بعض الْبْرٌ مقتات , وكل بر لا 
يباع بجنسه متفاضلاً . ينتج ويتبين مثله . 

السادس : كلية موجبة وجرزئية سالبة : كل بر مقتات ؛ وبعض الْبْر لا 
يباع بجدسه متفاضلاً , ينتج مثله , ويتبين بعكس الكبرى على حكم الموجبة 
وجعلها صغرى وعكس النتيجة . ويتبين مع جميعه بالخلف . فتأخذ نقيض 
النتيجة كما تقدم , إلا أنك تجعلها الكبرى ) . 

أقول : الضرب الأول من الشكل الثالث : من موجبتين كليتين » ينتج 
[ موجبة ]''' جزئية » بيانه بعكس الصغرى ليرتد إلى الضرب القالث من 
الشكل الأول » ويمكن بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى وعكس النتيجة . 

مثاله '' : كل بر مقتات . وكل بر ربوي » فينتج : بعض المقتات ربوي 
مانا لكي دونز يفاك إل قن لبماك ٠17‏ وضع عع كارن 
الأصل”*' المطلوب » أو بعكس الكبرى إلى : بعض الربوي [ بر ]”*" ونجعلها 

[/ة؛] صغرى » والصغرى / كبرى » ينتج : بعض الربوي مقتات » تنعكس : بعض 

المقتات ربوي » وهو المطلوب . 

الثاني : من موجبتين والصغرى جزئية » ينتج كالذي قبله » ولا يمكن 
بيانه بعكس الكبرى » وإلا عاد إلى الأول عن جزئيتين » بل بيانه بعكس 


. موجبة : ساقطة من (ب)‎ )١( 
. (؟) ف (أ) : بيانه‎ 

(00) في (ب) : ربري . 

(:) في(ب): الأول . 

(5) بن : ساقطة من (أ) . 


الحلا 


الصغرى كما تقدم في الذي قبله . 

الضرب الثالث : من موجبتين والكبرى جزئية » بيانه بعكس الكبرى 
وجعلها صغرى ثم عكس النتيجة . ولا يمكن بيانه بعكس الصغرى وإلا 
لرجع''' إلى الأول وكبراه جزئية» والمثال والبيان كما سبق في الضرب الأول. 

الضرب [ الرابع ]'' : من كليتين والكبرى سالبة » ينتج سالبة جزئية 
بيانه بعكس الصغرى . 

سك ل تجا الس 1 لق 
صغراه إلى : بعض المقتات بر » ونضمه إلى الكبرى |" لينتج : بعض الب1؟) 
لا يباع بجنسه متفاضلاً » وهو المطلوب . 

ولا بمكن بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى . وإلا عاد إلى الأول 
وصغراه سالبة . 

الضرب الخامس : من موحجبة جزئية صغرى » وسالبة كبرى » ينتج 
سالبة جزئية » بيانه بعكس الصغرى كما تقدم , ولا يمكن بيانه بعكس 
الكبرى وجعلها صغرى | وإلا كانت صغرى الأول سالبة . 

السادس.: من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى » ينتج سالبة 
جزئية » لا يمكن بيانه بعكس الصغرى ]”*' وإلا عاد إلى الأول وكبراه جزئية 


)١(‏ ثي(ب): رجع. 

(5) الرابع : ساقطة من (أ) . 

(7) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 
(4) ف (ب) : المقعات . 


(5) ما بين المعقرفتين ساقطة من (ب) . 


ولا بعكس الكبرى وجعلها صغرى ؛ لأنها لا تنعكس » وبتقدير انعكاسها 
تصير صغرى الأول سالبة . 

وبيئه المصنف بأن.عكتى الكبرق علق شك ارين" روماه كسا لا 
على طريق التجوز » وإنما هو عكس لازمها » ولا شك أن لازم اللازم لازم ؛ 
لأن الكبرى الحزئية السالبة البسيطة تستلزم موجبة سالبة المحمول » والموجبة 
السالبة المحمول تنعكس إلى الموجبة'"' السالبة ا موضوع » وينتج صغرى [ مع 
متفرى |7" الأصل ما ينيكس إل ما وسعلزم الطلوسه:, 

مغالة كل زب تقاف نعط لي لتبباع فقن يفاضا" »يقي : 

1 00 3 1 2000 

يجنسه متفاضلاً يستلزم : بعض المقتات هو لا يباع بجنسه متفاضلا [مقتاتا ]/*) 
وينعكس إلى : ما لا يباع بجنسه متفاضلا بر » وكل بر مقتات » ينتج : ما لا 
منقافاذ )ارقو ممفانه | لع ]7 انال هر لساع كبه ستباضلة : 
وهو المطلوب . 


ويتبين هذا الضرب وسائر الضروب التي قبله بالخلف » بأن نأخذ نقييض 


. ف (ب) : الموجبة‎ )١( 

(بت”ق "زب + المرتية , 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 
(4) مقتانا + سافظة من وني 

(5) لبعض : ساقطة من (أ) . 


557 


النتيجة ونجعله كبرى لكليته”"" . مثلاً في هذا الضرب : لولم يصدق : بعض 
للقتات لا يياع بجنسه متفاضلاً » لصدق : كل مقتات يباع يجنسه متفاضلاً ؛ 
نحعله كبرى لقولنا : كل بر مقتات ١‏ ينتج : كل بر يباع يجنسه متفاضلا ؛ 
وقد كانت الكبرى : بعض ابر لا يباع يجنسه متفاضلاً » هذا خلف . 
قال : ( الشكل الرابع : وليس تقدياً وتأخيراً للأول ؛ لأن هذا نتيجة [الشكل الرابع 
00 وشرط إنتاجه] 
والجزئية السالبة ساقطة لأنها لا تنعكس . وإن بقيتا وقلبتا . فإن 
كانت الثانية لم تتلاقيا » وإن كانت الأولى لم تصلح للكبرى » وإذا كانت 
الصغرى موجبة كلية فالكبرى على الفلاث . وإن كانت سالبة كلية 
فالكبرى موجبة كلية ؛ لأنها إن كانت موجبة جزئية وقلبت وجب جعلها 
الصغرى وعكس النتيجة . وإن عكست وبقيت لم تصلح للكبرى » وإن 
كانت سالبة كلية لم تتلاقيا بوجه , وإن كانت موجبة جزئية فالكبرى سالبة 
كلية ؛ لأنها إن كانت موجبة كلية وفعلت الأول لم تصلح الصغرى 
للكبرى . وإن فعلت الثاني صارت الكبرى جزئية . وإن كانت موجبة 
الأول : كل عبادة مفتقرة إلى النية » وكل وضوء عبادة » نتج : بعض 
المفتقر وضوء . ويتبين بالقلب فيها وعكس النتيجة . 
الثاني : مثله . والثانية جزئية . 
الثالث : كل عبادة لا تستغني . / وكل وضوء عبادة , فنهج : كل 20/1 


. ف (ب) : الكلية‎ )١( 


و5آظ 


مستغن ليس بوضوء , ويتبين بالقلب وعكس النتيجة . 

الرابع : كل مباح مستغن , وكل وضوء ليس بباح . فنعج : بعض 
المستغني ليس بوضوء . ويتبين بعكسهما . 

الخامس : بعض المباح مستغن . وكل وضوء ليس بجاح . وهو 
مثله ) . 

أقول : ظنّ بعض الناس أن الشكل الرابع هو الأول" [ إلا أنه ]!"' قدم 
كيراة وخر هراد ودوليس كذلك و [ أن ]1 فبعة هد الشكل عكسن 
نتيجة الأول » فلو كان هو”*) الأول لعكست نتيجته لتصير كنتيجة'”' الشكل 
الأول » إذ الأشكال إنما تتعين باعتبار موضوع النتيجة ومحموهها , ولا يتعين 
ذلك إلا بتعيين النتيجة » فإذن إنما يكون أول بكون نتيجته نتيجة الأول » 
وهذا نتيجته عكس نتيجة الأول » ثم الجزئية السالبة لا تستعمل في هذا 
الشكيل #؛ الأن هنذا الشكل إما هنين بالرة إل الأول © .وذليك إننا يعكس 
المقدمتين أو بقلبهما وعكس النتيجة وهي لا تنعكس » ولا تصلح صغرى 
للأول ولا كبرى له » فتسقط بحسب ذلك سبعة أضرب » فإن كانت صغراه 


)١(‏ هذا الشكل لم يعرفه بعض المناطقة وعدّوه ضمن الأول » وبذلك فالأشكال عندهم محصورة 
في الثلاثة المذكورة » ومن هؤلاء : الغزالي » والآمدي . راجع معيار العلم (ص5١١-75١)‏ » 
الإحكام .)1١5-1١١8/5(‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) . 

() لأن : ساقطة من (أ) . 

(:) ني (ب) : هذا. 


(5) في (أ) : نتيجة . 


/ا؟ 


موجبة كلية » أنتج مع الموجبتين ومع السالبة الكلية » وإن كانت الصغرى 
سالبة كلية » أنتج مع الموجبة الكلية فقط » إذ لو كانت الكبرى موجبة جزئية 
وقلبنا » وجب عكس النتيجة وهي جزئية سالبة لا تنعكس . وإن | عكستا 
وبقيتا]”'' لم تصلح كبزى الأول لحزئيتها » يعنى ولم تصلح الصغرى أيضاً 
لأنها سالبة ولا تكون صغرى الأول سالبة » ولو كانت سالبة كلية لم يتلاقيا 
بوجه » إذ لا قياس عن سالبتين فتسقط ضربان اخران » وإن كانت الصغرى 
موجبة جزئية » فالكبرى سالبة كلية ؛ لأنها إن كانت موجبة كلية وقلبتا » لم 
تصلح الصغرى كبرى الأول » وإن عكستا صار عن جزئيتين » وإن كانت 
موجحبة جزئية فأبعد » فتسقط اثنان آخران » والبيان بالاختلاف الموجب 
للعقم أولى لما تقدم . 

الضرب الأول : من كليتين موجبتين » ينتج موجبة جزئية . 

مثاله : كل عبادة مفتقرة إلى النية » وكل وضوء عبادة » ينتج : بعض 
المفتقر وضوء » بأن تقلب المقدمتين وتعكس النتيجة » ولا يحكن بيانه 
بعكسهما وإلا لصار عن جزئيتين وأنتج الحرئي ؛ لأن ما يبدل فيه الترتيب 
لابد فيه من عكس النتيجة » وهي موجبة كلية » وعكسها إيجاب جزئي . 

والأولى في البيان أن يقال : هذا الضرب قد يكون الأكبر فيه أخص من 
الأصغر » ولا يثبت الأخص لحميع أفراد الأعم » وهذا الضرب أخص صَربي 
الإيجاب . وهو لا ينتج إيجاباً كلياً » فالأعم أولى . 


الضرب الثاني : من موجبة كلية صغرى » وموجبة جزئية كبرى » ينتج 
)١(‏ ف (أ) : عكست وبقيت . 


ا" 


موجحبة حزئية » بيانه بالقلب كما تقدم . 

الثالث : من سالبة كلية صغرى » وموجبة كلية كبرى » نتج : سالبة 
كلية » بيانه بقلب المقدمتين وعكس النتيجة . 

مثاله : كل عبادة لا تستغني عن النية » وكل وضوء عبادة » تتج : كل 
مستغن ليس بوضوء » بأن نجعل الكبرى صغرى والصغرى كبرى » نتج : 
كل وضوء ليس بمستغن عن النية » ينعكس : كل مستغن عن النية ليس 
بوضوء » وهو المطلوب . 

ولا بمكن البيان بعكسهما » وإلا رجع إلى الأول وقد فقد شرطاه . 

الرابع : من موجبة كلية صغرى » وسالبة كلية كبرى » ينتج : سالبة 
غوف عووا نووكي لقتسي تو لامكل لقص كويد يفم رلا 
الجزئي » ولا يمكن بيانه بالقلب » وإلا رجع إلى الأول وقد فقد شرطاه , 
والأرك فجي أن قات كو تشيكوة: قد خط من الا متش ود لتقن 
لا ينفى عن جميع أفراد الأعم » وهذا الضرب أخص من الخامس » [ ومتى لم 
ينتج الأخص الكلي » لم ينتجه الأعم |1" . 

وأما الضرب الخامس : فإن إنتاجه وبيانه كالذي قبله » ويمكن بيان 

[1*] جميع ضروب هذا الشكل بالخلف » بأن نأخذ نقيض / النتيجة في الضربين 

الأولين وبحعله كبرى » لينتج نقيض الكبرى الصادقة » والثلاث الأخيرة تأخذ 
قنش الشيقه فقا ستعر ف البرص نقيضها أيضا + 


؟/ا؟ 


قال : ( والاستشنائي ضربان : ضرب بالشرط ويسمى المتصل , القاس 
والشرط مقدماً , والجزاء تالياً » والمقدمة الثانية استننائية . 0 

وشرط إنتاجه : أن يكون الاستشناء بعين المقدم , فلازمه عين التالي أو 
بنقيض التالي . فلازمه نقيض المقدم . 

وهذا حكم كل لازم مع ملزومه . وإلا لم يكن لازماً . مثل : إن كان 
هذا إنساناً فهو حيوان » وأكثر الأول «بأن) ؛ والثاني «بلو) . 

ويسمى بلو قياس الخلف . وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه ) . 

أقول : لما فرغ من القياس الاقتراني » شرع الآن في الاستثنائي » وهو 
قياس م ركب من مقدمتين » إحداهما شرطية » والأخرى [ استثائية ]''' ع 
وضع أحد طرفي الشرطية ليلزم الآخر » أو رفعه ليرتفع الآخر أو يثبت » فإن 
كانت الشرطية من حمليتين فالموضوعة أو المرفوعة حملية » وإن كانت من 
شرطيتين فالموضوعة أو المرفوعة شرطية ؛ وهو على ضربين ؛ لأن الشرطية فيه 
إما متصلة . وهي التي حكم فيها بلزوم شيء على تقدير شيء آخر » وإما 
منفصلة » وهي التي حكم فيها بالتناقي بين قضيتين . 

والشرطية بحكم وضع اللغة هي الأولى » وإنما سمى المنطقيون المنفصلة 
شرطية » لمشاركتها الأولى في التركيب من قضيتين . 

القسم الأول : ما كان بالشرط ؛ ويسمى الاستثنائي المتصل » وما دخل 
عليه حرف الشرط يسمى المقدم لتقدمه » والجزء الغاني الذي دخل عليه 


)١(‏ زيادة ضرورية لاستقامة المعنى » وراجع الكلام على الاستثنائي المتصل في الإحكام 
.)١١9/4(‏ 


ا" 


حرف الجزاء يسمى التالي لتأخره » والمقدمة الثانية استثنائية لاشتمالها على 
حرف الاستثناء الذي هو لكن » وهذه التسمية لا يختص بها حين كونها جزء 
القياس المتصل ؛ لأنها تسمى كذلك في المنفصل . 

وشرط إنتاج المتصل أن يكون الاستثناء بعين المقدم ليلزم عين التالي » أو 
بنقيض التالي ليلزم نقيض المقدم » [ لأنه يلزم ]''' من ثبوت الملزوم ثبوت 
اللازم وإلا لم يكن ملزوماً » ومن رفع اللازم رفع الملزوم وإلا لم يكن لازماً , 
ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم لحواز كون اللازم أعم » ولا يلزم مسن 
وجود العام وجود الخاص » ولا يلزم من رفع الملزوم رفع اللازم » إذ لا يلزم 
من رفع الخاص رفع العام » فإن كان اللازم مساوياً لزم من وضع أيهما كان 
وضع الآخر » ومن رفعه رفع الآخر » لككن ذلك للزوم المقدم أيضاً للتاليي فهو 
اتصال آخر . 

وقوله : ( وهذا حكم كل لازم مع ملزومه ) يعنى من حيث هو لازم 
وملزوم » إذ اللازم يحب صدقه على تقدير صدق ملزومه » فيكون متضمنا 
للشروط الثلاثة التي هي إيجاب المتصلة » وكونها لزومية » وكون الملازمة 
كلية » أو كلية الاستثناء إن كانت جزئية » وإلا لما حصل إنتاج لجواز أن 
يكون حال الاتصال غير حال الاستثناء . وأكثر استعمال ما يستثنى فيه عين 
المقدم «بأن) » فإنها وضعت لتعلق الوجود بالوجود » واستعمال ما يستثنى فيه 
نقيض التاللي » فهي وضعت لتعلق العدم بالعدم . 

[قبس الخلف] 2 قال : ( ويسمى «بلو) قياس الخلف ) يعنى يسمى المتصل الذي استثني 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )١( 


/ا؟ 


فيه نقيض التالي قياس الخلف”' , هذا يحتمل أنه يريد بقياس الخلف برهان 
كلك الذي تقدم لم "كما اتفال أو فك شط الفحة لقي ميا | 
مقدمة من مقدمتي القياس ولزم ا محال » أو يكون اختار من مذهب الكاتبي في 
أن قياس الخلف قياس بسيط استثائي مركب من متصلة مقدمها نقيض 
المطلوب وتاليها أمر محال » ومن استثناء نقيض التالي ليلزم / نقيض المقدم' . 
وهو عند الجمهور مركب من قياسين » أحدهما اقتراني » والآخر 
اتات 
فالاقتراني : مركب من متصلة مقدمها فرض المطلوب غير صادق 2 
وتاليها وضع نقيضه صادقاً » ومن حملية صادقة في نفس الأمر مشاركة للتالي. 
والاستثنائي : من نتيجة التأليف » أعني نتيجة القياس الشرطي الاقتراني 
ومن حملية هي رفع التالي . 
مغاله : إذا كان المطلوب : ليس كل ( ج) (ب) » فلو لم يصدق : ليس 
كل (ج) (ب) » صدق : كل (ج) (ب) » وكل (ب) (أ) صادق في نفس 
الأمراء» نضمه إليه فينتج : لو لم يصدق ليس كل (ج) (ب) » صدق : كل 
(ج) (أ) » لكن لا يصدق : كل (ج) (أ) على أنه قول محال » ينتج : ليس 
يصدق ليس كل (ج) (ب) » فيصدق : ليس كل (ج) (ب) » إذ سلب 
السلب إيجاب وهو المطلوب . 
(1) راجع تعريف قياس الخلف في الرسالة الشمسية (ص 4/4 17891) . 
وقال الرازي : «سمي خلفا أي باطلا » لا لأنه باطل في نفسه » بل لأنه ينتج الباطل » على تقدير 
عدم حقية المطلوب» . المصدر نفسه (ص55١)‏ . 
(؟) راجع رأي الكاتبي في قياس الخلف في الرسالة الشمسية (ص586 )١5520١‏ . 


حميفا 


[أ/؟ه] 


فد قام الدليل على إثبات المطلوب بواسطة إبطال النقيض . 
[الاستثنائي قال : ( وضرب بغير شرط ويسمى المنفصل . ويلزمه تعدد اللازم مع 
دن التنافى . 
فإن تنافيا إثباتاً ونفياً . لزم من إثبات كل نقيض الآخر . ومن نقيضه 
عينه . فيجئ أربعة . مثاله : العدد إما زوج أو فرد , لكنه ... إلى آخرها . 
وإن تنافيا إثباتاً لا نفياً . لزم الأولان . مثاله : الجسم إما جماد أو 
حيوان . 
وإن تنافيا نفياً لا إثباتاً . لزم الآخران , مثاله : الخنثى إما لا رجل أو 
إما لا امرأة ) . 
أقول : لما فرغ من المتصل » شرع في المنفصل » وهو ما كان بغير شرط 
ويسمى تايا سقفي" 1" ع والأول كفيس مضا م بورلوه :هذ القسيم 
تعدد اللازم » أي تعدد أجزاء المنفصلة مع التناثي بين تلك الأجزاء » وتسمى 
الأجزاء لوازم ؛ لأنها على صور النتائج » أو يكون المراد يلزمه تعدد النتائج 
مع التنافي بينها , إذ لا يجتمع بعض النتائج مع بعض » وذلك أن أجزاء 
المنفصلة إن تنافيا في الإثبات والنفي » يلزم أربع نتائج ؛ لأنهما لما تنافيا ف 
الإثبات لزم من وضع أحدهما وضع الآخر » ولما تنافيا نفياً لزم من رفع أحدهما 
رفع الآخر ؛ لأنها مركبة من الشيء ونقيضه » والنقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان » وهذه المنفصلة تسمى الحقيقية » وإلى النتائج الأربع أشار المصنف 
بقوله : ( لكنه ... إلى آخرها ) . 


. )٠١9/4( راجع الإحكام‎ )١( 


ك/ا؟ 


وإن تنافا جزءآها إثباتا فقط » لزم من وضع أحدهما رفع الآخر لامتناع 
اجتماعهما » ولا يلزم من رفع أحدهما وضع الآخر لجواز رفعهما ؛ لأنها 
م ركبة من الشيء والأخص من نقيضه » ولو اجتمع الشيء والأخص من 
نقيضه لاجتمع الشيء ونقيضه » ويجوز رفعهما إذ لا يلزم من رفع الأخص 
رفع الأعم » وإلى هذا أشار بقوله : ( لزم الأولان ) » أي يلزم من إثبات كل 
واحد نقيض الآخر » فإنه يلزم من إثبات الحيوان انتفاء الجماد » ومن إثبات 
الجماد انتفاء الحيوان » وقد انتفيا عن النبات » وتسمى مانعة جمع . 

وإن تنافيا نفياً لا إثباتاً نزم الآخران » أي يلزم من نقيض كل واحد عين 
الآخر » ولا يلزم من عين أحدهما نقيض الآخر لحواز اجتماعهما » لأنها لما 
تركبت من الشيء والأعم من نقيضه » لم يجز رفعهما ؛ لأنه متى ارتفع الأعم 
ارتفع الأخص . فلو ارتفعا ارتفع النقيضان » ويجوز اجتماعهما » إذ لا يلزم 
من وجود الأعم وجود الاخص . 

مثاله : الخنئئ إما لا رجل وإما لا امرأة » لكنه رجحل فليس بامرأة » لكنه 
ارأة فلس بسكل .ولو اتمقنك عسوق احزاقينا ل بكوم عيندن الاجم 
لاتحناظيي لخر #اوتشي نانع لكلو #ويسترطان النفميلة أن كول 
موجبة كلية عنادية » أو كلية الاستثناء إن كانت جزئية » وهذا إذا استثنى 
عون القدع + وإلةا 1 ينع انين بيرق "1" الكلينة الوجييئه اربدافما +لاهتال 
بالأمتصاز على انلا وابدرتية قن كيو زبنا آله وكوق اليذه زويها وها أن 
يكون فرداً » والمصنف وسّط حرف الانفصال » والاصطلاح تقلعه . 


)١(‏ في (ب): وسور. 


/ا/ا ؟ 


[أبعه] 


أدد لاحت قال :( ويرد الاستثنائي إلى الافتراني , بأن يجعل الملسزوم وسطاً ؛ 
والاقتراني إلى المنفصل بذكر منافيه معه ) . 

أقول : أما رد المتصل فبأن يجعل الملزوم وسطاً » مثاله : إن كان هذا 
لكان شور كو دما لسقر اق تفل سيان زر كن سات فوا ا نا 
الضلين فيضن الغال + مال لو كان هارما لكان قاطن ع فقول 
هذا ناطق » وكل ناطق ليس بفرس » فالاستشنائية أبداً صغرى » والحملية التي 
هي تالي الشرطية كبرى » ورد المنفصل إلى الاقتراني بأن ننفي الموضوع 
ونجعل أحد الحرئين وسطاً ونقيضه أكبر » مثاله : العدد إما زوج وإما فردء 
لكنه زوج فليس بفرد » بأن نقول : هذا العدد زوج » وكل زوج ليس بفرد 
فهذا العدد ليس بفرد » وكذا البواقي . 

وينبغي حمل الملزوم في كلام المصنف على ملزوم النتيجة ليتناول سائر 
الأقسام » ونعني امحكوم به في الاستشائية » أو نفس الاستثنائية لكونها ملزومة 
للنتيجة كما قال في المنتهى"'' . 

يرد بأن تجعل الاستثنائية صغرى والأولى كبرى ؛ ويجوز في جعلها وسطاً 
حيث جعل بعضها كذلك » أو يكون المصنف أراد القسم الأول وهو ما 
استثني فيه عين المقدم » يدل عليه قوله : ( والأولى كبرى ) » وإنما ذلك في 
ما استشي فيه عين المقدم » على أنه ليس الأولى كبرى بل تاليها فقط . 

واعلم أن هذا إذا كانت الشرطية تشارك مقدمها وتاليها في الموضوع , 
وإ قالان كيالو نان نإنا أن تكرت المي ظالعة رركو اللي موتغود .. 


. )١5ص( راجع المنتهى‎ )١( 


كحض 


ويُرد الاقتراني إلى المنفصل بأن يذكر منافي الوسط معه , مثاله : الاثنان 
زوج » وكل زوج ليس بفرد » فمناتي الزوج الذي هو الوسط إما هو الفرد ) 
فنقول بالا ار را لكك ترج » فليس بفرد . 
ويرة إلى المتصل يمجعل الوسط مازوماً » وهو بِيّن . 
قال : ( والخطأ في البرهان لمادته وصورته . إلخنا فق 
فالأول : يكون في اللفظ للاشتراك . أو في حروف العطف . نحو : د 
الخمسة زوج وفرد . ونحو : حلو حامض , وعكسه : طبيب ماهر . 
ولاستعمال المتباينة كالمترادفة , كالسيف والصارم . 
ويكون في المعنى لالتباسها بالصادقة كالحكم على الجدس بحكم النوع 
وجتميع ما ذكر في النقيضين . 
وكجعل غير القطعي كالقطعي . 
وكجعل العرضي كالذاتي . 
وكجعل النتيجة مقدمة بتغير ما » ويسمى المصادرة . 
ومنه المتضايفة , وكل قياس دوري . 
والثاني أن يخرج عن الأشكال ) . 
أقول : لما فرغ من مادة البرهان وصورته » ذكر الآن الخلل الواقع فيهء 
وهو بإإنا في مادته أو صورته''" » والأول يكون لفظياً » ويكون معنويا . 
فاللفظي : إما أن يكون في المفردات » أو في التركيب » والذي في المفرد 
قد يكون في جوهر اللفظ » وقد يكون في تصاريفه . 


. )١5ص( راجع معيار العلم (ص55١-5١5) ؛ إيضاح المبهم من معاني السلم‎ )١( 


ال 


الأول © سيت التقكاه دلالعة إن الامو الى اعد جررقي الول 
كقولا + هذاعيق: مو كل غين وير :وسه امال اللفظ: الذي لله حفيقنة 
وبحار. 

والثاني : كالمختار مشترك بين الفاعل والمفعول بحسب الصيغة لا يجسب 
الجوهرية . 

وأما الذي بحسب التركيب » فقد يكون بسبب حرف العطف » وقد لا 
[ يكون ]1 . 

فالأول : الخمسة زوج وفرد » وكل ماهو زوج وفرد فهو زوج ) 

[/*| ينتج : الخمسة زوج » فإن أريد أن الخمسة تحصل منهما فالصغرى صادقة / 

ولا يلزم من تركيب شيء من شيئين صدق كل واحد منهما عليه » لأن ذلك 
اكليكرون الأجراء اعمو لقي ون انيت أن اللتعيدة ود ف عليينا 5 مهيا 
كذبت الصغرى » وكذا بغير حرف العطف » كقولنا في اللمرّ : إنه حلو 
حامض » وهذان من ظن التركيب الموجود معدوماً » وعكسه وهو ظن 
الترتكنن' ادوع شوهود ع كما إذل كاف لزيد طويبا وساهر ادف التهير: فاه 
يصدق أنه طبيب وماهر حالة الإفراد » ولا يصدق في حالة التركيب لإيهامه 
أنه ماهر في الطب » وهو غلط من تركيب المفصل » والذي قبله غلط من 
فسيل الر كيه 

وقد يحصل الغلط باستعمال المباين مكان المرادف » كالسيف والصارم 
فيوهم اتحاد الوسط ء فإن السيف اسم للذات » والصارم اسم له باعتبار 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


"58م٠‎ 


القطع » وهذا من الأول » ولذلك أعاد المصنف الجار » ولو أتى به عقب 
قوله : للاشتراك » لكان أولى . 

وأها افوص ايكون اناس ااذه | التلدقة بالعاوقة |7 أرضا .. 

فقوله : ( لالتباسها بالصادقة ) راجع إلى اللفظي والمعنوي كما هوف 
المنتهى”"" ؛. كالحكم على الجنس با يحكم به على النوع » كما يقال : الفرس 
حيوان » والحيوان ناطق » وهذا من سوء اعتبار الحمل » ويسمى أيضاً إيهام 
العكس » ومن هذا القبيل الغلط في جميع ما ذكر في النقيضين » مثل أخذ ما 
بالقوة مكان ما بالفعل » وكأخذ الجزء مكان الكل فيهما » وكأخذ المطلق 
مكان المقيد وبالعكس » وكذا جميع ما اشترط في النقيضين » فإنه إن لم يراع 
التبست الكاذبة بالصادقة . 

ومنه جعل ما ليس بقطعي من الحدسي . والاعتقادي » والتجريبي 
[الناقص ]0 » والظن » والوهم مكان القطعي . 

ومنه جعل العرضي كالذاتي » مثل : السقمونياا) مبرد » وكل مبرد 
بارد » فإن السقمونيا مبرد لا بالذات , بل لأن السقمونيا تسهل الصفراء ع 
وانتفائها عن البدن يوجب برده » وإنما البارد هو المبرد بالذات » وهذا غير 


. ف (ب) : الكاذبة بالصادقة‎ )١( 

(؟) راجع المنتهى (صه )١5-١‏ . 

( الناقص : ساقطة من (ب) . 

(8) نبات طبي عشبي عارش من فصيلة البلابيات » يستخرج من جذره عصارة ذات استعمالات 
طبية كبيرة » ويوصف بأنه حار يابس . انظر كشف الرموز لعبد الرزاق الجزائري (ص١١١)‏ ) 
معجم جامع الشفاء جمع وإعداد عبد الحميد بلطه جي (ص555) . 
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الذاتي والعرضي بالتفسير لوو أ عفل اننا ,جلني] اسان مكان 
الحيوان «فيكون موافقا 1 تقدم . 

ومنه جعل النتيجة مقدمة بتغير في اللفظ . ويسمى هذا النوع مصادرة 
على المطلوب''' » مثل : كل إنسان بشر » وكل بشر ناطق » فإن النتيجة 
عين الكبرى . 


ومِن جَعلٍ النتيجة مقدمة بتغيير في اللفظ المتضايفة » مثل : هذا ابن ع 


وكل ابن ذي أب » ينتج : هذا ذو أب » وهي عين الصغرى'" . 
ااقبس ومِنْ جَعْلٍ النتيجة مقدمة بتغيير ما القياس الدوري'” » وهو ما يتوقف 


الدوري] , 
1 بوت إحدى مقدمتيه على ال: لنتيجة » أي ت: تثبت إحدى مقدمتيه بقياس مركب 


من نتيجة القياس الأول وعكس ا 0 
وكل حيوان حساس ء تُضْم نتيجته إلى : كل حساس حيوان » لينتج صغرى 
الأو وهر لع إلا في الحدود المتعاكسة . 


)١(‏ هي التي تحعل النتيجة جزء القياس » أو يلزم النتيجة من جزء القياس » كقولنا : الإنسان بشر 
وكل بشر ضحاك » ينتج : أن الإنسان ضحاك . 

فالكبرى هاهنا والمطلوب شيء واحد » إذ البشر والإنسان مترادفان وهو اتحاد المفهرم » فتكون 
الكترئ والشيبحة شيعا والحدا . التعزيفات (ض 8 

(0) ني (ب) : وهو معنى . 

() هو أخذ النتيجة مع عكس إحدى مقدمتي قياسها لاستنتاج عين المقدمة الأخرى » كما لر 
قيل : إن كل إنسان ناطق » وكل ناطق ضاحك .ء فقيل : كل إنسان ضاحك ١‏ وكل ضاحك 
ناطق » وهو عكس المقدمة الكبرى » فلزم عنه : كل إنسان ناطق » وهو عين المقدمة الصغرى » 
وهو دور » لمافيه من جعل النتيجة مقدمة ف استنتاج إحدى مقدمتي قياسها . انظر المبين 
(ص؟١8)‏ . 
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قيل عليه : المصادرة لا ترجع إلى خلل المادة » بل إلى الصورة . 

وقيل : ليس الخلل من جهة مادته لأنها صحيحة » ولا من جهة صورته 
لأنها على نظم الشكل الأول » بل لكون اللازم ليس قولاً آخر ؛ ويجب كونه 
[ قولاً آخر ]'" . 

راقع متهي "داقن جد ادن كي كوك مفو + ذا 
كان سبباً لإنتاج إحدى المقدمتين كالمثال المذكور . 

القسم الثاني" : خطأ الصورة » بأن لا يكون على تأليف الأشكال 
المذكورة » ونعني بالفعل أو بالقوة » وإلا لكان الاستثنائي فاسداً . 


أو بفقد شرط من شروط الإنتاج . 


. ها بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١( 


(؟) والأول ذكر ف نهاية (صة/؟) . 


ردن 


[أاده] قال :( مبادئ اللغة . ومن لطف الله تعالى / إحداث الموضوعات 
5 اريريه 
أقول : إضافة المبادئ إلى اللغة من إضافة الشيء إلى جنسه » فهي بمعنى 
[ خاتم من فضة '١']‏ » ولما فرغ مما تمس الحاجة إليه من القواعد المنطقية ‏ 
التي هي من تنمة مبادئ هذا الكتاب » شرع الآن فيما تستمد منه أصول 
الفقه من المباحث اللغوية » ولما كان المستمد منه على ما تقدم من المبادئ لهذا 
العلم » قال : ( مبادئ اللغة ) . 
ولم يظهر لتغير عبارته وجه حيث قال أولاً : ( من الكلام والعربية 
والأحكام ) , وقال الآن : ( مبادئ اللغة ) » ولح يقل : مبادئ العربية » ولم 
بذاك الفنتحقيها من بتاعت اللنادع الكلدية + يأن النادئ الكلومية على 
ما سبق : معرفة الباري » وصدق امبلغ » ودلالة المعجزة على صدقه » وقد 
حدث عا الحلفاء اه متسر فر اناف تاتف عله الكلاة كردا مره 
الانتتشار وخلط العلوم . 
والبحوث عنه في المبادئ اللغوبة هنا » ولما لم يكن مبحوثاً عنه في 
تصانيف علوم العربية » لم يمكنه أن يحيل الكلام فيه على فن آخر » بخلاف 
مبادئ الكلام » ولذلك أيضاً ذكر مبادئ الأحكام » وقدّم المصنف مقدمة 
على المباحث اللغوية . 
واعلم أن الإنسان لما كان شريفاً لكونه خلق الله تعالى » كما قال عليه 
السلام حاكياً عن الله تعالى : وكنت كززاً مخفياً . فأحببت أن أعرف . 


. ف (ب) : من كخاتم فضة‎ )١( 
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فخلفت خلقاً لأعرف به" ولا ينم ذلك للخلق بدون الاطلاع على 
المقدمات النظرية » والخلق متفاوتون في مقتضى أفكارهم » فمست الحاجة إلى 
إعلام بعضهم ما في ضمير بعض » لتكمل المعارف بتشارك الأفكار » وأيضاً 
للإنسان قوة حسية ترتسم فيها صور الأشياء الخارجية وتتأدى عنها إلى النفس 
فترتسم ارتساماً ثانياً في النفس » وقد ترتسم في النفس لا من جهة الحس 2 
فللأشياء وجود في الخارج ووجود في النفس » وكما أن الحاجة ماسة إلى 
التحصيل في العقل لما ليس بحاصل فيه » مست إلى إبراز ما حصل في النفس 
لمن لم يحصل عنده » إذ الإنسان لا يستقل بأمر نفسه في تحصيل معارفه 
وتسهيل معايشه » بل يحتاج إلى معاون » ولا يتيسر ذلك له إلا بإبراز ما في 
ضميره » ولما لم يكن ما يتوصل به إلى ذلك أخف من أن يكون فعلاً » ولم 
يكن أحعهن ان ركرة مر لحنت كانه وازدحابة لابه كنية الس 
الضروري فخفت المؤونة وعمت الفائدة » لتناوله الموجود والمعدوم والخحسوس 
والمعقول » ولأنه مقدر بقدر الحاجة وينقضي عند انقضائها » إذ لو بقي بعد 
الحاجة رمما اطلع عليه من لا يريد اطلاعه عليه » قاده الإلمحام الإلمحي إلى 
استعمال الصوت وتقطيع الحروف بالآلة المعدة له » ليدل غيره على ما عنده 
من المدر كات بحسب تر كيباتها على وجوه شتى موضوعة لما » فالعبارة دالة 
على الصور الذهنية وهي على الأمور الخارجية » لكن الأولى لما كانت وضعية 
اختلف الدال بحسب الواضعين دون المدلول » [ ولما كانت الثانية طبيعية »لم 


)١(‏ قال السخاوي : «قال ابن تيمية : إنه ليس من كلام النبي َيِه » ولا يعرف له سند صحيح 
ولا ضعيف » وتبعه الزركشي وشيخنا) . المقاصد الحسنة (الحديث رقم 8١م‏ »ص7735) . 


هم" 


يختلف الدال ولا المدلول ]'' وأيضاً |[ وضع ]”" 0 لأن اللفظ دائر معه . 


2 


لاتق اللإرواك فاذة رد را ماتيا ابه سانا يفيه إينادا 1112 ون اله 
المح ع سي 0 وعدماً » فالواضع له 
إذ لو كان الواضع للخارجي ما تبدل بتبدل الظن » وكان يلزم تغير الأمر 
اللناريحي.. 
آنا الى كي قلأيه لودل “وعد قابع على اناري 4 كان كل مكدر 
[0:/1] صدقاً / بل على الذهني , فإن طابق المخارجي فصدق » وإلا فكذب ., ولقوة 
العلاقة بين اللفظ والمعنى » قلما ينفك تعقل الشيء عن تخيل اللفظ » وكأن 
المفكر يناجي نفسه بألفاظ متخيلة » وسبب القوة كثرة الاحتياج وتوقف 
الأاتعنادة عليه : 


61 24 ان ع 40 او 0 2 ويف ؤ(ة) 
قيل : قوله ( ومن لطف الله ) إشارة إلى أن اللغة عنده توقيفية , 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) وضع : ساقطة من (أ) . 

() القائل هو الأصفهاني . راجع بيان المختصر )١50/١(‏ . 

(14) لأن اللغة أيسر وأكثر إفادة من الإشارة والمتال ١‏ أما كونها أيسر فلأنها مرافقة للأمر الطبيعي 
إن طروت كبفيات تعرض التفس الستمرؤرق > امنا كرمها اكقر إقادة + فإنهنا تسم كا معدرم 
مرجود ومعدوم ١‏ بخلاف الإشارة ذإنها ين بالوجزة لمحسوس . وبخلاف المثال فهر أن يجعل لما 
في الضمير شكلاً لتعدره . انظر البحر المحيط (9/9) . 

(5) المسألة خلافية فيها عدة مذاهب : 

الأول : أنها توقيفية والواضع لما هو الله » وقال به أبو الحسن الأشعري . وبعض أتباعه كابن 
فورك . 

الثاني : أنها إلهام من الله تعالمى لبني آدم كأصوات الطيور والبهائم » وحكي عن أبي علي لغازين: 


1 


قلت : وفيه نظر ؛ إذ التوقيف والإقدار في كونه لطفا سواء . 


قال : ( فلنتكلم على حدها . وأقسامها . وابسداء وضعها . وطريق أأقسم 


معرفتها . 

الحذ : كل لفظ وضع لعنى . 

أقسامها : مفرد » ومركب ) . 

أقول : أمر المتكلم نفسه قليل » ومنه قوله تعالى : ( وَلْنَجْهل 
خَطَايَاكُمٌ 74'' وحصر المصنف النظر في الموضوعات اللغوية في أربعة أقسام : 

الأول مدت اذ سو سل بين عر قة الما هيف 

الثاني : أقسامها . من كونها مفردة وم ركبة . 

الثالث : في ابتداء الوضع , أهي توقيفية أو اصطلاحية . ليتفرع على 
ذلك التغير والنقل . 

الرابع : طريق معرفتها أهو النقل » أو العقل , أو المركب منهما . 

أما الح : فكل لفظ وضع لمعنى . 

( كل ) لا تدخل في الحدّ ؛ لأنه للماهية من حيث هي » ولا يدخل فيها 
عموم ؛ ولأنه يحب صدقه على كل فرد » ولا يصدق بصفة العموم , 
فذكرها إما للإشعار بأنه لا يختص بقوم دون قوم » أو لأنه ييحد ال موضوعات 


الثالث : أنها اصطلاحية وضعها واحد أو جماعة من البشر » وينسب لأبي هاشم . 

الرابع : بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي » ونسبه القرطبي إلى الأستاذ . 

الخامس : الترقف » وهو مذهب القاضي » وإمام الحرمين » و#هور المحققين . البحر المخيط 
.)1١ 6-1١ 4/0(‏ 


. )١١؟( العنكبوت آية‎ )١( 


لام" 


بصفة العموم » فوجب اعتبارها فيه » فيكون للكل المجموعي ؛ لأن 
الموضوعات مجموع الألفاظ لا كل واحد . 

فلفظ ومعنى » مصدران يدل كل منهما على القليل الكثير . 

فكأنه قال : مجموع ألفاظ وضعت امعان . 

1ك ررك ارود اروس ل يعارل ندر كه و ووارة اماكترة التارك 
بكلمة لغوياً » وإن أريد الكل المجموعي لزم أن لا يوجد لغوي أصلاً . 

وفيه نظر ؛ لأن المعنى ما صدق عليه أنه لفظ موضوع » [ والمركب 
صدق عليه أنه لفظ موضوع ]”' لمعنى » ضرورة أن أجزاءه وضعت لأجزاء 
المعنى » أو نختار الثاني » ويكون اللغوي المستعد للعلم بالجميع . 

والوضع : اختصاص شيء بشيء » بحيث إذا أطلق الأول فهم الثاني من 
علم الاختصاص”" . 

وبقوله : ( وضع لمعنى ) خرج المهمل . وهذا يشمل ما مدلوله لفظ 
كالاسم والفعل والحرف ؛ لأنه معنى أيضاً » إذ المعنى هو المقصود بشيء » 
وهو أعم من كل منهما » وظهر أن مذهبه أن المركبات موضوعة أيضاً » إذ 
المعنى بالوضعي ما للوضع فيه مدخل وأجزاء اللفظ موضوعة لأجزاء المعنى » 


. القائل هو التستري . انظر النقود والردود (59/ب)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 

(*) يقول القراق : «الوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلاً على المعنى » كتسمية الولد 
زيداً » وهذا هو الوضع اللغري » وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير فيه أشهر من غيره 
وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة : الشرعي » والعرفي العام » والعرثي الخاص» . شرح تنقيح الفصول 
(ص١7)‏ » وراجع تعريف الوضع . التعريفات (ص757) » شرح الغرة للرازي (ص78؟) . 


ين 


وليس المراد بالوضعي ما وضع اللفظ له » وإلا لم يكن الدال بالتضمن والالتزام 
وضعياً . 

قبل + أن أريد أن ال رك وضع :وضع شحهيا ل تحصر الوضعية ق 
الدلالات”١؟‏ القشلاث لعدم وضع المركب بالشخص ؛ لأن المشخصات لا 
تدخل في الوضع المذكور » وإن أريد الوضع النوعي » يلزم انحصار الموضوع 
في الدال بالطايقة © إن الدلول التصنسي والالتزامي يحازي » واللفظ موضوع 
الى الاي رمعا توضيا : 

قلت : تمنع الوضع للمجاز » وإنما استعمل اللفظ في المدلول فقط ء ولا 
يلزم من كون دلالة اللفظ عليه بسبب الوضع أن يكون اللفظ موضوعاً له , 
ودلالة المركب لا تخرج عن الدلالات الثلاث ؛ لأن دلالة المركب إما على 
مدلول مفرديه » أو على مدلول أحد مفرديه , أو على لازم مجموعهما . لا 
يكون مدلول واحد منهما » والأول إما أن يدل على مدلول مفرديه » أو على 
مدلول واحد لمفرديه » والأول من هذين ينحصر في ستة أقسام » لأن دلالتي 
اله عن عار اننا 00 1 اي 0 ا ل و 
أو دلالة أحدهما بالمطابقة » والآخر بالتضمن » أو دلالة أحدهما مطابقة / 


» 2٠١ الدلالة : هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . التعريفات (ص؛‎ )١( 
. شرح الغرة للرازي (ص86؟5)‎ 

(؟) دلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له . راجع معيار العلم (ص55) » المبين 
(ص59) » الإيضاح (ص١١)‏ » التعريفات (ص4 )١١ 5-١١‏ » إيضاح المبهم (ص925) . 

() دلالة التضمن : هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له . المصادر نفسها . 

(5) دلالة الالترام : هي دلالة اللفظ على لازم معناه . المصادر نفسها . 


احلا 


[أإلاه] 


والآخر التزام » أو دلالة أحدهما بالتضمن والآخر بالالتزام » والأول 
مطابقي . 

والثاني والرابع تضمني ؛ لأن مجموع الجرء وجزء الجزء جزء . 

والثالث والخامس والسادس التزامي ؛ لأن مجموع الجزء والخارج خارج. 

والنالو كنا يسحردى هي أنه لذن لك الدلول النقو دل عليه 
ركني زا وبة زا عن كر بالكل تين قدوالق عليه التزام إلا متمق 
وهو أربعة أقسام : تضمن لهما » ومطابقي لأحدهما وتضمني للآخر ء 
ومطابقي لأحدهما والتزامي للآخر » وتضمني لأحدهما والتزامي للآخر . 

والثاني ينحصر في ثلاثة أقسام : قسمان تضمن », وقسم التزام » فإن 
كانت دلالة المفرد بالمطابقة فتضمن » وإن كانت بالتضمن فتضمن » وإن 
كانت بالالتزام فالتزام » والثالث لا يكون إلا التزاماً ؛ لأن مدلوله المطابقي 
هو من مدلولات مفرداته المطابقية » ومدلوله التضمني إنما هو جزء من 
مدلولات مفرداته » فالأقسام تنحصر في حمسة عشر ء لا تخلو كلها عن 
الدلالات القلاث » وعليك استخراج الأمثلة . 

قيل : لم يوضع عين اللفظ لعين المعنى في المركب » ولم توضع أجزاؤه 
لأجزاء المعنى ؛ لأن منها الحزء الصوري وليس موضوعاً لمعنى » وإلا لتوقف 
كل ت ركيب على معرفة وضعه » فلا يكون اركب موضوعاً . 

وجوابه : أن الأجزاء المادية موضوعةٍ للأجزاء المادية » واللجزء الصوري 
موضوع للجزء الصوري ؛ لأن المعنى أيضاً مركب من مادة وصورة » غير 
أنها ليست موضوعة بالشخص لكنها موضوعة بالنوع » ولذلك تختلف 


1ل لحن 


هيئات التراكيب بحسب اللغات . 

أو تقولية بلي زر فيه سكوف ا لفقليا .: 

قال : ( المفرد : اللفظ بكلمة واحدة . ا 

وقيل : ما وضنعءلمعنى ولا جزء له يدل فيه . -- 

والمركب بخلافه فيهما . فنحو بعلبك . مركب على الأول لا على 
الثاني . ونحو يضرب بالعكس . 

ويلزمهم أن نحو : ضارب ., ومخرج , ما لا ينحصر مركب ) . 

أقول : رسم النحاة المفرد بأنه اللفظ بكلمة واحدة » والألف واللام 
للعهد , فكأنه قال : المفرد لفظ وضع لمعنى بشرط كونه كلمة واحدة . 

اللفظ يمعنى الملفوظ » أي الذي لفظ بكلمة واحدة » لا .ععنى التلفظ ) 
فإن المفرد نفس الكلمة لا التلفظ بها . 

وإ كلوه زز وق اعرد اواري لد ابيا ويارع أببيكا لكان د 
الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى » ساقط » إذ الكلمة تتناول المفرد والمركب 
الناقص » ولا تكرار لأن اللفظ الموضوع لمعنى أعم من الكلمة وغيرها » فقيده 
ليخرج الكلام » ف (اللفظ ) جنس » وقوله : ب ( كلمة ) ليخرج الكلام ‏ 
رتراك ل اواكوة #البخرح ال كني النامص ‏ روجي انو ناطق علهي :إذ لراك 
ما لا يشتمل على لفظين موضوعين . 

لا يقال : الكلمة النحوية يؤخذ في حذها المفرد » فلا تؤخذ في حذه, 
لأن المأخوذ في حدها اللغوي , وامحدود بها الاصطلاحي . 

لا يقال : الحدٌ غير منعكس . لخروج أسماء الحروف وهي مفردة . 


4ؤؤأ_ظظ5 


لأنا نقول : حروف زيد ليست [ موضوعة ]''' لشيء ؛ بل هي 
مسميات الزاي والياء والدال » وهذه الأسماء داخلة تحت الحد . 

ورسمه المنطقيون بأنه : ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه'"' » أي 06 
هو داخل فيه » فيتناول ما لا جزء له مثل (ب) الجر » وما له جزء لكن لا 
يدل على معنى مثل زيد » وما له جزء يدل على معنى لكن لا يدل حين هو 
ذاتكة يه فد أطينا للد عله ب بول رز سير ان ناطق :4 الأقنه لأاة تحن هر 
جزء لفظ العلم وإن كان جزؤه يدل على جزء معناه في الوضع الأول » ويجب 
أن يفسر ما بلفظ » وإلا اختل طرده بالإشارة وعقد الحساب » وعود ضمير 
امحرور على ما ذكرناه أولى من عوده على المعنى وعلى الوضع . 

إألحمه] قيل : لا ينعكس لخروج الفعل / فإنه يدل على الحدث مادته » وعلى 

الزمان بصيعته . 

رد يأ ارات اونا تدارقي فق السدوع الوا ديز حاهعنا 
لسماعهما مع » فلم يكن م ركبا » والركب بخلاف المفرد في التعريفين » 
فنحو : بعلبك مركب على التعريف [ الأول ]'"' وإن كان كلمة نحوية ؛ 
لأنه مركب نظراً إلى الوضع الأول » وإن كان مفرداً نظراً إلى الوضع الثاني » 
لأن العلمية لا تخرج الكلمتين إلا عن الدلالة . 

قلت : ويلزم أن يكون إنسان مركباً على الأول بعين ما ذكروه » ونحو 
)١(‏ موضوعة : ساقطة من (أ) . 
)١(‏ راجع تعريف المفرد ف الشفاء (١/5؟)‏ ء المبين (ص١7)‏ » الإحكام )١15/١(‏ » معيار العلم 


(صة ‏ ) » التعريفات (ص”؟١5)‏ . 
(9؟) الأول : ساقطة من (ب) . 


يضرب مفرد على الأول ؛ لأنه لفظ بكلمة واحدة » مركب على الثاني ؛ 
لدلالة الياء على المذكر الغائب » والباقي على المصدر » وذكر غير الغائب 
أوالذ + لأن يضري عتله ع رةه + وتطيرف عند كرام كتين + لماه 
الصدق والكذب ., وإنما ألزموا الغائب لما قالوا : إن المتكلم والمخاطب مركب 
قرفو باذ القاقب مناه أن قينا معي 3 نيه وعدن القايل نيول عند 
السامع ووجد منه الضرب » فلا يتمكن السامع من التصديق والتكذيب » 
لكن لا فرق بينهما من حيث أن جزء كل واحد دل على جزء معناه » وأيضاً 
احتمال الصدق والكذب إما هو في نفس الأمر لا إلى السامع » وإلا لم يحتتمل 
بقاء وانخة سكدها ول كلها ور بواظ ل 

ولما فهم من التعريف أن المركب ما له جزء يدل على جزء معناه » أعم 
من أن يدل عند الانفراد أو عند الاجتماع » وإن كان ما بعد الحرف لا يدل 
عند الانقزاة أو رد ساف القاغلية .© الكوتهنا بر كله هع اندر والصيعة : 

قيل : لا يلزمهم ؛ لأن المراد بالجزء ما له ترتب في المسموع » والحدٌ لا 
يشعر بذلك » وجماعة من المنطقيين جعلوا المقسم إلى المفرد والمركب الدال 
مطابقة"'' » وعلل بأن الدلالة الالتزامية مهجورة في العلوم » واللفظ الواحد 
قد يكون بالنسبة إلى التضمن مفرداً ومركباً معاً » كالحيوان الماشي » فإن 
المحموع يدل على الحيوان بالتضمن » ولا تدل أجزاؤه على أجزاء المعنى 
بالمطابقة أو التضمن المعتبرين » فيكون مفرداً » ويدل على الجسم الماشي 
بالتضمن مع دلالة الأجزاء فيكون مركباً . 


.)”101 /١ق/١7( راجع المحصول‎ )١( 


0 


فقا رامين 310 السذا بالشينة اسن كمون مي اوور كل اكد ف 
حالين » كعبد الله علماً وغير علم . 

وفيه نظر ؛ لأن دلالة الالتزام ليست مهجورة مطلقاً لاعتبارها في الحدّ 
الناقص والرسم » وثانياً : لا محذور في اللازم ؛ لأن المفهوم التضمني فيه تعدد 
فيجوز أن يكون اللفظ بالنسبة إلى أحد المفهومين مقرداً وإلى الآخر مركباً . 

[أقسام الفرد] ١‏ قال : ( وينقسم المفرد إلى : اسم . وفعل . وحرف ) . 

أقول : هذا تقسيم آخر للمفرد » ووجه الحصر أن اللفظ المفرد إن لم 
يستقل بالمفهومية فهو الحرف » وإن استقل بالمفهومية » فإن دل بهيئته على 
أحد الأزمنة الثلاثة فهو الفعل » وإلا فهو الاسم » وقد علم بذلك حدودها ع 
للإحاطة بالمشترك » وبا به امتياز كل واحد وهو الفصل . 

00 قال : ( ودلالته اللفظية في كمال معناها دلالة مطابقة . وفي جرئه 

دلالة تضمن ., وغبر اللفظية الترام » وقيل : إذا كان ذهنيا ) . 

أقول : الدلالة : كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . 

وذلك الشيء إن كان لفظأً فالدلالة لفظية » وإلا فغير لفظية » كدلالة 
الخطوط » وعقد الحساب » والإشارات » والنصب » ودلالة الأثر على المؤثر. 

واللفظية منحصرة في ثلاثة بحكم الاستقراء » وهو كاف في مباحث 
الألفاظ . 

وضعية : كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق . 

وطبيعية : كدلالة أح على وجع الصدر . 

15/1 وعقلية : كدلالة اللفظ المسموع على وجود اللافظ / . 
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والعقلية والطبيعية غير منضبطتين » لاختلافهما باختلاف الأفهام والطباع 
فاختص النظر بالوضعية وهي : كون اللفظ بحيث إذا أورده الحسّ على النفس 
التفتت إلى معناه للعلم بالوضع . 

ثم الوضعية : إما مطابقة » أو تضمن » أو التزام ؛ لأن ما يدل عليه اللفظ 
بطريق الوضع » إما تمام المعنى الموضوع له » أو جزؤه » أو خارج عنه . 

والثاني : تضمن ؛ لأنه في ضمن لمعنى الموضوع له . 

والثالث : التزام ؛ لأنه خارج عن المعنى الموضوع له ولازم له . 

وقيذ'ق العلالة يقولنا' :عه حيية هر كذلك + الأن اللفنظ يكون شجكر كا 
بين الكل والجزء » كالإمكان المشترك بين مفهومه العام والخاص ؛ ويكون 
مشتركا بين الملزوم واللازم » كالشمس للجرم والنور » فلو ل يقيد حدٌّ دلالة 
المطابقة لانتتقض بدلالة التضمن والالتزام ؛ لأنه إذا أطلق الإمكان وأريد 
مفهومه الخاص » دل على الإمكان العام تضمناً » مع أنه يصدق أنه دلالة 
اللفظ على تمام مسماه » وعند التقييد لا انتقاض ؛ لأنها ليست من حيث إنه 
وضع له » وإذا أطلق لفظ الشمس وأريد الجرم » دل على النور التزاما » مع 
أنه تمام ما وضع له » ولا انتقاض عند التقييد ؛ لأن تلاك الدلالة ليست من 
حيث هو موضوع له » بل من حيث هو لازم » وكذا لولم يقيد في الدلالتين 
لانتقضتا بالمطابقة ؛ لأن لفظ الإمكإان إذا أريد منه الإمكان العام » دل مطابقة 
مع أنه جزء ما وضع له » ولا نقض عند التقييد ؛ لأنها ليست من حيث هو 
جزؤه » وكذلك إذا أريد من لفظ الشمس الضوء الدلالة مطابقية وهو لازم 
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ما وضع له » لكن ليست من حيث هو لازم . 

قيل : لا ينفع التقييد على هذا الوجه ؛ لأن اللفظ المشترك عند إرادة 
المعنى الكلي أو الملزوم يدل على الجزء واللازم مطابقة » غايته أنه يدل عليه 
دلالتين من جهتين » فيصدق عليه الحذ . 

قلت : صدق الحدٌ عليه باعتبارين لا يضر ؛ لأن دلالته عليه مطابقة من 
حيث هو تمام أيضاً » ودلالته عليه تضمن لا من حيث هو تمام » والضمير في 
ودلالته يعود على المفرد » وفي كمال معناه مستدرك ؛ لأنه احتراز عن جزء 
المعنى وقد خرج ؛ لأن جزء المعنى غير المعنى » وتعديته بفي مستدرك . وإنما 
يعدى بعلى » وكذا قوله : ( معناها ) أضاف لمعنى إلى الدلالة » وَإِنما يضاف 
إلى اللفظ » وأراد التنبيه بأن اللفظ لا ينسب إليه المعنى إلا باعتبارها » وأن 
الدلالة واحدة » وتختلف التسمية باعتبار ما تنسب إليه . 

والمصنف جعل الالتزامية غير لفظية كما فعل صاحب الإحكام”'' » بل 
قال صاحب الدقائق'"' : «من جعل الالتزامية لفظية فقد أخطأ) . 

ووجهه : أن الدلالة الوضعية إما أن تكون على المعنى الخارج عن المسمى 
بواسطة المسمى » أو على المسمى الغير خارج عنه » والثانية لفظية لأن الذهن 
ينتقل من اللفظ إلى المعنى ابتداء » إما إلى كمال معناه وهو المطابقة » أو إلى 
جزئه وهو التزام » والأولى غير لفظية بل عقلية ؛ لأن الذهن ينتقل من اللفظ 
إلى معناه » ومن معناه إلى اللازم » والتضمن غير خارج عن مسمى اللفظ 


.)١ا//١( الإحكام‎ )١( 
. )؟17/3/١( (؟) لعله الكاتبي فشك لف في المنطق كتاب جامع الدقائق . راجع مفتاح السعادة‎ 


"5 


بخلاف الالتزام » وإلا فكل منهما منسوبة إلى اللفظ » وكل منهما عقلية . 

وشرط المنطقيون في دلالة الالتزام اللزوم الذهني بين المسمى والأمر 
الخارجي”'' » وهو أن يحصل في الذهن متى حصل المسمى فيه » وإلا لم يفهم 
من اللفظ المعنى / الخارجي ؛ لأن فهم المعنى من اللفظ إما بسبب أن اللفظ 
موضوع له » أو بسبب انتقال الذهن إليه من المعنى الموضوع له . والكل 
منتف على ذلك التقدير » فلم يكن دالاً عليه . 

وفيه نظر ؛ إذ لا يلزم من عدم الانتقال على الوجه المخصوص عدم 
الانتقال مطلقاً » لحواز أن ينتقل بواسطة » أو ينتقل باعتبار تصورهما لا تصور 
المسمى فقط » ولا يشترط اللزوم الخارجي . أي تحقق اللازم في النارج متى 
تحقق المسمى فيه » إذ لو كان شرطاً لما تحقق دلالة الالتزام بدونه » لكن 
العمى يدل على البصر بالالتزام » ولا لزوم خارجي بينهما » هذا معنى قوله . 

وقيل : إذا كان ذهنياً » أي وإلا فلا فهم » فلا دلالة . 

والأصوليون لا يشترطون ذلك”"' » بل اللزوم الأعم من الذهني 
والخارجي وهو أظهر » وإلا لم تنحصر الدلالات لخروج بعض المحازات . 

ولأنا نفهم شيعا من بعض الألفاظ في وقت دون وقت ولا لزوم ذهني . 

وأيضاً المسميات”' دالة على معانيها وليست لوازم ذهنية ؛ لأن فهمها 
ع كافة ركذا ولذلة الوق عل اللقوية نل نط بولالات الاستطياء 

)١(‏ راجع المحصول ( ج١/ق١/1.*)‏ » الإحكام )١07/1١(‏ » البحر النحيط (؟/47) » شرح 

الغرة للصفوي (ص؟١١١)‏ . 


(؟) راجع بيان المختصر )١55/١(‏ . 
(9) ف (ب) : المعاينات . 


"5 1/ 


[0كا] 


وبعض الإعاءات ودلالات الإشارات من هذا القبيل » إلا أن يقال : الدلالة في 
عرفنا فهم المعنى من اللفظ متى أطلق » لا فهم المعنى في الجملة » فإن ذلك 
قال : ( والمركب : جملة , وغير جملة . 
فالجملة : ما وضع لإفادة , ولا يتأتى إلا في : اسمين , أو فعل واسم . 
أقول : لما قسّم المفرد » أخذ الآن يقسّم ال مركب » وأتى به اعتراضا في 
ا 1 ُ . 1 
أثناء تقاسيم المفرد » وهو ينقسم إلى : جملة » وغير حملة . 
فالجملة : ما وضع لإفادة نسبة'"' » والمراد من النسبة إسناده أحد جزأي 
المركب إلى الآخر ؛ لإفادة المخاطب معنى يصح السكوت عليه » فيخرج 

ا مركب الي 2( وال 4 والجملة لا تتألف إلا من اسعمين أو من 
فعل واسم ؛ لأن الحملة تتضمن نسبة » وهي تقتضي منسوبا ومنسوبا إليه ع 

: : ا 
ينسب إليه » فالتركيب العقلي من كلمتين لا يزيد على ستة أقسام إن مم 

. )554١ص( راجع تعريف الجملة في التعريفات (ص28) » الكليات‎ )١( 

(؟) راجع تعريف النسبة . التعريفات ( ص١4‏ 5) . 

(9) مثل غلام زيد . راجع بيان المختصر )١55/1١(‏ . 

3 رتسي" لسري احور اش ين انشين ان انحن وفدل مميكرة افاي هتداق الأول 
ويقوم مقامهما لفظ مفرد » مثل : حيوان ناطق » والدي يكتب » فإنه يقوم مقام الأول الإنسان ع 
ومقام الثاني الكاتب . بيان المختصر )١51//١(‏ . 

(عايي ام ع الح و ع فر وراك اب لور از ار ع لط بز لويم 


بعركا وفعل عم رسا 


نعتبر التقديم والتأخير » وإلا فتسعة'' » والتركيب الإسنادي لا يتأتى إلا في 
اسمين » أو فعل واسم , إما لعدم المسند » أو لعدم المسئد إليه » أو لعدمها . 

ونْقضّ : بالحرف مع الاسم في النداء . 

ورد : بأنه ناب مناب الفعل » فهو في الحقيقة من فعل واسم . 

قيل عليه : لو كان كذلك » لكان خطاباً مع ثالث » ولاحتمل الصدق 
والكذب . 

ود كام شان لهو 

وقوله : ( ولا يرد حيوان ناطق ) جواب عن سؤال مقدّر » أي الحد 
المذكور غير مطرد لصدقه على حيوان ناطق لإفادة نسبة النطق إلى الحيوان » 
وكذا كاتب من : زيد كاتب ؛ لأن اسم الفاعل منسوب إلى الضمير . 

والجواب : أنا نمنع صدق الحدٌ عليهما ؛ لأن المراد نسبة يحسن السكوت 
عليها » وهما لم يوضعا للها . 

أو تقال + شيعا مهما ل يوضع الإقادة ةم يبل نذا بافيان نسية م 
ولم يقل : لأنهما » إذ المراد أن أمئال هذين لم يوضع لإفادة نسبة . 

وغير الجملة بخلافه » أي مالم يوضع لإفادة نسبة » ويسمي النحويون 
غير الجملة مفرداً أيضاً » بالاشتراك بينه وبين غير المركب . 

قال : ( وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة [تقسيم آخر 
أقسام : 9 


الأول : إن اشترك في مفهومه كفيرون فهو الكلي . 


١ 


01/1 فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك ., وإلا فمتواطئ / . 
وإن لم يشترك فجزئي . ويقال للنوع أيضا جزئي . 
والكلي : ذاتي وعرضي كما تقدم . 
الثانى من الأربعة : متقابلة متبايئة . 
الثالث : إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك ., وإلا فحقيقة ومجاز . 
الرابع : مترادفة , وكلها مشتقة وغير مشتقة » صفة وغير صفة ) . 
أقول : هذا تقسيم آخر للفظ المفرد بالنسبة إلى مدلوله”'" . 
واللفظ إما واحد أو متعدد » وعلى التقديرين فمعناه إما واحد أو متعدد 
فهي أربعة أقسام : الأول قسم » والثلاثة داخلة تحت تعددهما . 
القسم الأول : أن يتحد اللفظ والمعنى » فإن اشترك في مفهومه كثيرون 
0 5 0 5 
يبحمل اللفظ عليهم إيجابا فهو الكلي » وهو مالا بمنع نفس تصوره من 
١ 5‏ :00 
والمراد بالكثير ما هو أعم من الأفراد المحققة أو المتوهمة ؛ لأنه قد يكون 
ممتنعا في الخارج » إما بنفس المفهوم كالجمع بين النقيضين » أو لأمر خارج 
وهنا كار #ترأن ريد يمرك قوق مايه طن تومه :دو لسسن 


. )١8/١( راجع الإحكام‎ )١( 
. ف (أ) : المفهوم‎ )0( 
. (؟) راجع تعريف الكلي ف معيار العلم (صه ؟ ) ء المبين (ص77)‎ 


و" 


ثم الكلي إما أن تتساوى أفراده في مقوليته عليها » سواء كانت ذهنية أو 
خارجية أو مختلطة » أو تتفاوت . 

والثاني المشكك''' » سمي بذلك لأن الناظر في مفهومه يشك أنه من 
تبن المتوافل'" التساوض الأفر ادق يحول العدتن + أو عدو 'بيقوة لك التشناونيت 
الأفراد في ذلك المعنى » ومن هنا جاءت الأقوال الثلاثة فيه . 

ثم التفاوت يكون بالشدة والضعف . وبالأولوية وعدمها » وبالأقدمية 
وعدمها . والأول كبياض الثلج والعاج » والثاني والنالث كالوجود للخالق 
والمخلوق » فإنه في الواحب أولى وأقدم . 

وجعل جماعة من الشراح التفاوت في الوجود بالمعاني الثلاثة'"' . 

قلت ا ل نكون شان مالف واعيل 
الثابت تتبدل نوعيته فيها؟ ' » كاسوداد الجسم شيئاً فشيقاً » ويتجدد جميعها 


١ المشكك : هو الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده » بل كان حصوله ف بعضها أولى‎ )١( 
. أو أقدم » أو أشد من البعض الآخر . كالوجود فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد ممافي الممكن‎ 
)7١ص( التعريفات (ص5١؟) » وراجع الكلام عن المشكك في معيار العلم (ص؛ 5) » وف المبين‎ 
. )"٠١ص( وق شرح تنقيح الفصول‎ 

(؟) المتواطئ : ما يدل على أعيان متعددة يمعنى واحد مشترك بينها » كدلالة اسم الإنسان على 
زيد وعمرو , ودلالة اسم الحيوان على الإنسان والفرس والطير » لأنها مشتركة في معنى الحيوانية . 
معيار العلم (ص55) » وراجع المبين (ص١7)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص0١")‏ » التعريفات 
(ص959١).‏ 

() وقد ذهب إلى هذا الأصفهاني . بيان المختصر )١58/1١(‏ . 

(4) ف (أ) : الآنات . 


ما » ومعنى الضعف كذلك » إلا أنه من حيث هو منصرف بها عن تلك 
الغاية كانسلاخ السواد شيئاً فشياً » فالأخذ في الشدة والضعف هو لمحل لا 
الال الفعذف :لوطل 3 ادال لا يكوه الااغزضا عارأن الل مقلم مويه : 
والوجود لما لم يكن محله متقدماً دونه » لم يتصور الاشتداد فيه . 

وإن لم تتفاوت فمتواطئ » لتواطؤ الأفراد وتساويها في المعنى » كالإنسان 
بالنسبة إلى أفراده » وذكر السهروردي"'' أن بعض الأصوليين اصطلح على 
تسمية ما لا بمنع تصوره من الشركة فيه بالعام . 

والأكثر على تسميته بالمطلق . 

وإن لم يشترك في مفهومه كثيرون » فهو الحرئي الحقيقي » كزيد . 

وإطلاق الكلي والجزئي على اللفظ إتما هو باعتبار معناه » فتسمية اللفظ 
به يحاز » ويقال للنوع أيضاً حزئي إضافي باعتبار أنه مندرج تحت جنسه . 

قالوا : والإضافٍ أعم ؛ لاندراج كل شخص تحت ماهيته المعراة عن 
الاسجففنات :+ وانوي كل جر إفنان عفنا وطتوان كريد كي #الانبناك 
وليس جنساً له ؛ لأنا تتصور كون الشيء مانعاً من الشركة مع الذهول عن 

قلت : وق كونه أعم نظر ؛ لأنه منقوض بالباري تعالى » والحقيقى 


)١(‏ أبو الفتح يحيى بن حبش بن أميرك الحكيم المقتول » كان شديد الذكاء » عالماً بحكمة الأوائل 
بارعاً ف أصول الفقه » وكان ينهم بانحلال العقيدة والتعطيل ويعتقد مذهب الأوائل » وقد أفتى 
علماء حلب بقتله » من مؤلفاته : «التنقيحات ف أصول الفقه» » و «التلويحات» » و «المطارحات في 
المنطق والحكمة) » و «الشياكل» » و وحكمة الإشراق» » قتلى بقلعة حلب سنة (/1/هه) . سير 
أعلام النبلاء )٠١07/51١(‏ » مفتاح السعادة (0/5/1؟) . 


؟ ,م 


والكلي متباينان . لا يقال : الكلي محمول عليه فلا مباينة . 

لأنا نقول : المحمول الكلي الطبيعي لا المنطقي . 

#الكق زناه جفارها عافدنا لش كيو الذرى كتاظيزانة السدة / 1 
إلى الإنسان » وإلا فعرضي كالغناتك بالتسجة إل الاثساك + قن و 

القسم الثاني من الأربعة : وهو مقابل الأول » وخصّه بذلك لأن بينهما 
غاية التقابل » وتسمى متباينة ؛ لأن كلاً منهما باين الآخر ف معناه ولفظه . 

وهذه النسخة أولى من التي فيها متقابلة » إذ ذاك اصطلاح”'' غير 

7 5 0 د كن 35 : 5 
معروف ٠‏ وما قيل | من ]' '' أنه ترجيح من غير مرجح - إذ الرابع يقابل 
الثالث ولم يقل ذلك فساقط ؛ لأن ذكره هنا ليتعين به » وفي الرابع 7 ا 
بحيث لم يبق غيره . 

| قلت : والمناسب ما فعله المؤلف ؛ لأنه نبه بقوله : ( مقابله ) على 
العلة التي لأجلها اتبعه الأول » وهي حضوره في الذهن عند ذكر مقابله ‏ 
واكتفى بهذا عن ذكره في الرابع » وإن كان مقابلا للئالث ]'*' . 

ثم المتباينة قد تكون متفاضلة كالإنسان والفرس » وقد تكون متواصلة 
كالسيف والصارم . 


200 تقدم الكلام عليهما 2 المبادئع ال: لقي 1 
(؟) في () : إصلاح . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 


القسم الغالث:: أن يكون اللفظ واحدا والعنى كتير “فإن كان الفط 
حقيقة في كل واحد من تلك المعاني المختلفة » بأن يكون وضع لكل واحد 
منها"'" وفتعا أولا +اقهو للشترلك + كالعين بالنسية إل مقهوناته : 

وإن ال يكن تله نيان الارركوة موهوعا لكل و اعد سه أولبا ماقيو 
حقيقة بالنسبة إلى المعنى الذي وضع له » ومحاز بالنسبة للمعنى الشاني الذي 
استعمل فيه لعلاقة بينهما . كالأسد للحيوان المفترس والرجل الشجاع , 
وهذا بناء على أن المحاز يستلزم الحقيقة » وإلا فقد يكون لما مجازا . 

القسم الرابع : أن يتحد المعنى ويتعدد اللفظ . وتسمى هذه الألفاظ 
مترادفة لترادفها على المعنى » مأخوذ من رديفي الدابة + كالليت والأسد" , 

والأقسام الأربعة تكون مشتقة إن شارك اللفظ غيره بحروفه الأصول 
ومعناه » وغير مشتقة إن لم يكن كذلك . وكلها صفة إن دل على معنى قائم 
بذات العلم'" » وإلا فغير صفة كالإنسان » وإليك طلب الأمثلة في سائر 
الأقسام . 

قال : ( مسألة : المشترك واقع على الأصح . 

لنا : أن القرء مشهور للطهر والحيض معا على البدل . من غير 
ترجيح ) . 

أقول : المشترك هو : اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين فأكثر وضعاً 
)١(‏ يي (ب) : منهما. 
(؟) راجع معجم مقاييس اللغة (14-5.5/5.ه) » الهقاموس النحيط مادة رد ف 


(ص5:١١1-.6١١).‏ 
(8)ي ذبن : #الغام .. 


+ )0 
أوليا . 

فبالقيد الأول رع ا 

وبالئانئي خرج المتواطئ والمشكك . 

والمشترك إما ممتنع الوقوع » أو واجب » أو ممكن . 

والممكن إما واقع أو لا » فهذه أربع احتمالات » وقال بكل واحد منها 
قائل”" » إلا أنه لا فرق عند التحقيق بين الواجب والممكن الواقع » إذ لا 
وجوب ذاتي هنا » والممكن مالم يجب صدوره عن الغير لم يقع . ومنه يعلم 
أنه لا فرق بين الممتنع والممكن الغير واقع » إذ لا امتناع ذاتي » ولذلك لم 
يتعرض المصنف إلا للوقوع وعدمه . 

وقد علم أن اصطلاحه » أن ( لنا ) للدليل الصحيح على مذهبه . 

وأن ( واستدل ) للدليل الزيف على مذهبه » وإن كان قد وقع له في 
ثلاث مواضع وما أجاب عنه » ولكن لا يلزم أن يكون مرضيا عنده . 

د 000 

نلو لذلا ان 
)١(‏ راجع تعريف المشترك ف معيار العلم (ص”50) » المبين (ص١17)‏ » الإيضاح (صغ )١‏ 3 
شرح تنقيح الفصول (ص59) . 
(؟) في (]» ب) : المتباينة » وما أثبتناه أصح . 
(؟) راجع المحصول ( ج١/ق١/85-8)‏ » الإحكام )51-50/١(‏ ء البحر المحيط .)١77-1١57/5(‏ 
(4) يسول لفغن 6 ران كان لل كور وسدا لاتق اليه راق انامض هذا ]ذلا كان الدهيي 
الحالق معي "وله غير اعم يذكز دي لدعي بام + أو بالسنية بل الذهب تت او بذكن الذهيث 
فيقول مثلاً : القاضي + الإمام + أو المبيح ‏ الحرم © الإباحة + التحريم + وعن الأجوبة بأجيب » أو 


الجواب أمة » ونحوه » وعن السؤال ب قيل » أو اعسترض »أو أورد ؛ وأمثاله) . شرح العضد 
ح 


.م 


والأصح عند المصئف أن المشترك واقع » وذلك يستلزم الحواز"'' , إذ لا 
د أذ يعو ؤاطم لفط راع لعنين على اطرييق الندن وضعا "| 1 
وبوافقه عليه غيره » أو يتفق وضع إحدى القبيلتين الاسم على معنى » وتضعه 
قبيلة أخرى بإزاء معنى آخر » من غير شهود كل واحدة بوضع الأخرى » ثم 
يشتهر الوضعان » مع أن وضع اللفظ للمعنى تابع لإرادة الواضع » وكما يريد 
تعريف الشيء لغيره مفصلاً » فقد يريد تعريفه له بحملاً » إما لمحذور يتعلق 
بالتفصيل » أو لفائدة تتعلق بالإجمال . 

وأما الوقوع ؛ فلأن القرء للطهر والحيض معاً على البدل من غير ترجيح 
وكلما كان كذلك » فهو مشترك بالاشتراك اللفظي . 

أما الصغرى ؛ فلإطباق أهل اللغة عليه كما في المنتهى”" . 

-. اراق لكوي #دفاذية إن كان قماامها ا ركوة بالاسدررك العو اد 

ذاك لمعنى واحد ., وإذا كان على البدل لا يكون للمجموع من حيث هوء 
وإذا كان من غير ترجيح » لا يكون حقيقة في أحدهما محازاً في الآخر . 

لفان شور ويك ور لأحدهما ونقل إلى الثاني وخفي ذلك 
لأن الخفاء على وجه لا يعلمه علماء اللغة بعيد » ويكفي غلبة الظن في 
مباحث الألفاظ . 

قيل : إن أراد بقوله : ( القرء للطهر والحيض ) أنه موضوع لما » منعنا 


35 
على المختصر )١78/1١(‏ . 
)١(‏ بل صرح في المنتهى بأنه جائز (ص8١)‏ . 
(0) أولا + منافظة مق (دث6 : 
(9) انظر المنتهى (ص8١)‏ . 


الصغرى ؛ لأن بعض أهل اللغة نفى الاشتراك » وبعض الحنفية قال : القرء 
حقيقة في الحيض بحاز في الطهر''' . 

وإن أراد أنه يستعمل لما » فالكبرى ممنوعة » لحواز أن يكون الاستعمال 
على طريق المتواطئ أو الحقيقة والمحاز » وهو أولى دفعاً للاشتراك . 

وخر اله أنه للع واج وللفقى ستعلاة قطعا قاذ كرو متواطفا نول 
يكون غارا ي احزضاء لأسعارايه تر حب الخقيعة وله ترجيح هنا : 

وأيضاً تردد الذهن حالة سماع اللفظ بلا قرينة آية الاشتراك . 


قال : ( واستدل : لولم يكن لخلت أكثر المسميات ؛ لأنها غير متناهية الأدلة على 


والألفاظ متناهية ؛ لأنها ركبت من الحروف المتناهية . والمركب 0 


وأجيب : بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة . ولا يعتبر في غيرها . 

ولو سلّم فالمتعقل متناه . وإن سلّم فلا نسلم أن المركب من المتناهي 
متناه . وأسند بأسماء العدد . وإن سلم منعت الثانية » ويكون كأنواع 
الروائح ) . 

أقول : استدل على وقوع المشترك بأنه لو لم يقع لخلت أكثر المسميات 
عن الأسماء , واللازم باطل » فالملزوم مثله . 

بيان اللزوم ؛ أن المعاني غير متناهية لأن من جملتها معلومات الله تعالى ) 


. قال النسفي : «والقرء للحيض دون الإطهار ؛ لأن القرء للحيض حقيقة وللطهر يجاز)‎ )١( 
وانظر كشف الأسرار على أصول البزدوي‎ » )557/١( كشف الأسرار شرح المصنف على المنار‎ 
.)١ه9(‎ 


والأعداد » وأنواع الروائح » وهي غير متناهية » والألفاظ متناهية لتركبها من 
الحروف المتناهية » وما تركب من المتناهي فمتناهي » وإذا وزعت على المعاني 
[ بيت ]1 خض كل معن بلفظ .+ خلت أكثر السميات عن الأسناء لدم 
استغراق المتناهي لغير المتناهي . 

وأما بيان بطلان اللازم ؛ فلأن الحاجة ماسة إلى التعبير عن المعاني » 
فلابد من الوضع ها . 

أجاب أولاً : .عنع الملازمة » وتقريره : أن قولكم في بيانها : اللعاني غير 
متناهية » تريدون المعاني المتضادة » وهي الأمور الوحودية التي يمتنع اجتماعها 
في محل واحد في وقت واحد كالسواد والبياض . والمختلفة وهي التي حقائقها 
مختلفة ولا يمتنع اجتماعها في محل كالحركة والبياض » أو المتمائلة وهي الأمور 
المتفقة الحقائق كأفراد الأنواع . 

إن أردتم الأول » فلا نسلم أنها غير متناهية » وإن أردتم الثاني فلا يفيد 
عدم تناهيها في بيان اللزوم » إذ يكفي'"' الوضع للمشترك فلا يلزم الخلو . 

سلمنا أن المختلفة والمتضادة غير متناهية » لكن المتعقل منها متناه ع 
لامتناع إحاطة الذهن هما لا يتناهى » والوضع إنما يحتاج للمتعقل . 

سلمنا أن المتعقل غير متناه » ولا نسلم أن الألفاظ متناهية » وكونها 
ركبت من متناه لا يستلرم تناهيها #«والميقين أسساء العدد + فإنهنا اثنا عشير 


. بحيث : ساقطة من (ب)‎ )١( 


(0) ني (ب) : إذ قد يكفي . 


والمركب منها غير متناه » ولم يرفض الشيخ في الشفاء''' من هذه الأنواع 
الغلاثة إلا الثانى . 

قلت : وهو الحق ؛ لأن أنواع الأعداد متضادة مع عدم تناهيها . وأما 
الاعتراض على هذا المنع بأن الوضع للقدر المشترك يوجب المجاز في الأفراد ‏ 
بأنه سلم أن عدم تناهي المتماثلة يفيد الاشتراك » | ثم منعه في قوله : لا نسلم 
أن المتعقل غير متناه حتى يلزم الاشتراك ]7 ؛ فيكون منعا غير موجه 
فساقط / ؛ لأن استعمال المتواطئع في كل فرد باعتبار المعنى الموجود فيه حقيقة 
3 5 3 71 . 1 5 ع 0 اضرف 5 . 
وَإِنما يكون محازا باعتبار خصوصيته » ثم هو أولى من الاشتراك ' . ولأنه إما 
سلم من المتضادة » والمختلفة غير متناهية فقط . 

وأما المنع الثالث. ؛ فلأن اللراد من التركيب التركيب الخناض كما هو 
الموجود من أن الكلمة””' ثلاثية ورباعية وخماسية » وأسماء الأعداد إنما لم تتناه 
للتكرار ؛ لأنك تقول : مائة ألف ألف ألف إلى ما لا نهاية له » ولا يستقيم 
ذلك هنا » ثم سلم المصنف الملازمة ومنع بطلان اللازم » وإليه أشار بقوله : 
( منعت الثانية ) فإنه يجوز خلو أكثر المسميات » إذ من المعاني المختلفة أنواع 
)١(‏ لم أقف عليه في الشفاء . 
(؟) ما بين المعقرفتين ساقطة من (ب) . 
(9) المحاز أولى من الاشتراك لوجهين : 
-١‏ أنه أكثر منه ف اللغة » والأكثرية دليل الرجحان . 
؟- أن فيه إعمالاً للفظ دائماً ؛ لأنه إن كان معه قرينه تدل على إرادة المحاز أعملناه فيه » وإلا 
أعملناه ف الحقيقة » فهر معمول به على التقديرين » بخلاف المشترك إذا تجرد عن القرينة » وجب 


التوقف فيه على المختار عندهم . الإبهاج في شرح المنهاج )555/١(‏ » نهاية السول )١81/5(‏ . 


(8) في (أ) : الكلم . 


> /[ 


الروائح ولم يوضع لها ؛ ول يختل المقصود من الوضع » إذ يمكن التعبير عنها 
بالإضافة إلى امحل . 

قال : ( واستدل : لو لم يكن لكان الموجود في القديم والحادث متواطنا 
لأنه حقيقة فيهما . وأما الثانية ؛ فلأن الموجود إن كان الذات فلا اشتراك, 
وإن كان صفة فهي واجبة في القديم . فلا اشتراك . 

وأجيب : بأن الوجوب والإمكان لا بمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم ) . 

أقول : استدل أيضاً على وقوع المشترك بدليل آخر مزيف » تقريره : لو 
م يكن المشترك » لكان صدق الموجود على القديم والحادث متواطتاً » واللازم 
باطل » فالملزوم مثله . 

ا ا ا ات 0010 
المنتهى”'' » وكما في الاحكاء'”"' » وهو المراد من قوله : ( لأنه حقيقة فيهما) 
إذ لا يريد أنه وضع لكل واحد منهما » وإلا لكان مصادرة""' » وهذا البيان 
أولى من قوشم : إذ لو كان بحازاً لصح نفيه ؛ لأنها علاقة فاسدة عند المصنف 
وإذا كان حقيقة فيهما » فلو انتفى الاشتراك اللفظي لثبت المعنوي الذي هو 
أعم من المتواطئ والمشكك””'' » وهو مراده على توسع . 


. )١6ص( المنتهى‎ )١( 

(؟) الإحكام )507/١(‏ . 

() المصادرة : هي جعل النتيجة جزء القياس » أو يلزم النتيجة من جزء القياس » مثاله : الإنسان 
بشر » وكل بشر ضحاك » ينتج : أن الإنسان ضحاك » فالكبرى هنا والمطلوب شيء واحد »ء إذ 
البشر والإنسان مترادفان . التعريفات (ص"١5؟)‏ . 

(5) في (اأ) : التشكيك . 


؟أ١ث‎ 


وأما بطلان التالي وإليه أشار بقوله : ( وأما الثانية ) ؛ فلأن المسمى 
بالموحود إما أن يكوت عبن ذات القدم وعين ذات. النادث » أو صفة زائدة 
مهدا واه كاذ رذ لعوز اف مسو 

أما الأول ؛ فلمخالفة ذاته تعالى لسائر الذوات بتمام حقيقتها ء إذ لولم 
تخالفها في شيء لزم وجوب الكل » وإن خالفتها في البعض لزم تركيب ذاته 
وهو محال . 

وإن كان صفة » فهي واجبة في القديم وممكنة في الحادث , فلا تكون 
لاح عدا تش كانم رو إل كاك ]لاح كله تكؤايها الات فك لاله 

أو نقول : الوجوب والإمكان متنافيان » وتنافي اللوازم ملزوم لتدافي 
الملزومات . 

وتقرير الجواب : أن تمنع بطلان الغاني » ونختار أنه صفة » والوجوب 
والإمكان لا ينفيان الاشتراك المعنوي إلا إذا ‏ كانت الصفة واجبة لذاتها في 
القديم وليس كذلك ؛ لأن وجوبها لذات الموصوف , ولا ينافي الإمكان 
الذاتي » والمراد بوجؤنها أنها مععة اكووال + نظرا إل ذات الوضوف لا إلى 
ذات الوجود . 

ومعنى وجوبها » أن ذات القديم من حيث هي تقتضي تلك الصفة . 

ومعنى إمكانها : أن ذات الممكن من حيث هي لا تقتضيها . 

ووز أن تكون صفة واحدة مشت ركة بين ظلفين بالحقيقة:٠‏ وأحرهما 
يقتضي تلك الصفة لذاته فتكون واجبة » والآخر لا يقتضيها فتكوان فكنة ) 


"١١ 


مع أن تلك الصفة مشتركة من حيث المعنى | بينهما ]''' » كالعالم والمتكلم 
[/5] اشترك فيهما القديم والحادث من حيث المعنى » مع كونه واجباً / في القديم 
ممكناً في الحادث بعين ما ذكرنا » وتنافي اللوازم لا يستلزم ألا يكون من 
الاؤوماكة كلو ستعرالة. )وار أذ ركون كك نهنا 
آدلة الانين] > قال :( قالوا : لو وضعت لاختل المقصود من الوضع . 
قلنا : يعرف بالقرائن . وإن سلم فالتعريف الإجمالي مقسوم 
كالأجناس ) . 
أقول : احتج المانعون : بأنه لو وضع لاختل المقصود من الوضع » 
واللازم باطل . 
بيان اللزوم ؛ أن المقصود من الوضع إفهام المخاطب مراد المتكلم » وفهم 
المراد من اللفظ المشترك ممتنع » لتساوي دلالته بالنسبة إلى معانيه . 
وأما بطلان التالي ؛ فلأنه مهما انتفى الموجب للوضع ينتفي وضع المشترك 
وإلا لزم وقوع الممكن بدون سببه » فثبت أنه يلزم عدم وقوعه على تقدير 
ا" 
والجواب : منع الملازمة » لحواز أن يعرف مراد المتكلم بالقرائن . 
سلمنا الاختلال التفصيلي إما لخفاء القرائن أو لعدمها » لكن لا نسلم أن 
الإفهام النفصيلي مقصود من الوضع دائماً » إذ قد يكون المقصود الإفهام 
الإجمالي » كأسماء الأجناس فإنها لا تفيد تفاصيل ما تحتها » فتفيد القدر 


. بينهما : ساقطة من (ب)‎ )١( 
. )59/١( (؟) راجع أدلة المانع في الإحكام‎ 


1م 


المشترك من غير تعيين جحزئياته » فكذلك يكون المراد هنا أحد المعنيين لا بعينه 
وهو مما يقصد » والمخل بالمقصود من الوضع إنما هو عدم الفهم مطلقاً . مع 
أن من المقاصد الحمل على جميع معانيه » كما هو مذهب جماعة''' . 

وأيضاً : قد يكون من واضعين » كل منهما لا يعلم أن غيره وضعه لذلك 
المعنى » ثم يحصل الاشتراك باشتهار الوضعين والاستعمال » فلم يختل مقصود 
الواضع . 

قال : ( مسألة : ووقع في القرآن على الأصح , لقوله تعالى : ( ثلآثة 
رُوء 4 »2 و( عَسْعَْس » . لأقبل وأدبر . 

قالوا : إن وقع مبيناً طال بغير فائدة » وغير بين غير مقيد . 

وأجيب : بأن فائدته مثلها في الأجناس ., وني الأحكام الاستعداد 
للامتثال إذا بين ) . 

أقول : القائلون بوقوع المشترك في اللغة اختلفوا في وقوعه في القرآن » 


00 


اه 


والأصح عند المصنف وقوعه فيه 
والدليل عليه قوله تعالى : ( ثلائة قَرُوء "١6‏ , والقرء مشترك بين 
الطهر والحيض ها تقدم . 


)١(‏ حمل المشترك على جميع معانيه منسوب إلى الشافعي » ونقله القاضي ف التقريب » وهو قول 
جماعة من الشافعية والحنابلة والمعتزلة . راجع البرهان )847/١(‏ » المستصفى (71/75) » المعتمد 
(1/.") » البحر المحيط )١7/1(‏ » شرح الكوكب المنير )١19-0/5(‏ . 

(؟) راجع المحصول (ج١/ق١/997)‏ » الإحكام (7/1) » البحر المحيط )177/١(‏ . 

(") البقرة آية (778) . 


م 


[وقرع 
المشحجرك 
في القرآن] 


وكا والكل وذ نف 110و عرصي ند ادن رقا اللين 
وإدباره » قاله الموهري”” . 

واحتج النافي بأنه لو وقع ٠‏ فإما مبيناً بأن تذكر معه قرينة » كما يقال : 
ثلاثة قروء وهي الأطهار ٠‏ أو غير مبين . 

والأول تطويل بغير فائدة ؛ إذ يحكن أن يعبر بلفظ مفرد وضع له . 
والثاني يستلزم عدم الفائدة ؛ لأن الغرض من الوضع إفادة المراد » وكلاهما 
نقص » فينزه كلام الله تعالى عنه . 

وجوابه : عمنع بطلان التالي » ولا نسلم أن وقوعه غير مبين غير مفيد ؛ 
لأن له فائدة إجمالية كما في الأجناس . 

وله في الأحكام فائدة أخرى وهي الاستعداد للامتثال إذا بِيّن » وأنه يطيع 
بالعزم على الامتثال والاستعداد » كما بعصي يخلافه . 

ومن فوائده : نيل الثواب بالاجتهاد في حمله على بعض معانيه . 

وترجيحه على الآخرين للعمل به عند من يقول : إن المشترك ليس من 
قبيل ا محمل وعكن التصرف فيه بالترجيح » وإلا تعينت فائدة الاستعداد ع 
وبمكن منع القسم الأول » وإنما يلزم ذلك إذا كان له لفظ منفرد . 

وكا > نا ذلك لو كانه الماك وه ني ل حاف المر اد مده ير داكن 
المبين . 

وأيضا © دقعم على : مونايية إو امكون: لغيه : 


. )١ا/( التكوير آية‎ )١( 


(؟) راجع الصحاح مادة عسّ (545/5) . 


لخن 


قال : ( المترادف واقع على الأصح , كأسد وسبع . وجلوس وقعود. ااترادم| 

قالوا : لو وقع لعري عن الفائدة / . [1/->] 

قلنا : فائدته التوسعة . وتيسير النظم والنثر للروي أو الزنة » وتيسير 
التجنيس والمطابقة . 

قالوا : تعريف المعرف . 

قلنا : علامة ثانية ) . 

أقول : اختلف ف وقوع المترادف في اللغة'' . 

| والعرااف]*" تورره: الأنفاط الذاله على هد مواقة | بتار 
واحد]'"' » وهو من خواص المفرد . 

وشذ قوم فقالوا : إنه غير واقع. . 

والدليل عليه : أن الأسد والسبع اسمان للحيوان المفترس . والجلوس 
والقعود اسمان للهيئة المخصوصة ؛ وذلك معنى الترادف . 

ولا معنى لما تكلف أهل الاشتقاق من بيان أن ما ظن أنه مترادف » فهو 


: اختلف ف وقوع المترادف على مذاهب‎ )١( 

. أنه واقع مطلقاً » وهو الأصح‎ -١ 

؟- غير واقع مطلقاً » واختاره أبو العباس علب » وابن فارس . 

+ واقع ف اللغة دون الأسماء الشرعية » وإليه ذهب الرازي . راجع المحصول 
( ج١/ق١849/1+-5.9*)ء‏ الإحكام )55/١(‏ » الإبهاج(١/545-551)‏ ء البحر المحيط 
)1١07-1١6/1(‏ » شرح المحلي على جمع الجرامع 59-0/19) . 

(؟) الترادف : ساقطة من (ب) . 

() ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب) » وراجع تعريف المترادف ف معيار العلم (ص05) . المبين 
(ص١7)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص١5)‏ . 


ن أخنا 


من قبيل الأسماء المشتقة . 

احتج الثاني : بأنه لو وقع لعري عن الفائدة » واللازم باطل » فالملزوم 
متله . 

بيان اللزوم ؛ أن الغرض من الوضع حصول الإفهام » واللفظ الواحد 
كاف فيه » فالثاني عبث » وهو ممتنع على الحكيم . 

أجاب : بنع الملازمة » ولا تنحصر فائدته فيما ذكرتم . 

ومن فوائده : التوسيع في التعبير''' » فتكثر الذرائع إلى المقصود » فيكون 
إفضاء له . 

ومنها : تيسير النظم للروي''' » وهو أن يكون أحد اللفظين يوافق 
الروي - وهو حرف القافية الذي '' تبنى عليه القصيدة ‏ والآخر لا يوافق ‏ 
كقوله : ْ 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل”*) 
لو قال : «ذاهب» لحصل الوزن دون الروي . 
ولو قال : «مضمحل» لحصل الروي دون الوزن . 


)١(‏ التوسيع في التعبير : هو تكثير الطرق الموصلة إلى الغرض » ليتمكن من تأدية المقصود بإحدى 
العبارتين عند نسيان الأخرى . بيان المختصر (١//1ا/ا١)‏ . 

(؟) لأنه قد يمتنع وزن البيت وقافيته مع اسم ويصح مع آخر ء بسبب مرافقته للروي والزنة . 
. المرجع السابق . 

ال 

(؛) قاله لبيد بن ربيعة » وهو من مرثيته ف مقتل ثمانية من أولاده . راجع العقد الفريد 
(ه/م؟ ؟) . 


1م 


وفي النثر الأسجاع يمنزلة القواقي » فقد تقع موازنة بلفظ دون مرادفه , 
فقد يكون أحدهما موافقاً للسجع دون الآخر . 
وتيسير التجنيس » وهو تشابه اللفظين » كقوله تعالى : ( ويم تقوم 
السّاعَة يُقَسمٌ المجْرِمُونَ مَا لبوا غَيْرَ سَاعَةٍ 2١74‏ , لو قال : «تقوم القيامة) 
0 1 
وتتيسر به المطابقة » وهو انمع بين معنيين متضادين بلفظين ؛ كقوله 
تعالى : ( تو تي الك من كشاء وكنزع للك مِمّن كشَآء وتُعِرٌ مَن تشآء 
وكلال من عقا 1106 برو راسو رطقت بن تبسورها اند افق 
وشرط قوم أن يكون أحد الضدين موازناً 0 موافقاً له في 
الحرف الأخير » فحينئذ يكون للترادف مدخل في تيسيرها”" 
ادو ثانا 00075 00070000 
الحاصل ؛ لأن التعريف يحصل بالواحد » وهذا غير عين الأول بتغير عبارة . 
والجواب : منع الملازمة » فإن اللفظ علامة على المعنى » ويجوز أن 
ينصب لشيء واحد علامات ليحصل التعريف بها على البدل لا معاً . 
وأيضاً : قد يكون من الل لصي ا 
شتهر الوضعان . 


200 الروم آية (50) . 
(0) آل عمران آية (١5؟)‏ . 
(؟) راجع بيان المختصر )١78/١(‏ . 


دن 


إترادف الحدٌ قال : ( مسألة : الحدٌ والمحدود ونمو عطشان نطشان غبر مترادفين 
5 على الأصح ؛ لأن الحدٌ يدل على المفردات , ونطشان لا يفرد ) . 
أقول : زعم قوم أن لفظ الحدّ مرادف للفظ المحدود''' » وأن الأسماء التي 
لا تسمع إلا تابعة مرادفة للمتبوع . 
وليس كذلك ؛ لأن الترادف من خواص اللفظ المفرد » ولفظ الحذ 
مركب . 
وأبضا العامة نو افش اكه الفط د يدل مياد رفظ اخره 
يدل إجمالاً ؛ فمفهومه الماهية من حيث هي » ومفهوم الحدّ أحزاؤها » وإن 
كان كل واحد منهما يدل مطابقة على المحدود , لفظ المحدود وضع له ع 
ولفظ الحدّ وضع أجزاؤه لأجزائه » لكن لفظ الحدٌ دل على الأجزاء مطابقة » 
ولققل الفوددول تغلييا ضهنا : 
وأما التابع والمتبوع ؛ فلن التابع لا يفرد بالذكر » وكل من لمترادفين 
يفرد بالذكر . 
00 قال / : ( مسألة : يقع كل من المترادفين مكان الآخر لأنه بمعناه . ولا 
من الترادفين حجر في التركيب . 
0 قالوا : لو جاز , لجاز خداي أكبر . 
وأجيب : بالتزامه . 
وبالفرق باختلاط اللغتين ) . 


)١(‏ راجع شرح تنقيح الفصول (ص5") » البحر المحيط )١١4-1١+/5(‏ » شرح الكركب المنير 
)١:*/١(‏ » شرح اللي على جمع الجرامع )550/١(‏ . 


516 


7 د قاع كل من ل دفي مكان الآخر . 
2000 0ك 

لمم 0 1" 

احتج : بأنه يحوز ذلك حالة الإفراد اتفاقاً ! 

قال في المنته ”4 يديت ويام الكنقر # الايقة 
لازم معنى المترادفين . 

لا حجر في اكيب أو صحة اكيب |من عوارض المعنى دون اللفظ 
وإذا اتحد المعنى لا محذور . 

احتج المانع : بأنه لو جاز » لجاز خداي أكبر » وخداي معناه الها ( 
واللازم باطل » فالملزوم مثله 

بيان اللزوم ؛ أنه مرادفه . 

أجاب على مذهب المجوز : بالتزامه . 

وعلى مذهب من فصل : بالفرق باختلاط اللغتين » المؤدي إلى استعمال 

وإِئما قدم المنع الأول وإن كان الترتيب الطبيعي منع الملازمة أولاً ثم منع 


. )5١/١( ذكره سراج الدين الأرموي ف التحصيل من الحصول‎ )١( 

)١(‏ وهو مختار ابن الحاجب . راجع المنتهى (ص5١)‏ » وذهب إليه الرازي ف الخصول 
(ج١/ق١/9507)‏ : 

(7) وقد اختاره البيضاوي في المنهاج . انظر نهاية السول )١١5/5(‏ . 

(4) انظر المنتهى (ص5١)‏ . 

(5) انظر الضياء في أساسيات قراعد اللغة الفارسية لأحمد كمال الدين حلمي (45/5) . 


5106 


بطلان التالي ثانيا ؛ لأن المنع الأول موافق لمذهبه » والثاني غير موافق لمذهبه . 
وإعما قصد به دفع الخصم فقط . 


رذن 


قال : ( مسألة : الحقيقة اله لمعل وازمع اوركفي 
لغوية » وعرفية .» وشرعية . كالأسد , والدابة , والصلاة . 

وامجاز : المستعمل في غبر وضع أول على وجه يصح ) . 

أقول : الحقيقة''' : فعيلة من الحق » وجاء فعله لازماً معنى ثبت » ومنه 
حقت العذاب وان وك فاع الشيء أي أنثبته » وفعيل أي ممعنى 
فاعل كعليم » وممعنى مفعول كجريح . فمن الفعل الأول بمعنى ثابت » ومن 
الثاني .معنى مثبتة » فالتاء على الأول لا إشكال في أنها للتأنيث ؛ لأن فعيل 
يفرق فيه بين المذكر والمؤنث بتاء التأنيث » وعلى الثاني فالتاء أيضاً للتأنيث ؛ 
انقو على فر ل قن ممبكوق فوها الملا كر الوشمف إن تان االوصداتك 
ب كي ولا توي اش رمه الس مانو نشوك الكنية وهنا اعبار 
صاحب المفتاح”" . 

وقير ”© + نإن العانوهلى الويعه لاهن نقر ”الفط مح الرضفية إل اراسي 
ففباز شيه التانيك من حيبت إنه تان + كما أن الاقف ثات: 

قيل : إنها ععنى التابتة أو الثبئة ثم نقلت إلى افشاك للطاون لواف لكان 
عا الأمر » أو المثبتة ثم نقلت إلى القول المطابق لكون مدلوله ثابتاً ع 
افق 6 /نقلاقه إل ناد كر لمعب وش اللقطة لسع لاا فاق 


)١(‏ الحقيقة في اللغة : ما أقر ف الاستعمال على أصل وضعه . لسان العرب مادة ح ق ق 
»2/٠(‏ .» وراجع القاموس (ص5؟١١)‏ . 

30 از تسد كرا . 

(؟) انظر مفتاح العلوم للسكاكي (ص50؟) . 

(4) القائل هو الرازي . راجع المحصول ( ج١/ق١/595)‏ . 


خرن 


[أ/حح] 


موطيحة أو مقف تقلت :قتكرن مقر لاتق الزرية للق 
المعنى اللغوي إلى المفهوم المصطلح ابتداء من غير واسطة . وتكون كلها 
محازات عن اللغوي . 

وأيضاً : ما ذكر إنما يقال فيه حى لا حقيقة » فلفظ الحقيقة في المعنى 
المحدود محاز لغوي » وحقيقة عرفية . 

ورسمها المصنف : ( باللفظ المستعمل في وضع أول ١"‏ » فاللفظ 
كالجنس » والمستعمل يخرج المهمل واللفظ قبل الاستعمال . 

وقوله : ( في وضع ) أي فيما وضع له » وفيه تساهل » فتخرج الأعلام 

وقوله : ( أول ) يخرج امجاز ؛ لأنه في وضع ثان » إن قلنا إن احاز 
موضوع » وإن قلنا ليس بموضوع وهو الحق » على أن المصنف ما جزم بواحد 
منهما ها هنا . 

وقيل : إن كلامه قبل يعطي أنه موضوع ؛ لأنه أحد أقسام / المفرد 
الموضوع » وليس كذلك » وإنما جعله من أقسام الموضوع باعتبار كونه 
موضوعا للمعنى الحقيقي فقط » ف «أول) 0" 
)١(‏ هذا التعريف قريب من تعريف الآمدي » فقد عرّفها بأنها : «اللفظ المستعمل فيما وضع له 
أولاً في اللغة » كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع ... والإنسان في الحيوان الناطق) . الإحكام 
(١/4؟)‏ » وراجع تعريف الحقيقة اصطلاحاً في الحسدود للباجي (ص١20)‏ » المحصول 


(ج١/ق 0917/1١‏ ؛ شرح تنقيح الفصول (ص؟4) » البحر المحيط (1/؟5١)‏ » جمع الجرامع بشرح 
المحلي (7.00/1) . 


برضن 


وقيل : المراد ب «أول) أي ف الاصطلاح الذي وقع به التخاطب » 
ففائدته دخول الشرعية والعرفية وإلا خرجت ؛ لأنها لم تستعمل فيما وضعت 
له أولاً » والحق أن اللفظ لا يدل عليه على هذا الوجه . 

وقيل”' : إن فَهْنَ في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب » يغني عنه ما 
ذكر المصنف » ولذلك ذكر فقال : ( في وضع أول ) » فتدخل الحقائق 
الغلاث » وتخرج المجازات الثلاث : اللغوي كالصلاة للركعات » والعرق 
كالدابة لكل ما يدب » والشرعي كالصلاة للدعاء » ضرورة أنها من حيث 
كونها بحازات مسبوقة بالوضع الأول . 

قلت : وفي خروجها نظر ؛ لأنها وإن كانت مسبوقة بوضع أول » لكن 
صدق أنها استعلمت في وضع أول أيضاً . 

قال بعض الشراح”"' : لفظ «في) ليس صلة للمستعمل » وإلا لكان المراد 
بوضع ما وضع له » وهو خلاف ظاهر اللفظ » وترد امازات الثلاث » حتى 
يزاد في العرف الذي به التخاطب ., أما إذا كان معناه المستعمل بحسب وضع 
أول » دخلت الحقائق الثلاث » [ وخرجت المحازات الثلاث ]7 » إذ ليست 
بحسب وضع أول بل بالمناسبة » أو بوضع غير أول لوحظ فيه وضع سابق ) 
وهذا كقوهم : مستعمل في العرف ومستعمل في الشرع » وهو حسن . 

وحينئذ تظهر فائدة أول » وهو خروج المحازات المذكورة » ولم يستازم 


. قاله اللي . انظر النقود والردود (/1ه/أ)‎ )١( 
. )١7/8/1١( (؟) هو العضد في شرحه على المختصر‎ 
. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )( 


ينض 


أن المحاز موضوع 

قيل : «أول) من الأمور الإضافية التي لا تعقل إلا بالنسبة إلى تان » 
6و3 ا اللفروه يها نضا ورين نش عليه ونون + 

وحجوابه بعد تسليم أن إضافي : أن يستلزم مفهوم الثاني ؛ أو الوضع 
الثاني 4 وليس ذلك نفس امحاز ولا توما له . 
التعريف يعم الحقائق الثلاث ؛ لأن الوضع المعتبر فيه إما اللغة كالأسد 
للمفترس أو لا » وهو إما الشرع كالصلاة للركعات وقد كانت للدعاء أو لا 
وهي العرفية » وهذه إما من قوم مخصوصين وتسمى عرفية خاصة أو لا 
وهي العامة » وغلب اسم العرفية فيها » اسم الاصطلاحية على الخاصة . 

وامجاز : مفعل من الحواز يمعنى العبور”'' ؛ والمفعل للمصدر أو للمكان ؛ 
ثم نقل إلى ما ذكره المصنف » فهو محاز في الدرجة الأولى من جهتين : 

الأولى : أنه انتقال الجسم من حيز إلى حيز » فإذا اعتبر في اللفظ كان 
1 

الثاني : أنه اسم للمصدر أو للمكان » وقد أطلق بمعنى الفاعل ؛ لأن 
الفط عنقا بشكان حار أرطي ادوع عار لوي "ادي بلك بع 


. )550١ص( راجع مادة ج و زف لسان العرب (55/5”) » والقاموس المحيط‎ )١( 

(0) فى (ب) : تشبيهاً . 

0 قار فويس الكل اللسعتلةق عنام هن مرسوعة لمبالسفين ‏ التغيالا ىن الف 
بالنسبة إلى نوع حقيقتها » مع قريئة مانعة من إرادة معناها في ذلك النوع . مفتاح العلوم 
(ص؟١ه5؟)‏ . 


:1 ؟ 


واللفظ المستعمل كما مر وفي غير وضع أول يخرج الحقائق » ويشمل 
انحاز على مذهب من يرى أنه موضوع "١"‏ » وعلى مذهب من يرى الاكتفاء 
بالعلاقة في الاستعمال » ومن يرى أن بعضه موضوع دون بعض . 

وقوله : ( على وجه يصح ) أي على وجه يكون بين الموضوع له أولا 
والمعنى الثاني مناسبة يصح استعمال اللفظ فيه لأجلها » فيخرج استعمال لفظ 
الأرض في السماء / إذ لا علاقة » وتخرج الأعلام أيضاً » وفي امحصول : «أن [ا/دة] 
الأعلام ليست بحقائق ولا محازات)7") 

قال : ( ولابد من العلاقة , وقد تكون بالشكل كالإنسان للصورة , [ضمورة 
أو في صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع , لاعلى الأثر خفاها ‏ أو لأنه نير. 
كان عليها كالعبد . أو آيل كالخمر , أو للمجاورة مثل جرى الميزاب ) . 

أقول : هذا بيان لقوله : ( على وجه يصح ) أي يشترط أن يكون بين 
المفهوم الحقيقي وابحازي مناسبة اعتبرت بحسب النوع في اصطلاح التخاطب 
لا كل مناسبة » ولو لم تشترط لحاز استعمال كل لفظ لكل معنى بلنحاز , 
وهو باطل . 


0 1 


: اختلفوا في لجاز » هل هو موضوع أم لا . على ثلاثة أقرال‎ )١( 
. إنه موضوع كالحقيقة » إلا أن الحقيقة بوضع أصلي وامحاز بوضع طارئ‎ -١ 
إنه ليس بموضوع ». والموضوع هر طريقه دون لفظه ؛ لأن في وضعهم الحقيقة غنية عن وضع‎ 
. امخاز » لكن وضعوا الطريق توسعة للناس في الكلام‎ 
. )179/5( إنه ليس بموضوع مطلقاً في لفظه ولا في طريقه . انظر البحر المحيط‎ * 
(؟) قال الرازي : «العَلّم لا يكون محازاً ؛ لأن شرط المحاز أن يكون النقل لأجل علاقة بين الأصل‎ 
. )557/١3/١ج‎ ( والفرع » وهي غير موجودة في الأعلام) . المحصول‎ 


"م 


5 : لو لم تكن العلاقة » لكان الوضع بالنسبة إلى الثاني أولا + فكاك 
057 5" 

وشرط قوم اللزوم الذهني بين المعنيين وهو باطل » فإن أكثر المجحازات 
المعتبرة عارية عن اللزوم الذهني » ولو كان قوط فاتقدق نوف 

والعلاقة المعتبرة : قيل تنحصر بالاستقراء في خمسة وعشرين نوعا”" . 

للق أذ فها هد اتفاذ + 

وقيل : اثنا عشر » وذكر الآمدي أن جميعها ترجع إلى ما ذكر 
الصسوكن '" وحوقه ان : 

فكوا ادق اع لبس الي 50 

وإطلاق انث اذك عاق ا وف 


. )445/١ق/١ج‎ ( وهو ما ذهب إليه الرازي ف المحصول‎ )١( 

(؟) ذكر هذا القطبي ْ النقود والردود (/0/ب) » وراجع كشف الأسرار (؟/1١١)‏ . 

() جاء ثٍ الإحكام : «ونعني بالتعلق بين محل الحقيقة وا نجاز » أن يكون محل التجوز مشابها نحل 
الحقيقة في شكله وصورته كإطلاق اسم الإنسان على المصور على الحائط » أو صفة ظاهرة ف محل 
الحقيقة كإطلاق اسم الأسد على الإنسان لاشتراكهما في صفة الشجاعة لا في صفة البخر لخفائها ء 
أو لأنه كان حقيقة كإطلاق اسم العبد على المعتق » أو لأنه يؤول إليه في الغالب كتسمية العصير 
أوأنه ساو لمحن العالني كقوش #مهوث الهو رابا ور وميم يعوا الجر وان 
تعددت غير خارجة عما ذكرناه» . الإحكام (59/1) . 

(5) متاله : نزل السحاب أي المطر . فإن السحاب ف العرف سبب لتزول المطر . 

)ماله تسشية ارط "بالف مودات نال ناخ سه و اعادو لله 

(5) كقرله تعالى : ( يَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمٌ في آذَانهم » [البقرةة ]١‏ . 


(0) كقرله يله : «وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه) . 


"1 


وإطلاق اج الملزوم على اللازه”") كو 

ومدفاه اوري اي ار 

وإطلاق 58 الول اد ةا ش 

بإطلاق ألبنه ل ار اراي ار 

عار الزياد90) 0" 

وإطلاق اسم أحد الضدين على ا 

وإطلوق العز ف وإزاةة للك كترله د ادخلوا البَاب سُجّداً 074 . 


)١(‏ كقوله تعالى : ( أم أَنَلنَا عَلَيْهِمْ سلطانا فَهُوَ يتَكَلمْ » [الرومة؟] » أي يدل والدلالة من 
لوازم الكلام . 

(؟) كإطلاق المسّ على الجماع . 

(9) كقوله تعالى : ١‏ فتَحْرِيرٌ رقبَةٍ من قبل أن يَتَمَآمَا 4 [المحادلةم] » عند من يقول رقبة 
مؤمنة . 

(5) كقوله تعالى : ١9‏ وأنًا أول المؤمِينَ »6 [الأعراف؟: ]١‏ ءلم يرد الكل ؛ لأن الأنبياء كانرا 
قبله . 

. كقوله تعالى : ( وَحَسُنَ أولّك رفيقا » [النساءه] » أي رفقاء‎ )١( 

(0) كقوله تعالى : ( واختلاف الْستيكُم ) [الروم؟] . 

(8) كقوهم : لا فض فرك » أي أسنانك . 

(9) كقوله تعالى : ( ليس كميثله شيء © [الشورى١١]‏ . 

. كقرله تعالى : ( إِنَمَا جَرَآء الْذِينَ يُحَارَبُونَ الله » [المائدةم] » أي أهل الله‎ )٠١( 

)١١(‏ كقوله تعالى : « وَجَرَآءِ سي سيْنَةٌ مِلْهَا 4 [الشررى.4] , أطلق على المزاء سيئة مع 
أنه عدل لكونه ضدها . راجع كشف الأسرار (؟/+١١)‏ » البحر المحيط )5١-15//5(‏ . 

(؟١١)‏ البقرة آية (/0) . 


يحون 


وإطلاق التكزة لازاذة العسوع + كقولة تعالى ؛ وَاعَلِمَت تفي من 
أَخْضّرّت )2326 , 

ومنها الأربعة التي في الكتاب : 

الأول : إطلاق اسم المشابه كالإنسان على الصورة المنقوشة لتشابههما 
شكلاً » وإطلاق الأسد على الشجاع لتشابههما في الشجاعة التي هي من 
الصفات الظاهرة للأسد » لا على الأيخر”"' ؛ لأنهما وإن تشابها فيه لكنها من 
الصفات الخفية للأسد » ويسمى هذا القسم استعارة”" . 

الثاني : تسمية الشيء باسم ما كان عليه من صفة ظاهرة » كتسمية 

القالنك. «تزيمية الف وم يانيع نيول لشي سبي السيه بغرا 

الرابع : تسمية الشيء باسم محاوره » مثل : جرى الميزاب . 

وهذا قد يتناول ما يكون أحدهما جزء الآخر » ككون الجزء في الكل » 
أو الحال في محله » أو الظرف في ظرفه » وما لا يكون كذلك بل هما في محل 
واحد أو محلين متقاربين » بل والمتلازمين في الوجود كالسبب والمسبب » وفي 
الخيال كالضدين » وكل قسم مما ذكر فأقوى مما قبله . 

وقد يتكلف لانحصار أنواع العلاقة بالأربعة المذكورة أن المعنيين إما أن 


. )١5( التكوير آية‎ )١( 

(؟) الأبخر : هو من نتنت رائحة فمه . انظر مادة ب خ ر القاموس المحيط (ص45 4) . 

() الاستعارة : أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف » تدل الشواهد على أنه اختص 
به حين وضع » ثم يستعمله الغاغ أواغير الشاعر ى غر: وتلق الأسسل ووقله اليه تيلا عير لاز 2 
فيكون هناك كالعارية . أسرار البلاغة للجرجاني (ص8.0) ء وانظر التعريفات (ص١7)‏ . 


ليلا 


يكون بين ذاتيهما اتضال أو لا . 

والأول المحاورة » والثاني إما أن يحصلا لذات أو لا . 

والأول وصفان بينهما تقدم وتأخر . فإن استعمل المتأخر للمتقدم أو 
بالعكس .» فهو ما كان عليه » وما يؤول إليه . 

والثاني : أمران لا اتصال بينهما بالذات , ولا هما في محل . 

فإن لم يكن مهما حال يشتركان فيها » فلا علاقة قطعاً » وتلك الخال إما 
صورة محسوسة وهو الشكل . أو غيرها وهو الصفة الظاهرة . 


١ 00‏ 5200000 5 |اشتراط النقل 
لوز ارق اليو لاد على اي في الآحاد] 
لنا : لو كان نقليا لتوقف / أهل العربية » ولا يتوقفون . 1 


واستدل : لو كان نقلياً لا افتقر إلى النظر في العلاقة . 

وأجيب : بأن النظر للواضع . 

ولو سلّم , فللاطلاع على الحكمة . 

قالوا : لولم يكن , لجاز : نخلة للطويل غير إنسان . وشبكة للصيد , 
وابن للأب , وبالعكس . 

وأجيب : بال مانع . 

قالوا : لو جاز , لكان قياساً أو اختراعاً . 

وأجيب : باستقراء أن العلاقة مصححة , كرفع الفاعل ) . 

أقول : بعد الاتفاق على وجوب العلاقة في المحاز » وعلى اشتراط النقل 
ف نوعها , مثلاً : إذا لم ينقل عن أهل اللغة اعتبار اسم الكل في الجزء » لم يجز 
له ناته ايه عار ا 


ارين 


اختلف . هل يشترط في آحاد النوع أن ينقل إلينا عن أهل اللغة أم لا » 
ويكتفى بالعلاقة في جواز التجوز وهو المختار''' . 

لنا : لو كان نقلياً لتوقف أهل العربية أعني الأدباء في التجوز على النقل 
ومن استقرأ عَلِمَ أنهم لا يتوقفون ولا يخطكون المتجوز » ولذلك لم يدونوا 
المجازات تدوينهم الحقائق . 

أما الملازمة ؛ فلاستحالة وجود المشروط بدون الشرط . 

قيل في بيان عدم التوقف : إن الخليل”" » وسيبويه”" أطلقوا رفع 
الفاعل » ونصب المنعول » وكذا أهل كل اصطلاح » ولم ينقل عن العرب . 

قلت : فيه نظر ؛ لا لما قيل : إنها بالنسبة إليهم حقائق عرفية ؛ لأنها بعد 
صارت حقائق » بل قد يقال : إنها موضوعات مبتدأة » وإلا فأين تقل أصل 
أنواع هذه ابمحازات عن العرب ؟ ومتى استعمل الدوران في معناه الآن ؟ . 

واسقذل '#الو كان التقل ف"التعاد شرطا فق الاستعمال + لا افتفير 


)١(‏ راجع الإحكام )49/١(‏ » حاشية البناني على شرح المحلي (575/1) » شرح الكوكب 
المنير )١7/9/١(‏ » فواتح الرحموت )70/1١(‏ . 

(؟) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي البصري » 
نحوي لغوي . أول من استخرج العروض وحصن بها أشعار العرب » أهم مصنفاته : «العروض» » 
«الشواهد) » «الجمل» » وقد اختلف في تاريخ وفاته » قيل : (١7١ه)‏ » وقيل : (1/5١ه)‏ » وقيل 
: (لالااه) . سير أعلام النبلاء (/555/19 ) » معجم المؤولفين )١١7/54(‏ . 

() أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي البصري » لقب بسيبويه لأن وجنتيه كانتا 
كالتفاحتين » وسيبويه كلمة فارسية معناها بالعربية رائحة التفاح » برع فْ العربية وساد أهل العصر 
ورد بغداد وكانت له مناظرات مع الكاسائي » من مصنفاته : «الكتاب ف النحو») » توقي سنة 
ا (8١اه)‏ » وقيل : (88١ه)‏ . سير أعلام النبلاء )361١//(‏ » وفيات الأعيان (557/8) . 


رضن 


المستعمل إلى النظر في العلاقة عند الإطلاق » واللازم باطل » فالملزوم مثله . 

أما الملازمة ؛ فلأن المقصود من النظر فيها جواز الإطلاق » فإذا كان 
النقل عنهم شرطاً في الإطلاق » فلا حاجة إلى النظر فيها الحصول النقل عنهم 
المستلزم الخصوها . 

وأما بطلان التالي ؛ فلاتفاقهم على الافتقار إلى النظر فيها . 

أجاب أولاً : منع انتفاء التالي » وأن المستعمل لا يفتقر إلى نظر فيهاء 
وأن المفتقر إلى النظر هو الواضع''"' . 

سلمنا أن المستعمل مفتقر أيضاً » وتمنع الملازمة » والاستغناء عن النظر 
فيها في جواز الاستعمال لا يوجب الاستغناء مطلقاً » إذ قد يفتقر إليه في 
الاطلاع على الحكمة لا في الإطلاق'" , إذ الاطلاع لا يصلح شرطا 
للإطلاق , لتقدير كونه نقلياً » وبالجملة التقل شرط ولا يلزم من وجوده 
وجود المشروط . 

وقيل : المنع الأول راجع إلى الملازمة » والثاني منع لبطلان التالي » كأنه 
فهم لما افتقر بوجه » فمنع الملازمة للاتفاق على نظر الواضع فيها ء لا أن 
امعط كد 

سلمنا أن المستعمل أيضاً يفتقر » لكن للاطلاع لا للإطلاق . 

واحتجوا بوجهين : 

الأول : لولم يكن النقل في الآحاد شرطأ » لجاز إطلاق اسم النخلة لكل 


. في (أ) : الواقع‎ )١( 
. في () : الاطلاع‎ )0( 


سم 


طويل غير إنسان للمشابهة الصورية » وجاز إطلاق الشبكة على الصيد 
للمجاورة » واسم الأب على الابن للسببية » وبالعكس للمسببية » واللازم 
باطل . 

أما الملازمة ؛ فلظهور العلاقة المعتبر نوعها في الصور المذكورة » والسببية 
والمسببية من ا محاورة على ما تقدم » وما قيل من أنه من قبيل ما كان عليه ع 
فيةنقط والكق البيرة اأبر ثاني 9 يقازف :إلا اقبجريه لان افد +فيسسن 

[11] ويترجح بعدم الإطلاق » إذ بالمعنى الأول لا يختلف في جواز الإطلاق / . 

وأما بطلان ؛ فبالاتفاق . 

أجاب : بنع الملازمة » وأن عدم جواز الاستعمال لتبوت المانع لا لعدم 
المفتطيى » وخصوصية هذه المحال مانع من جواز استعمال اللفظ فيها » وأن 
أهل اللغة منعوا من الاستعمال في الصور المذكورة . 

وف هذا الجواب نظر ؛ لأن المنع لم يثبت عنهم » ويحويز المانع مع ثبوت 
المقتضي لا يرفع جواز الاستعمال » فلم يبق المانع إلا عدم النقل وهو المدعى . 

والأولى في الجواب : أنه لم يثبت المشابهة في الصور المذكورة في أخص 
الصفات وأشهرها » فلم يكن علاقة معتبرة » فيكون التخلف لعدم المقتضي . 

الوجه الثاني : لو جاز الإطلاق في الآحاد عمجرد وجود العلاقة من غير 
سماع » لكان إما بالقياس أو الاختراع » فاللازم باطل » فالملزوم مثله . 

أما الملازمة ؛ فلأن إطلاق لفظ الحقيقة على تلك الصورة المعينة إما على 
جامع بينها وبين المحازات المسموعة أو لا » والأول قياس في اللغة » والثاني 
اختراع لغة » وكلاهما باطل . 


شض 


والجواب : منع الملازمة » إذ لا حصر ء فإن الاستقراء دل على أن 
العلاقة المعتبر نوعها كافية في جواز الاشعال كنا تفع فافلا 1 سم 
رفعه من العرب باستقراء كلامهم » أن كلما أسند الفعل إليه فهو مرفوع , 
فلا يكون قياساً ؛ لأنه ليس لأجل اعتبار ذلك المعنى في الصورة الجزئية 
لخصوصها » بل فهم من العرب جواز الإطلاق بالاستقراء » فكان كالتنصيص 
على جواز إطلاق اسم الحقيقة على كل ما بينها وبينه علاقة خصوصة . 

قيل''' : تصحيح العلاقة لحواز الاستعمال إن لم يسند إلى النقل منع ء 


وإلا لزم المدعى . 

وجوابه : أنه يسند إلى النقل بطريق الإجمال » لا بطريق التنصيص على 
ا 

قال : ( قالوا : يعرف النجاز بوجوه : [وجوه 


معرفة ا محاز] 


بصحة النفي . كقولك للبليد : ليس بحمار . عكس الحقيقة . لامتناع 
ليس بإنسان . وهو دور . 

وبأن يتبادر غيره لولا القرينة » عكس الحقيقة . 

وأووة” الشدورك. : 

فإن أجيب : بأنه يتبادر غير معين , لزم أن يكون للمعين مجاز . 

أو بعدم اطراده . ولا عكس . 

وأورد : السخي والفاضل لغير الله تعالى » والقارورة للزجاجة . 


فإن أجيب بلمانع . فدور . 


. )١514/1١( القائل هو الأصفهاني . بيان المختصر‎ )١( 


رفرضن 


وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة . كأمور ججمع أمر للفعل . وامتنساع 
أوامر . ولا عكس . 

وبالترام تقيبده , مثل جناح الذل . ونار الحرب . 

وبتوقفه على المسمى الآخر . مثل : ز وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله 4 ) . 

أقول : قال الأصوليون"'' : إذا ورد لفظ مستعمل في شيء ولم نعلم أهو 
حقيقة في ذلك المعنى أو هو مجحاز فيه » عُرف [ ضرورة ]''' كونه حقيقة أو 
حازاً بالنقل عن أئمة اللغة » وإن لم يوجد نقل عنهم ؛ مرف كونه مجازا 
بالنظر بوجوه أي بعلامات ؛ لأن بعض المذكور ل يثبت إلا لبعض امجاز ) 
وإن كان لفظه هنا يشعر بالمعرف » وإيراده على عكسها أيضاً [ يدل ]”" في 
قوله : ( وأورد المشترك ) يدل عليه » إذ العلاقة لا يلزم فيها الاطراد . 

ولفظ الإحكام : قد يعرف بوجوه'*' » وهو خير وأتى «بقالوا» للاستبعاد 
إما لأن هذه الأحكام مردودة » أو لأن اللغة عنده لا تثبت إلا بالنقل . 

الأول : صحة النفي في نفس الأمر ء كقولنا : البليد ليس بحمار » وزاد 
في الإحكام : «في نفس الأمر)”*' لأنه يقال للبليد : ليس بإنسان » فقد نفييت 


)١(‏ راجع المعتمد )55-55/١(‏ » المستصفى )758-45/١(‏ , الاحكام )81-50/١(‏ ع 
حاشية البناني على المحلي )977/1١(‏ » شرح الكوكب المنير )١80/١(‏ . 

(؟) ضرورة : ساقطة من (ب) . 

() يدل : ساقطة من (ب) . 

(4) جاء في الإحكام : «فمهما ورد لفظ ف معنى وتردد بين القسمين » فقد يعرف كونه حقيقة 
وبحارا بالنقل عن أهل اللغة) . )31-./1١(‏ . 

(ه) الإحكام )90/١(‏ . 


0 


الحقيقة » لكن ليس في نفس الأمر / ؛ لأنه إنسان في نفس الأمر » وإنها نفى [/؟] 
بطريق امحاز » وهي زيادة حسنة » وهذا بعكس الحقيقة » فإن من علامتها 
صحة"'' النفي يقال النلبد ليقن بانسان ل فسن ال 

قال : وهو دور ؛ لأن المراد بصحة السلب عن المحاز سلب المعنى الحقيقي 
عنه ؛ لأن معناه امجازي لا يسلب عنه » ولا نعرف صحة سلبه حتى نعلم أن 
فيه بطريق ا مجاز » فإثبات المجاز به دور 

قلت : وفيه نظر ؛ لأن العلم بكونه ليس بحقيقة في الإثبات لا يستلزم 
كونه محازا » الحواز أن يكون من الأعلام . 

قل" : ضحة السسلت تتوقق .على معرفة كونه ازا 4 لامتناع سلب 
شيء عن شيء بدون تصوره » فلو عرف به لزم الدور 

قلذا وا كفن تصبو وه يويح ناك لعن بحييف قو هه ارا + 

قيل”*' في دفع الدور : المراد بصحة النفي أن يكون سمع نفي ذلك المعنى 
عنه من العرب . 

قلنا : لو كان ذلك لقال بالنفي » ولم يقل بصحة النفي . 

وأيضاً : يفسد في الحقيقة » إذ العلم بعدم النفي لا سبيل إليه إلا بعدم 
وجدان النفي عنهم » ولا يلزم عدم وجوده » أما في الحاز فيمكن وجود 
)١(‏ ف (ب) : عدم صحة . 
لتر سالط من بن 


(9) القائل هو التستري . النقود والردود (0٠5/أ)‏ . 
(5) القائل هو السيد . المصدر نفسه (0٠5/ب)‏ . 


ايفن 


السلب في موارد استعمالاتهم . 

الثاني : أن المحاز ما يتبادر غيره إلى الذهن عند عدم القريئة ؛ لأنه عند 
القريئة يتبادر هو عكس الحقيقة » فإنها ما لا يتبادر غيرها عند عدم القرينة . 

واعترض على عكسه بالمشترك إذا استعمل في معناه المحازي » إذ لا يتبادر 
غيره للتردد بين معانيه » وعدم تبادر شيء منها . 

فإن أجيب : بأنه يتبادر أحدهما لا بعينه » وهو غيره . 

قلنا + إذا تنادر غير المعين > واتخاز ما تبادر غيزه : لرع أن يكون اللفنظ 
للمعين الغير متبادر بحازاً » فلا يكون مشت ركاً بل متواطتاً ؛ لأن حقيقته حينئذ 
مزع و بنج ع لوز وح قر سين شري اندر الك ده 
اللفظي الموضوع لمعنيين فأكثر وضعاً أولياً » وهذا موضوع لأحدهما لا بعينه ) 
وهو معنى واحد » ومن هنا تعرف أن التزام صاحب الإحكام كونه مجازاً في 
المعين فيه ها فيه + غلك أنه قال ؛ فيه دقن" . 

قلت : وقد يوجه بأنه موضوع لكل واحد منهما من حيث هو واحد 
معان قله 13 بريه بسو اير كا نميا ك ون هار ور 
كذلك المتواطئ ؛ لأنه لم يوضع لأحدهما من حيث هو ء بل للقدر المشترك . 

واعلم أن هذا ليس عرف وإلا لدار ؛ لأنه أخذ لجاز في تعريف الحقيقة 
وبالعكس فهو علامة » والعلامة لا يلزم فيها الانعكاس » كالألف واللام 
للاسم » ليس كلما انتفى عنه الألف واللام لا يكون اسما . 


. )*31/5( راجع الإحكام الفقرة الثالتة‎ )١( 
. في (أ) : حقيقته‎ )0( 


يف 


وهذا التقرير خير من إيراده على علامة الحقيقة ؛ لأنه قال : عكس 
الحقيقة » فالحقيقة ما لا يتبادر غيره » أعم من أن تتبادر هي أو لا . 

الثالث : عدم اطراده في مدلولاته » بمعنى أنه يستعمل في محل لوجود 
معنى » ولا يستعمل في كل محل وجد ذلك المعنى | فيه ]''' » كالنخلة 
للإنسان الطويل”'' » ولا يقال لكل طويل : نخلة . ولا عكس أي لا يكون 
الاطراد علامة على الحقيقة » [ فإن من الحاز ما يكون ]27 مطرداً » كإطلاق 
اسم الكل على الجزء . 

وقرر بوجه آخر : أن ما ليس يبمطرد بجاز ولا عكس ., أي ليس كل محاز 
غير مطرد » فتكون العلاقة غير منعكسة » واحتاج إلى ذلك ؛ لأن / العلاقة 
قد تكون منعكسة » فبين أن هذه غير منعكسة . 

والأول أولى ؛ لأنه لما ذكر العلامتين السابقتين قال : ( عكس الحقيقة ) 
بين هنا أنه لا يكون عكس الحقيقة . 

وأورد على طرد هذه العلاقة : السخي والفاضل لغير الله تعالى , 
والقارورة للزجاجة ؛ لأن السخي الكريم » والفاضل العالم » والقارورة لما 
يستقر فيه المائع » والله تعالى كريم عالم » ولا يقال له : سخي ولا فاضل . 

والكوز لا يقال له : قارورة » مع وجود المعنى » فلم تطرد هذه الحقائق 
فلا يكون عدم الاطراد علامة لجاز . 


. فيه : ساقطة من (أ)‎ )١( 
. للطول‎ : )١ في‎ )0( 
. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )©( 


يخرضن 


إأبع] 


فإن أحيب : بأن عدم الاطراد لا يكون علامة » بل العلامة عدم الاطراد 
لا لمانع من لغة أو شرع » وف المذكور عدم الاطراد لمانع شرعي في الأولين » 
لأن أسماء الله تعالى توقيفية » وفي الأخير المنع من أهل اللغة » فدور . 

وقرر من وجهين : 

الأول : أن عدم الاطراد إِنما يكون علامة للمجاز إذا علم كون عدم 

قلت : وله أن بمنع أن عدم الاطراد لا لمانع لا يعلم إلا بعد العلم بالمجاز ؛ 
إذ المراد من عدم الاطراد [ لا لمانع ]''' » ألا نحده في مجاري كلامهم 
مستعملا ف موازه المعنى © ول ينضوا غلى مبعة:. 

الثاني : أن العلاقة موجودة » فعدم الاطراد لا يكون لعدم المقتضي 
لوجودها فهو للمانع » وهو إما الشرع أو اللغة » والمقرر خلافه » ولا العقل 
قطعاً » فيكون عدم الاطراد لكونه محازاً » فلو عرف المحاز بعد الاطراد لمانع 
هو المجاز » لزم الدور . 

قلت : فيه نظر ؛ لا لما قيل : إن عدم اطراد احاز قد يكون لمانع من اللغة 
كما تقدم في عدم اطراد انحاز في الصور الأربعة السابقة » أعني النخلة للطويل 
إلى آخرها . 

لأنا نقول : الاطراد"' لا لمانع علامة » لا أن كل بحاز فهو غير مطرد لا 
لمانع » بل منه ما يطرد » ومنه ما لا يطرد لمانع لغوي » | ومنه ما لا يطرد لا 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )١( 
. قف (ب) : عدم الاطراد‎ )5( 


1 


وردنا 


لمانع لغوي 2١']‏ » فحينكذ عدم الاطراد الذي لا لمانع من شرع أو لغة لا يكون 
لعدم المقتضي » فيكون لكونه مجازاً ويعود الدور . 

ولا نكا قبل + قا يلزء :ذلك لى كان عدم الاطر اد مغللا بالمحان © وليتمن 
كذلك ؛ لأنه تعريف له » والتعريف لا يعلل . 

وأيضاً : [ إنما ]!"' هو عدمي » والعدمي لا يحتاج إلى علة . 

لأنا نقول أولاً : ليس بتعريف بل علامة » والعلامة تعلل . 

ليا + الك اعرش خاضة 3 , 

وقوله : العدمي لا يعلل . 

قلنا : كل ممكن له علة ضرورة!*' » بل النظر أن عدم الاطراد إما أن 
يكون لعدم المقتضي أو لوجود المانع » وقد فرض ألا مانع من لغة أو شرع » 
ولا من عقل قطعاً » ولا من عرف » وكونه بحازاً أيضاً لا يمنع الاطراد » وإلا 
لم يطرد بحاز » فهو لعدم المقتضي . 

وقوهم : العلاقة المعتبر نوعها موجودة تمنعه » وسند المنع أنها لو وجحدت 
والنقل لا يشترط في الآحاد والمنع لم يرد عنهم » لطرد أهل العربية التجوز , 
ومثل ذلك نقول على أصل الإيراد » وأن السخي لكريم يتصور منه البخل » 
والفاضل للعاه'”' بالتعلم » وكذا في القارورة » فيسقط السؤال من أصله ‏ 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ)‎ )١( 
. (؟) إنما : ساقطة من (ب)‎ 


() في (أ) : فيعلل . 


(5) في (أ) : للعلم . 


شف 


ويلزم ما ذكرنا أن لا عدم الاطراد علامة » لكن لا من الوجه الذي ذكره(") 
[/ء*] المصنف . ولأن القول به لا يجتمع مع القول / بعدم اشتراطه النقل في الآحاد. 

الرابع : أن يكون مجموعاً على خلاف جمع الحقيقة » يعني إذا استعمل 
لفظ فْ معنى واتفق على كونه حقيقة فيه » كالأمر في القول المخصوص .2 
واستعمل في غيره » ولم ندرا" أهو حقيقة فيه أيضاً أم هو بحاز 

فإن سمع منهم جمعه على خلاف جمع المتفق على كونه حقيقة » كأمر 
معنى الفعل , مثل : « وما أَمْرُ فِرْعَوَنَ 6'" , فإنهم جمعوه على أمور , 
ومنعوا جمعه على أوامر » واختلاف الجمعين علامة المجاز 

قال : ( ولا عكس ) أي ولا يلزم أن تكون الحقيقة ما كان جمعه غبر 
مختلف » ويحتمل ولا عكس لهذه العلامة » أي ليس كل بحاز يجمع على 
خلاف جمع الحقيقة . 

قيل”*' : هذه العلامة غير مطردة » 526 عودي اللهو والخشب على 
عيدان في الأول » وأعواد في الثاني . 

رد بأن الفلا اللنقين لاخاؤذفه السص : 

وقوطم : الجمع للاسم لا للمسمى » فاختلافه لا يؤثر في اختلاف الجمع 
) تمنعه . 

الخامس : التزام تقييده عند استعماله في ذلك المعنى ؛ لأنهم لما استعملوه 
1 لنب 1ن 
(5) تي (ب) يدر. 


(؟) هود آية (/91) . 
(4) القائل هو القطبي . النقود والردود (١51/ب)‏ 5 


و غ**؟ 


قرع سقيس بنرا تسوه و كي سكي لاك لقي أوكبلوارسة هلم 
أنه مجاز » كنار الحرب » وجناح الذل ؛ لأن الغرض من وضع اللفظ أن 
يكتفى به في الدلالة على المعنى » فإذا قيدوه عُلم أنه استعمل في غير ال موضوع 
إذ لم يكتفوا بذلك اللفظ » فكان ما اكتفوا فيه به حقيقة إذ هو الأغلب » أو 
لأن عادتهم ألا يستعملوا الحقائق مقيدة » ويستعملون المحازات مقيدة . 
وقال : ( بالتزام تقييده ) لأن المشترك قد يقيد لكن لم يلتزموا تقييده 
5 ان نات . عفري ف سس ساي انيف ب م )١(‏ [(5) 
[وائثال معترض بقوله تعالى : ( وَاخْفِض جَتَاحَكَ للمؤمِنينَ 4 ]2 . 
السادس : أن يكون اللفظ المستعمل في موضعين يتوقف استعماله في 
أحدهما على استعماله في الآخر » وعبّر عنه في المنتهى بأن يكون إطلاقه لأحد 
ةن ان قن نا كان موقن على لصو شه الك سن تيل كان 
قار وها ف كيزن الآرة لفن" التغلالا على المو فون م وان إن لذ يكيون 
18 . 7 1 ع ( سص ل الا ع (1) 5 
متوقفا » بل قد وقع مثل : « أَفَأَمِنُوا مَكرّ الله 24 . بل الدليل النقل عن 
أهل اللغة أنهم لا يسندون المكر إلى الله قبل أن يسندوه إلى غيره . 
قال : ( واللفظ قبل الاستعمال ليس بمجاز ولا حقيقة . 
وفي استلزام امجاز الحقيقة خلاف . بخلاف العكس . 
المستلزم : لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة . 
)١(‏ الحجر آية (84) . 
(؟) ما بين المعقرفتين ساقطة من (أ) . 
(9) المنتهى (ص١5)‏ . 


(8) الأعراف آية (99) . 


حصن 


النافي : لو استلزم لكان لنحو : قامت الحرب على ساق . وشابت لمة 
الليل حقيقة . وهو مشترك الإلزام » للزوم الوضع . 

والحق أن امجاز في المفرد , ولا مجاز في التركيب . 

وقول عبد القاهر في نحو : أحياني اكتحالي بطلعتك : (إن المجاز ني 
الإسناد) . بعيد لاتحاد جهته . 

ولو قيل : لو استلزم لكان للفظ الرحمن حقيقة . ولنحو : عسى كان 
قوياً ) . 

أقول : اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا مجازاً لانتفاء 
حديهما عنه » واتفقو!'' على أن الحقيقة لا تستلزم المحاز » إذ قد يستعمل 
اللفظ فيما وضع له ولا يستعمل في غيره البتة » واختلفوا في النحاز » هل 
شكيرة اللقيفة 5 ظ 

فذهب بعض الحنفية إلى أن كل لفظ استعمل في غير ما وضع له , لابد 
وأن يكون مستعملاً فيما وضع له أولاً0" . 

وذهب الأكثر إلى أنه لا يستلزم ذلك7؟ . 

احتج القائل بالاستلزام : بأنه لو لم يستلزم » لعري / الوضع عن الفائدة » 
واللازم باطل . 


)١(‏ لا خلاف في أن الحقيقة لا تستلزم النحاز » إذ الوضع الأول لا يستلزم الثاني » والأصل لا 
يستلزم الفرع . انظر البحر المحيط (؟/7؟5) » وراجع المسألة في المعتمد )758/١(‏ » المستصفى 
)"44/١(‏ » الإحكام )84/١(‏ » شرح الكوكب المنير )١85/١(‏ » فواتح الرحموت )7١8/١(‏ . 

(؟) راجع تيسير التحرير (؟/70) » فواتح الرحمرت )5١8/١(‏ . 

(9) المصادر نفسها . 


55 


بيان اللزوم ؛ أن فائدة الوضع للمعنى إفادة ذلك المعنى من ذلك اللفظ » 
فإذا لم يستعمل فيه » عري الوضع الأول عن الفائدة . 

وضعفه بين » ولذلك لم يتعرض له المصنف . 

وبيانه : منع الملازمة » إذ الفائدة لا تنحصر فيما ذكر » ومن فوائده أن 
يتجوز عنه . 

سلمنا » وتمنع بطلان التالي » وليس كلما يقصد به فائدة تترتب عليه . 

احتج النافي للاستلزام : بأنه لو استلزم المحاز الحقيقة » لكان لنحو : 
قامت الحرب على ساق » وشابت لة الليل » ونحوها من المركبات حقائق »ع 
واللازم باطل . أما الملازمة ؛ فلأن المذكور محاز بالنسبة إلى ما استعمل فيه ء 
مع أنه لم يستعمل في غيره . 
ل اثناقا + فتفي أذ تكون :هذه اللر كات موضوعة لقت .ولس كذلك: 

وهو إلزامي » يعني نفس هذا الدليل يمكن به إلزام الخصم بالمعارضة » إما 
في المقدمة » أو في الحكم . 

أما أولا هات قرول نما كيك نى خاذا نإل لكان سوطيرها الس 
للزوم سبق الوضع على امحاز . 

أو نقول : لولم يستلزم » لكان ما ذكرت موضوعا لمعنى . 

ثم أجاب بالجواب الحق وهو : أن قولك : لكان لنحو قامت الحرب 
حقيقة''' يعني مفرداته » نسلم الملازمة وتمنع بطلان التالي » فإن «قام)» وضع 


(0) قي () : محاز. 


م 


أو لا للاخبار عن انتصاب قامة في زمن ماض واستعمل فيه » و «الساق) 
للعضو المخصوص . و «شاب» للإخبار عن اختلاط سواد الشعر ببياضه ) 
و«اللمة) للشعر المحاذي لشحمة الأذن ؛ وهي مستعملة في ذلك . 

وإن عنيت لابد لها مركبة من حقائق من حيث هي مر كبة » منعنا 
الملازمة » إذ لا بحاز في المركب » ويكون «قام؛ استعمل''' للشدة » فهو في 
غير ما وضع له » فيكون محازاً لغوياً في المفرد . 

ثم أورد على نفسه سؤالاً وهو : أن عبد القاهر الحرجاني”'' من أئمة 
البيان » قال في نحو «أحياني اكتحالي بطلعتك») : إن المجاز في الإسناد » فإن 
الإحياء معنى المسرة يحاز » والاكتحال بمعنى الرؤية يجحاز » وإسناد أحدهما إلى 
الآخر بحخاز » إذ فاعل السرور هو الله تعالى' '" . 

أخايا »ب أنذقوك "برضف 6 لان الاسقادة ملكتيو لبو كناك خدارا كان لله 
نيعاة اسيك كرقو ان كرسيه اكوتده ساني 2 #الاسة للمين 
وللشجاع » لكن جهة وضعه الأول ليس إلا إسناد الإحياء إلى الاكتحال ؛ 
لأن هذا الإسناد موضوع لذلك وضعاً أولياً وهو ظاهر » ولو كانت تلك 
الجهة هي جهة كونه بحازاً لاتحدت جهة الإسناد » فيكون الإسناد الواحد من 


(2 


. ف (أ) : استعمال‎ )١( 

(؟) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرجاني » شافعي أشعري » كان آية في النحو» أهم 
مؤلفاته : «دلائل الإعجاز) » «مختصر شرح الإيضاح) » «الجمل» » (أسرار البلاغة) » توفي سنة 
(411ه) . سير أعلام النبلاء ( 77/١‏ ) »ع طبقات المفسرين للداودي )38/١(‏ . 

(9) ورد معنى هذا الكلام في أسرار البلاغة للجرجاني (ص5177-/707) » وف نهاية الإيجاز ف 
دلائل الإعجاز للرازي (ص5١١-/ا١١)‏ . 
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جهة واحدة محازاً غير بحاز » فحينئذ يكون التجوز في إضافة الفعل إلى السبب 
العادي . 

افلم أن العلماء الحتافرنا فق دي> انيف اينيج البقل "١‏ »العندم كون 
الج جاده عدن مسحب كار و مدو ارون بجي »أو في 
التركيب » فهذه أربع : 

الأول : التأويل في المعنى » وهو أنه أورده ليتصور » فينتقل الذهن منه 
إلى إنبات الله فيه فيصدق به » وهو قول الإمام فخر الدين » وأن انمحاز عقلي 
لو 

الثاني : أن التأويل في أنبت » وهو السبب العادي » وإن كان 208 
للسبب الحقيقي » وهو قول اللصنف . 

الغالث : التأويل في الربيع » بأن يتصور بصورة فاعل حقيقي » فأسند 
إليه كما يسند إلى الفاعل الحقيقي'" » وهو قول السكاكي””*' . 

الرابع للجرجاني : التأويل في التركيب , وهو أن كل هيئة تركيبية 
وضعت بإزاء تأليف معنوي » وهذه وضعت لملابسة / الفاعاية » فإذا 


)١(‏ راجع مفتاح العلوم (ص0545-880) » المحصول ( ج١/ق١4559/1)‏ » نهاية الإيماز في دراية 
الإعجاز (ص5١١-77١)‏ » البحر المحيط (؟5/١15-71١5)‏ . 

. )١١8ص( ء نهاية الإيجاز‎ ) 4591/١ ق/١ج‎ ( انظر المحصول‎ )١( 

(؟) راجع مفتاح العلوم للسكاكي (ص١0١5)‏ . 

ا ا 
شتى #خضيوها اماي والبيات » له : «مفتاح العلوم) فيه اثدا عشر علماً من علوم العربية » توق سنة 
(575ه) . انظر بغية الوعاة (7515/7) » شذرات الذهب )١57/50(‏ . 


بن 


إأبحدكدا 


عنمت ااانه الطافية! "كان عا رانم لخو :ضام دنا زه بؤقام لم7 

والحق أنها تصرفات عقلية » ولا حجر فيها , والكل بمكن » وإذ قد 
ظهر المقصود » فيصح حمل كلام المصنف ( لا محاز في التركيب ) أي المحاز 
الغير عقلي » ومراد عبد القاهر ابحاز العقلي » ولا محذور ؛ لأن جهة إسناد 
امجاز العقلي هو خلاف ما عند المتكلم من الحكم » وجهة الإسناد الحقيقي 
العقلي هي ما عند المتكلم من الحكم » ضرورة أن المجاز العقلي هو الكلام 
المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم لضرب من التأويل » إفادة للخلاف 
لا بتوسط وضع » والحقيقي هو المفاد به ما عند المتكلم من الحكم فيه ع 
والظاهر أن النزاع في أن المجاز يستلزم الحقيقة إنما هو في المفرد لا في المركب » 
وظهر أن المجاز ف المفرد يخالف المحاز في المركب وكذا الحقيقة » ولا يدخلان 
تحت حدّ واحد » وأن الحاز العقلى سمي محازاً لتعدي الحكم فيه عن مكانه 
الأصلي » لا لكونه مستعملاً في غير ما وضع له » وسمي عقاياً لعدم رجوعه 
إلى الوضع » إذ صيغ الأفعال والفاعلين غير منقولة » فليس احاز إلا في نسبته 
تلك الأفعال إلى أولئك الفاعلين » وذلك أمر عقلي . 

ثم قال : ( ولو قيل : لو استلزم ا حاز الحقيقة لكان للفظ ال حمن حقيقة ) 
لأنه بحاز في الباري تعالى [ لأنه من الرحمة ]!") وهي رقة القلب » وذلك محال 
غلى الله تعنال » فيكون مخارا » وأيضا ؛ فعلان وضع للمذ كر حقيقدة » 
)١(‏ ف (ب) : العرفية . 
(؟) مثل هذا المعنى ذكره الحرجاني ف عدة مواضع من كتابيه «دلائل الإعجاز) » و (أسرار 


البلاغة) . راجع منها ف دلائل الإعجاز (ص+9/8-75؟١)‏ » أسرار البلاغة (ص١٠58685-517)‏ . 
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فإطلاقه على الله تعالى بحاز » وعسى فعل حقيقة للحدث والزمان » فإذا أطلق 
للحدث بحرداً » كان من إطلاق الكل للجزء وهو بحاز . 

وقولهم : رحمان اليمامة"''' » من كفرهم وتعنتهم » إذ لم يقصدوا به 
حقيقة ذلك » وإنما تسمى باسم الله . 

وأنا كين اقلم فب استساذ فنا وديم لذ 

قيل : عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . 

قلنا : المراد العدم في الجملة » وقد ثبت . 

قال : ( مسألة : إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك , فا مجاز أقرب 0 
لأن الاشتراك يخل بالتفاهم . ويؤدي إلى مستبعد من ضد أو نقيض » ولانعراد] 
ويحتاج إلى قرينتين . 

ولأن المجاز أغلب . ويكون أبلغ وأوفق وأوجز . ويتوصل به إلى 
السجع . والمقابلة . والمطابقة . وامجانسة , والروي . 

وعورض : بترجيح الاشتراك باطراده فلا يضطرب . وبالاشتقاق 
فيتسع . وبصحة امجاز فيهما فتكثر الفائدة . وباستغنائه عن العلاقة » وعن 
الحقيقة . وعن مخالفة ظاهر . وعن الغلط فيهما عند عدم القرينة . 

وما ذكر من أنه أبلغ إلى آخرها . فمشترك فيهما . 

والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء ثما ذكر ) . 


)١(‏ المقصود به مسيلمة الكذاب . فقد تحاسر وتسمى برحمان اليمامة » ولم يتسم به حتى قرع 
مسامعه نعت الكذاب . راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١١5/١(‏ » وراجع حاشية البناني 
على شرح المحلي )505/١(‏ . 


لاع" 


أقول : التعارض بين امحاز والاشتراك يُتصور إذا غلم أن اللفظ حقيقة في 
شيء ثم استعمل في غيره » وخفيت العلاقة''' السابقة أو عدمت » وترددنا 
بين أن يكون وضع للآخر أيضاً فيكون مشتركاً » أو تجوز عن الموضوع له 
إلى هذا المعنى فيكون محازا . 

قال المصنف : ( فالحمل على المحاز أقرب ) لمفاسد الاشتراك » وفوائد 
الحاز0؟ . 

لا قئال لاتصضور هنذا التعتارض ؟ لآته إن تبادن التهعسن إلى :ذليك 
الموضوع فهو محاز في الآخر » وإلا فهو مشترك . 

أن فول لس بساحن عل هنا شوق ع أن افك كران سقردا هزد لارام 
انعكاسها . 

لذايقال :إن كان يض :وبين الأول غلاقة فمجاز وإلا فمشترك ؛ لآن 
العلاقة قد تكون بين المشتركين » فلا نعرف هل الاستعمال لأجل العلاقة أو 
للوضع . 

]21 الأول : أن الاشتراك / يخل بالتفاهم عند عدم القريئة إذ لا يفهم منه 

شيء » ولا كذلك المحاز ؛ لأنه مع القرينة يحمل عليه » وعند عدمها يحمل 
على الحقيقة . 


. ف (أ) : العلامات‎ )١( 

(؟) ترجيح امحاز على الاشتراك هو المشهور » وقد اختاره الرازي وأتباعه » وابن الحاجب . 
ذكره الزركشي في البحر المحيط (44/1؟١)‏ » وراجع المحصول (ج١/ق١/417)‏ » نهاية السول 
)181/١(‏ . وذهب إلى خلاف هذا الرأي الآمدي في أبواب الأوامر » وقدم عشرة أوجه في ترجيح 
المشترك على المجاز . راجع الإحكام )١55-١١*/5(‏ . 


"2 


الثاني + أن التفقرك إذا افو طن المراذا "١‏ يكوا فؤذيا إل مسعيعد .4 هدو 
حمل الكلام على ما لا يناسب مراد التكلم من ضد أو نقيض ؛ لأنه قد يكون 
ا 00 
في الحيض » ولا كذلك انحاز » إن حمل على غير المراد لم يكن مستبعداً , 
ضرورة المناسبة بين مفهوميه'" . 

وفيه نظر ؛ لأنه لا يؤدي عند القرينة » وأماعند عدمها فلا نفه'"ا 
شيعا 6 وإلة لكل بالساهه < وأيظا : قد يتجوز عن أحد الضدين إلى الآخر . 

وما قيل : إنه لما اعتبرت فيه المناسبة بين مفهوميه » فحمله على غير المراد 
وإن كان هذا غير مستبعد لأنه حمل على المناسب » ساقط . 

الثالث : أن المشترك يحتاج في استعمال كل من معنييه إلى قرينة خاصة » 
بخلاف لجاز فإنه تكفي فيه قرينة واحدة عند استعماله في المفهوم المحازي , 
وكلما كان احتياجه أكثر كان محذوره أشد . 

لا يقال : قد تكون له بمحازات فيحتاج إلى قرائن ؛ لأن المراد الأمر 
اللازم . 

ثم شرع في فوائد لجاز منها : 

:أله كلل وقوغا فق :اللغة :وتو الأاكن ارعس تو التق دل مين المين 


2 


تنما اك قو تقول مسف قنك تون السك 151 اسلف افلس 


)١(‏ في (ب) : معنى 

(5) في () : مفهر 

(9) ف (ب) : يفهم . 

(5) القائل هو أبو الفتح بن جني . انظر الخصائص (؟//517 58-5 5) . 
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ضوياة رزيدا 1 إقا ضريت بعطية. 

ه ولأنه أبلغ ؛ لأن قولنا : زيد أسد »ء أبلغ في وصفه بالشجاعة | من 
500006 00 52000 2 
قولنا : زيد شجاع ] ' » ومن قولنا : زيد كالأسد . 

٠‏ ولأن امجاز قد يكون أوجز ء كقوله تعالى : ( الحج أشهر 
اا 5 ب بيد صمرع الت سرت م (ع) 1 50 55 
مَعْلومَات 4''' » وقوله : « أو لامَسكم النّسّاء 4 » وإن كان لفظ الحقيقة 
للا لا 
1 يَنقض 74 ' مفقودة في الحقيقة . 

٠‏ ولأنه قد يكون أوفق » إما للطبع لثقل لفظ الحقيقة » أو عذوبة في 
امجاز » وإما للمقام . 

٠‏ إما لتعظيم يقتضيه الحال أو لتنزيه السماع » كقوله تعالى : و هن 
لياس لَكم وأَفُم لانن لو موب كداز أو كاء أذ سكم من 
القائط 4( » وإما لإهانة يقتضيها الحال . 

ه ومنها أنه يتوصل به إلى السجع » كقوله تعالى : ز إن الأبرار لفي 

7" ».لو قال : لفى الحنة + فات السجع'* . 
)نا بين المنارفقن نافظة من 6 : 
(؟) البقرة آية )١91/(‏ . 

(7) النساء آية (43) . 

(4:) الكهف آية (ل/الا) . 

(5) البقرة آية (/41م١)‏ . 

(5) المائدة آية (5) . 

(0الاتفطان آي3 10 

() السجع : هو تواطؤ الفاصلتين من النئر على حرف واحد في الآخر . التعريفات (ص07١١)‏ ) 
4 


ثهم" 


#والقايلة :+ كقوللق :+ اقنذات: للأشيي أده ولو قلت :فيد «قناترت 
المقادلة . 

« والمطابقة''' » كقوله تعالى : ( أو مّن كان مَيّْماً فَأَحْيَيْنَاهُ 4(" , لو 
قال : فهديئناه » فاتت المطابقة 


0ن '» كقولك: سبع سباع » لو قلت : شجعان » فات 
0-6 

والروي”*' بأن يكون لفظ المحاز يوافق روي القصيدة دون لفظ الحقيقة 
وخر امن 

وهذه الوجوه ذكرت أسباباً للعدول عن الحقيقة » وذكرها المصنف 
مرجحات . 

وعورض أن ألا كرك ارك عانق قذي لتنج ركقد و قت ان 
يشتمل عليها انحاز 


مبها:: أن التجرك تتقيفة ومن عاماتها الاطراد » والضحاز غير مطرد ع 


وراجع تعريفه ف نهاية الإيجاز (ص 5 5) . 

)١(‏ المطابقة : هي أن يجمع بين شيئين متوافقين وبين ضديهما » ثم إذا شرطتهما بشرط وجب أن 
تشترط ضديهما بضد ذلك الشرط » كقوله تعالى : ( فَأَمّا مَنْ أَغْطى وَانقَى وَصّدَقَ بالحمنتى » 
[الليله-5] . التعريفات (ص8١؟)‏ . 

(5) الأنعام آية (؟؟١)‏ . 

(9) الجناس : مشابهة إحدى الكلمتين الأخرى . الكليات (صه7؟) ؛ وراجع نهاية الإيجا 
(ص/ام) . 

(5) الروي : هو الحرف الذي تبى عليه القصيدة وتنسب إليه » فيقال : قصيدة دالية أو تائية . 
التعريفات (ص”7١١)‏ » وراجع مفتاح العلوم (ص١/51)‏ . 


ذهمم 


وما يكرن مطردا لا يكن مضطرياً +'وقن علمت أن عض اتحازات مطرء.. 

ه ومنها : أن الحقيقة من خواصها الاشتقاق ». فيشتق عن كل واحد 
فتتسع العبارات » وذلك أمر مطلوب » بخلاف امحاز . 

وفيه نظر ؛ لأن اجاز يجمع » وهو نوع من الاشتقاق . 

٠‏ ومنها : أن المشترك يتجوز عن كل واحد من مفهوميه » بخلاف الآخر 
إذ لا يتجوز إلا عن المفهوم الحقيقي » فتكثر الفوائد فيكون أولى . 

« ومنها : خلو الاشتراك عن مفاسد المجاز ؛ لأن اللشترك يستغني عن 

[/ه»] العلاقة بين مفهوميه للوضع / لكل واحد منهما » بخلاف امحاز فإنه لا يتجوز 

إلا بعد ملاحظة العلاقة . 

. ومنها : أنه لا يفتقر إلى وضع سابق عنه » بخلاف ابحاز‎ ٠ 

وكلام المصنف إنما يتم على القول بالاستلزام » بخلاف ما ذكرنا » وعن 
مخالفة ظاهر » فإن استعمال اللفظ في مفهومه امحازي استعمال في غير الظاهر 
لأن ظاهره ما وضع له » وعن الغلط لأن المشترك عند عدم القرينة لا يحمل 
على شيء فلا يقع غلط , ولا كذلك لماز ؛ لأنه عند عدم القرينة يحمل على 
الحقيقة » وقد يكون المراد امجار . 

ثم قال : ( وما ذكرنا من أن المحاز أبلغ ...إلى آخر الوجوه ) » فقد يكون 
للمشترك ؛ لأنها أمور تابعة للبلاغة التي تكون للحقيقة والبحاز » فيكون أبلغ 
إذا اقتضى المقام الإجمال و''' أوجز ء كالعين للجاسوس © ويتوصل به أيضا 
إلى المذكور . 


نان 


ثم قال : والحق أن كون البحاز أغلب » لا يقابله شيء مما ذكر . 

قال : ( مسألة : الشرعية واقعة خلافاً للقاضي , وأثبت ت المعتزلة الدينية [ 
أيضا : 

لنا : القطع بالاستقراء أن الصلاة للركعات . والزكاة والصيام والحج 
كذلك . وهي في اللغة للدعاء . والنماء . والإمساك مطلقاً . والقصد 

قولهم : باقية والريادات شروط . 

رد : بأنه في الصلاة . ولا داع ولا متبع . 

قولهم : مجاز , إن أريد استعمال الشارع لما فهو المدعى . وإن أريد 
أهل اللغة فخلاف الظاهر . لأنهم لم يعرفوها . ولأنها تفهم بغير قرينة ) . 

الو ري الاين والعرفية"'' . 

وأما [ الحقيقة |" '' الشرعية وهي شاملة للمنقول الشرعي » وهو اللفظ 
الموضوع لمعنى ثم نقل في الشرع إلى معنى ثان لمناسبة بينهما » وغلب استعماله 
في الثاني حتى ضار المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق من غير قريئة » هو المعنى 
الشرعي '' » وشاملة للموضوعات المبتدأة وهي ألفاظ وضعها الشارع لمعان ؛ 
إما من غير تقل من اللغة » أو معه لكن من غير اعتبار مناسبة » ولا نزاع في 
الإمكان . والخلاف في الوقوع . 


. )١54/9( البحر المحيط‎ » )574/١( ء الإبهاج‎ )١ :5/9( راجع نهاية السول‎ )١( 
. (؟) الحقيقة : ساقطة من (ب)‎ 


(9) راجع تعريفات الحتقيقة الشرعية في البحر المحيط )١5/9(‏ . 


لدوم 


[الحقيقة 


الشرعية] 


وعختار المصنف وقوعها مطلقاً » وبه قال المعتزلة'"' [ بالمعنى ]'"' الثاني . 

قال الإمام فخر الدين : «زعموا أن الحقيقة الشرعية منقسمة إلى أسماء 
لخديف عل الأفعال كالصلاة والزكاة » وإلى أسماء أجريت على الفاعلين 
كالمؤمن واكناف التاق نوس الفدرويه عم بالتمائق لسريو 
والمصنف لا يوافقهم على أن ما أجري على الفاعلين حقائق شرعية . 

ونفاها القاضي »؛ وبعض ال : 

فأما القاضي فقال : «إن الواقع في الشرع من ذلك باق على حقيقته 
اللغوية » ولم يزد في معناها » والزيادات شروط لصحة تلك المدلولات 
الشرعية » والشرط خارج)'*) . 

وقال الفقهاء : إن الشرع ما وضع ابتداء ولا نقل » وإثما بحوز عن المعاني 
اللغوية إلى المعاني الشرعية لمناسبة » فهي بمحازات لغوية'"! ؛ لأنها على 


طريقتهم لا حقائق شرعية » ضرورة انتفاء الوضع الذي هو جزء مفهوم 


. )١8/١( راجع المعتمد‎ )١( 

. بالمعنى : ساقطة من (أ)‎ )١( 

() المحصول ( ج١/ق١/5١5)‏ . 

(:) ذكر المازري بأنه رأي المحققين من الفقهاء والأصوليين » وهو قول القاضي أبي بكر » وابن 
القشيري » ونقله أبر منصور عن أبي حامد المروروذي والأشعري ؛ وحكاه عنه ابن فورك . راجع 
البحر المحيط )١50/9(‏ » وراجع المسألة في البرهان )1١175/١(‏ » مستصفى الغزالي )975/١(‏ » 
كشف الأسرار )١59/١(‏ ء المحصول ( ج١/ق١/5١5)‏ . 

(0) راجع البرهان )١1754/١(‏ . 

(5) وهذا الرأي اختاره الرازي في المحصول ( ج١/ق١/415)‏ ؛ وراجع نهاية السول (؟/؟51١)‏ 
البحر المحيط )١55/5(‏ . 


"6: 


الحقيقة » هذا تحقيق النقل في هذا المكان""' . 
احتج امومع يان القطع حصل بالاستقراء أذ العدلاة اسم للر كعات هما 


فيها من الأقوال والحيئات ٠»‏ والزكاة للمقدار المخرج نين السبانج ن:والفييناء. 


للإمساك الشرعي زنمائاً خصوصاً مقروناً بنية » والحج لقصدٍ مخصوص » وهذه 
المعاني متبادرة إلى الذهن عند إطلاق هذه الألفاظ بدون قرينة » بعد أن 
كانت "ف 7اللغة الماك الرضاف ع واتز كاة السام عادر االامياك مطليا + 
والحج للقصد مطلقاً » وهذا ما حصل إلا بتصرف الشرع ونقله إليها » وهو 
عن اللتتيقة لمعيه :: 

قيل : قوله : ( الصلاة للركعات ) يبطل مذهب النافي'"' . 

وقوله : ( وهي ف اللغة الدعاء ) يبطل مذهب المعتزلة . 

وفيه نظر ؛ لأنها عندهم أعم من أن تكون منقولة لم تعتبر فيها المناسبة » 
أو غير منقولة فجاز أن يكون المذكور لم يعتبر الشارع فيه مناسبة » نعم لم ضم 


» محل النزاع ف المسألة : أسماء الأفعال الشرعية كالصلاة » والصوم » والزكاة » والحج‎ )١( 
وأسماء الفاعلين كالكافر ..والمنافق » والفاسق » والمومن » والمسلم » هل نقلت عن أصل وضعها‎ 
. أو أنها باقية على أصل وضعها اللغري ؟‎ ٠ اللغري إلى أحكام شرعية‎ 

ف المسألة قولان : 

الأول : أنها باقية على أصل وضعها اللغري » وبه قال الباقلاني . وتابعه بعض الأصرليين . 

الثاني : أنها حقيقة شرعية » وبه قال المعتزلة » والمخنوارج » وبعض الفقهاء . واختاره المصنف إلا 
أنه يخالفهم في القول بأنها موضوعة ابتداء غير منقولة عن الحقيقة اللغوية . التلخيص )5١9/١(‏ » 
البرهان )١174/١(‏ » شرح اللمع )١85/١(‏ » المستصفى للغزالي )555/1١(‏ » الإحكام (١/5؟)‏ 
البحر المحيط .)١580-1١50/5(‏ 

(0) ني (ب) : القاضي . 


ده" 


بوب | 


إلى ما ذكر قولنا : لولم يعتبر الشرع المناسبة لزم الاشتراك » انتهض عليهم . 
واعترض على الدليل المذكور من وجهين : 
أحدهما : قولكم : الصلاة للركعات » تمنعه » بل هي باقية على معانيها 
اللغوية » والشارع أوجب تلك المعاني اللغوية » واعتبر في إسقاط الفرض بها 
شروطا لا سقظ القوضن دونه فا شن فكانت الصلؤة الحرقة شر 
صلاة لغوية مقترنة بالركعات » لا أن الصلاة اسم للركعات . 
رد : بأنها لو كانت باقية على معانيها اللغوية » لم يصح استعماها في 
صورة فقدان تلك المعاني » لكن الصلاة لغة إما الدعاء أو الاتباع » ومنه سمي 
المصلي وهو التالي في الحلبة''' » وقد فقد الأمران في صلاة الأخرس المنفرد . 
وف هذا الرد'"' نظر ؛ لأن الدعاء لا يختص باللسان . 
وأيضا : الاتباع موجود ؛ لأنها تابعة الإيمان ايها : لا ينحصر معنى 
الصلاة لغة فيما ذكر » مع أنه كلام على المستند . 
الناتي :فى انك الفقهاء"' :لا كردن أن الاستحمال الل كول بطريدق 
الحقيقة » وإنما بطريق الجاز والعلاقة متحققة » والدعاء جزء الركعات » 
وتسمية الكل باسم الجزء بحاز'* ' مشهور » والزكاة للنماء وهو سبب 
للشرعي » وإطلاق اسم السبب على المسبب محاز . 


(1) لذن العال للسائىق.الحين يشم ,تصليا +الكوته فعا" + راججع ماده ند > لننان العرف 
(55/15:). 

(0) في (ب) : الدليل . 

(؟) راجع أدلة الفقهاء والاعتراضات عليها في الإحكام )1١-99/1١(‏ . 

(54) راجع الإحكام )98/١(‏ . 


م 


وتلل أ« انان سناقي القناضقى أي لت ىسل أ الوتاذاتم داخلة إن 
مفهومها » لزم كونها بحازاً » فلا تكون حقائق شرعية"" . 

اجات تا تريدوك بكوقها غبار 9 

إن أردتم أن الشارع استعملها في معانيها لمناسبة'"' للمعنى اللغوي 
اصطلاحاً لم يعهد من أهل اللغة ثم اشتهر حتى صار يفهم بغير قرينة » فهو 
الحقيقة الشرعية . 

وإن أريد أن أهل اللغة استعملوها في هذه المعاني والشارع تبعهم فيه ع 
فهو خلاف الظاهر لوجهين : ا 

الأول : أنهم لا يعرفون تلك المعاني » واستعمال اللفظ في المعنى فرع 
معرفته . 

الثاني : أن هذه المعاني تفهم من هذه الألفاظ عند الإطلاق من غير قرينة 
فلا تكون ازا . 

قلت : وفيه نظر ؛ إذ له أن يختار الأول » ولا يلزم من الاستعمال الوضع 
الذي هو جزء المفهوم الحقيقي » فقد يكون الشارع بحوز للعلاقة » واشتهر 
حتى صارت قرائن الأحوال دالة على أن مراد الشارع عند استعمانها المعنى 
امحازي » فلا يلزم أن يكون حقيقة » وهذا مدعانا لا مدعاكم . 

فقوله : ( وهو المدعى ) ليس كذلك . 

قال : ( القاضي : لو كان كذلك لفهمها المكلف , ولو فهمهما لتقل 


(1) الإحكام )58/١(‏ . 
(2) ف (ب) : المناسبة . 


/اه؟ 


لأنا مكلفون مثلهم , والآحاد لا تفيد , ولا تواتر . 

وأجيب : بأنها فهمت بالتفهيم بالقرائن , كالأطفال . 

قالوا : لو كانت لكانت غير عربية » | لأنهم لم يضعوها , وأما الثانية 
فلأنه يلزم ألا يكون القرآن عربياً . 

وأجيب : بأنها عربية ]|'') يوضع الشارع ها مجازاً , أو أنزلناه ضمسير 

| السورة . ويصح إطلاق / اسم القرآن عليها . كالماء والعسل . بخلاف 

نحو : المائة والرغيف . ولو سلّم . فيصح إطلاق العربي على ما غالبه عربي 
كشعر فيه فارسية وعربية ) . 

أقول : قال القاضي : لا تكون هذه الأسماء حقائق شرعية » وإلا لزم أن 
يُقهُمها الشارع للمكلفين أولاً + لأن الفهم شرط التكليف ٠‏ ولو فهّمها لتقل 
إلينا » لأنا مكلفون مثلهم » والفهم شرط التكليف » ولو نقل إلينا » فإما 
بالتواتر ولم يوجدٍ قطعاً » وإلا لما وقع خلاف » وإما آحاد ولا تفيد العلم . 

أجاب : بأنها فهّمت لنا ولهم بالترديد بالقرائن » كالأطفال يتعلمون 
اللغات من غير أن يصرح هم بوضع اللفظ للمعنى » لامتناعه بالنسبة إلى من 
لا يعلم شيئاً من الألفاظ . وهذا طريق قطعي لا ينكر » فإن عنيتم بالتفهيم 
والنقل ما ذكرتم منعنا الملازمة » وإن عنيتم ما هو أعم منعنا بطلان التالي ) 
والشارع فهّمهم حال الخطاب لا قبله بالقرائن . 

اععهروا أرقا نرانة الأفام اد كرره نر #اسومفاع حرفي لكان 


غير عربية » واللازم باطل . 
)١(‏ ما بين المعقرفتين ساقطة من (أ) . 


لحان 


أما الملازمة ؛ فلن نسبة الألفاظ إلى اللغات إنما كنسبة''' دلالتها بالوضع 
على المعاني في تلك اللغة » وواضعوا لغة العرب لم يضعوها على ذلك التقدير 
قل كر خرية بو آنا إلقانية ##فلانه يلوح آلآ يكوة الثثرآنعرييا؛ انها 
مفقبة فزق وبحطيه غير عرين ايكون غريا كله 4 | لكشعري كله" 
لقوله تعالى : ( إنَا أَنرْلْتَاه قرآناً عَرَييًا 04" . 

اعات أولا رع للاازمة آي الا لم لوااكرن | ضير |" عرفية؛ 
وإنما يلزم ذلك لو لم يضعها الشارع لشيء يكون بينه وبين المعنى اللغوي 
مناسبة » والشارع عربي » فهي بحازات لغوية ؛ لأن معنى كون اللفظ عربياً 
إفادته لمعناه على طريق العرب » إما على سبيل الحقيقة أو على سبيل امحاز ع 
فلما نقلها واشتهرت في الثاني » صارت حقائق . 

سلمنا » ونمنع بطلان التالي . 

قولكم : ولكنه عربي كله) نمنعه » وقوله تعالى : ( إِنَا أَنرلْنَاُ 06©) 
ضمير السورة » وقوله : ( ويصح إطلاق اسم القرآن عليها ) جواب عن 
سؤال تقريره : السورة بعض القرآن » والقران اسم للمجموع » وبعض 
الشىء غهزة:. 

أحاب : أن القرآن اسم جنس يطلق على القليل والكثير منه » ولذلك لو 


. فق (ب) : هو بحسب‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقطة من () . 
(9) يوسف آية (5) . 

(4) غير : ساقطة من () . 


(5) يوسف آية(؟) . 


كي 


حلف أن لا يقرأ القرآن حنث بسورة » وجزء الشيء إذا شارك غيره في معناه 
صح أن يقال هو كذا . و''' هو بعض كذا بالاعتبارين » كالماء والعسل » 
القرآن الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه » فما وجد فيه هذا المعنى أطلق 
عليه قرآن » بخلاف ما إذا ل يشارك الجزء الكل في المعنى » كالمائة والرغيف . 

سلمنا أن الضمير للقرآن لا للسورة » لكن لِمَّ لا يجوز أن يكون بعضه 
غير عربي » ويطلق العربي على المجموع لكون غالبه عربياً » كشعر فيه ألفاظ 
فارسية » فإنه يقال له عربي وإن كان بطريق المجاز » لكن الأصل في الإطلاق 
ال ير ا لصحي حر برد صر بكري 
الع الثاني أوى.: 

قال : ( المعترلة : الإيمان التصديق . وفي الشرع العبادات ؛ لأنها 
الدين المعتبر , والدين الإسلام , والإسلام الإيمان , بدليل ( ومن يبغ » 


[1/] فثبت أن الإيمان العبادات . وقال تعالى : ( فَأَخْرَجْنَا مَن كان / فيهًا مِنَ 


07 4 » وعورض بقوله تعالى : ( قل لَمْ توْمِنُوا ولَكِن قُولُوا أَسْلَمُنا». 
قالوا : لولم يكن لكان قاطع الطريق مؤمناً وليس بمؤمن ؛ لأنه مدزي 

بدليل :ا( مَن ثلاخجل الا ققد أَخرََْةُ » والمؤمن لا يخرى . بدليل : ( يوم 
لا يُْرِي الله النبيّ وَالَّذِينَ آَمنُوا مَعَهُ 4 . 

واطية رذ للسحاة | مهاف 1 

أقول : قالت المعتزلة'"' : «الإبمان التصديق لغة » وفي الشرع العبادات 
)١(‏ في():أو 

(؟) راجع الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص707) » وراجع الإحكام )41/١(‏ . 


و 5م 


الملخصوصة» . ولا مناسبة مصححة للتجوز قطعا 

أما الأول : فبالإجماع . 

وأما الثاني : فلأن العبادات هي الدين المعتبر » لقوله تعالى : ( ومَّآ 
هِرُوا إلا لِيَعبْدُوا الله مُْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاء ويُقِيِمُوا الصّلاة ويُئوا 
البَكَاة وَدَللكَ دين القيّمّة 2104 أي اللة المستقيمة للعتبرة » وذلك إشارة إلى 
باك ا العبادات هي الدين المعتبر » والدين المعتبر هو 
اللإسلام ؛ لقوله تعالى : لآ إن الدّينَ عِندَ الله الإسلام 4" افقير لعشي لا 
يكون إسلاماً » والإسلام الإبمان ؛ لأنه لو كان غيره 0 ؛ 
لقوله تعالى : ( وَمَن يمَغْ غَيْرَ الإملام ديسا فلن يُقبَلَ مِنهُ 74" , لك 
الإبمكان مقبول من مبتغيه » ينتج : العبادات إكان » ينعكس : 0 هو 
العبادات . 

وأيضاً : الإسلام الإبمان لأنه استثنى المسلمين من المؤمنين » والمنقطع بحاز 
والتففل يذل على عدرل اللسفى فق السعدى منه فالسلمون لومبون ؟ 
فالإسلام إعان . ثم قال : ( وعورض بقوله تعالى : ( قل لَمْ ثؤُوتُوا 476" ) , 
هذا يصلح أن يكون معارضة في المقدمة . 

وظريزة 1اما ذف قرس لاقو بوزف ونا على أن الاستالاه بحن الإنعان + 
لكن عندنا ما ينفيه ؛ لأنه لو كان الإسلام هو الإبمان لما ثبت الإسلام عند 


0 
| 


. البينة آية (ه)‎ )١( 

(؟) آل عمران آية )١9(‏ . 
(9) آل عمران آية (868) . 
(:) الحجرات آية )١5(‏ . 


55 


سلب الإبمان » والتالي باطل لقوله تعالى : ( قل لَمْ ُوْممُوا ولكن قُولُوا 
سلما 2١74‏ » يصح أن يكون معارضة للدليل . 

وتقريره : الإيمان ليس العبادات وإلا لكان إسلاماً بعين ما ذكرتم ؛ وليس 
بإسلام لقوله تعالى : ١‏ قل لَمْتؤْيتُوا "٠4‏ , وفي هذه المقدمات نظر . 

أولاً : نمنع عود الإشارة إلى جميع المذكور » وظاهر أنه إلى الإخلاص 
فقط ء سلمنا قولكم : لو كان غيره لم يقبل من مبتغيه » نمنعه » والآية دلت 
على أن الدين الذي هو غير الإسلام غير مقبول , لا على أن كل شيء ما عدا 
الاقاام قور سيول فشان أن ركررن خيرندوع قله رانم :أن لذ يكو مقبولا : 

قلت : ونلتزمه » وهو مذهب السلف وأكثر العلماء ؛ لأنهم يقولون : 
الإبمان في الشرع التصديق والنطق بالشهادة » بحيث لو أخل بأحدهمالم يكن 
مؤمناً » وأما الآية فلا تدل إلا على أن المسلم هو المؤمن » ولا يازم من صدق 
شيئين على شيء اتحاد مفهوم ذينك الشيئين » إذ شرط الاستثناء صدق 
أحدهما على الآخر , لا اتحاد المفهومين . 

سلمنا » ولا ينعكس إلا بعض الإيمان عبادات » وليس المدعى . 

قالوا : لولم يكن نفسها . لكان قاطع الطريق مؤمناً ؛ لأنه لولم يكن 
فِعْل العبادات » لكان نفس تصديق النبي ييه . إذ لا قائل بغالث إجماعاً , 
فحينئذ يكون قاطع الطريق مؤمناً لوجود التصديق الخاص منه . 

وأما بطلان التالي ؛ فلأن قاطع الطريق مخزي » ولا شيء من المؤمن 


(؟) الحجرات آية (5 )١‏ . 


تدرا 


كمخزري ) فنتج من الثاني اج شيء من قاطع الطريق مؤمن : 
أما الصغرى ؛ فلأنه يدخل النار لقوله تعالى : ( وَلَهُمْ عَذَابْ / [/ه] 
عَظِيمٌ)''' وهو النار إجماعاً » وكل من يدخل النار فهو مخزي » لقوله 


تعالى : ١‏ فقذ أَخْرَيتَهُ 74" . 
ا 3 . مهو وى مره ا ان ١‏ لي البق 
وأما الكبرى ؛ فلقوله تعالى : ( يوم لا يُخْرِي الله النسيّ والذين آمَنُوا 
م (5) 
معة » 


والحواب 9 منع كلية الكبرى 0( وسنده أن معه ظاهر في الصحابة وهو 
براء من قطع الطريق » هذا إذا عطف «والذين آمنوا» على ما قبله , أما إذا 
جعل الواو للاستئناف . لّْ يثبت صدقها جزئية ولا كلية . 
قال : ( مسألة : لجاز واقع خملافا للأستاذ » بدليل : الأسد لله للشجا ع إدقرع انز 
في اللغة] 
والحمار للبليد , وشابت للة الليل : 
المخالف : يخل بالتفاهم . وهو استبعاد ) . 
أقول : ذهب أكثر الأصوليين إلى أن المحاز واقع في اللغة'*' . 
ونفاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني”*) 

. البقرة آية (/ا)‎ )١( 

(0) آل عمران آية (؟91١)‏ . 

(9) التحريم آية (8) . 

(4) راجع المعتمد )71/١(‏ » شرح اللمع )١١5/١(‏ ء المحصول ( ج١/ق١/4407)‏ » الإحكام 
(4/1) » المسودة (ص554) » الإبهاج )١95/١(‏ » البحر المحيط )١80/5(‏ » فواتح الرحموت 
)5١1١1/١(‏ ء إرشاد الفحول (ص؟5) . 

م 


م 


حجة الجمهور”'' : أنهم أطلقوا الأسذ على الشجاع » والحمار على 
البليد » وشابت لِمَّها"' الليل لظهور ضوء الصبح » واستعمالها في المذكور لا 
يكون بطريق الحقيقة ؛ لأنه يسبق منها عند الإطلاق خلاف ما استعملت فيه 
ولا تفهم هذه المعاني منها إلا بقرينة » وهو معنى ابحاز . 
احتج الأستاذ”" : بأنه لو وقع لزع الإخلال بالتفاهم واللازم باطل . بيان 
اللزوم ؛ أنه عند عدم القرينة يحمل على الحقيقة » وعند وجودها قد يغفل 
عنها المخاطب » أو تكون حقيقة فيفهم المعنى الحقيقي فيقع الإخلال بالتفاهم. 
وأحيب : بنع الملازمة » فقد يخل بالفهم التفصيلي لا بالفهم مطلقا , 
ويكون الغرض منه الفوائد السابقة » سلمنا وتمنع بطلان التاللي » وما ذكرتم لا 
يدل على استحالة الوقوع بل على استبعاده » ولا يعتبر مع القطع بالوقوع . 
ليس اين 
شيء »6 (١‏ واسأل القريّة  »‏ ( يُرِيدُ أن يَقض » . ( فاعَتَدُوا » , 
(سيّئة مِدلْهَا )) , وهو كثير . 
قالوا : امجاز كذب لأنه ينفى , فيصدق . 


بجحتت ا 
)١55/(‏ ؛ سير أعلام النبلاء (107/+ه) » طبقات الشافعية لابن هداية الله (صه7١)‏ » وراجع 
رأي الأستاذ في المصادر السابقة . 

. )47/١( راجع هذه الحجج ف الإحكام‎ )١( 

(؟) بالكسر : هو شعر الرأس ٠‏ وقيل : هو الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن . راجمع مادة ل م م 
في لسان العرب (091/17) » ومادة ل مم في القاموس المحيط (ص445١)‏ » ومادة ل في مختار 
الصحاح (ص8 2890 . 


() راجع هذه الحجج في الإحكام )47/١(‏ . 


4 


قلنا : إغا يكذب إذا كانا معاً للحقيقة . 

قالوا : يلزم أن يكون الباري تعالى متجوزاً . 

قلنا : مثله يتوقف على الإذث ) . 

أقول : القائلون بوقوعه في اللغة اختلفوا » هل وقع في القرآن أم لا ؟ . 

فنافاه الظاهرية”'' ء وأثبته الأكثرون0؟ . 

احتج المثبتون7"' بآيات منها قوله تعالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيء 76) وهو 
من محاز الزيادة ؛ لأن المراد في الآية نفي المثل » لأنها لبيان الوحدانية » إذ لو 
كان المراد نفي المثل الذي هو حقيقة » لم تدل على الوحدانية » إذ نفي مثل 
المثل لا يوجب نفي المثل » بل ظاهره ثبوت المثل ؛ لأن من قال : ليس لابن 
فلان مثل » اقتضى بوت ابن لفلان . وأيضاً كان يلزم نفيه تعالى لأنه مقل 
ذثله ؛ لأن نفي مثل المثل يستلزم تعقل مثل المشل » وتعقل مثل المشل يستلزم 
تعقل المثل » وتعقل المثل يستلزم أن يكون تعالى مثلاً لذلك ؛ لأن المثلية إنما 
تتحقق من الحانبين » فلو كان المراد الحقيقة لزم نفيه . 


)١(‏ وتبعهم ابن خويزمنداد من المالكية » والإسفراييني » وابن القاص من الشافعية » وحكاه 
الصيمري من الحنفية عن أبي مسلم الأصفهاني » وحكاه أبو يعلى عن بعض الحنابلة . راجع 
الإحكام لابن حزم )417/١(‏ » العدة (598/9) ؛ إحكام الفصول (59) » شرح اللمع 
(5/51١١)ء‏ البحر المحيط (؟187/9١)‏ . 

(؟) راجع المعتمد (١/4؟)‏ » العدة (؟/5315) », إحكام الفصول (ص55) » شرح اللمع 
)١15/1(‏ ء البحر المحيط )١187/5(‏ » المحصول ( ج١/ق١/457)‏ » الإحكام )544/١(‏ » كشف 
الأسرار (؟80/9) . 

() راجع هذه الحجج ف شرح اللمع )١١5/١(‏ : الإحكام )454/١(‏ . 

(؟) الشررى أآية .)١١(‏ 


بم 


لا يقال : الحكم بكونه مثلاً لمثله موقوف على ثبوت مثله الذي هو 
محال » فلا يكون مثلاً لمثله . لأنا نقول : الحكم لا يتوقف على ثبوت المثل في 
الخارج » بل على تعقل ما صدق عليه أنه مثل . 

والحق : أن الكاف للتشبيه فلا بحاز » ويلزم منه نفي المثل ؛ لأن وجود 
مثل المثل لازم لوجود المثل » فلزم من نفي مثل مثله نفي مثله ؛ لأنه كلما 
انتفى اللازم انتفى الملزوم » فهو نفي للتشبيه المستلزم لنفي الشريك » 
والمقصود به نفي من يشبه أن يكون مثلاً فضلاً عن المشل حقيقة » والله تعالى 
ليس مثلاً لمثله ؛ لأن معنى مثل مثل الله » هو الشيء الثابت الذي يساويه في 
تمام الماهية ولوازمها » ويغايره بالعوارض فلا / يصدق هذا على الله » والشل 
المتعقل إنما هو مفهوم شيء يشارك الله وهذا ليس مثلاً بالحقيقة لاختلافهما في 
اللوازم . وأيضاً لما ثبت بالبرهان أنه لا مثل له لم يكن مثلاً لمثله فلا يلزم نفيه . 

ومنها قوله : 8 وامثأل القَرْيّة 4''' والمراد أهلها لامتناع سؤالها » وليس 
القرية حقيقة في الجماعة وإلا لزم الاشتراك » ولا في القدر المشترك الذي هو 
امجتمع » وإلا لما تبادر الذهن إلى البناء امجتمع . 

لا يقال : يحمل على الحقيقة ؛ لأنه يمكن نطق القرية على سبيل المعجزة 
لأن ذلك إنما يقع عند التحدي » ولم يتحقق التحدي حينئذ » مع أن مثل ذلك 
بعيد الوقوع . 

ومنها قوله تعالى : ( يُرِيدُ أن يَنقضَ 76" والإرادة إنما يوصف بها الحي 


.)485( يوسف آية‎ )١( 


(؟) الكهف آية (لالا) . 


امنا 


فشبه إشرافه على السقوط بالإرادة لوجود الميل » وفيه استعارة . 

ومنها قوله تعالى : ( فَاعْتَدُوا عَلَيُهِ بيثل ما اغْتدى عَلَيْكمْ 204 أطلق 
الاعتداء على القصاص مع أنه أمر جائز والآخر حرام » لكن الاعتداء سبب 
للقصاص أو ضد له أو مشابه له في الصورة » فالإطلاق بالاعتبارات الشلاث 
بحاز . 

وكذا ( وَجَرَاءِ سَيئَةٍ سيئَة مها 74" بعين ما ذكر . 

وأيضاً قوله تعالى : (وَاشْتَعَل الرّأْس شَيْباً 04" «واخفض لَهُمَا جتاح 
الذل 0474[ كلما أوقدوا كارا للكتب أطفاها الل ع0 غير ذللت:: 

احتج الظاهرية بوجهين : 

الأول : المحاز كذب » وما هو كذب لا يقع في كلام الله تعالى » أما أنه 
كذب فلأنه ينفي ويصدق النفي فلا يصدق إثباته » وإلا لصدق النفي 
والقباك مها : 

وجوابه : منع الصغرى » فإن النفي باعتبار الحقيقة والإثبات باعتبار 
امجاز » والكذب إنما يلزم لو كان الإثبات والنفي معاً بطريق المحاز أو بطريق 
الحقيقة » فلا استحالة للاختتالاف في المحمول . 


احتجوا : بأنه لو وقع , لكان الله تعالى متجوزا » واللازم باطل . 


. )١515( البقرة آية‎ )١( 
. )5١0( (؟) الشورى آية‎ 
مريم آية (؟).‎ )( 

(4) الإسراء آية (8؟) . 
(ه) المائدة آية (584) . 


وكير 


[المْعررْب] 


أما الملازمة ؛ فلأن من قام به فعل فإنه يشتق له منه اسم . 

أجاب : بنع الملازمة ؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية . 

سلمنا » وتمنع بطلان التالي ؛ لأن اللازم صحته لغة وعقلاً . 

قال : ( مسألة : في القرآن مُعرب . وهو عن ابن عباس . وعكرمة . 
ونفاه الأكثرون . 

لنا : المشكاة هندية , وإستبرق وسجيل فارسية » وقسطاس رومية . 

قولهم : ما اتفق فيه اللغات كالصابون والتنور بعيد . 

وإجماع أهل العربية على أن نحو إبراهيم ٠‏ منع من الصرف للعجمة 
والتعرية. يوضحه . 

المخالف : بما ذكر في الشرعية ٠‏ وبقوله تعالى : ( أْعْجَمِي وعَرَبِيّ »4 
قنفى أن يكون متنوعاً . 1 

وأجيب : بأن المعنى من السياق : أكلام أعجمي ومخاطب عربي لا 
يفهمه . وهم يفهمونها . 

ولو سلم نفي التنويع فالمعنى : أعجمي لا يفهمه . وهو يفهمونها ) . 

أقول : هذه المسألة تشارك امحاز في أن كلاً منهما ليس من الموضوعات 
الحقيقية للغة العرب » والجمهور على عدم وقوعه في القرآن7" . 


وأثبته ابن عباس »© وبر : 


)١(‏ راججع الرسالة للشافعي (صه ) » العدة (+/7007) » الإحكام )47/١(‏ » المسودة 
(ص4؟1١)‏ » شرح النحلي على جمع الجوامع )*57/١(‏ » فواتح الرحموت (١/؟١5)‏ » إرشاد 
الفحول (ص؟") . 

(0) عكزنة ين غيل الله مول أبن غبائن الخد فقهاء مكة من التابعين » بربري الأصل من أهل 

م 


لكان 


واختاره المصنف''' » واحتج عليه : بأن المشكاة'"' هو الكوة في لغة الهند 
رإستبرق7"' غليظ الديباج في لغة الفرس » [ وسجيل”؟' من لغة الفرس ]'*) 
أيضاً » وقسطاس”"' وهو الميزان في لغة الروم”" . 

قيل : المذكور مما وافق فيه وضع العرب وضع غيرهم » كالصابون 
والتنور » فإن اللغات متفقة فيه . 

أجاب : بأن هذا الاحتمال بعيد ؛ لأن مثل هذا نادر » والاحتمالات 
البعيدة لا تدفع” بالظهور . 

ثم قال : / ومما يوضح أن المعرّب في القرآن » إجماعهم على أن نحو 
«إبراهيم) منع من الصرف للعجمة والتعريف » وليس مما اتفق فيه اللغات ) 
لكن كونه عربياً يناي منع صرفه للعجمة , إذ ما اتفق فيه'*' اللغات لا يمنع 


4 
المغرب » توق سنة (4 ١٠١ه)‏ . تذكرة الحفاظ )95/١(‏ » شذرات الذهب )180/1١(‏ » طبقات 
المفسرين للداودي )*80/١(‏ . 
)١(‏ راجع العدة (+/707) » الإحكام )40//١(‏ » البرهان في علوم القرآن للزرركشي )75/817/١(‏ 
المزهر للسيرطي (١/08؟)‏ . 
(؟) وردت ف الآية (75) من سررة النور بلفظ مشكاة . 
(9) وردت ف الآية (71) من سورة الكهف . 
(4) ورددت في الآية (4) من سورة الفيل . 
(5) ما بين المعقرفتين ساقطة من (أ) . 
(5) وردت قت الآية رقم (15) من سورة الإسراء . 
(9) راجع المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم لمجواليقي (أص 10:85:55 5) . 
(8) في (ب) : ترفع . 
(9) في (ب) : عليه . 


خسن 


[/عما 


فخ ضيوقه لكر نه اعدف ايا . 

وف هذا الاستدلال نظر ؛ إذ الخلاف ليس في الأعلام''" » بل في أسماء 
ا" 

احتج المخالف : مما تقدم في الحقيقة الشرعية فإنها لو كانت لكانت غير 
عربية » وأيضاً لو كانت لفهمها المكلف ؛ وقد تقدّم تقريرهماا"”" وجوابهما . 

اجتجرا أيضا: بأنه لو وقع المعرب في القرآن » لكان القرآن متنوعاً . 

أما الملازمة فبينة » لكنه غير متنوع لقوله تعالى : 9 أَأَعْجَمِيُ 
وعَرَبِي !4 لأنه للإنكار . 

والجواب : منع بطلان التالي . 

قوله : «نفى أن يكون متنوعاً» » قلنا.: إنما يلزم ذلك لو كان كله صفة 
للكلام وليس كذلك » إذ المعنى من السياق : أكلام أعجمي ومخاطب عربي 
لا يفهمه فيبطل الغرض من إنزاله » وهذه الألفاظ كانوا يفهمونها فلا تندرج 
عت الإنكان > أو تقول :حون أن بيكون ققد كرده احم كول ليس كله 
أعجميا فلا يلزم نفي التنويع » ولو سلّم أنهما صفتان للكلام » فلا نسلم أنه 
نتن العتويع مظلقا ديل التتونيم الل ل توشونة وه هجون العري:: 


)١(‏ العلم : هو ما كان نفس تصوره مانعاً من الشركة فيه . الحصول ( ج١/ق١/11؟)‏ » وعرّفه 
القراق بأنه : «الموضرع لحزئي كزيد» . شرح تنقيح الفصول (ص2؟) . 

(؟) اسم الجنس : هو ما وضع لأن يقع علي شيء وعلى ما أشبهه » كالرجل فإنه موضوع لكل 
فرد خارجي على سبيل البدل من غير اعتبار تعينه . التعريفات (ص0؟) . 

(9) ف (أ) : تقريرها . 

(4:) فصلت أآية (514) . 


ام 


قال : ( مسألة : المشتق : ما وافق أصلاً بحروفه الأصول ومعناه . 

وقد يزاد : بتغير ما . وقد يطرد كاسم الفاعل وغيره . وقد يتص 
كالقارورة والدبران ) . 

أقول + العو 277 كلية فقت أفينا + ا كلية اتعري ن خروقه 
الأضول تساف قلاط ورافق أضلذ 10" الآ ركو يلما «الآن الحسق شرع 
المفعق مه + فلو كان أضلا ف الوظع غير فاخوة من غيره لم يكن نشتقا 
فضارب ومضروب ليس أحدهما مشتق من الآخر » إذ ليس أحدهما أصلاً . 

وقوله : ( بحروفه الأصول ) , لأن المشتق فرع » والأصالة والفرعية لا 
تتحقق بدون الحروف الأصول » فيخرج نحو جلس بالنسبة إلى العقود ؛ لأنه 
موافق لأصله معنى فقط » وحروف الزيادة''' لا عبرة بها » فيخرج نحو 
استرد من الاسترجاع » فإنه وافق أصلاً في معناه وحروفه لكن الزوائد لا 


الأصول : 
وقوله : ( ومعناه ) يخرج نحو ضرب ؛ والضرب بمعنى السير ف الأرض 
للاختلاف في المعنى . 


)١(‏ عرّفه الآمدي بأنه : وما غير من أسماء المعاني عن شكله بزيادة أو نقصان ف الحروف أو 
الحركات أو فيهما ‏ وجعل دالاً على ذلك المعنى » وعلى موضوع له غير معين » كتسمية الجسم 
الذي قام به السواد أسود » والبياض أبيض » ونحوه) . الإحكام )5.0/١(‏ » وراجع تعريف 
الاشتقاق ف نهاية الإيجاز (ص.5) », البحر المحيط (77/95) » التعريفات (ص7؟) »2 شرح 
الكوكب المنير )5١5/1١(‏ . 

. في (ب) : أصله‎ )١( 


زض6 في (ب) : وحروفه الرائدة . 


اام 


[المشتق] 


وقال : ( ما وافق اصلا © حتى يعم ما كان من اسم عين أو اسم معنى ) 


7 : 1 ف لضع العضم ليه إن 1 : 
بل ويتنأول مذهب البصريين. القاثنلين إن اخصذدر اسم للفعل » ومذهصب 


الك 


3 
#7 


ع 
5" ا الك اسن اا" دك الب م امم :1 َثظُ 
واعلم ال الأصالة و الشرعية كك لم«ح فق إلا سعير 


ماء ولفظ الموافقة يدل 


ع 


عله أيعطما ع وال* كان أعون مما هين الآخر إن أتفقا 2 امعنى 3 أو كان مشتر كا 


إن أ-شتنفا فيه +ع شعلم و ألتعر نى أله أابك هك مغايرة بينهما لفظا ومعلى فلا" 
١ 8‏ لمي سينا 


حابحة إلى ريادة بتغير ماع فسقط مأ اعترضص به على الطرد 5 يوافق معنى 


4 حي 2875) بيترء 
مثل ضر من نادنئة ا احقيد لخاد لعن :0 
> أء كثثفم » بأه ع ؟ ' : فك > و اميه 2 5 1 1 
وقيل ٠‏ قالدة الشيفك ليقلم عدة بصبر يل اللمصبابعه أنسه يكفي التغير الاعتياري 
2 ص 32 24 


ا : 59 . : ا ل 
جمعا ؛ غال انمه فيه حتمعأ » غيرها مفردا » وكذا ناقة 


م 50 - : : 2 324 : : 

هحان 1 ولوق عودأن ع و صر عدن من العدل 8 لان التغيير ْ الجميع 
: ' 1 1 2 

اوراس اي ال 1 


١ ١ 4‏ 1 0 عا ا ١‏ 4 
شا اليه أ لاد يها . المدكان العنب نادة نت أ | 
م 4 


4 
3 5 


5 ) خم‎ ١0 


60 اس اكاب اع اولسلين : ما علب من شيل وغيرها . القاموس المحيط مادة ج ل ب 


“عو لعلف عادر ل 0 
ا ا 0500 . ا 1 ]الع فاه أنتحت . القا لاط مادة 
ل 01 سيا اأداقة الى لامها الشصسن) ‏ > 4 “ىم بذال أمه 2ع فلنحت وانتيجت 5 الماعرس أطخ يط ماوع 
ياف يي 0 ل _- 
هي عع رس 5ه 
ع م50 


ام 


ولعل قوله المصنف : ( وقد يراد » إشارة إلى / التضعيف . [أ/هى] 
وأورد على الثانى : أحو طلب من الطلب لعدم التغيير 
لأزرومها 4 وإن كان أصل البناء الوقف يكم عدل عنه لعلة ,ع مصار نت لازمة 
فكانت ؟الجزء » وحركة الصادر غارضة دما ع فكان العغرين حاضلد ؛ أن 
حركة الإعراب إنما عرضت له حالة التركيب » وهي تتبدل بحسب العوامل 
واعلم أن الاشتقاق يعتبر فيه الموافقة في اروف الأصول مع الترتيب » 
كضرب وضارب ويسمى , الأصغر ١‏ أو دذونه نحو رمبي ورام » وسميى وسام 


1 4 7 ااه . 2-7 5 1 ر١)‏ 
ويسمى الصغير ( أو المناسبة 2 الحروف 9 سمهي ) الأ كسبر 3 حو ددهم 


35 "2 4 : 8 
وثلب ويعتار ل الإاصغر 0 كُ امات وق اواحا نه قلا مدسكة 3 نمسي 
١ 3 7 . 1‏ ام 0 
أن يكون مراده 0 بحروفه الأصول لا تحضو م “ناي لي البصنا اء 


اعلم أن الجشي قات تعدة باعا ل العت يع اتماا قي "3 سنن أنه بن 
و : 0 8 
اللفظين تناسباً في المعنى والتركيب » فيرد أحدهما إلى الآخر ؛ ويحد باعتبار 


العم » كمأ قيل ل :ا هو أن د مر د ٠‏ الأفظ م ابنأ نيه مك 2 الثر كيت فتجعطل.ه 


2 


لعل ى معنى يناسب معنأه »> وها معا ير حجان من حد الصنف . 


5 5 0 57 1 3 4 8 
اعلم أن ! لتغيير اللفظ هم !1 سحمخسة عكر ؛ لأنه إما أن يكون بزيادة 
9و - د 8 5 0 ع مي م 


. تلم : أحدث خلة وفتحة 5 عدار لصحا م مأدو رث ( 0 لعن كخ3)‎ ( ١) 
1 لقص وصرح بالعيب 1 المصدر ا مره‎ : 0 20 
: فضي راجع البحر حيط (7/مب)‎ 


(::)2 المصدر تمك 3 


حروف » أو زيادة حركة » أو زيادتهما » أو نقصانه » أو نقصانهما » أو 
زيادة حرف ونقصان حرف »ء أو بزيادة حركة ونقصان حركة ء أو بزيادة 
حرف ونقصان حركة ء أو عكسه »ء أو بزيادتهما ونقصان حرف »ء أو 
بزيادتها ونقصان حركة » أو بنقصائهما وزيادة حرف », أو بنقصانهما وزيادة 
حركة » أو زيادتهما ونقصانهما . 

الأول كلمن الكذهة.» 

ه الثاني : ضرب من الضرب . 

ة:الثالق : ضاراك من الصزمب: . 

. الرابع : خاف من الخوف‎ ٠ 

. الخامس : رجل فرّح بالإسكان من الفرح‎ ٠ 

. السادس : غلا من الغليان » وفي هذا المثال نظر ؛ لزيادة الألف‎ ٠ 

ه السابع : مسلمة ومسلمات . 

« الثامن : حذير من الحذر . 

: التاسع : عاد العشتديك من لمعل‎ ٠ 

ه العاشر : نبت من النباث. . 

. الحادي عشر : قائل من القول‎ ٠ 

. الثاني عشر : اضرب من الضرب‎ ٠ 

« الغالث عشر : كال بالتشديد من الكلال . 


. ف (أ) : العدد‎ )١( 


ان 


الخامس عشر : ارم من الرامي 

00 انيه 
التفضيل » فإن الضارب شيء له الضرب يطلق على كل من له ذلك » وقد لا 
بطو القن زورة وانضيون" "© ينقنها للق على كال ها يكدرة عكر 
لمرام ير حيو ار را اك 
ذي دبور » بل يختص عجموع كواكب حمسة من القور'" » وعلته" أن 
وجود معنى الأصل في محل التسمية قد يعتبر من حيث إنه داخل في التسمية 
قهذا يطرد » وقد يعتبر من حيث إنه مصحح لها مرجح لحا من غير دخوله في 
التسمية » والمراد ذات مخصوصة فيها المعنى لا من حيث هو فيها » بل باعتبار 
خصوصها » فهذا لا يطرد . 

قال : ( مسألة : ل سد 

ثالثها : إن كان ممكناً اشتر 

م 0 

وأجيب : بأن المنفي الأخص , فلا يستلزم نفي الأعم . 

قالوا : لو صح بعده لصح قبله . 

أجيب : إذا كان الضارب من ثبت له الضرب ., لم يلزم ) . 

أقول : المشتق عند وجود معنى المشتق منه كالضارب حالة الضرب 


. الدبران : منزل للقمر . القاموس المحيط مادة د ب ر(ص515)‎ )١( 
. )١١7/4( الثور : برج من بروج السماء على التشبيه . راجع مادة ث ور لسان العرب‎ )١( 
. ف (ب) : وعلامته‎ )0( 


هبام 


[ألتها .حقيقة 00 3 وقبل وجحوده كالضارب 0 ١‏ يضر ب / محاز قافنا » وبعد 
وجوده منه وانتفائه عنه كالضارب لمن قد ضرب وهو الان غير ضارب . 


قيل : إطلاق الضارب عليه بطريق المجاز » وهو مذهب ال 0 : 
ا 


ع 


الثانى : أنه بطر يق الحقيقة » وهو مذهب ابن سينا 

الثالث : إن كان المشتق مما بمكن بقاؤه كقائم وقاعد فإنه مجاز » فإن 
كان مما لا يمكن بقاؤه كالمتحرك والمتكلم فهو حقيقة”*' . 

وعابي از : ( اك لتر البرك د روسيم حقيقة ) أي 


(6 


0 
وقيل : 19 » وقيل م : 


والقم دا سواه لا يصدق عنده المتكلم والمخار حقيقة إلا حالة التكلم 


00 ره لفصول )5//١(‏ » نهاية السول (؟0/9١٠8)‏ 2 
المسودة (ص007.0) ؛ البح المحيط (91/9) » شرح الكوكب المنير )7١7/١(‏ » تيسير التحرير 
. 

(؟) ورجحه الرازي والقرافي والبيضاوي . راجع المحصول (ج١/ق3١95/1*)‏ » شرح تنقيح 
الفصول (صة 4 ) » نهاية السول (87/5) » البحر المحيط (91/5) . 

(» واجمم نهاية السول (87/5) » البحر النحيط (931/7) . 

ل ا ؛ البحر المحيط (91/5) . 

(5) وهو رأي ابن سينا من الفلاسفة وأبو هاشم من المعتزلة . راجع المحصول ( ج١/ق١/995)‏ 2 
البحر انحيط (531/9) . 

(5) ذكر الرازي بأنه الأقرب . راجع المحصول ( ج١/ق١/999)‏ . 

( الول بالتفصيل نقله الآمدي وابن الحاجب . راجع الإحكام )51/١(‏ » البحر النخيط 
31/20 . 


م 


ولو عند آخر جزء منه ) وأصحاب المذهبين الباقيين يصدق عندها بعد ذلك. 
وكأن المصنف مال إلى الوقف . 
احتج المشترط : بأنه لو كان الإطلاق بعد انقضاء المعنى بطريق الحقيقة م 
يصح نفيه واللازم باطل » أما الملازمة ؛ فلأن الحقيقة لا يصح نفيها 
وأما [ بيان ]''' بطلان التالي ؛ فلأنه عند انقضاء الضرب يصدق 


سم 
ا تقدم . 


ال ”" لس كيارب "انال بوذا مدق ذلك +:ضيدق لبعن بعتارت 
مطلقاً ؛ لأن النفى في الخال أخص من النفي في الجملة » وإذا ثبت الملزوم 
ثبت اللازم » وإذا صدق ليس بضارب لا يصدق ضارب » وهو المدعى . 

أجيب : .كنع انتفاء التالى . 

قوله : إذا صدق ليس بضارب في الحال صدق ليس بضارب مطلقا 2 
فنعه ١‏ فإن الضارب في الخال أخص من الضارب مطلقا ء ونفي الأخص لا 
يستلزم نفي الاعم . 

1 عار وات + الراه انتيند الخال جني اللقيك باسا لا 

في" علق الخواب + المراد النفى- المقييد بالمال لا"تفبئ القيد/ 
: 5 4 5 كاه (5) راف 0 
فيصدق على تقدير صدقه ليس بضارب مطلقا ؛ لآن النفي الملطلق لازم 
للنفي المقيد . 

وججحوأبه جينكذ ُّ ليه نسلم حينكك صدق قولنا : ليبس بضارب 2 الخال : 


لأنه يكون معناه : زيد ليس في الحال بضارب » وهو عين المتنازع فيه . 
)١(‏ بيان : ساقطة من (أ) . 
(؟) أنه : ساقطة من (أ) . 
() القائل هو الأصفهاني . انظر بيان المختصر )755/١(‏ . 


خض 


فلي لضا 5 مق بك ابن بعتا ويه ف نكال وا سمي أن 
لعدق وين الى مضارتمطلنا :ولا حواق نفيظيه رهن عباس ةذاتما ] 

وأحيت :يانه إن آراة يفول + ليتتن بضاري علق © أنه لين بضارف فق 
شيء من الأزمنة » فلا نسلم صدقه على تقدير صدق ليس بضارب في الحال. 

كؤله ار إل الغتدق «ماويطيه ج بوتعود ز يناعا رتت داتها . 

قلنا : لا تناقض بين الدائمتين » وإن أراد أنه ليس بضارب في الجملة 
نكا ولب ملفا كليو تعنا رفو فطلي ١‏ كالان لتقن لذا فدا فيان + 

رد : بأنه لا تناقض من حيث الوضع وإِن تنافيا عرفا من حيث أن 
استعمال المتخاطبين يدل على توافقهما على إرادة زمان معين » والمطلوب في 
التناقض الأول لا الثاني . 

احتج ثانيا : بأنه لو صح إطلاق الضارب حقيقة باعتبار |[ ما قبله » لصح 
قيار عام واللازم باطل , أما الملازمة ؛ فلأنه يصح باعتبار الحال . 

فقيد كونه في الحال » إما أن يعتبر في المصحح للإطلاق » فتنتفي الصحة 
باعتبار ما قبله لانتفائه وهو خلاف الفرض ٠»‏ أو يلغى فتتحقق الصحة باعتبار 
ما بعده » لتحقق الضرب بعذه . 


. )]/78( القائل هو التستري . انظر النقود والردود‎ )١( 
. ف (ب) : ما بعده لصح باعتبار ما قبله‎ )( 


لضن 


أحات : نع الملازمة » ولا يلزم من عدم اعتبار هذا القيد / عدم اعتبار [1/م] 
غيره » إذ المشترط المشترك بين الحال والماضي وهو كونه ثبت له الضرب . 

وف نفس العبارة مناقشة ؛ لأن من ثبت له الضرب الماضي لا الجال ؛ 
وأيضاً الضارب من له الضرب » إذ لو كان من ثبت له الضرب » لزم دخول 
الزمان في مفهومه وانتقض تعريف الفعل به . 

قال : ( النافي : أجمع أهل العربية على صحة «ضارب أمس) ؛ وأنه 
اسم فاعل . أجيب : مجاز . كما في المستقبل باتفاق . 

قالوا : صح مؤمن وعالم للنائم . 

أجيب : مجاز ؛ لامتناع كافر لكفر تقدم . 

قالوا : يتعذر في مثل متكلم ومخبر . 

أجيب : بأن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله . بدليل صحة الحال . 

وأيضاً : فإن يجب أن لا يكون كذلك ) . 

أقول : احتج النافي للاشتراط : بأن أهل العربية أجمعوا على صحة 
ضارب أمس » وأنه اسم فاعل » والأصل في الإطلاق الحقيقة”" . 

أحيب « يانه اق | يليل إعافهم على ضخة هاري اغذا على أنه 
اسم فاعل » مع أنه عي |11 زتزافا د | 

وفيه نظر ؛ لأن الدليل دل عليه » وفي المستقبل الإجماع منع منه 2 وفيه 
)١(‏ راجع الحجج في المحصرل ( ج١/ق١9/1؟5)‏ » الإحكام )57/١(‏ , وراجع المفصل لابن 
يعيش (/77) » الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية للأسنري 


(صه١١)‏ » مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنري )5145/1١(‏ . 
(؟) ما بين المعقرفتين ساقطة من (أ) . 


م 


تقليل المحاز » ولا يلزم الاشتراك لحواز كونه للمشترك بين الحال والماضي . 

احتعج النائي أيضاً : بأنه لو لم يصح الإطلاق بعد انقضاء المعنى » لم يصح 
إطلاق مؤمن وعالم على النائم » لخلوه حينئذ عن الإيمان والعلم » لكنه يصح 
والأصل الحقيقة . 

أجيب : بأن إطلاقه عليه حالة النوم جحاز » إذ لو كان حقيقة لاطرد ع 
فكأن من تقدم منه كفر كافراً مؤمناً حقيقة في حال واحدة » وما قيل من 
عدم الاطراد إنما هو لمانع من الشرع فلا يقدح في كونه حقيقة لما تقدم , 
شافظ ها تفده أيضا » وبأن اللازم اتصافه بهما معاً في حالة واحدة » والمنع 
إنما هو من الإطلاق فقط . 

احتج ثالتًة؟ : بأنه لو اشترط بقاء المعنى لم يكن مل : متكلم ومخير 
حقيقة » واللازم باطل » أما الملازمة ؛ فلأنه لا يتصور حصوله إلا نحصول 
أجزائه » وأنها حروف تنقضي أولاً فأولاً ولا تجتمع في وقت » فقبل حصويها 
لم تتحفق وبعده قد انقضت وليس بمجاز » لأنه لم يوضع لغير ذلك . 

أحيب : بنع الملازمة » وإنما يلزم ذلك لو وجب وجود ما منه الاشتقاق 
بتمامه » وليس كذلك بل بقاء معنى المشتق منه شرط إذا أمكن وجود المعنى 
بتمامه » وبقاء الجزء الأخير منه شرط إذا تعذر اجتماع أجزاء المعنى » واللغة 
م تبن على المشاحة [ بدليل فعل الحال حقيقية ]!"' » بدليل صحة يتكلم ويخبر 
الذي هو حقيقة اتفاقاً » فلو كان ذلك شرطا لم يكن حقيقة بعين ما ذكرتم . 


انا 


(١؟)‏ ما بين المعقرفتين ساقطة من (أ) . 


و8 


أو نقول : وإلا لم يكن فعل الحال حقيقة ؛ لأن الزمان غير قار الذات » 
فليس الموجوه منه إلا جزء واحد » مع أنه يطلق الال على زمان الفعل 
المناظر ناا ترز ةا زاب بن عاقب العف لل ما 

ثم أجحاب من جانب من فصل » فقال : يجب » إلا أن يكون بقاء المعنى 
شرطاً فيما لا يمكن بقاؤه » بل يكون شرطاً فيما يمكن بقاؤه . 

قال : ( مسألة : لا يشتق اسم فاعل لشيء والفعل قائم بغيره , خلافا انث - 
للمعتزلة . والفعل قائم 

لنا : الاستقراء . 0 

قالوا : ثبت ضارب وقاتل . والضرب والفعل للمفعول . 

قلنا : القئل التأثير » وهو للفاعل . 

قالوا : أطلق الخالق على الله تعالى باعتبار المخلوق وهو اللائق ؛ لأن 
الخلق المخلوق . وإلا لزم قدم العالم أو التسلسل . 

وأجيب : بأنه ليس بفعل قائم بغيره . 

وثانياً : أنه للتعلق / الحاصل بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد . فلما [[/هم] 
نسب إلى الباري صح الاشتقاق جمعاً بين الأدلة ) . 

أقول : لا يشتق اسم فاعل لشيء والصفة المشتق منها قائمة بغير ذلك 
الشيء(' » خلافاً للمعتزلة حيث قالوا : الله تعالى متكلم بكلام خلقه الله في 
الشجرة » ثم لا يسمون ذلك الجسم متكلماً ؛ لأن المتكلم عندهم من فعل 


3 ) 4 شرح تنقيح الفصول (ص86‎ 3 )١١17/١( راجع المحصول (ح١/ق١/141*) » التحصيل‎ )١( 
. )7570/١( نهاية السول (5/5) » شرح الككوكب المنير‎ 


سن 


الكلام لا من قام به » كما لو خلق الرزق في محل » فإنه يقال للخالق رازق لا 
ال 0 

لنا : الاستقراء » فإنا تتبعنا أوضاع العرب ولم نعثر على صورة وجد 
الاشتقاق لها والفعل قائم بغيرها وذلك كاف » إذ المراد غلبة الظن ؛ لأنها من 
ميناحث الألفاظ.: 

احتج المعتزلة' "2 : بأنه اشتق قاتل وضارب للفاعل » من القتل والضرب 
وهما قائمان بالمفعول لا بالفاعل ؛ لأنهما أثران حاصلان في المفعول . 

أجاب : بأنا لا نسلّم أن القتل هو الأثر بل هو التأثير » والتأثير قائم 
بالفاعل » والتأثر والانفعال هو القائم بالمفعول . 

قيل!" : التأثير غير التأثر » إذ لو كان غبره فإما أن يكون وجودياً أو 
الوزاري + انار ل جاظل بولا لكرن أنترا ايها لكوفه ودرا عد السافل + 
فيستدعي تأثيرا سابقاً ويتسلسل » ويلزم انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين : 
الأثر » ومؤثره . 

والثاني يستلزم المطلوب ؛ لأنه اشتق اسم فاعل لشيء » والصفة غير 

عبن اران زانه كيك ان المدرورياك 4ن تقرف يق الناتين والعارر 


بديهة . 


. راجع متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (؟/5 4 5) » التفسير الكبير للرازي (5 5/5 5 ؟)‎ )١( 
. )747/١3/١ج‎ ( (؟) راجع حجج المعتزلة في المصادر نفسها » وراجع مناقشتها ت المحصول‎ 
. )]/91( القائل هو القطبي . النقرد والردود‎ )( 


حصن 


داكا وار ان ار ل مور كوق أل قافنا ,القادن وجا لوعي واد ظامه 
إذ الفرض أن بعض التأثيرات غير الأثر لا كلها . 

سلمنا أن تأثيره زائد عليه » ونمنع بطلان التسلسل من جانب المعلولات ؛ 
لأن البرهان إنما قام على امتناعه في العلل2"7 . 

وفيه نظر ؛ للزوم انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين . 

لهذا © وتقعان العاني :+ وستوءوإن: كان اعفازياً لكنع ننه بين «الفاغل 
والمفعول » فله تعلق بالفاعل فاشتق له منه » إذ القائم بالقائم بالشيء قائم 
بذلك الشيء » ثم نقول : لو كان عينه افتقر الشيء إلى نفسه ؛ لاحتياج الأثر 
إلى التأثير بديهة » وإلا لما وجدا . 

احتجوا ثانياً : بأنه أطلق الخالق على الله تعالى باعتبار الخلق وهو المخلوق 
١‏ لو كرم ظيية لكان جو النا قير فاه اددكيون قينا | رتسا او ول 
باطل وإلا لزم قدم العالم ؛ لأنه نسبة بين الخالق والعالم » وإذا كانت النسبة 
قلع راقم كنم شوق قتزورة شعن مدهي مد إن كان عناونا اسفن إل 
تأثير آخر ولزم التسلسل » فقد أطلق الخالق على الله تعالى باعتبار المخلوق » 
وهو غير قائم به . 

تعاس وان * 

أحدهما : أنه غير محل النزاع ؛ إذ محل النزاع فعل قائم بالغير وهذا ليس 
كذلك بل هو نفس الغير » فلا يلزم من جواز الاشتقاق باعتبار الخلق الذي 
هو نفس الغير جواز الاشتقاق مع قيام الفعل بالغير . 


. ف () :ف الحال‎ )١( 


كن 


[/4ى] 


[دلالة الأسماء 
المشتقة | 


وقة قط 2 لأنهقن ركرن قرلا قاتما بالقير تكطيونية رودا مكلا فإنة لوق 
لله تعالى » فيطلق الخالق على الله تعالى باعتبار خلقه ضرب زيد » وخلقه 
ضرب زيد نفس'١!‏ ضرب زيد بما سلمتم من أن نفس الخلق نفس المخلوق 
وهو قائم بغيره تعالى . وأيضاً إنما تمسكوا بالمذكور على جواز الاشتقاق » مع 
أن الفعل لا يكون قائماً به » لا على -حواز الاشتقاق مع أن الفعل قائم بغيره/. 

والجواب الثاني : أن الخلق عبارة عن التعلق الحادث , فإن للقدرة تعلقا 
حادثاً » وذلك التعلق إذا نسب إلى الأثر فهو صدوره عن المؤثر » وإذا نسب 
إلى القدرة فهو إيجابها'"' له » وإذا نسبت إلى المؤثر فهو فعله » فالخلق كون 
قدرته تعالى تعلقت وهذه النسبة قائمة بالخالق وباعتبارها اشتق له » فصح ما 
ذكرنا » لأنا لا نعني به كونها صفة حقيقية وسائر الإضافات قائمة بمحالها , 
وصح ما ذكرتم أيضاً على أنه ليس أمراً مغايراً للمخلوق » فيحمل عليه جمعاً 
بين الأدلة » إذ لو حمل على أنه إطلاق الخالق عليه باعتبار المخلوق بطل 
نزاوي وار كال على أنافير قتاقدبية التقيقية "كبا د كرتا اورم اتوم 
إعمال دليلكم » والتعلق لما لم يكن وجوذياً لم يتصف بقدم ولا حدوث , 
لأنهما من أقسام الموجود » فالحق منع الملازمة . 

قال : ( مسألة : الأسود ونحوه من المشتقات يدل على ذات منتصفة 
بسواد لا على خصوص من جسم أو غيره . بدليل صحة الأسود جسم ). 

أقول : الأسود ونحوه من المشتقات كالأحمر والأبيض يدل على ذات ما 


. في () : نفي‎ )١( 
. قِ (وب) : إيجادها‎ )١( 


2>” 


5 ة تلك الذاء )0 
متصفة بالمث تق مند ١‏ لا على خصوصية تأ ث الذات من -حسمية ة أ ور غيرها 4 


فإن علم شى ع من ذلك فإما هه هو بدلالة الا دن ام 3 وذلك أن !ل رس ل لا يقسوع 
ا ا ذلك أن قولنا : الأميوة ا 
فيكون ل » ولو ولغ ى غير يت لكان المعنى : غير ا حسم 
الأستواد كسم 4 فيكون تناقفا : 

قيل : إنما يلزم الفكوان ل دل عليه مطابقة » أما إذ! دل عليه تضمنا فلا 2 
كما يقال : الإنسان حيوان ( مع أن معناه : : الحيوان الناطق حيوان 43 ولا يعكل 
تكزارا : 

وأيضا : يصح 3 يقال لاسو ذات ) مم أ مدل على ذدات متصفة 
بسواد » فيكون معناه : الذات 0 ولعب ول عد اك ااه دوق 
عدم دلالته عل ى خصوص الجسم و غيره النقل » فإنه وضع لشي ع متصف 

بسواد أعم من أن يكون +ى ا ل 

وفيه نظطبر 3 أن الإنسان عرد وإد صح الحمل 43 لكنه غير منيد 
خللاف المذكو كذ الثاني أيض أء ملع كوو 3-5 ه مقيدأ من غير 50 » على 


أنا مع دلالة 8 على الحيوان الناطق لغة 


)١(‏ الاسم المشتق كأسود أو أحمر يدل على شيء ما له السواد أو الحمرة » وكذلك ضارب يدل 
على قيام الضرب بذات » أما حقيقته ككونه إنساناً أو حيواناً أو غيرهما » فلا يدل عليه اللفظ » بل 
يعرف بدلالة العقل على أن السواد لا يقوم إلا جسم » فدل على الحسمية بطريق الالتزام لا بطريق 
المطابقة والتضمن . راجع المحصول ( ج١/ق١/7414)‏ » البحر المخيط )٠١*/5(‏ »؛ جمع الجوامع 
بشرح المحلي (١/89؟)‏ » شرح الكوكب المنير (570/1) » فواتح الرحمرت )١55/١(‏ . 


نكا 


وى اف 1 37 مناقشة » إذ الأحمر لا يدل على ذات متصفة بسواد . 
اهددحت > قال :( [ مسألة ]''' :لا تنبت اللغة قياساً خلافاً للقاضي وابن 


بالقياس] 


سريج . وليس الخلاف في نحو : رجل . ورفع الفاعل . 
وعدماً . كالخمر للنبيذ للتخمير . والسارق للنباش للأخذ خفية , والزاني 
للائط للوطء اححرم ؛ إلا بنقل أو استقراء التعميم . 
لنا : إثبات اللغة با محتمل ) . 
أقول : هذه كالخاتمة للمشتق من حيث أطلق الاسم في كل صورة وجد 
قي ناف كام وساف رمعت ف اناس اللعه لقان 3 
١ 511‏ فس الكدوية “توا كود التياموةة" وابوضافة رحن الأدياة.. 


0 (ه) 0000 030 
| واختاره المصنف . وجوزه القاضي أبو بكر منا 0 


. )1( مسألة : ساقطة من‎ )١( 

)اند اليه لتر مو الى كر رأنيا شك لفقل :> فرصمل اللبيكا حمر ا لححقى كله العنين 
فيه قياساً عليه حتى يدخل في عموم النهي عن شرب الخمر , وسمي الزاني زانياً لأنه مولج فرجه في 
فرج محرم » فيقاس عليه اللائط في إثبات اسم الزاني حتى يدخل في عموم النهي عن الزنا » وسمي 
اللارق "سارها لأند اعد مال القرن كفية ع هذه الكلة مرعودة فى اللاي فقت لله امم السارق 
قياس حتى يدخل في غنموع النهى عن السرقة . رابع المستضفى للغزالي (75/1):. 

() راجع تيسير التحرير )05/1١(‏ . 

(4) راجع شرح اللمع )١51/١(‏ ء الإبهاج (+/78) . 

(5) وهو اختيار الآمدي ف الإحكام )51/١(‏ . 

(5) ما ذكره القاضي خلاف هذا . راجع التلخيص )١95/١(‏ » وراجع إحكام الفصول 
(/؟ ؟). 


كن 


وابن سريج''' من الشافعية » وأكثر الفقهاء » وأكثر الأدباء"' ]1 . 

ثم حرر المصنف محل/؟ الخلاف فقال : ليس الخلاف فيما ثبت تعميمه 
بالنقل كالرجل والضارب » إذ الرجل موضوع لواحد من ذ كور بني آدم أي 
واحد كان » وكذا الضارب وما في معناه لأنه الموصوف بتلك الصفة » فهو 
بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول فإنا إذا لم نسمع رفع الفاعل مثلا مسن 
العرب لا نرفعه بالقياس » بل تتبعنا أوضاعهم فوجدناهم يرفعون كل ما أسند 
الفعل أو شبهه إليه وقدم عليه » فعلمنا أن كل فاعل مرفوع . 
كلاق فل بسح تكرت عه رايع لاما اند مين سي يدذلك الست 

فقوله : (لا يسمى مسكوت عنه) » بدل من قوله : «(لا تثبت اللغة 
قياساً) و وإشاقاً) مفعول من أجله وبه يتعلق يتسمية :ويصح أن يتعلق بلا 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي » كان شيخ الشافعية في عصره » شرح المذهب 
اختصره » من مؤلفاته الكثيرة : «الرد على محمد بن داود الظاهري في إبطال القياس» » و «التقريب 
بيخ المزي والشافعي) » توفي سنة (5.*ه) . انظر طبقات الشافعية للسبكي (807/5) » الفح 
البين (1569/1). 

(؟) راجع الخصائص لابن جني )951/١(‏ . 

() ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 

(4) في (ب) : موضع . 


1م 


يسمى » و المعين) يتعلق بتسمية » و «لمعنى) يتعلق بلا يسمى ولا يتعلق 
بتسمية » إذ لم يتحقق أن التسمية لأجل المعنى » والضمير في «يستلزمه) يعود 
على الاسم الذي هو معنى التسمية . 

وهذا كتسمية النييذ حمراً إلحاقاً له بالعقار » لأجل التخمير الموجود فيهما 
الذي <ارنت» ممه التبيعنة + قعاء الغييي |11 اترجد فيه لا يسم قير اذا 
وجدت سمي به » وإذا زالت سمي خلاً » وكذا تسمية النباش سارقاً للأخذ 
خفية » وتسمية اللائط زانياً للإيلاج امحرم . 

وقوله : ( إلا بنقال أو استقراء التعميم ) يصح أن يكون متصلاً من 
قوله ا ال قف قاب : 

وليس الخلاف في [ نحو ]''' رجل » ورفع الفاعل ؛ لأن الأول بالنقل , 
والثاني بالاستقراء » ويصح أن يكون استثنى من لا يسمى مسكوت عنه إلا 
بنقل التعميم أو استقراء التعميم » فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ؛ لأنه وإن 
سكت عن هذا الشخص مثلاً لكن التعميم منقول عنهم » وإن لم يظهر ذلك 
وحملنا النقل على التنصيص عليه عيئاً لم يكن مسكوتاً عنه » فيكون الاستثناء 

وقيل : إنه راجع إلى المثل » أي إلا أن يغبت في شيء من هذه الصور نقل 
أو استقراء فيخرج عن محل النزاع » ولا يكون المثال مطابقاً ولا يضر ذلك » 
إذ المراد بالمثال التفهيم لا التحقيق . 

احتج : بأنه لو جاز القياس في اللغة » لكان إثبانا للغة بالمحتمل واللازم 


. نحو : ساقطة من (ب)‎ )١( 


سن 


باطل » أما الملازمة ؛ فلأن الواضع يجوز أن يكون الحامل له على التسمية 
وجود المعنى المشترك » ويجوز أن يكون الحامل له على التسمية معنى يختص 
بذلك المعين » ولا ترجيح لأحدهما . وأما بطلان التالي ؛ فبالاتفاق . 

وقد يقرر بوجه آخر وهو : أنه يحتمل أن يكون الوصف الجامع الذي به 
التعدية دليلاً على التعدية » ويحتمل أن لا يكون لاحتمال تصريحهم بالمنع , 
0 الأده ”1 الال ل ' 
والقارورة » فعند السكوت يبقى على احتمال المنع . 

وأما الثانية ؛ فلأنه بمجرد احتمال وضع / اللفظ للمعنى » لا يصح الحكم 
بالوضع فإنه تحكم . وأيضاً : [ كان ]2 يحب الحكم بوضع اللفظ بغير قياس 
إذا قام الاحتمال وهو باطل اتفاقاً . 

والتقرير الأول أظهر ؛ لقوله با محتمل » وإلا لقال : مع الاحتمال . 

ل ل لون درس آنا الب افص متا وي يبودا وهنا 
فكيف يقال : يحتمل أن يكون علة للتسمية ع ولا''' يكون علة له . 
وأجيب : بأن ذلك إنما يستلزم”"' لو كان [ لمعنى ]''' يتعلق بتسمية . 


. )١ الأسود . القاموس مادة ده م (ص*57‎ )١( 

90 الباق عن البلى وهو النياض الس اد عدر فسه نادةا تلق ل 19 01 

() الأحول : من الحول » ظهور البياض في مؤخرة العين » أو إقبال الحدقة على الأنف . المصدر 
نفسه مادة ح و ل (ص5079١)‏ . 

(4) الأخيل : المتكبر . المصدر نفسه مادة خ ي ل (ص188؟١١)‏ . 

(5) كان : ساقطة من (أ) . 

(5) في (أ) : واإلا. 

(0) في (أ) : يلزم . 


م 


[/1ة] 


لآيقال عن قال لعن سعط السينة وود وعدما قاذ ركرن إنبانا ا 
بالمحتمل . لأنا نقول : يستلزمه في غير المسكوت » فسقط الاعتراض . 
قال : ( قالوا : دار الاسم معه وجوداً وعدماً . 
قلنا : ودار مع كونه من العنب , ومال الحي , وقبلاً . 
قالوا : ثبت شرعاً والمعنى واحد . 
قلنا : لولا الإجماع لما ثبت . وقطع النباش وحد النبيذ . إما لثبوت 
التعميم . وإما بالقياس . لا لأنه سارق أو حمر بالقياس ) . 
أقول : احتج لفرت 1 
الأول أن الام دارمم الع وجيودا اوعدنا ب أضا واجودا فى مباء 
السبي التق فية الشرة اناه اوس را جو معدا فاؤنه قلا يسجى ضير 
وبعدها خلاً » فقد دار الاسم مع التخمير » وكذا اسم السارق مع الأخذ 
خفية » وكذا اسم الزاني مع الوطء المحرم » والدوران"" دليل علية المدار 
الذي هو لمعنى » وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة . 
أجاب : بالعارضة على سبيل القلب”؟2 + أي دار أيضاً مع المحل ككونه 
ماء العنب » ومال الحي » ووطء في القبل » وإذا كانت العلة نفس لمحل أو 
3 
)١1(‏ لمعنى : ساقطة من (ب) . 
(؟) راجع حجج المثبتين في الإحكام )54/١(‏ . 
() الدوران : هو عبارة عن اقتراب ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف , وعدمه مع عدمه . شرح 
تنقيح الفصول (ص55") » وراجع الإيضاح (ص١5)‏ . 
(5) عرف الباجي القلب بأنه : «مشاركة الخصم المستدل في دليله» . راجع المنهاج ف ترتيب 
الحجاج (ص؛ )١‏ . والحدود (ص9/72) , إحكام الفصول (ص55) . 


لالحنا 


جزؤه » بطل الإلحاق على ما سيأتي » وكما جاز أن تكون العلة ما ذكرتم » 
ينال أن اتكوة مره هلة تع هلى اننا بدالمينينة لكان إنانا واخمل ممع أن 
الدوران لا يفيد العلية . 

الثاني : لو لم ينبت القياس لغة لم يغبت شرعاً » أما الملازمة ؛ فلأن ما 
ذكرت من الاحتمال قائم فيه » فلو كان مانعاً منع من القياس الشرعي . 

وجوابه : المنع » وإثما يلزم ذلك لو لم يقم الإجماع على جواز الإلحاق 
عند الاحتمال . 

ولهالقرو" امقر وهو الباكحتة القكان قوف كنف لعةن ا إذا القن 
الموجب للالحاق واحد وهو الاشتراك في معنى يظن اعتباره . 

أجاب : بأنا لا نسلم أن المعنى ال موجب واحد ء إذ الموجب الشرعي هو 
الإجماع . أو الإجماع مع ظن اعتبار المشترك المذ كور . 

قوله : ( وقطع النباش وحدّ النبيذ ) جواب عن سؤال مقدر تقريره : لو 
لم يصح القياس لغة لما قطع النباش » ولما حدّ شارب النبيذ ؛ لأن النص إنما 
زرةكق /اللثارق وكارت الكمن ».وقد أوجهي مالك" والشيافعي '" اليد 

أجاب : بأن ذلك إما بتعميم اسم الخمر للنبيذ » والسارق للنباش 
بالنقل » على ما ذكر في نحو : رجحل » لا بالقياس لغة » وإما بالقياس الشرعي 
للأمر الجامع بينهما » لا بالقياس اللغوي . 


. راجع جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (؟/557)‎ )١( 
. )١1559/5( راجع مغني المحتاج‎ )١( 


حكن 


قال : ( الحروف . معنى قوم : الحرف لا يستقل بالمفهومية : أن نحو 
«من» » و(إلى» مشروط في دلالتها على معناها الإفرادي ذكر متعلقها . 

ونحو الابتداء والانتهاء وابتدأ وانتهى . غير مشروط فيهما ذلك . 

وأما نحو «ذو) . و«فوق» , و«تحت» وإن لم تذكر إلا بمتعلقها / لأمر 
فغير مشروط فيه ذلك , لما علم من أو وضع «ذو؛ بمعنى صاحب ليتوصل 
به إلى الوصف بأسماء الأجناس اقتضى ذلك ذكر المضاف إليه » وأن وضع 
«فوق» بمعنى مكان ليتوصل به إلى علو خاص . اقتضى ذلك . وكذلك 
البواقي ) . 

أقول : لما كان الحرف من أقسام المفرد”'2 » وكان الأصولي مفتقراً إلى 
معرفته لوقوعه في الأدلة الشرعية » ولم يكن في المبادئ اللغوية ما يختص بالفعل 
وكان ما يختص بالحرف ٠‏ أراد تحقيق معناه أولاً ثم البحث عن بعض أقسامه . 

ولما كان قول النحاة : الحرف لا يستقل بالمفهومية''' مشكل » أراد 
تقرير المراد أولاً » ثم الإشارة إلى الإشكال ثانياً » ثم حله ثالناً . 

فقال : إن نحو [«من»] '' و «إلى) شرط الواضع في إفادتها معناها 
الإفرادي ذكر متعلقها الذي منه الابتداء أو الذي إليه الانتهاء , والاسم نحو 
الابتداء والانتهاء والفعل نحو ابتدأ واتتهى غير مشروط فيهما ذلك حالة 
الإفراد » وأما معاني الأسماء الذي يكون لما حالة التركيب فذلك مشروط 
)١(‏ راجع الإحكام )17/١(‏ . 
(؟) راجع تعريف الحرف في اصطلاح النحريين في شرح المفصل لابن يعيش (5/8) . الأمالي 


النحوية )١١1/(‏ » وراجع شرح اللمع )١١7/١(‏ » الإحكام )59//١(‏ . 


حكن 


بذكر متعلقه وكذا الأفعال فلا يفهم معنى (في) إلا حال ذكر المتعلق أو حال 
اعتباره » بخلاف الابتداء والانتهاء وابتدأ واتتهى . فإن معانيها مفهومة من 
ألفاظها حالة الإفراد » والذي يوضحه : أن اللفظ قد يوضع لأمور مخصوصة 
كوضع «ذا؛ لكل مشار إليه مخصوص و «أناء لكل متكلم » و «الذي» لكل 
معين بجملة » وليس وضع المذكور كوضع رجل » فإنه موضوع للحقيقة لا 
للخصوصيات » وهذه وضعت باعتبار المعنى العام للخصوصيات التي تحته ع 
خض 30 اتععول ,رجل»ق :ويك خصوصة كان ارا » ورذا اريس الع العام 
المطابق له كان حقيقة بخلاف «هذا» » و«أنا» » و«الذي) فإنه إذا أريد بها 
اتقصوضيات كانت حقائق ».ولا زراد ها العموء أصلدٌ ع«فتلة يقال #وهذا 
والمراد أحدّ ما يشار إليه » ولا : «أنا) والمراد به متكلم ما » فالحرف وضع 
باعتبار معنى عام وهو نوع من النسبة كالابتداء والانتهاء لكل ابتداء وانتهاء 
معين بخصوصه » والنسبة لا تتعين إلا بالمنسوب إليه » فالابتداء الذي للبصرة 
يتعين بالبصرة » والانتهاء الذي إلى الكوفة يتعين بها » فما لم يذكر متعلقه لا 
يتحصل فرد من ذلك النوع » وهو مدلول الحرف لا في العقل ولا في الخارج 
وإنما يتتحصل بالمنسوب إليه فيتعقل بتعقله بخلاف ما وضع للنوع نفسه 
كالابتداء والانتهاء » ويخلاف ما وضع لذات باعتبار نسبته نحو «ذو) و «فوق) 
و«على) » و «عن») » و «الكاف) إذا وكيني طاو امد سي وله 

وكين امراة + أشان إل الأشكال وهو :أن اضو :زد قوق 
و«تحت) أسماء باتفاق » والخاصة المذكورة للحرف ثابتة لما ؛ لأنها غير 
مستقلة .معناها الإفرادي » فإنها ما لم يذكر متعلقها لا تفيد فائدة . 


م١‎ 


وجوابه : أنه وإن لم يتفق استعمالها إلا كذلك » فغير مشروط في وضعها 
للدلالة على معناها الإفرادي ذلك ؛ لأن «ذو) يفهم منه عند الإفراد معنى 
صاحب » لكن لما وضع لغرض التوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس » 
1" فوضعه ليتوصل به إلى ذلك هو المقتضي لذكر المضاف إليه / ؛ | لأنه ]''' لو 
ذكر دونه لم يدل على معناه » ولا يلزم من توقف حصول الغرض من وضع 
«ذو) معنى صاحب على ذكر المضاف إليه توقف دلالته عليه ؛ لأنها وضعت 
بإزاء صاحب كوضع الأسد بإزاء الحيوان المفترس » لكن ذلك لم يشترطوا فيه 
شيئاً » وهذا شرط في استعماله الإضافة الغرض المذكور » وكذا «فوق) وضع 
بإزاء مكان عال ويفهم منه عند الإفراد ذلك » لكن وضعه له ليتوصل به إلى 
علو خاص اقتضى ذكر المضاف إليه » وكذلك بواقي الألفاظ . 
600 قال : ( مسألة : الواو للجمع المطلق لا لترتيب ولا معية عند امحققين . 
لنا : النقل عن الأئمة أنها كذلك . 
واستدل : لو كانت للترتيب لتناقض ( وَادْخُلُوا الاب سُجداً وَقُونُوا 
خَطّة 6 مع الأخرى . ولما صح : تقاتل زيد وعمرو . ولكان : جاء زيد 
وعمرو بعده تكراراً » وقبله تناقضاً . 
وأجيب : مجاز لما سيذكر ) . 
أقول : الواو العاطفة لمطلق الجمع''' لا لترتيب » وهو كونها في زمانين 
)١(‏ لأنه : ساقطة من (ب) . 
(؟) وهو مذهب جمهور النحويين . راجع الجني الداني في حروف المعاني للمرادي (ص1886١)‏ ع 


وراجع الكتاب لسيبويه 578/١(‏ ) » الصاحبي لابن فارس (ص40) » حروف المعاني للرماتني 
5 


انا 


مع تأخر ما دخلت عليه » ولا معية وهو اجتماعهما في زمان واحد » بل 
منهما » ولا يلزم من عدم التعرض للمعية التعرض للترتيب . 
فقول" اله الترقنية )ا قي اعاه ابلند 1 
وقوله : ( ولا معية ) تنبيه على أنه لا يلزم من نفي الترتيب المعية » 
0 : فك ا 
قال بعضهم : نص سيبويه على أنها للجمع لا لترتيب ولا معية في سبعة 
1 0 حك 
وقول المصنف : ( لنا النقل عن أئمة اللغة"”؟ أنها كذلك ) , يحتمل أن 
يكون النقل أنها وضعت لذلك » أو أنهم استعملوها في ذلك » والأصل في 
- 
التلخيص )7١//١(‏ » العدة )١515/١(‏ » المحصول ( ج١/ق 5.7/١‏ ) » الإحكام )55/١(‏ » تيسير 
التحرير (؟515/5) . 
)١(‏ وهو منقول عن قطرب » وثعلب » وأبي عمرو الزاهد غلام تُعلب . راجع الجني الداني 
(ص88١)‏ » وذكر إمام الحرمين أنه اشتهر من مذهب الشافعي أنه للترتيب . البرهان )١81/١(‏ . 
)١(‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي » تلميذ الزجاج وأبي بكر السراج » ومن 
تلامذته ابن جني » وكان فيه اعتزال » من مصنفاته : «الحجة في علل القراءات) » وكتاب 
«الإيضاح) » و «التكملة) » و «معجم مقاييس اللغة) » و «(الصاحبي) » توق سنة (/الالاه) . معجم 
الأدباء (90/؟7) » سير أعلام النبلاء (710/9/15) . 


() راجع الصاحبي (ص0١3)‏ . 
(4) من هذه المواضع ( 5018-1١‏ 4097 4710537 5586) . 
(0) ف () : الأئمة . 


كن 


الإطلاق الحقيقة » والأول أظهر . 

وذكر صاحب الإحكام''' عن الفراءا' أنها للترتيب » حيث يستحيل 
الجمع مثل ( ارَكعُوا وَاممْجّدُوا 4”" . 

قال : وعن بعضهم أنها للترتيب مطلق”؟) » ونقل ابن عبد البرا” عمن 
الفراء أنها للترتيب مطلقا 

واستدل من طرف المختار ؛ بأنها لو كانت للترتين لتناقضن 9 وادخلوا 
لباب سُكدا وقولوا حَطة 4” ا رار 
خطة وا دخلوا "لباب بيو 6 ' » واللازم باطل . 

أما الملازمة ؛ فلأن القصة واحدة أمراً ومأموراً وزماناً » مع دلالة الأولى 
على تقدم طلب الدخول » والثانية على تأخره » والتاللي باطل ؛ لأن التناقض 
محال على كلام الله . 


. )59/١( الإحكام‎ )١( 
(؟) أبو زكريا بن زياد بن عبد الله الأسدي الكو النحوي صاحب الكسائي » قيل : عرف‎ 
معجم الأدباء‎ . ) ه١‎ ٠61( بالفراء لأنه كان يمري الكلام » من مؤلفاته : «البهي) » توفي سنة‎ 

.)١١8/1١١( السير‎ ء)١؟/؟0(‎ 

(©) الحج آية (/ا/ا) . 

)09/١( الإحكام‎ ):4( 

(5) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي » وصفه الباجي بأنه أحفظ 
أهل المغرب » من مؤلفاته : «التمهيد) » و «(الاستيعاب» » و («الكافي) » و «الاستذكار») » و «الدرر» 
توق سنة (4575ه) . الديباج المذهب (51/5*) » شجرة النور الزكية (ص9١١)‏ . 

(5) البقرة آية (/0) . 

(0) الأعراف آية )١51(‏ . 


الثاني : لو كانت للترتيب لما صح : تقاتل زيد وعمرو » لاقتضاء باب 
تفاعل الشروع في الفعل معاً المناي للترتيب . 

وأما بطلان اللازم ؛ فلاتفاق أهل اللغة على الصحة . 

القاليك: :لو كانت للترتيت لكان :ساء زيد وعمرو بعذة 50 لإفادة 
الواو البعدية » ولكان : جاء زيد وعمرو قبله تناقضا لإفادتها البعدية » والتالى 
باطل . 

أجحاب : بأن ما ذكرتم غايته أنه يفيد أنها استعملت في غير الترتيب » ولا 
يلزم كونها حقيقة فيه » لما سيذكر أنها حقيقة في الترتيب » فلا تكون حقيقة 
فيما ذكرتم دفعا للاشتراك » وانحاز وإن كان على خلاف / الأصل » لكنه 
ْ 0 
حبر ال ا 

والحق أن هذا الرد ليس بشيء ؛ لأن دليلهم على الترتيب لم يتم على ما 
سيأتي » وقد استعملت في الترتيب وبدونه » وليس جعلها حقيقة في أحدهما 
بأولى من العكس » فيترجح جعلها للجمع المشترك بالوجوه المذكورة . 

نعم لو رده : بأن منع اتحاد القصة أولاً » وقال ثانيا : [ بأنها ]© إنما 
-١‏ أنه أبلغ وأوجز وأوفق في بديع الكلام ونظمه ونثره » للسجع والمطابقة والمحانسة واتحاد الروي 
بذ أنه كر التعبالا ى ألغة"العرني نتن الاشدرزاك + 
؟- إعمال اللفظ فيه مع القرينة فيكون بحازاً وعند عدم القرينة يكون حقيقة » بخلاف المشترك عند 
عدم القرينة يتوقف فيه . راجع المحصول ( ج١/ق١/4947)‏ » الإحكام (؟/7؟١)‏ » البحر المغخيط 


(؟/54). 
(؟) بأنها : ساقطة من () . 


م 


[/؛ ة] 


تكرن العرتين حين فمكن :وتان + أن اللعنية لدفم توهم إزادة الخازة 
ورابعاً : أنها ظاهرة في المذكور » ولا تناقض بين الصريح والظاهر » لكان" 
مسموعاً » على أن الثاني قوي . 

قال : ( قالوا : ١‏ ارَكَعُوا وَامْجُدُوا © . 

قلنا : الترتيب مستفاد من غيرة . 

قالوا : قال : ( إِن الصّمًا وَاَرُوَةَ 4 وقال : «ابدؤوا بما بدأ الله به) . 

فنا :الو كاك له نلا اجميع إلى ابدؤو:. 

قال : رد على قائل ومن يعصهما . 

قلنا : لترك إفراد اسمه بالتعظيم . بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها . 

قالوا : إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق . وقعت 
واحدة , بخلاف : أنت طالق ثلاثاً . 

وأجيب : بالمنع وهو الصحيح . وقول مالك : والأظهر أنها مفل ثم , 
إنما قاله في المدخول بها . يعني تقع الغلاث ولا ينوي في التأكيد . لا أنها 
بمعنى ثم ) . 

أقول : احتج القائلون أنها للترتيب بوجوه'" : 

الأول : قوله تعالمى : ( ارَكّعُوا وَامْجُّدُوا 4" والركوع مقدم [ على 


)١(‏ لكان تعود على الحجج التي اقترحها عمق لز قلك ذاو كذ لكان السحاباك مسموعا 
ومقبرلاً + فيكون قزله + لكان مسدوعا سعلعا يقرله :“عم لز رده + وماانينهينا:جلة اعتراضية . 

(؟) راجع هذه الحجج في الإحكام )57/١(‏ . 

(7) الحج آية (/ا/ا) . 


00 


التمخرة 23١]‏ إهافاء بو تعفاد تقنهه من الآرةاه. إة الأضل غندم القير؟ 
الجواب : لا نسلم أنه استفيد منها . بل من فعله يله" . وإلا لكان 
الثاني : قوله تعالى : ( إِنَ الصا وَاَرُوَةَ 74" ولما نزلت قالوا : م نبدأ 


5 
بلي 


يا رسول الله ؟ فقال : «ابدؤوا بما بدأ الله بهم" *' . فصرح بالابتداء عا بدأ الله 
به » فلو لم تكن للترتيب الع اتيسياقا بالاتسن انان يدا لديا 
أجاب : بالقلب » وهو إثبات نقيض دعوى الخصم بدليله » أي لو 
كانت للترتيب لفهموه من الآية ولم يسألوه عليه السلام » ولكان يقول لهم : 
ألستم أهل لسان » فدل على أن الترتيب من ابدؤوا لا من الآية » وبداأً به 
النبي عله إما لكونه أوجب ٠‏ أو للتبرك ببداية الله به » لا لأنها للترتيب . 
قيل””' : بمنع الملازمة » لحواز كون بعض الصحابة غير عالمين بكونها 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) وقد قال الرسول يله في الحديث الذي أخرجه البخاري ف صحيحه : «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» . فتح الباري شرح صحيح البخاري » كتاب الأذان ‏ باب الأذان للمسافرين ... إل ) 
(حديث رقم5/82581١3)‏ . 

(؟) البقرة آية )١5/(‏ . 

(4) أخرجه النسائي بلفظ «فابدؤوا) » كتاب المناسك ‏ باب القول بعد ركعتي الطواف 
(0/؟) » وأخرجه أبو داود » والترمذي بلفظ : «نبدأ ما بدأ الله به) ع سنن أبي داود » كتاب 
مناسك الحج ‏ باب صفة حج الرسول قله (الحديث رقمه.٠5١5189/50)‏ » سنن الترمذي »ع 
كتاب المناسك ‏ باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة (الحديث رقم857) » وقال : «هذا حديث 
حسن صحيح) (10/5/5-/10/17) . 


(5) القائل هو القطبي . النقود والردود (65/!) . 


و 


للترتيب » أو لتجويز كونها مستعملة في غير الترتيب بناء على الغالب . 

وفيه نظر ؛ لأنهم أئمة اللسان » والأصل عدم لجاز . قلت : على أن 
لفظ الحديث في مسلم''' » وفي النسائي”'' أنه عليه السلام لما دنا من الصفا 
قرأ : ( إن الصّفا وَاكَرُوَةَ من شُعَائِر الله 76 وقال : «أبداً بما بدأ الله به» لا 
كما ذكره المصنف » لكن وقع في رواية النسائي «ابدؤوا) على الجمع . 

احتجوا ثالثاً: بأن أعرابياً خطب عند رسول الله مه فقال : من يطع الله 
ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى » فقال عليه السلام : «ببس 
الخطيب أنت , قل : ومن يعص الله ورسوله) . بهذا اللفظ أخرجه مسل©) 
ولولا أنها للترتيب لم يكن بين العبارتين فرق » فلا يصلح النص . 

أجاب : لا نسلم عدم الفرق » إذ الإفراد بالذكر أظهر في تعظيم الله » 
فرد عليه لتركه التعظيم الذي كان يحصل بالإفراد لو أفرد » ويدل على ذلك 

[أا5*] أن معصية الله ورسوله لا انفكاك / لأحدهما عن الأخرى حتى يتصور الترتيب 

بديماق لقان 

قلت : وفي هذا الجواب نظر ؛ لأن النبي يَلَه قال : (لا يؤمن أحدكم 
كي بكوة اد ووولةا عدا ريه شوش :"أ مدل جكن لد ااه 


. )19//8( كتاب الحج  باب حجة النبي يَيلَهُ . شرح صحيح مسلم للنروي‎ )١( 

(؟) كتاب المناسك ‏ باب القول بعد ركعتي الطواف . سنن النسائي (575/8) . 

(") البقرة آية (/ه١)‏ . 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الجمعة ‏ باب تحقيق الصلاة والخطبة )١59/5(‏ . 
(5) لم أجد الحديث بهذا اللفظ . وإنما ورد بلفظ آخر » وهر قرله مَيتهُ : وثلاث من كن فيه وجد 


حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه نمحماسواهما 00 » متفق عليه » روأه البخاري ف 
زعي 


وم 


التساوي تمن يجوز عليه جهل ذلك » والنبي عَكْتْهُ عالم فساغ له ذلك » على أن 
في الترمذي من طريق صحيح «علمنا رسول الله كه خطبة الحاجة الحمد لله 
نحمده ...الحديث) إلى أن قال : «من يطع الله ورسوله فقد رشد . ومن 
يعصهما فلا يضر إلا نفسه''' فهذا ما علمنا أن نقوله أن فيه ومن يعصهما. 
لا موضع الإيجاز والاختصار)"" . 
قلت : وفيه نظر؛ لأنه على هذا لا يستحق مثل هذا الذم بتركه 
الإطناب. 
واحتجوا رابعا : بأن الرجل إذا قال لزوجة غير مدخول بها : أنت طالق 
وطالق وطالق » لزمته طلقة واحدة » ولولا أن الواو للترتيب وأنها بانت 
بالأولى وصار امحل غير قابل لطلاق آخر » لكان مثل أنت طالق ثلاثا » حيث 
أحاب : بالمنع » وأن الصحيح لزوم الثلاث . 
قلت : إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق » 
722449 -- 2 ب ا 000 
كتاب الإبمان ‏ باب حلاوة الإبمان . فتح الباري )١١7/1١(‏ » ورواه مسلم في كتاب الإيهان ‏ باب 
بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيعان . صحيح مسلم بشرح النووي (؟5/5١)‏ . 
)١(‏ أجده في سنن الترمذي » والذي جاء فيه : «علمنا رسول الله يله التشهد في الصلاة 
والتشهد في الحاجة) ‏ باب ما جاء في خطبة النكاح (785/7) » وهذه الصيغة الأخيرة في الحديث 
«ومن يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه) » وردت في سنن أبي داود ف 
كتاب النكاح » وقال المنذري : «قي إسناد الحديث عمر بن داود القطان وفيه مقال) . انظر سنن 
أبي داود مع معالم السنن (0957/1) . 
(؟) انظر صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الجمعة )١59/5(‏ . 
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ففي كتاب الأيعان بالطلاق من المدونة'') عن ربيعة''' لزوم الثلاث » وهو 
رامن ف كم 

وقال في كتاب إرخاء الستور منها : «إذا أتبع الخلع طلاقاً نسقا”؟) لزمته 
طلقتان)”* . 

أما لو نسق بالواو في غير المدخول بها » فالرواية أيضاً لزوم الشلاث”") 
وهو مختار ابن أبي زيد'"' والمصئف”*' » وجمع من الأشياخ . 

وقال القاضي إسماعيل ٠:‏ رلا ل إلا 0 


. )١١5/5( راجع المدونة » كتاب الأبعان بالطلاق‎ )١( 

)١(‏ أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ المشهور بربيعة الرأي القرشي التيمي » روى عن 
أنس بن مالك » وعن سعيد بن المسيب وغيرهم » وكان من أثمة الاجتهاد » وعنه أخذ مالك بن 
أنس » توق بالمدينة سنة (5١ه)‏ . سير أعلام النبلاء (85/5) » شجرة النور الزكية (ص45) . 

() راجع مواهب الحخليل (5/5) » جراهر الإكليل )514/8/١(‏ . 

(4) نسق الكلام : عطف بعضه على بعض . والنسق ما جاء من الكلام على نظام واحد . مادة 
ن س ق القاموس المحيط (ص4 )١١5‏ » قال المواق : «ومعنى النسق ذكر اللفظ المتأخر عقب المتقدم 
بلا فصل» . جراهر الإكليل )3148/1١(‏ . 

(5) المدونة (5825/5) . 

(5) راجع جواهر الإكليل )848/١(‏ . 

(0) أبو محمد عبد الله بن أبي زيد النفزي القيرواني » كان إمام المالكية في وقته » وجامع مذهب 
مالك وشارح أقواله » من مؤلفاته : «النوادر والزيادات على المدونة) » «تهذيب العتبية) » «الرسالة) 
توفي سنة (٠848ه)‏ . الديباج المذهب )4717/١(‏ » شجرة النور الزكية (ص95) » وراجع كلامه 
في الثمر الداني في شرح الرسالة للآبي (ص757) . 

(8) راجع منتهى السول (ص77) . 

(5) ف (أ) : لا يلزم . 

. )23٠١/4( راجع حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل‎ )٠١( 


.هع 


واختاره اللخمي”'' » وهو ظاهر كتاب الظهار من المدونة'"' فيمن قال 
لغير المدخول [ بها ]7 : أنت طالق » وأنت على كظهر أمي » أنه لا يلزمه 
لوال لق أو عه ون لتاولة كوف كال اللمشفر ل جياة اتن طالى لوكا مدر الي 
على كظهر أمي » أنه لا ينزمه ظهار”*' . قال اللخمي : وهو حسن* ؛ 
لأن الله تعالى يقول : ( الْذِينَ يُظَاهِرُونَ من نُسَائِهِمْ 204 وهذه ليست من 
نسائه ؛ لأنها بانت بنفس الطلاق . قال : فكذا في نسق الطلاق » وفرق ابن 
أبي زيد بينهم'" ؛ لأن الطلاق من جنس واحد » والطلاق والظهار جنسان 
يريك إذا كا نلق تنشد نكقه كتنا له أن تنسح تميقا م.وآن يقبن بشرط + 
وأي يردف بغير حرف العطف فكذا بالحرف » ولا كذلك إذا لم يكن من 
جنسه ؛ لأنه خرج من ذلك إلى غيره » فتحققت البينونة فلا يلحق الظهار . 

قلت : وهذا إنا جاء من كونه حكم له بكونه واقعاً بعده » وهذا معنى 


)١(‏ أبو الحسن على بن محمد الربعي » وهو ابن بنت اللخمي » قيرواني نزل سفاقس » حاز 
رياسة أفريقية جملة » أخذ عنه المازري » له تعليق كبير على المدونة ماه : «التبصرة» » لكنه ريما 
اختار فيه فخرحت اختياراته عن المذهب » توقي سنة (41ه) . الديباج (54/5 2١٠١‏ » شجرة النور 
الزكية (ص/ا١١)‏ . 

. )*07/1( . راجع المدونة فيمن قال : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق‎ )١( 

(9) بها : ساقطة من (أ) . 

(4) المصدر نفسه (307/9) . 

(5) لم أقف عليه . 

(5) المحادلة آية (5) . 

(0) لم أقف عليه في الرسالة » ولا في النوادر . 


و 2 


الترتيب ؛ إذ لو حكم بوقوعه قبله أو معه لزما معاً . وقد قال مالك فيمن قال 

إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي : إنه أن تزوجها طلقت » ثم 

إن تزوجها لزمه الظهار''' » قالوا : لأنه لم يقع عليه شيء بنفس اللفظ » وإنما 

أمره مترقب » فإذا تزوج وقعا معاً ؛ لأنهما توجها جميعاً على العقد » بخلاف 

لتقام لوجعلا نب ريفس :اللفكل كتميق #ااتمباز القلهاق واقعا و عون رؤهنة. 
وزعم السيوري”"' » والتونسي”" أن هذا كله اختلاف قول”* . 

[/1]55 قلت : وهو أظهر ء ومسألة الطلاق تدل على / أنها عنده ليست 
للترتيب » ومسألتي الظهار الأوليين تدلان على الترتيب » ولا يمنع أنها 
للترتيب بناء على أن لزوم الواحدة فقط إنما هو لكون الإنشاءات مترتبة 
بترتب الألفاظ لا من أن الواو للترتيب للنقض بالنسق بغير الواو » ومسألة 
الطلاق المذكورة. 


وقوله : ( وقول مالك إلى آخره ) جواب عن سؤال مقدر توجيهه : أن 


. )90/9( راجع المدونة‎ )١( 

(1) أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري » آخر شيوخ القيروان » وأحد علماء 
المذهب المالكي الأفذاذ القائمين » كان عارفاً بخلاف العلماء » عليه تفقه اللخمي والبربري » وله 
تعاليق على المدونة » توفي سنة (0٠47ه)‏ . الديباج (؟/77) » شجرة النور الزكية (ص5١١)‏ . 

(9) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي » إمام فقيه حافظ أصولي »له شروح 
حسنة وتعاليق على كتاب ابن المواز والمدونة » امتحن بسبب تقسيمه الشيعة : كافر وهو من يفضل 
علياً ويسب غبره » وغيره وهو من يفضله على غيره » توفي سنة 47 4ه) . الديباج (559/1) 2 
شجرة النور الزكية (ص8١٠١)‏ . 

(4) لم أقف عليه . 


0 1 4 1 1 
ابن القاسم''' سثل عمن قال لزوجته : أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق ؟ 
فقال: باقن:وققن عنها عالق" +:وقال > ق الشىالواو إشكال70”, 

قال ابن القاسم : «رأيت الأغلب من قوله : إنها مثل ثم)”*' . 

فهذا الكلام يقتضي أنها للترتيب » كما أن ثم للترتيب اتفاقً/ . 

أجاب المصنف : بأنه إنما قال ذلك في المدخول بها » يعني تقع الشلاث 
ولا ينوي في التأكيد » إذ لا يعطف الشيء على نفسه » فلا يصدّق إذا قال : 
أردت واحدة » كما لو قال لما بعد الدخول : أنت طالق » ثم طالق » ثم 
طالق فإن الثلاث تلزمه ولا ينوي في التأكيد لأجل العطف » فكذا هنا » فهي 
مثل ثم في لزوم الفلاث والحمل على التأسيس » لا أنها ععنى ثم في الترتيب . 

قال القاضى إسماعيل : «وإِئْما قال مالك : وفي الواو إشكال ؛ لأن الرجل 


8 250 
يمتضى كن 


000 أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن جنادة العتقي » روى عن مالك والليث وابن 
الماجشون » وروى عنه أصبغ وسحنون ويحيى بن يحيى الأندلسي » وخرج عنه البخاري قْ صحيحه 
سكل عنه مالك فقال : فقيه » ولابن القاسم وسماع من مالك» له عشرون كتابا » وكتاب «المسائل 
في بيوع الآجال) توفي عمصر سنة (١59١ه)‏ . الديباج )475/١(‏ » سير أعلام النبلاء )١7/5(‏ . 

(؟) انظر المدونة (5/8) . 

() انظر مواهب الحليل للحطاب (59/5) . 

(1) لم أقف عليه . 

(5) راجع شرح اللمع (559/5؟) » الإحكام )59259/١(‏ » شرح تنقيح الفصول 
(ص45-١٠٠)‏ ء البحر المحيط (990-750/9) . 

(5) لم أقى عليه . 


[ابتداء الوضع] 


قال : ( ابتداء الوضع ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية . 

لنا : وضع اللفظ للشيء ونقيضه . وضده , وبوقوعه كالقرء 
والجون . 

قالوا : لو تساوت لم تختص . 

قلنا : تختص بإرادة الواضع المختار ) . 

أقول : البحث الثالث في ابتداء الوضع » زعم عباد بن سليمان 
الصيمري''' وأهل تكسير الحروف'" » وبعض المعتزلة » أن بين اللفظ 
لو لقنا مه ونس م 

واعلم أن اختصاص دلالة اللفظ ممعنى دون آخر أمر ممكن يحتاج إلى مؤثر 
مخصص », وذلك المخصص إما ذات اللفظ أو غيره » فذهب بعض السلف 
ومن تقدم ذكره إلى الأول . 

واحتج المصنف على فساده : بأنا قاطعون بجواز وضع اللفظ للشيء 


)١(‏ أبو سهل عباد بن سليمان البصري المعتزلي » من أصحاب هشام الفوطي » يخالف المعتزلة في 
أشياء اخترعها لنفسه » وله كتاب «إنكار أن يخلق الناس أفعالهم) » وكتاب «تثبيت دلالة الأعراض») 
وكتاب «الجزء الذي لا يتجزأ» » رعا تكون وفاته سنة 5٠(‏ 9ه ) . طبقات المعتزلة (ص85؟) » 
سير أعلام النبلاء )5601/١(‏ » الفهرست لابن نديم (ص758) . 

(؟) هم أصحاب علم الحروف » قالوا : إن للحروف خواص ولوازم وحقائق مختلفة » فيها أنبياء 
وملائكة وسائر المخلوقات » يحكى عنهم أن الحروف ذواتها تقتضي أن تكون موضوعة للمعاني 
اللخصوصة ؛ انظر النقود والردوة 89 /ب) : 

() راجع الإحكام )75-70/١(‏ » وراجع مسألة ابتداء اللغات في الخصائص لابن جني 
(57-50/1) » التلخيص )17/9-175/1١(‏ » البرهان )171-1170/١(‏ » اللمستصفى 
(297-81/1) ء المحصول (ج ١ق 55/١‏ 0350-7 . 
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ونقيضه وضده » وبوقوعه كالقرء الموضوع للطهر والحيض » والجون 
الموضوع للأسود والأبيض » وحيئئل يلزم أن يكون الشيء يناسب بطبعه 
النقيضين وما بالذات لا يتخلف » فيلزم من ثبوت اللفظ ثبوت المعنى وانتفاؤه 
ويلزم أن يكون لشيء واحد لازمان متنافيان » مع أنه لو كان كذلك ما 
اختلفت اللغات باختلاف الأمم ؛ لأن ما بالذات لا يزول كحرارة النار ) 
ويلزم امتناع نقل اللفظ إلى معنى آخر لا ينتقل الذمن عند سماعه إلى المعنى 
كما في الحاز المنقول والأعلام ؛ لأن ما بالذات لا يتغير . 

وأشار صاحب المفتاح إلى أن هذا تنبيه على ما ادعاه أهل الاشتقاق وأهل 
التكسير من أن للحروف في أنفسها خواص بها تختلف » كالجهر والهمس 
والشدة والرخاوة » وأن الواضع لاحظ تلك المناسبة بين اللفظ ومدلوله حين 
[الوضع 2١(]‏ » فوضع للأمر الذي فيه شدة كلمة حروفها شديدة » وللأمر 
الذي فيه رخوة كلمة حروفها رخوة » كالفصم مثلاً بالفاء الذي هو حرف 
رخو لكسر الشيء من غير بينونة » والقضم / بالقاف الذي هو حرف شديد 
للكسر مع البينونة''' » فيكون لأنفس الكلم تأثير في اختصاصها بالمعاني ) 
وهذه المناسبة هي المرجحة لإرادة الواضع في تخصيصه بعض الألفاظ ببعض 
المعاني » فحيتعذ لا يلزم حال المذكور ؛ لأنه يكون ببعض الحروف مناسباً 
لمعنى » وببعضها مناسباً لآخر » أو تكون جهة مناسبة اللفظ لمعنيين متعددة 
من غير تناف بين اهتين » وبأن يدل مثلاً على شيء وبالوضع على آخر » 


3 الرظم حاتي ينك : 
(؟) راجع مفتاح العلوم للسكاكي (ص/اه7؟) . 


/اء 


[أإلاة] 


[اختلاف 
العلماء قِ 


الواضع] 


ولم سلّم الاتحاد أو التعدد مع التنائي » لكن لا يلزم من مناسبة الشيء بطبعه 
للمتنافيين حصول طبيعتهما فيه ؛ لأن المناسبة الطبيعية بين نسبتين عبارة عن 
اتحادحما في إضافة تقتضيائهما » ولا يلزم منه حصول طبيعة أحدهما في الآخر ع 
ولا يخفى ما فيه مما تقدم . 

احتج عباد”'' وأتباعه : بأنه لو لم يكن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية ) 
لكان نسبة اللفظ إلى جميع المعاني على السوية فلا يختص معنى بلفظ , وإلا 
كان تريحيحا من عر مرح .. 

أجاب : بمنع الملازمة ؛ إذ لا ينحصر المخصص ف المناسبة » وإرادة 
الواضع المختار تصلح مخصصة من غير انضمام شيء إليها » كتخصيص الله 
إيجاد العالم في وقت دون آخر . وكتخصيص الناس الأعلام بالأشخاص . 

قال :( مسألة : قال الأشعري : علمها الله بالوحي . أو بخلق 
الأصوات . أو بعلم ضروري . 

البهشمية : وضعها البشر واحد أو جماعة . وحصل التعريف بالإشارة 
والقرائن كالأطفال . 

الأستاذ : القدر امحتاج في التعريف توقيف . وغيره محتمل . 

وقال القاضي : الجميع محتمل تمكن . ثم الظاهر قول الأشعري . 

قل :و وَعَلهَ كحم الأسفاء كلها > : 

قالوا : أهمه أو علمه ما سبق . 

قلنا : خلاف الظاهر . 


. )2720/١( ؟) » الإحكام‎ 45/١ ق/١ج‎ ( راجع المحصول‎ )١( 


يت 


03 1 دإعن 18 سم إمبراه 

قالوا : الحقائق . بدليل ( ثم عرضهم ) . 

قلنا : ( أنبؤني » يبين أن التعليم لها » والضمير للمسميات . 

واستدل : بقوله تعالى : ( واخختلاف ألستيكم وألوانكم » . والمراد 
اللغات باتفاق . 

قلنا : التوقيف والإقدار في كونه آية سواء ) . 

أقول : لما كانت الدلالة وضعية » قال الأشعري » وابن فورك » وبعض 
الفقهاء''' : الواضع هو الله تعالى » والعلم به بالتوقيف”' الإلهامي » ولهذا 
سمى هذا المذهب توقيفا » والتوقيف إما على طريق الوحي »ء أو بخلق 
الأصوات والحروف في بعض الأجسام ويسمعها لواحد أو جماعة إسماع قاصد 
للدلالة على المعاني » مع خلق علم ضروري في ذلك السامع بدلالة''' تلك 
الألفاظ على تلك المعاني » وأنها موضوعة لما » أو لا هذا ولا ذاك بل بأن 
يخلق فيهم علماً ضرورياً أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى . 

وذهب أبو هاشو'؟' وأتباعه إلى أنها اصطلاحية””' وضعها البشر واحد 
أو جماعة )» بأن انبعثت دواعيهم إلى وضع تلك الألفاظ لتلك المعانى للفائدة 
(؟) راجع المحصول (ج١/ق١/5114)‏ » الإحكام )70/١(‏ ء البحر المحيط )١4/5(‏ » شرح 
امحلي على جمع الجوامع )5595/١(‏ . 
(90) ف (ب) : بدلالات . 
(4) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام » تتلمذ على والده » اشتهر بالاعتزال » وهو 
طبقات المعتزلة (صه )١١‏ » العبر للذهبي )١410/59(‏ . 
(5) المحصول ( ج١/ق )١ 44/١‏ » الإحكام )/1/١(‏ » البحر المحيط )١4/5(‏ . 
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السابقة في مبادئ اللغة » وحصل التعريف للباقين بالإشارة والقرائن » كما 
يحصل التعريف بذلك للأطفال . 

قيل"'' : تعريف الأطفال يجوز أن يكون بعلم ضروري فيهم » والإشارة 
والقرائن شرطه هنا . 

ونا" 457 اعوراض علكى لقال 6والصتق سني إل اف فانب فقتال + 

[/+ه] «بهشمية) ؛ لأن النسب إلى الكناية على وجهين : ينسب إلى / الفاني فتقول 

في النسب إلى أبي بكر : بكري » وقد يصاغ منهما اسم فينسب إليه » كما 
يقال في السب إلى امرئ القيس » مرقسي ». وهنا صاغ منهما بهشمي 
ونسب إليه . 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني لكأن القيدن ادف يدعو له 
الإنسان غيره إلى الوضع توقيف » وغيره يجوز أن يكون اصطلاحياً وأن يكون 
ا" 

وقال القاضي أبو بكر : كل واحد من المذاهب الثلاثة لو فرض ْم يلزم 
منه محال » ولا شيء من أدلة المذاهب المذكورة ممفيد للقطع » فوجب 
الوقف”*' » اللهم إلا أن يكون النراع في الظهور لا في القطع » فالظاهر قول 


. القائل هو القطبي . التقود والردود (5//ب)‎ )١( 

(0) في (أ) : هنا . 

(5) راجع البرهان )1770/١(‏ » المحصول ( ج١/ق١/40؟)‏ » الإحكام )71/١(‏ » البحر النحيط 
.)١9/0(‏ 

(:) وذهب إلى هذا الرأي إمام الحرمين » وابن القشيري » وابن السمعاني » وابن برهان » 


والغزالي » وجمهور المحققين . راجع التلخيص )١1717/١(‏ » البرهان )١170/١(‏ » المستصفى للغزالي 
ح 


5٠ 


0-3 


الأشعري لظهور لك 

قال الله تعالى : ١‏ وَعَلَمَ أَدَمّ الأَسْمَاء كلها 04" والتعليم ظاهر ف 
التفهيم بالخطاب » وأنه تعالى الواضع لا البشر » فكذا الأفعال والحروف إذ لا 
قائل بالفرق » ولأن التكلم بالأسماء وحدها يعسر ؛ ولأن الجميع أسماء في 
اللغة ومن حيث إنها ترفع المسمى إلى الأذهان والتخصيص اصطلاح نحوي , 
فيكون المعنى : وعلم آدم أسماء المسميات » فحذف المضاف إليه لدلالة الاسم 
على المسمى وعوض منه الألف واللام » مثل : ( وَاشْمعَلَ الرَأْس شَيْباً 74 
والمخالف تارة تأول التعليم » وتارة تأول ما وقع فيه التعليم . 

أما الأول فقالوا : المراد بقوله تعالى : ( وعَلمْ دم 2474 أي ألهمه أن 
6 مثل : ( وَعَلَمَْاهُ صَنََةَ لبُوس لَكُمْ 2*4 , أو علمه ما سبق وضعه 
من خاو دل ادزام 

أجاب : بأنه خلاف الظاهر , إذ المتبادر من تعليم الأسماء تعريف وضعها 
لمعانيها » والأصل عدم وضع سابق . 

وأما تأويلهم ما وقع فيه التعليم » فقالوا : المحذوف المضاف لا المضاف 
إليه . 


(2/1) ء المحصول ( ج١/ق )١5 15/١‏ » الإحكام )/1/١(‏ » البحر المحيط (؟/5١)‏ . 
)١(‏ هذا الترجيح ذكره الآمدي . الإحكام )91/١(‏ . 
(؟) البقرة آية (731) . 
(9) مريم آية (4) . 
(5) البقرة آية (71) . 
(5) الأنبياء آية )8١(‏ . 


١ 


حر مراع عد ا )22320 


والمعنى وغل ادم يات الأقام + يدل عليه ( ثم عر عرضهم 6 ؛ 
لأن ضمير المذكر لا يصلح للأسماء » فهو للمسميات التي دل عليها الأسماء ‏ 
ولما كان في المسميات العقلاء أغلبهم مذكر . 

ا ل اك 
الأسماء » لقوله : ( أنبؤني بِأَسْمَاء هَؤْلء )' "© » ( أنبئهُم بِأَسْمَائِهِمٌ فلَما 
أَبَأَهُم بأَسْمَائِهِم 6" » ويحققه أن الكلام في معرض الامتنان على آدم بأنه 
علمه ما لم تعلم الملائكة » وإِنما يتبين ذلك إذا سأل الملائكة عما علمه آدم , 
أما لو سألهم عن شيء آخر ء '*' يتم الإلزام » لماز أن يكونوا عالمين بما 
علمه آدم . 

وأما الضمير في ( ثمٌ عَرَضَهُم 2*6 فللمسميات وإن لم يتقدم لها ذكر ؛ 
لأن القرينة الدالة على المسميات وهي كالأسماء مذكورة . 

ذلك قبل :]د لضام امارهض لأ ياك ومقط عرو و كان ارعمها . 

لا يقال : المراد في الجميع الحقائق | 

لأنا نقول : يلزم تكثر ابحاز وإضافة الشيء إلى نفسه . 

واعلم أن ما ذكروه على الآية إن لم يقدر على أنه معارضة في المقدمة , 
وإلا كان تدررق اها عن السمة: 


. )931( البقرة آية‎ )١( 
. )"1( (؟) البقرة أية‎ 
. )55( البقرة آية‎ )( 
. في (أ) : فلا‎ ):( 

(5) البقرة آية (91) . 


واستدل على أنها توقيفية بقوله تعالمى : ( ومِن أَيَاِهِ خَلْقَّ السَّموَات 
والأرض وَاختلآف الْستبِكم وَالْوَادكُمْ 26 وليس المراد الجارحة » إذ لا 
كبير اختلاف في العضو » وإذ بدائع الصنع في غير اللسان من العين والأذن 
أكثر » بل المراد اللغات تسمية للشيء باسم محله » أي من آياته خلق اختلاف 
لغاتكم ؛ وكونه فاعلاً لاختلاف الألسنة من غير واسطة أبلغ » وإلا كانت 
من ايا غيرة د 

أجاب : بأن الحقيقة التي هي الجارحة لما لم تكن مرادة » جاز أن يكون 
المراد من الألسنة القدرة على الوضع » وحينئذ التوقيف عليها بعد الوضع 
وإقدار الخلق على وضعها ف كون اختلاف الألسنة آية من آيات الله سواء . 

لا يقال : الحمل على اللغات أولى لما ذكرنا أولاً » ولأنه محاز مشهور 
ولزيادة الإضمار في الحمل على الإقدار ؛ [ إذ المعنى حيثذ ]7 : ومن آياته 
[الإقدار على وضع لغاتكم , ولما يلزم من اختلاف الإقدار ]'" , لقوله : 
(واختلاف الستيكم 6 وهو واحد ؛ لأنه معارض بأن القدرة على اللغات 
أقرب إلى المفهوم الحقيقي ؛ لأن القدرة واسطة بين المفهوم الحقيقي واللغات ‏ 
والأقرب إلى الحقيقة أولى » فتتعارض وتبقى المساواة . 

قلت : والحق أن قوله : والمراد اللغات باتفاق لا يصح . 

نعم الجارحة ليست مرادة باتفاق » لكن لا يلزم إرادة اللغات ؛ لأنه 
)١(‏ الروم آية (؟5) . 
(؟) ما بين المعقرفتين ساقط من (ب) . 


(*) ما بين المعقرفتين ساقط من (ب) . 
(5) الروم آية (؟١5)‏ . 


[/وةا 


أظهر في اختلاف النغمات وأجناس النطق وأشكاله » إذ لا تكاد تسمع 
مطاف فقي وهس ونون أ بسمهارة واضدة » أورخناوة واحدة ٠‏ او 
فصاحة » أو لكُنة » أو نظم » أو أسلوب » يدل عليه اختلاف ألوانكم » إذ 
لا ترى لونين من ألوان البشر متفقين » ولا كذلك اللغات ؛ لأن الخلق الكثير 
تكون لهم لغة واحدة » ولو كان المراد اللغات لكان التوقيف أظهر من الإقدار 
لكثرة وجوه ترحيحه كما تقدم . 

قال : ( البهشمية : ( وما أَرْسَلْنَا مِن رَسُول إلا بلسان قَوْمِهِ » . دل 
على سبق اللغات , وإلا لزم الدور . 

قلنا : إذا كان آدم هو الذي علمها » اندفع الدور . 

وأما جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات أو بعلم ضروري » 
فخلاف المعتاد . 

الأستاذ : إن لم يكن القدر المحتاج في التعريف توقيفا لزم الدور , 
لتوقفه على اصطلاح سابق . 

قلنا : يعرف بالقرائن والترديد كالأطفال ) . 

أقول : احتج القائلون بأنيا امظطافية! © بقوللة عاق + وما أرسكا 
مِن رَسُّول إلا بلسان قَوْمِهِ ١4‏ أي بلغتهم » فدل على أن اللغة سابقة على 
الإرسال قو كانت بالترقت هوقو شوق كل الإرستال الم الدون. .+ 

أجاب : بمنع الملازمة ؛ لأن الله تعالى علمها لآدم كما تقدم , | ولا 


. )971/1١( راجع حججهم في المحصول ( ج١/ق١/155-757) ؛ الإحكام‎ )١( 
. )4( (؟) إبراهيم آية‎ 
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قوم]"'' له ؛ فتأخرت اللغات عن نبوته وتقدمت عن بعثة جميع الرسل » وإن 
صح إطلاق القوم على بنيه الذين أرسل إليهم » فالله تعالى علّمه ذلك قبل 
نزوله إلى الأرض »؛ ثم بعد نزوله وحدوث بنيه وإرساله إليهم » أرسل إليهم 
باللسان الذي علمهم آدم » فهو لسان قومه » وهو مما علم آدم قبل ذلك 
بالتوقيف . فلا دور . 

قال في المنتهى : وأما الجواب بأنه يجوز أن يكون التوقيف بغير الرسل من 
خلق الأصوات أو خلق علم ضروري كما تقدم فلا يلزم الدور » بخلاف 
لفاو "1و بورق كان افد لكنه خلاف الظاهر ء إذ المعتاد في التعليم هو 
التفهيم بالخطاب » على أن الكلام في شيء غير معتاد » فيصلح ما ذكروه 
لدفع الدور . 

احتج الأستاذ" "' : بأن القدر المحتاج إليه في التنبيه على الاصطلاح » وهو 
القدر الذي به يدعو الإنسان غيره إلى الوضع ٠‏ لو لم يكن توفيقاً لزم الدور , 
أما الملازمة ؛ فلأنه / لو كان الجميع اصطلاحياً » لاحتيج في تعليمها إلى ]٠٠١/[‏ 
اصطلاح آخر سابق عليه » لتوقف الاصطلاح على سبق معرفة ذلك القدرء 
والمفروض أنه يعرف بالاصطلاح » فيلزم توقفه على سبق الاصطلاح على 
معرفته ,» وذلك دور . 

قيل”*' : المراد من قوله : على اصطلاح سابق + أي موصوف بالسسيق لا 


(ي)2 نناض 


20 المنتهى (ص؟؟). 
(*) راجع حجج الأستاذ في المحصول ( ج١/ق 58/١‏ ؟) , الإحكام )91/١(‏ . 
(5) قاله العضد ف شرحه )99//١(‏ . 


ن دف 


[طريق معرفة 
اللغة] 


أنه يحتاج إلى اصطلاح آخر سابق عليه بالزمان » وإلا لكان اللازم التسلسل لا 
الدور . 

وق تقد + أن دون ان اها م الاطاشدول ولو ننه 
اصطلاحياً » احتيج في تعلمها إلى اصطلاح آخر سابق » وذلك الاصطلاح 
يعرف باصطلاح آخر سابق » ولابد وأن يعود إلى الأول » ضرورة تناهي 
الاصطلاحات » فيلزم الدور”؟؟ . 

أجاب : ممنع توقفه على اصطلاح سابق » لحواز أن يعرف قصدهم إرادة 
الوضع بالإشارة والقرائن » كما تعرف الأطفال بها لغة آبائهم . 

لا يقال : هو معارض ,تله » أي لولم يكن القدر امحتاج اصطلاحياً لزم 
الدور ؛ لتوقف التوقيف على معرفة كون تلك الألفاظ للدلالة على المعاني 2 
وذلك لا يعرف إلا بأمر خارج عن تلك الألفاظ » فإن كان توقيفاً فالكلام 
فيه كما مر » ويدور أو يتسلسل . 

وجوابه : أنه يجوز أن يكون بعلم ضروري »ء أو بالإشارة العقلية لا 
الحسية لاستحالتها . 

قال : ( طريق معرفتها التواتر فيما لا يقبل التشكيك كالأرض » 
والسماء , والحرّ . والبرد , والأحاد في غيره ) . 

أقول : لما كان العقل لا يستقل ,ععرفة الموضوعات اللغوية » كان طريق 
تعرفتها النقز "© +.قما لا يقل التشكيلف أي يعلم وضعه كا استعمل فيه قظعا 


. )587/1( راجع بيان المختصر‎ )١( 
. )75/١( راجع المسألة في المحصول ( ج١/ق١77/1؟) » الإحكام‎ )١( 


كا 


كالأرض » والسماء » والحرٌ » والبرد » طريقه التواتر . 

وما يقبل التشكيك » فما يظن وضعه لما استعمل فيه طريق الآحاد ع 
والنقل يحتاج في إفادته العلم بالوضع إلى ضميمة عقلية » إذ صدق المخبر لابد 
منه » وهو أمر عقلي » فليس امراد بالنقل أن يكون مستقلاً بالدلالة من غير 
مدخل للعقل » فحينئذ إذا علم بالنقل [ أن الجمع ]''' المعرف باللام يدخله 
الاستثناء » وعلم به أيضاً أن الاستغناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله : 
استنبط العقل من هاتين المقدمتين أن الجمع المعرف باللام للعموم . 

فهذا طريق من الطرق المثبتة'"' للغة » وقد صرح به المصنف في قوله : 
( إلا بنقل أو استقراء التعميم ) . 

وف غير ما موضع يقول : لنا الاستقراء » وقال : قلنا ثبت بالاستقراءات 
المتقدمة . 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب)‎ )١( 
. ني (ب) : من الظن‎ )0( 


[الأحكامر ١‏ قال : ( الأحكام : لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في 
حكم الله تعالى » ويطلق لثلاثة أمور إضافية : لموافقة الغرض ومخالفته , ولما 
الحتك| أمرنا"'' بالثناء عليه والذم » ولما لا حرج فيه ومقابله . 
وفعل الله تعالى حسن بالاعتبارين الأخيرين . 
وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة : الأفعال حسدةة وقبيحة لذاتها , 
فالقدماء من غبر صفة » وقو بصفة , وقوم بصفة في القبيح . واجبائية 
بوجوه واعتبارات . 
لنا : لو كان ذاتياً لما اختلف . وقد وجب الكذب إذا كان في عصمة 
نبي , والقتل والضرب وغيرهما . 
وأيضاً : لو كان ذاتياً لاجتمع النقيضان في صدق من قال : لأكذبن 
غداً ‏ وكذبه ) . 
[210/1 أقول : هذا هو القسم الثالث / من الاستمداد » وهو مبادئ الأصول من 
الأحكام » والحكم يستدعي حاكماً » ومحكوما فيه » ومحكوما عليه . 
أما الحاكم فهو الله تعالى » فلا حكم للعقل بحسن أو قبح”'' في شيء من 
أفعال المكلفين المتعلقة بحكم الله تعالى الوضعي والتكليفي إذ لا حكم فوقه , 
فالنبي هو الموصل إلى معرفة حسن الأحكام وقبحها » ومعنى هذه العبارة على 
ما فيها : أن يكون الفعل متعلق المدح أو الذم عاجلاً أو آجلاً » وكونه على 
)١(‏ بداية الطمس في (ب) . 
(؟) قال الخليل ف العين : «القبح والقباحة نقيض الحسن) (57/1) » ونفس المعنى ذكر 


الجوهري ف الصحاح )99/١(‏ » وابن منظور في اللسان (817/17//9) » والفيروزآبادي في القامرس 
(ص١.؟).‏ 


وجه فيه حرج » أو لا ينبت إلا بالشرع ولا استقلال للعقل فيه . 
000 000 


وهذه العبارة وقع للشهرستاني ما يشابهها » وهو ابين 

قال : «مذهب أهل الحق أن العقل لا يدل على حسن شيء ولا على 
لينو كو ادكه قن مالعا ار جر يريد أنه يحكم العقل بذلك 
معنى موافقة الغرض ومخالفته » ولا يحكم به بهذا المعنى الآخر . 

ثم حقق محل النزاع » فأشار إلى أن الحسن والقبح عند الأصحاب يطلق 
لإرادة ثلاثة أمور إضافية لا حقيقية . 

يطلق الحسن لفعل وافق الغرض والقبيح لفعل خلافه » والغرض ما لأجله 
يصدر الفعل من الفاعل المختار » وهذا ليس بذاتي لتبدله واختلافه ؛ لأن 


موافقة غرض شخص قد يكون مخالف غرض آخرا”*' » فهو إضافي لحسنه 


)١(‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد ء شيخ أهل الكلام والحكمة » إماماً أصولياً » من 
مؤلفاته : «نهاية الإقدام» » و «الملل والنحل) » توفي سنة (49 هه) . سير أعلام النبلاء )185/5٠(‏ 
طبقات الشافعية للسبكي )١80/5(‏ . 

(؟) قال الرازي في معرض تحديد محل النزاع : «والحسن والقبح قد يعنى بهما كون الشيء ملائما 
للطبع أو منافراً » ولا نزاع في كونهما عقليين » وقد يراد كونه صفة كمال أو نقص » كقولنا : 
العلم حسن والجهل قبيح » ولا نزاع ف كونهما عقليين » وإنما النزاع قي كرون الفعل متعلق الذم 
عاجلاً وعقابه آجلاً » فعندنا ذلك لا يثبت إلا بالشرع؛ . المحصول ( ج١/ق١/155١)‏ بتصرف قليل 
وراجع المحصل (ص559) . 

(7) عبارة الشهرستاني : «وأما السمع والعقل فقال أهل السنة : الواجبات كلها بالسمع . 
والمعارف كلها بالعقل , فالعقل لا يحسن ولا يقبح » ولا يقتضي ولا يوجب . والسمع لا يعرف أي 
لا يوجد المعرفة بل يوجب» . الملل والنحل )57/١(‏ . 

(4) نهاية الطمس ف (ب) . 


بالنسبة إلى من وافق غرضه » وقبحه بالنسبة إلى من خالف غرضه . 

الثاني : يطلق الحسن لفعل أمر الشارع الثناء على فاعله » ويدخل فيه 
أفعال الله تعالى » والقبيح لفعل أمرنا الله تعالى بذم فاعله » وذلك'' يختلف 
باختلاف ورود أمر الشارع في تلك الأفعال بحسب الأشخاص والأوقات 
فيكون إضافياً . 

الثالث : يطلق الحسن لفعل لا حرج في الإتيان به . والقبيح لفعل في 
الاتيان ابه حجري + وهذا أيضا تلك بالأرمان والاشتشاضن كرك إضافيا . 

وفعل الله تعالى لا يوصف بالحسن بالاعتبار الأول عندنا ؛ لأنه منزه عن 
السسل غرف # وكين سين أشي "زان لفاك افا دايا 
بالثانئي فبعد ورود الشرع لا قبله » وأفعال العقلاء موصوفة بالحسن والقبح 
بعد ورود الشرع بالاعتبارات الثلاث » وقبله بالاعتبار الأول والنالث », 
والحسن بالتعبير الثاني أخص منه بالثالث ؛ لتناوله بالقالث المباح والمكروه . 

وإنما قال : «وفعل الله تعالىل حسن» . ولم يقل : غير قبيح ؛ لأن ذلك 
يقتضي عدم قبح أفعال العباد ؛ لأنه هو الفاعل لأفعالهم . 

نعم بالنسبة إليه لا يقبح شيء » وبالنسبة إلى العبد يقبح » والفعل في 
نفسه موصوف بالقبح . 

قيْل""" :لو قال الموافق الغرض بوغالقه لكان أول: ؟ لأهى.بنان امسن 


(؟) راجع بيان المختصر )58/8/١(‏ . 
(؟) القائل هو القطبي . النقود والردود (/610/أ) . 
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.والقبح » ولا يلزم ؛ لأن اللام للتعليل » أي يطلق عليه حسن لأجل موافقة 
الغرض . 

واعلم أنه لا نزاع في أن الحسن [ والقبح ١1]‏ بالمعنى الأول بها يستقل فيه 
العقل » وإنما النزاع فيه بالاعتبارين الأخيرين » فقال الأصحاب : لا استقلال 
للعقل فيه بهما . 

وقال المعتزلة » والكرامية'"' » وبعض الخوارج'" » والبراهمة'؟' من 


الكفار””' : الأفعال الاختيارية حسنة وقبيحة لذاتها » أي من ذات الفعل لا 


. القبح : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) هم أصحاب أبي عبد الله بن كرام المتوق سنة (00اه) » وهو يثبت الصفات إلى أن ينتهي 
فيها إلى التجسيم والتشبيه » والكرامية طوائف يبلغ عددهم إلى اثني عشرة فرقة » وأصولحا ستة : 
العابدية » القونية » الزرينية » الإسحاقية » الواحدية » وأقربهم الميصمية » ولكل واحدة منها رأي. 
راجع الملل والنحل للشهرستاني )١٠١8/١(‏ . 

() هذا المصطلح يطلق على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه » وأول 
من خرج على أمير المؤمنين على رضي الله عنه ممن كان معه في صفين جماعة منهم : الأشعث بن 
قيس » ومسعود بن فدكي » وزيد بن حصين الطائي » وكبار فرق الخوارج ستة : الأزارقة » 
النجدات » الصفرية » العجاردة » الإباضية » الثعالبة » وعنهم تفرعت سائر الفرق الخارحية » ومن 
عقائدهم تكفير مرتكب الكبيرة . راجع أخبار الخوارج ف الكامل للمبرد الجزء النالث » الملل 
والئحل )١554/١(‏ » المواقف (ص4 57) . 

(4) البراهمة من الطوائف المندية ينسبون إلى رجحل منهم يقال له : براهم » مهد هم نفي النبوات 
رقرى اتهالةذللة:ق القر ل + والبراعة تقرقر] أمداها #حريح اضضات الكدرة وديم أصساب 
الفكرة » ومنهم أصحاب التناسخ . الملل والنحل (؟/557) . 

(5) قال القطبي : «لو لم يتعرض للبراهمة لكان أولى ؛ لأن هذا خلاف بين المسلمين » فلا وجه 
لذكر غيرهم) . النقود والردود (/41/ب) . 


١5 


من الشرع » لكن منها ما يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل » كحسن 
الإيمان وقبح الكفر » ومنها ما يدرك حسنه بنظر العقل » كحسن الصدق 
المضر » وقبح الكذب النافع » ومنها ما يدرك حسنه وقبحه بالسمع ,ع 
]٠/[‏ كحسن صوم آخر / يوم من رمضان » وقبح صوم أول يوم من شوال , 

فالشارع كاشف الحسن والقبح لا موجب هما عنده"”" . 

ثم القائلون بالحسن والقبح الذاتيين اختلفوا » فذهب قدماء المعتزلة إلى أن 
الأفعال مديية وقيحة لزاني" معنسن أنه ليشن :3 العقز أصقة تريحن اسن 
أو القبح » بل ذات الفعل موجبة لأحدهما . 

وقال قوم منهم : الفعل يقتضي لذاته صفة » وتلك الصفة تُوجب حسن 
الفعل وقبحه » كالصوم المشتمل على كسر الشهوة المقتضي عدم المفسدة ) 
وكالزنا المشتمل على اختلاط الأنساب المقتضي ترك تعهد الأولاد'" . 

وقال قوم : إن القبح لصفة تقتضيه » والحسن لذات الفعل » ووجه هذا 
التخصيص أن المعتزلة يرون أن الذوات متساوية والتمييز إنماهو بالصفات »2 
فلو كانت الأفعال قبيحة لذاتها لزم قبح أفعال الله تعالى » لتساوي الأفعال 
عنذهو ان الدراية أي 


.2 )88/١( المستصفى‎ » )85/1١( البرهان‎ » )١59/١١ التلخيص‎ » )505/١( الملل والنئحل‎ )١( 
ظ‎ . )70//١( الإحكام‎ 

(؟) راجع البرهان )88/١(‏ »؛ الإحكام )717/١(‏ » الببحر المحيط )١59/١(‏ » المواقف 
(صع؟2) . 

(9) المصادر نفسها . 

1 اماد يا 


وقال م 5 وأتباعه : الفعل يحسن بصفة موجبة »؛ لكنها صفة غير 
حقيقية » ويقبح لصفة توجبه وليست أيضاً صفة حقيقية » وإنما هو وجوه 
واعتبارات”"2 ع كلطم اليتيم للتأديب أو للتعذيب » والفرق بين الوجه' ["4) 
والاعتبار”” أن الوجه هو الصفة المفارق » لكنها صفة للفعل لا بالقياس إلى 
غيره » والاعتبار الصفة الغير اللازمة » لكن تعرض للفعل باعتبار غيره ) 
وظاهر الإحكام أن مذهب الحبائي هو الثاني'" 

ثم احتج على لان الكتاهي الفاكنة الى ا وحمو 

الأول : لو كان الفعل يق يقتضي الحسن لذاته أو لصفة لازمة لذاته , لما 
اختلف تفع الراخد فكان مر # سسا ومرة فيا 

أما الملازمة ؛ فلاستحالة انفكاك اللازم لذات الشيء عن الشيء » أعم 
من أن يكون لزومه بوسط هو لازم وبغير وسط . 

وأما بطلان التالي'"2 ؛ فإن الكذب قبيح وقد يحسن » فإنه يحب إذا كان 


فيه عصمة نبي من ظالم » وكذا يحب في إنقاذ برئ من يقصّدٌُ سفك دمه, 


)١(‏ أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام » من معتزلة البصرة ‏ انفرد وابنه أبو هاشم عن 
أصحابهما عسائل » وانفرد أحدهما عن الآخر عسائل » توفي سنة (8.07ه) . الملل والنحل 
(78/1) » طبقات المعتزلة (ص590) . 

(؟) راجع البرهان )88/١(‏ » البحر المحيط )١53/1(‏ » المواقف (ص754) . 

() راجع تعريف الوجه قي المصباح المنير (ص5145) . 

(4) يداية طمش قي (ب):. 

(5) راجع تعريف الاعتبار قي المصباح المبير (ص0٠9”)‏ . 

(5) راجع الإحكام )///١(‏ . 

(07) في (أ) : الثاني 


وكذلك القتل والضرب وغيرهما ثما يحب تارة ويحرم أخرى . 
وأيضاً : لو كان كذلك لاجتمع النقيضان . 
نان" اللروم 14 أن عي نالع اكز ير 00و واي الح فيه 
الصدق والكذب ؛ لأنه إن وقع منه الكذب ف الغد يلزم قبحه لكونه كذباً 
وحسننه لاستلزامه صدق الخبر الأول » والمستلزم الحسن حسن » فيكون 
الكت حسما وقنيسا 6و إن دفن العد يارد كذب قوله : لأكذبن غداً 
والمستلزم للقبيح قبيح » ويلزم حسنه لصدقه » فيجتمع النقيضان . 
قيل''' على الأول : لا نسلم بطلان التالي ؛ إذ لا يتعين الكذب في 
الصورة المذكورة بخلاص النبي ؛ لإمكان تخليصه بالمعاريض'" 
سلمنا تعينه » ونمنع حسئه بل هو قبيح » لكنّا ارتكبناه لأن القبح الناشئ 
موترك الطلمي اوالدوي الفس عاو لعي لازم اتوي ساق 
اللازم لا يوجب حسن الملزوم » وأيضاً : لم لا يجوز اقتضاء الشيء الأمرين 
المتنافيين » أو يكون مشتملاً على صفتين إحداهما تقتضي الحسن والأخرى 
وجواب الأول : أنه إن التجأ إلى حيث لا تكون المعاريض كافية » تعين 
الإخبار . 
ثم نقول : لا تحوز المعاريض . 
)قار الطسس ا ل 
)١(‏ ذكره الرازي في المحصول ( ج١/ق١/178)‏ . 


0 المعاريض : من التعريض وهر خلاف التصريح . القاموس مادة ع رض (ص854) » 
المصباح المنير (رص” ١‏ 5) . 


والحديث الوارد فيه''' » لا يفيد إلا الظن''' » وهو معارض بماهو 
أقوى'" » إذ لو جازت لم / يحكم على خير بكونه كذباً » إذ ما من كلام إلا ]٠05/[‏ 
ويمكن أن يضمن فيه ما يصير به صدقاً » مع أن ذلك يوجب عدم الحزم بفهم 
الحقيقة من شيء من ألفاظ لحواز أن يكون فيه مصلحة تقتضي صرفه عن 
ل ل ا ل رم الوقوق' | من 
الشرع ]'*' » فلابد من صريح الأخبار 

وجواب الثاني : أن ارتكابه واجب وك لقره الكاة حنم فمندا 
لذاته أو لصفة لازمة لذاته » وهو باطل قطعاً » لكتن بعضهم يقسول : ل ييزل 
قبيحاً ووجوبه لكونه أخف امحذورين لا يقتضي حسنه ؛ إذ ليس كل واجب 


حسناً » وحسن اللازم يقتضي حسن الملزوم ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به 


)١(‏ في صحيح البخاري ورد : باب المعاريض مندوحة عن الكذب » قال ابن حجر : (وهذه 

لد ةلقل تجديرخ أبفرهه المضطن اق الأدت" الفرقامن ظزيق قنادة + عن مطرقة يو عبد اله فال 
دحيم سو انان مس دن الكوافة رن التسطرة تقر أ مل كين ناا سويائة مصطر ا وفنا با 
في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب » أخرجه ابن عدي من وجه آخر عن قتادة مرفوعاً ووهاه » 
وأخرجه أبو بكر بن كامل في الفوائد » والبيهقي في الشعب من طريقه ذلك » وأخرجه ابن عدي 
أيضا مق يت على فرفرغا بنسيد ؤآه أيضاء .فقي البازي: + كاب الأدب ديات“ المخاويض 
مندوحة عن الكذب (08/57) » وراجع فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد للجيلاني ) 
باب المعاريض (789/9) . 

(؟) لأن الأحاديث التي وردت في هذا الباب ليست صريحة في جراز التعريض . 

(6) نين :ذلك مااوواه أب و ذاو عن ببشيان ون أسزن ضرمي قال ضعت رسول أل عله 
يرل لأ كرك غيانه نادت أحاك عتدينا هو لله مدق لانت الديه كاقيم مقن أبن دار 
مع معالم السنن » كتاب الأدب ‏ باب المعاريض (557/5) . 

(4) عن الشرع : ساقطة من (أ) . 


ه"*ء+ 


واجب عقلاً عندهم . 

وجواب الرابع : أن تنافي اللوازم' '' يقتضي تنافي الملزومات » فحينفذ 
يكون ملزوم ا محال محال بالضرورة . 

لا يقال : اتصف الفعل بصفة اقتضت حُمئّنه ثم زالت » واتصف بأخرى 
فقي اسه 41 القرض أن الضنة لازي 

قال : ( واستدل : لو كان ذاتياً لزم قيام المعنى بالمعنى ؛ لأن حسن 
الفعل زائد على مفهومه . وإلا لزم من تعقل الفعل تعلقه ويلزم وجوده لأن 
نقيضه : لا حسن , وهو سلب .ء وإلا استلزم حصوله محلاً موجوداً وم 
يكن ذاتياً » وقد وصف الفعل به , فيلزم قيامه به . 

واعترض : بإجرائه في الممكن . 

وأجيب : بأن الإمكان أمر تقديري لا وصف وجودي . 

واعترض : بأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور ؛ لأنه قد 
يكون ثبوتياً أو منقسماً . فلا يفيد ذلك . 

واستدل : بأن فعل العبد غير مختار . فلا يكون حسناً ولا قبيحاً لذاته 
إجماعاً ؛ لأنه إن كان لازماً فواضح . وإن كان جائزاً فإن افتقر إلى مرجح 
عاد التقسيم . وإلا فهو اتفاقي وهو ضعيف . لأنا نفرق بين الضرورية 
والاختيارية ضرورة . ويلزم عليه فعل الباري تعالى ولا يوصف بحسن ولا 
قبح شرعاً , والتحقيق أنه يترجح بالاختيارية ) . 

أقول ا غدل أيضاً على إبطال مذاهبهم الغلاثة : بأن الحسن لو كان 


. في () : اللازم‎ )١( 


اح 


ذاتياً على الوجه المذكور » لزم قيام المعنى بالمعنى'"2 » واللازم باطل . 

أما الملازمة ؛ فلأن حسن الفعل زائد على مفهومه . إذ لو كان نفسه أو 
جزؤه » لزم من تعقل الفعل تعقله » لكنا نتعقل الفعل ويتوقف حسنه وقبحه 
على النظر » كحسن الصدق الضار » فتبت أنه زائد على الفعل » وهذا 
مستغنى عنه » إذ لا نزاع أنه زائد على ما فسرنا به الذاتي هنا وهو وجودي 
والاليل غلية أن تقيضة :ل سن :ولا بحسن عدمى لوجيين"'" : 

الأول © اندالى كان ونتوس الامعيع خا توجدودا الكزثه عرضاً » فلم 
يصدق على المعدوم » لكنه يصدق : المعدوم لا حسن . 

الفا الو كن الا سني عدبا لكان بويا #قكوق القن عدبا 
خرن هي الو مدنو ومشوف لذ أكون اسيرع وردنا دان إن العم 
لا يكون صفة ذاتية للذات » لأن السلب ليس من الصفات الحقيقية للذات . 

[7 والحق أن لا يحتاج إلى إثبات كون الحسن ثبوتياً ؛ لأن امعتزلة ما 
ووز الكنانه موق ترق :دو إذا كان التسمدا | كارسر ردان 
وإلا ارتفع النقيضان / » فتبت أنه زائد وجودي » وهو معنى والفعل [/؟١٠|‏ 


موصوف 5 


)١(‏ أي قيام العرض بالعرض . راجع بيان المختصر )555/١(‏ » وقال الكرماني : «قيام المعنى 
بالمعنى أي العرض بالعرض اصطلاح للأصوليين » وهو إطلاق المعنى على الموجود القائم بالغير الذي 
العرض عبارة عنه » وهو مقابل الذات أي القائم بنفسه » وهو غير ما في اصطلاح أهل اللسان من 
كونه مقابلاٌ للفظ) . النقود والردود (65/]) : 

(؟) راجع الإحكام )80/١(‏ . 

(*) بداية الطمس ف (ب) . 


لأنا نقول : الفعل حسن » فيلزم قيام الحسن بالفعل ؛ لامتناع ]''' أن 
يوصف الشيء بمعنى يقوم بغيره » والفعل معنى فيلزم قيام العرض بالعرض”'". 

وأما بيان بطلان التالي ؛ فلأنه يلزم إثبات الحسن نحل الفعل لأنهما معأ 
قائمان بالجوهر . لما تقرر في علم الكلام من امتناع قيام العرض بالعرض . 

واختلف الشراح في قوله © 3و1 يكن ذاتيا )29 , 

فيتميو عله :ليذ عل لوال تسطييى "يف لق علي للعلو 17 باوالا 
لقوق لفطك طلة وى لقي انالا كرن الميز رضنا انك لد ركو 
افيف واققرفية: لزاني لا نر و اع اوبره سي 

وبعضهم جعله دليلاً ثانياً على أن الحسن وجودي » إذ لو لم يكن كذلك 
لوك انا لأف المطلت لنئ من الصفات الذاقة . 

بسحي د اتا ل له 


و 0 


(؟) يقول العضد : (لا يجوز قيام العرض بالعرض عند أكثر القلاء خلافا للفلاسقة) . اراق 
(ص١٠١٠١).‏ 

() قال التفتازاني : «قوله : ولم يكن ذاتياً » ظاهر عبارة المتن أنه عطف على استلزام » معنى أنه 
لولم يكن اللاحسن سليا لم يكن اتياً +.وهذا ممالا معنى له» .:راجع خاشية التفعازاني على شرح 
العضد )507/1١(‏ . 

(5) مال العضد في شرحه إلى هذا » حيث جعله دليلاً على صدق اللاحسن على المعدوم . شرح 
العضد )5١7/1١(‏ . 


(5) قال انذلى #لومكن له أي ول يكن ذايا دغل آنه ل يكن عنوها مين الفضل :ليش .لينلا 
م 


0 


أما الأول : فلإمكان تعقل الفعل بدون تعقل حسنه . 

وأما الثاني : فلآن حسن الفعل يقع صفة له » وكل ما كان صفة لشيء 
لذ بكرن جرءا له تقال « رهد مين قوله + :ول يكو انا 

وأما الثالك نكن لق إل » وهذا أبعدها ؛ فإنه حمل 
الذاتي على جزء الماهية وليس مراداً هنا » والذي دعاه إلى ذلك أن العدمي قد 
لون ل المنذاهة الدافة مدو دعي 1 فاقيا معطي لاتشكاقم يالا لبرت 
و تونق ينا ااذع تمقف" أنه متيف عوج ارقم قفي كت الت لقدالينا 
ا ال 
حسن عدمي ». ولم يذكر”" نقضاً على الوجه الآخر » إما استغناء بالإجمالي أو 
لفامرون قاد :6 ونال كر مق باللقط :دا نه كوو رقط على قر لهد يون 
استلزم حصوله محلا موجوداً . 

نم قال : ( واعترض بإجرائه في الممكن ) أي لو صح ما ذكرتم » لزم أن 
لذ يكون الامكان ذاتبا السكن + فلا يكوة القحل مكنا و إل درم فيام 
العرض بالعرض . 

وتقريره : أن الإمكان زائد كما تقدم وهو وجودي ؛ لأن نقيضه لا 
إمكان » والإمكان عدمي انان كان ومتوضا م «اجقاد م معطو اله عد الو يردا 
فيمتنع حمله على المعدوم إل . 
ب 
آخر على أن الحسن ثبوتي » إلا أن هذا مرجوح ». إذ قد تبين أن الحسن زائد على الفعل » وإذا كان 
زائداً لم يكن ذاتيأ» . النقود والردود (45/ب) . 
)١(‏ ساق هذه التعليلات الثلاث الخنجي . راجع النقود والردود (1/85) . 
(0) ي():يكن. 


وأيضا" :الو كان الا إمكان وسوديا لكان الامكان عنيا اناد يكوة 
ذاتيا للممكن: 4 لأن العدمن الاريكون ذاتيا [لأمر الوجوة + أو تقول :«الذليتل 
المذكور يجري في أن الإمكان وجودي » فإنه نقيض الإمكان ... إلخ » وليس 
بوجودي قطعاً وإلا وجب أو تسلسل ‏ والتقرير الأول هو ظاهر المنتهى”" . 
وأما النقض التفصيلي اف زوه أ تقول ناد 6 لباق “كنون اللمتن 
ثبوتياً ملزوم للدور ؛ لأنه لما لم ينبت كون الحسن موجوداً » لم يلزم أن يكون 
مقابله عدمياً فيتوقف الشيء على نفسه » وذلك أن صورة النفي قد تكون 
ثبوتية كلا معدوم » فإن اللامعدوم صورة نفي ولا يكون إلا موجوداً » أو قد 
تكون صورة النفي منقسمة إلى الوجودي والعدمي كالامتناع الصادق على 
الممكن در والممكن الموجود » فلا يفيد الاستدلال ممجرد صورة النفي 
كون الحُممْن موجوداً . 
وبعضهم جعل الضمير في ( لأنه قد يكون ثبرتياً) عائداً على للنفي”" 
لكونة ضهيرا ماكر »مكل المقسم يلا معلوم + فإ العلوم طقسم إل 
٠٠/1[‏ الوجودي والعدمي » ورد في المنتهى النقض / الإمالي » فإن الإمكان تقديري 
فنقيضه سلب التقدير''' وليس بعدمي » فلا يلزم من وصف الفعل به قيام 
العرض بالعرض » وأيضاً : الإمكان ليس عدمياً لموجود حتى يكون نقيضه 


الذي هو الإمكان 00 : 


. )3١ص( راجع المنتهى‎ )١( 

(؟) يرى الكرماني أن جميع الشراح أرجعوا الضمير «لأنه) إلى النفي » والأستاذ أرجعه إلى 
المنفي . راجع النقود والردود (١9/أ)‏ . 

(5) راجع المنتهى (ص7"0) . 


خررت 


قيل”'' : والاعتراض على الدليل المذكور أن يقال : لا نسلم أن الحسن 
بوتي . 

لون لان واكك عدن هيه كرله + زو كان اوجرن م عبن على 
المعدوم » مسلّم إن عنى بحسب العدول » إذ الحمل بهذا الاعتبار يقتضي 
وجود الموضوع » وإن عنى مسب السلب منعناه » إذ لا يستدعي وجود 
الموضوع . وفيه نظر . 

شلمنا أن ا عفدني نزله كرون ادس تون تمه بولاتيلوم 
أن يكون أحد النقيضين وجودياً كالامتناع ولا امتناع فإنهما متناقضان . ولا 
يصدق على الممكن المعدوم ا ا 

سلمنا » وتمنع بطلان التالي » فإن السرعة''' قائمة بالحركة" '' كما تقول 
ةا 

قيل”"' : هذا الدليل يقتضي ألا يكون الحسن والقبح شرعيين » لأنه لو 


. )7591//١( القائل هو الأصفهاني : بيان المختصر‎ )١( 

(؟) السرعة : هي اشتداد الحركة في نفسها . المبين (ص45) » وراجع تعريفها ف معيار العلم 
(صه؟9؟) . 

28 الحركة : هي كمال بالفعل لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة » لا من كل وجه » وذلك 
كما في الانتقال من لشو حر م د امم »وق 
تعريف ثان للغزالي : «هي خروج من القرة إلى الفعل لا في آن واحد» . رااجع معيار العلم 
(ص97١)‏ » وراجع التعريفات (ص84) 0 (ص7١5١)‏ . 

(4:) راجع المواقف (ص55١)‏ . 

(5) وي المخطوط «ومعمر) هكذا . 

(5) القائل هو القطبي . النقرد والردود )!/5١(‏ . 


١ 


كان شرعيا » لزم قيام العرض بالعرض ... إل . 
فليس صفة لازمة للفعل حتى يلزم قيام العرض بالعرض . 
واتعدل أبعننا لمهت المختار : بأن فعل العبد واقع بغير اختياره : 
وكلنا كان كذلك لا يكوق ينها ولاقيعا قاذ اسن 
أماغتدنا + فلعدم اتصاف الفعل بهما لذاته +-سواع كان القع عتجارا أو 
لا » وأما عندهم ؛ فلأنه نما يتتصف به [(" الفعل إذا كان الفاعل قادراً على 
الفعل عالماً به . 
وأما الصغرى ؛ فلأن الفعل إن كان لابد من وقوعه من المكلف بحيث لا 
يتمكن من تركه فواضح أنه اضطرار » وإن كان جائزا وجحودة وعدمه مرخ 
المكلف بحيث يسعه تركه , فإن افتقر صدوره إلى مرجح يعود التقسيم بأن 
يقال : الفعل مع المرجح إن كان لازم الوقوع فهو اضطراري ]'"' » وإن كان 
جائز الوقوع عاد التقسيم » فإما أن ينتهي إلى ما يكون لازما فيثبت الاضطرار 
أو إلى ما لا يفتقر إلى مرجح بل يصدر عنه تارة ولا يصدر عنه أخرى » مع 
تساوي الحالين من غير تحدد أمر من الفاعل فيكون ا ت؟ » قلا يو صف 
بحسن ولا قبح إجماعا أيضا . أو لا ينتهي فيلزم التسلسل”* . 
)١(‏ راجع الإحكام )94/١(‏ . 
(0) بداية طمس ف (ب) . 
(9) نهاية الطمس ف (ب) . 


(4)هو الذي يصدر عن العبد بغير قصد ولا تعلق قدرة وإرادة . حاشية التفتازاني )708/١(‏ . 


(5) المصنف حذف الكبرى وأشار إلى صدقها بقوله : وإجماعا» » فإن القائلين بالحمسن العقلي 
مُُ 


فق 


ورده المصنف من أربعة وجوه : 

الأول : أنه تشكيك في الضروريات"'' » لأنا نفرق بالضرورة بين 
الأفعال الضرورية والاختيارية » كالسقوط والصعود . وكحركتي الاختيار 
والارتعاش فلا يمستحق جوابا » وتقرر على أنه نقض تفصيلي . وهو أن 
نقول : إن أردتم في قولكم : إن كان لازماً فواضح » أي أنه غير مختار 
كحركة المرتعش الصادرة لا عن إرادة فممنوع » لأنا ندرك بالضرورة أن 
أفعالنا ليست كذلك » وليس في دليلكم ما يدل على أنها كذلك » وإن أردتم 
به أن يكون واجب الصدور » فإن كان مع الإرادة فمسلم » لكن لا تسلم أنه 
لا يقبح عقلاً بالإجماع » إذ الاتفاق إنما هو على ما كان اضطرارياً بالمعنى 
الأول . 

والثاني : لو صح ما ذكرتم » لزم ألا يكون الله تعالى مختاراً بعين ما 
ذكرتم » وذلك كفر . 

الثالث : لو صح ما ذكرتم » لزم ألا يتصف الفعل بحسن ولا قبح شرعاً 
لأن فعل العبد غير مختار كما ذكرتم » وغير المختار لا يتصف بالحسن والقبح 
شرعاً » إذ لا تكليف بغير المختار . 

ثم أشار المصنف إلى الجواب الحق ؛ لأن الأول لا يدفع الشبهة ؛ لأن 
المشكك يقول : / إن كان ما أوردته صحيح النظم والإنتاج » لم تكن تلك ]٠١7/[‏ 


اها رقولوف :إن الفعل ]لا مكون بحمها أو قيضا ]ةاسنطر عن العبار. انظ تان امير 
(99/1؟). 

)١(‏ التشكيك في الضروريات لا يستحق جواباً ؛ لأن التفرقة بين الأفعال الضرورية والاختيارية 
يتم بضرورة العقل . المصدر نفسه )90٠0/١(‏ . 


بف 


القضية ضرورية فلابد من حل الشبهة » وكذا الثاني والثالث لأنهما إلزاميان. 

فأجاب بالنقض الذي هو الحق » وذلك أن فعل العبد جائز صدوره ولا 
صدوره » ويفتقر في صدوره إلى مرجحح وهو بحرد الاختيار عندنا » أو مع 
القدرة عند المعتزلة » سواء قلنا : يجب به الفعل أو لا » فإن الفعل يكون 
اختياريا إذ لا معنى للاختياري إلا ما يترحح بالاختيار » وإن وجب فوجوب 
الشيء شرط إرادته لا ينافي القدرة » والمصحح للمقدورية نسبة الإمكان 
الذاتي إليه » وإلا لزم نفي قدرة الله تعالى » لوجوب صدور معلوماته عنه 
بشرط إرادته الجازمة . 

3" طبعو 31 "قدي اله ناد د اللداقفالى لت 
استقلال العبد به » فلا اختيار . 

قلنا : بطلان الاستقلال لا يناثي الاختيار ؛ لأن فعل الواقع منه إن كان 
تابعاً لإرادته فهو معنى الاختيار » وما تعلقت به إرادته وقوي عليه عزمه ولم 
يقع » فهو لعدم إرادة الله تعالى » لا يؤاخذ بتركه . 

قيل'' على الوجه الأول : الضروري وجود القدرة لا أثرها » وعلى 
الثاني : إن تعلق إرادته قديم فلا يحتاج إلى مرجح جرد فلا تسلسل » وعلى 
القالف إن الأفسال عدي ترصق هما شرغا وإذا ل يكن البدخمارا: 
وعندهم لولا الاستقلال بالفعل لقبح التكليف عقلاً » فإذا استقل فهو مختار 


. )509/١( القائل هو العضد فْ شرحه‎ )١( 
في (أ):مما.‎ )5( 
. )7١8/١( القائل هو العضد في شرحه‎ )( 


** 


فيعضف .بهما شرعاً أيضاً . 

قال : ( وعلى الجبائية : لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب . لم يكن لانن 
تعلق الطلب لنفسه . لتوقفه على أمر زائد , وأيضاً : لو 50-7 
قبح لذاته أو لصفته , لم يكن الباري تعالى مختاراً في الحكم ؛ لأن الحكم 
بالمرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخر فلا اختيار . 

وس الس ل رن كا افيد حي على اللفنيت رتوار هللاراج 
مذهبهم خلافه ) . 

أقول : لما كان ما تقدم''' لا ينهض على الحبائية'" ؛ لأنه إذا كان بوجه 
واعتبار اندفع الأول يجواز الاختلاف والثاني يجواز الاجتماع » احتج الآن 
عليهم بالعقل والنقل . أما العقل فوجهان : 

الأول لو حسن الفعل أو قبح لأمر حاصل للفعل غير أمر الشارع 
ونهيه » لم يكن تعلق الطلب بالفعل لذات الطلب » واللازم باطل . 

أما الملازمة ؛ فلتوقف تعلق الطلب حينئذ على الوجه والاعتبار الزائدين 
على الفعل . 

وأما بيان بطلان التالي ؛ فلأن الطلب من حقيقته التعلق » لأن الطلب 
صفة ذات إضافة تستلزم مطلوباً عقلاً » ولا تتعلق إلا متعلقة بمطلوب » وما 
هو للشيء بالذات لا يتوقف على أمر زائد » ثم التعلق نسبة بين الفعل 
)١(‏ أي من الاعتراضات التي ساقها لإبطال المذهبين السابقين للمعتزلة . 
(؟) هي إحدى طوائف المعتزلة » تنسب إلى أبي علي الحبائي » من معتقداتهم أن الله متكلم 


بكلام يخلقه في جسم » وهو لا يرى في الآخرة » والعبد خالق لفعله » ومرتكب الكبيرة لا مؤمن 
ولا كافر » وإذا مات بلا توبة يخلد ف النار . الملل والنحل )78/1١(‏ » المواقف )5١48(‏ . 


همع 


والطلب » والنسبة عقلاً وخارجاً لا تتوقف على غير المنتسبين . 
قيل' '' عليه : تعلق الطلب يتوقف على الفعل » والطلب يتوقف على 
الاعتبار الحاصل للفعل ا موجب للحسن أو القبح » والمتوقف على المتوقف 
متوقف ». فحينئذ لا نسلم بطلان التالي . 
ورد : بأن ؛لوجه حادث والطلب قديم » والقديم لا يتوقف على الحادث 
فالتوقف إِنما يكون للتعلق » على تقدير كون الجهة موجبة للحسن . لأنه ما لم 
تكن الحجة لم يتعلق الطلب به » فيعود السؤال . 
قلت : وفيه نظر ؛ لأنا نريد التعلق العقلي » فحينئذ يكون أيضاً عقلياً , 
فلا يلزم توقيف القديم على الحادث » ويكون أحد المنتسبين الفعل الموصوف 
]٠٠[‏ بتلك الصفة » فمالم / تحصل لا يتعلق الطلب بالفعل » واستلزام الطلب 
المطلوب عقلاً إنما يدل على وجوب تعلقهما معاً لكونهما إضافيين » لا عدم 
توقف تعلق الطلب بالمطلوب في الخارج على أمر زائد . 
قيل"' : الضمير في نفسه يعود على الفعل ١‏ والتقرير ... إل . 
وقيل : إن عاد إلى الطلب كان دليلاً على الجميع » وإن عاد على الفعل 
كان دليلاً على الحبائية فقط . 
الأطيقالت ارا وداه موك قلي سه اوور 
حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفة لازمة أو عارضة ء لم يكن الباري تعالى 


000 
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مختاراً في الحكم » واللازم باطل إجماعاً . 

بيان اللزوم ؛ أن الأفعال حينئذ غير متساوية بالنسبة إلى الأحكام ؛ لأن 
الفعل الحسن يكون راحجاً على القبيح في كونه متعلق الوجوب », والقبيح 
راجح على الحسن في كون متعلق التحريم والحكم بالراجح متعين لأن الحكم 
بالمرجوح خلاف صريح العقل » فلا يتمكن من تحريم الحسن ولا من إيجاب 
القبيح فلا يكون مختارا لوجوب حكمه بالبعض وامتناع حكمه بالبعض . 

قيل('؟ : إنما يتم لو كان ترك الراجح مطلقاً قبيحاً » أما لو لم يكن كذلك 
بل كان تركه مع الإتيان بالمرجوح قبيحا فلا . 

وهو فاسد ؛ لأنه قبيح مطلقاً عندهم » ثم قد لا يكون بينهما واسطة . 

قيل'"' : الوجوب بالغير الذي هو الحسن لا ينافي الاختيار . 

قلنا : إن كان الحكم فيه لكونه على وفق الحكمة » لزم تعليل أحكامه 
تعالى بالحكم والأغراض وهو باطل » وإن لم يكن لذلك كان منافياً للاختيار 
وهو الجواب على قول من قال : امتناع الفعل لقيام صارف القبح لا ينافي 
الاختيار » نعم يقال من جانب الحبائية : الحكم بالمرجوح الاعتباري غير ممتنع 
وبالراحح الاعتباري غير لازم . 

احتج الأصحاب أيضا على إيظال مذاهب جميع المعتزلة بدليل من السمع 
تقريره : أن العقل لو كان مدركا للأحكام » لزم التعذيب مباشرة بعض 
الأفعال وترك بعض قبل البعئة » واللازم باطل . 


. )]/55( القائل هو القطبي . النقود والردود‎ )١( 
. )]/454( (؟) القائل هو الحلي . النقود والردود‎ 


ضرت 


أما الملازمة ؛ فلتحقق الوجوب والتحريم قبل البعئة على ذلك التقدير , 
وهما يستلزمان التعذيب عندهم ؛ لأنهم لا يجوزون العفو عن الكبائر قبل 
التوية + 

وأما بطلان اللازم ؛ فلقوله تعالى ( وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتّى بقث 
رَسُولة)ع007 ؛ ومعنى لاستلزام مذهبهم خلافه » أي في عدم جواز العفو ؛ 
لأن حسن بعض الأفعال وقبح بعضها قبل البعثة مستلزم لوجوب بعضها 
وحرمة البعض » ومن ترك الواجب أم فعل الحرام عذب » والتعذيب قبل 
البعئة مناف لمقتضى الآية الثابت » فيبقى مذهبهم وهو إلزامي ؛ لأن استحقاق 
العذاب عن الترك هو لازم الوجوب لا وقوع العذاب » والاية لم تدل على 
نفي استحقاق العذاب » لكن لما كان لازم الوجوب عندهم العقاب على 
الترك انتهض عليهم . 

أو نقول : وقوع العذاب وإن لم يكن لازماً لما ؛ فعدم الأمن من 
العذاب لازم ؛ لترك الواجب وفعل المحرم » وقد دلت الآية على نفيه قبل 
الشرع ؛ لأن الله تعالى أمنهم من العذاب قبل البعثة بإخباره بذلك » وعلى 
عدار كوق لزاب دك ورهاند + 

11" #القفبوذ ات الول العقتل أو التفسودهوفا كنا معديين 
لارام الترافي الصرعية » أو في الأوامر التي لا يستقل بها العقل » حتى 


. 


. )١6( الإسراء آية‎ )١( 
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قلنا : خلاف الظاهر » فلا يصار إليه جرد الاحتمال . 

قال : ( قالوا : حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار |أدلة العرلة| 
والكفران , معلوم بالضرورة من غبر نظر إلى عرف أو شرع أو غيرثما . 

والجواب : المنع / » بل بما ذكر . [ألد١ذا]‏ 

قالوا : إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل مقدر » آثر العقل 
الصدق . 

وأجيب : بأنه تقدير مستحيل . فلذلك يستبعد منع إيشار الصدق . 
ولو سلّم فلا يلزم في الغائب , للقطع بأنه لا يقبح من الله تعالى تمكين العببد 
من المعاصي . ويقبح منا . 

قالوا : لو كان شرعياً لزم إفحام الرسل , فيقول : لا أنظر في 
معجزتدك حتى يجب النظر ويعكس , أو لا يجب حتى يثبت الشفرع 
ويعكس . 

والجواب : أن وجوبه عندهم نظري ., فلقوله بعينه , على أن النظر لا 
يتوقف على وجوبه , ولو سلّم فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر . ثبت أو 

قالوا : ولو كان كذلك لجازت المعجزة من الكاذب » ولامتنع الحكم 
بقبح نسبة الكذب إلى الله تعالى قبل السمع , والتثليث . وأنواع الكفر من 
العالم . 

وأجيب : بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخخصر ء والثاني ملزم إن أريد 
التحرجم الشرعي ) . 


في 


أقول : احتج المعتزلة على إثبات حكم العقل بوجو" : 

قالوا : حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار والكفران » 
معلوم بالضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو مصلحة أو مفسدة » 
ولذلك اتفق عليه العقلاء مع اختلاف عرفهم وشرعهم وغرضهم يدل على أنه 
ذاتي » وإذا كان ذاتياً في البعض كان ذاتياً في الجميع » إذ لا قائل بالفرق . 

أجاب : بمنع كونه معلوماً بالضرورة » بل بأحد ما ذكر من الشرع أو 
العرف أو غيرهماء أو لقول بمنع الضرورة في حسنه وقبحه بالمعنى المتنازع فيه. 

نعم معنى موافقة الغرض ومخالفته مسلم » لأنا لو قدرنا أنفسنا خالية عن 
المذكور . لم يحصل لنا جزم بحسنها ولا قبحها بالمعنى المتنازع فيه . 

انطو ثانا + ارأنه إذا استوى الصدق والكذب في جميع الأمور التي 
بمكن أن تكون متعلق الغرض العاقل بحيث لا يختلفان » إلا أن أحدهما صدق 
والاتكر كدف دع قط القدر عي كيل مقلقر اقاتيو رفغا اليد شين 
شرع أو عرف أو مصلحة أو مفسدة » آثر العقل الصدق » ولولا أن الحسن 
قاب لعن اتن الع السدف + 

أجاب : لا استواء في نفس الأمر ؛ لأن لكل واحد منهما لوازم وهما 
أيضا سافان وفال تاو لضان حيس قزر تبازريما تددر 
مستحيل » فيمتنع إيثار الصدق على ذلك التقدير استبعاد منعه في نفس الأمر 
وإنما يلزم لو كان ذلك التقدير واقعاً .. 


() راجع حجج المعتزلة في المحصول ( ج١/ق3١/15)‏ » المحصل (ص7594) », الإحكام 
(كاكم). 


لحف 


بولينا قبط الك لكوي كا وفكون لكلا على أن تيسق المع 
الشاهد ذاتي » ولا نسلم أنه كذلك في حق الغائب الذي النزاع فيه , إذ 
الكلام في الحسن والقبح بالإضافة إلى أحكام الله تعالى » إذ لا دليل عليه إلا 
القياس على الشاهد » والقياس متعذر لانعقاد الإجماع على الفرق بأنه لا يقبح 
من الله تعالى تمكين العبد من المعاصي لأنه واقع » والقبح منه تعالى لم يقع 2 
ويقبح من السيد تمكين عبده منها » وإذا جاز ألا يكون الشيء قبيحا منه 
وكان ذلك الشيء قبيحاً منّا » لا يغبت قياس حسن الصدق في حقه على 
عسي السدق و عنتها + 

قيل''' عليه : منع إمكان استوائهما في المقصود مكابرة . 

وأيضاً : اختلاف حسن الصدق بالنسبة إلى الغائب والشاهد فيه نظر ؛ 
أنه الذائ لالض بالنسية إل الأشياء ".+ 

قولكم : (لأنا نقطع ... إلخ) . 

قلنا : هو واقع بقدرة العبد لا بقدرة الله » وعند النظام”" : الله تعالى غير 
لو ا 11 


. القائل هو الحلي . النقود والردود (95/ب)‎ )١( 

(؟) قاله السيد . المرجع السابق (917/أ) . 

(*) أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري » وهو شيخ لطائفة نسبت إليه تسمى 
«النظامية) » ومن خلال مرجه بين آراء المعتزلة والفلاسفة الطبيعيين والإلهيين ومذهب لمانرية من 
الماجوس تَكرّن له مذهب خاص » ومن مؤلفاته : كتاب «النكت» الذي قال فيه بعدم حجية الإجماع 
ترفي سنة (١111ه)‏ . تاريخ بغداد (917/1) » الفتح المبين )١51/1(‏ . 

(4) راجع قولة النظام في الملل والنحل )58/1١(‏ » وفي المواقف (ص”١4)‏ . 
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وأجيب عن الأول : أن إيثار العقل الصدق عند استوائهما في المقصود 
يكعنى الملائمة والمنافرة مسلم » ويمعنى الثواب والعقاب ممنوع 

وعن الثاني : لو ثبت أنه ذاتي لم يختلف » لكن النزاع فيه » ثم نفس 

]٠١/[‏ التخلية بين العبد وبين المعاصي وافق جمهورهم عليه , وهو غير قبيح / منه 

تعالى » ويقبح من السيد التخلية مع العلم والقدرة . 

احتجوا ثالثاً : بأنه لو كان الحسن والقبح شرعيين » لم إفحام الرسل 
أي قطعهم وعدم تمكينهم من إثبات نبوتهم . واللازم باطل . 

أما الملازمة ؛ فلن الرسول إذا ادعى النبوة وأتى بالمعجزة على وفق 
دعواه » وقال للمعاند : انظر في معجزتي كي تعلم صدقي .ء فله أن يقول : 
لا أنظر حتى يجب على النظر ويعكس ., أي ويقول : لا يحب علي النظر حتى 
أنظر » لتوقف جميع الواجبات بتقدير كون الحسن والقبح شرعيين على ثبوت 
الشرع المتوقف على النظر في المعجزة » وذلك دور مفحم فيلزم الانقطاع , 
أو يقول المعاند : لا أنظر في معجزتك حتى يجب علي النظر » ولا يحب علي 
النظر حتى يثبت الشرع . ضرورة توقف الوجوب عليه على ذلك التقدير , 
ويعكس بأن يقول : ولا يثبت الشرع مالم يجب علي النظر » لأنه لا يثبت إلا 
بنظري » وأنا لا أنظر حتى يجب النظر » وهذا القول حق ولا سبيل للرسول 
إلى دفعه » فهو حجة عليه » وذلك معنى الإفحام . 

أجاب عنه بنقيضين : إجمالي وتفصيلي : 

أما الإجمالي : فبأنه مشترك الإلزام » لأن وجوب النظر وإن كان عقلياً 


عند المعتزلة » لكنه ليس بضروري لتوقفه على إفادة النظر العلم » وعلى أن 


المعرفة واجبة » وعلى أنها لا تحصل إلا بالنظر » وعلى أن ما لا يتم الواحجب 
إلا به فهو واجب » والكل ما لا يثبت إلا بأنظار دقيقة » وإذا كان وجوب 
الك الايدك لير فقول ع عه مانو أن الى كان الوب فقليا 
سي لل ل 
النظر ولا يحب النظر حتى أنظر » أو يقول : لا يجب النظر مالم يحكم العقل 
بوجوبه » ولا يحكم العقل بوجوبه مالم يجب » فيازم الإفحام أيضاً » فكلما 
تمعلونه جوابا عنه فهو حجواب لنا . 

وأما التفصيلي : فهو أن نقول : قولك : لا أنظر حتى يحب علي النظر 
غير صحيح ؛ لأن النظر لا يتوقف على وجوب النظر » لحواز أن ينظر المعاند 
قبل وجوب النظر أو قبل العلم بوجوب النظر » بسبب خطور إمكان 
الوجوب بباله واستلزام ترك ذلك إمكان العقاب » أو سبب آخر . 

لا يقال : نحن ما ادعينا توقف حصول النظر على وجوبه حتى يدفع بأن 
النظر لا يتوقف على وجوبه » بل للمكلف أن يمتنع عن النظر حتى يعلم 
وجوبه . لأنا نقول : قوله «لا أنظر) إن كان معناه لا يقع مني النظر حتى 
يحب فممنوع » والسند ما مر » وإن كان معناه لا أتوجه إلى النظر حتى يجب 
علي النظر » فوجوب النظر لا يتوقف على التوجه إلى النظر » للحواز أن يحصل 
من غير توجه إليه » مع أنه لا يلزم من امتناع المكلف من النظر بقوله : ولا 
أنظر) عدم النظر فلا إفحام » ولو سلّم أن النظر يتوقف على وجوب النظر 
لكن وجوب النظر لا يتوقف على النظر » بل المتوقف على النظر العلم 
بوجوب النظر لا وجوب النظر . 


فقوله : ولا يحب حتى أنظر » أو لا يحب حتى يثبت الشرع) غير 
صحيح ؛ لأن الوجوب عندنا ثابت بالشرع نظر أو لم ينظر » ثبت الشرع 
عنده أو لم يغبت » وتحقق الوجوب لا يتوقف على العلم به , لأن العلم 
بالوجوب يتوقف على الوجوب ضرورة أن العلم تابع للمعلوم » فلو توقف 
الوجوب على العلم به لزم الدور » بل شرط الوجوب تمكن المخاطب من 
العلم به وهو حاصل لأنه إذا نظر في المعجزة علم صدق النبي » وبعد ذلك 
يعلم وجوب النظر » فليس من تكليف العاقل في شيء » لأنه يفهم التكايف 
وإن لم يصدق به . 

قال نصير الدين الطوسي"'' : أهل العية ينزلوة + | اسعيام |" الأشر 
بالوجوب وإمكان العلم به يوجبان في المستمع التفحص » فإذا تفحص حصل 
له العلم السمعي بالوجوب » قال : وهو المراد من قولهم : وجوب المعرفة 


ضرف 
[/21 ثم قال : والصواب إمكان العلم بصدق / الأوامر السمعية » يقتضي 
2 5000) 
وجوب النظر فيها”' . 


» أبو عبد الله محمد بن محمد بن حسن » أخذ عن سالم بن بدار المعتزلي » مما أفسد اعتقاده‎ )١( 
ل د » صنف ف علم الكلام » وأهم مصنفاته : و(شر شرح‎ 


الإشارات» » «تلخيص المحصل للرازي) » توفي سنة (517/5ه) . العبر للذهبي (/777) » البداية 
550 

(0) في (أ) : إجماعء وف (ب) : اجتماع » والصواب ما أثبته نقلاً عن تلخيص تلخيص المحصل 
للطوسي (ص55) . 


() المصدر نفسه (ص57) . 
(4) هذه الإضافة لم ترد في تلخيص المحصل » ولعله نقلها عنه من مصدر آخر » والله أعلم . 
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المتقسو ا ارايغنا + رأنه لو كان فرعي ناز [طهار الع قل ند 
الكاذب ويلزع'السداد: باب بإثبات البؤة: 

أما الملازمة ؛ فلانتفاء القبح الذاتي الموجب لامتناع إظهاره على يده » أو 
نقول الو انقرف طون من ارال كز شع ود ولي و كساسن مفة كيل 
شيء الحازت المعجزة من الكاذب . 

وأيضا : لو كان الحسن والقبح شرعياً » امتنع الحكم بقبح نسبة الكذب 
إلى الله تعالى قبل ورود السمع . واللازم باطل . 

أما الملازمة ؛ فلما تقدم » وأما بطلان التالى ؛ فلأنه يلزم ألا نحزم بصدقه 
أصلة #الأنه نا لا يمكن إثاته بالتتمغ + الأن حتيحية التنمم فرع ضذقه تعان».ه 
إذ لو جاز كذبه لم يكن تصديقه للنبي إلا على صدق النبي » فيستد باب 
إثبات النبوة وترتفع الثقة عن كلام الله تعالى . وأيضاً : لو كان شرعياً امتنع 
الحكم بقبح التثليث وأنواع الكفر » كنسبة الزوجة والولد إليه تعالى وغير 
ذلك من العالم قبل ورود السمع . واللازم باطل . 

ما الملازمة ؛ فلما تقدم » وأما بطلان التاليى ؛ فلأن العقلاء لا يحكمون 
بقبح ذلك . وبعضهم شرحه : وأنواع الكفر من العالم بقبح ذلك بكسر 

00 1 5 586 

اللام » وأكثرهم شرح بفتحها'' . والكل صحيح . 

أعنات" لصتن : لا نسلم امتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب امتنا 
عقلياً » ولو سلم امتاعه قلا نسلم أن القبح العقلي استازم اتتفاء الخواز أن 
بمتنع لمدرك آخر » إما لأنا نعلم علماً عادياً امتناع المعجزة على يد الكاذب , 


. راجع النقود والردود (45/أ» ب)‎ )١( 


هع 


أو امتنع [ لالتباس النبي بلمتنبي المودي ]!' إلى سد باب إثبات النبوة . 
وأما عن الملازمة الثانية » فالجواب : أنا لا نسلّم انتفاء التالي ؛ لأنه إن 
أريد بقبح هذه الأمور التحريم الشرعي وهو المنع من الله تعالى الذي الراجح 
فيه التزامنا عدم قبحه » وإن أريد غيره لم يضر ؛ لأنه إثبات لغير المتنازع فيه ) 
أو تمنع اللزوم لحواز أن يحكم بقبح هذه الأشياء لكونها صفة نقص » والعقل 
يحكم بالقبح بهذا المعنى . 
0 قال : ( مسألتان على التنزل . الأولى : شكر المنعم ليس بواجب عقلا 
للأنه لو وجب لوجب لفائدة . وإلا كان عبنا وهو قبيح . ولا فائدة لله 
تعالى لتعاليه عنها . ولا للعبد في الدنيا لأنها مشقة ولا حظ للنفس فيه ولا 
في الآخرة . إذ لا مجال للعقل في ذلك . 
قولهم : الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك وذلك لازم الخطور 
مردود , وبمنع الخطور في الأكثر . ولو سلّم فمعارض باحتمال العقاب 
على الشكر ؛ لأنه تصرف في ملك الغبر . أو لأنه كالاستهزاء . كمن 
شكر ملكاً على لقمة . بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أكثر ) . 
أقول : لما بطل حكم العقل , لم يحب شكر المنعم قبل ورود الشرع » وم 
يكن للأشياء حكم قبل ورود الشرع'' » لكن عادة كثير من متأخري 


. ما بين المعقوفتين مطموس ف (ب)‎ )١( 

(؟) ليس المراد بالشكر عند الخصوم قول : الحمد لله والشكر لله » فإن العقل لا يوجب النطق 
بلفظ دون آخر » لا عن معرفة الله ؛ لأن الشكر فرع المعرفة » بل المقصود به صرف العبد جميع ما 
أنعم الله عليه من القوى وغيرها إلى ما خلق لأجله » كصرف النظر إلى مصنوعاته . راجع ما قاله 
القطبي في النقود والردود (95/ب) . 


الأصحاب فرض الكلام مع المعتزلة في هاتين المسألتين » إظهاراً لما يتتص بهما 
من المناقضة » ولسقوط كلامهم فيهما بعد تسليم الحسن والقبح . 

ومعنى التنزل : الا نمخطاط عن المذهب الأشرف7' . 

المسألة الأولى : شكر المنعم ليس بواجب عقلاً » فلا إثم على من لم تبلغه 
دعوى النبوة خلافاً للمعتزلة'"" » وشكر المنعم : صرف العبد جميع ما أنعم الله 
به عليه من القوى الظاهرة والباطنة فيما خلقت لأجله » كصرف النظر إلى 
مشاهدة مصنوعاته . 


واحتج' '' عليه 8 هاا وتم وي اميت لفائدة 0( واللازم باطل : 


أما الملازمة ؛ فلأنه لو وجب لا لفائدة لكان عبثاً وهو ممتنع على الحكيم. 

وأما الثانية ؛؟ فلأن الفائدة إما لله وإما للعبد , والثاني إما في الدنيا أو في 
الآخرة » والثلاثة منتفية . 

أما الأول : فلتعاليه عن الفائدة . 

وأما الغاني : فلأنه مشقة وتعب ناجز ولا حظ للنفس فيه ؛ لأنها 
حرمت الشهوات واللذات . 


)١(‏ وجوه شكر البعم عقلا »وحكم الأشياء قبل ورود الشرع #افرعاق غلى ثبوت قناغدة 
الحسن والقبح العقليين » وبطلانها يرحب بطلائهما » ومن عادة الأصحاب التسليم بتلك القاعدة ثم 
إبطال قولي المعتزلة ف المسألتين » على فرض ثبوت القاعدة المذكررة » وذلك إظهارا لسقرط 
كلامهم ف المسألتين » فلهذا يقال هذين الفرعين : مسألتان على التنزل . راجع بيان المختصر 
1١‏ ©). 

(؟) راجع الإحكام لابن حزم )١١5/5(‏ » البرهان )44/١(‏ » المستصفى )51/١(‏ . المحصول 
( ج١/ق١/9:9١)‏ » الإحكام )8/١(‏ ء المسودة (ص87) . 

(9) راجع هذه الحجج في المحصول ( ج١/ق١/95١)‏ , الإحكام )85/١(‏ . 


/اء*5 


وأما الثالث : فلأن أحوال الآخرة غيب . ولا مجال للعقل في الجزم 

بإيحاب الفائدة » لاحتمال العقاب على الشكر . 
)0 واعترض / المعتزلة الدليل المذكور : بمنع بطلان التالي"'' . 

قولكم : لا فائدة للعبد في الدنيا نمنعه ؛ لأن الأمن من احتمال العقاب 
بتقدير ترك الشكر فائدة » والاحتمال المذكور لازم الخطور ببال كل عاقل 
لأنه إذا رأى النعم التي أنعم الله بها عليه التي لا تحصى » علم أنه لا يمتنع 
كون المنعم بها ألزمه الشكر » وأنه إن لم يشكر عاقبه . 

ورده المصنف من وجهين : 

الأول : أنا نمنع لزوم خطوره بالبال » لأنا نعلم أن ذلك ما خطر قط 
لأكثر الناس ببال وإنما يخطر بالبعض » وأنتم أوجبتم الشكر على الكل . 

سلمنا لزوم الخطور ؛ لكن خوف العقاب على الترك معارض لاحتمال 
العقاب على الشكر » إما لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن المالك وهو 
غسن العنابه عليه :وام كه #الاسديداف قمع سكن ملكا عقلئيا على القمة 
بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أعظم » بل لا نسبة بينهما » وإذا كان كالاستهزاء 
فلا يأمن من العقاب بفعله . 

وقدح بعضهم في الدليل المذكور : بأن الكلام على التنزل » وحينئذ تمنع 
الملازمة ؛ لحواز أن يكون الشكر لنفسه » كما أن تحصيل المصلحة ودفع 
الفقانة | منطاونية |" لدي 


. )84/١( راج الاعتراض ف الإحكام‎ )١( 


(؟) ساقطة من (ب) . 


سلمنا الملازمة » وتمنع بطلان التالي ؛ لأن العقل لما استقل بإدراك حسن 
بعض الأفعال الموجب للثناء » فالعقل مستقل بإدراك الفائدة الأخروية . 
سلمنا » وذلك لازم عليكم ف الوجوب الشرعي ؛ لأنا نقول : لو وجب 
لوجب لفائدة ... إل . 
وأحيييا» بأن نفس الشكر ليون 'فاكداة امو اولس الراك لوصنت لقائدة 
زائدة بل أعم » وحصول المنفعة ودفع المفسدة نفسه فائدة . 
وعن المعارضة : بأن الوجوب االقركين ل وتصسيسي عر ع واو م 
فالشرع الموجب مستقل بإدراكها » وهنا العقل لا يستقل بإدراكها , 
مك ١‏ ا مرو عدا حب لانة لات ني . 
قال : ( الثانية : لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح .2 [حكملأنباء 
وثالنها لهم : الوقف عن الحظر والإباحة . د 
وأما غيرها فانقسم عندهم إلى نمسة , لأنها لو كانت محظورة وفرضنا 
ضدين لكلف بانحال . 
الأستاذ : إذا ملك جَوَاد بحرا لا ينزف . وأحبّ مملوكه قطرة . فيكف 
يدرك تحرعها عقلاً ؟ . 
قالوا : تصرف في ملك الغير . 
ولو سلم . ففي مَّن يلحقه ضرر ما . 
ولو سلم . فمعارض بالضرر الناجز . 


وإن أراد المبيح ألا حرج امسا 


وإن أراد خطاب الشارع , فلا شرع . 

وإن أراد حكم العقل بالتخيير . فالفرض أنه لا محال للعقل فيه . 

قالوا : خلقه وخلق النتفع به . والحكمة تقتضي الإباحة . 

قلنا : معارض بأنه ملك غيره . وخلقه ليصبر فيئاب . وإن أراد 
الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة . ففاسد . 

وإن أراد أنه وقف لتوقف الحق فيه على السمع . فهو حق ) . 

0 العباد قبل الشرع”'' . 

قسّم المعتزلة الأفعال الاختيارية لا الاضطرارية ‏ كالتنفس في المواء 

ا ا 

0 اللخوا ف ن الوجون لل الو 1 

وما يقضي العقل به بحسن أو قبح ينقسم عندهم إلى الخمسة ؛ لأنه إن 
ل ل ا 

وإن كان المشتمل تركه . فواجب . 

وإن لم يشتمل عليها بل اشتمل على مصلحة » فإن كان المشتمل فعله 


)١(‏ راجع شرح اللمع )١185/١(‏ » البرهان )49/١(‏ » المستصفى )57/١(‏ , الحصول 
(ج١/ق١/059١5)ء‏ الإحكام )85/١(‏ . 

(؟) وهو رأي المعتزلة البغدادية » وطائفة من الإمامية » وأبو علي بن أبي هريرة من فقهاء 
الشافعية . المحصول ( ج١/ق١/9١5)‏ . 

(9) وهو رأي المعتزلة البصرية » وطائفة من فقهاء الشافعية والحنفية . المصدر نفسه . 

(4) وهو رأي الأشعري »؛ والصيرفي » وطائفة من الفقهاء . الحصول (ج١/ق١/١51)‏ 2 
الإحكام )85/١(‏ . 


مهء 


فمندوب » وإن كان المشتمل تركه فمكروه » وإن لم يشتمل على مصلحة 
ولا مفسدة فمباح . 

قلت : لم تظهر هنا فائدة للتنزل ؛ لأن ما يقضي العقل فيه بحسن أو قبح 
لم يتكلم المصنف على إبطال مذهبهم فيه بعد تسليم الحسن والقبح » وما لا 
يقضى فيه بحسن ولا قبح لا أثر للتنزل أيضاً فيه » لأنهم ما بنوه على التحسين 
والتقبيح » ضرورة أن العقل / لا يقضي فيه بحسن ولا قبح » فلم يحكم فيه[/١١1]‏ 
بعكب انها الحتدى المي و فاشك لأس لخر ظ 

إن لحف فانكدا #بالختسياظ والاشق امكيراءاللنسن:” 

ومن أباح قال : لو حرمه لنصب عليه دليل عقلي أو شرعي . 

والواقف لتعارض الأمرين » وهذا أمر لا شك فيه ؛ لأن الفرض أنها ما 
لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح » ولا يلزم ألا يقضي فيها بحرمة ؛ لأن 
التحريم ليس ,ملزوم للقبح عندهم » وروي أيضاً الوقف عن الأشعري"'' . 

ولأصحابنا المالكية الأقوال التلاثة''' فيما لا مستند له من كتاب ولا سنّة 
ولا إجماع . 

أما التحريم فأنغزا بالأدرطل © كن الك قال نتن الأشيناء تإضالنه حكم 
هذا الشيء يكون عن قصد .ء فاجتراؤنا على الإقدام عليه لا يقتضيه الشرع . 


)١(‏ ذكره الرازي في ا محصول ( ج١/ق١/١51)‏ » وذكر الآمدي أن مذهب الأشاعرة هو أنه لا 
حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع . الإحكام )85/١1(‏ . 

(؟) قال الباجي رحمه الله : «الذي عليه أكثر أصحابنا أن الأصل في الأشياء على الوقف » ليست 
بمحظورة ولا مباحة » وقال أبو الفرج المالكي : الأشياء في الأصل على الإباحة » وقال أبو بكر 
الأبهري : الأشياء في الأصل على الحظر) . إحكام الفصول (ص503-508) . 


اه 


وأما الإباحة ؛ فلأنها لو حرمت لبيّن تعالى ذلك » إذ يبعد تحريم شيء 
من غير بيان . 

وأما الوقف ؛ فلأن الله تعالى قال : 8 أُحِل لَكُمْ 04 , وقال : ( حرم 
عَلَيْكُمْ 6”"' , فلو كانت على الحظر ما قال : حرم عليكم » ولو كانت على 
الإباحة ما قال : أحلّ لكم7" . 

احتج المصنف على القائل بالحظر فيما لا يقضي العقل فيه : بأن الأفعال 
لو كانت محظورة وفرضنا ضدين بمتنع الخلو عنهما كالحركة والسكون » لزم 
التكليف با محال » بيان اللزوم ؛ أن العقل إذا لم يقض في الحركة ولا في 
السكون وقلنا بالحظر » كان كل من إل هوس كوو هر اب تلا كليفك 
بتركهما تكليف بالمستحيل » إذ لا يمكن تركهما » والتكليف به قبيح لذاته ) 
ون إطلاق الضدين على المذكور مسامحة » ثم لهم أن يقولوا في ضدين لا 
واسطة بينهما بحكم العقل بإباحة أحدهما قطعاً » وأيضاً : لا يلزم من انتفاء 


. )84( المائدة آية‎ )١( 

(6) آل عمران آية (0.0) . 

(*) الذي ذهب إليه بعض الفقهاء من القول بالحظر والقول بالإباحة لا يعد موافقة للمعتزلة » بل 
لمدارك شرعية » أما دليل كونها على التحريم فلقرله تعالى : ( يُسْأَلُوئَكَ مَاذًا أجل لَهُمْ » 
[المائدة4] » ومفهومه أن المتقدم قبل الحل هو التحريم » فدل على أن الأشياء كلها كانت على 
الحظر , أما دليل الإباحة فلقوله تعالى : ( خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأرض جّمِيعا » [البقرة15] » وذلك 
يدل على الإذن في الجميع بهذه المدارك الشرعية الدالة على التحريم والإباحة قبل ورود الشرع » فلو 
لم ترد هذه النصوص لقال هؤلاء الفقهاء : لا علم لنا بتحريم أو إباحة . 

بينما المعتزلة تقول : المدرك عندنا العقل » فلا يضرنا عدم ورود الشرع » فمن هاهنا افترق هؤلاء 
الفقهاء عن المعتزلة . راجع شرح تنقيح الفصول (ص559) . 


؟*هء 


المجموع المركب من كونها محظورة ومن ضدين كما ذكر انتفاء كونها 
محظورة » لحواز أن يكون انتفاء المحموع بانتفاء الضدين », لا يقال : فرض 
الضدين كما ذكر ممكن » ولذلك قال : وفرضنا ضدين » فلو كانت محظورة 
لزم إمكان التكليف با محال لأنا نقول : فرضها كما ذكر ممكن ذهناً , ولا 
نسلم أنه ممكن في الخارج بحيث لا يستلزم محال . 

سلمنا » ولا تسلم إمكان التكليف باحال قبيح عقلاً » إذ لا استحالة في 
إمكان أن يقال لشخص ف زمان واحد تحرك واسكن » والقبيح هو التكليف 
به لا إمكان التكليف به . 

احتج الأستاذ على القائلين بالحظر هما لا يفيد إلا استبعاده وهو : أن من 
ذلك ضرا تورك اق اله يتمع هاوه + واكان موادا + لفاح لوه إل 
قطرة من ذلك البحر » فكيف يتصور منع الجواد ذلك المملوك من تلك 
القكل ف عدفاناواف الطلق أل ع وشودعك قبائن الغايني عل الشاهدت 

ولقائل أن يقول : لا نسلّم أنه لا يدرك عقلاً تحرعه »ولا يلزم منه القبح 
عي عر عو عل مراع 

احتجوا : بأن مباشرة الأفعال المذكورة تصرف في ملك الغير بغير إذنه 
تومن ان وكيا بق لكوي عقاوو ادكه لد كم 

اباب : بأن التضرقف"ق ملك الغير خرام عَقلاً متوع + ولنولا وزو 
السمع به ما علم » ولا يستقيم هذا المنع على التنزيه » ولا يلزم من الحرمة 
القبح » ولو سلم أنه حرام عقلاً / ففي من يلحقه ضرر ما بالتصرف في ملكه[/115] 
ولذلك لا يقبح النظر في مرآة الغير » وشم عطره » والاستظلال بجداره ؛ 


ممع 


والاصطلاء بناره » والله تعالى مغزه ععن الضرر » ولو سلّم أنه حرام عقلاً 
مطلقاً المواز تضرر المتصرف آجلاً » فمعارض يما في اللنع من الضرر الناجز 
ودفعه عن النفس واجب عقلاً » مع أن اعتبار الحاضر أولى . 

لا يقال : فرض تضرره في الحال يصيرها مما يقضي العقل فيها بقبح , 
فيخرج عن محل النزاع . 

لأنا نقول : المراد بالضرر الناجز جوازه لا الجزم بتحقق الضرر الناجز ؛ 
لأن العقل وإن لم يجزم فيها بقبح لكن لا يجزم بعدم احتمال الضرر الناجز . 

ثم استفسر المصنف المبيح فقال : 

إن أردت لا حرج ف الفعل ولا حرج في الترك فمُسلم » إذ الحرج إنما 
يحصل من الشرع ولا شرع » وإن أردت خطاب الشرع بذلك » فالفرض أنه 
مما لا يحكم العقل فيه بحسن ولا قبح في حكم الشارع » وذلك معنى عدم 
حكم العقل بحسنه أو قبحه » وقد فرضته''' كذلك فيتناقض » هذا على 
النسخ التي فيها «وإن أراد خطاب الشارع فالفرض أنه لا حال للعقل فيه)'") 
» وعلى النسخ التي فيها «وإن أراد خطاب الشرع فلا شرع) » أي وإن أراد 
الإذن الشرعي فلا إباحة قبل الشرع » إذ لا شرع » وإِن أراد بالإباحة حكم 
العقل بالتخيير بين الفعل والترك فلا إباحة أيضاً » إذ الفرض أنه من الأفعال 
التي لا محال للعقل فيها . 


. في (أ) : فرضت‎ )١( 
(؟) هذه النسخ توافق المنتهى » حيث يقول فيه المصنف : «وإن أردت خطاب الشرع بذلك فلا‎ 
. محال للعقل فيه لأنه الفرض)» . (ص9")‎ 


م 


ويه نظن فل لعفن نما 6ن لذ زاوم شن كرنه ل غدا ل للعقيل فينة 
بحسن أو قبح ألا يحكم فيه بالإباحة . 

احتج المبيح : بأن الله تعالى خلى العبد وخلى ما ينتفع به + فالحكمة 
تقتضي إباحته له كديا افيد من خلقهما » وإلا كان عبثا . 

كانت «بالسارضيه رانم ولاه الع جوم رارقا ارا رم سين عدم 
الإباحة عبث ؛ لأنه رما خلقها ليشتهيها فيصبر عنها فيئاب عليها . 

واعلم أن المعارضة مرفوعة بما تقدم » مع أنها تناي تسليم المصنف الإباحة 
ععنى لا حرج » وإنما'قال : فالحكمة تقتضي الإباحة » توهما أنه لو قال : 
فالفعل يقتضي الإباحة » خرج عن موضوع المسألة »وليس كذلك لما عرفت. 

ثم استفسر القائل بالوقف » فقال : إن توقف على الحكم لتوقف الحكم 
على السمع فهو حق » وإن توقف لتعارض الأدلة ففاسد , لأنا تبينا بطلانها 
فلا تعارض . 

والحق أن الوقف لتوقف الحكم على السمع باطل » إذ الحكم قديم فلا 
يتوقف تعلقه على البعثة » نعم الوقف لتوقف العلم صحيح ؛ إذ للواقف أن 
يقول رك سك اج قار امه لاسر در لض عادر 
ولا أدري أيهما هو الفعل المعني . 


ههءع 


فيس الوَضُوعات 


الموضوع 
مقدمة المحقق 
أعيات اختيار. مقبى الكنانت 
صعوبات البحث 
تمهيد 
الملبحث الأول 


عرض تاريخي لحهود المالكية في خدمة أصول الفقه 
انفراد المالكية عن بقية المذاهب بأصول ثلاثة 
الترتيب بين أدلة المالكية 

تعداد أدلة المالكية 

أهم القواعد الأصولية في المذهب المالكي 
أولاً :القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب 
ثانيا : القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة 

الثاً : القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع 
وابغا #الفرزغة الأضواية التغلعة والقيان 
خامساً : القواعد الأصولية المتعلقة بالاجتهاد 
المبحث الثاني 


نبذة عن حياة ابن الحاجب ووفاته 


/اهء 


37 


37 


ي - مؤلفات ابن الحاجب 
ز - وفاته 
ع عله وتناع الذلماء ايه 
المبحث الثالث 
مكانة ابن الحاحب ومختصره الأصولي 
المبحث الرابع 
اولك اكقالة السياسية والفلمية فق عفرو الولف 
أ الحالة السياسية في بلاد المغرب 

الوضع الداخلي في هذه البلاد 
نكال السياسة و مهيز 
ثانيا< لخالة الغلمية قي هذا الصر 
الحالة العلمية في بلاد المغرب في القرن الثامن 
١‏ تشجيع ولاة الأمور للعلم والعلماء 

١‏ مكانة العلماء عند السلاطين والأمراء 


ممه 


١ 
نض‎ 
١ 
بض‎ 
بض‎ 
ومع‎ 
كن‎ 
و‎ 
و‎ 
1. 
1.١ 
1.3 
4. 
1. 
437 
1. 
6١ 
ه١‎ 
اه‎ 


دن 


السلاطين يعقدون امجالس العلمية 

4- أشهر العلماء في بلاد المغرب في هذا العصر 
استفتاء السلاطين العلماء فيما يستجد من القضايا 
1 ظاهرة انتشار المدارس 

الرحلات العلمية 

8 المناظرات العلمية بين العلماء 

9- انتشار المؤلفات 

ب - الحالة العلمية في المشرق في القرن التامن 

١‏ مصر مركز الإشعاع العلمي وقبلة العلماء 


؟' ابن خلدون يصف ظاهرة انتشار المدارس والاعتناء بها ف 


ابن كثير يذكر اهتمام الشاميين بالمدارس 

الفصل الأول حياة الرهوني 

المبحث الأول : اسمه ونسبه وشيوخه وتلاميذه ووفاته 

أ اسعه ونسبه 

ب - شيوخه 

ج ‏ تلاميذه 

المبحث الثاني : حياة المؤلف العلمية ووفاته وثناء العلماء عليه 
أ حياة المؤلف العلمية 


ب وفاته وثناء العلماء عليه 


حك 


ىه 


عه 
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18 


المبحث الفالث : مناهج التصنيف في أصول الفقه في القرن 


الثامن اللهمجري 


القسم الأول : التصنيف في أصول الفقه بشكل مستقل 
أشهر الكتب التي دونت بهذه الطريقة في هذا العصر 

القسم الثاني : المختصرات الأصولية 

القسم الثالث 

القسم الرابع 

القسم الخامس 

اليم السدادين 

الفصل الثاني : دراسة الكتاب 

المبحث الأول : منهج الرهوني في تناوله شرح ابن الحاجب 
طريقة الرهوني ف شرح متن ابن الحاجب 

أنواع الاعتراضات التي يذكرها الشارح 

اختيار الرهوني لنص التعريف 

المسائل الخلافية 

مسائل الفقه الواردة في شرح الرهوني 

المبحث الثاني : كيف حرر الرهوني مذهب الالكية الأصولي 
القسم الأول 

القسم الثاني 

القسم الثالث 


25٠ 


اعم 


8/4 


المبحث الثالث : مصادر الرهوني التي استخدمها في شرحه 
لأيك لاسي 

أولاً : الأعلام 

ثانياً : المصادر التي نقل منها وسماها 

أ المصادر العامة 

ينه الضاد شاه 

المبحث الرابع : الموازنة بين شرح الرهوني وشرح الأصفهاني 
والعضد 

أولاً : أوجه الاختلاف بين شرح الشيخ الأصفهاني وشرح 
الشيخ الرهوني 

ثانياً : أوجه الاختلاف بين شرح العضد الإيجي وشرح الشيخ 
الزهوني 

ثالث : الموازنة بين شرحي شمس الدين الأصفهاني وعضد الدين 
الإيحي وشرح الشيخ الرهوني 

الفصل الثالث : منهج التحقيق 

أولاً #«وضف الخخطوطلة 

-١‏ مخطوطة مكتبة الحرم المككي الشريف 

١‏ مخطوطة جامعة برنستون 

منهج التحقيق 

رموز الكتاب 


45 


1 


الخاتمة 

صورة اللوحة الأولى من المخطوطة ()) 
صورة اللوحة الوسطى من المخطوطة (أ) 
صورة اللوحة الأخيرة من المخطوطة (أ) 
صورة اللوحة الأولى من المخطوطة (ب) 
صورة اللوحة الأخيرة من المخطوطة (ب) 
قسم التحقيق 

مقدمة الشارح 

موضوعات الكتاب 

المبادئ الكلامية 

جح سول النتةالقا 

يد أضيول الفقة حصان 

حد الفقه 

فائدته 

استمداده 

الدليل 

تعريف النظر 

تعريف العلم 

الظن والشك والوهم 

أقسام العلم : التصور » والتصديق 


5ع 


تقسيم العلم إلى : ضروري » ونظري 
التصور الضروري 

التصديق الضروري 

الحدٌ وأقسامه 

الذاتي 

عنس والفصل والتووع 

العرضي 

صورة الحذٌ ومادته 

مادة الرسم 

الحذ لا يحصل ببرهان 

القضايا وأنواعها 

مقدمات البرهان 

وجه الدلالة من المقدمتين 

حذف إحدى المقدمتين 

الضروريات 

صورة البرهان : اقتراني » واستثنائي 
النقيضان وشرطهما 

العكس المستوي 

عكس النقيض 


الأشكال الأربعة 


1 


6 


5 


"0 


الشكل الأول وشرط إنتاجه 
الشكل الثاني وشرط إنتاجه 
الضروب المنتجة في الشكل الثاني 
الشكل الثالتث وشرط إنتاجه 
الضروب المنتجة في الشكل الثالث 
الشكل الرابع وشرط إنتاجه 
القياس الاستثنائي المتصل 

قياس الخلف 

الاستثنائي المنفصل 

رد الانبتعاي إلى الامدراض 


الخطأ في البرهان 


أقسام الموضوعات اللغوية 
المفرد والمر كب 

أقسام المفرد 

الدلالة وأقسامها 

تقسيم المركب 

تقسيم آخر للمفرد 
المشترك 


55 


الأدلة على وقوع المنكنتر لك 

أدلة المانعين 

وقوع المشترك في القرآن 

الترادف 

ترادف الحد والنحدود 

وقوع كل من المترادفين مكان الآخر 
الحقيقة وابحاز 

ضرورة العلاقة بين المفهوم الحقيقي وامحازي 
اشتراط النقل في الاحاد 

وجوه معرفة امحاز 

اللفظ قبل الاستعمال حقيقة أم يحاز ؟ 

تردد اللفظ بين امجاز والاشتراك 

الحقيقة الشرعية 

وقوع ابحاز في اللغة 

وقوع المحاز في القرآن 

المعرردب 

المشتق 

اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق. حقيقة 
اشتقاق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره 
دلالة الأسماء المشتقة 


هطع 


51 


م58 


52: 


اللغة لا تثبت بالقياس 

حروف المعاني | 

الواو للجمع المطلق 

ابتداء الوضع 

اختلاف العلماء في الوضع 
الأحكام : التحسين والتقبيح العقلي 
الرد على الجحبائية 

أدلة المعتزلة 

شكر المنعم لا يحب عقلاً 

حكم الأشياء قبل الشرع 


فهرس الموضوعات 


كك 


لمكن 


5757 


داراليخوت الدراسات 


7 1 ِِ 5 
ذولةالأثارات الرركة امبيلة أ سليئله 
رون 1 الدرامات 
1 ّ الاصضولكة 

١‏ (ه) 


ها 0 5 

1 داك قر سس ”مجم 

إب يكرا جسني رن مرتوالرهوف 
المتوؤسية الالاهر 
الجزالتاى 


درَاسةعَعقيق 


وير نيت ال ريات اله لاش دايية الات 


قوق كالطيّع 5 محنوظلة 
الظبحة الأول 


555م_؟أ..كم 


هه ه إرس اس ه- 7 
داراو لاسا تل لاسْلا مي وا بجنا والتراشَ 


الإمارات العربية المتحدة ‏ دبي هاتف: ١407808‏ - فااكس: 7407799 ص ب: 10171 


قال : ( خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 2 فورد ( والله[ 
خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 6 فزيد بالاقعضاء , أو التخيير . 

فورد كون / الشيء دليلاً وسبباً وشرطاً , فزيد أو الوضع , فستقام . 

وقبل : بل هو راجع إلى الاقتضاء والتخيير . 

وقبل : ليس بحكم 

وقيل : الحكم خطاب الشارع بفائدة شرعية تخقص به . أي لا تفهم 
إلا منه ؛ لأنه إنشاء فلا خارج له ) . 

أقول : لما كان الحاكم هو الشارع » فالحكم''' هو الشرعي » والكلام 
في تعريفه » وأقسامه » ومسائل تتعلق بأقسامه . 

أما تعريفه . فقال الغزالي : (إنه خطاب الله المتعلق بعال الكل 

وعرّف المتقدمون الخطاب”" بأنه : الكلام المقصود منه إفهام من هو 
متهي لفهمه”*' » وعرّفه قوم : بأنه ما يقصد به الإفهام » أعم من أن يكون 
2 تضبق فاته تبي امار 

قيل : والأولى أن يفسد بمدلول ما يقصد به الإفهام ؛ لأن الكلام عند 
)١(‏ الحكم في اللغة : المنع » وسميت حكمة الدابة ؛ لأنها تمنعها » ويطلق أيضاً ويراد به القضاء . 


راجع معجم مقاييس اللغة مادة ح ك م (91/5) » القاموس المحيط (ص0١5١)‏ . 

(؟) راجع المستصفى )58/١(‏ . 

(5) يقول إمام الحرمين : «الخنطاب الكلام » والخنطاب والمتكلم والتخاطب والنطق واحد قف 
حقيقة اللغة » وهو ما به يصير الحي متكلماً » وقد قيل : حقيقته ما يفهم منه الأمر والنهي والخبر » 
ومتى فهم منه أحد هذه الأمرر فقد فهم الكل» . الكافية في الجدل (ص95) . 

. )50/١( الإحكام‎ ):( 

(5) البحر الخيط )١77/1١(‏ . 


[اشككم 
الشرعي] 


]١1١/[ 


الأشعري هو النفسي"'' » والنفسي لا يقصد به الإفهام . 

وفيه نظر ؛ لأن قصد الخنطاب مع النفس أو الغير » فصل الكلام النفسي 
عن العلم . 

فقوله : ( خطاب ) كالجنس البعيد » وبإضافته إلى الله تعالى خرج 
خطاب العبد » وما ثبت بالسنة أو بالإجماع إنما وجب بإيجاب الله ؛ 
والرسول عَكْنهُ والإجماع كاشفان عن ذلك ومعرفان له . 

وقوله : ( المتعلق بأفعال المكلفين ) يخرج خطابه المتعلق بذاته وصفاته , 
والألف واللام في المكلفين ليست للعموم » يتناول ما لا يعم من الأحكام 
كخوراص النبي عَفْتَّهُ » وما هو حكم لبعض دون بعض .. 

فورد على طرده'"' مثل :( والله حَلَقَكُمْ ومَا تعْمَلُونَ 7" فإنه خطاب 
الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين وليس بحكم . 


. اختلف العلماء ف الكلام » هل هو المعنى القائم بالنفس أو هو اللفظ ؟‎ )١( 

فعبد الله بن كلاب البصري وأبو الحسن الأشعري قالا : هو المعنى القائم بالنفس . ونقل عن 
الإمام أحمد والبخاري أنه حقيقة في اللفظ دون المعنى النفسي » وذهب الغزالي والرازي إلى أنه 
مشترك بين اللفظ والمعنى النفسي » وقال الرازي : إنه قول المحققين منا » وذهب ابن تيمية إلى أنه 
اسم عام لحما جميعا يتناونهما عند الإطلاق . راجع العدة )١18/١(‏ ء البرهان )139/١(‏ 2 
المستصفى )٠٠١/١(‏ , المحصول (ج١/ق١/75)‏ » الاستقامة (711/1) » مجموع الفقاوى 
(07/1) » المواقف (ص554؟) » شرح الطحاوية (ص537١)‏ » شرح الكوكب المنير (؟/9) . 

(؟) الاعتراض الأول على تعريف الحكم » وهو أنه غير مانع » لدخول قوله تعالى : ( والله 
لفك وهااكثملون. »هر خطانه ولكد بين سكي ».أن صلعه بأقبالنا هل رع اعبار 
عنها بكونها مخلرقة . راجع الإبهاج 4/١(‏ 4) . 
. () الصافات آية (55) . 


فزيد في الحدّ بالاقتضاء''' أو التخيير ليندفع اللقض ؛ لأن ( والله 
خَلَقَكُمْ وَمَا تعْمَلُونَ ©”'' ليس فيه اقتضاء ولا تخيير » وإنما هو إخبار » فورد 
بسبب ازدياد القيد المذكور عدم الانعكاس”"'' بخروج الأحكام الوضعية ‏ 
ككون الشيء دليلاً كدلوك الشمس للصلاة » وسبباً كالزنا للحدّ » وشرطا 
كالطيازة لباك انها أحكام لا اقتضاء فيها اس 

ولما اعترف بعض الأصوليين يورود هذا » زاد في الحدّ أو الوضع”' ‏ 
فاستقام الحدٌ . 

فالحكم المحدود هو المتعلق أحد التعلقات ؛ لأن المحدود أنواع للحكم | لا 
يعكن |”"' حدّها بحد واحد » ف (أو) للتفصيل » بالاقتضاء جزء لأحد 
الحذين » والتخيير جزء للآخر » والوضع جزء للآخر . 


(9) الاسضناء + لازاه بالطب «قيسسن ترب الفعل إقنايا وديا © 'وطللي البرك رما أن 
كراهة . الإبهاج 4/١(‏ 5) . 

(؟) الصافات آية (95) . 

() الاعتراض الثاني : وهو أنه غير جامع ؛ لأنه يخرج الأحكام الوضعية » وهي أحكام زائدة 
على الخمسة المذكورة . 

(:) أي شرطاً لصحة البيع ؛ لأنه لا يحوز الانتفاع بالمبيع إذا لم يكن طاهراً . راجع شرح العضد 
وحواشيه (١/؟١5)‏ . 

(5) راجع المحصول ( ج١/ق١/5١١)‏ » الإحكام )40/١(‏ » نهاية السول )51/١1(‏ . 

(5) وقد عبر القراني عن هذه الزيادة بقوله : «أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفائه » فما يوجب 
ثبوت الحكم هو الأسباب » وما يوجب انتفاؤه هو الشرط بعدمه » أو المانع بوجوده» . شرح تنقيح 
الفصول (ص١70)‏ . 

(0) لا عكن : ساقطة من (أ) . 


وبعضهم صحح الحدٌ بدون هذه الزيادة » فمنهم من منع خروجها عن 
الحدّ » ومنهم من منع كونها من المحدود » أما من منع خروجها ؛ فلأن كون 
الدلوك دليل على دخول وقت الصلاة يرجع إلى الوجوب ؛ إذ معناه أن الله 
تعالى أوجب الصلاة عنده ؛ لأنه جعله دليل اقتضاء للعمل به » وجعل الزنا 
ندا لنكوت الله نو قاب اكد عند + رحدل الطيار كرظا لصحيه البتع 

[/] جواز الانتفاع بالمبيع عندها وحرمته / دونها » فيرجع إلى الإباحة . 

والمراد بالاقتضاء أو التخيير ما هو أعم من الصريح والضمني » والوضعي 
من الضمني » ومن منع كونها من المحدود قال : إنها علامات للحكم » أي 
يكون الحكم عندها » فلو زيد في الحدّ ما ذكر لاختل الطرد''' . 

واعلم أن المراد من الخطاب هنا هو القد»”" ؛ لأنه عرف به الحكم , 
والحكم ليس بلفظ . 

قيل(" : منع كون هذه الأشياء من امحدود أولى من ادعاء رجوعها إليه ؛ 
لون كروييية" الذلراك عبار هن ورف الفية عنته #توكرة الكم سفيها 
عبارة عن الانتفاع بالمبيع بعيد » مع أن إباحة الانتتفاع قد تختلف عن البيع 
الصحيح » كالبيع بشرط الخيار للهما » فإنه صحيح ولا يباح الانتفاع . 

قلت : وفيه نظر ؛ لأن ما يجب المسبب به أو عنده » فتفسير سببية 
الدلوك للصلاة بوجوب الصلاة عنده لا بِعدَ فيه . 


. )79/١( راجع المحصول ( ج١/ق١/١١١) » نهاية السول‎ )١( 
.)77/١( (؟) راجع المحصول ( ج١/ق١/١٠) » شرح تنقيح الفصول (ص77) » نهاية السول‎ 
. )أ/٠١5‎ - ب/١٠١*( القائل هو القطبي . النقود والردود‎ )8( 


4 


والصحة عبارة عن استتباع الغاية من البيع بإباحة الانتفاع بالمبيع في الحال 
أو بعده » فلا بَعْدَ أن يراد بصحة البيع إباحة الانتفاع » ولا يرد بيع الخيار 
نقضاً ؛ لأن فيه إباحة الانتفاع في ثاني حال . 

قيل : الحكم الشرعي ما استفيد من الخطاب لا نفس الخطاب » فلا 
يعرف به » وفيه نظر ؛ لأن الأحكام الخمسة أعني : الإيجاب والتحريم وباقيها 
هي كلماته النفسية » وليس الخطاب إلا ذلك » والوجوب والحرمة ليس 
بحكم » وإن أطلقوه عليه فهو على تساهل منهم . 

واعترض لح ا 
حادث » فلا يعرف به''؟ » وما قلنا إنه حادث ؛ لأنه يوصف بالحادث : 
فإِنّا نقول : حلت”"' بعد أن لم تحل » فالحكم الذي هو الحل موصوف بأنه 
طلا جار وار م ارب 
افيف | وا ]1 يوضية: فيز الوه فقان روط تا 
أي كوخل + بيوفغل العيذ حافت ع فالصفة ).1 1 

وأيضاً : الحكم يعلل بفعل العبد » كقولنا : حلت بالنكاح وحرمت 
بالطلاق » وما كان معللاً بالحادث الذي هو النكاح والطلاق اللذان هما فعل 


) راجع اعتراضات المعتزلة في المحصول ( ج١/ق١/8١١) » شرح تنقيح الفصول (ص59)‎ )١( 
. )05/١( نهاية السول‎ 

(؟) أي المنكوحة . راجع المحصول ( ج١/ق١/8١٠)‏ . 

(6) أيضاً : ساقطة من (أ) . 

(14) أي الصفة أولى بالحدوث ؛ لأنها مقارنة للموصوف » أو متأخرة عنه . انظر نهاية السول 
(50/1). 


العبذ + أؤل أن يكون صادتام 

وأيضاً : لا ينعكس بخروج الحكم بضمان الصبي لكونه غير مكلف”2" . 

والجواب : لا نسلم أن الحكم يوصف بالحادث » بل الحادث تعلق الحكم 
إذ معنى حلّت بعد أن لم تحل : تعلق الحل بعد أن لم يتعلق » ولا يلزم من 
حدوث لاتعلق حدوث المتعلق الذي هو الحكم . 

ولا نسلم أن الحكم في قولنا : وطء حلال » صفة لفعل العبد » بل 
الحكم متعلق به ؛ إذ معناه : لاوط سني لق به :بوكرو عن تلن 

| رفعت الحرج / عن فاعله . 

فالمتعلق قديم وتعلقه ومتعلقه حادثان 3 كالقول المتعلق بالمعدوم » كما 
يقال : شريك الإله ممتنع » فإن هذا القول متعلق بمعناه الممتنع في الخارج ١‏ 
وليس صفة لمعناه » وإلا لزم قيام الصفة الوجودية بالممتئع مع أن ما يقع صفة 
للاوفة تراشييلة ان الا كين أن ركز ادن ف كال :"العو كو رب كرولا 
نسلم أن الحكم معلل بفعل العبد » بل هو معرّف له » كالعالم الحادث المعررّف 
للصانع القديم . 

قال بعض الشراح'" : هذا تسليم أن قدم الخطاب يستلزم قدم الحكم 
وهو ممنوع ؛ لأن الحكم هو الخطاب المقيد بهذه القيود لا الخطاب وحدهءع 
)١(‏ الاعتراض الثاني للمعتزلة على التعريف » ومضمونه : أن هذا الحدّ غير جامع لأفراد المحدود ؛ 
لأنه قد يوجد في غير المكلف » كجعل إتلاف الصبي سبباً لوجوب الضمان . راجع المحصول 


(ج١/ق3١/9١٠)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص59) . 
(؟) لم أقف عليه . 


١ 


ولا يلزم من قدم الجزء قدم الكل ؛ لأن المراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين : 
أنه خطاب من شأنه أن يتعلق بأفعال المكلفين ؛ لأنه متعلق بالفعل بجميع 
أفقاشع + وإلا ل يوجد حكم أصلا:: 

وإذا كان المراد كذلك لم يكن حادثاً وإلا لزم حدوث قدرة الله تعالى 
وغلده» إذ مق شانيثا السلق لون وللقتره الاذتويع بول فنتل أيضنا أن 
معنى تعلق الضمان بالصبي أنه مطلوب به » بل معناه تكليف الولي بالأداء من 
ال لضب 

قيل('2 : جعل الشيء ونحوه سبباً إنما ينبت بالإخبار » كقوله : جعلت 
الذئد قا ميا عو لسرت لتو تح وك ون سما ها على الاشعازت أن 
شرط صحة الإخبار عن الشيء كونه سابقاً » يريد فلا يدخل تحت الحكم 
الذي هو قديم . 

ورد : بأن الصيغة وإن كانت صيغة إخبار لكن المعنى إنشاء » فلا يتوقف 
على السبق كصيغ العقود » وقول بعض الشراح : يجوز أن يجعله الشارع سببا 
ثم يخبر عنه فاسد ؛ لأن خبره تعالى قديم . 

قال الآمدي : «والأولى أن يقال في حدّ الحكم الشرعي : إنه خطاب 
الشارع بفائدة شرعية)7" » فخطاب الشارع احتراز من خطاب غيره » 
والقيد الثاني احتراز من خطابه بفائدة عقلية . ظ 

وأورد عليه الصنف في المنتهى : أن الفائدة إن فسرت يمتعلق الحكم 


. )ب/١٠١( قاله القطبي . النقود والردود‎ )١( 
. )10/١( راجع الإحكام‎ )١( 


١١ 


فدور وإضمار لا دليل في اللفظ عليه » وإلا ورد على طرهده الإخبار جما لا 
يخصى من المغيبات » مثل : ١‏ ألم غلِبَتَ الرُوم "١76‏ , فزيد تخدص به » أي 
لا تحصل إلا منه ولا دور ؛ لأن حصول الشيء غير تصوره'" . 
فتصور الفائدة سابق » وحصوها متأخر عن الحكم » والخبر لما كان له 
معنى ثابت في النفس » ولفظ يدل عليه » ومتعلق لذلك المعنى يشعر بوقوعه 
في الخارج » فإن كان مطابقاً فصدق وإلا فكذب » فهو إذاً مما يمكن علم 
وكر عتدافه بي اير ؛ لأنه لما كان شرط صحة الإخبار عن شيء كونه 
0 كان ل حدوسه] نع وندائق خقيها اهديرا 
ولهذا احتمل الصدق والكذب يعطابقته للخارجي وعدم مطابقته له » على أن 
51 تقر ١‏ الكادي عور ال يكون مسبوها خارييي + .وأنا الإنضاء حو :+( افعل )6 
فلا خارج له عن النفس يراد إعلامه » إنما يراد به إعلام النفس الذي هو 
الطلب » لأن الإنشاء هو المقتضي لوجود معناه بخلاف الخبر » فالإنشاء لا 
يعلم إلا بالتلفظ باللفظ الدال عليه توقيفاً فمئل : ( ولله عَلَّى النّاس حِج 
الي "عل كدي فشكو القكام 10 متزود ين فري نكما أرحرا .» 
قيل : قيد يختص به مستغنى عنه ؛ لأن وصف الفائدة بالشرعية يشعر 
بأنها لا تحصل إلا من الشرع » وفيه نظر . [ 


. )5-1١( الروم الآيتين‎ )١( 

(؟) نقله عن المنتهى مع بعض تصرف (ص59") . 
(") آل عمران آية (/ا9) . 

(8) البقرة آية )١86(‏ . 


1١5 


قال في المنتهى : ويرد عليه: ( نَعُمٌ العَبِدُ 4'') َعم 
اماهدُون )20.20 . 

وبمكن أن يقال : يمكن أن تعلم الفائدة التي دلت عليها الآيتان من غير 
5 

د يرد عليه مثل «صلوا كما رأيتموني أصلي»”*' ؛ لأنه يتتحصل 
عن فاه فلار كون سكا 

د : بأن الحكم الذي هو الإيجاب لا يفهم إلا من صلّوا » والمفهوم من 
فعله كيفية الصلاة الواحبة » أو نقول : هو كاشف للحكم ؛ لأنه حكم ع 
على أن الفائدة ليست هي الحكم وإلا لزم الدور » بل هي ما يكون الشيء به 
أحسن حالا . 

قال : ( فإن كان طلباً لفعل غير كف . ينتهض تركه في جميع وقته [أقسام لحكم] 
سبباً للعقاب . فوجوب . 

وإن انتبهض فعله خاصة للثواب . فندب . 

وإن كان طلباً لكف عن فعل . ينتهض فعله سببا للعقاب , فتحريم . 


)١(‏ صآية(0.؟). 

(؟) الذاريات آية (4/38) . 

(؟) هذا الاعتراض لا وحود له في المنتتهى » وإنما ذكره القطبي . راجع النقود والردود 
0 6 ” 

(4 ) ذكره التستري . المصدر نفسه 

(5) أخرجه البخاري في باب الأذان للمسافر من كتاب الصلاة » الحديث رقم )557١(‏ . صحيح 


البخاري بشرح فتح الباري (510/9) . 


١7 


ومن يسقط غير كف في الوجوب يقول : طلباً لنفي فعل في التحريم 

وإن انتهض تركه خاصة للثواب . فكراهة . 

وإن كان تخييراً » فإباحة . 

وإلا . فوضعي . 

وفي تسمية الكلام في الأزل خطاباً خلاف ) . 

أقول : لما فرغ من تعريف الحكم شرع في تقسيمه . 

والحكم إما طلب أو لا . والطلب لا يكون إلا بفعل ؛ لأن العدم غير 
مقدور » والفعل إما كف أو لا » وعلى التقديرين فالإتيان به يكون سبباً 
للثواب لأنه طاعة » وأما تركه في جميع وقته فقد يكون سبباً للعقاب وقد لا » 
فهذه أربعة أقساء''' : 

- فإن كان طلب الفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب 
فوجوب » بالطلب يخرج التخيير والوضعي » وغير كف يخرج الحرمة 
والكراهة ؛ لأنهما فعل هو كف على رأي من يقول الكف فعل”" ؛ لأن 
الطلب عنده لا يكون إلا بفعل . 

وقوله : ( ينتهض تركه سببا للعقاب ) أي يصير تركه-سبباً لاستحقاق 
العقاب » لا لثبوت العقاب » لحواز العفو » فيخرج الندب . 

وقال : ( في جميع وقته ) ليدحل الواجب الموسع ؛ لأن تركه في الوقت 
)١(‏ راجع ما يتعلق بالمسألة في المستصفى )55/١(‏ » و المحصول (ج١/ق7/5١1١)‏ 4+ الإحكام 
(91/1). 
(؟) يرى الآمدي أن أكثر المتكلمين يذهبون إلى أن التكليف لا يتعلق إلا بفعل . وكف النفس 
عن الفعل هو فعل » خلافاً لأبي هاشم . راجع الإحكام (15/1) . 


١ 


لا ينتهض سبباً للعقاب » نعم تركه في جميع الوقت ينهض سبباً للعقاب » ولا 
يرد الصوم لأن جزءه النية وهو فعل » ولا يكون طلب كف . 

( واعلم أن الحكم خطاب الله » فالإيجاب نفس قوله : [ افعل ] » وليس 
للع مع سلعة !| كا اج ]| وتان اشر لقن وم جا اده 
بالمعدوء2'0 » فإذا نسب إلى الحاكو سمي إيجاباً » وإذا نسب إلى ما فيه. اللحكم 
[ وهو الفعل ] سمي وحوباً » وهما متحدان بالذات متغايران / بالاعتبار » [1له١1]‏ 
فلذلك يجعلون مرة أقسام الحكم الإيجاب والتحريم''' » وتارة الوحوب 
والحرمة'"' » وتارة الوحوب والتحريم كما فعل المصنف )”*) 

وإن كان الحكم طلباً للفعل غير كف ينتهض خاصة سبباً للثواب » أي 
لاستحقاق الثواب » فندب . 

وقال : ( خاصة ) ليعلم أنه لا يترتب على تركه شيء » فيخحرج 
البضري. 

دوق كان الك طلا كىن عن :قحسل بسوض عر دللغ الشيء سيا 
لاستحقاق العقاب » فتحريم . 

فقوله : ( طلب ) يخرج التخيير والوضعي » وقوله : ( غير كف ) 
يدحل التحريم والكراهة . 


. ف (اأ) : بالمقدور‎ )١( 

(؟) ذهب إلى هذا الرازي في المحصول ( ج١/ق7/5١١)‏ . 

(©) ذهب إلى هذا الغزالي في المستصفى )55/1١(‏ . 

(5) هذه الفقرة نقلها الشارح عن العضد مع بعض تصرف » وقد سقطت منها كلمات قد لا 
يستقيم المعنى بدونها » فأثبتها في الصلب بين معكوفين . راحع شرح العضد (١/90؟5)‏ . 


١ 


|الوقوك |07" #ازاونيظ الوه الشان اق الاتيكففات الحتناات : 
يخرج الكراهة » ومن يسقط غير كف في الوحوب ويرى أن يكون لفعل 
0 : طلب نفي الفعل »© ويريد بنة بنفي الفعل 

0 

وقال : ( خاصة ) ليخرج التحريم ؛ لأن فعله ينتهض سبباً للعقاب , 
حا ا و ا 
ال يي ب 0 
الإضافة فيها بأن يقال : الطلب إما أن يعتبر من حيث تعلق بالفعل » أو من 
حيث تعلق بالكف عنه » بأن حمل عليه كلامه » بقي''' قوله : غير كف غير 
محتاج إليه . 

واختلف الأصوليون في تسمية الكلام في الأزل خطاب"'' » وهو لفظي 
ينبي على تفسير الخطاب ؛ فمن قال : الخطاب الكلام الذي يقصد به 


. وقوله : ساقطة من (أ)‎ )١( 
ف (أ) : نفى‎ )0( 
حاشية البناني على امحلي‎ » )4//١( راحع شرح تنقيح الفصرل (ص 59) » نهاية السول‎ )9( 


):95/١(‏ » شرح الكوكب كب المنير (١/وم؟)‏ » تيسير التحرير (؟/1١)‏ » فواتح الر موت 
(كلكه). 


الإفهاء'' سمى الكلام في الأزل خطاباً ؛ لأنه يقصد به الإفهام في الجملة : 
ومن قال : هو الكلام الذي يقصد به إفهام من هو متهيء للفهم '' لا يسميه 
في الأزل خطاباً » وينبني عليه أن الكلام حكم في الأزل » أو يصير حكم"”" . 
قيل : وعلى هذا يجب أن يحمل الكلام على اللفظي لا النفسي ؛ لأن 
الكلام النفسي لا يقصد به الإفهام » ولا يقع به التحاطب » وفساده ظاهر 
ويجب أن يفسر الخطاب لمدلول يقصد به الإفهام » إذ الكلام عند الأشعري 
النفسي لا اللفظي » وفيه ما مر”*' » وكل من عرف الحكم بخطاب الله ) 
وقال : إن امك قذع» يلزمه أن.يكوة'ق الأزل حظابا . 
قال : ( الوجوب الثبوت والسقوط . [الوحوب| 
و ني الاصطلاح : ما تقدم . والواجب الفعل المتعلق للوجوب . وما 
يعاقب تاركه مردود بصدق إيعاد الله . وما يخاف مردود بما يشك فيه . 
وقال القاضي : ما يذم تاركه شرعاً بوجه ما . وقال : بوجه ما. 
ليدخل الواجب الموسع والكفاية . حافظ على عكسه فأخل بطرده . إذ 
يرد الناسي والنائم والمسافر . فإن قال : يسقط الوجوب بذلك . قلنا : 


ويسقط بفعل البعض . 
والفرض والواجب مترادفان . 
الحنفية : الفرض / المقطوع به . والواجب المظنون ) . [آ/هد] 


, )١55/١( ء البحر المحيط‎ )40/١( راجع الإحكام‎ )١( 
. )10/١( (؟) ذهب إليه الآمدي في الإحكام‎ 
. )؟؟19/١( راحع شرح العضد‎ )*( 


(4) راحع (ص5) . 


١ا/‎ 


أقول : الوجوب''' لغة'" : الثبوت » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 
(إذا وجب" المريمض فلا تبكين باكية)”؛) ]لق © إذااسية :و العحه 
الاضطزاب”*؟ + والوجوت أيضا السقوط + فال الله تغاق + 9 فإذا وَجَيبَت 
جَنُوبْهًا 204 أى 7ن ١‏ 

وفي الاصطلاح ما تقدم” » وهو : خطاب بطلب فعل غير كف ينتهض 


. في (أ) : الواحب‎ )١( 

(؟) راحع مادة و ج ب لسان العرب 2797/١١‏ » القاموس المحيط (ص١8١)‏ . 

(9) قال الخطابي : «أصل الوحوب ف اللغة السقرط ء ( فَإِذًا وَجَبَت جْنُوبهَا فَكُلُوا مِنْهًا » 
1 ]ل يهاه عير هط را تون ذلك رذ ا زمليت تسيا » أرزقال لشيس إذا 
غابت : قد وحبت الشمس) . معالم السنن (5/85/9) . 

(4) رواه مالك ف الموطأ » في النهي عن البكاء على الميت . التمهيد )7١7/١5(‏ » سنن أبي 
دواد » كتاب الحنائز ‏ باب فضل من مات في الطاعون » الحديث (رقم١1١1”‏ + 587/8) » ورواه 
النسائي في النهي عن البكاء على الميت )١/4(‏ . 

ولفظه في سنن أبي داود : عن جابر بن عتيك » أن النبي عَتّهُ حاء يعود عبد الله بن ثابت » فوحده 
قد غلب » فصاح به فلم يجبه » فاسترجع رسول الله يه وقال : «قد غلبنا عليك أبا الربيع» » 
فصاح النسوة وبكين » فجعل ابن عتيك يسكتهن » فقال رسول الله مه : «دعهن . فإذا وجب فلا 
تبكين باكية» » قالوا : وما الوحوب يارسول الله ؟ » قال : «الموت» , قال الحاكم : «هذا حديث 
حسن صحيح الإسناد ولم يخرحاه » رواته مدنيون قرشيون) . المستدرك . كتاب الجنائز » حديث 
رقم 95/١8.‏ ١ل9ضه).‏ 

(5) راجع الإحكام )91/١(‏ . 

(5) الحج آية )©١(‏ . 

(0) قال أبو جعفر النحاس : «قال مجاهد : أي خخرت إلى الأرض» . معاني القرآن الكريم 
(:!؟ ١ة).‏ 


(0) راجحع (ضص4 )١‏ 5 
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ردن خسو ند للا فب واوا جسعض لسر الاي اا 
الوحوب », فهو فعل غير كف ٠‏ فينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب ) 
ومنه تعلم حدّ الأقسام الأحر ومتعلقاتها . 

ثم ذكر للواحب رسوما مزيفة » على أن الامدي إنما ذكرها رسوما 
للوحوب . ثم اعترضها بأنها تصلح رسوما للفعل الذي هو الواحب » لا 
للحكم الذي هو الوجوب"'' . 

الأول : ما يعاقب تاركه » وهو غير منعكس » لخروج الواجب الذي 
عفي عن ثاركه . 

ونقل الآمدي هذا الرسم : ما يستحق تاركه العقاب على تركه''"' وهو 
على هذا منعكس ؛ لأن متروك من عفي عنه يستحق على تركه العقاب ؛ إذ 
لو عوقب كان ذلك ملائماً لنظر الشازع » وهو معنى الاستحقاق على 
التوك ع ولا يرد هذا على الحد المعسار ؛الأن الترك وإن كان سبياً كن 
يحوز تخلف العقاب لمانع . 

الثافي : ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع الإيراد » ورد : بأن إيعاد الله 
خبره » وخبره صدق فيستلزم العقاب على الترك ويعود [ الإيراد ]"" . 

لا يقال : لا نزاع في أن الواحب أوعد بالعقاب على تركه » فهذا الرد 
إنها يحيء على مذهب المعتزلة في عدم جواز العفو”*' ؛ لأنا نقول : ما حاء من 
)١(‏ راجع الإحكام )97/١(‏ . 
(5) المصدر نفسه . 


(9) الإيراد : ساقطة من (ب) . 
(4) ذهبت المعتزلة إلى أن العقاب واحب على مرتكب الكبيرة إذا لم يتب منها. راحع تمهيد 
ْ - 
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الظواهر ْ الوعيد فهي عمومات مخصوصة » فالمراد من العموم هو الذي 
أوعد من العقاب ولا يجوز العفو عنه لاستحالة الخلف في الخبر » ومن عفي 
عنه غير مراد من العموم » فليس وعدا بالعقاب » فمتروك العفو عنه واجب 
وهو غير متواعد بالعقاب على تركه . 

الغالث : ما يخاف العقاب على [ ترك ]210 , 

ورد'"' : بأنه غير مطرد ؛ لأن ما يشك في وجوبه ولا يكون واجباً في 
نفس الأمر » يخاف العقاب على تركه . 

قيل' '' : لا يتصور ما يشك في وجوبه ؛ لأن المحتهد إن شك لعدم الدليل 
كان الحكم عدم الوجوب جزماً » فينتفي الشك » وإن.كان لتعارض الدليلين 
فعند من قال يتخير ينتفي الشلك » وعلى الآخحر تساقطا ويرجع إلى اللرانة 
الأصلية » وجوابه : إن ذلك يتصور إذا قدم علىالترك قبل بذل وسعه في 
طلب الحكم » ويكون مباحاً في الواقع . 

وقال القاضي أبو بكر : ما يذم تاركه شرعاً بوجه م”؟؟ » [ والمراد بالذم 


شرعا نص الشارع به أو بدليله ؛ إذ لا وجوب إلا بالشرع ]!* . 
م 
الأوائل (ص58*) . 

. تركه : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) هذا الاعتراض أورده الغزالي . المستصفى )55/١(‏ . 

(؟) قاله الخنجي . النقود والردود ٠١0/(‏ /أ) . 

(4) هذا التعريف نسبه الغزالي إلى القاضي مع زيادة (ويلام) » أي ما يذم ويلام ...إل . 
المستصفى )11/١(‏ » وأما الرازي فقال : «الذي اختاره القاضي أنه ما يذم تاركه شرعاً على بعض 
الرحوه» . الحصول ( ج١/ق؟/17١١)‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 


وقال : «بوجه ما) ليدحل الوا/جب الموسع وفرض الكفاية » إذ لا يذم 
تاركهما مطلقاً بل بوجه » أما الموسع فيذم إذا تركه ف جميع وقته » وأما 
الكفاية فإِئما يذم إذا تركه جميع المكلفين . 

1" افاوكك للفاتيو يق نوسلين فو الاق بتاعا توا 5 
ليست بواجبة به على الصحيح » فلا يحتاج إلى دخول الموسع . 

وأحيب'" : بأن القاضي يرى في الموسع أن الواجب الفعل أو العزم , 
فقال : يذم تاركه بوجه ما ء إذا ترك الفعل والعزم . 

قال السهروردي : الذام إما أن يكون صاحب الشرع أو أهل الشرع » 
أما الأول فباطل ؛ لأن الشرع ما نص على ذم كل تارك » وأما أهل الشرع 
فإئما يذمون من علموا أنه ترك واجباً » فذمهم موقوف على معرفقهم 
بالواحب » فلو عرّف به لدار'”' » أحيب : بأن الذام الشارع بصيغ العموم ) 
نحو : « فَأُولَبِكَ هُمْ الظَالِمُونَ)'*' » ( فَأُولَبِكَ هُمُ الفاسِفونَ )20 , 
ولأن التارك عاص » وكل عاص مذموم للأدلة العامة . 

سلمنا » ولا دور ؛ لأن تصور الواجب موقوف على تصور الذم , 
[ وتصور الذم من أهل الشرع ]”*' ليس موقوفا على تصور الواحب » بل 


. )ب/١٠١07( قاله القطبي . النقود والردود‎ )١( 

(؟) أحاب به التستري . المصدر نفسه . 

(9) لعله ذكره ف كتابه التنقيحات في أصول الفقه » وهو كتاب مفقود . 
(5) المائدة آية (40) . 

(5) المائدة آية (ل/اغ) . 


:)ا جين عقر شين ساف مر لنت )+ 
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حصوله هو المتوقف على تصور الواحب » فلا دور . 

قيل''' : إن أريد بيذم الذم بالفعل لم ينعكس ؛ لتحلفه عن من لم يشعر 
بالواحب ولم يمكنه ذلك » وإن أريد به على تقدير العلم به » فكذا ما يعاقب 
تاركه أي بتقدير عدم العفو » وإن أريد استحقاق الذم فكذا يجري فيما 
يعاقب تاركه » وأحيب : بأن المعنى أن الشارع يذمه » واستصحاب الشريعة 
يعطي أنه مذموم الآن فلهذا أتى بلفظ المضارع » أو أن أهل الشرع يذمونه . 

قال المصنف : ( حافظ على عكسه فأحل بطرده ) لدحول الصلاة التي 
تركها بالنوم أو بالنسيان » والصوم الذي تركه المسافر لأحل السفر » فإنه 
ليس بواحب مع أنه يذم بوجه ما » وهو ما إذا تمكن من القضاء ولم يقض إلى 
أن مات . 

لا يقال : لا يلزم من عدم وجوبها عليهم عدم وحوبها مطلقا ؛ لأن المراد 
حدٌ الواجب على المكلف . 

فإن قال القاضي : لا نسلم أن هذه الصلاة غير واحبة عليهم » إذ لا يلزم 
من عدم وجوب الأداء عليهم لسقوطه بالعذر عدم وجوبها مطلقاً . 

قلنا : وكذا في الكفاية يقال : يذم بتركه مطلقاً شرعاً أي يحب الذم إلا 
أنه يسقط [ الذم ]"'' بفعل البعض الآخر » وإذا اعتددت بالوجوب الساقط 
في الفعل فَلِمّ لا تعتد بالوجوب الساقط في الذم » فلا حاحة إلى : بوجه ما . 

واعلم أن الحد يعطي أن الذم إنما هو سبب تركه » والذم للناسي والنائم 


. )أ/١٠١1/( قاله القطبي . النقود والردود‎ )١( 
: الذم 3 ساقطة من (ب)‎ 20) 
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والمسافر إئما هو لترك الصلاة المذكورة الواجبة عليهم ؛ لا على الترك مطلقاً ‏ 
فلا يصدق الحد على متروكهم ؛ لأن الذم من ترك القضاء لا الأداء » فهو 
سبب واحب آخر » فلا يرد عدم الطرد . 

قيل : يرد [ المندوب ]''' والمباح » والمككروه والمحظور ؛ إذا تركه 
الكل وارتكي عورا الخير ين كذ لين إذ1 افر على تركها» إلا نواد 
: ما يذم تاركه من حيث هو تاركه . 

واختلف في الفرض والواجب » هل هما مترادفان أو متباينان ؟ . 

فأما في اللغة فمتباينان ؛ لأن الفرض التقدير”"© ( فنصف ما فَرَضْكم 6 
/ والإنزال ( إِنْ الَذِي فَرَض عَلَيِكَ القرْآن 2476 , والإحلال ( مَاكَانَ عَلَى [/51] 
لبي مِنْ حَرَجٍ فِيمًا فَرَض الله 2*6 , والواجب : الثابت والساقط . 

وأما في الشرع » فعند الشافعية مترادفان2"7 » إلا ما وقع لهم في كتاب 
الحج من التفرقة » وعند الحنفية'"' » ووقع في المدونة ما يدل على أنهما 


فرق 


(6)"التذؤيت : متافظة من به ؛ 

(؟) راجع مادة ف راض . لسان العرب )3١7/9(‏ . 

(9) البقرة آية (/701) . 

(4) القصص آية (85) . 

(5) الأحراب آية (38) . 

(5) قال الشيرازي : «والواحب , والمرض » والمكتوب » واللازم » والحتم . معناه واحذد) . 
شرح اللمع )785/١(‏ » وراحع ما ذكره الغزالي في المستصفى )55/١(‏ » وكذللك عند المالكية 
والكتابلة متردفات ؛ 

() الحنفية يفرقون بين الفرض والواحب » يقول البزدوي : «والفرائض في الشرع مقدرة لا 
عمل كقادة ولا طعيانا وجلا عانوه ذل لأسو واو نوانا اراسي كنا اعد مين 

م 


رخ 


أما الشافعية فقالوا : لما كان الواحب ينتهض تركه في جميع وقته سببا 


افرة 


للعقاب » وهذا المعنى موجود في الفرض الشرعى » فهما مترادفان 
وقال الآخرون : اسم الفرض يخص ما كان مقطوعا » واسم الواحب ما 
كان مظنونا » إذ الفرض التقدير » والمظنون لا يعلم كونه مقدرا علينا بخلاف 
0 
المقطوع : 
قال الإمام : وهو تحكم »ء إذ الفرض هو المقدر » سواء مقطوعا أو 
000 
وفيه نظر ؛ فإن الوتر مثلا لما لم يعلم تقديره » كيف يقال : إنه فرض 
مقدر ؟ » والصلوات الخمس لما علم تقديرها علينا » كيف يقال : إنها 
ساقطة ؟ » واتفاق أمرين في شيء لا يكفي في إطلاق اسم أحدهما على 
35 ل و ا م 0 
الاآخر 3 والاستدلال على الترادف بقوله تعالى : وفمن فرض فيهن الحج 4# 
اس 
الوحوب وهو السقوط ... وهو ف الشرع : اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة ., مثل : تعين الفاتعة , 
وتعديل الأركان » والطهارة ف الطواف وصدقة الفطر ؛ والأضحية 3 والوتر») 1 مول البزدوي 
مع كشف الأسرار (060/9) . : 
)١(‏ يقال : احتقن المريض . أي احتبس بوله » فاستعمل الحقنة . راحع القاموس المحيط مادة ح 
قن (ص7”؟١١).‏ 
(6)ل أقف على هذه العبارة ف المدونة . 
(؟) راحع شرح اللمع (١//810؟)‏ » الإحكام (97/1) . 
(4) الإحكام )37/١(‏ » شرح التلويح على التوضيح (؟/5539) . 
(5) راحع المحصول ( ج١/ق5/١؟١)‏ . 
(5) البقرة آية )١91/(‏ . 
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ام غيل بترن لمنقية انها 0 


قال : ( الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا 1 [الأداء والقضاء 


زالقضاء ؟ مهفل يعن ولف الاقاء ابعدراكا لايق به وجوه مطلق ؛ 
أخّره عمداً أو سهواً . تمكن من فعله كالمسافر , أو لم يتمكن لمانع شرعا 
كالحائض , أو عقلاً كالنائم . 

وقيل : لما سبق وجوبه على المستدرك . ففعل الحائض والنائم قضاء 
على الأول لا الثاني , إلا في قول ضعيف . 

والإعادة : ما فعل في وقت الأداء ثانياً لخلل , وقيل : لعذر ) . 

أقول: :هذا تكسي أخدر للك #الأنهوإن كان سما للفعل الذي هو 
الواجني + قهو حقرةفرلنا:الدشوت إنا أن يكون متعلقه قفنباء» أو 
داع" "0 أق إعادة .. 

واعلم أن الواجب ينقسم انقسامات باعتبار نفسه إلى : معين أو مخير » 
وباعتبار فاعله إلى : فرض عين وفرض كفاية » وباعتبار وقته إلى : مضيق 
وموسع » وإلى : أداء وقضاء » والمصنف ذكر أحكامها في مسائل : 


. )55/١( راجع الإحكام‎ )١( 
(؟) لاحظ السمرقندي أن لفظ القضاء والأداء يستعملان في اللغة أحدهما مكان الآخر » قال الله‎ 
تعالى : # فإِذًا يت الصّلاة فَالْتَثِرُوا في الأرض * [ الجمعة١٠ ] ء والمراد منه الأداء » لأن‎ 


عر 


صلاة الجمعة لا تقضى » وقال تعالى : فَإِذَا قَضِيكم مَتَاسِكَكُم 4 [ البقرة ٠٠١‏ ] . راجع ميزان 
الأصول للسمرقندي (ص ”57) » وراجع مسألة تقسيم الحكم إلى أداء وقضاء فق المستصفى 


للحبازي (ص؟505) . 


ه؟ 


والإعادة] 


الأولى : ويقع في بعض النسخ : مسألة الأداء''؟ » وكذلك في المنتهى”"ا 
في الأداء » والقضاء » والإعادة . 

واعلم أن العبادة إن لم يكن لما وقت معين ؛ لم توصف بالأداء ولا 
بالقضاء كالأذكار » وإن كان لحا وقت معين » فإن لم يكن [ لها ]'' وقت 
محدود » أو لا توصف بالأداء ولا توصف بالقضاء كالحج » وإطلاق القضاء 
على الج للسندرك حار من حيبت إنه يشبنه الفضناء وإن كان عدودا ؛ 
وصفت بالأداء ‏ والقفقاء » والإعادة . 

فالأداء : ما فعل في وقته المقدر له [ أولاً |24 شرع" . 

فخرج مالم يقدر له وقت كالنوافل » أو قدّر لا شرعاً كالزكاة يعين لها 
الإمام شهراً » وما فعل في وقته المقدر له شرعاً ولكن غير الوقت الذي قدّر له 
أولاً كصلاة الظهر » فإن وقته الأول الظهر والثاني زمان ذكرها بعد النسيان» 
وأولاً”"' معمول للمقدر”" لا الفعل » وإلا لزم خروج الإعادة عن الأداء”" . 


. نسخة الشارح لم يذكر فيها لفظ (مسألة)‎ )١( 

(؟) ف المنتهى أورد لفظة «مسألة) . ( ص *") . 

(؟) ساقطة من (أ) . 

(4) أولاً : ساقطة من ()) . 

(5) مضمون هذا التعريف ورد ف المستصفى )45/١(‏ » المحصول ( ج١/ق4//5١)‏ » وعرّفه 
السترقتدي : وعبارة عن تسليمعنين الواحب في وقنه للغين شرعا أو مطلقا» .. ميزان الأمسول 


(ص؟5) . 
(5) ف (أ) : وأول . 
(0) في (أ) : المقدر . | 
00 بعض الشراح جعل قوله : «أولاً» متعلقاً بقوله : «فعل» 3 احترازا عن الإعادة » على اعتبار 
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والقضاء ما قم بوقث" الأداء | اسعوررها ا سيق الهو وب 01 
مطلق”'" » فما فعل بعد وقت الأداء يُخرج الأداء . 

قوله : ( استدراكاً ) يخرج ما أو به بعد وقت الأداء لا لقصد 
الاستدراك . 
وقوله : ( لما سبق له وحوب ) يخرج النوافل . 

وقوله : ( مطلقا ) تنبيه على أنه لا يشترط الوحوب عليه » بل ماهو 
أعم من الوجوب عليه أو على غيره ؛ لأن وحوب القضاء إنما يتوقف على 
وحود سبب وجوب الأداء » وهو الخطاب الموجب له في الجملة » فيحرج 
مذهب من يشترط وجوب القضاء على المستدرك » ثم لا فرق بين أن يكون 
أكرم عن وفك الأداء ستهوا أو عهدا » وسواء تمكن من فعله كالصوم للمسافر 
أو لم يتمكن من الفعل لمانع » إما شرعاً كصوم الحايض » أو عقلا كصلاة 
النائم . 

قلت : والظاهر أن قوله : ( من الوجوب ) زيادة » مع أن مانع الوجوب 
لا ينفي التمكن من الأداء كالصيام » وإنما دعاه إلى ذلك التنبيه على المذهب 
المحتار » وهو أن الحيض مانع من الوجوب لا أنه مانع من الأداء'"" » والأولى 


أن يقال : ما انعقد بسبب وجوبه ولم يجب لمانع عقلي أو شرعي » سواء تأخر 
0ك 

أنها قسيمة للأداء . راحع النقود والردود (9١١/أ)‏ » بيان المختصر )2940/١(‏ . 

)١(‏ راحع تعريف القضاء في المستصفى )40/١(‏ , المحصول (ج١/ق48/5١)‏ » وعرّفه 
السمرقندي : «بأنه عبارة عن تسليم مثل الواحب في غير وقته المعين شرعا» . ميزان الأصرل 
(ص؟0) . 

ش (؟) راحع جواهر الإكليل )91/١(‏ . 


"1 


يدا أو شنهوا ؛ وسواء كان قادراً على فعله ف وقنه كالصوم للمسافر » أو 
غير قادر عليه إما شرعاً كصوم الحايض » أو عقلاً كصلاة النائم » فإنه إذا 
فعل بعد ذلك وقع قضاء''" . 

أو قيل : ما فعل بعد الأداء استدراكاً لما سبق وحوبه على المستدرك » 
والفرق بين التعريفين » أن فعل الحايض والنائم على هذا لا يسمى قضاء إلا 
بحازاأ ؛ لأنه لا يجب عليهما ؛ لأن الوحوب وإن كان قائماً إلا أن الإثم تخلف 
عنه لمانع » وهو قضاء على التعريف الأول إذ سبق له وجوب ف الجملة”" . 

وقول المصنف : ( إلا في قول ضعيف ) هو لبعض المالكية' '' » ولبعض 


)١(‏ يقول القطبي : «اعلم أنهم اتفقوا على أن ما لا ينعقد سبب وحوبه ففعله بعد وقته ليس 
قضاء » كفوات الصلوات ف حالة الصبي » واختلفوا فيمن عقد سبب وحوبه ولم يجب لمانع مثلا » 
فقيل : لا يكون قضاء ؛ لأنه استدراك لمصلحة الفائت الواحب في الوقت » ولم يكن واحباً فيه » 
وإن انعقد سبب الوحوب » قيل : قضاء ؛ لأنه استدراك لمصلحة ما انعقد سبب وجوبه ء وإن لم 
يجب للمعارض» . النقود والردود (9١١/ب)‏ . 

)١(‏ ذكر الآمدي أن الأصوليين احتلفوا فيما انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمانع . كالصوم ف حة 
الحائض » والصلاة في حق النائم » هل يسمى قضاء حقيقة أو يازا ؟ . 

القائلرن بالتجوز استندوا إلى أن القضاء إنما يكون حقيقة عند فوات ما وجب في الوقت » 
ابفد كا تمكريتة اداح الل الولف معدل اباقع امنيس وري بول ارق ف ما 
بمحدد لا ارتباط له بالوقت الأول . 

القائلون بأنه قضاء حقيقة استندوا إلى أنه استدراك مصلحة ما انعقد سبب وحربه ولم يجب 
للمانع » والآمدي يرجح الرأي الأخير دفعاً للتجوز والاشتراك . راجع الإحكام )٠١/1(‏ . 

(*) ذهب القاضي عبد الوهاب ٠‏ إلى أن الحيض والنفاس بمنعان فعل الصوم » دون وحربه . 
راحع التلقين )724/١(‏ » المعونة )١807/١(‏ » وذكر القراقٍ موافقة أبي الطاهر والحنفية للقاضي 


عبلك الوهاب 7 راجع الذحيرة )1070/1١(‏ 2 شرح تنقيح الفصول (ص0724) 2( الفروق (؟57/9) 5 
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الشافعية''' » قالوا : الحائض مثلا يحب عليها الصوم » فهى ممن سبق 
الوجوب عليها » وإنما الحيض مانع من الأداء لقيام الموحب » وقوله تعالى : 
ا ا ات 0" 7 
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه4 '' وهو ضعيف ؛ لأن جواز الترك مجمع 
عليه » وهو ينافي الوجوب عليها » وأيضا : لو وجب مع المنع من الأداء » لزم 
تكليف ما لا يطاق . 
النوافل المؤقتة عليه" . 
واعلم أنه يرد عليه من صلَى ارج الوقت يظن أن الوقت باق ء فإنها 
ليست أداء :وله قضناء + لأنها"ها أتى بها انخدراكا وَلآ إغادة وهو :ظاهر:. 
والأغادة نا فعل ق:وشقه الأ ده تنانيا ع7 موقل «العزر 17 مرق 
صلَّى منفرداً ثم صلى مع جماعة » فصلاته إعادة على الثاني لا على الأول ؛ إذ 
لا خلل فيها”"' » وطلب الفضيلة عذر » قلت : ولو فسد القضاء فأعاده » أو 
صلَّى منفرداً صلاة خارج وقتها » ثم وجحد جماعة فاتتهم تلك الصلاة وجمعوها 


, ٠ )5889/١( وقد ذهب إليه أبو إسحاق الشيرازي . راحع شرح اللمع‎ )١( 

(؟) البقرة آية (85م١)‏ . 

(*) هو جواب على اعتراض أورده الأصفهاني على التعريفين . راجع بيان المحتصر )941/١(‏ » 
يقول السبكي عن قضاء النوافل : «قٍ أصح أقرال الشافعي أنها تقضى» . راحع رفع الحاجب شرح 

(4) مضمون التعريف أورده الغزاللي . راحع المستصفى )38/١(‏ . 

(5) يرى الآمدي أن الإعادة هي : ما فعل على نوء من الخلل مرة ثانية . راجع الإحكام 
0/1 0). 

(5) راجع بيان المختصر )51417/١(‏ . 


اح 


[الواحب الكفائي] 


الل 


أعادها معهم » كان إعادة » ولا يتناوله الرسمان . 

قال : ( الواجب على الكفاية على الجميع ويسقط بالبعض . 

لنا : أثم الجميع بالترك باتفاق . 

قالوا : سقط بالبعض . 

قلنا : استبعاد . 

قالوا : كما أمر بواحد مبهم أمر ببعض مبهم . 

قلنا : إثم واحد مبهم لا يعقل . 

قالوا : ( فلولا كفرَ » . 

قلنا : يجب تأويله على المسقط جمعاً بين الأدلة ) . 

أقول:::العلتتواءق الرتسبييتغلتى الكناية 3 ب وشنو ما كان مطلويا 
حصوله في / الواقع » وأمكن حصول الفرض منه بفعل البعض'" » هل هو 
واحب على جميع المكلفين''' أو على البعض”*' ؟ , واختلف القائلون بأنه 


: سمي كذلك لأن البعض يكفي فيه . راحع شرح تنقيح الفصول (ص55١) وقال الأسنوي‎ )١( 
. «وسمي بذلك ؛ لأن فعل البعض فيه يكفي ف سقوط الإثم على الباقين» . التمهيد (ص24)‎ 

»))/١١١( عرّفه القطبي بأنه : «الذي يسقط عن المكلف بفعل غيره») . راجع النقود والردود‎ )١( 
وحاء قْ رفع الحاحب لابن السبكي بأنه : «مهم يقصد الشرع حصوله » ولا يقصد به عين من‎ 
يترلاه) . (9ه/ب).‎ 

() القول بتعلق الواحب الكفائي مجميع المكلفين هو مذهب الجمهور . راجع المستصفى 
)١18/(‏ » الإحكام )44/١(‏ ؛ شرح تنقيح الفصول (صه5١)‏ » المسودة (ص0") » البحر 
المحيط )5847/١(‏ » التمهيد للأسنوي (ص724) » تيسير التحرير (؟/17١7)‏ » شرح الكوكب المنير 
(375/1) » فواتح الرحموت )515/١(‏ . 

امو اراك بورج اسار وان سركي ورا امطول ر11030/1 ا 


*. 


يحب على البعض » فقال بعض : يحب على , بعض أي بعض كان" . 

ركال لطعي ند راس طني لجعي الاق رول با يي 
كصلاة الجنازة'' مثلا . 

وقال بعضهم : هو واجب على بعض معين عند الله منكر”'" عندنا 

واحتار المصنف المذهب الأول » واحتج عليه : بأنه لو كان واحبا على 

بعض المكلفين » لما أثم جميع المكلفين بتركهم إياه » واللازم باطل » أما 
ا 0000 بترك ما لا يكون واجباً عليه » وأما بطلان 
التالي : فبالاتفاق . 

وقيل في تقرير المذهب المحتار: : الإيجاب على الجميع من حيث هو جميع 
الباقي يكون رفعاً للطلب بعد تحققه » وذلك لا يكون إلا بالناسخ » ولا يلزم 
ذلك إذا قلنا : يجب على الجميع من حيث هو جميع » إذ يلزم من إيجاب 
الحكم على جملة إيجابه على كل واحد » ويكون تأثيم الجملة من حيث هي 
جملة بالذات » وتأثيم كل واحد بالعرض 


35 

نهاية السول )١1957-1١58/١(‏ » شرح المحلي على جمع الجوامع( )١84/١‏ . 

)١(‏ وهو مختار الرازي » وحزم به البيضاوي » واختاره ابن السبكي . راجحع نهاية السول 
(190/1) ء شرح المحلي على جمع الجوامع )١84/١(‏ » فواتح الرحمنوت )517/١(‏ . 

(؟)شرح المحلي على جمع الجوامع )١84/١(‏ » البحر المحيط )545/١(‏ » فواتح الرحموت 
5 . 

() أي غير معلوم عندنا . راجع مسلم الثبرت )57/١(‏ . 

(4) راجع شرح المحلي على جمع الجوامع )١185/١(‏ » البحر المحيط )745/١(‏ » فواتح الرحموت 
09/1 . 


2040 


5 


وفيه نظر ؛ فإن سقوط الأمر قبل الأداء كما يكون بالنسخ يكون بانتفاء 
علة الوجوب ؛ لأنه وجب لعنى » فإذا حصل ذلك لمعنى انتفى الوجوب » 
فالسقوط ليس لفعل البعض » وإنما هو لانتفاء علة الوجوب . إلا أنه لما كان 
قف الفط بيدا لؤكا تله الرستويي اتنسيية ارط زليه قار : 

أو نقول على أصل أهل السنة : لا نسلم أن الرفع لا يكون إلا بخطاب 
حديد ء لِمَّ لا يجوز أن ينصب الله عليه أمارة » وهنا قد جعل أداء بعضهم 
أمارة على سقوط الفرض عن الباقين ؛ لأنه لو بقي التكليف به بكان تكليهاً 
بتحصيل الحاصل . 

احتج العرووةة 5 عردو(" . 

الأول : أنه يسقط بفعل البعض » فلو وجب على الجميع لما سقط بفعل 
البعض » أما الملازمة : فإنه من المستبعد سقوط الواجب عن المكلف بفعل 
غيره . 

الجواب : أن دليل الملازمة استبعاد وهو لا يكون حجة » مع أنه لا 
استبعاد في الحقيقة » فإن السقوط لانتفاء علة الو جوب » ولو قال في بيان 
الملازمة : الواجب ما لا يسقط عن المكلف بفعل غيره كفرض العين وإلا لم 
يكن واحباً » منع أن ما يسقط بفعل الغير لا يكون واجباً » فإن الاختلاف في 
طريق السقوط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة » فإن القتل الواحب بسبب 
الردة لا يخالف القتل الواحب بسبب القصاص في الحقيقة » مع أن أحدهما 


. وهم القائلون بوجوب فرض الكفاية على البعض‎ )١( 
. )35١7/؟( تيسير التحرير‎ » )١197/١( (؟) راحع نهاية السرل‎ 


بض 


يسقط بالعفو » ولا يسقط بالتوبة » والآخر بالعكس . 
قالوااثانيا + الو انشع آتر يعض شوم > الانسع الأسر يواعد ته 
واللازم باطل » أما الملازمة : فلأنه لا مانع إلا الإبهام » وهو ملغى . 
أجاب : بالفرق » وهو أن إثم واحد غير معين لا يعقل » بخلاف الإثم 
بواحد غير معين فإنه معقول » فيصح أن يكون متعلقاً للوجوب » فليس المانع 
كونه غير معين فقط . بل المانع لزوم كون الإثم غير معين وهو غير معقول . 
وهذا الحواب إنما يتم لو كان مذهبهم إثم واحد بالترك » أما إذا كان 
مذهبهم أَنْمَ الجميع بالترك فلا » وهو كذلك » ويدل عليه قوله : ( لنا : أَيْمَ 
الجميع بالترك باتفاق ) » فحينئذ إن أراد أن تأثيمه بانفراده غير معقول 
فمُسلم © وليسن"” كذلنك :إن أزاد تائيسة على تقدير نات التميع غير[ 
معقول » فممنوع . 
قالوا ثالنا : قوله تعالى : 9فَلَوْلا كَقَرَ)”'" إلى آخرها »يدل على كون 
البعض مأمور بالتفقه في الدين الذي هو من فروض الكفاية » والبتعض غبر 
معين » وهو المطلوب . 
أحين بان الالال ول غلن الرجوية فلن 'الكميض + والكينة ون نانك 
ظاهرة في الوحوب على البعض » لكن الظاهر يجب تأويله لأحل الدليل ) 
فتحمل على غير ظاهرها جمعاً بين الأدلة » فتوّول بأنْ فعل الطائفة من الفرقة 
مسقط للوجوب عَن اللتميع » فيحمل النافر على المسقط . 


. ] الآية : وما كَانَ الْوْمِنُونَ لِيَْفِرُوا كاقة.... © [ التربة؟؟1‎ )١( 


.م 


[الوحب المحير] قال : ( مسألة : الأمر بواحد من الأشياء كخصال الكفارة مستقيم . 

وقال بعض العتزلة : الجميع واجب . 

وبعضهم : الواجب ما يفعل . 

وبعضهم : الواجب واحد معين ويسقط به وبالآخر . 

لنا : القطع بالجواز , والنّص دل عليه . 

وأيضاً : وجوب تزويج أحد الخاطبين . واعتاق واححد من الجسس » 
فلو كان التخيير يوجب الجميع , لوجب تزويج الجميع » ولو كان معينا 
بخصوص أحدهما امتنع التخيير ) . 

أقول : احتلفوا في الأمر بواحد مبهم من أمور معينة » هل هو مستقيم أم 
له1'' ؟ » وإنما قلنا : من أمور معيئة ؛ لأن الأمر عبهم من أمور مبهمة تكليف 
ما لا يطاق ؛ ولهذا قال : ( كخصال الكفارة ) ؛ لأنها أمور معينة . 

وأتى المصنف بهذه العبارة ؛ لأنة لا يرى دحول الكلي الطبيعي في 
الوحود ؛ فلهذا لم يقل : المأمور به في الواجب المخير واحد من أشياء . 

واقلج آنآ السقواء #قمرابإن الزدال اودر سيو حت اهدر السام 
وهو المشترك المنكر في الأفراد'"' » وإِنما سقط الوحوب بالمعين لاشتماله على 


)١(‏ يقول الزرركشي : «إيجماب شيء مبهم من أشياء حصورة » كخصال الكفارة » وجحزاء 
الضيد ء وفدية الأذئ » حائر عقلا + خخلافاً لبعض لمعتل + حيت ذهب إل امتعاعنه عقلاً + زاعما 
لزوم احتماع النقيضين ؛ لتناقض الوحوب والتخيير » جهلاً منهم بالفرق بين ما هو واحب وما هر 
مخير» + البحر المحيط )١85/1١(‏ . 

(؟) هو مذهب جميع الفقهاء » وخالفهم ابن خويزمنداد من المالكية » والكرحي في أحد قوليه من 
الخُنفية » حيث قالا بوجوب الكل . راجع العدة )807/١(‏ » إحكام الفصول (ص507) ؛ ادرهان 


ع" 


الواجب » لا لأنه واجب » وهو مختار ا لمصئف هنا » فقد وقع فيما فر منه . 
0 : )00 3 

وأطلق الحبائي » وابنه » وعبد الجبار » وجماهير المعتزلة » القول 

باقتضاء وحوب الجميع على التخيير”'" . 
: ار 

وقا عطسي اشرو كن ان نا اناف اح ا الوا كاري 
وتابعه الإمام على ذلك ؛ قال : «لأنهم يعنون بوجوب الجميع على التخيير : 
أنه لا يجوز الإخلال يجميعها , ولا يجب الإتيان مجميعها » وللمكلف اختيار 
أي واحد كان ( وهذا مذهب ال 5 

وفي كون هذه العناية رافعة للحلاف نظر ؛ لأن منهم من يرى أنه إن 
ترك الجميع عوقب على كل واحد » وإن فعل الجميع أثيب على كل واحد , 
وإن فعل البعض سقط الفرض » وهذا غير مذهب الفقهاء ؛ لأنه عندهم إنما 
يعاقب إذا ترك الجميع على ترك واحد » وكذا إذا أتى بالجميع إنما يثاب على 

2 

(5/1؟) » المستصفى )707/١(‏ » التحصول ( ج١/ق557/95)‏ » الإحكام )11/١(‏ » تبسير 
التحرير (؟1/5١5)‏ . 

» هو القاضي أبو الحسين عبد الحبار بن أحمد » أحد أئمة المعتزلة » يلقب بقاضي القضاة‎ )١( 
شافعي المذهب » من مؤلفاته : «العمد) » «شرح الأول اشم و رو الكت توق انين‎ 
. )5١9/9( (415ه) . فرق وطبقات المعتزلة (ص8١١) » طبقات الشافعية لابن السبكي‎ 

(؟) المغني (5/1107؟1١)‏ ء المعتمد )79/١(‏ . 


(7) أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري » شيخ المعتزلة والمدافع عن آرائهم » من 


مؤلفاته : «المعتمد) » «تصفح الأدلة) » توفي سنة (475ه) . تاريخ كداد 050 قد 
وطبقات المعتزلة (ص0؟١)‏ » شذرات الذهب (509/9) . 

(4) راحع المعتمد )7/3/١(‏ . 

(5) راجع المحصول ( ج١/ق555/5)‏ . 


وم 


سجر 


فعل واحد . إلا أن يقال : لما كان المعتبرون منهم كأبي هاشم ء وابنه ‏ 
وعبد الحبار قائلين بأنه إنما يثئاب إذا فعل الجميع ثواب من أتى بواحد ع 
ويغاقي عقانيه من ترك والهرا مركم يانه لا سلاف بين العترلة وبين النقهاء 
في المعنى ؛ إذ ذلك المذهب المخالف هو مذهب غير المعتزلة منهم » وإلى هذا 


المعتزلة . 


وذكر الباحي أن قول معظم أصحابنا : «إن الواحب واحد غير معين7) 
وللمكلف تعيينه بفعله) . 

وقال ابن حويز منداد'"' : «الجميع واحب)”" . 

واذهبة بعطن المعفرلة إلى أن الواجية: واس هيوق عشل الله + غنين معنيق 
عندنا » والمكلف / لا يفعل إلا ذلك » فالواجحب ما يفعله المككلف » وهذا 
تنسبه المعتزلة إلى أصحابنا » وأصحابنا ينسبونه إليهه 2 . 


. انظر إحكام الفصول (ص59)‎ )١( 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويزمنداد » فقيه أصولي من مالكية العراق » أخذ الفقه عن 
الأبوري كان ينافو اهن الكل وحئ عنهم من أصيحات الأفننؤاء وله سانل شاذة قله عن 
آراء تفرد بها نقلها عنه الأصوليون » له كتاب ف أصول الفقه » وكتاب في الخنلاف »ع 


اه 
عائث . وار 


وكتاب في أحكام القرآن » توق (50*ه) . ترتيب المدارك (35.05/5) : طبقات الفقهاء 
(صك5١)‏ » الديباج (؟/555) . 

(9) نقله الباحي ف إحكام الفصول (ص58) . 

(4) يقول الرازي : إن هذا المذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة » ويرويه المعتزلة عن أصحابنا » 
واتفق الفريقان على فساده» . راجع المحصول (ج١/517//53؟)‏ . 


0-5 


5 


ح- 


وذهب بعضهم : إلى أن الواحب واحد معين عند الله تعالى غير معين 
عندنا » فإن فعله المكلف سقط الفرض لفحل ووه رقم تقلا مقط 
الفغرض (' , واحتج على مختاره يجوازه عقلاً » وبدلالة النص على وقوعه . 

أما الأول : فللقطع بأنه لا : بمتنع أن يقول السيد لعبده © أ وجيت علييك 
خياطة هذا الثوب » أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم » أيهما فعلت اكتفيت 
به » وإن تركت عاقبتك » فلا يتأتى دعوى إيتجاب الجميع للتصريح بالتخيير 
والاكتفاء بالبعض » ولا عدم وجحوب شيء منها للتصريح بالعقاب على ترك 
الجميع » ولا تعيين واحد لأحل التخيير . 

وأما الثاني : فلأن قوله تعالى : «(فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة4''' يدل على كون 
الأموق يو تدرا العم 

قيل"' : للخصم أن يمنع دلالة النص على كون الواحب أحدها لا بعينه» 
غاية ما في الباب أنه يدل على جواز الأمر بواحد من الأشياء » وبينهما فرق » 
فلا يقال : المظلوب هو ذلك ؛ لأنة المذكور في :صدر السألة ؛ لآنا نقول : 
اتفق الكل على جواز الأمر بواحد من أشياء » وإنما احتلفوا ف مقتضاه » فعند 
الفقهاء أنه يقتضي وجحوب أحدها لا بعينه من حيث هو أحدها » وعند 
المعتزلة يقتضي وحوب الجميع . 
يروونه عن الأشاعرة» . نهاية السول ( )١ 50/١‏ » وراحع المعتمد )75/1١(‏ . 
)١(‏ وهو مذهب ثالث نسبه المصنف إلى المعتزلة » إلا أن المنسوب إليهم مذهبان فقط والله أعلم . 


(؟) المائدة آية (488) . 


(0) الاعتراض واللمواب ذكره القطبي . النقود والردود (١11١١/ب ٠»‏ ؟١١‏ /)) . 


يض 


والحاصل أن كلام المصنف إن حمل على ظاهره » كان التمثيل بخصال 
الكفارة ودعوى دلالة النص على المطلوب صحيحين » لكن يكون ما اختاره 
من مذهب الفقهاء غير مذكور » وإن حمل على أن الأمر بواحد من الأشياء 
يقتضي وجوب واحد لا بعينه من حيث هو أحدها ء كان مااحتاره من 
مذهب الفقهاء مذكور ». لكن تمثيله بخصال الكفارة وادعاؤه النص على 
الجواز غير صحيحين . 

واضع اهنا م« رالمكم برعو ان الحضاء على وجمويه توومي أل 
الكفؤين الخاطبين بالتخيير » وعلى إعتاق واحد من الأرقاء بالتخيير في 
الكفارة » فلو كان التخيير يوجب الجميع » لوجب تزويجها منهما إذا خيرته 
أن ينكحها من أحدهما » ولوجب إعتاق جميع الرقاب في صورة الأمر بإعتاق 
واحد من العبيد على التخيير .. 

قيل''' : لِمّ لا يجوز أن يتخلف المقتضي عن المقتضى لمانع عقلي أو 

ثم قال : ( ولو كان معيناً لخصوص أحدهما امتنع التخيير ) لأن الو كحي 
عينا لا يجوز تركه » والتخيير يقتضي جوازه . ولأنه كان يلزم ألا يحصل 
الإجزاء بغيره مع القدرة عليه كسائر الأفعال . 

قيل "' : تمنع امتناع التخيير » بناء على سقوط الوحوب بالآخر » أو 
يكون الواحب ما يفعل . 
)١(‏ ذكره القطببي . المصدر نفسه (؟5١١/أ)‏ . 


(؟) قال القطبي . المصدر نفسه . 


م7 


أحيب : بأن التخيير بين شيئين يقتضي مساواتهما » والواحب وغيره لا 
يستويان . 

وود #يأن الساراة ف اللكى خاملة عنى ذلك لهي + اقوط 
الوجوب بكل واحد منهما » والتخيير لا يستدعي المساواة في الحقيقة . 

والحق أنه لو كانا متساويين في سقوط الوجوب بكل واحد منهما » لم 
يكن لكون أحدهما واجباً عيناً والآخر غير واحب معنى وكان مذهباً ساقطاً . 

( قال المعتزلة : غير المعين مجهول ويستحيل / وقوعه . فلا يكلف به . |١١/[‏ 

والجواب : أنه معين من حيث هو واجب ., وهو واحد من الثلاثة , 
فينتفي الخصوص . فيصح إطلاق اسم غبر المعين عليه ) . 

أقول : احتج المعتزلة بوجوه'") 

الأول : لو كان الواجب أحدها لا بعينه من حيث هو أحدها » لزم 
تكليف ما لا يطاق » واللازم باطل على ما سيأق » أما الملازمة : فلأن غير 
المعين مجهول » وكل مجهول لا يكلف به ؛ لأن شرط إمكان التكليف كون 
المكلف به معلوما » وأيْضاً ٠‏ غير العين يستتخيل وفوعه ؟ لأن كل ماوقع فهو 
معين » وما يستحيل وقوعه لا يكلف به » وإذا ثبت ذلك لزم وحوب 
الجميع » أو وحوب واحد معين . 

الجواب : لا نسلم أن غير المعين مجهول وأنه يستحيل وقوعه , إثما ذلك 
في غير المعين من كل وجه » أما في المعين في وجه دون وجه فلا ؛ لأنه معين 


من حيث هو واجب » وهو مفهوم واحد من الثلاثة الحاصل في ضمن كل 
)١1(‏ راجع المعتمد )94/١(‏ . 


كل 


واحد منها » فهو معين باعتبار كونه واجباً » وبهذا الاعتبار يصح أن يكون 
معلوماً ويصح وقوعه » فيجوز التكليف به » وصح إطلاق اسم غير المعين 
عليه لأن كونه واحداً من الثلائة منع أن يكون معيناً » فانتفى عنه خصوصية 
كل واحد من الثلاثة » فصح إطلاق غير المعين عليه لانتفاء التعيين الشخصي» 
لكبو كرو اراسي عير معيه | ول انه كلدت رإيها قوز لعن 

وقد يقال في اللدواب :.إن أردتم أنه غير معين مطلقاً منع ؛ لكونه 
معينا ]''' تعيناً جنسيا » [ وإن أردتم.غير معين تعينا شخخصياً سلّم » ولا نسلم 
امتناع التكليف با هذا شأنه ]”" . 

قيل'"' عليه : المعين بالتعين المنسي لا يتصور إلا في الأذهان » فيستحيل 
طلبه . 

ورد : بأن المطلوب هو الواحد الوجودي الحزئي باعتبار مطابقته للحقيقة 
التهطنية + لا باعنبار م كان تبه عجري + 

فيه نظر ؛ لأنه يناي كون الواحب المشترك ‏ بل. يقال : متى يستحيل 
طلبه دون الأفراد » وي ضمنها الأول مُسَلّم » والثاني ممنوع . 

ي['*“ «الذي أوقعه حعيق > والواحت غير معين + فللا اسشعال . . 

رد : بأنه أوقع الواحب » وزيادة الوق لعفا ره للك المع 


)00 ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 

(؟). ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) , 

() قاله القطبي . النقود والردود )!/١١(‏ . 
(8) قاله السيد . المصدر نفسه (7١١/أ)‏ . 


"مار كان لوطه جلها ل عم سينا ممت أن 
يكو السو قفر جيرا وه كو بعك تنو العومنا #انقإن ددا لني 
التخيير بين واحب وغيره » وإن الحدا » لزم اجتماع التخيير والوحوب . 

وأحيب : بلزومه في الجنس . وف الخاطبين » والحق أن الذي وجب لم 
يخير » والمحير فيه لم يحب لعدم التعيين » والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا ع 
كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا . 

أقول : قالوا ثانيا : لو كان الواجب أحدها لا بعينه من حيث هو أحدها 
5 لكان الطي قه لكائد د كو سير الت ركه تدده هر احزفنا 
مبهما واللازم باطل » أما الملازمة : فلأن الكلام في الواحب المخير ع 
فالواحب هو المخير فيه » وأما بطلان التالي : فلأن الواحب والمخير فيه إن 
تعددا لزم التخيير بين واحب وغيره » وذلك يرفع حقيقة الوحجوب . وإن 
ادا » لزم اجتماع التخيير والوجوب » وهما متنافيان » وهذا الترديد مع 
تقرير الملازمة فيه قلق . 

أجاب أولاً : بالتقض » بأن ما ذكرتم لازم عليكم في تزويج البكر البالغة 
الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين » ولازم عليكم في إعتاق واحد من 
جنس أرقائه » فإن دليلكم بعينه يجري فيهما ؛ لأن الواحب تزويجها من 
أحدهما / لا بعينه » والواجب إعتاق أحدهما لا بعينه » ولما كان هذا الجواب ]١١/[‏ 
الزامياً تشع أنه مكتهم أن يقولوا خض اللاكتور بالاتطاع » فبيقتى الليئل 


. )١( قال : ساقطة من‎ )١( 


لحف 


معملاا '' به فيما سواه » أشار إلى ما هو الحق عنده . وهو يصلح منعاً 
للملازمة » ويصلح منعا لبطلان التالي » بأن نقول : لا نسلم أنه لو كان 
الوااحب أحذها لا بغينه :+ لكان المخير فيه أحذها لآ بعينه . 

قوله : لأن الكلام في الواحب المخير فيه » فالذي وجب هو الذي خير 
فيه تمنعه ؛ لأن معناه : الواحب الذي خخحير المكلف في أفراده » لا الواجب 
الذي خير فيه » فإن أطلق ذلك كان بحازاً » إذ الواجب وهو المشترك لم يخير 
فيه لامتناع تركه » والمخير فيه وهي المعينات لم يحب واحد منها لعدم تعيين 
الغتارين و نهدا متها للرشومة وإ كان كاك به اراي فب كاك إن 
لكونه في ضمنه » فيكون لعدم التعيين يتعلق بالمحير فيه » فظهر التعدد بين 
الواحب والمخير فيه » وذلك ينفي كون متعلق أحدهما هو متعلق الآخر » كما 
لو حرّم الشارع واحداً و أوحب واحداً » فإن تعدد المتعلقين ينفي الاتحاد » إذ 
نغناه أيهم فعلك حرم الآخر »و أبهنمنا تر كرت "وحن الكخنء والتعيين بين 
واحب وغير واحب بهذا المعنى جائز » إنما الممتنع التخيير بين واحب بعينه 
وغير واحب بعينه . 

أو نقول : نختار تعدد الواحب والمخير فيه ؛ لأن الذي وجب لم يخير فيه 
والمحير فيه لم يجب » وتعدد المتعلقان » وهما : الوحوب والتخيير » يأبى كون 
متعلقاهما وهو الواحب والمخير فيه واحدا » كما لو حرم واحدا وأوجب 
واعدا كان عند الوحوفيه واترمة يان انانركون الرااضيه والتواء و اجةا” 


وحينئذ لا يلزم التخيير بين واحب بعينه وغير واحب بعينه ؛ إذ التخيير بين 


)١(‏ قي (ب) : معمولا. 
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كل واحد من الثلاثة » و كل منها عينا غير واجب » والواحب واحد لا بعينه» 
ويصح على التقديرين تعلق لعدم التعيين بقوله وحب . 

قال : ( يعم ويسفظ » وإن كان بلفظ التخيير كالكفاية . 

قلنا : الإجماع ثمة على تأثيم الجميع . وهنا بترك واحد . 

وأيضاً : فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول . بخلاف التأثيم بترك واحد 
من الثلاثة ) . 

أقول : احتجوا ثالثاً لإثبات اللذهب الأول : بأنه يجوز أن يعم الوحوب 
عدد من العبادات كالمذكور » ويسقط الوحوب بأداء واحدة منها كالكفاية » 
فإن الوحوب عم الكل وسقط عنهم بفعل البعض , والخامع العموم لمتعدد مع 
السقوط بالبعض » وورود النص بالتخيير لا يناثي عموم وجوب الجميع 
والسقوط بالبعض » فلا يصلح فارقاً » كما قرر بعضهم : أن فرض الكفاية 
عم فيه الوجوب بلفظ التخيير فكان جامعاً » على أنه ظاهر امنته 20 . 

أجاب بالفرق من وجهين : الأول : أن إما قلنا بالوحوب على التميع 
في الكفاية للإجماع على تأثيم الجميع إن تركوه » ولا يأثم أحد بترك غير 
الواحب » فلذلك قلنا بالوجوب على الكل » وها هنا إنما يأثم الككلف إذا ترك 
الجميع إثم من قزلك ولجنا و الطيدا المي ترك ولمعت كاذ بكرن الكل 
احاح وهدا ]نا بيط على يدهن اللسهون مدير كدا ندم ايكون 
إجماع الخصمين ويبعد جعله استئنافاً ؛ لأنه صرح ف المنتهى””" بخلافه . 


. راحع المنتهى (ص5؟)‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه (صه")‎ 


اف 


الفرق الثاني : أن إما قلنا : ثم بالوجوب على الجميع ؛ لأنه لو وجب ثم 

على بعض غير معين » لكان الإثم بعضا غير معين , وإثم واحد غير معين لا 
4/11" ايعقل » بخلاف التأثيم بترك واحد غير معين فإنه معقول / . 

قيل''' على الفرق الأول : التأتم بترك الجميع ؛ لأن من ترك الجميع أثم , 
ومن ترك واحدا من الثلاثة ل يأثم . 

قلت : وفيه نظر ؛ لأنه إن ترك أحدها فيأثم » لا لكونه ترك الجميع » بل 
لاستلزامه ترك أحدها . 

قال : ( قالوا : يجب أن يعلم الأمر الواجب . 

قلنا : يعلم حسب ما أوجبه , وإذا أوجبه غير معين » وجب أن يعلمه 

قالوا : علم ما يفعل . فكان الواجب . 

قلنا : فكان الواجب لكونه واحدا منها خصوصه . للقطع بأن الخلق 
فيه سواء ) . 1 

أقول : احتجوا رابعاً : - وهو يصلح لمذهب الجمهور منهم » ويصلح 
لس كال الرانضي وانحك معت عون اشكعال 2 واقرورة: 

لو كان الواحب أحدها لا بعينه » لزم أن يعلمه الآمر » لامتناع إيجاب 
شيء مع الجهل به » واللازم باطل ؛ لأن ما ليس كتعين غير معلوم » ضرورة 
أن كل معلوم متعين . 

أجاب : منع بطلان التالي . 


5 )ب/1١١ه( قاله الخنجي : النقود والردود‎ )١( 


؛ 


قوله : ما ليس بمتعين غير معلوم » ممنوع إن أراد أنه غير معلوم بوجه ؛ 
لأنه متعين من حيث هو واحب فيعلمه كذلك ؛ لأنه إذا أوحبه غير معين 
وجب أن يعلمه غير معين » وإلا لم يكن عالاً بما أوجب » فهو متعين بحسب 
النوع دون الشخحص ٠‏ أو يقرر المذهب الثاني بأن يقال : الواحب واحد معنين 
عند الله لأنه الآمر » ويخب أن يعلم الآمر الواحب لامتناع طلب المجهول . 

قيل''' على هذا التقدير : لا يازم من علم الآمر الواحب وجوب واحد 
بع كنن زه تحال أنه هون أن تيكون الراضية الك وهر معن 

قلت : وفيه نظر ؛ لأنه استدلال على الأشاعرة » ولا يقولون بوجوب 
الكل'"' » قصاراه أنه لا ينهض على جميع المذاهب . 

قالوا خامسا ‏ وهو من جانب من قال الواجب ما يفعله المكلف - : الله 
تعالى عالم بما يفعله لكلف لشمول علمه ؛ فكان هو الواحب ؛ لاستحالة 
إيججاب غيره مع العلم بامتناع وقوعه . 

أجاب : بأن ما يفعله هو الواحب لكونه واحدا من الثلاثة » لا لخصوص 
كونه إطعاماً أو عتقاً أو كسوةً » وإلا لزم تفاوت المكلفين » ونحن نقطع أن 
الواجب على زيد هو الواجب على عمرو » فلا تفاوت بين المكلفين إلا في 
الاحتيار » أما في التكليف فلا . 

فإن منعوا عدم تفاوت المكلفين على مذهبهم » أن الواحب تابع لاختيار 


. )ب/١١5‎ - ب/١١5( أورده الخنطيبيي . النقود والردود‎ )١( 
الأشاعرة يرون رأي الفقهاء » وهو أن الواحجب منها واحد لا بعينه . انظر الإحكام‎ )١( 
. )980/١( شرح الكوكب المنير‎ » )54/1( 


ه: 


المكلف . 

رد بالإنمناع على تساويوم :وأ الوخو ب نم لا يتوفتقن علئ 
الاحتيا ر الحادث » مع أنه يكون كلاماً على المستند . 

[الوحب الوسع] ٠”‏ قال : ( الموسع : الجمهور أن جميع وقت الظهر ونحوه وقت لأدائه . 

وقال القاضي : الواجب الفعل أو العزم , ويتعين آخراً . 

وقيل : وقته أوله . فإن أخّره فقضاء . 

بعض الحنفية : آخره , فإن قدمه فنفل يسقط الفرض . ' 

الكرخي : إلا أن يبقى بصفة المكلف . فما قدّمه واجب . 

لنا : أن الأمر قيد بجميع الوقت , فالتخيير تحكم ؛ والتعيين تحكم , 
وأيضاً : لو كان معيئاً لكان المصلي في غبره مقدّما فلا يصح #وقاضيا 
ل ل ا 

القاضي : ثبت في العقل والعزم حكم خصال الكفارة . 

اب كان شاط نشل كوه سان بن لخ رد 
ووجوب العزم في كل واجب من أحكام الإيمان . 

الحنفية : لو كان واجباً أولاً عصى بتأخيره ؛ لأنه ترك . 

قلنا : التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة ) . 

الم اطي ب كوس رمي لبر اس 

الموسعا أ » وهو عند التحقيق يرجع إلى الواجب المخير » إذ الصلاة المؤداة في 
جزء من أجزاء الوقت غير المؤداة في غيره بحسب الشخص ؛ والواحب هو 


. ) 55/8/1١ ( هو ما تعلق بوقت يفضل عن وقت أدائه . راجع كشف الأسرار‎ )١( 


ك5 


حل الأشخاص المتمايزة بالأوقات من حيث هو أحدها » ولذلك لم يفرد له 
مسال 


واعلم أن الفعل بالنسبة إلى وقته إما زائد على وقته » ولا يصح التكليف 
به عند من لا يتجوز تكليف ما لا يطاق إلا لفرض القضاء » كما إذا بلغ 
الصبي وقد بقي من النهار قدر ركعة فإنه يخاطب بالصلاة » وإما مساو لوقته 
كصوم رمضان » وإما أقل من وقته وهو الواحب الوسع عند أصحابنا ؛ 
وأكثر الفقهاء . والحبائي وابنه » ففي أي جزء أوقعه فقد أوقعه في وقته''' . 

لحتنا ""> روس اهب سباللم "© 4 وؤققال بعتض اللالككة :ا 
قنش الوقوية واأيل عي معن نو الكلشه زعينة علي 1 

وقال القاضي ومتابعوه : «الواحب في كل جزء من الوقت إيقاع الفعل 
فيه » أو إيقاع العزم على الفعل في ثاني حال » إلى أن يبقى قدر ما يسع الفعل 
مح له لد اناد ل ا 1 


2 )583/53ق/١ج( راجع المعتمد (١/14؟١) » إحكام الفصول (ص5١٠) .ء المحصول‎ )١( 
. )553/1١( شرح الكوكب المنير‎ ١ )45/8/١( كشف الأسرار‎ » )98/١( الإحكام‎ 

8 أو الفضل عياض بن موسى بن عاض الخطين النلى » الاتنس الأفيل مادعنا 
بالحديث وفقيها الطزنا لوي كين 4 حافظا ١‏ للمذهب المالكي 5-7 ا ]أ لوليد بن 
رشد » وابن العربي » ومن مؤلفاته : «إكمال المعلم ف شرح صحيح مسلم» » و«الشفا» » و«الإلماع) 
و«ترتيب المدارك) » توق سنة (4 6 مه ) : انظر الديباج (45/5) » شجرة النور (ص )١ 5١‏ . 

(9) لم أقف على قول عياض ) والقول بأنه مذهب المالكية ذكره الباحي ف إحكام الفصول 
رص" .)١٠١‏ 

(4) انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن حزي (ص”"١٠١)‏ . 


(5) وقد تابعه الآمدي والقرائٍ . راحع التلخيص )547/١(‏ , الإحكام )34/١(‏ » شرح تنقيح 
2 


/ا 


وقال بعض الشافعية : وقته أوله » فإن أّره فقضاء''' » لقوله يَينَه : 
«أول الوقت رضوان الله » وآخره عفو الله)'"' » والعفو إنما يكون للمقضي. 
وقال بعض الحنفية'"' : وقت الوجوب آخره » ثم اختلفوا فيما إذا فعله 
قبل ؛ فمنهم من قال نفل يسقط الفرض”؟' » وقال الكرحي””' منهم : إذا 
بقي بصفة المكلفين إلى آخر الوقت كان ما فعله واجبا''؟ وهذا مشكل ؛ لأنه 
إذا كان توت الويحوي هق اح الوقت :لا يكرن ما قتمه:[ وني |0 ؟ كن 


حكى عنه أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان » فكأنه عنده لا يتحقق 


الفصول (ص؟5١)‏ . 

)١(‏ راجع المحصول ( ج١/ق590/5)‏ » نهاية السول )١153/1١(‏ » وقد أنكر السبكي نسبته إلى 
الشافعية . راحع الإبهاج )90/١(‏ . 

(؟) الحديث رواه الترمذي بلفظ مختلف عن أحمد بن منيع » عن يعقوب بن الوليد المدني » عن 
عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله يله : «الوقت الأول من الصلاة 
رضوان الله » والوقت الآخر غفو الله» . قال أبوعيسى : «هذا حديث حسن غريب » وقد روى 
ابن عباس عن النبي ينه » قال : وف الباب عن علي » وابن عمر » وعائشة » وابن مسعود) . سنن 
الترمذي » أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل )١١1١/1١(‏ . 

(9) نسبه السرحسي إلى الحنفية العراقيين . راجع أصول السرحسي )31/١(‏ » وانظر كشف 
الأسرار )490/8/1١(‏ . 

(54) المصدر نفسه . 

(0) أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم البغدادي الحنفي » من مؤلفاته : «المختصر 
في الفقه» » «شرح الامع الصغير والكبير محمد بن الحسن)» » وكتاب ف أصول الفقه » توفي سنة 
(4*+ه) . سير أعلام النبلاء ( 557/1 ) » الفوائد البهية (ص8١١)‏ » تاج التراحم (ص4 )١١‏ . 

(5) هذه إحدى الروايات الثللاث عن الكرحي تقلها عنه السمرقندي . راجع ميزان الأصول 
ر(صكم١؟).‏ 


(/ا) واجحبا : ساقطة من (ب) . 


0 
2 


1: 


الوجحوب إلا آخخر الوقت"") 


احتج للجمهور بوجهين : 

الأول : أن الأمر بالظهر مثلاً كقوله تعالى : «أقم الصلاة لدلوك 
الشمس )''' عام لجميع أجزاء الوقت » فالتخيير بين الفعل والعزم بدلا عنه 
تحكم . ولا دلالة للفظ عليه » وكذا تعين حزء من الوقت لوقوع الواحب فيه 
تحكم أيضا ما ذكرنا » فيتعين المطلوب », إذ لا قائل بإيقاعها في كل حجزء ع 
ا 00 
غيره مقدما لصلاته قبل الوقت فلا تصح » كما لو صلاها قبل الزوال » وإن 
كان وقت الوجوب أوله كان المصلي في آخر الوقت قاضياً » فيكون بالتأخير 
عاصيا » كما لو أخّر إلى [ آخر ]'' العصر . وكلاهما خلاف الإجماع . 

قيل : المقدّم لا تصح صلاته إذا كان التقديم لا يجوز , أما إذا كان التقديم 
اند افانيا كرة: قراد وفك انعفن :و كاذو 1 كاقاق اطول سل ب 

احتج القاضي : بأن الفعل والعزم ثبت فيهما حكم حصال الكفارة من 
حيث إن الواجب أحدهما لا بعينه ؛ لأنه إذا حصل أحدهما اكتفى به » وإن 


تركهما عصى » فلو لم يجب العزم بدلا لم يكن الفعل واجباً مطلقاً ؛ لأن ما 


)١(‏ الرواية المعتمدة كما ذكرها السمرقندي هي ما نقل عنه أن الوقت كله وقت فرض » وهر 
مخير ف وقت الأداء » وإنما يتعين الوحوب إما بالأداء أو بتضيق الوقت » فإن أدى ف أوله يكرن 
وبا + أوإن أكز لأ ياغ + لان + ين عليه قبل الضيين + .وإث لم يود حق ل بينق من الوقاك إلا بقندر: 
ما يؤدى فيه » يتعين الرحوب حت يأثم بالتأحير . ميزان الأصول (ص7١5)‏ . 

(؟) الإسراء آية (صل7) . 

() آخر : ساقطة من (ب) . 


5.) 


جار تركه بالقول لا ايكون وابجب1؟؟ 

أحيب : بأنه إن كان الواحب أحدهما لا بعينه » كان الفاعل للصلاة في 
أل الوقت :متلا لكونه أتى بأحد الأمزين + ونحن :نقطغ أنه إنما امتثل لكونها 
صلاة بخصوصها لا لكونها أحد الأمرين , وإلا لجاز الإتيان بالعزم دون 

الصلاة كخصال الكفارة » وللقاضي أن يقول : فاعلها في آخر الوقت / ممتثل 

بكوتة ناذه +الأن الراحد سيفد الفعل عدا روفاقلها قب ذلا عن 
لكونها أحد الأمرين 

قوله : فيجوز الإتيان بالعزم دون الصلاة . 

قلنا : وأنه كذلك لا يقال : فإذن يكفي في سقوط الفرض ؛ لأنا نقول : 
بالنسبة إلى ذلك اللجزء لا مطالبة » وحن لم عله بدلاً مطلقاً ل و د ع 
التقدبم لا عن الفعل » ولذلك قلنا : يتعين الفعل آخراً » فصار 3 في الجزء الغاني 
الواجب الفعل » أو العزم في الثالث ؛ لأنه لما اختار العزم بقي الواحب في 
ذمته » وهو ما عزم عليه 

لا يقال : لو كان العزم بدلاً وفعله أولاً » ثم جاء الجزء الثاني فإن لم يجب 
فعل العزم جاز ترك الواحب بلا بدل » وإن وجب لزم تعدد البدل مع الحاد 
المبدل وهو باطل ؛ إذ البدل هو الذي يقوم مقام المبدل . 

لذنا تقول : العزم على الإتيان به في ثاني حال بدلا عن الإتيان به أول 
الوقت . والعزم على الإتيان به في ثالث حال بدلا عن الإتيان به في ثاني حال. 

ثم قال : لا يلزم من الإثم على ترك العزم أن يكون الواحب أحدها لا 


. )949/١( راجع التلخيص‎ )١( 


بعينه » بل لأن العزم على فعل كل واجب عند تذكره من أحكام الإبمان يثبت 
عند ثبوته » سواء دحل.وقت الواجب أم لا ».فلو عزم على ترك واجب ببعند 
عشرين سنة لأثم وإن لم يجب إلى الآن ولم يدحل وقته » وفيه نظر ؛ فإن للمانع 
أن بمنع وجوب القصد إلى الفعل في ثاني حال . 

احتج الحنفية : بإن الفعل لو وجب أول الوقت لعصى المكلف بتأخيره ؛ 
لأنه ترك الواحب بلا بدل » ومن ترك الواحب فهو عاص" . 

أحاب : بمنع الملازمة » وهو أنه إنما يعصي لو كان الوااجب الفعل ولا 
عا "آنا إذ كان التنحيل والناعي ضر كوم كخمان الكفارة | قل |" 

قال : ( مسألة : مَنْ أَخّر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقاً . 

فإنلم يمت . ثم فعله في وقته , فالجمهور أداء . 

وقال القاضي : قضاء . فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد , ويلزمه 
لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الموت يعصي بالتأخير . 

و أما مَنْ أخخّر مع ظن السلامة . فمات فجأة . فالتحقيق لا يعصي . 
بخلاف ما وقته العمر ) . 

أقول : هذه فرع على ثبوت الواجب الموسع » واتفق القائلون به على أن 
من أدرك الوقت وظن الموت في جزء منه . وأخّر الفعل عنه أنه يعصى » 
لتضيّق الوقت بناء على ظنه » فإن لم يمت » ثم فعله في وقته المقدر له شرعاً » 


. )405/1( كشف الأسرار‎ » )91/١( راحع أصول السرخسئ‎ )١( 
+ 1 هله #شافطة من‎ 4 


وه 


قال بلسي انهو دام سيلا 0 

وقال القاضي : إنه قضاء'"' ؛ لأن وقته بحسب ظنه ما قبل ذلك الوقت 
فلا حلاف في المعنى . إلا أن يريد وحوب نية القضاء وهو بعيد , إذ لم يقل به 
أحد » والنزاع في التسمية وتسميته أداء أو لا ؛ لأنه فعل في وقته المقدر له 
أولاقرعا طفن انامح كبن نين عق انون ]رسف قد ل الوقدت 
فعصى بالتأخير ثم فعل » فإنه أداء اتفاقاً » ولا أثر للاعتقاد البين حطأه » حتى 
يقال : صار وقته بحسب ظنه ما قبل ذلك فيكون قضاء ؛ لأنه لا يلزم من 
جعل ظن المكلف موجباً للعصيان بالتأخير أن يخرج ما هو وقت في نفس الأمر 
عن كونه وقنا + وللقاضي أن يفرق بأنه لا يلزم من إطلاق اسم القضاء على 
ما ذكر إطلاقه على ما ذكرتم ؛ لأن الأول أخّره عن الوقت المظنون في الوقت 

1“ المشروع / » والآخر أخمّره عن الوقت المظنون قبل الوقت المشروع . 

قلت : ويلزم القاضي أنه لو اعتقد استمرار الوقت فأخخّر » ثم فعل في آخر 
الوقت في ظنه فإذا هو بعد الوقت » أن يكون أداء بناء على ظنه . 

أما من أخّر مع ظن السلامة » فمات في أثناء الوقت فجأة » فالتحقيق لا 
يعصي لأن التأخير حائز له » ولا إثم مع جواز الترك . 

لا يقال : شرط جواز الترك سلامة العاقبة إذ لا يمكن العلم بها » فيؤدي 


)١(‏ راجع المستصفى )45/١(‏ » الإحكام (١/؟١٠)‏ » شرح المخلي على جمع الجوامع 
(240/1) » شرح الكوكب المنير )7077/١(‏ » تيسير التحرير )5٠١/5(‏ » فواتخ الر موت 
(١1/كم).‏ 

(؟) راحع رأي القاضي ف المستصفى )35/١(‏ » الإحكام )1١7/١(‏ » شرح المحلي على جمع 
الجوامع )١50/1(‏ . 


دن 


إلى التكليف با محال » وهذا بخلاف ما وقته العمر » فإنه لو أخخّره ومات 
عصى وإلا لم يتحقق الوحوب ؛ لأن البقاء إلى سنة أخحرى' '* ليس بغالب على 
الظن » وهذا قال أبو حنيفة : لا يجوز تأخير الحج إلى سنة أخرى ؛ وهو أحد 
قولي المالكية'" . 
قلت : وفي هذا الاستثناء نظر ؛ لأن من عصّاه مما أخّر عنده مع ظن 
السلامة » والشافعي الذي لم يعص الشاب لكونه أتّر مع ظن السلامة 1 
قال : ( مسألة : ما لا يتم الواجب إلا به مقدوراً شرطاً واجب . [منا لاسفعم 


الواحب إلا به] 


والأكثر : وغير الشرط . كترك الأضداد في الواجب . وفعل ضد في 
امحرم » وغسل جزء الرأس . 

وفيل : لا فيهما . 

لنا : لولم يجب الشرط لم يكن شرطاً , وني غيره : لو استلزم الواججب 
وجوبه لزم تعلق الموجب له , ولم يكن معلق الوجوب لنفسه , ولامتنع 
التصريح بغيره » ولعصى بتركه , ولصح قول الكعبي في نفي المباح , 


)١(‏ مب المسألة هو : أن الحج يهب على الفور أم على التراخي ؟ ذكر السرحسي روايتين عن أبي 
حنيفة » فمحمد بن الحسن يقول بأنه فرض العمر وأو يرسق تشول يكن عليه الأدادق أشههر: 
الحج من السنة الأو لى بعد الإمكان . راجع أصول السرحسي( )59/١‏ . 

ويقول الرمخشري : «وجوب الحج حج على الفور عندنا وعند الشافعي » هو على التراخي) . رؤوس 
المسائل للزمخشري (ص 4‏ ؟) » وراجع الحداية )١54/١(‏ » بدائع الصنائع )١١80/7(‏ » المبسوط 
(:/154-15). 

(؟) احتاره ابن عبد البر وقال لا لسر 
وقال الآبي : «رواه ابن القصار والعراقيون لك؛ . راحع حواهر الإكليل )١50/١(‏ 

(؟) راحع المستصفى )1/١/١(‏ 0 


إإذت 


ولوجبت نيته . 

قالوا : لولم يجب لصح دونه . ولما وجب التوصل إلى الواجب . 
والتوصل واجب بالإجماع . 

وأجيب : إن أريد ب «لا يصح) و«رواجب) لابد منه , فمُسلّم . 

وإن أريد مأمور به , فأين دليله ؟ . 

وإن ملم الإجماع , ففي الأسباب بدليل خارجي ) . 

أقول : ما لا يتم الواحب إلا به » إما أن يكون وجوبه مشروطا بذلك 
الشيء أو لا . 

والآوال :ل عزال اقيق أن "عقيل اللقد نعلا لمن تالح 6و رقنا الو حكني 
المشروط إذا حصل الشرط » وهذا كإيجاب الحج مشروطاً بالاستطاعة”؟" . 

والثاني : وهو ما كان وجوبه متاق "* عير قوط وحوبه بذلك الغير » 
بل مشروط وقوعه فقط به » فهذا إن كان غير مقدور للمكلف كحضور 
الإمام الجمعة » وتمام العدد فيها , فإن ذلك غير مقدور لآحاد المكلفين » فلا 
خاذف انه ليزن :تر ايحت لذ اعد من عكري اكليف ل 

أمائزة: كانه قدو ١‏ المكاض ونا القفدا, وواقية ققد هيا ١‏ الك 
اللارع جتعله شوظا للفغل ع كسا اذا قال + اوتحدت الضاةة فرط اق يهني 


. )١1١/١( راجع الإحكام‎ )١( 

(؟) المراد به غير المقيد بشرط » كالزكاة وحوبها متوقف على النصاب ولا يجب تحصيله , 
الإبهاج )١٠١/١(‏ . 

(9) راجع المستصفى (721/1) » المحصول ( ج١/ق؟/577)‏ . 


هه 


الطهارة » فهو عند المصنف واجب وإلا فلا" . 

وكال ككل« الكعيو لين انا لا ين الوااففى' الاترفه بطلنا اجون 15 نواد 
كان الشرط سبباً كالنار للإحراق » أو غير سبب إلا أنه مشروط الوقوع 
عقلا بذلك الشيء'"ا » كترك ضد الواجب الذي لا يتم الواجب إلا 0000 
فال فين الخو الذي الذدفي ترك ارام إلا نيه أو كان الإتينان ابه اطريقنا إن 
الإتيان بالواجب عادة » كغسل جزء الرأس لغسل الوجه » فإنه لا حكن عادة 
فين الرجد ينون مسن الراسوي اونتكاة الافان ديه إل العم بالايان 
بالواحب » كالإتيان بتخمس صلوات إذا ترك واحدة منها لم يعرفها . 

وقيل : وجوب الشيء مطلقاً لا يوحب وحوب شيء من شرط أو 


2 
3 0 


ولزل ان كشال يح دنسم رايا اقم الل ار 


تنعه ف نوز كاز فرظا ١‏ قلقام اوهو ييه الواففية + [1/1] 


. )391//١( البرهان‎ » )١45/١( وهو رأي الشيرازي والحويني . راحغ شرح اللمع‎ )١( 

4903 القرقريين راق الس را كن الأصرليق عن أن وجوديه الشي وعطاعا عن عير تيد حون 
شىء من مقدماته » يو جب وججحوب الشرط الشرعى دون غيره عند المصنف سا كم 
(59/1©). 

() راجع المعتمد )9/١(‏ »ء المحصول ( ج١/ق5117/5)‏ » الإحكام )٠١5/١(‏ » نهاية السول 
(1948/1). 

(4) وهذا المذهب أورده ابن الجاحب » ولم يرد له ذكر في كلام الإمام ولا كلام الآمدي . راجع 
نهاية السول )3١١/١(‏ . 

(5) انظر المحصول ( ج١/ق؟/‏ 91) , الإحكام )٠١5/١(‏ . 
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احتج لمختاره : بإنه لو لم يحب الشرط بوجوب المشروط » لزم ألا يكون 
الشرط شرطا » واللازم باطل » أما الملازمة : فلأنه إذا لى يحب جاز تركه ع 
فإذا تركه فالفعل إما أن يكون حينكذ مأموراً به أو لا » والثاني باطل » وإلا 
لكان وصوقة يقلا اله وود لعل وسو فاو ناروش 

والأول : إما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط أو لاع 
والثاني باطل ؛ لأنه تكليف يما لايطاق فيلزم الأول » فلا يكون الشرط شرطاً 
إذ الشرط ما يمتنع المشروط عند عدمه . 

قيل!'' عليه : إن هذا الدليل يطرد في غير الشرط الشرعي ٠‏ وأيضاً : إن 
عنى أن الأمر بالمشروط دال على الأمر بالشرط » فالدليل لا يفيده » وجاز أن 
يكون الشرط واجباً بأمر آخر » وإن عنى غيره فليس محل التراع » وأيضاً : 
يرد عليه ما أورده هو على الخصوم . 

وحوابه : إن أريد بوجوبه أنه لابد منه في الإتيان بالمشروط فَمُسلم » وإن 
أريد بالإيجاب الشرعي فالملازمة ممنوعة . 

واحتج على الجزء الثاني" '' بوجوه : 

الأول : لو استلزم الواحب المطلق وحوب غير الشرط مما لا يتم الواجحب 
إلا به » لزم تعقل لموجب له » لاستحالة طلب ما لا شعور له به » واللازم 
باطل ؛ لأنا نقطع بإيجاب الفعل مع الذهول عما يتوقف عليه . 

الثاني : لو استلزم الواحب المطلق وجوب غير الشرط مما لا يتم الواحب 


. )ب/١١؟5؟( قاله التستري . النقود والردود‎ )١( 
. )917/0/١( (؟) وهو إن كان غير شرط فليس بواحب . راحع بيان المختصر‎ 


ىه 


إلا به » لم يكن تعلق الوجوب داخلا في حقيقة الوجوب , أما الملازمة : فلأنه 
لو وجب ما توقف عليه الشيء ولم يتعلق به خحطاب طلب .» لم يكن التعلق 
داخلاً في حقيقة الوحوب . 

وأما بيان بطلان التالي : فلن التعلق جزء حقيقة الوحوب » فكلما تعلق 
به حطاب طلب . مع المنع من النقيض فهو واجب . ومالم يتعلق به كذلك 
فهو غير واحب . 

وله تقرير آخر وهو يرجع إلى معنى ما احتج به في الحسن والقبح على 
الحبائية » بأن يقال : لو استلزم الواحب وجوبه لم يكن تعلق الوحوب بغير 
الشرط لنفس الوجوب أو لنفس ذلك الغير ؛ لتوقف تعلق الوجوب. به على 
تعلقه مملزومه . واللازم باطل ؛ لأن الوجوب طلب وتعلق الطلب بالمطلوب لا 
يتوقف على غيرهما لأنه نسبة » والنسبة لا تتوقف على غير المنتسبين . 

الغالث : لو استلزم الواحب وجوبه لامتنع التصريح بغير الوجوب ؛ لأنه 
يناقض الحكم بكون الواجب مستلزماً لوجوبه » والتالي باطل ؛ للقطع بأنه 
يصح أن يقول الشارع : أوجبت عليك غسل الوجه » وما أوحبت عليك 
غسل شيء من الرأس . 

الرابع : لو استلزم الواحب وجوبه لعصى المكلف بتركه » واللازم 
باطل » أما الملازمة : فواضحة » وأما بطلان التاللي : فلأن تارك غسل الوجحه 
يعصي بتركه غسل الوجه » لا بترك غسل جزء الرأس . 

الخامس : لو استلزم الواجب وجوبه لزم نفي المباح » واللازم باطل » أما 
الملازمة : فلأن فعل الواحب الذي هو ترك الحرام لا يتم إلا به فيجحب © وأنه 


يف 


باطل إجماعاً . 

السادس : لو استلزم الواحب وجوبه لوحبت نيته ؛ لأنه عبادة شرعية 
فيفتقر إلى نية » واللازم باطل إجماعاً . 

وهذه الوجوه كلها ضعيفة''' . 

آنا الأول متيام اسفن رضي لها خرن كنان: رحني الأماللة: 
أما إذا كان بالتبعية فلا . سلمنا : لكن إن أردت بتعقل الموجحب له تعقله 
بحملا منعنا بطلان التالي ؛ فإنه يعلمه حسب ما أوجبه » وإن أردت أنه يلزم 

1" تعقله مفصلا منعنا / الملازمة . سلمنا : لكنه منقوض بوجوب الشرط . 

وعلى الثاني : إن أراد بالتعلق لنفسه التعلق بالأصالة » منعنا انتفاء التالي . 

قوله : لأن تعلق الطلب بالمطلوب لا يتوقف على غيرهما . 

قلنا : في التعلق بالأصالة » أما في التعلق بالفرعية فلا » وتعلق الوحوب 
بالمقدمة بالفرعية » فإنه إنما يتعلق الوحوب بها بواسطة تعلقه معلزومه » وإن 
أراد أن تعلق الوجحوب الفرعي بالمقدمات ليس من مقتضى الوجوب منعناه 
فإن الوحوب الأول تعلق بالشيء ثم نشأ منه الوحوب فتعلق [ الوجوب ]'" 
الثاني الفرعي بالمقدمات بلا واسطة غير الوجوب » فظهر ضعفه على 
التقريرين مع أنه منقوض بالشرط . 

وغل القالتك ان عد دو نيراد لدو اعد اقلق كل اا 1ه 


الورجوب عندهم إنما يتحقق على العاجز عن الإتيان بالوجه دون جزء الرأس لا 


. )910/5/١( هذه الردود أوردها الأصفهاني . راجع بيان المحتصر‎ )١( 


(؟) الوحوب : ساقطة من (1) . 


مه 


القادر » فإذن الملازمة ممنوعة في القادر . ونفي التالي في العاحز . ثم هو 
منقوض بوجوب الشرط . 

وعلى الرابع : أن (كداررقي درل لوقي بالذات لكر بها 
للعصيان » مع أنه منقوض بوجوب الشرط » | ولا يخفى فساده » إذ المصنف 
قائلاً بوجوب الشرط ]27 . 

وعلى الخامس : أنه إنما يلزم نفي المباح لو لم يحصل ترك الحرام إلا به ع 
أما إذا حصل بغيره فلا . سلمنا : وتمنع بطلان التالي » فإن المباح يحصل بترك 
الحرام » فيكون من هذا الوجه واجبا . 

وعلى السادس : تمنع الملازمة إن أراد بوجوب النية القصد إليه 
بخصوصه . وتمنع نفي التالي إن أراد وجوب النية في الجملة . 

احتج الأكثرون بوجهين'" : 

الأول : لولم يجب ما يتوقف عليه الواحب شرطاً كان أو غيره » لصح 
الفعل الواحب دونه » والتالي باطل » أما الملازمة : فلأن الآقِ به حيكذ يكون 
اليا تحميع: لواحن بو الايان هيد الزائدى بيني الطيطة 6 وبطلون الغياني 
باتفاق . 

الوجه الثاني : لو لم يجب ما يتوقف عليه الواحب شرطاً كان أو غيره ) 
لما وجب التوصل إلى الواحب » لكن التوصل إلى الواجب واجب بالإجماع , 
والتوصل إلى الواجب به . 


. ما بين المعقرفتين ساقط من (أ)‎ )١( 


(؟) راجع حججهم في المعتمد )97/1١(‏ ؛ الإحكام .)١٠١4/١(‏ 
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وأحاب المصنف عنهما : بأنكم إن أردتم بقولكم في الاستثنائية الأولى : 
«لا يصح دونه) أنه لابد منه في الإتيان بالمأمور به ؛ فنفي التالي مُسلّم والملازمة 
ممنوعة ؛ لأنّا لا نسلم أن ذلك لو لم يكن مأمورا به لصح الفعل دونه . 

وإن أردتم بقولكم : (لا يصح دونه) » أنه مأمور به فهو تمنوع » إذ لا 
دليل عليه » والترديد في المقدم''' أو لا ؛ لأن إرادة ما لابد منه والمأمور به من 
لا يصح بعيد » مع أن الاستفسار إنما يكون فيه إجمال », ولا إجمال في رلا 
يصح دونه) » والأولى أن يقال : إن أريد «بلا يصح دونه) أنه لا يسقط 
القضاء دونه » فالملازمة ممنوعة » ونفي التالي ممُسلم . 

وإذ أريدنيه أنهالا يوافق الأمن + الكون هله الأشناء* أيفنا مامورا يهنا 

وتقرير جواب الثاني : أن يقول : إن أردتم بقولكم في الاستثنائية التوصل 
واحب » كان لابد منه في التوصل إلى الواحب . سلمنا بطلان التاللي » ومنعنا 
الملازمة . 

وإن أردتم أن التوصل بهذه الأشياء مأمور به فهو ممنوع » وأين دليلكم 
عليه ؟ . 
فإن قيل : الإجماع على وجوب التوصل بهذه الأشياء » يدل على كونها 
مأمورا بها . 
قلنا : لا نسلم صحة الإجماع » ولو سلم ففي الأسباب وحدها , بدليل 

خارجي لا لنفس وجوب الفعل » والدليل الخارجي إما الإجماع » أو أن الأمر 


. في (ب) : المقدمة‎ )١( 


قال : (/ مسألة : يجوز أن يحرم واحدا لا بعينه » خملافا للمعترلة © [أ/ع؟ ١‏ ] 


وهي كالمخير ) . | تحريم واحد 
59 ا : لا بعينه] 
أقول : لما فرغ من أحكام الوجوب . شرع في أحكام الحرام » وذكر 

فيه نالفي 


الأولى : هل يجوز أن يحرم واحد لا بعينه من أشياء''' ؟ . 

قال الأشاعرة بأنه جائز'"' » ومنع المعتزلة' © . 

احتج الأشاعرة : بأنه لا يمتنع عقلاً أن يقول السيد لعبده : لا كلم زيدا 

والحاصل أن له ترك كلام أيهما شاء جميعا وبدلا » وليس له أن يجمع 
بينهما » فلم يحرم عليه كلام كل واحد ؛ ولا كلام واحد بعينه . 
الراحيي ل 

قلت : والأقرب ما ذهبوا إليه هنا ؛ لأنه لو حرم واحد لا بعينه » وهو 
القدر المشترك الملوجود في كل واحد من لمعينات » حرم كل واحد ولا 
كذلك في الواحب المخير . 


)١(‏ راجع المسألة في الإحكام )٠١5/١(‏ » البحر المحيط )171١/١(‏ » شرح الكوكب المنير 
ام . 

(؟) راحع شرح اللمع )500/١(‏ . 

(؟) راجع المغني للقاضي عبد الحبار )١58/1١1(‏ . 


(1) راجع (ص 5 ” وما بعدها) . 
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[استحالة كون قال : ( مسألة : يستحيل كون الشيء الواحد واجباً حراماً من جهة 
0 والطذة ؛ إلا عند بعض من يجوز تكليف اتحال . 
وأما الشيء الواحد له جهتان . كالصلاة في الدار المغصوبة . 
فالجمهور : تصح . 
والقاضي : لا تصح . ويسقط الطلب عندها . 
وأحمد وأكثر المتكلمين : لا تصح ولا يسقط . 
لنا : القطع بطاعة العبد وعصيانه . فأمره بالخياطة ونهيه عن مكان 
خصوص للجهتين . 
وأيضاً : لو كان لكان لاتحاد المتعلقين ؛ إذ لا مانع سواه اتفاقا ولا 
اتحاد كان , الأمر للصلاة والنهي للغصب . واختيار المكلف جمعهما لا 
يخرجهما عن حقيقتهما ) . 
أقول : المسألة الثانية : هل يجوز أن يكون الشيء الواحد واجباً حراماً 
1 
واعلم أنه إن كان واحداً بالشحص ., فإن اتحدت فيه االجهة » لم تكن من 
لكيه الو اتعدة واي عنواما ,نما لانن عاق قلعا القازل روي 7 بلاطن 


8 : : : ل 02 
راي بعض من جوز التكليف باخحال » وهم الذين يجوزونه عقلا وشرعا 2 . 


. )5507/١( البحر المحيط‎ » )٠١1/١( راجع المسألة في الإحكام‎ )١( 
قي(أ): أحدهما.‎ )5( 
. )559/١( حاشية العطار على جمع الجرامع‎ » )885/١( ء البحر المحيط‎ )35/5ق/١ج‎ ( 
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وأما الذين يمنعونه شرعة”'' تمسكاً بقوله تعالى : للا يُكَلِفُ الله كفساً إل 
ومْعَهًا4”"' , فلا . 

أما الواحد بالجنس فجائز فيه ذلك » بأن يجب فرد ويحرم فردع 
كالسجود لله وللصنم . ومنعه بعض المعتزلة'"" . وقالوا : المنهي عنه قصد 
تعظيم الصنم » لا السجود من حيث هو سجود ؛ لأنه مأمور به . 

أما الواحد بالشخص له جهتان » يجب بأحدهما ويجرم بالآخر » وذلك 
كالصلاة في الدار المغصوبة » تحب لكونها صلاة » وتحرم لكونها غصباً , 
وكل من الجهتين معقولة بدون الأخرى . 

فمذهب أكثر الفقهاء وأكثر الأشاعرة : جواز كونها واحبة حراما 
للجهتين'*' » وتصح الصلاة إذا أتى المكلف بها فيها'*' وهو مختار المصنف . 

وذهب القاضي إلى أنه لا يحوز ذلك » لكن قال : يسقط الطلب حذاراً 


)١(‏ منعه الغزالي والمعتزلة . راحع المستصفى )84/١(‏ . المحصول ( ج١/ق557/5)‏ , الإحكام 
76/10 0). 

(5) البقرة آية (585) . 

(؟) راحع التلخيص )451/١(‏ » المستصفى )75/١(‏ . المحصرل(١/ق175/53‏ ) » الإحكام 
0و .)١‏ 

(54) راحع المستصفى )1/107/١(‏ ؛ امحصول ( ج١/ق1075/5)‏ ؛ شرح الكوكب المنير (881/1). 

(5) اختلف العلماء قي صحة الصلاة في الأرض المغصوبة » فأحازها الجمهرر » ومنعها أحمد ف 
رواية عنه » والشافعي ف أحد قوليه » والزيدية والظاهرية والمعتزلة . راحع المعتمد )١181/1(‏ ع 
المستصفى )1/7/١(‏ » كشف الأسرار )057/1١(‏ » البحر المحيط )757/١(‏ » حاشية البناني على 
جمع اللجرامع )501/١(‏ ؛ المغني لابن قدامة (575/5 ) » المسودة (ص88) , جواهر الإإكليل 


.)؟١/؟(‎ 


0 


من مخالفة الجميع في سقوط القضاء » وقال : «عندها) لا بها ؛ الجواز سقوط 
افرط نكا ليس رين ون كان كدان م كبن وفنا فده »لون 
فجن » فإنه تسقط عنه العبادة عند هذه المعصية لا بها ؛ إذ الإتيان كما يكون 
نقعة يلاعا الرابي ركوة ناا باون يه هما الا ركو بات راج 
كالمعصية لا يسقط بنفسه الفرض » وقد يقال : يسقط الفرض بغير المأمور به 
كما قيل في الموسع'" 

والحق إنه قول ضعيف . 

قال الإمام ف في البرهان : «الأعذا روات يحي امطاب ينا دررة 
والمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من الامتثال ابتداء ودواماً بسبب معصية 
لايننيا > لا أضل لد اشر 

ذهب أحمد' "© وحكاة ابن العربى” ووو ل ' » والجبائي 


)١(‏ راجع التلخيص )470/١(‏ » وقد اعترض الغزالي على توحيه القاضي . راحع المستصفى 
(1//ا/ا) . 

(؟) راحع البرهان )5810//١(‏ . 

(7) راحع شرح منته الإرادات )١55/1١(‏ . 

(4) القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي المالكي » رحل إلى المشرق فسمع من 
أحل العلماء قّ عصره » كالشاشى » وابن عقيل ؛ والغزالي 3 ل ن مؤلفاته : وأحكام القرآن» 3 
«عارضة الأحرذي شرح جامع الترمذي) » «العراصم من القوراصم» » «الحصول في أصول الفقه) ء 
«القبس شرح موطأ مالك» » توق (7:ه٠ه).‏ سير أعلام النبلاء ( .9/5 )١‏ » نفح الطبيب 
(؟/6؟) » شجرة النرر (175/1) . 

(5) راجع أحكام القرآن لابن العربي )١١*5/9(‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ))48/١١(‏ 


غير أن الصحيح ف المذهب هو صحة الصلاة ف الدار المغصربة » ويسقط الطلب بها » وعندهم إذا 
حو 


5: 


وابنه » وأهل الظاهر » والزيدية إلى / أنه لا يجوز ذلك » ولا تصح الصلاة [1/ه؟١]‏ 
المأي بها في دار الغصب ., ولا يسقط الطلب بها ولا عنده!" . 

احتج المصنف لمختاره بوجهين : 

الأول : أنَا نقطع جواز ذلك عقلا » فإن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب 
ونهاه عن الجلوس في مكان مخصوص . فخاط العبد ذلك الشوب ف نفس 
المكان المنهي عنه » قطعنا بأنه مطيع بالخياطة عاص بالجلوس في المكان » فكذا 
الصلاة لمأتي بها في الدار المغصوبة » يكون ممتثلاً بها من حيث كونها صلاة » 
منهياً عنها من حيث هي في دار مغصوبة » فيحسن ثوابه لأجل الصلاة : 
وعقابه لأحل الغصب . 

ولما استبعد بعض الشافعية هذا » قال : يسقط الفرض ولا يترتب عليها 


الوجه الثاني : لو لم تصح لكان عدم صحتها لاتحاد متعلقي الأمر والنهي» 
واللازم باطل » أما الملازمة : فلأنه لا مانع سواه اتفاقا » وأما بيان بطلان 
التالي : فلأنه لا اتحاد » فإن متعلق الأمر الصلاة » ومتعلق النهى الغصب » 
وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخر . وقد اختار المكلف جمعهما مع إمكان 
عدمه » وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما اللتين هما متعلقا الأمر والنهي حو 
لا يبقيا حقيقتين مختلفتين فيتحد المتعلق . 

4 : 
كان النهي عن أمر جارج غير لازم » كالصلاة في الدار المغصوبة » والطهارة بماء مغضوب » فإنه لا 
يقتضي الفساد . راحع جواهر الإكليل (؟/1١؟)‏ . 
)١(‏ راجع المعتمد )١81/١(‏ . 


(؟) راحع حاشية البناني على جمع الخوامع )701/١(‏ . 


5. 


قيل''' : إن أردتم بالاتحاد كون الشيء الواحد متعلق الأمر والنهي من 
جهة واحدة » فالملازمة ممنوعة . 

قولكم : إذ لا مانع سواه تمنعه ؛ لأن من الموانع عندنا كون النهي الواحد 
متعلقهما باعتبار جهتين : إحداهما مأمور بها لذاتها . والأخرى منهيا عنها 
لذاتها » وإن أردتم ما يشمل الأمرين » منعنا بطلان التالي . 

قيل'" أيضاً : الجهتان وإن كانتا متغايرتين لكنهما في مسألة النزاع 
متلازمتان ؛ لأن شغل الحيز جزء الحركات والسكئات المحصوصتين » وهي 
جراد خافن القواكةت توكون فل اناده تعرقها عليه » وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واحب », فيكون المحرم واجباً ويلزم التكليف با محال ؛ وأنتم لا 
تقولون به . 

ورد : بأن ذلك وارد في أمر السيد لعبده بالخياطة ونهيه عن مكان 
مخصوص » فما كان حوابكم هنالك فكوا سان او دن 
قال بوسوان ما الاك الواني الانيه إذا كان كرظا شرعيا دون غبيرة:؟ 'لآن 
الموقوف عليه غير شرعي . 

سلمنا : ولا نسلم أن كل من قال بصحة هذه الصلاة لا يقول بالتكليف 
اكنال رارضا لع دين على ويحة العتتر اذا انس مرا من الحركات 
والسكنات التي هي أجزاء الصلاة » و جزء الصلاة ما هو أعم من ذاك » وما 
لكرج لعي عرو انها شو ره الرالحي) لاليكتون عونا : 


)200 القائل هر القطبي . النقود والردود (5؟١/ب)‏ . 
(؟) ذكره الآمدي . راحع الإحكام )1١8/١(‏ . 
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وما هو محرم لا جزءاً من الواحب » وأيضاً : الصلاة |( من مقولة الوضع » 
والغصب من مقولة الأين » فلا اتحاد ولا تلازم . 

لا" أيه 05 تين 1ق الصاؤة لللاكورة مأمورد يهنا 8 لأنها ونه المع 
نئذا ؤي كزنيا ف الفا العصوية ماعنا مايالاه الضداةة ميا عنيا و 
يمكن حصول الصلاة بدون تلك اليئة » فتكون الصلاة منهياً عنها » فلم يأت 
بالمأمور به » وأيضاً : الخياطة إن أمر بها سواء كان في الحيز الممنوع منه أو 
لا » فلا يكون شغل الحيز ممنوعاً منه فافترقا » وإن أمر بها في الحملة ومنع عن 
شغل المكان المحصوص وشغله بالخياطة . فهذه الخياطة ممنوع منها » ولكن 
يعد ممتثلا ؛ لأنها فعل حقيقي لا يبطل بالمنع منه بخلاف الصلاة . 

ورد #"بأذ العدلؤة الؤاقعة:ق الدان الغصوية عأمون هنا مدن حبق هي 


صلاة » لا مع قيد كونها في الدار المغصوبة » ومنهي عنها / مع ذلك القيد »[أ/>؟ ١‏ ] 


فتكون الميئة الحاصلة بعد اللجمع مأموراً بها من حيث هي هيئة الصلاة المطلقة» 
منهياً عنها من حيث هي هيئة لمذه الصلاة » فالنهي عن الصلاة لأحل 
خصوصية لما » لا يوجب النهي عنها نفسها من حيث هي ؛ لأن تلك 
الخصوصية ليست جزءاً للصلاة من حيث هي [ لازمة لها لحواز تحقق الصلاة 
من حيث هي دون تلك الخصوصية » وإذا كانت الصلاة من حيث ]| 7 


مأمور بها غير منهى عنها وقد أتى المككلف بهاء كان آتيا بالمأمور به ع 


. ما بين المعقرفتين ساقط من (أ)‎ )١( 
. )9"80/١( (؟) أورده الأصفهاني . راجع بيان المختصر‎ 


/ا5 


ضرورة أنه أتى باللقيد » ومن أتى بالمقيد فقد أتى بالمطلق . 

وعن الثاني : بأنه لا فرق بين الخياطة في المكان المحصوص والصلاة في 
دار الغصب . وما ذكر من الفرق فضعيف ؛ لأن المنع ليس عن الصلاة حتى 
يازم أن لا يكون الآ بها ممتثلا » بل المنع عن الكون في الدار الملغصوبة وهو 
أعم » وورود المنع من هذه الجملة لا يخلوا من أن يكون موجباً لعدم وقوع 
الفغل على وتجة :الال ولا عونا ها كات لأ فزق 

قال : ( واستدل : لو لم تصح . لما ثبتت صلاة مكروهة ., ولا صيام 
مكروه . لتضاد الأحكام . 

وأجيب : بأنه إن اتحد الكون منع , وإلا لم يفد . لرجوع النهي إلى 
وصف منفك . 

واستدل : لولم تصح لما سقط التكليف . 

قال القاضي : وقد سقط بالإجماع ؛ لأنهم لم يأمروهم بقضاء 
الصلوات . 

ورد : بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد ؛ وهو أقعد بمعرفة الإجماع ) . 

أقول : هذان دليلان على صحة المذهب المختار » لأنهما مزيفان عند 
المصنف . 

تقرير الأول : لو لم تصح الصلاة في الدار المغصوبة » لما ثبت صحة 
صلاة مكروهة ولا صيام مكروه , واللازم باطل » أما الملازمة : فلأنه كما 
يضاد الوحوب التحريم » كذلك يضاد الكراهة . بيان بطلان التالي : أن 
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الصلاة في معاطن الإبل''' » وفي الحمام » وفي المقبرة مكروهة''' » وكذا 
0 0 

لشواني خزن مسف رمن والكراهة وإليه أشار بالكون من باب 
إطلاق اسم اللازم على الملزوم ؛ لأن فعل العبد يستلزم الكون », إن الحدا 
منعنا صحة صلاة مكروهة وصيام مكروه » فلا يتحقق في التالليى » وإن تعددا 
منعنا الملازمة » وما ذكروه ف بيانها غير مفيد للفرق » وهو أن النهي يرجع 
إلى وصف منفك عن الصلاة وعن الصوم . كالتعرض لنفار الإيبل » ولخنوف 
الرشاش في الحمام » ولأجزاء الموتى في المقبرة » ولعدم تمييز النفل عن الفرض 
في الصوم » فلا يلزم من احتماع الكراهة والوحوب فيما له جهتان يمكن 
انفكاك إحداهما عن الأخرى » فيما احتماع الوجوب والتحريم فيما له جهتان 
متلازمتان » لأن النهي عن الشيء لذاته يضاد وجحوب أصله » والنهي عن 
الشيء لوصفه المفارق لا يضاد وجوب أضله . 


)١(‏ عن البراء بن عازب ذفيْه قال : سكل رسول الله ملعن الصلاة في مبارك الإبل ؟ فقال : دلا 
تصلوا في مبارك الإبل » فإنها من الشياطين» . سنن أبي داود » كتاب الصلاة ‏ باب النهي عن 
الصلاة في مبارك الإبل )9831/1١(‏ . 

)١(‏ عن أبي سعيد ذه قال : قال رسول الله يله - وقال مرسى ف حديثه فيضا كسك عتما ان 
البي يِه قال  :‏ «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة» . سنن أبي داود . كتاب الصلاة ‏ باب 
المراضع التي لا ترز فيها الصلاة (38./1) . 

() عن أبي إسحاق » عن صلة قال : كنا عند عمار َك عنه » فأي بشاة مصلية فقال : كلرا » 
فتنحى بعض القوم » قال : إني صائم » فقال عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا 
القاسم عَيلّه . سنن النسائي ٠‏ كتاب الصيام ‏ صيام يوم الشك )١85*/5(‏ . 
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قيل''' : حهة الوجوب في الصلاة في دار الغصب [ هي ]!" الصلاة 
المطلقة » والكون في الدار المغصوبة الذي هو الوصف المنهي عنه جائز 
الانفكاك عن الصلاة المطلقة » وإن كانت الصلاة المشخصة غير منفكة عنه » 
وإذن لا فرق بين الصلاة المككروهة والصلاة في دار الغصب . 

ورد » بأن الوضق المنهى. عسدافق المبالاة الكروهة وق منفك عن 
الصلاة الملشخصة ؛ لحواز وجود الصلاة في تلك الأمكنة مع عدم ما نهي 
لأحله » بخلاف الوصف المنهي عنه في الصلاة في الدار المغصوبة » فإن الصلاة 
المشخصة لا تنفك عنه » وفيه نظر ؛ لأن الفرق من هذه الجهة لا يفيد ؛ لأن 
متعلق الوحوب ف الدار المغصوبة هو الصلاة المطلقة لا الشخصة » والوصف 
المنهي عنه منفك عنها . 
تقرير الثاني : لولم تصح لما سقط التكليف بها ء واللازم باطل » أما 
الملازمة : فلأنها إذا لم تصح لا يكون الآتٍ بها آت بالمأمور به » فلا يمسقط 
التكليف بالمأمور به بالإتيان بالمأمور به . وأما بطلان التالي : فلما حكاه 
القاضي من الإجماع على سقوط التكليف بها ؛ والذي يحقق الإجماع أن 

. '' السلف ل / يأمروا بالطلب بقضاء صلواتهم المؤداة في الأماكن المغصوبة"‎ ]٠[ 
الجواب : منع التالي » وما احتج به على الإجماع بعيد لمخالفة أحمر'*)‎ 


. )ب/١11( قاله الأصفهاني . التقود والردود‎ )١( 

(؟) هي : ساقطة من (ب) . 

(؟) انظر التلخيص 474/١(‏ ) » وقد اعترض عليه إمام الحرمين في ادعاء الإجماع على سقوط 
الأمر . البرهان )588/١(‏ . 


(5) راجع المغني (475/7) » روضة الناظر (ص5 ) . 
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وهو أقعد بمعرفة الإجماع , فلو كان هناك إجماع لاطلع عليه ولم يخالفه , لا 
كما قيل : لا ينعقد دونه ؛ لحواز إجماع عصر قبله أو بعده . وللقاضي منع 
الملازمة » والسند ما تقدم . 

قال : ( قال القاضي والمتكلمون : لو صحت لاتحد المتعلقان ؛ لأن 
الكون واحد . وهو غصب . 

وأجيب : باعتبار الجهتين كما سبق . 

قالوا : لو صحت لصح يوم النحر بالجهتين . 

وأجيب : بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه , فلا 
يتحقق فيه جهتان , وبأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص 
فيه ) . 

أقول : احتج القاضي والمتكلمون''' : بأنها لو صحت لاتحد متعلقا الأمر 
والنهي » واللازم باطل » أما الملازمة : فلأن كون جزآ الحركة والسكون 
وكا جر الفياذة نهذ الكو تو علو الحاذة فكو جاورا سدع إن 
فيك الكر فق الذان التعترية شكررف سي اعلا مطل كادة متييدة لكان 
مأمورا بوناام :لاق الصيحة فو افقه أت 6 :تكن ؤللك" الكرن سافؤر 1 تيد 
الأمر والنهي » وأما بطلان التالي : فلامتناع التكليف بامحال . 

الجواب : منع الملازمة ؛ لأن متعلق الوجوب الكون باعتبار كونه صلاة 
ومتعلق الحرمة الكون باعتبار كونه غصباً » والتغاير بين الشيئين كما يقع 
بتعدد النوع كالإنسان والفرس » وبتعدد الشخص كزيد وعمرو » يقع بسبب 


. )١181/1( البرهان ( 88/1 ؟) ء المعتمد‎ » )1175/١( راجع التلخيص‎ )١( 


وأا 


اختلاف صفات الشخص امحكوم عليه بالمتعاملين » وا محكوم عليه بأحد 
الحكمين هو الذات مع إحدى صفتيها » والمحكوم عليه بالحكم الآخر الذات 
مع الصفة الأخرى » كالحكم ممدح زيد لكرمه وذمه لشحه . 

احتجوا أيضاً : بأنها لو صحت لصح [ صوم ]''' يوم النحر » واللازم 
باطل » أما الملازمة : فلأنه لا مانع إلا اتحاد المتعلقين » واعتبار المجهتين 
يدفعه ؛ إذ الصوم من حيث هو متعلق الأمر » والصوم المضاف متعلق النهي » 
وأما بطلان التالي : فبالاتفاق . 

وأجاب المصنف عنه من وجهين : 

الأول : منع الملازمة » بأن نقول : صوم يوم النحر لا ينفك عن الصوم 
لأن المضاف يستلزم المطلق » بخلاف الصلاة والغصب يمكن انفكاك كل 
منهما عن الآخر » وحاصله تخصيص الدعوى يما يجوز انفكاك الجهتين فيه 
كما في الصلاة في دار الغصب » بخلاف ما ذكرتم » وَإِنما يكون نظيره لو ثبت 
النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة . 

الوجه الثاني : أن تمنع الملازمة أيضاً » فإن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد 
إلا بدليل خاص فيه ؛ لأن نهي التحريم يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه ع 
واعتبار تعدد اهتين يقتضي جواز الإتيان به وهما متنافيان » فإذن لا يجوز 
اعتبارهما في نهي التحريم إلا بدليل خاص » وقد قام في الصلاة في الدار 
المغصوبة على اعتبار الجهتين » حيث لم يأمروهم بقضاء الصلوات بخلاف ما 
ذكرم:. ْ 


. صوم : ساقطة من (أ)‎ )١( 


؟ 0 


قيل : الأمر ورد بالصوم المطلق » والنهي عن الصوم المقيد فاستويا : 


2 


قلنا : الأمر ورد بالصلاة منفردة ؛ [ والنهي عن الغصب منفردا ]!") 


بخلاف هنا » فإن الأمر وإن ورد بالمطلق والنهي عن المضاف » لكن لا ينفك 
المأمور به عن المنهى عنه في هذه الصورة . 


قال : ( وأما من توسط أرضاً مغصوبة فحظ الأصولي بيان استحالة 


تعلق الأمر والنهي معا بالخروج . وخطأ أبي هاشم . 


وإذا تعين الخروج للأمر . قطع بنفي المعصية به . 
وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية ولا نهي » بعيدك . 
أقول : لما فرغ بما له جهتان يمكن انفكاك إحداهما / عن الأخحرى »[/4؟] 


شرع فيما له جهتان لا يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى » كخروج من 
تحط أرضا امقصيورة: 


واعلم أن حظ الأصولي بيان استحالة تعلق الأمر والنهي معاً بالخروج » 


فإنه تكليف با محال . 


أكون دالصرية الواغة امور مد قينا "ار سا هنا ع 


للأشول قاويل فرمحظ الننيه :قي ترميظ ازع تتصوية: فين نين 
حظ الأصولي أن يقول : يجب عليك النروج » أو يحرم عليك » فإن ذلك 
حظ الفقيه » وحظ الأصولي أن يبين استحالة تعلق الأمر والنهي معا بالخروج 
عنهما » لاستلزامه التكليف بالممتنع . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ )١( 


فى 


الم ما ل 0 
حيث قال : يكون عاصياً بالإقامة والمخروج معاً “ع فإذن يكون الخروج 
الا جر يا ال ل ان 
مأموراً به » لكنه ]''" معصية » فهو منهي عنه ء وبيان خطأ هذا المذهب : 

أولا : أنه يخالف أصول المعتزلة في وجوب رعاية الأصلح للعباد على الله 
تعالى' "' » ومن الأصلح ألا يسدّ عليهم باب التوبة » وما ذكره يفضي إلى 
سدّه » وكل واحد من المكث والخروج وإن كان غصباً » لكن يتعين التكليف 
بالخروج لما فيه من تعليل الضرر » كالنزع من الفرج الحرام » وكشرب الخمر 
لمن غص بلقمة » لأن ارتكاب أدنى الضررين يصير واجباً نظراً إلى دفع 
أعلاهما » ووجوب ضمان ما أفسد عند خروجه لا يدل على حرمة الخروج ) 
وإداأهين الخروج لاحمو عب الطع به بنفي المعصية بسبب الأمر » لكونه ممتثلاً 
بدا وريكك للك سا ا : هو في الخروج غير مختار 
لكونه متبعا للأمر » لكن إذا حرج مما هو شرط في الخروج من السرعة » 
وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضررا » وأن يقصد بالخروج مفارقة الغصب ؛ 
لأنه لو قصد بالخروج التصرف ف ملك الغير لم تنتف المعصية » كما إذا قصد 
بالترع من الفرج الالتذاذ . ظ 

وقال إمام الحرمين : «هو مأمور بالخروج وليس خارجا عن العدوان ؛ 
)١(‏ راحع البرهان )7533/١(‏ » المستصفى )89/١(‏ . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 


ضري راجع الملل والنحل للشهرستاني )55/١(‏ ؛ وراجع الحصل (ص55؟) ؛ وراججع المواقف 


(ص7586) . 


٠ 


لأنه كائن في المكان المغصوب والمعصية مستمرة » وإن كان في حركاته حالة 
الخروج ممتثلا للأمر » كالصلاة في الدار المغصوبة » بعتثل بها من وجهء 
وكمر ين ا 

واستبعده المصنف ؛ لأن المعصية لا تكون إلا بفعل منهي عنه أو ترك 
مأمور به » وإذا سلم أنه مأمور بالخروج مع انقطاع النهي عنه » فلا يبقى 
للحكم بالمعصية وحه . 

وللإمام أن يمنع كون المعصية لا تكون إلا بأحد الوجهين المذكورين ؛ 
لأن عصيانه عنده بارتباكه في المعصية » مع أنه انقطع النهي عنه . 

فإن قيل : يتعلق الأمر بتخليص ملك الغير والنهي [ بالغصب ]'"' » كما 
قال في الصلاة في دار الغصب . 

قلنا : يلزم التكليف با محال هنا » بخلاف ثم » فإنه يمكن الامتثال » وإنما 
جاء ذلك من اختيار المكلف الجمع » وهنا يتعذر الإمساك بالخروج لو كان 
منهياً عنه . 

قال : ( مسألة : المندوب مأمور به . خلافاً للكرخي والرازي . 2 الدوب] 

لنا : أنه طاعة , وأنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب . 

قالوا : لو كان لكان تركه معصية . ولما صح : «لأمرتهم بالسواك). 

قلنا : المعني بالأمر الإيجاب فيهما ) . 

أقول : لما فرغ من مسألتي الحرام » شرع في أحكام المندوب وذكرها / [[/5] 


. )59/8/١( البرهان‎ )١( 
1 التصني: تبنافظة ب‎ 9 


والشالقين #توالنتوني لقة الل ان 
وف الشرع : 'الفعل الذي تعلق به الندب » كما تقدم'" . 
واعلم أن العلماء اختلفوا في المندوب » هل هو مأمور به أم لا ؟ . 
فذهب القاضي الوك "ومين امعان إل السات و 0 


ره 531 6 ءِ 00 
وحكى المازري2 عن الأشعري أنه غير مأمور به 


وتشك القافتى عياض الفولاق عن ملكي" 
والبحث لفظي ؛ لأن الأمر إن كان طلب الفعل » فهو مأمور به » وإن 


كان مع الجزم فلا » ولا منافاة بين مختاره هنا واختياره مذهب الجمهور » 


١ من الندب » وهو أن يندب اعنام هويا اجر كدري ا ردقه » أي يدعوهم إليه‎ )١( 
فينتدبون أي يجيبون ويسارعون » وندب القوم إلى الأمر يندبهم ندبا » دعاهم وحثهم . راجع مادة‎ 
وجاء في القاموس : المندوب المستحب . راجع مادة ن دوب‎ » )/54/١( ن د ب لسان العرب‎ 
.)١ا/لهص(‎ 

(؟) راجع (ص١١‏ وما بعدها) » وقد عرّفه الآمدي بأنه : «المطلرب فعله شرعا من غير ذم على 
تركه مطلقا» . الإحكام )١1١1/١(‏ . 

(*) راجع التلخيص )5147/١(‏ . 
عليه أحمد ف رواية إبراهيم» . راحع المستصفى )75/١(‏ » الإحكام )١١1/١(‏ ء العدة .)514/١(‏ 

(5) أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازري » نسبة إلى مازر بليدة من جزيرة صقّلية » محدث 
فقيه أصولي من المالكية » من مؤلفاته : «المعلم بفوائد مسلم) » «شرح البرهان» » وشرح التلقين 
للقاضي عبد الوهاب» » توقي (سنة 5*هه) . الديباج (560/5)» شجرة النور الزكية 
(ص/ا١١).‏ 

(5) لعله حكاه ف شرحه للبرهان » وهو مخطوط غير متوفر لدينا . 

(0) لم أقف عليه . 
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حيث قال : إن صيغة افعل للوحوب فليتأمل . 

واحتج المصنف على الكرحي والرازي''' : بأن المندوب طاعة » وكل 
طاعة مأمور بها ؛ لأن الطاعة تقابل المعصية التي هي مخالفة لاا" . 

قال اللاؤرق:: الطاغة عتذقا تر افقة الأى 27" وزوقن ركون التسصن عطي 
[ غير متقرب ]'*) » كنظر الكافر في الإبمان » فإنه مطيع فيه من حيث كان 
موافقاً للأمر » غير متقرب ؛ لأن شرط المتقرب أن يكون عازماً بالتقرب 
إليه » وهو حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى . 

الثاني : أن العلماء قسّموا الأمر إلى : إيجاب » وندب » ومورد القسمة 
ولع دين التسير بالسوورة #فيكرة دون عافور ا يلام 

لا يقال : اللازم عن الدليل : بعض المأمور به مندوب » وينعكس : بعض 
المندوب مأمور به » والمدعى : كل مندوب مأمور به . 

لقنا تقول لقال بالقرق كوائضا بخنوره لي صقم الي عي 
أفراد أقسامه » فيكون كل مندوب كذلك ؛ لاستلزام الأخص الأعم ع 
والنقض بانقسام الإنسان إلى أسود وغيره » مع أنه ليس كل أسود حيوان غير 

)١(‏ أبو بكر أحمد بن على الخصاص . إمام الحنفية قي عصره » من مؤلفاته : «الفصول ف 
الأصول» » و«أحكام القرآن) 0 جعل الفصول مقدمة له » ترف سنة (0٠810ه)‏ . الفوائد البهية 
(ص؟ ؟) ء الجراهر المضيئة (84/1) . 
(؟) أورد الشارح احتجاج المصنف على الكرخي والرازي » ورأيهما على خلاف رأي المصنف» 

ول ينبه إلى هذا الأمر » وكان الأولى بيان رأيهما » وهو أن المندوب غير مأمور به . راجع الفصول 
في الأصول (؟/74) » وراجع رأي الكرخي في أصول السرحسي )١5/١(‏ . 


(9) المرحع مفقود كما نبهت . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 


يف 


وارد الصدق على جميع أفراد أقسامه » والحماد الأسود ليس من أفراد أقسامه 
فلا يضر عدم صدقه عليه . 

قيل''' على الأول : إن أردتم بالطاعة ما يتوقع الثواب على فعله » سلمنا 
الصغرى وتمنع الكبرى ؛ لأن الطاعة بهذا المعنى لا تقابل المعصية » لأن تاركها 
لا يستحق الذم » وإن أريد بالطاعة فعل المأمور به فالكبرى مسلمة » لكن 
اوفرع مسناة ره : 

وعلى الثاني : إن الأمر حقيقة للوجوب » فإذا أطلق الندب'"' كان 
بحازاً » ونحن تمنع إطلاق اسم المأمور به على المندوب بطريق الحقيقة . 

احتج الكرحي والرازي بوجهين' " : 

الأول" تفي كاف تدر امور فنا كيان ار كته عطي زد اين 
للمعضية الذغالفة الأنزور ك الأمؤر بمج عننا لقره فال + واففصيت 
أمري )”*' , والتالي باطل إجماعاً . 

الثاني : لو كان مأمورا به » لما صح قوله تَفِنّه : «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) ”*' » بيان الملازمة : أن الحديث دل على 


. )595/1١( القائل هو الأصفهاني . راجع بيان المختصر‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل . والصحيح «فإذا أطلق على الندب» كما جاء في بيان المختصر (791/1). 

(9) راجع الفصول في الأصول (877/5) » التقرير والتحبير )909/١(‏ . 

(؛) طه آية (95) . 

(5) متفق عليه » صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب الجمعة ‏ باب السواك رض الجمعة 
(5/5؟) » ولفظه : «مع كل صلاة» » صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الطهارة ‏ باب السواك 
حديث (9؛ (58؟) 8/9 )١‏ . 
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بلي الأمر عق انوك قلق كانا للنذوب دامورا بذ كان" النواك لكوته 
مندوباً بالاتفاق مأموراً به فلا يصح سلب الأمر عنه ء ولأن الوحوب هو 
الذي يتضمن المشقة دون المندوب . 
والجواب عن الأول : أن المعصية مخالفة أمر الإيجاب . 
وقوله في الثاني : «لأمرتهم) ) أي أمر إيججاب . كلاهما وإن كان على سبيل 
انمحاز » لكن يجب المصير إلبه جيعا : بين الأدلة » مع أن الدلالة بالحديث إِنما تتم 
ل كاة المسراك هوا زمان قوله عليه السلام : ولولا أن أشق ق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك» وهو ممنوع ؛ لحواز أن يكون الندب بعد . 
لا يقال : الحكم بالندبية ثابت / أزلاً » فهو مندوب إليه عند تلفظه عليه [/:14| 
النناكم + لكا تقول + التذوت اليس بحكما قرعيا:» بل متعلق الشكم مع أنه :لا 
ناف وى قن مدان لاقل لتر جز وال بوغير موه اموه عليه السالام : 
لا يقال : السياق يدل على ندبيته حينمذ » لأنا نقول : لا يدل على 
ندبيته قبل التلفظ . 
قال : ( مسألة : المندوب ليس بتكليف خلافاً للأستاذ وهي لفظية ) .. [الندوب ليس 
أقول:: ذهب الأكرونة إلى أن الندوني الجن تكلي ر 0 
وذهب أبو إسحاق الإسفرائيني إلى أنه تكليف'" 
حجة الأكثرين : أن التكليف يشعر بإلزام ما فيه كلفة ومشقة . وذلك 
)١(‏ راجع البرهان )١١١/١(‏ » الإحكام )١١7/1١(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص75) » البحر 
المحيط (١/585؟)‏ » تبسير التحرير (؟/4 ؟5) » فواتح الرحمرت )١١1/١(‏ . 


(؟) وهو ما ذهب إليه الباقلاني » وابن عقيل » والموفق » والطوي وغيرهم . راجع البرهان 
)1١1/1(‏ » الإحكام )١١*/١(‏ ء المسودة (صه9) » شرح الكوكب المنير )505/١(‏ . 
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منتف عن المندوب , لأنه مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير 
حرج » مع زيادة الثواب على الفعل . 

فإن قال : تكليف باعتبار وحوب اعتقاد كونه مندوباً فَمُسَّلّم » لكنه 
حكم آخر » والمباح تكليف أيضاً بهذا الاعتبار » وهو مراده والله أعلم ؛ لأنه 
قال : الإباحة تكليف » فلا نزاع إذن » فإن قال : فعله لما كان سبباً للثواب » 
كان الإتيان به رغبة في ذلك كلفة ومشقة » فأشبه الواحب . 

قلدا #يلزم أن يكلون حك الشارع على الفعل بكوته سبباً للشواب 
تكليفاً ؛ لأنه إن أتى بالفعل رغبة في الثواب الذي هو مسببه فهو شاق » وإن 
تركه شق عليه ما فاته من الثواب » وهو حلاف الإجماع ؛ لأنه من أحكام 
الوضع » والنزاع لفظي ؛ لأن مراد الأكثرين أنه ليس بلازم الإتيان به » ومراد 
الأستاذ وجوب اعتقاد ندبيته » فلم يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد , 
لا كما قيل : مراد الأستاذ طلب ما فيه مشقة ما ؛ لأنه يقول : الإباحة 
تكليف » فلا يصح له تفسير التكليف بالطلب . 

|[ الكروه منهي عنه] قال : ( مسألة : المكروه منهي عنه غير مكلف به كالمندوب . ويطلق 

أيضاً على الحرام » وعلى ترك الأولى ) . 

أقول : المككروه لغة : ضد المحبوب » مأحوذ من الكريهة وهي الشدة في 
الحرب”'' » وف الشرع : يطلق بالإشتراك'"' ويراد به الحرام'"“» ويطلق ويراد 
)١(‏ رائحع لسان العرب مادة ك راه )588/1١(‏ » القاموس المحيط (ص5١5١)‏ . 
(؟) راجع المستصفى )507/١(‏ » المحصول ( ج١/ق181/5١)‏ . 


(*) كثيراً ها يطلق القدماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم لفظ المكروه على ما هو ترم حذاراً 
من قوله تعالى : ( ولا تقولوا للا تصف اَلْستتكم الكّذِب هذا حَلال وَهَذَا حَرَام » [ النحل” ]١١‏ 
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به ترك ما مصلحته راجحة وإن لم يكن منهيا عنه » كترك المندوبات » وقد 
يراد به ما نهى عنه نهى تنزيه لا تحريم » كالصلاة في الأوقات المكروهة » وقد 
يراد به ما في القلب من حزازة وإن كان غالب الظن الحل كأكل لحم الضبع . 
فمن نظر إلى الاعتبار الأول » حدّه بحد الحرام”' . 
وم نظ 1 الناق: باضيتمتفة ترك الأول 17 > 
ومع قطان ا العاليط ع كيت والدين الذي لابه" على قاف له 
ومن نظر إلى الرابع » حدّه بالذي فيه شبهة”' 
ولما كان نظر المصئف إلى الاعتبار الشالث » حكم بأنه منهي عنه غير 
مكلف يقر كه 
ومن أراد الاعتبار الثاني » حكم بأنه غير منهي عنه ولا مكلف بتركه 
2 
راحع المستصفى )50//1١(‏ » المحصول (ج١/ق191/5)‏ » الإبهاج (51/1) ؛ البحر المخيط 
(595/1) » شرح الكوكب المنير .)519/1١(‏ 
)١(‏ عرف أبو القاسم الإسكافي شيخ إمام الحرمين المكروه بأنه : «ما يخاف العقاب على فعله) . 
البرهان )311/١(‏ . 
(؟) ذكر السمرقندي للمكروه تعريفين : وما يكون تركه أولى من تحصيله » ما الأولى أن لا 
يفعل) مرا الأشرل م848 وصفه الفزاق بأنه:«#وماارنهم تكن مت فداه شرع ا مين غبيز 
ذم» . شرح تنقيح الفصول (ص21) . 
() ي (ب) :انتم . 
(54) وقد عرفه إمام الحرمين بأنه : وما زحر الشارع عنه ولم يلم على الإقدام عليه؛ . البرهات 
للاضة ' 
(5) راجع المستصفى )51//١(‏ » البحر المحيط (١/517؟)‏ : 


ذه 


على نحو ما سبق في المندوب اختيارا وتزييفا''2 . 
[إطلاق الجائر 2000 000 0 5 9 5 
0 قال : ( مسألة : يطلق الجائز على المباح . وعلى ما لا يمتنع من عقلي 
أو شرعي . وعلى ما استوى الأمران فيه . وعلى المشكوك فيه فيهما 
بالاعتبارين ) . 
أقول : لما فرغ من المكروه » شرع في أحكام المباح » وذكره في أربع 
مسائل : 
3 و عي 7 م 60 
الأولى في مفهومه : المباح لغة : المعلن والمأذون فيه" : 
أي ]١‏ وق الشرع : متعلق الإباحة””) / ومن أسمائه الجائز » ويطلق الجائز على 
ما لاضع شرع فيتاول الواجب + والتدوب 6 وللكروة + بوالباخ . 
ويطلق أيضا على ما لا يمتنع عقلا'؟ » وهو المسمى في عرف لمنطقيين 
بالمكن العاد! “7 2 بو ردقه لواحن والمكة الا 111ب 


وبطلق ايها عل ها اتلد لذن ان امبر اما نيوا شرعا كالمباح 


. )9910/١( بيان المختصر‎ » )١١4/١( راحع الإحكام‎ )١( 

(؟) راحع مادة ب و ح . لسان العرب ١5/5(‏ ) » المصباح المنير (55/1) . 

(9) راحع تعريف المباح في العدة )١1517/١(‏ » البرهان )"1/١(‏ »ء المستصفى )55/١(‏ 2 
الإحكام )١١4/١(‏ ء الموافقات )97/١(‏ . 

(5) راجع بيان المختصر )79037/١(‏ ء الكليات (ص١‏ 5*) . 

(8) المكن :هو غيارة عمالو "فوط موحودا أو معدوشا ل يلوم عثةالذائه نال »ولا يتم 
ترحيح أحد الأمرين له إلا بمرحح من حارج . المبين (ص78) » وأما الممكن العام : فهر سلب 
الضرورة عن أحد الطرفين . الكليات (صه8١)‏ . 

(5) الممكن الخاص : هو سلب الضرورة عن الطرفين . المصدر نفسه . 


5م 


وكفعل الصبي فإنه لا يوصف بالإباحة وغول اك الختاضن القذع؟ 
بمتنع وجوده ولا عدمه"'' 

فعلى هذا » النُسخ التي فيها ثما استوى الأمران فيه مع لفظة فيهما"ا 
موي ل لأن ما استوى طرفاه شرعاً أعم من المباح .. لأن فغعل 
الصبي كذلك وليس بمباح » ومع إسقاطهما ما استوى الآمران فيه أعم من 
كونه شرعاً أو عقلاً » والأعم لا إشعار له بالأخص » فلا يحمل على أحدههما 
عينا » فالنسخ التي فيها فيهما أوضح » ويتناول ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه 
وهو الممكن الخاص . 

ويطلق الجائز على ما يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار الاستواء 
وباعتبار الامتباخ + فطلي على هايشك أنه لا جسع شرعا + وعلئ ما يتك 
انقوف ريق عه عقا . 

فالجائز للمباح بالتفسير الأول » وأعم منه بالثاني والثالث » ومباين له 


بالتفسير الأحير » والثالث أخحص من الثانى » وهما مباينان للأخير . 


قال : ( مسألة : الإباحة حكم شرعي , خلافاً لبعض المعتزلة . [الإباحة حكم شرعي] 


لنا : أنه خطاب الشارع . 
قالوا : انتفاء احرج » وهو قبل الشرع ) . 
أقول : الإباحة حكم شرعي خلافاً لبعض المعتزلة(؟؟ » فإنهم يقولون : 


. )١١5/١( راجع الإحكام‎ )١( 
. (؟) حلت نسخة الشارح من كلمة فيهما‎ 
. ق (أ) : متجهة‎ )9( 


(4:) راجع الممستصفى )75/١(‏ » المنخحصول (ج١/ق؟/59؟)‏ 5 الإحكام )١١5/١(‏ شرح 
تُ 


لذ 


المباح ما لا حرج في فعله وتركه » وذلك ثابت قبل الشرع . 
وأخن ننكر ذلك ونقول : الإباحة خحطاب الشارع بالتخيير » فالنزاع 
لفظي ؛ لأنها إن فسرت بإذن الشارع ؛ كانت حكماً شرعياً » وإن فسرت 
باثتفاء الحرج ل 
[الباح غير قال : ( المباح غير مأمور به خلافاً للكعبي . 
0 لنا : أن الأمر طلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح . 
قال : كل مباح ترك حرام , وترك الحرام واجب ., وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . وتأول الإجماع على ذات الفعل . لا بالنظر 
إلى ما يستلزمه جمعاً بين الأدلة . 
وأجيب بجوابين : 
أحدهما : أنه غير متعين لذلك » فليس بواجب .. وفيه تسليم أن 
الواجب واحد , فما فعله فهو واجب قطعاً . 
الثاني : إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجباً . وهو يلتزمه باعتبار 
الجهتين . ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادي 
فليس بواجب . وقول الأستاذ : تكليف . بعيد ) . 
أقول : المباح غير مأمور به عند الجمهور''" . 


تنقيح الفصول (ص١7)‏ » نهاية السول )8١/١(‏ » المسودة (ص5©) » البحر المحيط (١//ا/ا؟)‏ ع 
تيسير التحرير (8/5؟5) . 
)١(‏ راحع بيان المختصر )83/١(‏ » البحر المحيط (١//070؟)‏ . 
(؟) راحع إحكام الفصرل (ص75) » المستصفى )/4/١(‏ , الإحكام )١١5/١(‏ » كشف 
الأسرار (١27/9-5174/1؟)‏ » الموافقات )8٠0/١(‏ » البحر المحيط )779/١(‏ » شرح الكركب المسير 
: م 


5م 


ا 0 عي 1 1 
وقال الكعببي ' وأتباعه من المعتزلة : لا مباح في الشرع » بل كل ما 
يفرض مباحا » فهو واحب مأمور به . 
قال أيضا : المباح مأمور به ولكن دون المندوب » كما أن المندوب دون 
الوك 
ال : أنه لو كان مأمورا به » لترجحح فعله على تركه آم 
الترجحيح تفريعا على القول بوجوبه . 
والحق أن النزاع لفظي ؛ لأنه إن أريد أنه مأمور به باعتبار ذاته فليس 
كذلك » ودليله لا ينهض عليه » ودليل الجمهور ينفيه » وإن أريد أنه مأمور 
به بالتبعية » باعتبار توقف الواجب عليه بوجه فهو مأمور به » وإن كان 
المصنف منعه » لكن فيه ما تقدم . 
احتج الكعبي”*' : بأن كل مباح هو ترك حرام » إذ ما من شيء يوصف 
4 
(1/غ؟:). 
)١(‏ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمرد الكعبي البلحي » رأس طائفة من المعتزلة تسمى 
الكعبية » والكعببي نسبة إلى قبيلة بي كعب » له آراء في علم الكلام » وآراء في أصول الفقه ع 
منها : أن المباح مأمور به , وله كتب كثيرة ف علم الكلام »توق سنة (95١ه)‏ 5 انظر البداية 
والنهاية )١84/١1١(‏ » وفيات الأعيان (؟/4/8١)‏ » الفتح المبين (1070/1) . 
(؟) انظر رأي الكعبي في شرح اللمع )١50/١(‏ » البرهان )554/١(‏ » المستصفى )85/١(‏ » 
المحصول ( ج١/‏ ق945/5) » الإحكام )١١5/١(‏ . 
(9) راحع إحكام الفصول (ص/7/) » الإحكام )١١5/1(‏ ء الموافقات )80/١(‏ . 
(5) انظر الإحكام )١١7/١(‏ » نهاية السول )765/١(‏ . 


هم 


بالإباحة إلا ويتحقق يباشرة ترك حرام ما » وكل ما هو ترك حرام واحباً 
إجماعاً » فالمباح واحب » وهنا تم دليله . 

وقوله : «وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب» جواب عن سؤال مقدر 
وهو : أنه ليس ترك الحرام نفس فعل المباح , غايته أنه يحصل بفعل المباح . 

وأحاب : بأنه لا يضر » فإن مالا يتم الواحب إلا به فهو واحب » 
وألزم أن الدليل والدعوى ف مصادمة الإجماع فلا تسمع ؛ لأن الاجماع على 
أن فعل المكلف ينقسم إلى مباح وواحب » ولا شيء من المباح بواحب » 
واعتذر عن الإجماع بأن ما ذكرنا من الدليل قطعي . فيجب تأويل الإجماع 
بذات الفعل » فيخحص الإجماع بذلك جمعاً بين الأدلة ؛ إذ الإجماع على 
انقسام الفعل إلى الأحكام الخمسة بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى ما يستلزمه من 
زاك لتر عدي كر لخدو لاعس انعا بد شوكيي اننا رادا دو اك ا 
والتخيير باعتبار الذات لا ينائي الترجيح باعتبار » فلا حرق للإجماع . 

وأحيب يجوابين غير مرضيين عند المصنف : 

الأول : لا نسلم أن فعل المباح لا يتم ترك الحرام إلا به » وسند المنع أنه 
غير متعين لذلك » لإمكان ترك الحرام بفعل غير المباح من واجب أو مندوب» 
فلا يكون المباح وله فيا اع :وقيققة بأن فيه تسليم أن الواحب أحدهما لا 
فك > كنا شر كاين واعمي فطع وكايةما فى لناب اتدواحن عر ا 
معين , وهو لم يدع إلا أصل الوجوب . 

لا يقال : قوله : «فما فعله فهو واجب قطعا) إن أراد أنه واججب 


بخصوصه فممنوع » وإن أراد أنه واحب لاشتماله على الواحب الذي هو 


كم 


بدي اله فشس ببواة رليك لكي أن مدعاه وجوب كل معين لا 
وجحوب مسمى الضد . 

نا نقول : كل واحد من المعينات من أفراد المباح ومن أفراد الوااإجب 
#اللتفويو و الكردف عير لك لتواء عمال الكقارة «شيكون قردا مخ 
أفراد الواجب وايش © إذاوحي: ذلك القرة الذي صر هرك الخترام لا 
قائل بالفرق . 

الجواب الثاني : النقض » وهو أنه لو صح الدليل المذكور » لزم كون 
اللسااةة عسرايا :الك ورا تجا :ل الناكاة الراسة على القرو + أما الاقومة: 
فلأن الزكاة الي تجب على الفور لا تتم إلا بترك الصلاة » فيكون ترك الصلاة 
واحباً » فتكون الصلاة حراماً » وهو باطل » وضعّفه بأن للكعبي أن يلتزم 
كون الميلةةتواسية والفان إن ذانية سكرايا باففتان تر كله الر كاه يشعيها: 
كالمتلؤة ف الذار القصوية.. 

ثم لما رأى المصنف ضعف ما رد به قول الكعبي » قال : لا مخلص من 
دليله إلا بمنع أن ما لا يتم الواحب إلا به إن كان عقلياً أو عادياً واحب . 

والصنف إثما حالف الجمهور فيما لا يتم الواحب إلا به لهذا الغرض »2 
ولا حاجة إلى شيء من هذا ؛ لأن مراد الكعبي إن كان أن المباح واجحب على 
اذل لاجو شوو سق مدوزة راذا لجر انه عدا فاط :. 

ثم قال : ( وقول الأستاذ : الإباحة تكليف » بعيد "'' علما كان هذا 


0 0( يرىقى الإمام أن مراد الأستاذ من كون الإباحة 5 تكلية هر ورؤوة ال 1 لتكلية باعتقاد إباحة تها 3 


والتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفاً بذلك المباح » وهو تأويل بعيد . راجع ا ِ 


/ا8/ 


القول يشارك قول الكعبي » لاستلزام قول الكعبي أنه 7 تكلنفبي ع قال * 
بعيد ؛ لأن التكليف طلب ما فيه كلفة » ولا طلب في المباح . 
والنزاع لفظي ؛ لأن من قال : الإباحة تكليف . لا بالنظر إلى أصل 
الفعل » بل بالنظر إلى وجوب اعتقاد / كونه مباحاً . 
والعجب من المصنف , حَكَمَ بالبَعْد هنا وجعله خلافاً » وجعله لفظياً في 
قوله::( الندونث: ليس بتكليض 0 
0-0 لال «الباج يس كنس للواجب ٠‏ بل #باانوعات للحكم:. 
لنا : لو كان جنسا له لاستلزم النوع التخيير . 
قالوا : مأذون فيهما . واختص الواجب . 
قلنا : تركتم فصل المباح ) . 
أقول : امحققون''' على أن المباح ليس يجنس للواحب » بل هما نوعان 
للفعل الذي هو متعلق الحكم الشرعي""" . 
وقوله انوعد الام الجر ور نوو افيض زفي 
واحتج عليهم : بأنه لو كان المباح جنساً للواحب » لاستلزم النوع 
التخيير بين الفعل والترك . لاستلزام الخاص ما يستلزمه العام » واللازم 
باطل ؛ لأن ذلك ينافي حقيقة الوجوب . 
3 
(ج١/ق8/5ه؟)‏ . 
)١(‏ ف (ب) : إن المحققرن هكذا . 


(؟) راحع إحكام الفصول (ص7١١)‏ » المستصفى )7/+8/١(‏ » الإحكام )١117/١(‏ » البحر 
المحيط )587/١(‏ » جمع اللجوامع بشرح المحلي( )1077/١‏ . 


(*) راحع المستصفى )77/١(‏ » فواتح الرحمموت )١١*/١(‏ » تيسير التحرير (؟//5117) . 


ق/8 


احتج الآخرون : بأنهما اشتركا في الإذن ؛ إذ كل واحد منهما مأذون 
فيه » واختص الواجب بفصل المنع من الترك » فالمأذون الذي هو حقيقة المباح 
كرك ون الوسيه و عرو كود ها لقن 

أحاب : بأنكم تركتم فصل المباح » إذ ليس هو المأذون في فعله فقط ء 
بل وف تركه » وبهذا القيد لا يكون مشتركاً » بل مبايناً . 

والحق أن البحث لفظي ؛ لأن من فسّر المباح بالمأذون ف فعله فقط » فلا 
نزاع في أنه جنس » ومن فسره بأنه المأذون في فعله وف تركه » فلا شلك أنه 
مباين للواحب . 

ويصح أن يحمل على بعد : (تركتم فصل المباح) '') على الفصل في 
اصطلاح الفقهاء لا المنطقيين » أي قسم لمباح » لامتناع وجحود الجنس ف 
الخارج دون الفصل » فيجيء قول الكعبي" '' . 

ومن هنا نشأ الخلاف في الوحوب إذا نسخ » هل يبقى الجواز ؟ . 

فقال 0 000 ة 

زقال قيزه تن الشافعية او ا 


. )... أي قول المصنف : ( تركتم فصل‎ )١( 

(؟) وهو أن المباح مأمور به كما سبق بيانه في المسألة السالفة . 

() نسبه السرحسمي للحنفية العراقيين . راجحع أصول السرحسي )514/١(‏ . 

(4) انظر المستصفى )78/١(‏ » وقد ذهب إليه الباحي » والشيرازي ٠»‏ والقاضي أبو يعلى . راحع 
إحكام الفصول (ص؟١١)‏ ء شرح اللمع )١1810//١(‏ » المسودة (ص5١)‏ . 

(5) راجع المحصرل ( ج١/ق‏ 147/5 *) ؛ التحصيل )917/١(‏ » البحر المحيط )588/1١(‏ » فواتح , 
الرحموت )١٠١*/١(‏ . 


5 


حجة الحنفية''' : أنهما متباينان » ولو سلّم فما هو جزاء لواحب مندف 
بانتفائه » لاستحالة بقاء حصة النوع من الجنس بعد عدم النوع ». ولا وحود 
للأعم إلا مشخصا ء فالحواز الباقي ليس جزء الوجوب قطعاً » بل هو حكم 
آخر يقبت بدليل منفصل . 
قال اهرون" لوال قتي لكوم لماح لدو ا تيا 
فالوجوب مركب ,٠‏ وارتفاعه يكفي فيه ارتفاع جزءه » فالدليل الدال على 
الحواز سالم عن المعارض » فيثبته عملا به » والأول أصح . 
[حطاب الوضع] قال : ( خطاب الوضع ٠‏ كالحكم على الوصف بالسببية الوقتية 
كالزوال . والمعنوية كالإسكار , والملك . والضمان . والعقوبات . 
وبالمانع للحكم لحكمة تقتضي نقيض الحكم , كالأبوة في القصاص . 
وبالمانع للسبب لحكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة . فإن 
كان المستلزم عدمه فهو الشرط فيهما كالقدرة على التسليم والطهارة ) . 
أقول : لما فرغ من بيان الأحكام الثابتة بخطاب الاقتضاء والتخيير » شرع 
في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع'" » وهي أصناف”؟ : 
)١(‏ راجحع أصول السرخسي )51/١(‏ . 
(؟) راحع حجج القائلين ببقاء الجواز عند نسخ الوحوب ف المحصول ( ج١/857/53)‏ » فواتح 
الرحموت )١١/١(‏ . 
(7) معنى الوضع : هو أن الشرع وضع أموراً ميت أسبابا وشروطاً وموانع . يعرف عند وجحودها 
أحكام الشرع من إثبات ونفي . راحع شرح تنقيح الفصول (ص8) » شرح الكوركب 
المنير( له ) . 


() راحع المستصفى )97/١(‏ » المحصول ( ج١/ق37/5١)‏ » الإحكام )١١8/١(‏ » التحصيل 
)١177/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص28) » نهاية السول )89/١(‏ ء الموافقات (١/8/؟١)‏ 
م 


الأول : الحكم [ على |''' الوصف الكين بكوانة يليا 
والسبب : عبارة عما يتوصل به إلى مقصود ما ء, ومنه سمي الخبل 


دَق 
تفتعطا 7 


: 0 : 0508 ١ 
دل الدليل السمعي على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي ” »ء فلله تعالى في‎ 
]١؟؛/[ الزان حكمان : وجوب / الحدٌ » وسببية الزنا » وينقسم بحكم الاستقراء‎ 
. إلى : وقتي » ومعنوي‎ 
زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالى : « أقم الصّلاة‎ 
. 8# لدُلوك الشّمس‎ 
)» والمعنوي : ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم المسبب‎ 
كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ . لا لتحريم شرب الخمر » فإن‎ 
ذلك معروف بالنص والإجماع لا بالشدة'” » فإذن الحكم الشرعي ليس نفس‎ 
الوصف ., بل حكم الشرع عليه بالسببية » وكأسباب الملك من الإرث والبيع‎ 
2 
. )7.05/1١( البحر الغحيط‎ 
. على : ساقطة من (ب)‎ )١( 
(؟) راجع مادة س ب ب القاموس المحيط (ص5١5١) » مختار الصحاح (ص١58) » المصباح‎ 
. المنير (رص75537)‎ 
) )95/١( وراحع تعريف السبب ف المستصفى‎ » )١١4/١( تابع فيه الآمدي ف الإحكام‎ )8( | 
. )954/١( شرح تنقيح الفصول (ص١8) » جمع الموامع بشرح المحلي‎ 
. )9/8( الإسراء آية‎ )5( 
. )١١8/١( راحع الإحكام‎ )5( 
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والهبة وغير ذلك » وأسباب الضمان كالإتلاف والغصب » وأسباب العقوبات 
وهي الجناية » فإنها سبب في القصاص أو الذية »هن مكرح اف اللفتهو 5ه 
فليس املك والضمان والعقوبة أسباباً » وإن صح في الأولين فهو ممتدع في 
الثالث ؛ لأن العقوبات ليست سبباً للقصاص » بل الحناية هي السبب . 

لوال الو كانس السيية بعكم كع لامشوفف سيا عبن كرفا 
وتوم التؤر أن السنن رايضا #الوضيق الغرف للحكية إن فراضه 
بنفسه » لزم كونه معرفاً قبل ورود الشرع » وإن عرّفه بصفة زائدة » فالكلام 
فيها كما في الأول » ويعود الكلام فيدور أو يتسلسل . 

وأيضاً : الطريق إلى معرفة كون الوصف سبباً للحكم » ما يستلزمه من 
,ايانديص اك او بداب مصلحة أو دفع مفسدة وذلك ممتنع ؛ 
لأنه لو كانت الحكمة معرفة للسببية لأمكن تعريف الحكم بها من غير حاجحة 
إلى توسيط الوصف » وليس كذلك إجماعاً » ولكانت معرفة لما قبل ورود 
الشرع إن كانت الحكمة قليمة » وتحتاج إلى معرف آخر إن كانت حادثة 
لخفائها » ويعود الكلام ويتسلسل ؛ لأنا نقول : معرفة السببية مستندة إلى 
الخطاب » أو إلى الحكمة الملازمة للوصف » مع اقتران الحكم بها في صورة ع 
قلا تدع نيا آتدز بيعرقها © رمه يعني واه الاق 

وجواب الثالث : أن الحكمة المعرفة للسببية ليست مطلق الحكمة » بل 
الحكمة المضبوطة بالوصف المقترن بالحكم » فلا تكون يمجردها معرفة 
للحكم ؛ لأنها إذا كانت حفية غير منضبطة بنفسها ولا بلزومها الذي هو 


. )40( راحع المنتهى‎ )١( 
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الوصف . لم تعرف الحكم لخفائها وعدم انضباطها ؛ لاختلافها نجسب 
الأشخاص والأزمان والأحوال » ودأب الشرع فيما هذا شأنه » رد الناس إلى 
الأوصاف الظاهرة المنضبطة دفعاً للحرج عنهم . 

وجواب الرابع : أن الحكمة إذا كانت منوطة''' بالوصف . فهي 
معروفة بنفسها غير مفتقرة إلى معرف ٠‏ ولا يلزم من تقديمها على الشرع أن 
تكون معرفة » لتوقف ذلك على اعتبارها في الشرع . 

الصنف'" الثاني : الحكم على الوصف لكوثة انها 

إما للحكم وهو : وصف وجودي ظاهر منضبط » مستلزم لحكمة 
تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب » كالأبوة في القصاص » 
فإنها وصف وجودي ظاهر منضبط مانع لحكم القصاص ؛ لاشتمال الأبوة 
على ما تقتضي عدم القصاص الذي هو حكم القتل المذكور » والذي 
اشتملت عليه كون الأب سبباً في وجود الابن » فلا يصلح الابن سبياً لإعدامه 
مع بقاء حكمة السبب » وهي حفظ النفس » ووجحود السبب وهو / القتل [/ه؛١]‏ 
العمد العدوان . 

وإما مانعا لسبب الحكم : وهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب » 
كالدوى على قوق تالف تضنايا ؛ فإنه وصف وجودي مقتض لإاحلال حكمة 
سبب وجوب الزكاة » فإن حكمة السبب الذي هو ملك النصاب مواساة 
الفقراء من فضل ماله . ولم يدع الدّين في المال فضلا » فحكمة المانع تخل 


. قي (أ) : مضبرطة‎ )١( 


(5) في (أ) : الوصف . 


و 


بحكمة السبب ؛ لأن ملك النصاب إثما جعل سبباً إرفاد”' للفقراء ؛ وهو إذا 
أدى يبقى فقيراً محتاحاً إلى ما دفع ليخلص ذمته من الدين » فاستلزم الدين 
الإخلال بحكمة السبب . 

الصنف الثالث : الحكم على الوصف بكونه شرطاً للحكم » وحقيقته 
أن عدمه مستلزم لعدم الحكم » كما أن المانع وجوده مستلزم لعدم الحكم , 
فهذا عدمه مستلزم لعدم الحكم . وذلك لحكمة في عدمه تقتضي نقيض الحكم 
أو تخل بحكمة السبب » فلهذا انقسم إلى شرط السبب » وإلى شرط الحكم , 
ويصح في المستلزم الرفع والنصب على الخبر المقدم » وأشار بقوله : (فيهما) 
إلى شرط الحكم » وشرط السبب . 

مثال شرط السبب : القدرة على التسليم في باب البيع » فإنه شرط 
صحة البيع الذي هو سبب الحكم بانتقال ا ملك » وحكمة صحة البيع هي 
إباحة الانتفاع بالمبيع » المتوقف على القدرة على الانتفاع . المتوقف على 
القدرة على التسليم » فعدمها يخل بحكمة السبب . 

مثال شرط الحكم : الطهارة للصلاة » لاشتمال عدم الطهارة مع الإتيان 
عسمى الصلاة على ما يقتضي نقيض الحكم » فإن عدمها يستلزم الحدث 
المنافي للتعظيم » وذلك يقضي نقيض الحكم الذي هو الثواب » مع وجود 
سبب الحكم وهو الصلاة ؛ وبقاء حكمة السبب وهو التوجه إلى جناب الحق» 
فعلى هذا يكون أعطى الأول للثاني » والثاني للأول » وكذا هو في الأحكام . 


. ق (اأ) : إرفاقا‎ )١( 
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وجعل بعض الشراح القدرة على التسليم شرط حكمة الحكه''' » فإن 
عدمه يناي حكمة صحة البيع التي هي إباحة الانتفاع » وجعل شرط السبب 
الطهارة للصلاة » فإن عدمها يناف تعظيم الباري وهو السبب لوجوب 
الصلاة » فأعطى الأول للأول » ويكون على هذا ضمير فيهما راجع إلى 
خكية الك وشكية المعو الأول لولاها فدهن دن القؤائة مكيب 
ول :1ن الصضيخة الويف سكرا درف سل نما سيد كن 


قال : | ( وأما الصحة والبطلان , أو الحكم بهما بأمر عقلي ؛ لأنهما [الصحة و ابطلا 


إما كون الفعل مسقطاً للقضاء ؛ أو موافقة أمر الشارع . 

والبطلان والفساد نقيضها . 

الحنفية : الفاسد المشروع بأصله . الممنوع بوصفه . 

وأما الرخصة : فالمشروع لعذر ووم عر لولا الو ل 
للمضطر . والقصر والفطر في السفر , واجباً . ومندوباً , ومباحاً ) . 

أقول : أما الصحة والبطلان » فقال صاحب الإحكام : «إنهما من 
أحكام الوضع والإخبار»'" ؛ لأن الحكم بصحة العبادة وبطلاتها لا يفهم منه 
اقتضاء ولا نخيير . 

وقال قوع الضتحة معناها الإباحة + والنطلان معناه الخرمة"" , 


)]/١8/( ذهب إلى هذا التستري والقطيى . انظر النقود والردود‎ )١( 

(؟) راجع الإحكام )١١8/١(‏ . 

(9)لم أقف على أصحاب هذا القول » وراحع تعريف الصحة والبطلان ف التلخيص »)177/١(‏ 
المستصفى ( 5/١‏ 5) » البرهان )١ 57/1١(‏ » الإحكام )١151/١(‏ »ء الإبهاج (707/1) » الموافققات 
(١/١3)ء‏ تيسير التحرير (38/9) . 
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ن 


وذهب المصنف إلى أن الصحة والبطلان » أو الحكم بالصحة 

والبطلان ]''' أمر عقلي لا يحناج إلى توقيف من الشرع ؛ لأن الصحة في 
1 العبادات موافقة الأمر عند المتكلمين”""' / » وإن وجب القضاء كالصلاة بظلن 

الفايارة رصيق لمعي كو الك سو ال 

لا يقال : القضاء لم يجب » فكيف يسقط ؟ . 

لآنا نقول : المعنى رفع وجوبه » وهو مناقشة لفظية . 

وآنا اق للناتاكيق :سردي الكت الطلوت عتيا عليه شرع" . 

الفا + القادة مضي روا ا متسونع لكان ها : 

لا يقال : فإذن يلزم ترتب الشواب على الصلاة الصحيحة . وهو غير 
لازم ؛ لحواز إحباط العمل . 

آنا :راق سو لتر قنيه اله لذ وحويهار. 

واستبعد المصنف كون الصحة أو الحكم بها أمر شرعي » صرح به في 
المنتهى””' ؛ لأن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها .» حكم العقل 
بصحتها بكل واحد من التفسيرين » سواء حكم الشارع بالصحة أم لا . 

1 ف إن زاك يكزه ابر عملا" +" بدالا يفل الشررع هيه انممسوم ‏ 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١( 
.)١51/١( : (؟) الإحكام‎ 

(؟) المصدر نفسه . 

(5) المصدر نفسه . 

(5) المنتهى (ص 5١‏ ) . 


(5) قاله القطبي . النقود والردود (59١/ب)‏ . 
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لتوقف الحكم على الشيء بكونه موافقا لأمر الشارع على تصور أمره » وإن 
م يرد ذلك » بل أراد وهو الأقرب أن الفعل له مدل في الحكم لا أنه يستقل 
بكونه صحيحا » فلا نسلم بعده » والحق ما ذهب إليه المصنف ؛ لأنهما 
يكونان حكمين شرعيين وإن توقفا على الشرع . 
وأما الصحة في المعاملات » فقيل : لم يتعرض لها المصنف""' , والأظهر 
أيضا : أنها أمر عقلي ؛ لأنه إذا كان الشيء مشتملا على الأسباب والشرائط 
وارتفاع الموانع » حكم العقل بترتب أثره عليه شرعا » سواء حكم الشرع 
قلت : صرح بأنها في المعاملات حكم شرعي » حيث قال في الإماء : 
5 3 2 2 3 نر 
فإن ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط » مثل : 8 وأحَل الله ابيع ا 
000 040 امه 
ثم قال" : والحل يستلزم الصحةا؛ » والبطلان والفساد نقيضا الصحة بكل 
مين االاعصبازين + قهما مادو : 
0 : : + 0 52) 08 
)١(‏ قاله الأصفهاني . بيان المحتصر )509/1١(‏ . 
(؟) البقرة آية (0/ا؟) . 
(9) أي المصنف . 
(4) راحع قول المصنف في (أ/4/81) . 
(5) وهو رأي اللجمهور . راجع المحصول (ج١/ق57/5١)‏ , الإحكام )157/١(‏ 2 شرح 
الكوكب المنير )87/5/١(‏ . 


(5) راجع ميزان الأصول (ص75) » تيسير التحرير (55/7) » أنيس الفقهاء (ص؟١5)‏ . 
() جمع ملقوح . وهو ما سيكون ف بطون الإبل . راحع الرد امحتار على الدر المختار (97/8). 
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والفاسد : ما شرع بأصله دون وصفه''' » كبيع الدرهم بالدرهمين , 
فإنه مشروع من حيث إنه بيع » فإذا طرح الزيادة عندهم صح . ول يحتج إلى 
تحديد عقد » فإن ثبت لهم ذلك فلا مشاحة في التسمية » وهو أيضا أمر 
يدركه العقل ؛ لأنه متى لم تكن موافقة لأمر الشارع »؛ أو غير مسقطة 
للقضاء » أو لم يترتب الأمر عليها » حكم العقل بالبطلان والفساد . 

[نرحصة] 2 وأما الرخصة : فالمشروع | لعذر ]''' مع قيام امحرم لولا العذر' '' . 

وقال : ( المشروع ) ولْم يقل : ما جاز فعله ؛ ليتناول .الفعل والترك ؛ 
لأن الترك وإن كان فعلا لكن على قول ؛ لأن الترخص قد يكون بالترك : 
كإسقاط لر كعتين من الرباعية في السفر . 

وقال : ( لعذر ) ليخرج ما شرع لا لعذر » كوجوب الصلاة . 

وقوله : ( مع قيام حرم ) احترازاً من المشروع لعذر لا مع قيام المحرم , 
كالإطعام في الظهار ؛ لأن عند فقدان الرقبة لا يكون الإعتاق واحباً , وإلا 
لزم التكليف با محال . 

وقاق “3 لولة القذى) لمعك وتحرده ايكون اك قافنا لوزلا لزء 
اجتماع الحواز والتحريم . 

وحاصله : أن دليل الحرمة إذا بقي معمولا به » وكان التحلف به لمانع 


. )٠١ راحع ميزان الأصول (ص 5؟) » تيسير التحرير (؟/575) » أنيس الفقهاء (ص؟‎ )١( 

(؟) لعذر : ساقطة من (ب) . 

(؟) ذكره الآمدي مع اختلاف في اللفظ . الإحكام (١/؟15١)‏ » وراجحع تعريف الرخصة في 
المستصفى )38/١(‏ » ميزان الأصول (ص ده ) . المحصول ( ج١/154/73١)‏ » شرح تنقيح الفصول 
(صه6) . 
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كان في حق المكلف لولاه ثبتت الحرمة في حقه . فهو الرحصة ., وإلا فهو 
العزبمة » ويلزم عليه أن يكون الإطعام في الظهار رخصة , ثم الرخصة قد 
تكون واحية كأكل للضة للمصطر وق لكوك عاونا كقطي: لكات 
الصلاة » وقد تكون/مباحة كفطر المسافر في رمضان / » واستعمل المصنف |١571|‏ 
اللق و التقرر: 

والعزيمة : ما لزم العباد بإلزام الله تعالى'' ارح ود السو [العزمة | 
فيختص حسب الاقتضاء بالواحب » ولا يتوهم من تركها هنا أنها تقابل 


الرخصة . 
وعْلم مما ذكر أنهما من خطاب الاقتضاء والتخيير لا من خطاب الوضع . 
قال : ( المحكوم فيه : الأفعال . | محكوم فيه: 


الأفعال] 


مسألة : شرط المطلوب الإمكان . ونسب خلافه إلى الأشعري . 
والاجماع على صحة التكليف مما علم الله تعالى أنه لا يقع . 

لنا : لو صح التكليف بالمستحيل , لكان مستدعى حصوله . ولا 
يصح أنه لا يتصور وقوعه , واستدعاء حصوله فرعه ؛ لأنه لو تصور منبعاً. 
لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته » وهو محال . . 

فإن قيل : لو لم يتصور , لم تعلم إحالة الجمع بين الضدين ؛ لأن العلم 
بصفة الشيء فرع تصوره . 


) )18/١( وراجع تعريف العزيمة ف المستصفى‎ » )١77/1١( تابع فيه الآمدي في الإحكام‎ )١( 
ّ ميزان الأصول (ص؛ ه) 3 المحصول ( ج١/ق؟55/5١) 4 شرح تنقيح الفصول (ص2807)‎ 
. )5١ص( :(؟) راحع المنتهى‎ 
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قلنا : الجمع المتصور جمع المختلفات . وهو المحكوم بنفيه عن 
الضدين . ولا يلزم من تصوره منفياً تصوره مثبتاً . 

فإن قيل : يتصور ذهناً للحكم عليه , ولا في الخارج . 

قلنا : فيكون الخارج مستحيلا . والذهني بخلافه , وأيضاً : يكون 
حكما بالاستحالة على ما ليس بمستحيل , وأيضاً : الحكم على الخارج 
يستدعي تصور الخارج ) . 

أقول : لما فرغ من الحكم وأبحائه » شرع في المحكوم فيه » وهي أفعال 
المكلفين . 

واعلم أن الأفعال إن كانت ممتنعة لذاتها » فلا يجوز طلبها والتكليف بها 
عند امحققين''' » ونسب خلافه إلى الأشعري”" » ونقله صاحب الإحكام 
عد ور" لما إن كانت الكتهان مكب الناض ا .ردؤار #ناتس عنص للقي 
وهو الذي عَلِم الله أنه لا يقع أولا » فالإجماع على صحة التكليف بها" . 

واحتج على مختاره : بأنه لو صح التكليف بالمستحيل لكان المستحيل 
مستدعى حصوله في الخارج » أما الملازمة : فلأن التكليف به هو طلبه » وهو 
استدعاء حصوله » وأما بطلان التالي : فلأن امحال لذاته غير متصور الوقوع 


)١(‏ راحع المستصفى )87/١(‏ » الإحكام )١514/١(‏ » شرح الكوكب انير )4/85/١(‏ » تيسير 
التحرير (؟/707١)‏ . 

(؟) واحتاره الطوقٍ من الحنابلة . راجع الإحكام )١154/١(‏ » راحع تختصر الطوفي (ص5١)‏ . 

(9) ف الإحكام )١514/١(‏ ؛ قال الآمدي : «وهو لازم على أصله فْ اعتقاد وجوب مقارنة 
القدرة الحادثة للمقدور بها . مع تقدم التكليف بالفعل على الفعل» . 

(4) القول بصحة التكليف به إجماعاً ٠»‏ تابع المصنف فيه الآمدي . انظر الإحكام )١74/١(‏ . 


١٠و‎ 


وكلما هو غير متصور الوقوع عتنع طلبه . 

أما الأولى : فلأنه لو تحقق تصور وقوعه خارجاً في نفس الطالب » لزم 
تصور الشيء على خلاف ماهيته ؛ لأنها لما كانت مستلزمة للوقوع في الخارج 
يكون تصور وقوعها في الخارج مخالفا لما ؛ لأن التصور حصول صورة الشيء 
في الذهن » فيكون تصور وقوعها في الخارج حصول صورتها في الخارج في 
الذهن » وإذا لى يكن لوقوعها في الخنارج تحقق » لاستحالة تكون صورته 
الحاصلة في الذهن غير مطابقة له » ويستحيل على الله تعالى تصور الأمر على 
حلاف ماهيته ؛ لأنه جهل متصور ذاته مع عدم ما يلزم فإنه يقتضي أن تكون 
ذاته غير ذاته » وإنا لو تصورنا أربعة ليست بزوج » وكل ما ليس بزوج ليس 
بأربعة » فقد تصورنا أربعة ليست بأربعة » وأما الكبرى ؛ فلأن استدعاء 
الحصول [ فرع تصوره » فإذا انتفى اتتفى » وقرر أيضاً ببطلان اللازم بوجه 
آخر وهو : لو كان المستدعي الحصول ]''' لكان متصور الوقوع لكنه محال ؛ 
لأنه لو تصور ثبوته فيه لزم تصور ا محال على خلاف ماهيته ؛ لأن ماهيته هي 
ما بمتنع في الخارج » فما أمكن فيه لا يكون مستحيلا » فلا يكون المستحيل 
مستحيلا » فيكون قوله : وهو محال لكونه حلاف المقدر » لا أنه محال لذاته . 

وما قيل' '' من أنه منقوض يما علم الله أنه لا يقع فباطل ؛ لأنه يتصور 
وقوعه نظراً إلى ذاته ؛ لأنها لا تنافي الوقوع . 

/ قلت : وفي هذا الدليل نظر ء أما أولاً : فإنا نمنعء إذ لا يلزم من [الم؛١]‏ 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١( 
. )4١4/١( (؟) هذا الاعتراض ذكره الأصفهاني . بيان المحتصر‎ 


١٠١١ 


التكليف استدعاء الحصول ؛ لجواز أن يكون للابتلاء » حتى يشاب بسبب 
البشر ويعذب بسبب الكراهة » كما صرح به للصنف في غير موضع . 

سلمنا : وتمنع بطلان التاللي » ولا يلزم من استدعاء الحصول تصور كونه 
ثابتا في الخارج الذي هو محال » واللازم من استدعاء الحصول تصور المحال 
فقط ء ولا يلزم من تصوره تصور كونه ثابساً في الخارج » حتى يلزم تصور 
الأمر على خلاف ماهيته » ويكفي في الحكم تصور المحكوم عليه بوجه . 

ثم أورد المصنف معارضة في المقدمة الصغرى من بطلان اللازم ع 
وتوحيهها : لولم يتصور وقوع انحال , امتنع التصديق بإحالة وقوع الجمع بين 
الضدين ؛ لأن التصديق بثبوت الشيء للشيء فرع تصور ثبوت ذلك الشيءء 
فالحكم بإحالة وقوع الجمع بين الضدين فرع تصور وقوع الجمع بين 
الضدين » والمراد بالعلم في الموضعين التصديق ؛ لأن العلم قد يخص به . 

اعانية ,اذا لوكي اشاء شور السسعي عملت ريل احناء بوره 
نهنا وتو التي ولا يلوويشن تفي اكه قن الأعنى وهاه كرض يسندمي: 
تصوره مطلقاً لا تصوره مثبتاً . 

وبيانه : أن المتصور هو الجمع بين المختلفات كالسواد والحلاوة » وهو 
امحكوم بنفيه عن الضدين » فنحن لا نتصور الضدين أولاً ثم نحكم على 
اجتماعهما بالاستحالة » بل العقل يحكم سلب الاحتماع المتصور بين 
المحتلفات » كالاجتماع المتصور بين السواد والحركة في الجسم المتحرك عن 
الضدين » وسلب الاجتماع عن الضدين لا يتوقف على تصورهما مجتمعين . 

وقوله : ( العلم بصفة الشيء فرع تصوره ) ممنوع ؛ لأن النسب 


والإضافات لا تفعل في أنفسها ويصدق ثبوتها لغيرها . 

سلمنا : ولا يلزم من سلب الشيء عن الغير ثبوت ذلك الغير ؛ لأن 
السالبة لا تستدعي وحود موضوع . 

سلمنا : والإحالة صفة للاجحتماع المطلق المتصور بين المحتلفات » والمراد 
أن مثل ذلك الاجتماع يستحيل في الضدين . 

وقوله : ( لا يلزم من تصوره منفيا تصوره مثبتا ) لدفع قول من قال : 
تصور السلب يتوقف على تصور الإيجاب » كما في العدم والملكة » إذ سلب 
الشيء عن الشيء لا يتوقف على ثبوته له » بل يتوقف على تصور ثبوته 
فقط ؛ وتصور العام لا يستلزم تصور الخاص » ويلزم من انتفاء الجمع بين 
المحتلفات عن الضدين انتفاء الجمع المطلق عنهما ؛ لأنه إذا لم يكن للمطلق 
وجود إلا في اجتماع الأمور المحتلفة » لزم من انتفاء اجتماعهما انتفاء الجمع 
المطلق . 

ثم قوله : ( العلم بصفة | الشيء فرع تصوره ) إنما يصح إذا اعتبر في 
الصفة إضافتها إلى الشيء » كإحالة الجمع بين الضدين في مثالنا » إذ العلم 
بصفة ]('' الشيء مطلقاً » كالعلم بالزوجية مثلا التي هي صفة الأربعة لا 
تتوقف على تصور الأربعة » بخلاف الحكم بزوجية الأربعة فإنه يتوقف على 
تصورها . 

لا يقال : فعلي هذا لا يناقض قولنا : الضدان لا يجتمعان ع قولنا: 
الضدان يجتمعان » لعدم اتحاد الموضوع ؛ لأن الحكم عليه نفياً جمع المحتلفات 


. ها بين المعقرفتين ساقط من (ب)‎ )١( 
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[/ة؛ ]١‏ الغير / متضادة ؛ وامحكوم بثبوته جمع المتضادة » لأنا نقول : أعم كما تقدم 3 
ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص . 

واعلم أن بحث المصنف يستلزم عدم عموم تعلق علم الله تعالى » والحق 
العموم . 

غ أورة الضنق أيشاامقارضة أعرى ف القدمة » وتوعيهها أنايتول:: 
اجتماع الضدين مقصود هنا » لأنا نحكم عليه بالحكم الثبوت بأنه معدوم 
ومستحيل » وثبوت الشيء لغيره فرع ثبوته في نفسه فهو ثابت » وإذ ليس في 
الخارج فهو ف الذهن » وذلك كاف في طلبه » ولا يلزم تصور الشيء على 
حلاف ماهيته . 

الأول : أن الذهني يكون ممكناً إذ اللقدر وقوع الجمع فيه » والخارج 
يكون مستحيلا » ولا نزاع في التكليف بالأول''' » إنما النزاع في التكليف 
بالممتنع لذاته في الخارج » فلا يكون المستحيل هو المتصور . 

الثاني : أن الحكم بالاستحالة يكون على المتصور » وقد ذكرتم أن ذلك 
هو الذهني وهو غير مستحيل » ضرورة أن ا محال ممكن الوقوع في الذهن وإن 
كان ممتنعا في الخارج ٠‏ فقد حكمتم بالاستحالة غلى ما ليس عستحيل . 

الغالث: : أن تصوره دهن ل يكنيك ولا بصنا © لأن حك الذهن علئ 
الخارج بالامتناع يستدعي تصوره للخارج ؛ لأنه لولم يتصور وقوعه في 
الخارج استحال الحكم باستحالته فيه » وقد بِينَا أنه لا يتصور ؛ لأنه تصور 


. ني (ب) : بالأولى‎ )١( 


للأمر على حلاف ماهيته . 

قل تاق الاتحواية رو 17 

أما الأول : فلأن معنى قولنا : اجتماع الضدين مال في الخنارج » ليس 
هو أن ما يصدق عليه احتماع الضدين في الخارج فهو محال في الخارج » كما 
في قولنا : كل إنسان حيوان في الخارج » بل معناه : أن اتصاف الضدين 
بالاحتماع المطلق في الخارج محال » وهذا لا يقتضي وجود الموضوع في 
الخارج » فإنه من القضايا الذهنية لا الخارجية . 

وأما الثاني : فلأن الخصم لا يسلم أن المستحيل لذاته هو ما يمتنع تصوره. 

وأما الثالث : فلأن الحكم على المستحيل الخارجي ما ذكرنا من التغير لا 
يستدعي تصوره في الخارج . 

قال : والجواب الحق أن يقال : الجمع المتصور جمع المختلفات ... إلى 
حر 
قلت : الأول والثاني غير موجهين ؛ لأنه ما ادعى وجود الموضوع في 

الخارج » ولا قال في الجواب : إن المستحيل لذاته هو ما يمتنع تصوره . 

قال : ( المخالف : لولم يصح لم يقع ؛ لأن العاصي مأمور . وقد 
علم الله أنه لا يقع , وأخبر أنه لا يؤمن . وكذلك من علم بموته . ومن 
نسخ عنه قبل تمكنه ؛ ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل . فقد كلف 
غبر مستطيع ؛ ولأن الافعال مخلوقة لله تعالى . ومن هذين نسب تكليف 
محال للأشعري . 


. )]/١ 545 » ب/١5؟( هذه الاعتراضات أوردها القطبي والخنجي . انظر النقود والردود‎ )١( 


١١ه‎ 


وأجيب : بأن ذلك لا بمنع تصور الوقوع ؛ لجوازه منه . فهو غبر محل 
النزاع , وبأن ذلك يستلزم أن التكاليف كلها تكليف بالمستحيل . 

قالوا : كلّف أبا جهل تصديق رسول الله يَِنَهِ في جميع ما جاء به ومنه 
ألا يصدقه , فقد كلّفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه . وهو مستلرم أن لا 


- 


يصدقه . 
والجواب : أنهم كلفوا تصديقه , وإخبار رسوله ين كإخبار نوح ,2 
ولا يخرج الممكن عن الإمكان بخبر أو علم . 


نعم , لو كلفوا بعد علمهم لانتفت فائدة التكليف ومثله غير واقع ) . 
أقول : احتج المحوز بوحهين : 
01/1 /الأول :لولم يصحلم يقع واللازم باطل » أما الملازمة : فلانعكاس كل 
ما وقع فهو ممكن بعكس النقيض إلى الملازمة » وأما بطلان التالي فمن وجوه : 
الأول : أن العاصي بترك الفعل مأمور بالإتيان به » وإلا لم يكن عاصياً 
بتركه » وعتنع منه الفعل ؛ لأن الله تعالى علم أنه لا يقع » وخلاف معلوم الله 
مال شان وبر الخلرم عيايهها عن :ذلك كران المفيع عامورا :هد 
لوكت كاير وما راد راف لواو 
تعالى سوا عَلَيْهم أألدَرتهُم أم لَمْ تدذِرهُم لا يُؤْمئُونَ)'' فوقوع الإيمان 
فيهم محال » وإلا لزم كذب خبره تعالى » فيكون التكليف بالممتنع واقعاً . 
ومنها : أنه تعالى كلف من علم يموته قبل تمكنه من الفعل | المأمور به , 
وهو حيتئذ يمتنع منه الفعل » وكذلك كلف من نسخ عنه قبل تمكنه من الفعل 


. )5( البقرة آية‎ )١( 


”'' الإتيان بالفعل امتثالاً . 


ن المكلف لا قدرة له على الفعل إلا حال صدور الفعل » إذ لو 
سه موجود » لاستحالة كون المعدوم 
مقدورا » فيكون الفعل قبل صدوره متنعا ؛ ضرورة عدم قدرته عليه و 
مكلف إذ ذاك ؛ لأن استدعاء الفعل مقدم عليه » إذ لا يتصور إلا في المستقبل 
ضرورة امتناع إيجاد الموحود » فهو حال التكليف غير مستطيع . 

ومنها : أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى بدليل : (وَاللهُ خَلَفَكُمْ وما 
تَعْمَلُونَ74" » ولأنها لو كانت مخلوقة للعبد لكان خالقا لها بالطبع وهو باطل 
إجماعا » أو بالاختيار فيكون عللما بتفاصيل الحركات والسكنات الصادرة 
منه » لأنه لابد وأن يكون مريداً لتفاصيل ما صدر عنه وإلا لم تكن بالاخختيار 
ونع عق كرقه عريدا انا أن يكون كانانبها ولسن كلك انها بكرن عرق 
[ له |" » فتكون مخلوقة لله تعالى » فيكون التكليف بها تكليف هما لا قدرة 
للعبد عليه ؛ لامتناع وقوع ما وقع بقدرة الله بقدرة العبد . 

ومن قول الأشعري : إن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل . وإن أفعال 


العباد مخلوقة لله تعالى » فنسب إليه القول بالتكليف بالمحال » وإلا فهو لم 
ادنك 
به . 


0 بمكنه | 
5 


. )١( ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

(؟) الصافات آية (95) . 

(7) له : ساقطة من (أ) . 

(4) هو لازم قوله بوحوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بها . وقد مر في التكليف بالممتنع 


لذاته . 


والجواب : إن علم الله تعالى وإخباره بعدم وقوع الفعل » وكون الفعل 
مع القدرة » وكون الأفعال مخلوقة لله تعالى » لا يمتنع تصور وقوع الفعل من 
المكلف ؛ لحواز تصور الوقوع منه فهو غير محل النزاع » إذ النزاع فيما يمنع 
تصور وقوعه لا فيما يمتنع وقوعه لخبر أو علم أو غيرهما » فهي تجوز صدورها 
بحسب الذات من المكلف وإن امتنعت لأمر حارحي » ولا نزاع فيه . 

الثاني : أن ما ذكرتم يبطل المجمع عليه فيكون باطلا ؛ لأنه يستلزم أن 
تكون التكاليف كلها تكليف بالمستحيل » أما كون القدرة مع الفعل وكون 
الأفعال مخلوقة لله تعالى تستلزم كل واحد منها ذلاك فواضح » وأما استلزام 
العلم ذلك » فلوجوب وجود الفعل أو عدمه لوجوب تعلق العلم بأحدهما » 
وأَيَاً ما كان يتعين ويمتنع الآخخر » فالتكليف إما بالواجب أو بالممتنع ) 
وكلاهما تكليف با محال » وأما الأخبار والموت والنسخ فلا يعم » وكون كل 
تكليف تكليف بالمستحيل باطل ؛ لأن بعض من جوز التكليف با محال لم يقل 
بوقوعه » ومن قال بالوقوع لم يعمم » وغير لبحوز أوضح . 

قبل : لا يصح منع الإجماع [ مسنداً ]'"2 , إذ'" القائل بهذين - ويكون 
ذاغل الله وقوقه أو أخوراعنه وابما و ويككونة ما غلم عدم أن أصبر نه 
ممتنعا - يقول : إن التكاليف كلها تكليف بامحال » [ أما عندنا ؛ فلأن شرط 
المطلوب الإمكان , وأما عندهم ؛ فلأن إيمان من علم الله أنه لا يؤمن ممكن 
بحسب ذاته » ودعوى امتناعه لذاته عناد . 


. )1( مسندا : ساقطة من‎ )١( 
قي (ب): بكون.‎ )0( 


قلنا : وفيه نظر ؛ لأن المستدل يهم أن النجيب ألزمه أن التكاليف كلها 
تكليف بامحال لذاته بمنع الاستلزام » ولا يبقي غير الحواب الأول ]"'' . 

| سلمنا الإجماع / ؛ لكن طني لا يعارض القواطع . 

قلت : وفيه نظر ؛ لأن الأشعري قائل بهذين »؛ وبحوز للتكليف 
با محال" "'» ومانع للتكليف به في مسألة ما لا يتم الواحب إلا به » وف مسألة 
تكليف الغافل'”' » وقوله : «الإجماع ظني) نمنعه ]47 . 

فإن قيل : في الثالث والرابع نظر ؛ لأن التكليف عند الأشاعرة إِنما يتوجه 
حال المباشرة على ما حكى الإمام في الحصول””' » وقبل ذلك لا لأمر بل هو 
إعلام » فإنه في الزمان الثاني يصير مأمورا به بالمباشرة » فلم يكلف من علم 
كوته ومن نسخ عنه قبل تمكنه . 

قلت : لو صح ذلك لم يعص أحد لعدم التكليف . 

قيل على الخامس : لا نسلم أنها لو كانت قبله لوجد لها متعلق . سلمناء 
لكن التكليف مع عدم الاستطاعة إنما يلزم لو كلف حال عدم القدرة بالإتيان 
بالمأمور به إذ ذاك » أما إذا كلف حال عدم القدرة بالإتيان به حال القدرة 


فلا ؛ ولأنه يازم كون قدرة الباري تعالى مع الفعل لا قبله فتكون حادثة . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) راجحع الإحكام )١55/١(‏ » نهاية السول )75417//١(‏ . 

(؟) يقول الأسنوي : «للأشعري هنا قولان » نقلهما ابن التلسماني وغيره» . نهاية السول 
5/1" ). 

(؛) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 

(5) انظر المحصول ( ج١/ق455/5)‏ . 


ورد #يان القدرة حاضيلة فل مدو الفعل بكر قرط الوسا ف القع 
الإرادة والداعية » وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط » فلا تكون القدرة على 
وحه تؤثر حاصله » وهو المراد بنفي حصول القدرة » ولا يلزم حدوث قدرته 
تعالى ؛ لأن القدرة الأزلية تحدث كل شيء أراده الله تعالى بالإرادة الأزلية في 
زمان اقتضت الحكمة البالغة حصوله فيه . 

وقوله : «إما كلف بالمحال بالإيقاع في ثاني حال) [ باطل ات لذن 
الإيقاع المكلف به في ثاني حال » إن كان نفس الفعل » فالتكليف به محال 
كالتكليف بالفعل » وإن كان غيره عاد الكلام إليه » بأن نقول : التكليف به 
نما يتوجه عند الشروع فيه » على أن المسألة مشكلة ؛ لأن الفعل قبل القدرة 
المستجمعة لشرائط التأثير يمتنع صدوره » وعندها يحب صدوره » فيلزم على 
مذهب امعتزلة كون الممتنع مكلفاً به » وعلى مذهب الأشاعرة كون الواجحب 
مكلفاً به » وأنه لا يعصي أحد . 

احتجوا ثانيا : بأنه لو لم يخير لم يقع » بيان بطلان التالي : أن الله تعالى 
كلف أبا جهل بالإيمان » وهو تصديق الرسول في جميع ما جاء به » وما جماء 
به أن أبا جهل لا يصدقه » فقد كلفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه » وتكليفه 
أن يصدقه في هذا الخبر المستلزم ألا يصدقه وإلا لزم كذب حبر الله تعالى ) 
فِكوق كينا بالتفتديق حالة اشنا ع« التصيديق ‏ وهو تكليف |[ بالجمع بين 
الضدين ]!'' » لكونه مكلفاً بتصديق هذا الخبر لأنه ثما جاء به » وهذا الخبر 


. )( باطل : ساقطة من‎ )١( 
. (؟) في (ب) : بالممتنع لذاته‎ 


يستلرم ألا يون لاسشتخالة خلق عير الله تعالى .. 

والجواب : أنهم لم يكلفوا إلا تصديقه وهو ممكن في نفسه متصور 
وقوعه , لكنه مما علم الله أنه لا يقع » وإخبار الله لرسوله كإخباره لوح ف 
قوله : (أنَهُ ن يُوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آَمَنَ)'' , لا أنه عليه السلام 
أخبر أبا جهل انلف و حرج السك يفن الامكين النذان نإل الاسضاء 
الذاتقي بخبر أو علم » فهو غير محل النزاع » ويصح أن يضاف إلى الفاعل » أي . 
إخبار الرشنول: الأمقا كإضنان الله توح + مد أنهي كتاتواامكلفين بالافنات + 
ووجه التشبيه أنه إذا كان إخبار نوح المؤوكد بأن لم يخرج الممكن عن إمكانه 
بعدم إخحراج حبر الرسول مع عدم تأكيده أولا » ولو تركه لكان أحسن ؛ 
لأن قضية إخبار نوح كقضية أبي حهل » والخصم استدل بكل منهما » فله أن 
الع الكل نوما 

ومما أحيب به عن هذا السؤال : أنّا لا نسلم أن من الإيمان تصديقه في 
كل ما أخحبر عنه / » بل في كل ما علم أنه أخبر عنه » فلا يلبزم بالتكليف [/156] 
بصدق هذا الخبر إلا إذا علم أنه حبر الله تعالى » ولو علم ذلك لعلم صدق 
عرق عدر علو سوق ٠‏ مويو ما لد من ع ل علوم وب 
وإذا لم يوحد لم يكلف بتصديقه » فالتكليف بهذا الخبر يستلزم عدم التكليف . 
بكودقاة كر ل بتكنا مهاو اق وعد الالنا ييه و كل هنا لصوي 
تصديقا إجمالياً ».أي يعتقد على سبيل الإنجمال أن كل تحبر من أخباره تعالى 


صدق » ويلزم منه التكليف بصدق هذا الخبر تصديقا إجمالياً » وهو لا يستلزم 


: هود آية (5؟)‎ )١( 


التكليف با محال لذاته » إنما المستلزم لذلك التكليف بالتصديق التفصيلى » وهو 
مستروط رو جدوة العلل يوان اكير وهو عير مكلف [ يذ ]اقلم وايضا : 
لا نسلم أن أبا جهل مأمور بالإيمان بعد نزول أنه لا يؤمن ؛ لحواز أن يكون 
الإخبار بأنه لا يؤمن لتضمنه التكليف ناشخا'ق نحفه التكليش الأول 
ثم قال المصنف : «نعم لو كلفوا بعد علمهم) »)وهو جواب عن سؤال 
مقدر تقريره : لو صح التكليف ,ما علم وقوعه » لصح التكليف ينما علم 
المكلف انتفاء وقوعه » وأنت لا تقول به . 
وأحاب : بالفرق ؛ وهو أن الذي لا أقول به في التكليف بالممتنع للغير » 
هو مالو كلفوا بعد علمهم بامتناع الوقوع منهم » لكن لا استحالة التكليف 
اديس ذه ؛ بل لانتفاء فائدة التكليف التي هي الامتثال والابتلاء » ومثل 
هذا اكيت الى لأ ايعقل غان فاده غير واققيم عيبل وز اتا طعا + 
وقد منع المصنف جوازه في قوله : ( وأحيب بانتفاء فائدة التكليف ) . 
[ اشراط ل التكليف ه 5 1 5 7 5 
و . : 0 0 0 ا 
0 قال:(مسألة : حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف 
قطعا , خلافا لأصحاب الواق»: 
وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفرع . 
والظاهر الوقوع . 
لنا : لو كان شرطا لم تجب صلاة على محدث وجنب . ولا قبل النية , 
ولا الله أكبر قبل النية . ولا اللام قبل المهمزة » وذلك باطل قطعا ) . 
أقول : لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلا حالة 


. به : ساقطة من (أ)‎ )١( 


التكليف ». بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرع" , خلافاً 
للحنفية » وأبي حامد الإسفرائيني من الشافعية'"' » ولأحد قولي المالكية”" . 
واللسألة |[ مفروضة في بعض جزئيات محل النزاع » وهو تكليف الكفار 
بالفروع » مع انتفاء شرطها وهو الإيان . حتى يعذب بالفروع كما يعذب 
بالإبمان ]29 , 
وهذه مسألة مترجمة في أكثر الكتب بالكفار مخاطبون بفروع الإسلام ع 
وهو أحسن””' » وإن كان ابن برهان”" قد خطأهم أيضاً محتجاً بأن الكافر 


)١(‏ راحع محل النزاع في المسألة في تقريرات الشربيني على حاشية البناني على شرح المحلي لجمع 
الجوامع )75١١/1(‏ » وراحع أيضاً المستصفى )91/١(‏ , الإحكام (1/+18) » البحر المخيط 
1ل .):١‏ 

(؟) نفى ابن أمير الحاج نسبته إلى الحنفية . راجع التقرير والتحبير )١648/١(‏ » وقد استنكر ذلك 
حب الدين عبد الشكور نسبته إليهم . لما يلزم عنه من عدم كون المحدث مكلفاً بالصلاة » وكذا 
الجنب » وألا يكون أحد مكلف بالحج إلا بالإحرام » ولا بالصلاة إلا بالتحرعة ... إل » وقال : 
«كيف ساغ لهم أن ينسبوا مثل هذا القرل الفظيع إلى هؤلاء الأكابر أولي الأيدي والأبصار» . انظر 
فراتح الرحمرت (١/5؟1١)‏ . 

(9) نسبه المازري إلى ابن خويزمنداد . راجع البحر المحيط )4١*/1١(‏ . 

(4) ما بين المعقرفتين ساقط من (ب) . 

(5) هذه المسألة عند الحنفية مبتدأة وليست حزئية للمسألة السابقة . ول يتناولوها ف كتبهم . 
انظر فراتح الرحموت )١15/١(‏ » ويرى أمير بادشاه بأن الخلاف ابتداء هو في حراز التكليف يما 
شرط ف صحته الإيمان حال عدمه . انظر تيسير التحرير (؟548/5١)‏ . 

(5) أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي » كان من أصحاب ابن عقيل الحنبلي ثم تتمول 
شافيا +.وتفقه على الشاكى والقواق + كان سحاد الذعان ع حتافطا »من مز لعاف والبتسيظ وان 
و«الوسيط» » و«الأوسط» » و«الوحيز) » توقٍ سنة (١٠٠هه)‏ . راحع طبقات السبكي (5/.*) » 
طبقات ابن هداية الله (ص١١5)‏ . 


منهي عن الصلاة » فلا يكون مخاطباً بها(" . 

قال : وإنما كلف بالتوصل إلى فروع الإيمان » وهذا مقتضب من 
الوفان + 

وَإِنما قلنا : إنه أحسن ؛ إذ لا حلاف أن المسلم لو بقي محدثا إلى آخحر 
عفرو فون عن ترك الصلؤة اناه + 

وقيل : إن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر' ؛ إذ الانتهاء ثمكن 
مع الكفر بخلاف الائتمار » والمراد بالشرط الشرعي ما تتوقف عليه صحة 
الشيء شرعاً لا وجوده » فخخرج عنه الممكن من الأداء الزائل بالنوم » فإنه 
شرط في التكليف بأدائه وليس شرطا في التكليف بوجوبه ء فإنه يجب عليه 
. الصلاة بدرحول الوقت » ولذلك وجب القضاء ولا يجب الأداء » وحرج 
التمكن من الفهم. الذي ليس حاصلا للصبي وامحنون » ولهذا لم يكلفا بأداء 

[5/1]الصلاة بعد دخول الوقت » فهما وإن كانا شرطين شرعيين لكن مما يتوقف / 

' وجود الشيء عليهما » وبمكن أن يقال : لا حاجة إلى التفصيل ؛ لأن المذكور 
شرطان عقليان لا شرعيان: : ش 

واعلم أن ما ذكر يشكل بالنقاء من الحيض والنفاس » فإنه شرط شرعي 


. )5١/١( البحر المحيط‎ )١( 
. )١٠١0/١( (؟) راحع البرهان‎ 
قاله القاضى أبو يعلى ونسبه إلى الإمام أحمد في رواية عنه » وإلى الرجاني من الحنفية . راجع‎ )( 
العدة (؟/53) » المسودة (ص5؟ ) » وذكر الزركشي ف مسألة حطاب الكفار بالفروع سبعة‎ 
شرح اللمع‎ » )7175/١( وراجع المسألة قي التلخيص‎ » )899/١( أقوال . البحر المحيط‎ 


(١/074؟)‏ » العدة )8//١(‏ ء المحصول ( ج١/ق999/5)‏ » الإحكام )١75/١(‏ . 


١١+ 


وحصوله شرط ف التكليف بالصلاة"' » وهذا إنما جاء من تعميمه » والكلام 
معمم في الحواز والوقوع . أما الجواز فقطعي » وأما الوقوع فالظاهر الوقوع . 

ابس الطئت 2 ,أنه ان كان حضو ل الشرظة الشرعي ترما و التكليحفت 
بالمشروط لم تجب صلاة على محدث وجنب ؛ لانتفاء شرطها وهو الطهارة »؛ 
ولم تحب الصلاة قبل النية لأنها شرطها وقد انتفت ولا الله أكبر قبل النية » 
ولا اللام من الله أكبر قبل الحمزة ؛ لأنها شرط في وجوب اللام ؛ لأن الشرع 
راعى الترتيب في الحروف كما روعي في اللغة » واللازم باطل . 

لا يقال : نمنع بطلان التالي » وسنده أن أبا هاشم يقول : لو بقي المسلم 
محدثاً إلى آخر عمره » لقي الله تعالى وهو غير مخاطب بالصلاة؟"؟.؛ لأنا 
نقول : معناه أنه غير مخاطب بالأداء لا أنها غير واحبة » بجيث لا يعاقب 
بتركها ؛ لأن ذلك حرق للإجماع » فهو مخاطب في الزمان الأول بفعل فيه 
الإعان » والعبادات في الثاني 5 

واعلم أن هذا لا يعيد إلا إذا ادعى الخصم العموم » أما في المسألة 
المفروضة فلا » إلا أن يكون بالقياس عليه . 

قال : ( قالوا : لوكلف بها لصحت منه . 

قلنا : غير محل النزاع . 

قالوا : لو صح لأمكن الامتثال » وفي الكفر لا يمكن , وبعده يسقط . 


)١(‏ ذكر الز ركشي أن بعضهم استثنى مسألة الطهارة من الحيض والنفاس من الموضوع . راجع 
البحر الميط(١517/1)‏ . 
(؟) المصدر نفسه )5١/١(‏ . 


قلنا : يسلم . ويفعل كامحدث ) . 
أقول : احتج الخصوم بوجهين'" : 
الأول : لو كلف الكافر بالفروع لصحت منه ء واللازم باطل ؛ أما 
الملازمة : فلأن الصحة موافقة الأمر » وأما بطلان اللازم : فبالاتفاق . 
أحاب : بمنع اللزوم » وما ذكرتم ليس محل النزاع . إذ لا نقول”" : إنه 
مأمور به حالة كفره » نعم يصح منه أن يؤمن ويفعل كالمحدث » فهو مكلف 
بها حالة الكفر , وبأدائها بعد شرطها » أو نقول : معنى صحة تكليفهم أنهم 
يعاقبون بترك الفروع كما يعاقبون بترك الإيمان . وإنما يلزم ما ذكرتم لو كلف 
بأدائها حالة الكفر » وهذا أولى من الأول ؛ لأن المصنف ذكر الأول جواباً 
عن شبهتهم الثانية » وفي بعض النسخ ( غير محل النزاع ) » أي تمنع الملازمة 
فإنه يجوز التكليف عقلا مع عدم الصحة شرعاً » وبه صرح في المنتهى" . 
الثاني : لو كلف بها لأمكن الامتثال » أما الملازمة : فلن الإمكان شرط 
التكليف , وأما بطلان التالي ؛ فلأن الامتشال حالة الكفر مستحيل لعدم 
شرطه » وأما بعده فلا يمكن لسقوط الأمر عنه » والامتثال فرعه . 
والحواب : أنه في الكفر ممكن لذاته » بأن يسلم ويفعل كالمحدث » غايته 
أنه مع الكفر لا يمكن وذلك ضرورة بشرط امحمول » ولأننا في الإمكان الذاتي 
كقيام زيد وقت عدم قيامه فإنه ممكن » وإن امتنع بشرط عدم قيامه , ثم 
)١(‏ راحع حجج المانعين في أصول السرحسي )75/١(‏ » إحكام الفصول (ص5١١)‏ » ميزان 
الأصول (ص”*5١)‏ . المحصول ( ج١/ق517/5)‏ . 


(5) قي (اأ) : نريد . 
(7) راجع المنتهى (ص57-57 ) . 


الامغال بعة الكفر لامسسم لذاته ٠‏ وإفيا [ اتنم |" يسبب :إغباز الشرع 
بسقوطها عنهم ترغيباً لهم في الإسلام بخلاف المرتد » ثم شرع يحتج للوقوع . 
قال : ( الوقوع : # وَمَنْ يَفَعَلَ ذَلِكَ» » + وَلَمْ كك مِنَ المصلين * . 
قالوا : لو وقع لوجب القضاء . 
قلنا : القضاء بأمر جديد . فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته 
ربط عقلي ) . 
أقول : ممايدل على وقوع تكليف الكفار بالفروع قوله تعالى : 
(وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إهاً آَحَرَ 4 إلى قوله : ( يُضَاعَفُْ لَهُ الْعَذَاب 


يوم القيَامَة بولك ووجه التمسك بها » أن الله تعالى حكم بتضعيف العذاب 


بفعل ذلك أي بجميع ما تقدم » ومنه الزنا » وقتل النفس / » ولولا أنه محرم |٠١4/[‏ 


عليه ومنهي عنه لما أثم بفعله » وهذا لا ينهض على حواز التكليف بالنواهي 
دون الأوامر » لا يقال : استحقاق العذاب بالترك وحده وتحقيقه ذلك » وهي 
إشارة إلى البعيد . 

سلمنا : ويكون العذاب بفعل الكل » ولا يلزم من حرمة الكل حرمة كل 
واحد . 

سلمنا : لكن المراد المؤمنون ؛ لأنّا نقول : لو لم يكن للباقي مدحل في 
العذاب » لكان ذكره معه قبيحاً » ولو لم يكن كل واحد حراماً » لكان غير 
الحرام منضما إلى الحرام في الوعيد » وهو باطل . 


. امتنع : ساقطة من (أ)‎ )١( 
. )55-58( (؟) الفرقان الآيتين‎ 


فإن قيل : تضاعف العذاب بسبب الترك » والمباح شرط لاستحقاق 
550 

قانانة نيياك نادو أرضا 8" إذا كان الدتنة ع وى فاق القتاب ايكون 
مباحا » ولفظ #من» ظاهر في عموم الآية الثانية » قوله تعالى : (مَا سَلَكَكُمْ 
في سَقر قَالُوا لَمْ نك مِنَ الُصَلينَ)774' ؛ صرح بتعذيبهم بترك الصلاة ول 
يكذبهم , وَحَمْل المصلين على المعتقدين حلاف الظاهر » وحمل اللصلين على 
السلمين بدليل «نهيت عن قدل المصلين»”" , يرد (وَلَمْ تك نُطْهِمٌ 
المسكين 4" . ويرده #وكنًا لَكَذِب بِيّوم الدّين)47) . 

احتجوا على عدم الوقوع : بأنه لو وقع التكليف بها لوحب قضاؤها ؛ 
لأن ما يقتضي وجحوب الشيء يقتضي وحجوب قضائه . 

والحواب : منع الملازمة ؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ». فليس بين 


. ) 5”-5377( المدثر الأينين‎ )١( 

(؟) هذا الحديث بهذا اللفظ ذكره الميئمي ف مجمع الزوائد عن أنس ضاه » وقال : «رواه الطبراني 
ف الكبير » وفيه عامر بن يساف وهو منكر الحديث) . بجمع الزوائد (5/1؟) » وجاء في سئن أبي 
داود عن أبي هريرة أن البي تله أي مخنث قد خضب يده ورحليه بالحناء » فقال النبي لله : دما 
بال هذا ؟ فقيل : يا رسول الله ! يتشبه بالنساء » فأمر به فنفي إلى التقيع » فقالوا : يارسول الله ! 
ألا نقتله » فقال : إني نهيت عن قتل المصلين» » قال أبو أسامة : ناحية عن المدينة وليس بالبقيع ‏ 
4 داود في سئنه » كتاب الأذب ‏ باب في حكم المخننثين » الحديث رقم(558: »2 
6؟١)‏ » قال محقق حامع الأصول : «وفٍ سنده أبو يسار القرشي » وأبو هاشم الدوسي » وهما 
مجهولا الحال » كما قال ف التقريب» . جامع الأصرل (14110//5) : 

(9) المدثر أية (545) . 


(؟) المدثر آية (845) . 


١١/6 


يلزم من التكليف وجوب القضاء , ولمهذا قد يجب الأداء دون القضاء 
كالتيعة بو اليكين كصوم الخاتض:: 

قال : ( مسألة : لا تكليف إلا بفعل . فالمكلف به في النهي كف الا تكليف 

ا 0 1 إلا بفعر] 

النفس . وعن أبي هاشم وكثير نفي الفعل . 

لنا : لو كان لكان مستدعى حصوله ولا يصح ؛ لأنه غبر مقدور له . 

ورد : بأنه كان معدوماً واستمر , والقدرة تقتضي أثرا عقلا . وفيه 
نظر ) . 

أقول : ذهب أبو هاشم وأتباعه إلى أن متعلق النهي نفي الفعل اللا 
يفعل'2 » وذهب أكثر المتكلمين إلى أن كل مكلف به فعل ؛ فالمككلف به في 
النهي فعل أيضاً وهو كلو شين عن لقم "7 روفو كسان امعط 7 :. 

واحتج عليه : بأن نفي الفعل لو كان مكلفا به » لكان مستدعى حصوله 
من المكلف » واستدعاء حصوله منه فرع تصور وقوعه منهلما مر ء ولا 


يتصور وقوع نفي الفعل منه لأنه غير مقدور له ؛ لأنه نفي محض » والنفي 


2) )90/١( ؛ التلخيص (557/5) » المستصفى‎ )١87/١107( راحع المغني لبد الجبار‎ )١( 
. )5.05/5ق/١ج‎ ( المحصول‎ 

)١(‏ راحع التلخيص (؟/14517) » المستصفى )48/١(‏ . المحصول ( ج١/ق5.05/1)‏ » الإحكام 
)١/1(‏ ء المسودة (ص١٠8)‏ » فواتح الرحموت )١85/١(‏ » تيسير التحرير (179/5) . 

(8) راحع منشا الخلاف في المسألة شرح تنقيح الفصول (ص١17١)‏ » وراجع البحر انحيط 


(عله؟:). 


دلا 


الطو و كر شير ا نان اعضو ترفاس اد ال ا 
شرط المطلوب إمكانه . 

واعترض : بأنَا لا نسلم أنه غير مقدور ؛ لأن القدرة نسبتها إلى الطرفين 
على السواء » فلو لم يكن نفي الفعل مقدورا لم يكن الفعل مقدورا » وإنما يلزم 
ما ذكرتم لو كان عدما محضا وليس كذلك ؛ لأنه عدم مضاف » وهذا تمدح 
العقلاء من ترك الزنا وإن لم يخطر بباهم كف النفس » وهذا أحد قولي 
القاط 7ك 

ورد بوجهين : 

الأول أنهكان معتوما قبل واتشموج ونا لسك فل القاار اله كن 
أل للقورة التاعرة عنه. 

الثاني : أن القدرة لابد لما من أثر عقلا . والعدم لا يصلح أثراً ؛ لأنه 
نفي محض وعدم صرف » وإنما مدح من ترك الزنا لكف النفس وهو 
وحودي » وجمنع المدح مع عدم الخطران . 

ثم قال : وفيه نظر ؛ وهو أنَا لا نسلم أن استمراره لا يصلح أثراً للقدرة 

1 إذ يمكنه أن لا يفعل فيستمر » وإن فعل فلا يستمر » وأيضاً : يكفي في / 

طرف التق أرا انهل يه اة كني يعسن الآن العام على الخدم عفد 
المكلف » والعدم الأول غير العدم المقارن للقدرة » فيكون المقارن ا أثراً لما . 

قيل على الملازمة : إن أردت بكونه مستدعى حصوله . مطلوب إيجاده 
من المكلف فلا ملازمة تمنوعة . وإن أردت مطلوب إبقاءه » فنفي التالي 


. )١15/١( ذكره الآمدي في الإحكام‎ )١( 


ممنوع » والمصنف استعمل هنا وأحيب مكان واعترض . 

قال : ( مسألة : قال الأشعري : لا ينقطع التكليف بفعل حال 
حدوثه , ومنع الإمام والمعتزلة له . 

فإن أراد الشيخ : أن تعلقه لنفسه فلا ينقطع بعده أيضاً , وإن أراد أن 
تنجيز التكليف باق فتكليف بإيجاد الموجود وهو محال . ولعدم صحة 
الابتلاء » فتنتفي فائدة التكليف . 

قالوا : مقدور حينئذ باتفاق . فيصح التكليف . 

قلنا : بل بمتنع بما ذكرناه ) . 

أقول : احتلفوا في تعلق التكليف بالفعل هل حال وجوده أو قبله''" ؟. 

فقال الاشتعري بالأول 6 :قال إناع اللدرمين: والمغزلة بالقاف "2 

وكلام المصنف يشعر بأن الشيخ يقول بالتكليف قبل الشروع ف الفعل ؛ 
لأن عدم الانقطاع يستلزمه وهو لا يقول به على ما ذكر الإمام عنه » من أن 
التكليف لا يتوجه عنده إلا عند المباشرة » والثابت قبلها الإعلام بأنه سيصير 
مكلفال”" » على أن قول المصنف قبل هذا : ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال 
الفعل » وهو حينئذ غبر مكلف ., فقد كلف غير مستطيع » يقتضي أنه يقول 
لطت جر لقي عر ابض مه يوا سريت لمعل + ؛ فليتأمل . 

غاقنال الصعف شيم ١‏ : إن أراد الشيخ بعدم انقطاع التكليف أن 

. وصف القراق هذه المسألة بأنها أغمض مسألة قي أصول الفقه » وقد بسط الكلام فيها‎ )١( 

راحع شرح تنقيح الفصول (ص"5: )١‏ . 


(؟) راحع المغتي لعبد الحبار )١14/119(‏ ؛ البرهان )١7/1١(‏ » المحصول ( ج١/ق155/5)‏ . 
فم انظر المحصول ( ج١/ق555/7)‏ . 


الخطاب متعلق بالفعل لنفس الخطاب . لزم ألا ينقطع التكليف بالفعل بعد 
الفراغ وهو حلاف الإجماع ؛ لأن المتعلق بالشيء لنفسه لا ينقطع لبقاء 
المقتضي للتعلق وهو الخطاب القديم الممتنع العدم » وإن أراد الشيخ أن تنجيز 
التكليف بالفعل باق حال حدوث الفعل » تزم أن يكون للكلف مطلوباً بإيجاد 
الموجود وهو محال . 

وأيضاً : يلزم أن تنتفي فائدة التكليف وهو اختبار العبد بالبشر والكراهةع 
إذ لا اختبار حال الشروع » وإِنما يتصور حالة التردد في الفعل والترك » أما 
عند تحقق الفعل فلا . ولا فائدة للتكليف إلا الامتثال أو الابتلاء » وقد 
انتفيا . 

ولقائل أن يقول : مراد الشيخ أن المكلف حال حدوث الفعل مكلف 
بالإتيان بالكل المجموعي . لا بإتجاد كل واحد من أجزاء الفعل » فلا يكون 
الوكليق تفال نويع لفقل كلقا بإضاة اوحرف اران كل برعي 
يوجد حال حدوث الفعل » والابتلاء صحيح ؛ لأن المكلف لم يأت بتمام 
الفعل بعد ؛ لجواز أن يبدو له » وأيضاً : تمنع انحصار فائدة التكليف ف 
الأمرين . 

لا يقال : ما وجد من الفعل قد انقطع التكليف به » فيكون تعلق 
التكليف بالباقي لا بالمجموع . لأنّا نقول : التكليف بالذات تعلق بالمجموع من 
حيث هو » وبأجزائه بالعرض » فمالم يوحد المجموع لا ينقطع التكليف ؛ 
لأن المأتي به من الأجزاء مشروطا في الامتثال به الإتيان بالباقي . 

سلمنا أنه تكليف بإيجاد الموحود » ولا نسلم استحالته ؛ لأن وحوبه 


"03 

احتج الأشعري : بأن الفعل حال حدوثه مقدور بالاتفاق » سواء قلنا : 
متقدم القدرة على الفعل كما هو مذهب المعتزلة » أو وجودها مع وجوده 
كما هومذهب الشيخ » وكل ما هو مقدور يصح / التكليف به" . 

اطول لق وات الل قنعو سوام وكا سدور عع 
التكليف به » إذ لا مانع إلا عدم القدرة » وقد انتفى . 

أحاب : بأنَا لا نسلم أن المقدور يصح التكليف به » وأنه لا مانع إلا 
عدم القدرة » بل ما ذكرنا من لزوم التكليف بإيماد الموحود وانتفاء الابتلاء 
مانع . 

قال بعض فضلاء الشارحين : وهذه المسألة موضع نظر وبحث » فعليك 
ا 

قلت : وهو حق »ء والنظر أولا في موضوعها , وف معارضتها لما تقدم 2 
وف اضطراب النقل عن الشيخ » واستلزام ما نقل الإمام عنه ألا يعصى أحد 
أبدا » وفي أدلتها . 

قال : ( المحكوم عليه : المكلف . 

مسألة : الفهم شرط التكليف . 

وقال به بعض من جوز المستحيل لعدم الابتلاء . 
)١(‏ راجع بيان المختصر (١/*؟:)‏ . 
حك اش الا ونا 1 


(9) قال التستري : «اعلم أن المسألة من مشكلات أصول الفقه؛ . انظر النقود والردود 


زعه ١غ‏ 8 


الفهم شرط التكليف 


لنا : لو صح لكان مستدعاً حصوله منه طاعة كما تقدم . ولصح 
تكليف البهيمة ؛ لأنهما في عدم الفهم سواء . 

قالوا : لولم يصح لم يقع . وقد اعتبر طلاق السكران . وقتله , 
وإتلافه 

وأجيب : بأن ذلك ليس بتكليف . بل من قبيل الأسباب ؛ كقحل 
الطفل . وإتلافه . 

قالوا : ( لآ تقربُوا الصّلاة وأكم سُكَارَى © . 

قلنا : يجب تأويلها , إما بمثل : ولا تمت وأنت ظال» . وإما على أن 
المراد الثمل ؛ لمنعه التغبت كالغضب ) . 

أقول : لما فرغ من المحكوم فيه » شرع في الأصل الرابع وهو المحكوم 
عليه » وذكر أحكامه في ثلاث مسائل : 

ل ا ا 
ل الخال اكترعك*"2 4 أن الامسال يدون القفهد عال : 

ترط أرضا فض دن جوز التكليق: بخان #تلأن التكليف اال فديكرن 
ام ل 
000 5000-7 


)١(‏ راحع أصول السرحسي (85./5) » المستصفى )88/١(‏ » الإحكام )١158/١(‏ » تيسير 
التحرير (؟7147/5) . 

(؟) راحع (ص44 وما بعدها) . 

(9) نسبه الزركشي إلى ابن برهان . راحع البحر النحيط )545/1١(‏ . 


(4) نسبه الزركشي إلى ابن القشيري . راحع البحر المحيط )845/١(‏ » وقد ذكر ابن اللحام أن 
: ا 


١؟*‎ 


احتج المصنف لمختاره بوجهين : 

الأول : لوصح تكليف من لا فهم له » لكان مستدعى حصول الفعل 
منه على سبيل الطاعة والامتثال كما تقدم » وبحرد الحصول بدون الامتثال لا 
يكفي ؛ لأنه يكون اتفاقيا ؛ ولأن كل مكلف مأمور بالطاعة وهي موافقة 
الأمر » وذلك يتوقف على الفهم » ولقوله عليه السلام : «الأعمال 
بالبيات)'" » ولا يتصور من لا شعور له بالأمر قصد الفعل امتثالا للأمر . 

فقوله : ( طاعة ) تنبيه على أن الفعل يجوز أن يصدر عن الصبي 
والنمحنون » لكن ذلك غير كاف في سقوط التكليف » بل لابد من قصد 
الامتثال ؛ لئلا يتوهم أن ذلك إذا جاز فربما علم الله تعالى وقوعه منه فقكلف 
به » ولا يكون تكليف انحال » فلابد من قصد إيقاعه طاعة إلا في الواحب 
الأول » وهو النظر المعرف لوحوب معرفة الله » فإنه لا يمكن قصد إيقاعه 
طاعة » مع أن فاعله لا يعرف وجوبه عليه إلا بعد إتيانه به » ولا" '' إرادة 
الطاعة لأنها لو افتقرت الى إرادة أخرى لزم التسلسل . 

لا يقال : الدليل العقلي إن لم يصح لا اعتداد به » وإن صح لم يصح 
امتقاء عض : الصو : 


سي 
الصببي المميز مكلف عند أحمد ف رواية . انظر القواعد والفوائد (ص5١)‏ . 

)١(‏ رواه البخاري » افتتح به صحيحه . (الحديث رقم )١‏ من كتاب بدء الوحي . فتح الباري 
شرح صحيح البخاري )758/١(‏ » ورواه أبوداد » كتاب الطلاق ‏ باب فيما عين به الطلاق 
والنيات ( حديث رقم )١١١١‏ . سنن أبي داود مع معالم السنن (501/5) » ورواه النسائي ف 
كتاب الطهارة ‏ باب النية في الورضوء )0//١(‏ . 

(؟) ي () : وإلا. 


١١5ه‎ 


لأنا نقول : ما كلف به إن كان مما يجوز أن يعلم قبل الإتيان به » كان 
العلم به شرطا في الامتثال وإلا فلا » والحاصل أن العلم بالمكلف به شرط فق 
التكليف به » إذا لم يكن العلم به منافياً للتكليف به كما في المعرفة . 

واعلم أن هذا الدليل لا ينهض إلا على منع التكليف با محال » ولهذا 
قيل'' : هذه المسألأة من تفاريع التكليف با محال . 

الثاني : لو صح تكليف من لا فهم له » لصح تكليف البهيمة » أما 

[/5] الملازمة / : فلأنه لا مانع في البهيمة إلا عدم الفهم » وليس بمانع لتحققه في 

صورة النزاع » وفيه نظر ؛ لحواز أن تكون الإنسانية التي بها يتهيأً الصبي 
والمحنون لفهم الخطاب إذا بلغ الصبي وأفاق المحنون شرط في التكليف . 

احتج الآخرون بوجهين : 

الأول : لولم يصح لم يقع . أما الملازمة : فواضحة » وأما بطلان التالي : 
فلأن السكران لا فهم له » وقد اعتبر طلاقه , وقتله » وإتلافه . 

أجاب : بأن ذلك ليس من باب التكليف » بل من قبيل ربط الأحكام 
بالأسباب وهو من خخطاب الوضع والإخبار » يجعل تلفظه بالطلاق علامة على 
نفوذه عند من يراه » كما جعل زوال الشمس علامة على دخول وقت 
الصلاة » كقتل الطفل وإتلافه » فإن وجوب الضمان ليس مما يتعلق بفعل 
الصبي بل ماله وذمته » فإنها أهل لذلك ؛ والإنسانية المتهيأ بها لقبول فَهُمٍ 
الخطاب عند البلوغ بخلاف البهيمة » كما أن وجوب الدية على العاقلة ليس 
من باب التكليف » إذ ليسوا مكلفين بفعل الغير لاستحالته » بل فعل الغير 


. )179/5ق/١ج‎ ( قاله الرازي في المحصرل‎ )١( 


١5 


سبب لتبوت الفهم عليهم » فكذا فعل الصبي سبب لثبوت هذه الحقوق في 
ذمته » ععنى أنه سبب للخطاب الولي بالأداء في الحال أو لخطابه بعد البلوغ 
ولا استحالة فيه » وإِنما المستحيل أن يقال لمن لا فهم له : افهم . 

إن قل #أقيلة قضاضا إذانعتل لآ يكتوة سن عسات الوطم وبل منن 
حطاب التكليف . 

قلت : إذا صدر منه الفعل المقضي عليه عرفاً بالعمد » علم أنه عاقل » إذ 
لا يتصور القصد إلا من عاقل » فلهذا قتل » وإلا فنمنع قتله . 

وقول من قال من العلماء : إذا كان السكران لا يفرق بين الأرض 
والسسماء ‏ لم يلزمه من الأحكام إلا القتل قصاص"١2‏ » محمول على ما ذكرنا 
| تقول غيرة:؟ إذا: كان لا عير سيق الأرض والسهاك “الا يكلن إل كبن 
ال 00 

الثاني : لو لم يصح لم يقع , أما الوقوع فلقوله تعالى : «لآ تَقرَبُوا الصّلاَة 
ام بتكا اي ألم يتدموى رن اعد لسررش اكز الصزاةجاءة 
السك 

الخان يرال الآية يجب تأويلها لأحل القاطع المتقدم ؛ وها تأويلان : 

أحدهما : أن المراد النهي عن السكر عند إرادة الصلاة ؛ لأن ذلك كان 
قبل نزول تحريم الخمر » مثل أن يقال : لا تمت وأنت ظالم » فإن المنهي عنه 


. )١ 865 راجع ميزان الأصول (ص‎ )١0( 
. )١( (؟) ما بين المعقرفتين ساقط من‎ 


(") النساء آية ( 9ع ) . 


[تعلق الأمر 
بالمعدوم] 


الظلم عند الموت » لا الموت حالة الظلم » أو يحمل السكران على الذي أحذ 
ورسافيع القاظ ؤزال صمغليه لمر وح :شكراناً سعية للق ء باسم 
واكاك غليه :وود ل :عليه لاعت تكلميوا منااكفولون )1 أى عي :يكال 
العقل فيكم . وإِثما نهى عن الصلاة في تلك الحالة وإن فهم الخطاب لعدم تثبته 
في تلك الحالة » وعدم محافظته على أركان الصلاة والخشوع فيها . كالغضبان 
يقال له : اسكت حت تعلم ما تقول » أي حتى يتكامل علمك » وليس 
الغرض نفي العلم عنه بالكلية . 

قلت : وقول المصنف : ( المراد الثمل ) فيه نظر ؛ لأن الثمل عند أهمل 
اللقتكو الذي يلغ قهازة" الشكن دولا يضم علة عاق لمعي" أرضا #الآن 
قوله تعالى : «حَتَى تَعْلّمُوا مَا تقولون)7" يرده » إذ المنتشي آيل إلى إتلاف 
العقل لا إلى تكامله . 

قال : ( قوهم : الأمر يتعلق بالمعدوم , لم يرد تنجيز المكلف ., وإنما 
أريد التعلق العقلي . 

لنا : لو لم يتعلق به لم يكن أزليا ؛ لأن من حقيقه التعلق وهو أزلي . 

قالوا : أمر ونهي وخبر من غير محل موجود محال . 

قلنا : محل النزاع . وهو استبعاد , ومن ثم قال ابن سعيد : إنما يتصف 


. ) 4( النساء آية‎ )١( 

(؟) يقول الثعالبى في ترتيب السّكّر : «إذا شرب الإنسان فهو نشوان » وإذا أدت فيه الشراب 
فهر ثمل » فإذا بلغ الحدّ الذي يرحب الحدّ فهر سكران) . انظر فقّه اللغة وسر العربية (ص"77) . 

وقول الفيزو وآبادي:* ووالعجل تخركة : السك القاموس الخحيط :قاقة تشام ل (ضن/91 017 


(") النساء آية ("؛ ) . 


/ بذلك فيما لا يزال . رع 

وقال : القديم الأمر المشترك . 

وأورد : أنها أنواعه . فيستحيل وجوده . 

قالوا : يلزم التعدد . 

قلنا : التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعدداً وجودياً ) . 

أقول : احتص أصحابنا بأن الأمر يتعلق بالمعدوم''' » وأنكر عليهم ذلك 
سائن لقوق 7 

وقالوا : إذا امتنع في النائم والغافل فالمعدوم أجدر”" » وإنما يلزم ذلك لو 
أراد أصحابنا تنجيز التكليف حال العدم » ولا يريدونه » لتوقفه على الفهم 
المتوقف على وجود المكلف ., بل أرادوا التعلق العقلي » وهو أن المعدوم الذي 
علم الله أنه سيوحد بشرائط التكليف » توجه عليه حكم في الأزل بما يفهمه 
ويعقله فيما لا يزال » من غير تحدد طلب ولا استحالة فيه بعد تحقق كلام 
النفس » كما يكون الولد بعد وحوده وبلوغه مكلفاً بتوصيه أبيه التي كان 
أوصى إليه بها قبل ولادته » ويحقق كلام النفس أن من يريد أن يأمر أو ينهى 


2)85/1١( المستصفى‎ » )7770/١( ء البرهان‎ )886/1١( انظر التلخيص (98/5 ) » العدة‎ )١( 
. )4 المسودة (صع‎ » )"10/97/١( البحر حيط‎ » )١51/١( المحصول ( ج١/ق59/7 ) » الإحكام‎ 
(؟) نسبه القاضي أبو يعلى إلى المعتزلة » وجماعة من أصحاب أبي حنيفة . انظر العدة (478/5 )ع‎ 
. )5070/١( وذكر إمام الحرمين بأنه رأي طائفة من قدماء الأشاعرة منهم القلانسي . راجع البرهان‎ 
قال الآمدي : «ورما أشكل فهم ذلك من إحالتنا لتكليف الصبي والمجنون والغافل والسكران»‎ )9( 
لعدم الفهم للتكاليف . والمعدوم أسوأ حالا من هولاء في هذا المعنى » لوحود أصل الفهم فقي حقهم‎ 


وعدمه بالكلية قي حق المعدوم ؛ حتى أنكره جميع الطوائف» . حم(١/١1١).‏ 
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أو يخبر يجد في نفسه قبل التلفظ معناها » ثم يعبر عنه بلفظ أو إشارة أو كتابة» 
فذلك المعنى هو كلام النفس ., وما عبر عنه به من لفظ هو الكلام الحمسي 
ومغايرتهما بينة » إذا المعبر به قد يختلف باختلاف الأشخاص والبلاد والأزمان 
دون المعنى » وغير العلم ؛ إذ الكلام النفسي مع قصد الخطاب دون العلم ) 
وأيضاً : ليس في العلم اقتضاء ولا إخبار ولا نداء ولا استخبار » وغيرالإرادة 
لأن الأمر قد يوجد بدون الإرادة كما سيأق » والكلام بالحقيقة هو النفسي 
الذي لا يتغير » وأما اللفظي فيتغير » وقد أخبر الله عن مقالات الأمم بغبر 
لغاتها . 

احتج المصنف : بأنه لو لم يتعلق الأمر بالمعدوم بالمعنى المذكور ء لم يكن 
الأمر أزلياً » أما الملازمة : فلأن التعلق بالغير جزء حقيقة الأمر أو لازمه ؛ لأنه 
طلب وهو يستدعي مطلوباً عقلاً » فلو انتفى التعلق بالمعدوم انتفى الأمر أزلا 
لاتتفاء الكل » أو الملزوم بانتفاء الجزء اللازم » وأما بطلان اللازم : فلما تقرر 
في علم الكلام من أزلية كلامه تعاللى' '' . 

ثم أورد للمعتزلة نقضاً على الاستثنائية بأن قال : لا نسلم أنه أزلي 
لاستحالة وجود الأمر والنهي والخبر بدون متعلق موجود » ويصح أن يورد 
مارغل ل لوا كان كل من لان (النهى :رسفي أرقا #الكان لله تعلق 
موجود » لاستحالة كل منهما بدون متعلق موجود , واللازم باطل » إذ لا 
موجود في الأزل إلا الله تعالى . 


. )559/5( راجحع التلخيص‎ )١( 
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محال ؛ لأن هذا محل النزاع » غاية ما في الباب أن ذلك مستبعد » والاستبعاد 
لأيذل عل الاتعالة ا افع سلينيا اكه الأ ستاك تددن داهن موهودا 
في الأعيان » لم لا يكون المتعلق ذاته تعالى » وحينئذ يزول الاستبعاد . 

قوم نجنا قال ليه أزلا عيرق م تعلق [أن]''' الحكم مبني على 
التحسين العقلي وقد أبطلناه » ولو سلم فأمر الله تعالى أزلا ليس عبارة عن 
التكلم بصيغة افعل حتى يعد الأمر بدون المأمور سفهاً » بل عن الطلب القائم 
ذاه سان عدن هري ام العد ايكون ظالا هن العاك 3 مجاروا 
موقن بالقيق عافلين الكقان بالمتاموو يه 4 ]ذا كان كذلك ل تابرض رن 
الأمر / عند عدم المأمور سفه » كما لا يلزم من طلب التعلم في نفس الوالد[/5٠٠١]‏ 
من ابن سيولد سفه » وتحقيقه : أنه قد تقرر في علم الكلام أنه تعالى منزه عن 
الزمان , فلا يكون له ماض ولا مستقبل ولا حال » بل نسبة سائر الأزمنة إليه 
على السواء » | فجميع الأزمنة ]''' من الأزل إلى الأبد بالقياس إليه كامتداد 
واحد ؛ وكل قوم في زمانهم بالنسبة إليه كالحاضر في زمانهم » وإن كان 
عضو إن عع ساننا »اتيم إل قوله تعالى : «وَإِذْ قَالَ الله يَا عِيسّى 
ابن مَْيمَ آأنت قُلْت لِلئّاسِ 06" الآية » فأخعير عما سيوجد في القيامة بأنه 
مور كاف اكبستف ا لجيه الت 

والكلام النفسي إنما يكون مع مخاطب نفسي » وإذا صار المحاطب حسياً 


ل ل | ) » وحتى تستقيم العبارة تضاف [ أن ] . 
0000 
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نزل الكلام حسيا » ولما كان الكلام النفسي ليس إلا المعاني المعقولة ءلم يقع 
الخطاب بها إلا مع مخاطب معقول ضرورة » فجاز أن يكون الخطاب به مع 
مخاطب معقول يوجد في زمان آحر قبل أو بعد . ويكون ذلك المخطاب 
بحسب وقته وحاله », وإنما يستقبح ذلك في الكلام الحسي » إذ يجب فيه 
المحاطب الحسي . 

ثم قال المصنف : ومن ثم قال ابن سعيد''' : إنما يتصف بذلك فيما لا 
يزال » يعني ولأجل أنه مستبعد » أو لأجل لزومها من غير متعلق . 

قال عبد الله بن سعيد الكلابي من أهل السنة : كلام الله تعالى لا يتصف 
بأنه أمر أو نهي أو خبر إلا فيما لا يزال''' » وهو نقيض الأزل عند وجود 
المخاطبين واستجماعهم شرائط التكليف » فهي عنده من صفات الأفعال كثابة 
اتصافه فيما لا يزال بكونه خالقاً ورازقاً » فهو ف نفسه كلام لنفسه أمر ونهي 
وخبر وخطاب وتكليم لا لنفسه » بل بالنسبة إلى المحاطب وحال تعلقه به . 

أوؤة عليه لعفل مدن الكلام إلا الل كوو ع ذا كان شادانا شوم 
حدوث الكلام . 

أجاب ابن سعيد : بأن القديم هو المشترك بين هذه الأقسام'" . 

وأورد عليه : أن الجنس لا وجود له إلا في نوع » وإذالم تكن الأنواع 


3 عبد الله ابن سعيد ين محمد بن كلاب اللصري أحد 'آثمة التكلمين © له مؤلقاك"في الاره على 
المعتزلة » منها : كتاب «الصفات» . وكتاب «خلق الأفعال» » توفي سنة ٠.(‏ 5 ”ه) . راجع طبقات 
الشافعية لابن السبكي (51/7) » لسان الميزان (59-0/9) . 

(4) راجع المحصول ( ج١/575/53)‏ . 

22 المصدر نفسه ( ج١/ق1754/5)‏ : 


١ 


أزلاً لا يكون المشترك أزلاً . 
وكأن المصنف ما ارتضاه ولهذا قال : ( وأورد ) . 
قيل''' في دفعه : لا نسلم حدوث المشترك ؛ للجواز أن يوجد في ضمن 
فرد قديم لا يقتضى متعلقاً سوى ذاته . 
وفيه نظر ؛ لأن الفرد القائم بذاته لا يخلو عن أحد المذكورات » إذ 
المطلق لا وجود له استقلالا » ثم هذا المعنى غير متصور ؛ إذ لا يعقل معنى 
أزلي لا يكون من هذه الأقسام » وأيضا : الكلام لا بمكن بدون الخطاب » 
ففيه حطاب المعدوم والشبهة باقية . 
قل1" منغ ارو سفلد كوقينا انواضه بل عوراطيه عيدب العلق » 
ويجوز حلوه عن التعلق » ولا يخصل التعلق من حقيقته . 
وفيه نظر ؛ لأنه لا يعقل إلا متعلقا » فإن قال : من حقيقة الأمر التعلق ‏ 
قيل : المطلق لا وجود له استقلالاً . 
5 ل 1 5000 8 (0) ع 
قال المعتزلة أيضا : تعلق الأمر بالمعدوم فرع قدم الكلام بأقسامه ' وأنه 
محال » لاستلزامه تعدد القديم باعتبار أنواعه / » وأنه باطل » إذ كلام الله [1:/1] 
تعال واد كه أن عله راطو : 
أجاب : بأن التعدد هنا بحسب المتعلقات » وهو تعدد اعتباري لا يوجب 
)١(‏ قاله القطبي . انظر النقود والردود (58١/ب)‏ . 
(؟) قاله العضد ف شرحه على المختصر (؟5/1١)‏ . 


(؟) راجع البحر اللحيط (١0/1٠8؟)‏ . 
١-7‏ 


(4) راحع المواقف للإيجي (ص555) . 


يشل 


علد الحصووي 0 كالاكا د ومس ؤاهه لان ف انهه بك افير ا مز 
نما يتعدد تعلقه والوصف واحد » فهو في نفسه حبر » إذ الأمر تعريف الغير 
أنه لو فعل استحق المدح ولو ترك استحق الذم » والنهي بالعكس . فالخبر إن 
تعلق بالشيء الذي وجب فعله سمي أمرا » وإن تعلق بما حرم فعله سمي نهيا, 
وإن تعلق جما لا طلب فيه سمي خبرا » فهي أسماء من جهة متعلقاته » كأسماء 
الرب من جهة أفعاله » فكما أنها لا توحب تعددا في ذاته » كذلك هذه لا 
توجب تعلدا في كلامه . 

قلت : واعلم أن هذا الرأي وإن كان مختار الأشعري . حيث قال : 
لكام شيفة والجذة > وكونه لعو أوكييا ار اخير ا سقوائض للك الطافيفة 
وأن حقيقة الكلام عنده أنه خبر عن المعلوم' '' » فعندي فيه نظر ؛ لأن اعتبار 
الكلام لغة وعرفا وعقلا بالنسبة إلى ما وضع له لا إلى ما يفضي | إليه |'" 
مدلوله باعتبار » ولو اعتبر مثل ذلك لحاز أن يقال : الخبر نهي عن الغفلة وأمر 
يفهم [ معناه |]'”' » وحينئذ يرتفع الوقنوف عن الوعد والوعيد » لاحتمال 
معنى آخر غير ما يفهم ؛ ولأن الخبر يحتمل الصدق والكذب » ويقترن بأحد 
الأزمنة » وله متعلق في الخارج دون الأمر والنهي . 

وأرف لون كلاه لسن والعدا سعياء م وير راكد بنها ابعدا + 'لأن 
الأمر مثلا الذي هو طلب الفعل » كيف يقال : إنه كان معنى آحر ثم انقلب 


أجم ألا :1 : قأد1 
)١(‏ راجع الإنصاف للباقلاني (رص"١١)‏ . 
() إليه : ساقطة من (ب) . 


[فة معناه : ساقطة من (ب) . 


١”: 


إلى الأمر » وكون المشترك هو ذلك الشيء الذي يصير تارة هذا وتارة هذا 
يمتنع أن يوجد بدون واحد من أقسامه . فالأولى التزام التعدد . وهو قول 
جماعة من الأشاعرة » قالوا : هي حمس صفات : الخبر » والأمر »ء والنهي » 
والاضعا وال 
قال : ( مسألة : يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه عند وقته »[صحة التكليف 
فلذلك يعلم قبل الوقت . 0 
وخالف الإمام والمعتزلة . ويصح مع جهل الآمر اتفاقاً . 
لنا : لولم يصح لم يعص أحد أبداً ؛ لأنه لم يحصل شرط وقوعه من 
إرادة قديمة أو حادثة . 
وأنضا :لو ضع م يعلع تكليف ؛ لأنه معه وبعده ينقطع , وقبله لا 
يعلم , ؛ فإن فرضه موسعاً فرضناه زمنا زمنا ٠‏ فلا يعلم أبدا وذلك باطل . 
وأيضاً : لولم يصح لم يعلم إبراهيم وجوب الذبح . والمنكر معاند . 
قال القاضي ل ل ل ل 
المعتزلة : لو صح لم يكن الإمكان شرط فيه . 
وأجيب : بأن الإمكان المشروط أن يكون ثما يتأتى فعله عادة عند وقته 
واستجماع شرائطه . والإمكان الذي هو شرط الوقوع محل النزاع . وبأنه 
يلزم أن لا يصح مع جهل الآمر . 
قالوا : لو صح لصح مع علم المأمور . 


ل لام رك ا ل : الأمرء والنهي ع 


١5ه‎ 


وأجيب : بانتفاء فائدة التكليف . وهذا يطيع ويعصي بالعزم , 
والبشرء والكراهة ) . 
أقول : إذا كان الآمر عالما بفوات شرط وقوع الفعل عند دخول وقته » 
كأمر الله تعالى لزيد بالصوم غداً مع علمه أنه يموت في الغد / » فاللمهور 
على اضنعة الدكليق يه" "2 خلافا للمنيت له" :هكد سك سيان :القوو ا 17 
يذكر موافقة الإمام للمعتزلة"؟؟ . 
وقول المصنف قبل هذا : والإجماع على صحة التكليف يما علم الله أنه لا 
يقع . ينفي هذا الخلاف فانظره . 
ويحقق مذهب الجمهور : أن التكليف يعلم قبل دخول الوقت » وإن لم 
يعلم وجود شرطه وتمكنه من الفعل في الوقت » ولو كان تحقق انتفاء الشرط 
مناف للتكليف » لم يعلم التكليف قبل وقته ؛ لجواز أن يكون ثما علم الآمر 
اتتفاء شرط وقوعه عند وقته » فلولا أنه يصح التكليف على ذلك التقدير » لما 
علم المكلف قبل الوقت أنه مكلف مع تحويزه ذلك . 


(ه) 


قبل'”' في تقريره : ضرورة توقف العلم قبل الوقت بكونه مكلفاً به على 


)١(‏ راجع التلخيص )470/١(‏ » العدة (597/5) » المستصفى )91/١(‏ », الحصول 
(ج١/ق557/5)‏ » الإحكام )١57/١(‏ » البحر المحيط )859/١(‏ » تيسير التحرير (؟/510) . 

(١؟)‏ راجع المغني لعبد الجبار )١١//1١1(‏ » المعتمد )١89/1١(‏ . 

(*) راجع الإحكام )١49/١(‏ . 

(5) ورد قي البرهان ما يفهم منه موافقة إمام الحرمين للمعتزلة . راجع )58520051١5-1١١ 5/١(‏ )2 
وراجع البحر المحيط )7300/١(‏ . 


(5) القائل هو الأصفهاني . راجع بيان المحتصر )444/١(‏ . 
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العلم بتحقق شرط وقوع الفعل عند الوقت » وفيه نظر ؛ إذ لا يتوققتف 
التكليف عليه » لجوازه مع جهل الأمر عند الكل » ومدار هذا الخلاف على 
أن فائدة التكليف الامتثال فقط فلا يصح . أو هو مع الابتلاء فيصح التكليف 
وينبني عليه : لو أفسد الصوم عمداً ثم مات في يومه أو جن فعليه الكفارة على 
مذهب الجمهور"'' » إذ ليس الغرض الامتثال فقط » وعلى مذهب المعتزلة لم 
يكن مأموراً فلا كفارة”''» أما إن جهل الآمر تحقق الشرط عند الوقت صح 
اتفاقا » وإن تحقق المأمور انتفاء عند الوقت امتنع اتفاقاً . 

واعلم أن المخالف يمنع علم المكلف بالتكليف قبل الوقت » وقد صرحوا 
يذلل 6 والوسة الذي أورد السالةاعنيه فق انوي أحسن عوك قال : 
ويعلم التكليف قبل وقت الامتثال وإن لم يعلم تمكنه منه عنده'؟' » وحاصله 
صحة التكليف يما علم الآمر انتفاء شرط وقته عند وقته) . 

احتج لمختاره بثلاث أوجه : 

الأول : لو لم يصح التكليف مما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته ) 
م يعص أحد من المكلفين بترك فعل أبداً » والتالي باطل إجماعاً » بيان اللزوم : 
أن وقوع نم قار راط إرزاقة ملعا روطي الإرادة العامة بذاته تعاللى عند 
أهل الحق » أو بإرادة حادثة » وهي إرادة العبد عند المعتزلة » فإذا ترك الفاعل 


)١(‏ راحع تخريج الفروخ على الأصول للزنماني (ص؟١)‏ » والقواعد والفوائد لابن اللحام 
(ص865١).‏ 

(؟) راحع الكلام على مثل هذا ف المعتمد )١153/١(‏ . 

() راجع البحر المحيط )558/1١(‏ . 

(5) راحع المنتهى (ص؛ 4) . 


١ لا‎ 


الفعل إما لعدم إرادة الله تعالى له » أو لعدم إرادة العبد . فقد علم الله تعالى 
عدم إرادة وقوع ذلك الفعل منه . فيكون عللما بانتفاء شرط وقوع ذلك 
الفعل » فلا يكون مكلفا به » فلا يعص بتركه » مع أن علم الله تعالى بوقوعه 
منه من الشرائط » فتارك الفعل يكون غير مكلف به لانتفاء شرط وقوعه منه 
وهو علمه تعالى بوقوع منه . 

اناق حاو يفص اللكايس يه 16 يعات كتجحو مدي اندر عامر 
اتفاقا'''» بيان اللزوم : أن التكليف ينقطع مع الفعل عند الإمام والمعتزلة » 
وينقطع بعده اتفاقاً » سواء فعل أو عصى » فلا يعلم [ التكايف ](" ؛ لأن 
العلم بالشيء الموحود يتوقف على وحوده . 

وقيل : الفعل لا يعلم لحواز أن يكون مما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه »2 
فيكو مكلف نقد 

قيل”" : لا يلزم من انقطاع التكليف بعد حدوث الفعل ألا يعلم 

العزاكرون تدراو انحن فد اناق نالفل أنه كان ادكه يف 

قلت : [ وأيضا ]0 وحوب الشروع في العبادة بنية الفرض إجماعاً : 
ينفي عدم علمه بالتكليف إلا بعد الفراغ . 

قله ( فإن فرعته مشيغا ) اغتزاض .على اللازمة + أي 'يعلمه قبل الفعل 


2 )57١/١( شرح تنقيح الفصول (ص572١) » البحر النخيط‎ » )١97/١( راحع الإحكام‎ )١( 
. )١557/5( تيسير التحرير‎ 

(؟) التكليف : ساقطة من )١(‏ . 

(*) قاله القطبي . راحع النقود والردود (/51١)ب)‏ . 


(4) وأيضا : ساقطة من (أ) . 


١ 70 


إذا كات الرقت كسما عافإنه إذا لقف تبن الر قبت "القتدر اللاي يسك 
المكلف من الإتيان بالفعل الواجب ولم يأت به » فقد علم المكلف التكليف 
بالفعل ؛ لأن ذلك كاف في تحقق التكليف . 
ينقطع التكليف قبل الفعل أبعنا #ايديواء ليقو نصفة اللكلكن: قن ال 
الآحر » فلا يأثم بالترك » فلا تكليف . 

وكوي نض لاح رويعة ركريق رطا نالحد ضاف 10(" ومين ىواستي 
الموسع بأن نقول : لا نسلم أنه إذا لم يعلم التكليف مع الفعل وقبله وبعده لا 
يعلم ؛ لحواز أن يعلم في الجملة غير مقيد بالقبل والبعد والمع » وهو معنى 
تولدة زقان هيه انعو تكله فى اطملة. 

أحاب : بأنه محال ؛ لامتناع التكليف في شيء من الأزمنة المعينة ) 
ويستحيل وجود المطلق في الخارج بدون معين من المعينات » والأول أقرب إلى 

الغالث : لولم يصح التكليف ,ما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته؛ 
م يعلم إبراهيم عليه السلام وحوب الذبح » أما الملازمة : فلاتتفاء شرط 
وقوعه » وهو علم الله تعالى بوقوعه وعدم النسخ . والله تعالى علم انتفاء 
شرط وقوع الذبح من إبراهيم لولده » فلو لم يكن مكلفا بالذبح لم يكن علما 
به ؛ لأن العلم لا يكون على خلاف الواقع » وقد علم قطعاء وإلا لم يقدر 
على الذبح » ولم يحتج إلى فداء » ومن أنكر علم إبراهيم بوحوب ذبح ولده 
فهو معاند . 


كيل 


ويقرر بوحه آخر وهو : [ أنه ]''' لولم يصح لم يقع . ولولم يقع ءلم 
يعلم إبراهيم وجوب الذبح . 
احتج القاضي'"' على المختار : بأن الإجماع منعقد قبل ظهور المحالف 
على تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن من الفعل ؛ لأنهم أجمعوا أن كل 
عاقل بالغ مأمور بالطاعة منهي عن المعصية » قبل التمكن با أمر به ونهى 
عنه » وأنه متقرب بالعزم على فعل الطاعة » وأنه يجب عليه الشروع في 
العبادات الخمس بنية الفرض » وأن الصاد له عن ذلك [ الفرض ]''' عاص »ع 
وهذا كله مع عدم الأمر والنهي محال » فلو لم يصح التكليف يما علم الآمر 
التفاء شرط وقوعه . لم يتحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن من الفعل ؛ 
لحواز ظهور انتفاء شرط الوقوع . 
وقوهم : لم لا يجوز أن يكون الإجماع إنما هو بتقدير بقاء المكلف إلى 
وقت الوقوع خلاف الظاهر » وكذا قول الإمام : يجوز أن يكون الإجماع 
على ظن الآمر » بناء على أن الغالب بقاء المكلف وتمكنه » لا على تيقن 
الأمر » بل هو أبعد . 
قلت : واعلم أن مذهب لمعتزلة يستلزم تكليف مالا يطاق ؛ لأن 
التكليف عندهم قبل الفعل!*' » وهم صرحوا أنه لا يعلم التكليف إلا بعد 
الفعل » فيكون تكليفاً للغافل وهم منعوه , ويلزمهم عدم الدخحول في العبادة 
)١(‏ أنه : ساقطة من (أ) . 
(؟) راحع البرهان )580/١(‏ » الإحكام )١17/١(‏ . 


(؟) الفرض : ساقطة من (1) . 
(4) راحع المعتمد )١157/١(‏ . 


1١+ ٠ 


بنية الفرض » إذ لا يعلم التكليف حينئذ / وهو خلاف الإجماع . على أن[/2١١]‏ 
السهروردي حكى في وجوب نية الفرض في الصلاة خلافة""" . 

احتج المعتزلة بوجهين "" : 

الأول +الو مص (1تكريلك ينا لدم لبر :الشركة ان 
إمكان المكلف شرطاً في التكليف ؛ أما الملازمة : فلأن الفعل الذي علم الآمر 
انتفاء شرط وقوعه ليس بممكن ؛ لأن العلم بعدم الشرط يستلزم العلم بعدم 
المشروط » فما علم عدم شرط وقوعه غير ممكن الوقوع . وشرط المطلوب 
إمكانه لما مر . 

ثم أحاب عنه يجواب تفصيلي بالنقض » تقرير الجواب : 

أن الإمكان الذي هو شرط ف التكليف » أن يكون الفعل ما يتأتى عادة 
عند حضور وقته واستجماع شرائطه » وهو الإمكان الذاقٍ . وهو غير" 
الإمكان الذي هو شرط الامتثال » وهو استجماع شرائط المكلف به بالفعل ) 
فإن ذلك شرط ف الامتثال لا في التكليف » وليس الغرض من هذا التكليف 
الامتثال بل الابتلاء » فأن عنيت بقولك : لم يكن الإمكان شرطاً فيه الإمكان 
الأول » منعنا الملازمة » وعدم الشرط لا يناي الإمكان الذاتي » وإن أردت 
الإمكان الثاني سلمنا الملازمة » وتمنع بطلان التللي » فإنه غير محل النزاع » فإن 
الإمكان الذي هو شرط الوقوع أي الامتثال ليس شرطا في التكليف عندنا . 


. لعله ذكره في التنقيحات » وهو مفقود‎ )١( 
. )17/١( (؟) راحع حجج المعتزلة في الحصول ( ج١/ق؟/157) , الإحكام‎ 
. في (ب) : وغيره‎ )0( 


وأما النقض فتوجيهه : لو صح ما ذكرتم » يلزم ألا يصح التكليف مع 
جه الآمن بانقاء الشرظ عند الرقك يه والقال باطل تعناها ‏ نا اللارضنة: + 
فلأن الفعل إذا كان شرط وقوعه منتفياً عند وقته يكون ممتنعاً » لوقوع علم 
الآمر انتفاء الشرط أو جهله » وإذا كان ممتنعٌ الوقوع لا يكلف به . 

وفيه نظر ؛ لأنه مع جهل الأمر قد يقصد الآمر امتشال المكلف بالمكلف 
به » بخلاف ما إذا علم انتفاء شرط الوقوع . فإنه لا يقصد ذلك فافترقا . 

أوجقول نسي اد نطف بالإخها عقيف الدليل ستاولا سواه 

احتجوا ثانيا “باه لو شيع مع لي الام بيعم السرط » لصح مع علم 
الملأمور بذلك.» واللازم باطل إجماعاً » أما الملازمة : فلأنه لا مانع إلا كونه 
غير متصور حصوله منه » ولا يصلح مانعاً كما في صورة النزاع 

أجاب : بالفرق » وهو انتفاء فائدة التكليف في محل الوفاق », إذ فائدة 
التكليف إما الامتثال أو الابتلاء » وإذا علم المأمور انتفاء الشرط يمتنع الفعل 
ولايصح منه العزم » فلا يطيع ولا يعصي » بخلاف ما إذا جهل صور علم 
الآمر فإنه يمكنه الفعل لو وجد الشرط » فيصير مطيعاً بالعزم على الفعل , 
وعاصياً بالعزم على الترك » ومطيعاً بالبشر » وعاصيا بالكراهة . 

لا يقال : يجوز أن يشتغل العالم بالممتنع قصد امتفال الأمر فقط » لا إلى 
إققاف اللأهوو جد افلكافر ق لان القوال نوإن نخار فهو مدن الممكن الأقليي .+ 
فلذلك هجر » [ واتفق على عدم الصحة ]''' . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١( 


قال : ( الأدلة الشرعية : الكتاب . والسنة , والإجماع .والقياس, |الأدلة الشرعية] 
والاستدلال . وهي راجعة إلى الكلام النفسي , وهو نسبة بين مفردين 
قائمة بالمتكلم , والعلم بالنسبة ضروري . 

ولول يقم به . لكانت / النسبة الخارجية ؛ إذ لا غيرهما . [/4ت] 

والخارجية لا يتوقف حصوها على تعقل المفردين , وهذه متوافقة ) . 

أقول : لما فرغ من المبادئ » شرع في الأدلة الشرعية . وقدّمها على 
الاجتهاد والترجيح ؛ لأنه ما لم تعرف الأدلة وأقسامها وأحكامها , لا يعرف 
كيفية استثمارها » ولا معرفة ترجيح بعضها على بعض''' » والمراد بالشرعية 
ما استفيد معرفة دلالتها من الشرع'" » وقيّد الأدلة بالسمعية'"' في صدر 
الكناب”*' وهنا بالشرعية ؛ ولا تظهر فائدة لتغيير العبارة » على أنهمنا 
مترادفان عند الفقهاء والأصوليين””' » وإن كان السمعي أخص عند 


: ذكر الغرائي أن جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب‎ )١( 

القطب الأول : الثمرة » وهي الأحكام . 

القطب الثاني : المثمر » وهي الأدلة : الكتاب » والسنة . والإجماح . 

القطب الثالث : طريق الاستثمار » وهو وجوه دلالة الأدلة . 

القطب الرابع : المستثمر » وهر امجتهد » وق مقابلته المقلد . انظر المستصمى )5-8/١(‏ . 

(١؟)‏ راحع تعريفها في النقود والردود )/١55(‏ . 

() قال الكرماني : «السمعية : ما معت من الشارخ ونقلت عنه » وهذا سميت بالنقلية أيضاء» . 
المصدر نفسه . 

(4) قال ابن الحاحب ف مطلع المختصر (ص 858 ) : «وينحصر ف المبادئ والأدلة السمعية » 
والاحتهاد ) والترحيح) :. 


(5) انظر البحر المحيط )”5/١(‏ . 


١2 * 


المتكلمين » ووجه الحصر في الخمسة استقرائي 

وقيل'" فى بيان الحضر :. إن الدليل الشرغي' إن أن يكوق واردا من ججهنة 
الرسول أو لا . 

والأول : إما أن يكون متلواً وهو القرآن » أو لا وهو السنة » فعلاً » أو 
قولاً » أو تقريراً . 

والثاني : إما أن يشترط فيه عصمة من صدر عنه أو لا . 

والأول : الإجماع . 

والثاني : إما أن يكون مشاركة فرع لأصل في علة حكمه أو لا . 

والأول : القيا 

والثاني #الاتعدلال 7 

وفيه نظر ؛ إذا لم يقم برهان على انحصار الآخر في الاستدلال . 

ثم الخمسة راجعة إلى الكلام النفسي » إذ لولا دلالتها عليه ما كان فيها 
ل ا ل 0 وعن 
حكمه بدليل: ( وما يَنْطِقٌ 0 20 فلأن مستنده 
الكتاب أو السنة » وأما القياس ؛ فلأنه راجع إلى معقول النص أو الإجماع , 
وأما الاستدلال فكذلك ؛ لأنه أيضا راحع إلى معقول النص أو الإجماع » ولا 


. )١45/1١( قاله الآمدي ني الإحكام‎ )١( 

(؟) عرفه الباحي بأنه : «التفكر في حال المنظور فيه طلباً للعلم ما هو نظر فيه » أو لغلبة الظن إن 
كان مما طريقه غلبة الظن » ومعتى ذلك : أن الاستدلال هو الاهتداء بالدليل » والاقتفاء لأثره » حتى 
يوصل إلى الحكم...» . انظر الحدود (ص١54)‏ . 

(9) النجم آية (7) . 


يضر عام تعيين العلة في النوع الأول منه » ويصعب رجوع أحد نوعي 
الاستصحاب إليه . 

2 . : 5 : 000 فم 

ثم قال : ( إن الكلام النفسي نسبة بين مفردين '' قائمة بالمتكلم '” ) 

0 0 

وادعى في الأول الضرورة''" » واحتج على الثاني . 

واعلم أن جماعة من المتكلمين قالوا : كلام النفس هو الكلام الذي يدور 
في الخلد . ١‏ 

وقال المنبجي”” ' : «متعلق العلم إما أن يكون قائماً بذاته أو لا » والأول 
الجواهر» والثاني إما أن يكون مبدأً للتأثير في الغير أو لا » والأول الفعل - وفيه 
ما قدمناه أول الكتاب ‏ . 

والثاني إما أن يكون مقتضياً لنسبة مفيدة أو لا» والأول الحكم ء والثاني 
الصفة الحقيقية » فحرج من هذا أن الحكم يقتضي نسبة » لا أنه نفس 
النسية + على أن الحكم أنخحص من الكلام)”” . 


)١(‏ والمراد بها : تعلق أحدهما بالآخر » وإضافته إليه على جهة الإسناد الإفادي ؛ بحيث إذا عبر 
عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناها » كان ذلك اللفظ إسناداً إفادياً . راحع البحر المحيط 
(١/44؛).‏ 

(؟) راجع بيان كونها قائمة بالمتكلم ف بيان المختصر )555/1١(‏ . 

() وهو أن العلم بالنسبة القائمة بين المفردين علم ضروري . 

(5) هو الإمام جمال الدين أبو محمد » علي بن أبي يميى زكريا بن مسعود الأنصاري المنبجي » 
توفي سنة (5457ه) . انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي (555/8) » الطبقات السنية 
(كلوهه). 

(5) لم أقف عليه . 


وفيه نظر ؛ لأن متعلق العلم وإن اقتضى نسبة » | لا يلزم أن يكون 
حكما في أن ]"'' قيام زيد في الخارج يقتضي جزم الذهن به عند من علمه , 
لكن قيام زيد في الخارج ليس حكماً بوحه » على أن المقتضي ف الحقيقة حزم 
النفس بالتثبوت العلم بقيامه » لا نفس قيامه الذي هو المتعلق . 
وقد كنت بحثت مع بعض فضلاء المغرب في كلام المصنف » فقلت : لا 
يضح أن يكون نسبة ين مفرذين + لأن السبة متاعرة عن اتسين 6و الخد 
المنتسبين الذي هو امحكوم عليه حادث » والمتأخر عن الحادث أولى بالحدوث» 
هذا إن كانت النسبة موجودة ف الخارج » وإن قلنا مذهب الأشاعرة إنها 
معدومة فكذلك ؛ لأن الكلام النفسي موجود في الأعيان » وهو صفة من 
صفاته تعالى » ولا شيء من النسب بموجود في الأعيان » فلا شيء من الكلام 
غاأحيئ عنة :1 بأن النسئة كاعر عه السسييق بالذاة لدبا بان + 
والصفة متأحرة بالذات . فهي متأخرة عن تعقل الحادث , وتعقله قديم تأخرا 
[/5١]ذاتياً‏ لا زمانياً » كتأحر العلم عن الحياة » وكون النسب لا وجود لما/ في 
الخارج قد لا يسلمه المصنف » ويشعر بذلك قوله : ( قائمة بالمتكلم ) . 
أو نقول : لم يرد المصنف بكونه نسبة أنه من الأعراض النسبية التي يقول 
الأشاعرة إنها عدمية » بل أطلق عليه نسبة » كما يقال : العلم نسبة بين العام 
والمعلوم » لما كان لا وحود له قائما بنفسه » وإن كان له وجود في الخارج 


. )1( ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 


انما نالف + م كن إل #«النجزال خق | ]11 كدان |" الكتام لسن فسن 
النسبة حسب ما ثبت في علمه » بل هو صفة تتبع العدم » ولذلك يقولون : 
كل من علم شيئاً فهو مخبر عنه ف نفسه خبراً صدقاً » فالعلم والكلام صفتان 
مختلفتان في الماهية متحدتان في المتعلق » ومتعلقهما هو النسبة » وهي موجودة 
في العلم » وإن كانت معروضة في الخارج » لكن قد يطلق الوحود على 
مطابقة ما في الذهن لما في الخارج » وقد يطلق لمطابقة ما في الذهن لما في نفس 
الأمر » وفيما قال نظر . 

أما أنه صفة تتبع العلم فحق » وأما أن كل من علم شيئا فهو مخبر عنه ف 
نفسه خبراً صدقاً فنمنعه 4 إذ فصل الخبر قصر الخطاب مع النفس أو الغير » 
ولا يلزم من حصول العلم حصول قصر الخطاب » مع أن العلم انفعال ) 
والكلام فعل النفس » | فلا يلزم من حصول أحدهما حصول الآخر ]"" . 

وقوله : ومختلفتان في الماهية) حق » وقوله : ومتحدتان في المتعلق) لا 
يصح ؛ لأن متعلق علم الله تعالى عدم إيمان أبي لهب » ومتعلق طلبه إعانه ) 
وأحدهما غير الآخر ضرورة » وقوله : «متعلقهما هو [ نفس ]' "' النسبة) حق 
في العلم » وأما الكلام فنسبة النسبة . 

واعلم أن قوم : الحكم إيقاع النسبة أو انتزاعها » لا يقتضي أن الكلام 
ليس بنسبة ؛ إذ الكلام نسبة بين المحكوم عليه بثبوت المحكوم به أو بسلبه, 


. )( إذا كان : ساقطة من‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ 
. )( نفس : ساقطة من‎ )7( 


فهما نسبتان بهذا الاعتبار » يقال : إنه نسبة ١‏ ويقال : إنه يقتضي نسبة . 
فقول المصنف : ( والعلم بأنه نسبة ضروري ) حق » نعم قد يتوهم على 
قول من قال : التصديق مجموع تصورات . أن الكلام ليس نفس النسبة » بل 
يقتضي نسبة » .معنى أنه يستلزم نسبة » ضرورة استلزام المجموع حزئه . 
لا يقال : قوله : ( بين مفردين ) لا ينعكس للشرطية ؛ لأنا نقول : 
صيرتهما الأداة في حكم المفردين . 
واحتج المصنف على قيامها بالمتكلم : بأن النسبة بين المفردين لولم تكن 
قائمة بالمتكلم » لكانت النسبة بينهما خارجة عن المتكلم » أما الملازمة : فلأنه 
لا ثالث هما » فإن الثابت إما في النفس وإما في الخارج » فإذا انتفى أحدهما 
تعين الآخر » وأما بطلان التاليى : فلأن الخارجية لا يتوقف حصوهما على تعقل 
المفردين » فإن نسبة القيام إلى زيد إذا حصل في الخارج حصل » سواء غفل 
عن زيد والقيام أو لا » وهذه يتوقف حصوطا على تعقلها . 
لا يقال : النسبة لا تقوم بغير المنتسبين » فكيف جعلها قائمة بالمتكلم ؟. 
لآنا نقول : المنتسبان في النسبة العقلية هما الصورتان العقليتان ع وهما 
قائمتان بالمتكلم » والنسبة قائمة بهما » والقائم بالقائم بالشيء قائم بذلك 
الشيء » وإن كان على توسع . 
[الكتاب] قال : ( الكتاب : القرآن ؛ وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه . 
وقوهم : ما نقل بين دفتي المصحف تواترا . حدٌ للشيء بما يتوقف 
عليه ؛ لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن ) . 
[ألحد] أقول : الكتاب اسم للقرآن / غلب عليه من بين سائر الكتب في عرف 


العا ؛ ورسم القرآن : بأنه الكلام المنزل للإعجاز بسورة منها"" . 
واعلم أن الكلام يطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفس'' » ومنه 


و حَتَى يَسْمَعَ كَلآمَ لله » 27 ( يَسْمَعُونَ كلم لله ثم يُحرفولة 14*' , 
ويطلق على مدلول الألفاظ . وهي المعاني التي في النفس » ومنه : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلذا') 
فقيل : مشترك”"' » وقيل : حقيقة في الأول دون الغاني”* » وقيل : 
ان » وهوالحق . 


)١(‏ الآيات التي تدل على ذلك كثيرة : منا قوله تعالى «أل ذَلِكَ الكتّاب لا رَيْبّ» [ البقرة ؟]» 
+ الحَمْدُ لله الَذِي أَلْرّلَ عَلَى عَبّْدِهِ الكتاب » [ الكهف١‏ ] , وَكَدَلِك أَنرَلنَا إلَنِكَ الكتاب» 
[العكرت 19 . 1 

(؟) راحع تعريف القرآن في أصول السرحسي )77/4/١(‏ » المستصفى )1١١/1١(‏ » الإحكام 
)١507/1(‏ ع المحقق من علم الأصول (ص2”8 » تقريب الوصول (ص8 )١١‏ . 

() راجع المستصفى )٠١١/١(‏ . 

(5) التوبة آية (5) . 

(5) البقرة آية (1/5) . 

(5) هذا البيت منسوب للأحطل » نسبه ابن هشام في شذور الذهب (ص58) » وابن يعيش قي 
شرح المفصل )5١/١(‏ » والرازي في المحصول (١/ق58/1)‏ » وذكره الماحظ ني البيان والتبيين 
دونما عزو (١/؟؟١).‏ 

() راحع المستصفى )1٠١/١(‏ » المحصول (ج١/ق١/80؟)‏ » وراجع العدة )185/١(‏ 2 
البرهان »)١33/1١(‏ الاستقامة )9١/١(‏ » مجموع الفتاوى )517/١5(‏ » المواقف (ص594) » 
شرح الطحاوية (ص917١)‏ » شرح الكوكب المنير (9/5) . 

(4) المصادر نفسها . 

(5) المصادر نفسها . 


١68 


والأصولي يبحث في الكلام بالمعنى الأول » والمتكلم يبحث فيه بالمعنى 
الثاني » ولذلك أعرض المصنف عن النفساني » فرج الكلام الذي لم ينزل ) 
والمتزل لا للاعجاز » كسائر الكتب السماوية والسنة . 

لازاه بالسيورة #الفض للتردج أوله راجرهتزقيفا.. 

فقوله : ( بسورة منه ) يخرج بعض القرآن » ويخرج الكتب المنزلة إن 
تاكان إن لوغيد اتاو زه فليا امن يمظن انر لودلاو عفيتة وسعنا مور 
منه على قدر مخصوص من حنسه في البلاغة والعلو » فتخرج بعض الآية » أما 
الآية فيطلق عليها اسم القرآن » ولهذا بمنع الجنب من قراءة آية » إلا أن يكون 
بتدوذا طروالا كي د عض 111 . 

والمصنف ما صرح بواحد منهما » حيث قال : وأنزلناه ضمير السورة .. 
إلى آخره » وحمل السورة على قطعة منه أولى ؛ لأن معرفة السورة بالمعنى 
الأول يتوقف على معرفة القرآن » فيلزم الدور » على أن كونه للإعجاز ليس 
لقا ود قاذ بل يت 

وقال قوم منهم الغزالي : «ما نقل بين دفتي المصحف د” 

قال المصنف : وهو حدٌ للشيء مما يتوقف معرفته على معرفته ؛ لأن 
المصحف ليس إلا ما كتب فيه القرآن » ولا يتميز عن سائر الصحف إلا نما 
لكيه افالدل راق جد امسفتحق بدو رأنتطةا تقل دين فين تواتر ا رع 
)١(‏ راحع ما تمنعه الجنابة من القراءة . جواهر الإكليل )77/١(‏ » وللحنفية قول ينع قراءة ما 
دون آية للجنب . راحع حاشية ابن عابدين )1177/١(‏ . 
(؟) عرّفه الغزالي بأنه : «ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا 
متواترأ» . المستصفى )١1١1/1١(‏ . 


١5م‎ 


تصور القرآن » فتعريفه به دور » هذا إن حمل وجود الملصحف على الوجود 
الذي »ب والأقزت إل قط تصلق أن تقول النقل عَلتن الروجة للد كور لا 
يتصور إلا بعد وجود المصحف والنقل » ووجود المصحف ونقله فرع تصور 
القرآن ؛ لأن وجود المصحف فرع إثبات السور والآيات بين الدفتين ع 
وإثباتهما فرع تصورها » وكذا النقل المضاف إلى ما بين الدفتين » لاا يتصور 
إلا بعد تصور القرآن » فتكون معرفة القرآن موقوفة على النقل ال مضاف ». 
الموقوف على وجود المصحف وثقله » الموقوفين على تصور القران . 

قيل''' : النقل لا يتفرع على تصور القرآن من حيث هو قرآن » بل من 
كيه نشول ع اللتحفتى الال نيرج الشعين مندون القدر قن اينات ل 
يستدعي تصور القرآن إلا بالنسبة إلى المثبت » وهو فاسد ؛ لأن تفرع النقل 
على تصور القرآن بالنسبة إلى الناقل ظاهر ؛ لأنه إنما نقله من حيث إنه قرآن 
لا من حيث إنه منقول » نعم بالنسبة إلى غيره هو غير متفرع عليه » لكن 
ينزم اعتصاص صحة التعريف بالنسبة إلى غير الناقل والمثبت » وهو فاسدا' '" . 

قال بعض فضلاء الشارحين"' : «قد يقال في تصحيح الرسم / : نحن [170/1] 
بعدما علمنا أنها هنا ما نقل بين الدفتين » ومالم ينقل كالمنسوخ تلاوته » وما 
نقل ولم يتواتر نحو : ثلاثة أيام متتابعات » أردنا تخصيص الاسم بالقسم الأول 
دون الأحيرين » ليعلم أن ذلك هو الدليل » وعليه الأحكام من منع التلاوة 


. )ب/١51١( القائل هو الخنجي . النقود والردود‎ )١( 
. (؟) رد به الخطيبي على اعتراض الخنجي . المصدر نفسه‎ 


(8) هو العضد . راحع شرح العضد )١9/5(‏ . 


١6ه‎ 


كماو انين ها عرو الاافي اسم عاك عشي رو اسرد زه كر إل 
للحقائق الكلية » بل قد نبهنا على أن ضابط معرفة التواتر في متون الصحف 
وصدور الحفاظ . دون التحديد والتعريف)”' . 
00 قال : ( مسألة ا يي لي 
0 بالتواتر في تفاصيل مثله , وقوة الشبهة في (بسْم الله الرحْمَن ن الرجيم 6 
منعت من التكفير من الجانبين » والقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور 
قرآنا فليست قرآناً فيها قطعا كغيرها . وتواترت بعض آية في الدمل , 
فلا مخالف . 
قوهم : مكتوبة بخط المصحف . وقول ابن عباس رضي الله عنهما : 
«سرق الشيطان من الناس آية) لا يفيد ؛ لِأن القاطع يقابله . 
قوهم : لا يشترط التواتر في امحل بعد ثسوت مثله . ضعيف يستلزم 
جواز سقوط كثير من القرآن المكرر . وجواز إثبات ما ليس منه . مثل : 
(ويْل» ٠‏ و«قبآّي» . لا يقال : يجوز . ولكنه اتفق تواتر ذلك . 
لأنا تقول : لو قطع النظر عن ذلك الأصل , لم يقطع بانتفاء ذلك 
السقوط . ونحن نقطع بأنه لا يجوز . 
والدليل ناهض ؛ ولأنه يلزم جواز ذلك في المستقبل , وهو باطل ) . 
أقول : هذه المسألة الأولى مما يتعلق بالكتاب » وهي : أن ما نقل آحاداً 
فليس بقرآن”'' ؛ لأن القرآن مما تتوفر الدواعي على نقله ء لما تضمنه من 


. )١59/5( شرح العضد‎ )١( 
. )١5/8/١( (؟)راجع الإحكام‎ 


١6 


التحدي والإعجاز ؛ ولأنه أصل الأدلة التي هي أصول امطاب العا 
تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك أصلاً وترتيباً » فما لم ينقل متواترا 
علم أنه ليس قرآنا قطعاً » وبهذا الطريق يعلم أن القرآن ما عورض . 

لا يقال : كانوا حين اللجمع يأحذون بعض الآي من الآحاد . 

لأنَا نقول : إن سلم ذلك » فكان الآحاد يذكرونهم إياها » أو يكون 
المتلقى من الآحاد موضعها لا أصلها . 

وقوله : ( وقوة الشبهة في ( بسّم الله الرَّحْمّنِ الرَّحِيمٍ 4" ) , جواب 
عن سؤال مقدر » توجيهه : لو وجب تواتره والقطع بنفي مالم يتواتر » لكفر 
أحد الفريقين الآخر في ( بمّم الله الرَّحْمَّنِ الرّحِيِم 6 . 

أما الملازمة : فلأنه إن تواترت فإنكارها نفي لما هو من القرآن ضرورة » 
وإلا فإثبات لما ليس من القرآن ضرورة » كمن زاد آية غيرها أو نقصها فإنه 
يكفر إجماعاً » وأما بطلان التالى : فللإجماع على عدم التكفير من الحانبين . 

ثم أحاب : بمنع اللزوم » وإئما يازم التكفير لو كان كل من الطرفين لم تقم 
فيه شبهة قوية تخرجه من حد الوضوح إلى حيز الإشكال » وأحد الفريقين لم 
يخالف قطعياً في زعمه » ودليل النفي وإن كان قطعياً عند المصنف » لكنه غير 
قطعي عند الخصم » وبهذا الاعتبار صح إطلاق الشبهة عليه" . 


)١(‏ اتفقت الأمة على أن البسملة آية ف سورة النمل » في قوله تعالى : و إِنَهُ مِن سُلَيْمَان وإِنَهُ 
بم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم 4 [ النمل ]*٠‏ » واختلفوا قي كونها آية من القرآن على ثلاثة أقوال . 
التكاء لفرت لاجم لصون نر كوه لني 0 0 ارك 4 مسرل 
السرحسي )780/١(‏ ء شرح الكوكب المنير (؟/785١)‏ . 

(؟) راحع بيان المختصر )551/١(‏ . 


واحتج المصنف على أن التسمية في أوائل السور ليست قرآناً قطعاً : أنَا 
نقطع أنها لم تنواتر في أوائل السور قرآنا » وكلمالم يتواتر في أوائل السور 
فلن بقرا ند وريعع السميةق أوائل || البيون |7" لبف قراناء 

01٠4/1‏ أما الصغرى فإجماعية''"' / » وأما الكبرى ؛ فلأن القرآن لما كان أساس 

الدين » وأصل الشريعة » ومرجع الأحكام » وأكبر معجزاته عليه السلام , 
وجب تبليغه إلى الكل تبليغا يقطع العذر وينفي الشلك » حت لا تبقى ريبة 
فيما هو قرآن أنه قرآن » وفيما ليس بقرآن | أنه ليس بقرآن |"" » وإذا 
ظهر وشاع لا يجوز أن يندرس بعد ذلك » بل يدوم نقله متواتراً » وقد أخبر 
تعالى عن ذلك بقوله : 8 إن ؛ نَحْنْ تَرَلْنَا الذ كر ونا لَهُ لْحَافِظُونَ ش'* 

ك3 مي ول بن عا تك أن كيز ن عاتم سني" وات 6 رفن 
اراح حلي ل .الت وله زمه مراك القرر قر المي 
وإظهار الدين » فكل ما هو قرآن متواتر » وينعكس بعكس النقيض : كل ما 
ليس عتواتر لا يكون قرآنا » واللصنف حذف الكبرى وصرح بالنتيجة ‏ 
وقوى الدليل بأنها لما تواترت في ل 
الل سر ل ني ريت كبر ١‏ ولو 
كان مِن عِنْد عَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اتلافا كثيرا 0< ْ 


. السور : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) غير مسلمة . انظر بيان المختصر )557/١(‏ . 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (1) . 

(4) الحجر آية (5) . 

(5) النساء آية (85) . 


١+ 


قلت : ولقائل أن يقول على الصغرى : المشترط تواتره في امحل . دون 

تواتر كونه قرآناً فيه . 

وقد وافق المصنف على تواتره قي امحل » حيث قال : القراءات السبع 
مقواتنة!'" ؤفك أثبتها جماعة مره القراء السيعةا"' :ف أؤائل السون:. 

واعلم أن 0 إلى أن المسالة قطعية » وأن المحطئع فيها 
إن ل يكفر. نين 4 

وذهب جماعة إلى أنها احتهادية ظنية » يجوز التمسلك فيها بالظواهر 
واعتان الاجاد مزال يق الوق 0 

احج الخصوم علىأنها آية من أول كل سورةا”' : بأنهم كتبوه في 
الملصحف في أوائل السور » ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك مع علمهم به , 
ومع مبالغتهم في صيانته وحفظه » وتميزه عن غيره » حتى منعوا إثبات أسامي 
السور وآمين والنقط . 

وأيضاً : روى البيهقي ”3 بإسناده » عن ابن عباس : (إن الشيطان استرق 


. ) انظر المنتهى (ص5‎ )١( 

(؟) القراء » السبعة هم : عبد الله بر ن عام الشانى البحضي + عيذ اله بين كثير المكي . عاصم بن 
أبي النجود الكوفي . أبو عمرو زيان بن العلاء البصري » حمزة بن حبيب بن عمارة الزياي الكرفي » 
نافع بن عبد ال رحمن الليئي » أبو الحسن حمزة الكسائي . راجع البرهان ف علوم القرآن (١//1؟95)‏ . 
() راجع المستصفى )١١*/١(‏ » الإحكام )١51/١(‏ . 

(5) راحع المستصفى )١١/١(‏ »ء البحر المحيط )475/١(‏ » شرح الكركب المنير (5/5 )١١‏ . 
(5) راجع الاحتجاج في الإحكام )١51/١(‏ . 

(5) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي النيسابوري » من مؤلفاته 


«السنن الكبرى) » توق سنة (/45ه). راجع تذكرة الحفاظ )١١/+(‏ » طبقات الشافعية 
م 


١همه‎ 


من أهل القرآن أعظم آية في القرآن # بسْم الله الرَحْمّن الرَّحِيم 4" , 
فدل قوله مع عدم إنكارهم عليه على أنها آية . 
والجواب ادن اد قاس وال يفريه العام و راشي 
معكم إلا الإجماع السكوتي يك فلم : 
لا يقال : العادة تقضي في مثله بعدم الاتفاق » فكان لا يكتبها بعض »2 
أو ينكر على كاتبها ولو نادرا . 
لأنا نقول : إنما لم ينكروا ؛ لكونها آية من القرآن في غير أوائل السور »ء 
وفهم الساكتون أنهم إنما كتبوها في أوائل السور للاستفتاح والتبرك . 
فإن قيل : الظاهر خلافه . 
قلنا : لا ينهض لمقاومة القاطع » ولو سلم فإنما ينهض لبعض الحنفية 
القائلين : إنها آية أنزلت » وأمر بالفصل بها بين السور” , لا 3 آية من 
كل سورة » ولذلك قال : «سرق الشيطان [ للئاس ]7" آية)”*' » ولم يقل : 
مائة وأربعة عشر . 
الكبرى (8/14) . 
)١(‏ السنن الكبرى ‏ باب افتتاح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم واللجهر بها إذا جهر بالفاتحة 
(50/6) » وروئ ابن عبد البر » عن عبد العزيز بن حصين » عن عمرو بن دينار » عن ابن عباس 
قال : وسرق الشيطان من أئمة المسلمين آية من فانحة الكتاب» » قال ابن عبد البر : «عبد العريز بن 
حصين وإن كان ضعيفا فإنه لم يأت ف حدينه إلاءما جاء به الثقات» . الاستذكار (؟/181١)‏ . 
كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (7/9/1) . 
(0*) للناس : ساقطة من (أ) . 
(4) راحع الاستذكار )١181/١(‏ . 


١ كه‎ 


لوا : قولكم : العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله تمنعه » وإِنما يشترط 

تواتر مثله في محل ما » وقد اتفق ذلك في سورة النمل » أما تواتره بعينه في 
امحل المحصوص . فلا نسلم أن العادة تقضي بتواتره فيه . 

ل 8 في المحل ؛ لجاز سقوط 
اوعفر اناك رف لهو ادن ورور ا" ساد اعرد ابوجل 1 
عن تواتره في اتحل الآخر . 

وأنقاء مكلو كران كوة وضن الما 510 2 
قرا مكل معز رتل ركد لتكرين) "١‏ برستل بارا ا 
وكا لكزنان 14" :0ك تور و عزن ولا بط لخر السر ب والاخاد 
يوز عليهم الخطأ » فيزيدون في القرآن ما ليس قرآناً » وعدم المواز معلوم 
قطعاً . ثم أورد من جانبهم على جوابه . 

وتقريره : أن يقال : جواز العدم لا يمنع الوقوع » والوقوع لا يوحب 
الوجوب » فيقال : اتفق تواتر ذلك المكرر مع أنه لو لم يتواتر كان جائزا . 

ورد'*' : بأنا نقول : لو قطعنا النظر عن ذلك الأصل وهو وجوب التواتر 
في تفاصيل مثله » ما حصل الحزم بانتفاء السقوط . لكا نقطع بانتفاء السقوط 
بحيث لا نشك في ذلك . 

وأيضا : الدليل ناهض على وجوب تواتر تفاصيل ما تتوفر الدواعي على 
ِ)١(‏ (ب) : ول يشترط تواتره . 
(؟) المرسلات آية )١5(‏ » وقد تكررت عشر مرات في سورة المرسلات . 
(©) الرحمن آية )١10(‏ ء وقد تكررت واحداً وثلانين مرة في سورة الرحمن . 
43) هذا لزه ذكره المضونق شرسة 49 , 


١ /اة‎ 


نقله وسيأقي » وأيضاً : لا يلزم من اتفاق تواتره أن يتواتر في المستقبل » فيلزم 
جواز إسقاط كثير من القرآن المكرر » وحواز إثبات ما ليس منه في المستقبل» 
وذلك 0 : ( إنا نحن تَرَلنَاالذَكر وَإِتَالَهُ 
لَحَافِظُونَ 4 وقرره أكثر العا ” فقالوا : لو قطع النظر عن ذلك 
الأصل وهو اتفاق تواتر المكرر » لم نقطع بانتفاء سقوط المكرر ؛ لأن ال موحب 
للقطع بانتفاء سقوط المكرر هو اتفاق تواتر المككرر المانع عن حواز السقوط 
وليس كذلك ؛ لأنا نقطع بانتفاء سقوط المكرر من القرآن » سواء قطعنا 
النظر عن اتفاق تواتر المكرر أو لم نقطع » والدليل على انتفاء حواز السقوط 
وهو ما سبق من وجوب اشتراط التواتر فيما هو من القرآن نامض 

والحق أنه لو اشترط تواتره في امحل دون تواتر كونه قرآنا فيه » لم يلزم ما 
ذكر » وأيضاً : هذا لا ينفي قول من قال : إنها آية أنزلت وأمر بالفصل بها 

بين السور فتأمله » قيل'" : هذل!' كلام على المستند » ثم القطع بعدم الجواز 
وقيام الدليل على عدمه ممنوعان » والدليل لم يقم على تواتر المكرر وغيره » بل 
على تواتر ما ليس يمكرر » وعلى تواتر واحد من المكرر » والسقوط في 
المستقبل مدفوع » وإنما يصح لو لم ينقل في لشفل المكررات تواقر » ولا 
يخفى عدم ورود ما عدا الكلام على المستند » لا سيما على التقرير الأول . 


)١(‏ الحجر آية(9). 

(؟) ومن هؤلاء : الحلي » والمننجي » والتستري » والمنطيبي . راجع النقود والردود ))!/١7*(‏ 
ا الأصفهاني . راحع بيان المختصر )471//١(‏ . 

(") قاله التستري . انظر النقود والردود (5١/ب)‏ . 


(:) قي (سب):هو. 


١م‎ 


قال : ( مسألة : القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء [القراءات السبع 
كالمد . والإمالة . وتخفيف الهمزة . 5 
ندا : لولم تكن لكان بعض القرآن غير متواتر . ك( مَالِك »4 
وَيؤْمَلِك 4 ونحوهما . وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما ) . 
أقول : القراءات السبع المنسوبة إلى : نافع 0 


46 4 56 53 
واي عمرو 3 وابن عامر 5 وعاصم » وحمزرة 20. 


)١(‏ أبو رويم نافع بن عبد الرحمين بن أبي نعيم مولى جَعُونة الليئي » أصله من أصبهان » إمام أهل 

المدينة فى القراءات »2 مم اا سر اي ف الطبقة الرابعة » توق سنة 

نظ كتاب الاقناء فى ع ات تمدب١‏ ا : 
(55١ه)‏ . انظر كتاب الإقناخ ف القراءات السبع لأبي حعفر أحمد بن الباذش )06/١(‏ » معرفة 
القراء الكبار للذهيى )85/١(‏ . 

(؟) أبر معبل عبك الله بن كثير بن المطلب مولى عمرو بن علقمة الداري ل والدار بطن من لخم 
منهم تميم الداري ‏ المكي » فارسي الاصل 4 وهر من التابعين من الطبقة الثانية 2( وعذد الذهبي من 
الطبقة الثالثة توفي (سنة٠١١ه)‏ . انظر الإقناع )77//١(‏ ».معرفة القراء الكبار للذهبي )71/١(‏ . 
على أهل 0000 الطبقة الرابعة » كان من أشراف العرب ووجوههم » مات بالكوفة 
سنة (5 5 ١اه)‏ . انظر الإقناع )97/١(‏ » معرفة القراء الكبار للذهبي )87/١(‏ . 

(4) أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبي » إمام أهل الشام » وقاضي دمشق ف أيام الوليد بن 
عبد الملك » من التابعين » لجع مر ن أي 0 رح ا ل 
توق بدمشق سنة (48١١ه)‏ . انظر 07 » معرفة القراء الكبار للذهبي 0 

(5) أبو بكر عاصم بم بن أبي النجود مولى بني حذكعة بر ن مالك بن سيك © وهو من التابعين ) انتهت 
إليه الإمامة ف القراءة بالكوفة » من الطبقة التالتة » توق سنة (5١ه)‏ . انظر الإقناع »)١١5/1١(‏ 
معرفة القراء الكبار للذهبى )7/78/١(‏ . 


(1) أبو عمارة حمزة بن حبيب بن إسماعيل الكوفٍ مولى آل عكرمة التيمي » كان صالحا » ورعاء 
تت 


١8 


والكبيات "وا بشو نيا شو قينا دلوج كار" الوا 
والإمالة'*' » وتخفيف الهمزة'”' ونحوها لا يجب تواتره''' » وما هو من جوهر 
اللفظ كؤمالك» و«ملك»'"' يجب تواتره » وإلا لكان غير متواتر » وهو 
م 
لق إناننا #سيحة قينا وكاب الم بعافل] عدي ادي للوكو اراب حرو سن 
(55١ه)‏ . انظر الإقناع )١75/1١(‏ ء معرفة القراء الكبار للذهبي )95/١(‏ . 

 دسأ أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروزء الكوفي النحري » مولى بني‎ )١( 
كان متبحرا ف اللغة » إماما في القراءة » له عدد من المصنفات منها : وكتاب معاني القرآن» »ع‎ 
«كتاب القراءات» » «كتاب النوادر الكبير والأوسط والصغير» » وهو من الطبقة الرابعة » توق‎ 
معرفة القراء الكبار للذهبي‎ » )١88/1( برنبوية من قرى الري سنة (85١ه) . انظر الإقناع‎ 
5 

(؟) المد : هو زيادة مط عرف المدّ على المذ الطبيعي » وهو الذي لا يقوم ذات حرف المد 
دونه » وحرف المدّ هو : الألف الساكنة المفتوح ما قبلها » والواو الساكنة المضموم ما قبلها » والياء 
المكسرر ما قبلها . انظر الإتقان في علوم القرآن للسيرطي )١71/١(‏ . 

(8) اللين : هو الألف والواو والياء » كانت حركة ما قملها منها أو نم تكن » فالذي حركة ما 
قبله منه كنار » ودار » وقيل » وحول . وغول » والذي ليس حركة ما قبله منه إنما هر في الياء 
والواو » كبيت » وثوب » فأما الألف فلا يكون ما قبلها إلا منها . انظر مادة ل ي ن ف لسان 
العرب (2896/1) . 

(؛ )الإمالة : هو أن تنتحي بالفتحة نحو الكسرة » وبالألف نحو الياء » وهي شديدة ومتوسطة ء 
وكلاهما جائز في القراءة » وللإمالة أسباب توحبها . راجع الإقناع في القراءات السبع )554/١(‏ 2 
الإتقان )١70/1١(‏ . 

(5) يقول السيوطي : الما كان الهمز أثقل اروف نطقاً » وأبعدها رجا » تنواخ العرب ف 
تخفيفها بأنواع التتخفيف » وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم تخفيفا» . الإتقان )١53/١(‏ . 

(5) اعترض ابن التزري على ابن الحاحب فيما ذهب إليه » وأوضح أنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت 
تواتر هيئته . راحع طبقات القراء لابن الجزري )505/١(‏ . 


(/ا) قرأ عاصم والكسائى وخلف ويعقوب (مالك) بألف ء وقرأ الباقى بدون ألف . انظر النشر 
آ' : 4 : 3 


1١1 


فن القران: ا فبعن القران عزو عفرا 17" وقد مر وطلفتة.: 

لا يقال : أحدها لا بعينه هو المتواتر وهو القرآن » لأنا نقول : هي 
مستوية في صحة إسنادها إليهم » واستقامة وحهها في العربية » وموافقة /[/170] 
لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها » فتخصيص أحدها بعينه أنه 
قرآن تحكم باطل . 

وفيه نظر ؛ ملنواز الترحيح بغير ما ذكر من كون (مَلِك» مثلا أولى » إذ 
كل ملك مالك من غير عكس » ولقوله تعالى :و لِمَنِ اذك البَوْم لد 
الل ان الاو 0 الو 
ل 0 
ولأن الله تعالى وصف نفسه به » فقال : ( قل الَلهُمَّ مَالِكِ اتلك 44 . 


2ه 
ف القراءات العشر لابن الجزري (5070/1) ١ح‏ إرشاد المبتدي ف تذكرة المنتهي (ص١١٠)‏ . 

)١(‏ الدليل على أن القراءات السبع متواترة » أنها لو لم تككن متواترة لزم أن يكون. بعض القرآن 
غير متواتر » والتالي ظاهر الفساد » فالمقدم مثله » بيان الملازمة : أن بعض القرآن ك(ملك) 
و(مالك) قرأ بأحدهما بعض القراء » وقرأ بالآحر بعضهم » فإما أن يكون كل واحد منهما قرآناً » 
فيلزم أن يكون بعض القرآن غير متواتر » أو يكون بعضهما قرآناً دون بعض » وهو تحكم باطل ؛ 
أن كل والعد هما مساو في كرد كر آنا وعدمة: أو لآاتكون واخكاة ميك كران فيلو أن 
يكون بعض القرآن قرآنا وهو باطل بالاتفاق . راجع بيان المختصر )47١/١(‏ . 

(؟) غافر آية )١15(‏ . 

(") يقول ابن فارس : «الراء والباء يدل على أصول . فالأول : إصلاح الشيء والقيام عليه 
فالرب المالك والمخالق والصاحب » والرب المصلح للشيء » يقال : رب فلان ضيعته إذا قام على 
إصلاحها» . معجم مقاييس اللغة (؟981/5) . 


(:) آل عمران آية )5١(‏ . 


١55 


واعلم أن ما ذكره يجري فيما هو من قبيل الأداء بعينه » وقول من قال : 
الذين تستند إليهم القراءات السبع لا يبلغ جميعهم عدد التواتر فضلا عن 
بعضهم ؛ لأن عدد التواتر لا يختص بعدد » وضابطه ما حصل العلم » وقد 
حصل انقرادة كل :و اعون امد كوري ععة أهله :»بولا مشترط ىن المتوانير أن 
كر واد ا عد نات اللين . 

أعدم جحواز 2 قال :( مسألة قل ور لاد ٠‏ فَصِيَام تلأنَةاً أيَام 


ألء بال اذ] 


لنا : ليس بقرآن . ولا خبر يعمل به . 
قالوا : يتعين أحدهما فيجب . 


قلنا : يجوز أن يكون مذهياً . ولو سلم فالخبر المقطوع بخطئه لا يعمل 


أقول : لا يحوز العمل بالشاذ عند مالك والشافعي'' » وقد نص مالك 
على اندز قوو لياف كاده ارو ع 
وقال أبو حنيفة : إنه جائز''' » وبنى عليه وجوب التتابع في كفارة اليمين 


١‏ 50 2 م(:) 
لماروى في مصحف ابن مسعود من : فير فصيام ثلاثة أيام متتابعات 0 


ل 
الحنابلة . راجع شرح الكر 00 

(؟) سعل مالك عم : ن صلى خحلف رجحل بي بقراءة ابن مسعود ؟ » قال : «يخرج ويدعهء ولا 
يأتم به» . المدونة )84/١(‏ » وراحع العتبية مع 50000 (و/ع؟). 

(*) راحع أصول السرحسي )581/١(‏ » وحاشية ابن عابدين )585/١(‏ . 


9 ٍ 
(5) رواد عبد الر زاق » عن ابن حريج » عن عطاء » عن ابن مسعود وكذلك ف مصحف ا 


١5 


لنا : أنه ليس بقرآن لعدم تواتره » ولا حبر يصح العمل به ؛ لأن شرط 
صحة العمل بالخبر أن ينقل على أنه خبر صريحاً » ولا حجية في غيرها . 

قالوا : لا يخلوا عن أحدهما ؛ لأنه إن كان في نفس الأمر قرآناً فذلك ع 
والاقاذ أفل من كرية سن لخاد وآزانها كان يب العمل يي . 

أحاب : بأنا لا نسلم أنه يتعين أحدهما ؛ لأن الراوي لم يروه على أنه 
خبر » وليس بقرآن لعدم تواتره » فيجوز أن يكون مذهباً » سلمنا الحصر » 
لكن متى ينبت العمل بالخبر مطلقاً » أو إذا كان لم يكن خطأ قطعا ؟ . 

الأول ممنوع » والثاني لا يفيد ؛ لأنه نقل قرآناً وليس بقرآن قطعاء 
فارتفعت الثقة . ظ 

قيل'"' : المقطوع بخطثه كونه قرآنا » لا كونه خيراً . 

رد : بأنه لم ينقله إلا على أنه قرآن » وقد ثبت على الوجه الذي نقل 
عليه » فلا يعمل به . 

قلت .+ وقية نَطز ع إذ لا يكون تذها لأنه لبس بقيا: ».ولو كآن يضرع 
به نفيا للتلبيس على من اعتقد كونه حجة » فالظاهر أنه خبر إلا أنه اعتقد 


رار لامعل عا افش جوذلف ترشن كونه ظور عه 6 


قال : ( ا محكم : المتضح المعنى . [انحكم والمتشابه] 


والمتشابه : مقابله . إما لاشتراك . أو إجمال . أو ظهور تشبيه . 
- 
كما في كتاب المصاحف للسجستاني )580//١(‏ » وراجع مصنف عبد الرزاق » كتاب الأبمان 
والنذور ‏ باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير (01/4) . 
)١(‏ راجع أصول السرحسي )581/١(‏ . 


(؟) قاله الخنجى . النة د والردود (514١١/سب)‏ 


يول 


والظاهر الوقف على « والرَّاسِحُون في العلم » ؛ لأن الخطاب بما لا 
يفهم بعيد ) . 

أقول : لما فرغ من المسائل » تم بحث الكتاب بذكر المحكم والمتشابه ؛ 
لأن القرآن يشملها . 

فالمحكم : هو المتضح المعنى . نصا كان أو ظاهر”'' » قال الله تعالى : 
5 منهُ يات و ى مات 1 1 

زفرفق 5 01 5 0 ع 
السهيلي : وهو عندي من أحكمت الفرس تحكمه . أي منعته من 
1 5 4 5001 00 (م)اع 

العدول عن طريقه » ومنه قول حسان 2 : ونحكم بالقواقي من هجانا””'. أي 
اليه للج ا 

)١(‏ راحع تعريف المحكم في العدة (584/5) » إحكام الفصول (ص8؛ ) » المستصفى 
)٠١5/1(‏ » الإحكام )١5/١(‏ ء البرهان في علوم القرآن (؟/58) »ء الإتقان (/8) . 

(5) آل عمران آية (/) . 

(7) عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم السهيلي المنئعمي المالقي الأندلسي ؛ كان عللماً بالعربية 
والقراءات والتفسير والحديث والتاريخ » من أشهر مؤلفاته : «الروض الأنف») شرح سيرة ابن 
هشام » «والأمالي» » توفي سنة (١8هه)‏ . انظر وفيات الأعيان )١457/9(‏ » إنباه الرواة 
(05/9). 
شعراء المؤمنين » غاش ستين سنة ف الجاهلية » وستين ف الإسلام » كان يضع له النبي عله ميراي 
المسجد يقوم عليه قائما » ينافح عن رسول الله َه » توئي سنة (4 هده) . انظر سير أعلام النبلاء 
(؟/؟ ده ) ء الإصابة (10//9؟) ء العبر( )47/1١‏ . 

(ه2 والبيت بتمامه 2 (فنحكم بالقواقق من هجانا وتضرب حين عغختلط الدماء) 7 ديواكن حساك 
أبن ثابت . جمع وأحقيق وليد عرفة )70/١(‏ . 


60) الروض الأنف ف تفسير السيرة النبرية لابن هشام ( ١/8‏ 1-؟١).‏ 
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وكذلك الآية المحكمة لا تنصرف بقارئها التأويلات » ولا تتعارض عليه 
الاكاوا لكف ذا لنب :13 إلا بعلن وافدرا و لوزي العف الكو 4011 

والمتشابه : ما لم يتضح معناه' "' ؛ لأنه بميل بالناظر فيه إلى وجوه مختلفة 
وطرق متباينة » وقوله : « كتاب أحكمّت آيَانّه 4 ''' هذا من الحكمة 
والإتقان » فالقرآن كله محكم على هذا » وهو كله متشابه باعتبار أن بعضه 
يشبه بعضا ف البراعة » والإعجاز » والحزالة » وبدائع الحكمة”*/ . 

وعلى المعنى ا 0 
إما أن يكون اشتباهه من ناحية الاشتراك اللفظي : ا ها 
أو لإجمال » ونعني غير الإجمال الناشىء عن الاشتراك لقرينة سبق الاشتراك » 
وذلك في المحازات المتكافئة عند تعذر الحمل على الحقيقة » أو يكون لظهور 
تشبيه مثل 8 يد الله وق أَيْدِيهِم 24 » فإن اليد ظاهر في العضو ء والمراد 
تشبيه القدرة به » وسمي متشابهاً لاشتباهه على السامع , ولما كان 9 وما 


)١(‏ يرل الفيرو زا بادي : (وسورة محكمة غير منسوخة الآيات » أو التي أحكمت فلا يحتاج 
سامعها إلى تأودٍ يلها لبيانها , كأقاصيص اأنياء» . راحع الامرس مادج لام (ص” 2141 . 
(1/١٠)ء‏ الإحكام )١85/١(‏ .ء البرهان ف علوم القرآن (59/9) » الإتقان (7/5) . 

(") هود آية .)١(‏ 

(4) راحع الدامع لأحكام القرآن للقرطبي )١١/54(‏ . 

(5) البقرة آية (4؟١5؟)‏ . 


. )1١( الفتح آية‎ )١( 


١١ه‎ 


عْلَمُتأويله إلا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم » "يرهم اتساماى أن انرا 
للعطف أو للاستكئناف » قال :. والظاهر الوقف على والراسخون في العلم ؛ 
لأنه لو كان الوقف على # وما يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إلا اله 4 » لزم أن يخاطبنا الله عا 
لا نفهم » وهو وإن كان لا يمتنع على الله ؛ لأنه يفعل ما يشاء ؛ ولا مجال 
للعقل » لكن هو بعيد”" . 

قيل” '' عليه : يلزم اختصاص المعطوف وهو والراسخون في العلم بالحال 
وهم يقولون آمنا به » لامتناع أن يقول الله : آمنا به'*' » والأصل اشتراك 
المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات”*2 . 

أعوية نررأن للق سات عوك 3 اللي ؛ ومنه : ( ووهينا لَهُ إِسْحَقَ 
وَيُعقوفٍ كافلة # 

رايضا وعالية ا أهون من الخطاب يما لا يفهم . 

قلت : والحق الوقف على #/ وما يَعْلَمُ تأُويلَهُ إلا الله # . وهو المروي 
عن ابن مسعود ١‏ وأبن بن كعب » وابن عباس » وعمر بن عبد العزيز'" , 


. آل عمران آية (/ا)‎ )١( 

(؟) راحع المستصفى )٠١5/١(‏ », الجامع لأحكام القرآن )١15/4(‏ ». فتح الباري » كتاب 
التنفسير ‏ باب منه آيات محكمات (/510//110) . 

(5) قاله الأصفهاني . راحع بيان المختصر (حأولا:). 

(4) معنى : والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا . راحع الخامع لأحكام القرآن (15/54) . 

(6) راحع شرح الكوركب الدري ف شخريحج الفرواء الفقهية على المسائل النحوية (ص".؟) .. 
وراحع أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (صة )١5‏ . 
(5) الأنبياء آية (95) . 


مروان بن الحكم بن أبي العاص بم حن أفينة حن عع تم ن اجن 
ا 


(0) ابو حفص عمر بن عبد العزيز بر 


3-5 


١55 


تأويله إلا الله ويقول الراسحون في العلم آمنا به #4 » وفي مصحف ابن مسعود 
وإن تأويله عند الله والراسحون في العلم يقولون # برفع الراسحون ' 


قولهم : يلزم الخطاب بما لا يفهم نمنعه ؛ لأن العلم اعتقاد وجزم 
ومطابقة » ونفي المجموع قد يكون بنفي جزء من أجزائه » فجاز انتفاؤه 
بانتفاء الحزم ويكون مطابقاً » ولا يلزم من نفي العلم نفي الاعتقاد أو الظن » 
ارارم نحي السهيم.. 


عبد مناف »ء أمير المؤمنين » أشج بني أمية » الخليفة العادل الزاهد التابعي 3 جمع انس بن مالك » 
والسائب بن يزيد » ويوسف بن عبد الله بن سلام » وروى عن خولة بنت حكيم » وسمع من 


التابعين 5 ستعدك فك 1 لتسينت 2( وعروة 8 والزهري وعيرهم 3 وأجمعوا أن أمنة أم عاصم بنت عاصم بن 


عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجعين » كان رحمه لله آية ف الررخ والزهد والتقى والشفقة على 
النشمن رهق لعي دك بحلداً في مناقب عمر بن العزيز » توفي رخمه الله بدير سمعان وله 
فنا الع قشعة وثلاتق بسنة ركان 3للهحنة 13 له :نيديب الأستا ديو لفاكت 0100 + 
سير أعلام البلاء )١١4/5(‏ . 


ا 


5 .1 5 1 3 3 اه 
)١(‏ أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن حيار » كان حده يسار مولى قيس بن #خرمة بر 


حن 


1! 


المطلب بن عبد مناف » أول من دون العلم بالمدينة » صاحب السيرة التبوية » رأى أنس بن سالك 
بالمدينة » وسعيد بن المسيب » قال الذهبي : وأمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق عير واحد 
من العلماء لأشياء منها : تشيعه » ونسبه إلى القدر , ويدلس فْ حديته » فأما الصدق فليس عدفرح 
عنه » توق سنة (51١ه)‏ » . انظر سير أعلام التبلاء (8/19*) ء والعبر )156/١(‏ » وراحع رأي 
ابن إسحاق » وعمر بن عبد العزيز » وابن عباس » في الروض الأنف )١1/5(‏ . 

(؟) عن عبد الرزاق قال : حدثنا معمر » عن ابن طاووس » عن أبيه قال : كان ابن عباس 


الصنعاني ألحقيق د. مصطفى مسلم محمد )١١5/١(‏ 1 


565 


١5ا/‎ 


وأيضا+ حاو أن .يكون لازا لا بعلم تدا ويل وآقنام الترزي عات 
الغتحة :+ وقد"ذاكر الى إسحاق: ق"السيرة عق انين عباين وعهن عن عسل العويد 
كالما ينظر إل هذا الع 

قال : قالا : التفسير غير التأويل » فلا يعلم التأويل » يدل عليه قوله 
تعالى : ( يَوْم يَأتِي كأويلُه ٠١4‏ 

وقال ابن إسحاق : الكلام تم عند ف ومَا يَعْلَحُ ويه إلا الله » 5 
« وَالرَاسِخُونَ 4 مبتدأ » ولا نقول : إنهم لا يعلمون تأويله » ولكن نقول : 
يعلمونه برد المتشابه إلى امحكم » وبالاستدلال على الخفي بالجلي » وعلى 
المحتلف فيه بالمتفق عليه » فتنفد بذلك الحجة » ويزيغ الباطل » وتعظم درحة 
العالم عند الله ؛ لأنه يقول : آمنت به كل من عند ربي » فكيف يختلف . 

ولما كان العلمان مختلفين » علم الله تعالى » وعلم الراسحين في العلم » لم 
يجز أن يعطف الراسخون عليه ؛ لأن الله يعلم تأويله بالعلم القديم , لا بتذكرء 
ولا بنظر » ولا بتدقيق نظر » ولا تفحص عن الدليل » ولا يعلم تأويله هكذا 
الا 

قلت : ويدل أيضا عليه الحديث : ولكل حرف ظهر وبطن , وحد 

. ومطلع . إلى سبعة / أبطن . إلى ما لا يعلمه إلا الله"‎ ] ٠/1 


. الأعراف آية (8ه)‎ )١( 

(؟) أو رد البغري حديثا قريبا منه عن الحسن يرفعه إلى لنبى صلى الله عليه وسلم ا 
لقا ادرف لكر ا الشيخ : وهو حديث 
مرسل» . شرح السنة للبغوي )557/١(‏ »2 وأورد المناوي حديئاً مشابهاً في فتح القديٍ ر عزاه للطبراني 


«أنزل القرآن على سبعة أحرف الكل حرا حيااكير يلق راكل ابرح تعن اولك حر 


١56 


قال 5 والراسخحون يعلمون تأويله بالفحص عن الدليل » وبتدقيق النظر » 
وتسديد الغير » فهم كما قال الله في آخر الآية : 8 وَمَايَذْكَرَ إلا أولُوا 


الأَلبَاب 5 

قيل'"' : مراد المولف بالكلام على هذه الآية » حواز التمسك جميع ما 
في القرآن , إذ لا يخاطبنا الله بما لا نفهم . 

وقيل'"' : مراده أن المتشابه لما كان ما لم يتضح دلالته » وهو ثابت في 
القرآن » وما لم تتضح دلالته قد تصدق بانتفاء الدلالة على المعنى » فيتوهم أن 
ما هذا شأنه ثابت في القرآن » فلذلك قال : ( والظاهر الوقف ... إلى آخره). 


م 
مطلع» . فيض القدير الحديث رقم 0/517ا؟ (1/8 0) . 
)١(‏ آل عمران آية(/9) .00 
(؟) قاله التستري . النقود والردود (58١/أ)‏ . 
(9) قاله الخطيبي . المصدر نفسه . 


انه[ قال :( مسألة : الأكثر على أنه لا بمتنع عقلا على الأنبياء عليهم 

السلام معصية . 

وخالف الروافض . 

وخالف اللمعتزلة إلا في الصغائر . 

ومعتمدهم التقبيح العقلي . 

والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام ؛ 
لدلالة المعجرة على الصدق . 

وجوّزه القاضي غلطاً . وقال : «دلت على الصدق اعتقادا» . 

وأما غيره من المعاصي , فالإجماع على عصمتهم من الكبائر وصغائر 
الخسة ., والأكثر على جواز غيرها ) . 

أقول : لما فرغ من مباحث الكتاب » شرع في مباحث السنة . 

والسنة لغة : الطريقة » فسنة كل واحد ما عهد منه المحافظة عليه » كان 
عن لوو بي ار ا 

قلت : وتطلق شرعاً على المشرو ع7" . 

فلن احم اماف عورصد البغق بع شاي "كال على ينا 
رسول الله ينه فقام وعليه حلوس » فقال الناس وراءه : سبحان الله » فلم 
يجلس . فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين وهو جالس . فقال : (إفي 
)١(‏ راحع مادة س ن ن لسان العرب (775/1) » وراجع المصباح المنير (591/1) . 
(؟) راجع نشر البنود (؟/9) . 


بن شماسة بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها مهملة , المهري بفتح الميم وسكرن 


المماء المصري . ثقة من الثالثة » مات سنة (١1١١ه)‏ . تقريب التهذيب (555) . 


ما 


١/0 


معتكم تقولون سبحان الله كيما أجلس . وليس تلك سنة . إنها السنة 
الذي صنعته)”'' . 

وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء : على ما كان من العبادات نفلاً منقولاً 
عن النبي عله عزون السافيية 7 , 

وعند المالكية : على ما أمر بداطتئل: وواظب عليه وأظهره » ولم يوجب 


سواء معان كذلك ء كقولهاعه 8 وسننت لكم سك)”ة أو الا ل 


هيم 


- 


الوضوء » وسئن الصلاة » وسئن الحج » وصوم عاشوراء » وزكاة الفطر , 
والعمرة . 

والاصطلاحان مخالفان للغوي . 

ناكول افلفيق: الويية برها علو ننا :عدار الله ول بوواظان غلية.. 

الل ل رو امور ري 
لم يسموه سنة » ومفقود في بعض ما موه سنة . 

وتطلق السنة في اصطلاح الأصوليين 0 عنهاكئنة: من الأدلة 
الشرعية ما ليس تلو » وهو المراد هنا!”' » وينحصر ذلك في أقوالهاظننة 


)١(‏ ماجاء في صحيح ابن حبان هو قول عقبة بن عامر » فقد روى يزيد بن حبيب .» عن 
عبد الرحمن بن شماسة قال : صلى بنا عقبة بن عامر » فقام وعليه حلوس » فقال الناس وراءه 01 
إلى أن قال : إنما السنة التي صنعته . الإحسان بترتيب ابن حبان للفارسي (رقم 19 )١919/520195‏ . 

(؟) راجع الإحكام )١57/١(‏ 

(7) راحع نشر 00 

(4) لم أقف على هذا الحديث 

.)١55/1١( الإحكام‎ )5( 


1١/1 


وأفعاك وتقاريره » أما الأقوال فسيأق الكلام عليها وعلى جهة دلالتها فيما 
يشترك فيه الكتاب والسنة » والكلام هنا فيما يختص بالأفعال والتقارير » 
ويشتمل على مقدمة وثلاث مسائل : 

أما المقدمة ففي فمهية""" الا يونا كان الأسعدلال بالبعه ترك 


على حجيتها » وحجيتها تتوقف على عصمة النبي » لا جرم قدّم ذلك على 
المستائل ,- 
فنقول : ذهب أكثر الأشاعرة وطائفة كثيرة من المعتزلة إلى أنه لا يكتنع 


عقلا على الأنبياء قبل البعثة معصية كنيزة كانت اوس 0 


وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يمتنع ذلك » وهو مختار القاضي عياض » 

]٠7[‏ على أنه قال : «تصور المسألة كالممتنع / فإن المعاصي إنما تكون بعد تقرر 
الشرع ؛ إذ لا يعلم كون الشيء معصية إلا من الشرع» ' 

وقال بعض أصحابنا : «[الامتناع ]2*7 سمعاً ؛ إذ لا بحال للعقل'* » لكن 


دليل السمع دل بعد ورود الشرع على أنهم كانوا معضوغيق قب الي27 


جلت اقرز ةن الح لمم الو 0 

(؟) راجع المعتمد )"45/١(‏ » المستصفى )5١4/5(‏ ء المحصول (ج١/ق889/8)‏ , الإحكام 
)١55/1(‏ » المراقف (صوه") . 

() راجع الشفا للقاضي عياض (؟93/5) . 

(5) الامتناع : ساقطة من (أ) . 

(5) قاله القاضى أبو بكر الباقلان » واحتاره إمام الحرمين . راجع البرهان )1/85/١(‏ » وراجع 
رأي القاضي عياض في الشفا (؟7/95/5) . 

(5) راجع الإحكام )١55/1١(‏ . 


١ا/؟‎ 


وذهب الروافض إلى امتناع ذلك كله عليهم عقلا » ووافقهم أكثر 
المعتزلة في امتناع وقوع الكبائر منهم عقلا قبل البعنة''' » ومعتمد الفريقين 
التقبيح العقلي ؛ لأن صدور المعصية منهم مما يحقرهم في النفوس » وينفر 
الطباع عن اتباعهم » وهو خلاف مقتضى الحكمة من بعثة الرسل » فيكون 
قبيحا عقلا » وقد تقدم الكلام على فساده . 

وأما بعد النبوة » فالإجماع على عصمتهم من تعمد الكذب في 
الأحكام ؛ لأن المعجزة دلت على صدقهم فيما يبلغونه عن الله » فلو جاز 
تعمد الكذب عليهم لبطلت دلالة المعجزة على الصدق”'' ؛ إذ من دل القاطع 
على صلقه فيما يبلغه عن المرسل » كتنع عليه فيه الكذب . 

وأما جواز صدور الكذب عنهم في الأحكام غلطا أو نسيانا » فمنعه 
الأستاذ و إسحاق الإإسفرائيني وطائفة كثيرة من أصحابنا ؛ لما فيه من مناقضة 
ولؤلة العتدزة القا ليو , 

وجوّزه القاضي وقال : (إن المعجزة إنما دلت على صدقهم فيما يصدر 
عنهم ا واعتقادا» 9 
)١(‏ المغني (58/110 5) ء المعتمد (947/5) ء الشفا (7/84/5) , الإحكام )١55/١(‏ . 
(١؟)‏ انظر الشفا (757/7) » أصول الدين للبغدادي (ص8 5 )١‏ » الإحكام )١155/١(‏ » تيسير 
التخرير (ع/ 5 . 
(؟) راجع الشفا (785/5) , الإحكام (١//ا81١)‏ . 
(4) نقله عنه الآأمدي ف الإحكام , ونسبه ابن حزم للقاضي . راجع الإحكام )151//١(‏ 2 
الفصل ف الملل والنحل لابن حزم (5/4) » غير أن الذي ذكر في التلخيص حلاف هذا . راجع 
(؟/503) » وقد بين كل من إمام الحرمين والرازي مراد القاضي . راجع البرهان )4448/١(‏ » 


امحصول (ج١/ق‏ ع5 ) . 


١ 


قال القاضي عياض : ولا حلاف في امتناعه سهوا أو غلطا » لكن عند 
الأستاذ بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله صدق . وعند القاضي أبي بكر 
اباقلاني بدليل الشرع» '"' . 

وأما غير المذكور من المعاصي القولية والفعلية » فالإجماع على عصمتهم 
ابم كان اوففافة يي“ ساون لبعض الخوارج' ' . 

وأما إتيان ينا أو غلطأً » فقال الآمدي : «اتفق الكل على جوازه 


. بدك 
سوى الروافض)” أ 


وهذا الذي ذكر لا يصح » بل اتفقوا على امتناعه , فقال القاضي 
والمحققون : «بدليل السمع)'” 1 
وقال الأستاذ » وطائفة كثيرة منا » ومن المعتزلة : «وبدليل العقل 


ءِ 5 2 ّ هك 4 
وأما الضغائر الى أل عبة فيا افخرزهاعمدة أوتسهوا الأ كعزو ل 


. راحع الشفا (؟/715)‎ )١( 

(؟) راحع الشفا (84/5/) » الإحكام )١517/١(‏ » كشف الأسرار (10/8/5*) . 

(9) نسبه الرازي إلى طائفة الفضيلية من اللخوارج . راجع المحصول ( ج١/ق810/5)‏ » الإحكام 
(//اه١)‏ » المحصل (ص6م١؟).‏ 

(4) راجع الإحكام )١181//١(‏ . 

(5) انظر التلخيص )553/١(‏ » البرهان )584/١(‏ » وهر رأي الغزالي في المستصفى 
.)5١/9(‏ 

(5) راجع المغني لعبد الحبار (74/11) » المعتمد (9847/9) » البحر حيط (1070/4) . 

(0) راحع المستصفى (؟6/7 ١‏ ؟) ؛ المحصول ( ج١/ق414/5*)‏ » نهاية السول (*/4 ) » الإحكام 
كلاه .)١‏ 


١ا/‎ 


وباقال أبو فر لطر "مي" انان 77 وستس د طاتفة فد لفون مده 
واي التكلون عمد و 

قالوا : لاحتلاف الناس في الصغائر ؛ ولأن جماعة ذهبوا إلى أن كل ما 
عصي الله به فهو كبيرة'*' ؛ ولأن الله تعالى أمر باتباعهم » وأفعالهم يجب 
الاقفة اف جهن عق كلاو لكيه "ررقم + لعافو" والوويا" جاقانو اريت 
منهم المعصية لكنا مأمورين باتباعها . 

واعلم أن الخلاف في هذا القسم في الجواز العقلى » وثي الجواز السمعي 


أيضا » وكثير ثما وقع فيه حلاف من هذه التفاصيل هو من باب الظنون ) 


)١(‏ محمد بن حرير بن يزيد بن كتير الطبري» من أهل آمل طبرستان » العام امختهد صاحب 
التصانيف المشهورة » والتي منها : «كتاب التفسير» » و«كتاب التاريخ» » و«وكتاب تهذيب الآثار) 
ولم يتمه ؛ توق سنة (0٠91ه‏ ) . انظر تهذيب الأسماء واللغات )7/8/١(‏ » سير أعلام النبلاء 
:كلا" ؟). 

(؟) راحع رأي أبي جعفر الطبري ف الشفا (7285/5) . 

(*) وهو رأي الحنفية » وأبي إسحاق الإسفراييني » والقاضي عياض » وابن حزم » والسبكي 
وولده . راحع كشف الأسرار (/717/5) ء نهاية السول (759/1) » الشفا (803/75) , الفصل 
في الملل والنحل (5/؟) ء الإبهاج (؟5/+5؟) » البحر المحيط )١9/1/5(‏ . 

(4) قال القاضي عياض : «هر قول ابن عباس وغيره» . راجع الشفا (985/5) . 

(5) راحع إحكام الفصول (ص *؟) » شرح تنقيح الفصول (ص1 ؟) 2 مفتاح ١‏ لوصول 
للتلمساني (ص50) . 

2030 وذهب إليه منهم ابن سريج » والاصطخري »وابن خيرات . راجع المخصول 
(ج١/ق؟/ه:؟)‏ . 

(0) وهو رأي بعضهم . راجع ميزان الأصول (ص457) » كشف الأسرار على المنار 
(ص1517/5؟5١1).‏ 


١و‎ 


فالاعتواد قعل نا وداعذ هن الأدلة القلفية تفي أو كاك و قاف حسعونا 
ف علم الكلام » وَإنما اقتصر المصنف على الحكم ولم يذكر الدليل ؛ لأن هذه 
المسألة من مبادئ هذا العلم . 
ع قال : ( مسألة : فعله ينه ما وضح فيه أمر الجبلة » كالقيام والقعود 
انسل أسه] والكل والشرب , أو تخصيصه كالضحى . والوتر , والتهجد , والتخيير, 
والمشاورة . والوصال . والزيادة على أربع فواضح . 
وما سواهما , إن وضح أنه بيان بقول أو قريئة , مثل : صلُوا / , 
[أ/٠|‏ وخذوا عني , وكالقطع من الكوع . والغسل إلى المرافق , اعتبر اتفاقاً . 
وما سواه . إن علمت صفته فأمته مثله . 
وقيل : في العبادات . 
وقيل : كما لولم يعلم . 
وإن لم يعلم . فالوجوب . والندب . والإباحة . والوقف . 
والمختار : إن ظهر قصد القربة فندب . وإلا فمباح ) . 
أقول : لما فرغ من المقدمة » شرع في المسائل . 
المسألة الأولى : في أحكام أفعال النبي اطي بالنسبه إلى أمته » وهذه 
العا اس موي وكيش لعي انا : الأولى في أن أفعاله هل 
هي كدليل شرع مثل ذلك الفعل بالنسبه إلينا ؛ إذ [لا]'" نزاع في شرعية ما 


)١(‏ من هؤلاء الشراح الأصفهاني » والسيد . راحع بيان المختصر )480/١(‏ » النقنود والردود 
255 . 
(؟) لا : ساقطة من (أ) . 


١ا/ك‎ 


عدا الوصال''' » والزيادة على أربع » إنما النزاع في حكم ذلك بالنسبه إليا . 

واعلم أن الفعل الصادر عن الرسول » إما أن يكون من مقتضى طبع 
ولا نزاع في أن حكمه وحكم أمته في هذا القسم الإباحة'” . 

والثافي : إما أن يتضح تخصصه اكبلا جمكم ذلك الفعل أو لا . 

والأول 5 كرنفواية سوسوي لوقو و ووعواب الا ور 
ووجوب التخيير » ووجوب التهجد » وإباحة الوصال له ء وإباحة الزيادة 


١‏ ء: 


على أرشع نسوة » أما وجوب الأولين » ففي مستدرك الحاكم على 
الصحيحين : «ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع : الوتر ؛ والنئحر 3 
وصلاة الضحى))”'' » وضعفه الأكثرون”؟' ؛ لأن في روايته أبا جناب(*2 


وص ل لسان العرب (١١/8؟7)‏ 3 تخرير تافل التسبيه (ص5”١)‏ » وقد ورد قِّ النهي عن 
الوصال حديث صحيح » أخرحه البخاري ف باب الوصال من كتاب الصوم حديث .)١3575(‏ 
انظر فتح الباري (5/9*) . 

زفق راحع إحكام الفصول (ص7؟١؟)‏ 2 المستصفى (5/5١؟)‏ 3 الإحكام )١55/١(‏ » افق 
من علم الأصول (ص“7 4 ) » شرح الكوكب المنير (178/7) » وقد الف البعض ف القول 
بالإباحة » فبعض المالكية قال بالندب . راجع إحكام الفصول (ص؟١5)‏ ء وذهب ابن تيمية إلى أن 
أفعاله العادية كالطعام والشراب واللياس والركوب وغيرها مستحبة أصلا وصفة . المسودة 
(ص١5١)‏ ء والمراد بالإباحة هنا أنها من باب العفو . 

() المستدرك » كتاب الوتر ( 57/١‏ 4 ) » وأخرحه أحمد في المسند عن ابن عباس )785/١(‏ . 

(4) راحع تحفة الطالب (ص؟١١١)‏ » الدراية في آخريج أحاديث المداية )١91/1١(‏ . 


(5) في (أ) : أبا حباب . 


١ا/ا/‎ 


يحبى بن أبي حية الكل" : 

وأما وجوب المشاورة » فبقوله تعالى : «وَشَاورَهُمْ في الأمري'"" 
ووحوب التهجد بقوله تعالى : (ومِنَ الكل تهج بد لفن للك : 2 
والعين هد نوها ل 0 لآية. 

وأما الوصال ففي الصحيحين : نهى عن الوصال » قالوا : إننك تفعله ع 
فقال : «إني لست كأحدكم)'” 0 

وأما الزيادة على أربع فبقوله تعالى : إإنا أحللنا لك أزواجك 4" 


وكنّ أكثر من أربع إجماعا”"' » فهذا القسم أيضا واضح أن أمته ليست فيه 
مثله اتفاقا . 


)١(‏ هو أبو جناب يحبى بن أبي حية الكلبي . من أهل الكرفة » يروي عن أبيه » وعمير بن 


سعد » والثر ري » وأهل الع راق » ضعفره لكثرة تدليسه » فوهاه يحي سعيد القطان » وحمل عليه 


ى بن 
أحهد بن حنبل 385 شديداً » وقال عنه ابن معين : «ليس بشيء) » وذكر عنده فال : «ضعيف 
ضعيف» » توق سنة (0٠0١ه)‏ . راجع المحروحين لابن حبان )١١١/5(‏ » التقريب (547/5) » 
التهذيب (١١/١١5؟).‏ 

(؟) آل عمران آية .)١59(‏ 

(") الإسراء آية (2/5) . 

(4) الأحزاب آية (58) . 

(5) رواه البخحاري . ومسلم بلفظ مختلف عنه . انظر كتاب الصوم في صحيح البخاري بشرح 
فتح الباري ‏ باب الوصال » حديث رقم )95/481١9515(‏ 1 وانظر كتاب الصيام في صحيح 
مسلم بشرح النووي - باب النهي عن الوصال )5١11/90/(‏ . 

(5) الأحزاب آية (0.ه6). 

(0) وممن حكى الإجماج ابن كتير حين قال : «وأجمع المسلمون قاطبة على أن الزريادة على أربع 


كانت من خصائص رسول الله تلتر ؛ ولا عبرة بمخالفة الشيعة ف ذلك» . تحفة الطالب (ص72؟١).‏ 


١/8 


والثاني من القسم الثاني : إن انعم م لضان وان جل وض فول 
على أن ذلك الفعل بيان لذلك المحمل » فلا نزاع في أن حكم ذلك الفعل 
حكم ذلك المجمل ؛ لأنه داخل في الأمر بذلك المجحمل ؛ إذ المراد من ذلك 
المجمل هو ما بيّن البي عَلله ا يم 


500 


يدل على أن فعله بيان لقوله تعالى : 8 أَقِيمُوا الصّلاة 4 ''' , وكذا وخذوا 
عني مناسككم)'" » يدل على أن أفعاله في الحج بيان لقوله تعالى : م ولله 
عَلَى النّاس حِجٌ البَّتٍِ 2414 , والحديث الأول خبرّجه البعاري””' , والشاني 
حرّحه مسلم ولكن بلفظ : «لتأخذوا مناسككم فأن لا أدري لعلي لا أحج 
بعد حجي هذا'٠'‏ , وخرّجه النسائي ولفظه : «أيها الناس خذوا عني 


وإن اتضح أنه بيان لظاهر بقرينة لولاها لحمل على ظاهره » كالقطع من 
الكوع » وكغسل اليدين مع المرفقين » فأمته مثله ؛ إذ البيان تابع للمبين في 


)١(‏ رواه البحاري » كتاب الأذان ‏ باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة . صحيح البخاري 
ين ون 1 
بشرح فتح الباري (5319/7) . 

(؟) الأنعام آية (9/9ا) . 

(7) أخر جه النسائى عن حابر بن عبد الله + بوك وذاكتر لعظة «عني ( التي ننتها المولف . ستن 
النسائي » كتاب الج باب ال ركوب إلى امار واستظلال اغرم (70720/8) . 

(:) آل عمران أية (لا5) . 

(6) سبق أخريجه . 

2050 ئ كانيع مسلم جع هذد 3 وليس حوتي هذا 3 كعاتب الحج ‏ باب أست جح به رهي بره 


العقبة يوم النحر راكذا سحي مسلم شرح النر نووي ( 4/5 ). 


4 سبق رجه 1 


١/8 


الوحوب ؛ لأن اليد على ما يأتي ظاهر إلى المنكب » والمغيا بإلى ظاهر في عدم 
دخول ما بعدها . والنبي!822ة لما قطع عند الحاجة إلى القطع بعد قوله تعالى : 
« فَافَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا 204 كانت قرينة الحال بيانا . 
20 105" 
[/ه] غسل / المرفق » لما غسل اليد دل على أنه المراد من قوله  :‏ وَأَيْدِيَكُمْ إلى 
المرَافقي 4" 
وفي مسلم من حديث أبي هريرة : ثم غسل اليمنى حتى أشرع في العضد 
ثم البسرى حتى أشرع في العضد »ء ثم قال : «هكذا رأيت رسول الله مله 
ا 
واغلم أن.هذا المثال الأيز قن يتمشى على قول من قال :: إن:<إلى) 
للاشتزاك بين دتخول ما يعذها وعدم وغوه" ا وليش مخعار الضنش”77 ., 


. المائدة آية (م")‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى ‏ باب السارق يسرق (8/١51/1؟)‏ » قال ابن كثير : «إسناده حسن» . تحفة 
الطالب (ص١"١-؟7١)‏ » وقال ابن حجر : و(أخرجه أبن مدق نو تعلاميف طبك الله ب عدر 
الدراية )١1١1/5(‏ . 

(؟) المائدة آية (5) . 

(4) أخرحه مسلم في كتاب الطهارة ‏ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء . صحيح 
مسلم بشرح النروي )١784/95(‏ . 

(ه) اله لقول بأن (إلى) للاشتراك بين دخول ما بعدها وعدم دخوله ضعيف ؛ لأن اللفظ لا يجوز أن 
يكون مشتركا بالنسبة إلى وحود الشيء وعدمه . راحع المحصول ( ج١/ق0881/1)‏ » التحصيل 
(١/١اه؟).‏ 


(5) المصنف نم يختر أيا من المذاهب » علما بأن ما قيل ف المسألة هو سبعة بداضه ببراجع المي 


١م‎ 


قال في شرح المفصل : «ووجوب المرافق ليس من الاية » وإثما حمل على 
ذللكامن السة بدلينع'؟ + لكن:ق كؤن غسله المزافى قريعة تجالية علي أن 
ذلك هو المراد من قوله : (وَأَيْدِكم» نظر ؛ لحواز أن يكون فعل ذلك إطالة 
للغرة؟'' كما يقول الشافعي"" » أو للاحتياط حتى يتحقق تعميم الواجب . 

ومن قال بوجوب ذلك من أصحابنا'”' » فبناء على أصلنا الذي يأتي في 
أن أفعاله عليه السلام بالنسبة إلينا على الوجوب إذا ظكر قصد القربة » لا بناء 
على .ها بدئ المضنكت. عليه , 

وجاعة من أصحابنا لذ ولوق بوسوبة غسل الرافتق* + فلا رطم 
قوله : ( اعتبر اتفاقاً ) . 

وإنما قال : والغسل إلى المرافق » ولم يقل : مع المرافق مع أنه مراده » يدل 
عليه قوله في المنتهى : «والغسل للمرافق اتباعاً للذية)() 


(ص؟١5١)‏ ء التمهيد للاسنوي (ص ١5؟)‏ » القواعد والفوائد (ص؛ 5 )١‏ . 

. )١415/5( راحع الإيضاح ف شرح المفصل‎ )١( 

(؟) إطالة الغرة : هي غسل مقدم الرأس مع الوجه » وغسل صفحة العنق » وقيل : غسل شيء 
من العضد والساق مع اليد والرجل . المصباح المنير (ص5 4 4) » وراجع ما ذكره النووي في حكم 
إطالة الغرة . شرح صحيح مسلم )١74/9(‏ . 

() راجع الرسالة (ص50١)‏ ء الأم (١/6؟1١)‏ » الحاوي الكبير للماوردي )١١7-١١1/١(‏ . 

(4) راجع المعونة )1//١(‏ » الاستذكار )١50/١(‏ » بداية المحتهد مع الحداية )١7/١(‏ » تنوير 
المقالة في حل ألفاظ الرسالة للتتائي )005/١(‏ . 

(5) يقول التتائي : «عزا هذا بعضهم لأبي الفرج » وبعضهم له ولرواية أشهب وابن نافع عن 
مالك » وقال ابن عمر : هو قول أشهب ». ولم توجد هذه الرواية لمالك» . تنوير المقالة )808/1١(‏ . 

(5) راجع المنتهى (ص58) . 


ق١‎ 


ومثل الآمدي بالتيمم إلى المرافق » وهو أحسن"2" . 

وهنا بحث » وهو أن أفعاله عليه السلام المروية عنه في الصلاة » استدل 
الفقهاء بكثير منها على الوجوب لا لأن الفعل يدل على الوجوب ». بل لأنهم 
يرون ( أَقِيمُوا الصّلاة 4 خطاب عجمل بِيّن الفعل » والفعل المبين للمجمل 
الملأمور به يدخل تحت الأمر » فيدل مجموع ذلك على الوجوب » فإذا وجدت 
أفعال غير واجبة » فلابد من دليل يدل على عدم الوجوب . 

وفيه نظر » وهو أن يقال : يتبين ذلك امحمل بأول الأفعال » فالفعل 
الواقع بعده إذا كان فيه زيادة لا يكون بياناً لوقوع البيان بالأول » فيبقى 
القاي افيد عدا انيدل على الزاسرب انين لآ اف ودل ليل عدن وفرع 
آاللكالقة ١‏ نهدل تيه انا تعرس الامعدلال وده الطريفة لل ووه 
ذلك الدليل + بل قد يفوع الدليل على أن :هذا الثاني ليشن ببيان + كرواية من 
روى”" فعلاً » وكان حين وجوب الصلاة غير ثميز » ثم ميز بعد زمان فروى 
فعلاً » وكذا إذا روى متأخر الإسلام فعلا رواه بعد إسلامه . فإن هذا 
مقطوع بتأخره » فلا يكون بياناً » وإلا لتأخر البيان عن وفت الحاجة . 

وقد يجاب عنه يحواب جدلي » وهو أن يقال : دل الحديث المعين على 
وقوع هذا الفعل » والأصل عدم غيره نوعاً » فتعين أن يكون نوعه بياناً . 

وهذا قد يقوى إذا وجد فعل ليس فيه ما قام الدليل على عدم وجوبه , 
فأما إذا كان فيه شيء من ذلك فإذا اتات ينانا زذللالنة الأضيل على عدم 


.)١50/١( الإحكام‎ )١( 
. ف () 8 رأى‎ )5( 


١م‎ 


غيره » ودل الدليل على عدم وجوبه » لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت 
به أولاً » مع أنه إذا كان نوعه بياناً لا يلزم أن يكون الزيادة في الفعل 
[ لخر ]”"؟ انا ذل مدن الشخصي للبياة:, 

وأما ما سوى الأقسام الثلاثة » فإن علمت صفة الفعل من : وجوب » أو 
ندب »ء أو إباحة في حقه , بنص أو أمارة » فأمته مثله » وهو مذهب 
الذكب 007 ؛ لأنا متعبدون بالتأسي به في فعله على صفته . 

وقيل : إن ذلك الفعل إن كان عبادة فأمته مثله , وإلا فلا" 2 وهو 
قول أن ا علق ب تخاو 7 [دب] 

وقيل*؟ : حكم ما علمت صفته » حكم مالم تعلم صفته . 

وأما ما لم يعلم صفته » فاختلفوا فيه على خمسة مذاهب : 

الوجوب : وحكاه ابن خويزمنداد » وأبو الفرج”'' عن مالك » وقال به 


. المتأخر : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) راجع المعتمد 5/١(‏ 4 8) » العدة (7*88/9) » شرح اللمع (557558/5) » إحكام 
الفصول (ص7؟؟) » أصول الس رخسي (؟//817) » الإحكام )١50/١(‏ . 

(9) راجع المعتمد 4/١‏ 90) ء المحصول ( ج١/ق/3179)‏ . 

(4) هو أبو علي محمد بن خلاد البصري المعتزلي » من أصحاب أبي هاشم الجبائي » له كتاب 
«الأصول» » توفي سنة (١801ه)‏ . الفهرست لابن النديم (ص7070) ع معجم المولفين (85/9؟) 
وراجع قول ابن خلاد في المعتمد (49/9) » المحصول (ج١/ق178/8*)‏ » فرق وطبقات المعتزلة 
(ص١١١).‏ 

(5) وقد نسبه الزرركشي للقاضي الباقلاني » راجع البحر المحيط )١80/4(‏ . 

(5) عمرو بن محمد بن عمرو الليني القاضي البغدادي البصري » من علماء المالكية » من 
مؤلفاته : «الحاوي في مذهب مالك» » «اللمع في أصول الفقه) » توق سنة (٠**ه)‏ . او القع 


١م‎ 


الأبهي17) 4 وابن ين 34 وأكثر ا 5 


وابن سريج”*' » والاصطخري”' » وابن خيران'' » وابن أبي هريرة”") 
م 
)١1١107/9(‏ » شجرة النور (ص79) . 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن صالح التميمي » انتهت إليه الرياسة في مذهب مالك » وكان إمام 
أصحابه في وقته » من مؤلفاته : «شرح المختصرين الكبير والصغير لابن عبد الحكم) » وكتاب 
«الأصول» , «وإجماع أهل المدينة» » و «فضل المدينة على مكة) », توفي سنة (945"اه) . انظر 
الديباج (؟/5١٠)‏ » شجرة النور )91/١(‏ . 

(؟) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي » من كبار المالكية » من تلاميذ الأبهري » من 
مؤلفاته : «عيون الأدلة) وضع ها مقدمة في أصول الفقه . وهي المعروفة مقدمة ابن القصار » توق 
سنة (91اه) . راجع ترتيب المدارك )5١5/7(‏ » الديباج (؟/١٠٠١)‏ . 

(؟) راجع إحكام الفصول (ص4 ؟١5)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص88؟) » المحقق من علم 
الأصول (ص؟57) . 

(5) أبو العباس أحمد بن سريج البغدادي » شيخ الشافعية في عصره » وعنه انتشر فقه الشافعية في 
الآفاق » له مؤلفات كثيرة » توق سنة (05*ه) . راجع البداية والنهاية )١17/8/1١١(‏ » طبقات 
الشافعية لابن هدايه الله (ص١4)‏ . 

(5) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد » من فقهاء الشافعية » وكان من نظراء اسن سريج » ولي 
قضاء قم , ثم حسبة بغداد » من مؤلفاته : (أدب القضاء») » توفي سنة (/757ه) . البداية والنهاية 
(206/11) » راجع طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص5؟) . 

() أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادي » كان إماماً جليلاً ورعاً من فقهاء الشافعية 2 
توق سنة (0٠#89ه)‏ . راجع سير أعلام النبلاء )5/١5(‏ » طبقات الشافعية لابن هداية الله 
(ص660) . 

(0) أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي » المعروف بابن أبي هريرة ؛ لأن أباه كان يحب 
السنانير فيجمعها ويطعمها » وكان أبو علي أحد أئمة الشافعية » تفقه على ابن سريج وأبي إسحاق 
المروزي » وله شرحان على مختصر المزني » توفي سنة (40 *ه) . راجع العبر (717/7) » طبقات 
الشافعية لابن هداية الله (ص77) . 
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5 العا وز بس 0 لمعنه سين 
المع لة290 , 

الثاني الندب”*' » وهو مختار إمام الحرمين''' . 

الثالث الإباحة » وحكاه الآمدي عن مالك" . 

وقيل”*' بالوقف . وهو مختار الغزالي'" . 

الخامس مختار المصنف : إن ظهر أنه فعله تقرباً فندب في حقنا » وإلا 
فمباح في حقنا . 

وقال الباجي : «إن ظهر قصد القربة فواجحب » وإن لم يظهر قصد القربة 
فمباح)!”') : 


وقال بعض أصحابنا : «إن ١‏ يظهر قصد القربة ا 


. راجع المحصول ( ج١/ق5457/8) » المحقق من علم الأصول (ص؟5)‎ )١( 

(؟) وقد نسبه السرخسي للكرخي » ونسبه السمرقندي إلى الكرخي ومشايخ العراق . راجع 
أصول الس رخسي )817/١(‏ » ميزان الأصول (ص57 5) . 

() راجع المسودة (ص407١)‏ » شرح الكوكب المنير (؟/81١)‏ . 

(4) راجع المعتمد 1417/١‏ 7) » البرهان )588/١(‏ » الإحكام )150/١(‏ . 

(5) قال أبو شامة : وهو مذهب المحققين من أهل الآثار) . المحقق من علم الأصول (ص55) . 

. )557/١( البرهان‎ )5( 

(0) راجع الإحكام )١10/١(‏ » ونسبه إلى مالك الرازي في المحصول (ج١/ق3157/5)‏ . 

(8) ذهب إليه القاضي » واختاره الشيرازي وقال : «هو الصحيح) . راجع التلخيص (؟/5177) 
شرح اللمع (50177/5) . 

(9) راجع المستصفى (4/9 ١؟)‏ , المحمّق من علم الأصول (ص58-537) . 

(26) ذكره الباجي في إحكام الفصول مع اختلاف في التعبير (ص؟؟5) . 

. )؟5١؟7ص( المصدر نفسه‎ )١١( 


١ هم‎ 


قال : ( لنا : أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته , 
وقوله تعالى : ( فَلّمَا قَضَى رَيْدْ مِْهَا وَطَراً © إلى آخرها . 

وإذا لم تعلم » وظهر قصد القربة , ثبت الرجحان , فلزم الوقوف 
عنده , والوجوب زيادة لم تثبت . 

وإذا لم يظهر ‏ فالجواز والوجوب والندب زيادة لم تنبت . 

وأيضاً : لما نفى الحرج بعد قوله تعالى : ( رَوَجْيَاكَهَا » , 
الإباحة مع احتمال الوجوب والندب ) . 

الول تر روات قو ل اريم وتقرير المذاعب » شرع في 
الاحتجاج لمختاره في القسمين الآخرين : 

الأول منهما : ما علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة » واختار 
أن أمته مثله » عبادة كان أو لا » واحتج على ذلك بوجهين : 

الأول الإجماع : فإن الصحابة كانوا يرجعون في الحوادث إلى فعله عليه 
السلام » المعلوم صفته من وجوب أو ندب أو إباحة » كرجوعهم إلى وجوب 
الغسل من التقاء الختانين عند قول عائشة : (فعلته أنا ورسول الله 
فاغتسلنا)”'' . 


وكتقبيل الحجر الأميوة ؟َ لتقبيل لتقبيل النبي عله ل ) » ورجوعهم إلى جواز 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه عن عائشة ‏ باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل » الحديث 
رقم (0708 )97/١‏ » قال أبو عيسى : «حديث عائشة حديث حسن صحيح) . )77/١(‏ . 

(5) ف تقبيل الحجر أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم . راجع صحيح البخاري مع فتح 
الباري » كتاب الحج ‏ باب تقبيل الحجر (559/197) » وصحيح مسلم بشرح النووي » كتاب 
الحج ‏ باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف )١5/94(‏ . 


كلما 


تقبيل الصائم لتقبيل النبي ييه نساءه وهو صائم '' » وإلى غير ذلك من الوقائع 
من غير نكير » وذلك يقتضي علمهم ساواته فيه » والأصل عدم شيء آخر 
عملوا به غير الفعل » ولا بحثوا عنه » أو لاكتفوا به من غير بحث عن الفعل . 

الوجه الثاني من التمسك : قوله تعالى : ( فَلَمًا قَضَّى زَيّدٌ 4" الآية » 
علل نفي الحرج في نكاح أزواج الأدعياء"" » بتزويج النبي قله زوجة 
دعيه”؟' » ولولا مساواتهم له في ما علمت صفته » لم يكن للتعليل معنى ؛ 
لأنه حينكذ لا يازم من نفي الحرج عنه نفيه عنهم » ودل أيضاً على أن الإباحة 
في حقهم ليس بالإباحة الأصلية » ثم الآية إنما تقوم حجة على ابن خلاد » ولا 
تنهض حجة على المذهب التالث » أو لا تدل على التأسي في كل فعل علمت 
صفته » بل على التأسي في المباح فقط . 

ثم احتج لمختاره في القسم الآخر » وهو مالم تعلم صفته . 

ووجهه : أنه إن ظهر قصد القربة » ثبت رجحان الفعل على الترك ؛ 


)١(‏ فيه أحاديث صحيحة » منها ما أخرحه البخاري » عن عائشة رضي الله عنها قالت : وإن 
كان رسول الله يِه ليقبل بعض أزواجه وهو صائم » ثم ضحكبت» . صحيح البخاري بشرح فتح 
الباري » كتاب الصوم ‏ باب القبلة للصائم (5/8؟) » صحيح مسلم بشرح النووي ‏ باب أن 
القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهرته (2515/9 . 

(؟) الأحزاب آية (/910؟) . 

(8) من الدعي : المتبنى الذي تبناه رجل فدعاه ابنه » ونسبه إلى غيره » وكان النبي عَكنه تبنى زيد 
ابن حارثة . لسان العرب مادة د ع ى )5517/١5(‏ . 

(4؛) يقول أبو جعفر النحاس في معنى الآية : «أي زوجناك زينب وكانت امرأة زيد » وأنت متبن 
له ؛ لغلا يتوهم أن تحريم التبني كتحريم الولادة كما كانت الجاهلية تقول) . معاني القرآن 
(هامه؟) . 


1١ 1م‎ 


[أبتى!] 


لانتفاء الحرمة أو الكراهة وإلا لم يفعله » وانتفاء تساوي طرفيه وإلا لما قصد به 
القربة » فبقي للقدر المشترك :بين الوتعوت والندت وهو وجحان القغل على 
الترك » فيلزم الوقوف عنده » وخاصة الوجوب وهو المنع من الترك زيادة لم 
تثبت والأصل عدمها » فتعين الندب / لامتناع وجود المشترك بدون فرد من 
أفراده . 

قلت : وهذا ينهض في حقه عليه السلام » وف حقنا يكون الأمر كذلك 
إما بالأدلة الدالة على طلب الطاعة » أو لأنه بالدليل المذكور صار ما علمت 
صفته في حقه , وقد تقدم''' أن ما هذا شأنه فأمته مئله » واحتمال أنه من 
خصائصه من الأمور النادرة » فيلحق بالأعم الأغلب . 

لا يقال : الثابت رجحان الفعل » وهو أعم من أن يكون مع جواز الترك 
أو لا مع جوازه » فخصوصية الندب زيادة لم تثبت بعين ماذكر ؛ لأنا 
نقول : جواز الترك وإن كان زيادة لكن هي الأصل » لا أن الأصل عدمها . 

أما إذا لم يظهر قصد القربة فمباح ؛ لانتفاء الحرمة والكراهة , وإلا لم 
يفعله » والوجوب والندب زيادة لم تثبت والأصل عدمها » هذا أيضاً في 
حقه , وأما في حقنا » فإما بالإباحة الأصلية » أو لأنه في حقه ما علمت 
صفته بالدليل المذكور » وأمته فيما علمت صفته مثله بالدليل المتقدم . 

لا يقال : ما ذكرتم من الأصل معارض بالغالب » وهو أن أفعاله التي 
ليست بجبلية الغالب عليها الوجوب أو الندب , لأنا نمنع الغلبة . 


وأيضاً : فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب عند رفع الحرج من 


. راجع (ص”8١) وما بعدها‎ )١( 


١84 


قوله تعالى : ( لكي لا يَكُونَ عَلَى المؤْمِنِينَ حَرَجَ 276 , ولولا رجحانها م 
تفهم ‏ وإلا لكان ترجيحاً للمساوي أو المرجوح » وهذا التقرير أسعد بما في 
المنتهى”" ؛ إذ لم يجعل الآية دليلاً مستقلاً » بل قال : «ويوضحه أنه لما نفى 
الحرج ...0 إلى آخرة . 

وعلى هذا لا يعترض بأنه جعله أولى مما علمت صفته » وثانياً مالم تعلم 
عفقه أن الأنه: ذكورن: وليل طلى رمديكان الاباتعدن حقة “ظلي اللعاذم مم 
احتمال الوجوب أو الندب » ثم أمته مثله كما تقدم”" . 
قال : ( الموجب : (ز ومَا آكاكم الرّسُولَ فَحُذُوه » . 
اجيت :اباد المعتى > اوها أمركم) ؛ لمقابلة «وما نهاكم) . 


أجيب : في الفعل على الوجه الذي فعله . أو في القول , أو فيهما . 

قالوا : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُّول الله أُموَة حَسَنَةَ » , أي لمن كان 
يرجوا الله فله فيه أسوة حسنة . 

قلنا : معنى التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله . 

قالوا : خلع نعله فخلعوا , وأقرهم على استدلالهم . وبين العلة . 

قلنا : بقوله : «صلوا) . أو لفهم القربة . 

قالوا : لما أمرهم بالتمتع تمسكوا بفعله . 


. الأحزاب آية (/ا")‎ )١( 


(؟) راجع المنتهى (48) . 
(؟) راجع (ص187١)‏ . 
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قلنا : لقوله : «وخذوا) . أو لفهم القربة . 

قالوا : لما اختلف الصحابة في الغسل بغير إنزال . سأل عمر عائشة 
فقالت : «فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا) . 

قلنا : إنما استفيد من : (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» . أو لأنه 
بيان ( وَإِن كُْكُمْ جُتُباً » , أو لأنه شرط الصلاة . أو لفهم الوجوب . 

قالوا : أحوط . كصلاة ومطلقة لم تتعينا . 

والحق أن الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان الأصل كالثلاثين . فأما 
ما احتمل لغير ذلك فلا ) . 

أقول : أخذ الآن يحتج للقائلين بالوجوب فيما لم تعلم صفته » واحتج لهم 
بالكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس . أما الكتاب فبغلاث آيات : 

الأولى : « وما آكاكم الريول فخرواو 1010 ع اوريفه اناك نينا أته 
أمر بأخذ ما آتاناه » وما فعله فقد آتانا الام للرضونة سال عن الامتشال 
بحازاً » ومن ذلك فعله الذي لم تعلم صفته فيجب امتثاله . 

[آل+]21 وإنما قلنا : إن فعله مما أعطاناه » لأن الصحابة فهموا ذلك عن / ابن 

بسفوة وار ال بعرم طلعة فويض :فقال :تند انو عطلق تعيدا افتال 
الرجل : اقرأ علي في ذلك آية » فقرأه"”' . 

واي أن الآية نزلت في الغنائج'”"' » وحمل اللفظ على الحقيقة 


. )9/( الحشر آية‎ )١( 
. )١17/١8( انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
. )١177/54( راجع ما ذكره ابن العربي في معنى الآية . أحكام القرآن‎ )( 


لل 


أولى ؛ لأن ما فعله إنما يصدق عليه أنه معطي بطريق المحاز » والمعطي من 
الغنائم يصدق عليه ( وما آتاكم الرسُول 6 بطريق الحقيقة . 

سلمنا أن الحقيقة غير مرادة » لكن لا يصار إلى المحاز الأقرب » والمراد 
من قوله تعالى : ( وما آكاكمُ السُول فَخُذْوه 4 أي ما أمركم » للمقابلته 
لقوله : وما نهاكم رعياً للمطابقة » والأمر لا يتناول الفعل » فلا يكون الفعل 
الذي لم تعلم صفته واجباً . 

وأإقاء اداه ورت عم اما أن ين والأن كاب فنا لبد بلعب 
تتاقظ > فالاراة مفضة وهو نا فاق نوا عب نه :فتوقس: افيه لال افاي 
وهل النزاع إلا فيه ؟ . 

اللآية الثانية : قوله تعالى : ( فَائَبِعُوه 2١06‏ والأمر ظاهر في الوجوب » 
فيكون امتثال متابعته واجبة ؛ إذ المتابعة هي الإتيان بعثل فعله . 

أجاب : بأن حقيقته اتباع شخص النبي وهو غير مراد » وحينشذ احتمل 
أن يكون فاتبعوه في الفعل على الوجه الذي فعله » أو في القول . أو فيهما ؛ 
لأن الآية مطلقة لا عامة » وحيئئذ لا تحب متابعته في فعل لم تعلم صفته . 

أما على التقرير الأول والئالث ؛ فلأن المتابعة في الفعل أن يفعله المتبع 
على الوجه الذي فعله المتبوع » إما من وجوب . أو ندب » أو إباحة » ولا 
يتصور ذلك فيما لم تعلم صفته . 

وأما على التقرير الثاني ؛ فلأنه لا يلزم من وجوب امتابعة في القول 
وجوبها في الفعل . فضلا عن قول لم تعلم صفته » ولأنه إذا فعله على الندب 


. ]١5* بداية الآبة ( وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْكَقِيماً فَانعُوهُ 4 [ الأنعام‎ )١( 
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أو الإباحة ونحن لا نعلم على أي وجه فعله » فلو حكمنا بوجوبه مع كونه 
غير | واجب » مستلزم لاعتقاد كونه غير واجب ]'!' » لوجوب اعتقاد 
الشيء على ما هو عليه » لزم التناقض . 
الآية الثانية : قوله تعالى : ف لَفَدْ كَانَ لَكُمُ في رَسُول الله أُسُوَة 
عا "١‏ رده اسان ونا نالتقي اول لوقاف اسان لور ان 
( لِمَنْ كان يَرْجُوا الله 74 يدل من لكم » فمعناها لقد كان لمن يرجوا الله 
واليوم الآخر في رسول الله أسوة حسنة » ويلزمه مَنْ ليس فيه أسوة حسنة فهو 
لا يرجوا الله واليوم الآخر . وملزوم الحرام حرام » ولازم الواجب واجب 
فهي في معنى قضية شرطية » من كان يرجوا الله فله فيه أسوة [ حسنة ]'*' . 
وأيضاً : ظاهرة في التهديد على عدم التأسي » فيكون التأسي واجباً . 
لا يقال : لا تدل على عموم المتابعة ؛ إذ لا عموم للأسوة » فيحمل على 
المتابعة في أقواله أو أفعاله التي علمت صفتها ؛ لأنا نقول : لا تحمل على معين 
لعدم دلالة اللفظ عليه » ولا على واحد مبهم » لكونه على خلاف الغالب 
من خطاب الشرع » فحمله على الجميع أولى إظهاراً لشرفه عليه السلام . 
ثم أجاب المصنف : أن معنى التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله ) 
فيتوقف إئبات الوجوب علينا على العلم بالوجوب عليه » والفرض أنه لم تعلم 
صفته بالنسبة إليه . 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 
(؟) الأحزاب آية )5١(‏ . 


(©) الأحراب آية )5١(‏ . 
(4) حسنة : ساقطة من (أ) . 


وتمسكوا من السنة بدليلين : 

الأول اتغاءوواه أبورذاره ع وسحح انر كدت “مواد عبان ان 
واكم" »ولفظبه عن أبي سعيد التدري”؟؟ » أن رسيول اله عه حل 
فخلع نعله » فخلع الناس نعالهم » فلما / انصرف قال : لما خلعتم . قالوا : [/175] 
رأيناك خلعت فخلعنا » فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبفاً) 2*0 
الحديث » قررهم النبي عَقْلَهُ على استدلالهم » وبين العلة في خلعه نعله » فلولا 
أن فعله الذي لم تعلم صفته واجب لأنكر عليهم العمل في الصلاة » بل بين 


)١(‏ أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري الشافعي » شيخ 
الإسلام » وصاحب التصانيف المشهورة والتي منها : كتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب» » 
وكتاب «الصحيح) » توفي سنة (١١لاه)‏ . سير أعلام النبلاء (4 )756/1١‏ » طبقات الشافعية لابن 
هداية الله (ص8 4 ) . 

)١(‏ أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الدارمي البستي . كان من أوعية العلم ف اللغة والفقه 
والحديث والوعظ 4 من مؤلفاته : «(المسند الصحيح) ؛ و «التاريخ) » و «الضعفاء) »؛ توق سنة 
(:ه9ه) . سير أعلام النبلاء (15/؟9) » البداية والنهاية (175/11؟) . 
() أبو عبد الله محمد بن عبد الله النبسابوري » من فقهاء الشافعية » انتهت إليه رياسة أهل 
الحديث ف زمانه ؛ من مؤلفاته : «الممستدرك» » و«تاريخ نيسابور) » و«معرفة علوم الحديت» 2 
توق سنة (8. 4ه) . السير )١157/11(‏ » طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص17١)‏ . 

(4) الصحابي الحليل سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري ‏ لم يشهد أحداً لصغره » 
وشهد ما بعدها » توفي بالمدينة سنة (4لاه) . العبر )51/1١(‏ » الإصابة (78/9) . 

(5) سنن أبي داود » كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة ف النعل » الحديث رقم (2560١/1؟4)‏ 2 
صحيح ابن خزعة . ف جماع أبواب الصلاة على البسط ‏ باب المصلي يصلي في نعليه » الحديث رقم 
7 صحيح ابن حبان » كتاب المواقيت ‏ باب الصلاة ف النعلين وأين يضعهما إذا 
خلعهما » الحديث رقم )1١17/10750(‏ » المستدرك . كتاب الصلاة » الحديث رقم 
(مه وكرت ١/1و"‏ ) . 


1١5* 


وجه المخصوصية . 

وجوابه : أنهم فهموا وجوب الخلع من قوله عليه السلام : وصلوا كما 
رأيتموني أصلي) . فجوزوا نسخ جواز الصلاة بالنعال » لا على أنهم رجعوا 
إلى الفعل لكونه بياناً ل ( أَقِيمُوا الصّلآة 4 ؛ لتأخر هذا عن صلوات كثيرة 
وقد تقدم ما فيه”") 

أو نقول : إنما خلعوا على طريق الندب » لفهمهم أن ذلك قربة . 

ولو قدم هذا المنع لكان أولى مع كونه أيضاً أقوى ) لاجتمال أن يكون 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» قاله بعد قضية الخلع » وإن كان الراجح أنه قاله 
عند شروع الصلاة . 

الثاني من السنة : في الصحيحين أن النبي عَلِنّهُ أمر في حجة الوداع من لم 
يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل من إحرامه » وأن يجعل حجه عمرة 
وأن النبي َيِه ثبت على إحرامه » وأن الئاس استعظموا ذلك » فقال : «لولا 
أن معي الهدي لأحللت)”" . 

والمراد بالتمتع هنا فسخ الحج في العمرة . 

ووجه التمسك : أنهم اتبعوا فعله وإلا لعصوا » ثم لم ينكر » بل بين العلة 
وهي كون الهدي معه . 


' )١815-١8١ص( راجع‎ )١( 
(؟) رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله مع اختلاف في اللفظ . كتاب الحج  باب التمتع‎ 
3 ورواه مسلم من حديث عائشة وعاين بن عبية الله ؛ كتاب الحج  باب بيان وجوه الإحرام‎ 


الحديث رقم )١816158(‏ . راجع صحيح مسلم بشرح النروي )٠١5/8(‏ . 
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الجواب : أنهم إنما تمسكوا بفعله لقوله : «خذوا عني مناسككم"" لا 
مرق فعلدافقظ 1 أو فى قتع القرية مقر أو قدي لا بواجا .+ 

وفي الحوابين نظر ؛ لأن الأول يقتضي أنهم فهموا أن الفعل بيان » والأمر 
بالنسخ يرده » التاني أنه بعيد ؛ إذ لا يترك واجب أو مندوب لمندوب آخر , 
على أن الثاني كلام على المستند . 

وتمسكوا بالإجماع » ووجه التمسك به : أن الصحابة لما اختلفوا في 
الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال » سأل عمر عائشة رضي الله عنهما 
فقالت : دفعلته أنا ورسول الله مَلِتّهِ فاغتسانا)”"' » فرجعوا إلى وجوب 
الغسل » فلو لم يتقرر عندهم أن فعله واجب لما رجعوا إلى وجوب الغسل » 
وهذة لديم عل هذا التو ل أزماه ووناهيية ايد فين ا بن كنن" 
أن عمر بعث إلى عائشة يسأها عن ذلك » فقالت : (إذا جاوز الختان الختان 
فقد وجب الغسل”*' » وخرجه الترمذي بإسناده صحيح عن عائشة , 
قالت : (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ., فعلته أنا ورسول الله 


. سبق تخريجه‎ )١( 

() سبق تخريجه . 

(*) هر الصحابي الجليل » أبو المنذر أَبِيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن النجار الأنصاري 
الخزرجي » سيد القراء » شهد العقبة وبدراً » وجمع القرآن في حياة النبي عله » ترف في خلافة 
سيدنا عثمان سنة (. *ه) . سير أعلام النبلاء (989/1) » الإصابة (١//1؟)‏ . 

(5) المسند حديث رقم )١7/5650597(‏ » يقول ابن كثير : «وهو من طريق غريب » وليس 
ببدع أن يكون صحيحاً » وأن يكرن عمر بعث أبا موسى الأشعري إليها يسأنها عن ذلك» . تحفة 
الطالب (ص59١)‏ . 


فاغتسلنا)”'' . 
وخرّج مسلم عن أبي موسى أنه سأل عائشة عما يوجب الغسل ع 
فقالت : على الخبير [ بها ]''' سقطت » قال ييه :«إذا جلس بين شعبها 
الأربع » ومس الختان الختان . فقد وجب الغسل)"" . 
والجواب : أنا لا نسلم أن وجوب الغسل مستفاد من حكاية فعله عليه 
السلام بل من قوله عليه السلام : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل!!*) 
وسؤال عمر عائشة ليعلم هل فعله موافق لهذا الخبر أو هو موافق لظاهر : «إنما 
لماء من الماء»””' . أو إنما رجعوا لأنهم رأوا فعله بيان لقوله تعالى : ( وَإِنْ 
كقتشاع "نوولا ورين وعرث لقال إذا اكنان بادا خمل تار نا 
رجعوا من حيث أن الغسل شرط الصلاة بالنسبة إليه واجب وأمته فيها متله 
[ألعمل] لقوله عليه السلام : «صلوا كما رأيعموني أصلي) »أو لأنهم فهموا/من 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) بها : ساقطة من (1) . 

(؟) كتاب الحيض - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين . صحيح مسلم 
بشرح النووي (50/54) . 

(:) رواه مسلم بلفظ : «ومس الختان النتان» » ورواه مالك ف الموطأ بلفظ : «إذا مس الختان 
الختان» . راجع صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الحيض ‏ باب (؟5) » الحديث رقم 
(46»545/88/») » وراجع الموطأ مع شرح تنوير الحوالك ‏ باب واجب الغسل إذا التقى النتانان 
(ت/كك) . 

(5) رواه مسلم » كتاب الحيض - باب بيان أن الجماع كان أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن 
يتزل المني » وبيان نسخه وأن الغسل يحب بالجماع . صحيح مسلم بشرح النروي (255/54) . 

(5) المائدة آية (5) . 


حكاية عائشة وجوب الغسل بقرينة » فيرجع إلى ما علمت صفته . 

والجواب الثالث : وقع في المنتهى''' ؛ ولأن الغسل مما يتعلق بالصلاة 
وأنته فيه طلة ا ونقى عار 1 هافف ”اا لأ تفخ كرون رطا قدي كوي 
جنابة » والنراع فيه . 

وتهسكوا أيضاً بدليل منترع من القياس . توجيهه : 

أن فعله الذي لم تعلم صفته دائر بين الوجوب والندب والإباحة » فحمله 
على الوجوب أحوط ليؤمن الإثم » كما لو نسي صلاة من الخمس لا يدريها 
ونه عي عياط هرو كه لو ظلق بواحوة ان الوناتسة تدسييا اانه 
يجب عليه الكف عن جميعهم لأنه أحوط ؛ لثلا يقع في الحرام . 

أجاب المصنف : بأنا نمنع أن كل احتياط واجب » بل الاحتياط المأمور 
به فيما ثبت وجوبه كما في الصلاة المنسية » أو كان ثبوته. هو الأصل كثوم 
ثلاثين إذا غمي هلال شوال » إذ الأصل بقاء رمضان . 

أما إذا احتمل لغير ما ذكر ثما ثبت وجوبه أو كان الأصل فلا » كالصوم 
يوم الشك في هلال رمضان » ولما ثبت الوجوب ف المقيس عليه عملنا 
بالاحتياط ولم نعمل في المقيس لعدم الوجوب . 

لا يقال : الاحتياط حيث يندفع به ضرر يثبت الوجوب » وهنا بتقدير 
أن يكون واجباً وحمل على الإباحة وترك حمل الإثم ؛ لأنا تقول : ققد يكون 
من خصائصه ؛ ويكون حراماً علينا فنأتم أيضاً . 

قال : ( الندب , الوجوب يسللزم التبليغ . والإباحة منتفية لقوله 


. المنتهى (ص55)‎ )١( 


الإباحة : هو المتحقق . فلرم الوقوف عنده . 

أجيب : إذا لم يظهر قصد القربة ) . 

أقول : لما فرغ من أدلة القائلين بالوجوب » احتج لمن قال بالندب . 

وتوجيهه : أن فعله عليه السلام الذي لم تعلم صفته لا يكون حراماً ولا 
تكزوها تو الالميانة. 

والوجوب باطل ؛ لاستلزامه التبليغ دفعاً للتكليف بما لا يطاق , لكنه لم 
يبلغه وإلا لعلمت صفته » والإباحة منتفية بقوله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
رَسُّول الله أُمسُوَةَ حَسَنَةٌ ١74‏ ف معرض المدح ء ولا مدح على المباح , 
وقوله : فإ حَسَنَة 6 , ولا حسنة في المباح فتعين الندب . 

قال المصنف : وهو ضعيف » ولم يبين ضعفه . 

ووجهه : أنا لا نسلم أنه ليس بواجب . 

قولكم : الواجب يستازم التبليغ ول يبلغ . 

قلنا : بلغ بالفعل . وقال تعالى : ( واتَبعُوه 06" . 

جلها كن الووت لد مجاه الع 

سلمنا » ولا نسلم أن الإباحة منتفية . 

وحسن التأسي في المباح أن يؤتى به على الوجه الذي فعله عليه السلام . 

ثم لما فرغ من الاحتجاج للقائل بالندب » احتج للقائل بالإباحة . 


. )؟١( الأحزاب آية‎ )١( 


(5) الأنعام آية )١5*(‏ . 


وتوجيهه : الإباحة متحققة لانتفاء الحرمة والكراهة وإلا لم يفعله , 
والوجوب والندب لا دليل عليهما » فالوقوف عند المتحقق ونفي غيره هو 
الحق . 

والجواب : أن ذلك حق فيما لم يظهر فيه قصد القربة » أما ما ظهر فيه 
قصد القربة فنمنع أنه لا دليل على الندب ؛ لأن ظهور قصد القربة دليل 
رجححان الفعل ؛ لأن المباح لا يقصد به القربة . [نقرره له 


قال : ( مسألة : إذا علم بفعل ولم يدكره قادراً . فإن كان كمضي نشيء هل 


ا 7006 9 5 يكون دليلا 
كافر إلى كنيسة . فلا أثر للسكوت اتفاقا . وإلا دل على الجواز . عن جوانة] 
فإن سبق تحربمه فسخ . وإلا لزم ارتكاب محرم / وهو باطل . د 


فإن استبشر فأوضح . 

وتمسك الشافعي في القيافة بالاستبشار وترك الإنكار » لقول المدلجي 
وقد بدت له أقدام زيد وأسامة : «إن هذه الأقدام بعضها من بعض) . 

وأورد : أن ترك الإنكار لموافقة الحق . والاستبشار بما يلزم الخصم 
على أصله ؛ لأن المنافقين تعرضو' لذلك . 

وأجيب + بأن موافقة الحمق لا قمع إذا كان الطرييق متككرا , وإنزام 
الخصم حصل بالقيافة , فلا يصلح مانعاً ) . 

أقول : المسألة الثانية من السنة : في تقريره عليه السلام » هل يكون 
دليلا على جوازه أم لا ؟ . 

اعلم أن النبي عَْنْهُ إذا علم بفعل صدر عن المكلف ولم ينكره عليه مع 
القدرة على الإنكار » فإن كان ذلك الفعل مما بين الرسول عليه السلام تجرعه 


فلا فائدة"'' للإنكار ؛ إذ فاعله غير متبع له » كمضي كافر إلى كنيسة » فلا 
دلالة لسكوته غلى الحواز اتفاقا : 
وإن لم يكن كذلك » دل على جواز في حق فاعله » وفي حق غيره قياسا 
فإن كان ما سبق تحريمه » فسكوته نسخ لذلك التحريم » وإنمادل ذلك 
غلى الجواز © لأنة لولم يكن ,ذلك جائرا لأتكره غلية البلام + وإلا لرم أن 
4 
أما لو انضم إلى ترك الإنكار الاستبشار فأوضح في الجواز » وبذلدك 
سك التنافعى”"؟ في القيافة”*" في إثبات: التسب بترك الإنكار. والاستشار في 
قطي لل 
وهي ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي 
اند 1 لاع 55 ادن ع8 0 
رسول الله عله مسرورا تبرق أسارير وجهه » فقال : (اآلم تري أن مجززا” 

. ي (أ) : ولا فائدة‎ )١( 

(؟) المحرم : ساقطة من (أ) . 

(*) راجع ما ذكره النووي ف شرح صحيح مسلم )41/١١(‏ . 

(5) القيافة : من قاف الأثر قيافة واقتافه . راجع مادة ق و ف لسان العرب (5957/9) » 
والقائف : هو الذي يعرف الشبه وبيز الأثر » سمي بذلك لأنه يقفو الأشياء أي يتبعها . فتح الباري 
(/1110) . ش 

(5) نسبة إلى مدلح بن مرة بن عبد مناف بن كنانة » وكانت القيافة فيهم وف بني أسد » والعرب 
تعترف لهم بذلك » وليس ذلك خاصاً بهم على الصحيح . المصدر نفسه . 


(1) هو بحرز بن الأعور بن جعدة المدلحي » سمي مجمززا ؛ لأنه كان إذا أسر أسيرا جر ناصيته 
ب 


"٠. 


نظر آنفا إلى زيد بن حارثة”'' وأسامة بن زيد”"' , فقال : إن هذه الأقدام 


عطهاامن بض" "زو قرس الو ركر ون انمايا يذ الابسعدلال على 
الشافعى”*' » وإن كان مالك يقول بالقيافة في الأمة يطؤها السيدان في 
طهر”*» » وله قول في العمل بها في الحرائر أيضا" . 

ووجه الاعتراض : أن النبي عليه السلام إنما لم ينكر لأنهم وافقوا الحق , 
إذ «الولد للفراش)'"" » فلو أنكر عليهم لتوهم أنه عليه السلام ينفيه عنه » لا 

3 

وأطلقه - رضي الله تعالى عنه ‏ قال ابن حجر نقلاً عن ابن يونس في تاريخ مصر : لا أعلم له رواية ) 
وقد شهد الفتوح بعد النبي َه . الإصابة (958/9) » الاستيعاب (090/9) . 

)١(‏ زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي الصحابي الحليل أبو أسامة » مولى رسول الله يله » من 
ول التاتن إندلانا سمشو يرم حؤنة سنة زع وعواى علي ومين رظي ضاق عنه. 
السير ( 0/1١‏ ؟؟) » الإصابة (؟094/5) . 

(؟) أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله يله وحبه , ولآه ولاية الجيش وعمره لم 
يتجاوز عشرين سنة » ومناقبه كثيرة » توفي سنة (4 هه ) بوادي القرى » وحمل إلى المدينة . الإصابة 
)45/١(‏ » تهذيب الأسماء واللغات )١١*/1١(‏ . 

(؟) رواه البخاري ف كتاب الرضاع ‏ باب القائف » الحديث رقم (1770") . راجع صحيح 
البخاري بشرح فتح الباري )١1837/55(‏ » ورواه مسلم ف كتاب الرضاع ‏ باب العمل بإإلحاق 
القائف الولد . راجع صحيح مسلم بشرح النروي )5١/١١(‏ . 

(4) راجع البرهان )0.0-0/١(‏ . 

(5) راجع المدونة (؟88/5) . 

(5) وهو على خلاف المشهور من المذهب » فلم ينقل عن مالك في المدونة استعمال القيافة في 
الحرائر بخلاف الإماء كما تقدم . المصدر نفسه » راجع مما قاله ابن رشد في البيان والتحصيل 
(15/م؟5). 

(10) حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر » رواه البخاري قْ كتاب المغازي ‏ باب (07) الحديث 


(.*8) . صحيح البخاري بشرح فتح الباري )١178/١5(‏ . 


ملسن 


أنه قرر أن النسب يثبت بالقيافة » وإنما استبشر لأن المنافقين أنكروا أن يكون 
اوفع الباق وليف ومتر اد ةبون وتم نزو القناق 6 بوالق خايسا انراد 
تأذى من قول المنافقين » فلما قال مجزز ما قال وهم يعتقدون حكم القيافة » 
لزمهم على أصلهم الذي هو القيافة أن يكون ابنه » وأن يكونوا كاذبين فيما 
خرضو | #اتفيشر لومي اموق 

ورد الصنف اعتراض القاضي : بأن القيافة إذا لم تكن طريقاً لإثبات 
النسب لح يجز للنبي ترك إنكارها وإن كانت موافقة للحق ؛ لأن موافقة الحق 
لا تمنع الإنكار إذا كان اريف بسك اران سكوته لأجل حقية الشيء يوهم 
حقية طريقه » والاستبشار ليس لإلزام الخصم لأنه لو كان أصله باطلا لأنكره 
إذ الإنكار لا يدفع الإلزام ؛ لأن الإلزام حصل بمجرد قول القائف » فلا يدفع 
إنكاره عليه السلام ما ألزمهم على أصلهب''' » فلما لم ينكر دل عل الجواز . 

0 قال : (مسألة : الفعلان لا يتعارضان , كأكل وصوم . لجواز الأمر في 
وقت , والإباحة في آخر ء إلا أن يدل دليل على تكرير الأول له أو 
1 لأمته , فيكون الثاني ناسخاً / ) . 

أقول : المسألة الثالثة : في أن أفعاله عليه السلام هل تتعارض أم ل" , 
وهل تتعارض مع أقواله ؟ وهما بحئان » ولهذا جعلهما في المنتهى مسألتين" . 

والتعارض بين شيئين : تقابلهما على وجه يمنع كل واحد مقتضى 
)١(‏ ف (اأ) : أصله . 
)١(‏ راجع المسألة في المعتمد )059/1١(‏ » الإحكام )١174/١(‏ » شرح تنقيح الفصول 
(ص94؟) » حاشية البناني على جمع الجوامع (59/7) » تيسير التحرير 407/5 )١‏ . 
(8) المنتهى (ص ١‏ 5) . 


الآخر'" » ثم الفعلان إما أن يكونا متمائلين أو لا . 

والثاني إما أن يمكن الجمع بينهما أو لا . 

والثاني إما أن تتناقض أحكامهما أو لا . 

والأول : كصلاة الصبح في وقتين مختلفين . 

الثاني : كالصلاة والصوم . 

والنالث : كصلاة الظهر والعصر ء وم يتعرض المصنف لمذه الثلاثة 
لظهور حكمها . 

الرابع : إذا صام في وقت وأكل ف مثله » ولا تعارض أيضاً في الحقيقة ؛ 
لأن الفعل لا عموم له من حيث هو ؛ إذ لا يقع في الأعيان إلا مشخصا » فلا 
يكون كلياً حتى ينافي فعلا آخر » فجاز أن يكون واجباً في وقنت ومباحاً في 
آخر » فلا يكون الثاني رافعاً لمقتضى الأول لعدم عمومه . 

وشرط التناقض اتحاد الزمان » اللهم إلا أن يدل على وجوب تكرار 
الأول » فالثاني ناسخ في حقه » لكن لو دل دليل على وجوب التأسي به في 
الأول ووقع الثاني قبل التأسي » ودل دليل على وجوب تكرار التأسي به في 
القاضي: كانه نسحا ف عق الأمة فرؤ وول دلدل على ويعوب تكوان الأول 
للأمة كان الثاني نسخاً في حق الأمة أيضاً » أعني نسخاً لحكم الدلينل الدال 
لا ا 0 0 
محال » وإطلاق النسخ والتخصيص على الفعل محاز » وهذا [ إذا ]7 دل 


(١)راجع‏ تعريف التعارض في البحر المحيط )١٠١9/5(‏ . 
(؟) إذا : ساقطة ب :01 


دليل على وجوب تأسي الأمة به في الثاني » وإلا فلا معارضة في حقهم . 
لكن لو رأى النبي عليه السلام شخصاً تلبس في مثل هذا الوقت بضد 

ذلك الفعل وأقره عليه » كان ذلك تخصيصا للفاعل إن لم يكن الشخص فعله 

قط » وإلا كان نسخاً لمقتضى الدليل الدال على تعميم الحكم على الأمة في 


حق ذلك ال* . 0 
حكم تعارض قا : فان كان و 3 أ تا » والة 
05> قال :( فإن كان معه قول ولا دليل على تكرار ولا تأس , والقول 
معأقواله] خاص به وتأخر . فلا تعارض . 
فإن تقدم . فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا . 


فإن كان خاصاً بنا ؛ فلا تعارض تقدم أو تأخر . 

فإن كان عاماً لنا وله , فتقدم الفعل أو القول له ولأمته كما تقدم . 

إلا أن يكون العام ظاهراً فيه . فالفعل تخصيص كما سيأتي ) . 

أقول : المبحث الثاني : في أفعاله هل تتعارض مع أقواله'" ؟ . 

اعلم أن الفعل إذا كان معه قول يعارضه لا يخلو إما أن لا يدل دليل على 
وجوب تكرار الفعل في حقه , ولا على وجوب تأسي الأمة به فيه . 

أو يدل الدليل على وجوب كل واد منهما » أو يدل الدليل على 
وجوب تكرره فقط »أو بالعكس . 

شْ فيلت أزيفة اننا كل 'متيةا جنوك ون بالقول تعافا بسو زو بالا م 


. )١95/١( راجع الإحكام‎ )١( 
إحكام الفصول (ص70) » شرح اللمع (؟/179؟)‎ » )8559/١( (؟) راجع المسألة في المعتمد‎ 
. )١75/5( التمهيد للكلوذاني (780/7) » المحصول ( ج١/ق/785) » تيسير التحرير‎ 


"٠غ‎ 


أو عاماً لنا وله » وعلى التقادير الثلاثة إما أن يتقدم الفعل » أو يتأخر » أو 
يجهل التاريخ . 

القسم الأول : وقد علمت أن أصنافه الأول ثلاثة . 

الأول منها + أن يكون القول عتقضا بهاع:فإن تأنعن القول معلل أن ينول 
بعد أن فعل الفعل : لا يحل لي مشل هذا الفعل في مثل ذلك الوققت » فلا 
تعارض أصلاً » لا في حقه ولا في حقنا » وهو ظاهر . 

وإن تقدم القول مثل أن يقول : لا يحل لي كذا في وقت كذا ء ثم يفعله 
في ذلك الوقت » فهو نسخ قبل التمكن عندنا » ولا يجوز صدور مفل / هذا [/185] 
عند المعتزلة”"؟ . 

وإن جهل التاريخ » فحكمه حكم ما دل الدليل على وجوب تكرره في 
حقه » ووجوب تأسي الأمة به والقول خاص به وجهل التاريخ ؛ فلهذا لم 
عرس ل لامعا كر ا 

بال كاف | القدزا نايا نا فلة ارش امل قبع الفعن أو حاخر 
لعدم التوارد . 

أما الو كان القول هاما فاولت فعموقه إن كان ]7 بطري النض 4 كما 
لو قال : حرم على وعلى الأمة كذا » فحكم تقدم الفعل أو القول له أو للأمة 
كما تقدم » ففي حقه إن تأخر القول فلا تعارض » وكذا في حقنا . 


. )5107/١( راجع المعتمد‎ )١( 
. (؟) يأتي الكلام عليه في القسم الثاني‎ 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ )( 


وإن كان الفعل متأخرأً » فهو نسخ قبل التمكن في حقه عندنا ؛ ولا 
وز عند العتزلة مدل هذا ولا تمارض فق حقنا + 

أما لو كان العموم بطريق الظهور » مثل أن يقول : يحرم على المسلمين 
ذا بالنسية إلبنا كما دم وو الاش اإلبحة يكن لقال قصسيصيا لدلناك 
القول » كما سيأتي في العموم من أن فعله عليه السلام يخصص العموم . 

والضمير المجرور من قوله : ( إلا أن يكون العام ظاهراً فيه ) يحتمل أن 
يعود على العموم » أو على النبي عليه السلام . 

قال : ( فإن دل دليل على تكرر وتأس , والقول خاص به . فلا 
معارضة في الأمة . 

وفي حقه المتأخر ناسخ . 

فإن جهل . 

فثالتها المختار : الوقف للتحكم . 

فإن كان خاصاً بنا . فلا معارضة فيه . 

وفي الأمة المتأخر ناسخ . 

فإن جهل . فنالثها المختار يعمل بالقول ؛ لأنه أقوى لوضعه كذلك , 
ولخصوص الفعل با حسوس . وللخلاف فيه . ولإبطال القول به جملة , 
والجمع ولو بوجه أولى . 

قالوا : الفعل أقوى ؛ لأنه يبين به القول . مشل : صلوا . وخذوا 
عني . أو كخطوط المهندسة وغيرها . 

قلنا : القول أكثر . وإن سلّم التساوي . فيرجح بما ذكرناه , والوقف 


ضعيف للتعبد بخلاف الأول . 

فإن كان عاماً , فالمتأخر ناسخ . 

فإن جهل . فالثلاثة ) . 

أقول : القسم الغاني : أن يدل دليل على وجوب تكرره في حقه ع 
وعلى وجوب تأسي الأمة به فيه » والاحتمالات التسع قائمة فيه . 

إن كان تقاض به نوو معارطية اق الأهة لآم النو لل اوهو دوق 
حقه إن تأخر القول فهو ناسخ للتكرار » وإن تقدم فالقول ناسخ » مثل 
التمكن عندنا في حقه » وبعد التمكن ناسخ عندنا [ وعند المعتزلة ]''2 . 

وإن جهل التاريخ . 

فقيل'"' : يعمل بالقول ؛ لأن الفعل يحتاج إلى القول في بيان وجهه . 

الثاني : يحب العمل بالفعل'”' ؛ لأنه أقوى . 

الغالث وهو المختار : الوقف”؛؟' حتى يتبين المكأخر ؛ إذ لا ترجيح 
الأحدهيا عن الأقر + قاذم يوطرت العمل باجدرهاءعينا تحكي . 

آنا لو كان اها بتاع فلا مغارظنةن عفه قال وق نشو الآنة إن 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 
(؟) ذكر الشيرازي بأن القول أقوى وصححه . واختاره الآمدي » وأبو شامة » وغيرهم . راجع 


شرح اللمع (8/7؟) » الإحكام )1717/١(‏ ء المحقق من علم الأصول (ص55١)‏ » البحر المحيط 
.)1١954/5(‏ 

(*) ونسبه الشيرازي والكلوذاني إلى بعض الشافعية . شرح اللمع (580/5) » التمهيد 
مناضية ' 

(4) وذهب إليه الباقلاني » وقال الزركشي : «اختاره ابن السمعاني في القراطع» . راجع 
التلخيص (؟/587) » البحر المحيط )١94/54(‏ . 


/ا.؟" 


تأخر الفعل فهو ناسخ » ونعني إذا كان دليل التأسي عات ا الم 
وإلا قدم القول » وكان الفعل مختصاً به عليه السلام . 

ل 05 كان دليل التأسي خاصاً , 
وإلا فالفعل مختص به ولا معارضة - والقول لنا . 

وإن جهل التاريخ . 

فقيل : يعمل بالقول وهو المختار » وقيل : بالفعل » وقيل : بالوقف'") 

احتج للمختار 0 

الأول : أن القول أقوى دلالة [ على مدلوله ]''' من الفعل ؛ لأنه وضع 
لذلك » بخلاف الفعل فإن فهم الشيء عنه إنما يكون بقرينة . 

ولأن القول أعم ؛ لأنه ينبئ عن المعقول والمحسوس », والفعل عن 
ايوس علط اكور جاده ركان اول 

وأيضاً : القول لم يختلف في كونه دالا » والفعل مختلف فيه » فالمتفق 

1 أولى » وأيضاً : العمل بالفعل يبطل مقتضى / القول . 

أما في حقه فلعدم تناول القول له » وأما في حق الأمة فلوجوب العمل 
بالفعل حينكذ » والعمل بالقول لا يبطل الفعل ؛ لأنه يبقى العمل بالفعل 
بالنسبة إلى الرسول » فإذا عملنا بالقول أمكن الجمع ولو من وجه . بخلاف 
إعمال الفعل » والجمع مهما أمكن أولى من إبطال أحد الدليلين . 


. )١78/١( راجع الإحكام‎ )١( 
. )19/90//١( (؟) راجع الحجج في الإحكام‎ 
. (؟) ما بين المعقرفتين ساقط من (ب)‎ 


واحتج القائلون''' بوجوب العمل بالفعل : 

قا لوا : الفعل أقوى دلالة من القول ؛ لأن القول يبين بالفعل » يدل على 
ذلك «صلوا كما رأيتموني أصلي) و «خذوا عني مناسككم) بياناً لآية الحج 
وآية الصلاة » وكخطوط الحندسة وغيرها ثما جرت به العادة للتعليم » مالا 
يفي القول به » ولهذا قيل : ليس الخبر كالمعاينة'"أ 

أحاب» بأنغاينه أننه :وتخنا الثيتان بالقعل © 'لكتق 'البينان بالقول أكثر 
فيكون راجحا . 

سلمنا التساوي » لكن البيان بالقول أرجحح بما ذكرنا ؛ لأن الدليلين من 
جنس واحد إذا تعارضا » فقيام دليل آخر على وفق أحدهما مرجح . 

لا يقال : يصار إلى الوقف كما في حقه عليه السلام للاحتمالين . 

لأنا نقول : نحن متعبدون بالعمل » والتوقف فيه إبطال العمل ونفي 
للتعبد به » بخلاف الأول وهو التوقف في حقه لعدم تعبدنا به . 

أما لو كان عاماً لنا وله » فإن تأخر القول فهو ناسخ للتكرار في حقه , 
وناسخ لوجوب التأسي ف حتقنا » وإن تأخر الفعل وكان قبل التمكن من 
مقتضى القول » فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا » إلا أن يتناوله القول 
ظاهراً » فإن فعله عليه السلام يكون تخصيصاً . 

وإن جهل التاريخ » فقيل : يعمل بالفعل » وقيل : بالقول » وقيل : 
بالوقف » والمختار : تقديم القول . 


. في (أ) : للقائلين‎ )١( 
. )5١7”ص( (؟) راجع كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ 
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لكن تقرير الدليل الرابع من مرجحات العمل بالقول فيه دقة » أنه يبطل 
حكمه في حقهم » وفي حقه يبطل الدوام فقط ؛ لأنه فعل مرة . 

قال : ( فإن دل دليل على تكرره في حقه لا على تأسي الأمة به, 
والقول خاص به أو عام , فلا معارضة في الأمة . 

والمتأخر ناسخ في حقه . 

فإن جهل فالثلاثة . 

فإن كان خاصاً بالأمة , فلا معارضة ) . 

أقول : القسم الثالث : أن يدل دليل على وجوب تكرر''' فقط 

فإنة كان خاصا :قاو مغارقنة ق عن الأمةامظلقا #العنده سال لفل 
لهم . والمتأخر ناسخ في حقه إن كان قولاً . 

وَإذ كان رقف ركان قل لمكو جه ستتعت المول كان بالسابق 
حقه عندنا » وإلا فلا معارضة » إلا أن يدل دليل على تكرر مقتضى القول ) 
تكون ها كافك ا ل 

با كان قاي اران كاذ عدا ره اضرا 

ا ل ا 

"ا لقان وكون لاسر فى نكون معان لقا دز افيف . 
0 
والمختار : الوقف في حقه . 


(1) ف () : التكأسي » وهو خطأ كما يدل عليه المعن . 
00 راجع (ص5١5)‏ . 


ل لم 


قال : ( فإن دل دليل على تأسي الأمة دون تكرره في حقه , والقول 
خاص به وتأخر . فلا معارضة . 

فإن تقدم , فالفعل ناسخ في حقه . 

فإن جهل . فالثلاثة . 

فإن جهل خاصاً بالأمة فلا معارضة في حقه , والمتأخر ناسخ في الأمة. 

فإن جهل . فالثلاثة . 

فإن كان القول عاماً , فكما تقدم ) . 

أقول : القسم الرابع : أن يدل الدليل على وجوب التأسي فقط . 

إل كاله الول كام مسوها كز تلظ دعا رحنة ا [/5ه] 

أما في حقه ؛ فلعدم وجوب تكرره , وأما في حقنا ؛ فلعدم تناول القول 


وإن تقدم القول » فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا في حقه . 

وإن جهل التاريخ » فالثئلاثة » والمختار : الوقف . 

وفيه نظر ؛ فإنه لا تعارض مع تقدم الفعل , فيعتقد مقتضى القول حكماً 
بتقديم الفعل ؛ لثلا يقع التعارض المستلزم للنسخ . 

زان كاقا رخاس بالكططي قز يا قط اق سم رق حون الأفة لماه 

فإن جهل . فالثلاثة » والمختار : العمل بالقول . 

نإ كان غاما لناؤلة بوكب 3 


. )5١09ص( راجع‎ )١( 


أما في حقه فلا تعارض إن تقدم الفعل » وإن تأخر وكان قبل التمكن » 
فهو نسخ في حقه عندنا » إلا أن يكون العام ظاهرا فيه » فالفعل تخصيص . 

وف حق الأمة إن تأخر القول فهو ناسخ » وكذا إن تقدم . 

وإن جهل . فالثلاثة » والمختار : العمل بالقول . 


قال : ( الإججماع : العزم والاتفاق . 

وني الاصطلاح : اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر . 

ومن يرى انقراض العصر , يزيد : إلى انقراض العصر . 

ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي 
وجوّز وقوعه . يزيد : لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر . 

الغزاللي : اتفاق أمة محمد يَلِنَهِ في عصر على أمر من الأمور الدينية . 

ويرد عليه : أنه لا يوجد ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين , ولا ينعكس 
بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي ) . 

أقول : لما فرغ من السنئة » شرع في الإجماع » وقد اشتمل على مقدمة 
وعبتائل + 

أما المقدمة : ففي تعريف الإجماع , وإمكانه » وإمكان العلم به 
وإمكان نقله عنهم إلينا » وفي كونه حجة . 

أما تعريفه : فهو في اللغة العزم » يقال : أجمع فلان على كذا » إذا عزم 
عليه''" » ومنه قوله تعالى : ( فَأَجْوِعُوا أَمْركُم 06" . 

زهؤ أيقا #"الاتفاق: عيقال + الجعوا علق كذ + إذا اتفقرا علي + 

وف اصطلاح الأصوليين”*' : اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على 


. )٠١ راجع المصباح المنير مادة ج م ع (ص8‎ )١( 

(؟) يونس آية (9/1) . 

() راجع القاموس المحيط مادة ج م ع (ص7١5)‏ . 

(4) انظر تعريف الإجماع في المستصفى )17/١(‏ , المحصول (ج”/ق١1/١30)‏ » الإحكام 
040/1 . 
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أمر [ من الأمور الدينية ]''2 . 

ف( اتفاق ) كالجنس . 

وقوله : ( المجتهدين ) يخرج اتفاق العامة » أو اتفاق بعض البمحتهدين » فلا 

مدخ عا 60 :5 ا اك ارا وا 2 

| يعتبر العامي دخولا وخروجا ]'' » ويشمل اتفاقهم قولا أو فعلا » أو 
بعضهم قولا أو فعلا » ور بعضهم اعتقادا . 

وقوله : ( من هذه الأمة ) يخرج اتفاق المحتهدين من الشرائع السالفة . 

وقوله : ( في عصر ) ليندرج فيه إجماع كل عصر أي زمان » قل أو 
كثر » وإلا أوهم أنه لا يحصل إجماع إلى يوم القيامة . 

وقوله : ( على أمر ) يتناول الدينية والدنيوية » والإثبات والنفي » 
والعقلي والعرقٍ والشرعي . 

والحق أن الإجماع الذي هو أحد الأدلة الشرعية أخص مما ذكر », وهو 
اتفاق امجتهدين من هذه الأمة في عصر على حكم شرعي عن اعتقاد . 

ثم اعلم أن هذا التعريف من لم يشترط في الإجماع انقراض العصر » أما 
من اشترطه فلابد أن يزيد في التعريف : إلى انقراض العصر » ليوافق 
م ارم 
مذهبه © . 
ومن قال : إن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي 


وجوّز وقوع هذا الاتفاق”'' بعد استمرار الخلاف » يزيد في التعريف : لم 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١( 
(0قازيه املد بكرن جربا‎ 


(؟) راجع بيان الملختصر )077/١(‏ . 
(4) ق (أ) : الخلاف . 


عله لوال لع ا كار 

ولما كان المصنف يجوز هذا الاتفاق مع سبق الخنلاف » لاسيما مع 
المخالف القليل ويراه إجماعاً » لم يحتج إلى هذه الزيادة . 

قال التستري”" : لا يحتاج إلى هذه الشروط ؛ لأن الحدّ إنما هو للماهية 
لا للاجماع الذي هو حجة / » وإلا لم يطرد لصدق الحذ على الإجماع الصادر [[/دد١]‏ 
في زمانه عليه السلام مع أنه ليس بحجة . 

قلت : الحق أنه [ لا معنى للترديد » وهو حدّ لماهية الإجماع المصطلح , 
فيحتاج إلى الشرائط » وهو أحد ]'" الأدلة الشرعية والذي ثبت حجيته » 
فلا يرد عليه شيء ؛ إذ اتفاقهم في زمانه مبني على جواز اجتهاد معاصريه 
وعلى جوازه فإنما يكون بعد استفراغ الوسع » وذلك لا يكون إلا بعد أن 
يسألوه عليه السلام » فإذا أجمعوا بعد ذلك منعنا عدم حجيته » نعم يرد ما 
قدمنا . 

وعرّفه الغزالي : بأنه اتفاق أمة محمد عَيتّهُ على أمر من الأمور الدينية'*' . 

وزيّفه المصنف : بأنه لا يوجد إجماع » فإنه اعتبر أمة محمد عَيْنهُ وذلك 
يتناول المسلمين إلى يوم القيامة فحقيقته جميعهم ولا يتصور اجتماعهم » وعلى 
تقذير تخطيطة عط قل بطرة رتقدين أتعاق: اله مع عدم السهدين +:وأيا 
لا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي ضرورة اعتبار قيد الدينية . 
)١(‏ راجع بيان المختصر )0117/١(‏ . 
(؟) النقود والردود (1/5١/ب)‏ . 
نا ين المترشية مقط عن (يع) + 


(4) راجع المستصفى )19/8/١(‏ . 


ن لما 


قلت : ومع ظهور ورودها » فهو خير من تعريفه ؛ لأنها تدفع بالعناية 
بأن يكون أراد اتفاق امجتهدين في عصر » وسبق ذلك إلى فهم أهل الشرع » 
وكذا فهم من دلا تجتمع أمتي على الضلالة)” ؛ إذ المراد امحتهدون , فكأنه 
حافظ على لفظ الحديث . 

وأما الاعتراض الأخير » فالاتفاق إن تعلق به عمل أو اعتقاد فهو أمر 
ديني » وإلا فلا يتصور حجيته » والغزالي إنما عرف الإجماع الشرعي . 

[ثبوت الإجماع| قال : ( وخالف النظام وبعض الروافض في تبوته . قالوا : انتشارهم 

بمنع نقل الحكم إليهم عادة . 

وأجيب : بالمنع ؛ لجدهم وبعثهم . 

قالوا : إن كان عن قاطع , فالعادة تحيل عدم نقله , والظني عتسع 
الاتفاق فيه عادة لاختلاف القرائح . 

وأجيب : بالمنع فيهما . فقد يستغنى عن نقل القاطع بحصول الإجماع 
وقد يكون الطني جلياً . 

قالوا : يستحيل حصوله عنهم عادة ؛ لخفاء بعضهم . أو انقطاعه , أو 
حموله , أو أسره . أو كذبه , أو رجوعه قبل قول الآخر . ولو سُلّمِ فنقله 
مستحيل عادة ؛ لأن الآحاد لا يفيد » والتواتر بعيد . 

وأجيب عنهما : بالوقوع , فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص 


)١(‏ مأخوذ من حديث رواه الترمذي » ولفظه : وإن الله لا يجمع أمتي ‏ أو قال أمنة محمد على 
ضلالة) » وقال : «غريب من هذا الوجه) : سنن الترمذي » أبواب الفعن ‏ باب لروم الجماعة 
(الحديث هه ىله )"١‏ . 


القاطع على المظنون ) . 

أقول : لما فرغ من تعريفه » شرع في ثبوته ؛ لأن حجيته فرع ثبوته . 

ذهب الجمهور إلى إمكان ثبوته » وخالف النظام وبعض الروافض في 
إمكان ثبوته(' » والمصنف يظهر من كلامه أن الخلاف في وقوعه ء وأن 
النظام استحال وقوعه عادة » والذي في الإحكام والمحصول هو ما ذكرنا" . 

واحتجوا بوجهين : 

الأول : اتفاقهم فرع تساويهم في نقل الحكم إليهم » لكن انتشارهم في 
أقطار الأرض ينع نقل الحكم إليهم » والعادة تقضي بذلك . 

أجاب : أَنّا تمنع أن انتشارهم يمنع عادة نقل الحكم إليهم مع جدهم 
وبحئهم عن الأحكام وعن الأدلة » وإنما يمتنع فيمن قعد ف بيته لا يطلب ولا 
يبحت أما الناشة فيمكن قطعا تقل المكم إليه ون كان :فقي أقضى الأرض. 

الثاني : لا يمكن اتفاقهم ؛ لأن اتفاقهم لا يكون عن قطعي ولا لنقل ؛ 
لأن العادة تحيل عدم نقل القاطع ؛ لأنه ثما تتوفر الدواعي على نقله » فلما لم 
ينقل علم أنه لا يوجد » ثم لو نقل لأغنى عن الإجماع » ولا يكون عن ظني ؛ 
لأنه يكتنع الاتفاق عنه عادة ؛ لاختلاف القرائح » وتباين الأقطار » كاتفاقهم 
على أكل طعام واحد في ساعة / واحدة » فإنه معلوم الانتفاء بالضرورة » وما ]١87/[‏ 
ذلك إلا لاختلاف الدواعي . 


. ؛ شرح الكوكب المنير (؟/711)‎ )5175/١( راجع البرهان‎ )١( 
(؟) المنقول في المحصول والإحكام » هو : أن النظام » والخنوارج » والشيعة ينكرون حجية‎ 
. )180/1١( الإجماع . راجع المحصول ( ج؟/ق١/47) » الإحكام‎ 


"511 


أجاب : بمنع ما ذكر في كل من القسمين » أما القاطع فلا يحب نقله 
عادة ؛ إذ قد يستغنى بيحصول الإجماع الذي يرفع الخلاف المحوج إلى نقل 
الأدلة » وأما الظني فإنه يكون جلياً » واختلاف القرائح والأنظار إنما هو في 
الخفي دون الجلي . 

ثم شرع في المقام الشالث''' وهو النظر في ثبوته عنهم , أعني العلم 
باتفاقهم , وفي الإحكام والمحصول : أن المحوزين لانعقاد الإجماع اختلفوا . 

فذهب أكثرهم إلى إمكان العلم به » وذهب الأقلون إلى امتناع العلم 
بها" » وظاهر كلام المصنف أن هذا من جهة مانعي الانعقاد » أي ولو أمكن 
منهم فلا يمكن العلم به عندهم عادة . 

وتقريره : أن العادة قاضية بأنه لا يتفق أن يثبت عن كل واحد من علماء 
المشرق والمغرب أنه حكم في مسألة كذا بحكم كذا ؛ إذ لا يعرفون بأعيانهم 
فضلا عن تفاصيل أحكامهم لخفاء بعضهم » بحيث لا يعلم وجوده البتة » أو 
انقطاعه بعد العلم بوجوده » فصار ممعزل عن الناس » بحيث لا يسأله أحد ع 
أو يكون خاملا لا يعرف أنه مجتهد » أو أسر فلا يقدر على علم ما عنده » أو 
كذبه بحيث يقول رأبي كذا وهو يعتقد خلاف ذلك » والعبرة بالاعتقاد لا 
باللفظ » أو بتغيير اجتهاد بعضهم فيرجع قبل قول الآخر » وإنما قيد بقوله : 
( قبل قول الآخر ) لأنه لو رجع بعد قول الآخر لم يعتبر وكان خارقاً للإجماع 
والأولى ضبط الآخر بكسر الخاء » أي رجوعه قبل قول آخر امحتهدين ؛ إذ لا 


10:31 لفان 
() المحصرل ( ج؟/ق١/١5)‏ » الإحكام )181/١(‏ . 
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يكون خارقاً إذا رجع بعد قول شخص آخر لا يكون آخرهم , إلا أن يريد 
بالآخر من عدا الراجح فيصح بفتح الخاء » وفيه بَعُد , ثم هذا إنما يكون 
خارقاً عند من لا يرى انقراض العصر . 

ثم شرع في المقام الرابع''' وهو النظر في نقل الإجماع إلى من يحتج به » 
أي سلمنا جواز حصوله عنهم لمن سمعه منهم » أما نقله لمن يستدل به 
فمستحيل عادة ؛ لأن نقله إما بالآحاد ولا يفيد العلم » والإجماع أصل من 
الأصول فلا يثبت با ليس بقطعي » أو نقول : ولا يجب العمل بالإجماع بنقل 
الواحك.على ما سيا : 

وإما بالتواتر فبعيد جداً ؛ إذ يحب استواء الطرفين والوسط » ومن البعيد 
عدا ]ةتيساهة أها التواقر كان والسن نان احتنهاد يق عرفا وغربا ما والشتجغوا 
منهم وينقلوا عنهم إلى أهل طبقة طبقة حتى يصل إلينا . 

ثم أجاب المصنف : بمنع استحالة المقامين ؛ لأن الوقوع فرع الجواز » 
ونحن قاطعون بإجماع الصحابة على تقديم النص القاطع على غيره بسبب النقل 
المتواتر . 

قال في المنتهى”"" : «وجواب الثالث والرابع الوقوع » فإنا لا ننكر أنه 
تواتر عن كل واحد من الصحابة تقديم النص المقطوع به على غيره») . 

قال : ( وهو حجة عند الجميع . 

ولا يعتد بالنظام , وبعض الخوارج , والشيعة . 


. ف (أ) : الثالث‎ )١( 
, )0 المنتهى (ص7‎ 200 


وقول أحتمد : «من ادعى الإجماع فهو كاذب) . استبعاد لوجوده ) . 
أقول : ذهب جمهور المسلمين إلى أن الإجماع حجة شرعية'' يحب 
العمل به على كل مسلم كما يجب العمل بالكتاب ونحوه » ولا عبرة بتخلاف 
النظام وبعض الخوارج والشيعة'"' ؛ لأنهم نشأوا بعد الاتفاق ؛ولأنهم من 
أهل البدع » فلا يعتبرون على ما سيأتي » وما روي عن أحمد بن حنبل 
[1/] رضي الله عنه / في إحدى الروايتين من قوله : ومن ادعى الإجماع فهو 
كاذب)””' » فهو استبعاد منه أن يطلع عليه أحد » لا أنه أنكر حجيته بتقدير 
الاطلاع عليه » ومعنى استبعاد وجوده » أي استبعد أن يده الشخص ولا 
يطلع عليه غيره » لا أنه استبعد أن يوجد في الواقع » فيرجع في الحقيقة إلى 
استبعاد الوجدان لا الوجود”؟؟ . 
وحمل كلام المصنف على هذا أولى ؛ ليساعد ما نقل في الإحكام” ؛ 
ولأن الحجية فرع الوجود » فلا تغبت الحجية مالم يثبت الوجود » وليمست 
فرع الوجدان » وإنكار الشيعة حجيته من حيث إنه إجماع » وإلا فهو عندهم 


'(1) راجع المغني لعبد الجبار )1١70/11(‏ » المعتمد (4/7) » الإحكام لابن حزم )554/١(‏ » 
العدة )٠١٠/4(‏ » إحكام الفصول (ص9537) » شرح اللمع (؟/995) » البرهان )577/١(‏ 2 
أصول السرخسي )715/١(‏ » المستصفى )178/١(‏ » الحصول (ج؟/ق١/15)‏ » الإحكام 
189/1 . 

(؟) المصادر نفسها . 

(*) راجع مسائل الإمام أحمد رواية 5-5-5 الله (صم 8 ) . 

(4) راجع تعليق القاضي أبي يعلى على ما نقل عن الإمام أحمد » وتعليق ابن تيمية . العدة 
)١١5/4(‏ » المسودة (ص805”) . 

(ه) الإحكام )١187/١(‏ . 
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حجة لاشتماله على قول الإمام المعصوء”!" .. 

قال : ( الأدلة منها 1 أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف » والعادة الأدلة 
تحيل إجماع مثل هذا العدد الكثير من العلماء امحققين على قطع في شرعي ,و 
من غير قاطع . فوجب تقدير نص فيه . 

وإجماع الفلاسفة . وإجماع اليهود . وإجماع النصارى غير وارد . 

لا يقال : أثبعم الإجماع بالإجماع ؛ إذ أثبعم الإجماع بنص يتوقف 
عليه ؛ لأن المثبت كونه حجة ثبوت نص عن وجود صورة منه بطريق 
عادي . لا يتوقف وجودها ولا دلالتها على ثبوت كونه حجة . فلا دور . 

ومنها : أجمعوا على تقدبمه على القاطع . فدل على أنه قاطع . وإلا 
تعارض الإجماعان ؛ لأن القاطع مقدم . 

فإن قيل : يلزم أن يكون امحتج عليه عدد التواتر , لتضمن الدليلين 
ذلك:: 

قلنا : إن سلم فلا يضر ) . 

أقول : شرع الآن في الاحتجاج على حجية الإجماع » احتج على ذلك 
بادلقتفن الكقاتتة )جو لفق وول 

وقدم ما تعلق بالعقل ؛ لإفادته عنده كون الإجماع حجة قطعية » بخلاف 
ما تعلق بالكتاب والسنة » فإنهما لا يدلان إلا على كونه حجة ظنية”” . 

)١(‏ يقول أبو الحسين البصري : «وقالت الإمامية : ذلك صواب ؛ لأن الإمام داخل فيهم » وهو 

الحجة فقط»ع . المعتمد (؟/5 ) » وانظر العدة )١١515/5(‏ . 


(؟) راجع الأدلة في المحصول ( ج؟/ق١/45)‏ » الإحكام )١87/١(‏ . 


(9) يقول الآمدي : «وأما السنة » فهي أقرب الطرق ف إثبات كون الإجماع حجة قاطعة) . 
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توجيه الأول أن يقال : الإجماع دل القاطع على تخطفئة مخالفه » وكلما 
دل القاطع على تخطئة مخالفه فهو حجة قطعية » فالإجماع حجية قطعية , أما 
الكبرى فظاهرة . 

وأما الصغرى ؛ فلأنه لو لم يدل القاطع على تخطئة مخالف الإجماع بعد 
انعقاده لا قبله وإلا لم يكن إجماعاً » ولما أجمع مثل هذا العدد الكثير من العلماء 
ا محققين على القطع بتخطئة مخالف الإجماع ؛ لكنهم أجمعوا على القطع 
بتخطئة مخالف الإجماع بالنقل المتواتر عنهم بذلك . 

بيان اللزوم : أن العادة تحيل اجتماع هذا العدد الكثير من العلماء امحققين 
الجتهدين على القطع في حكم شرعي من غير نص قاطع يكون سنداً لقطعهم 
والعادة أصل يستدل به » كما يستدل بها على بطلان دعوى وجود معارض 
للقرآن يوجب تقدير نص قاطع دال على الحكم ا مجمع على تخطئة مخالفه . 

قلت : وفي هذا الاستدلال نظر ؛ لأنا نمنع الصغرى بنع الاستثنائية في 
الدليل الذي استدل به على صحتها ؛ لأن أحمد قد أنكر الوجدان"'' » ومن 
خالف مالم يتحقق وجوده » كيف يكون مخطياً فضلاً عن القطع بتخطئته , 
نم جماعة من محققي الأصول كالإمام فخر الدين وغيره يرونه حجة ظنية''' , 
وهو [ أقرب ]'”' » ومخالف الظني لا يقطع بخطئه . 
ي 
1 . 

)؟١5ص( ء المسودة‎ )١1١50/5( راجع مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (ص578) العدة‎ )١( 

الإحكام )517/١(‏ . ش 


(؟) راجع المحصول ( ج؟/ق 57/١‏ ) ء البحر المحيط (455/4) . 
(9) أقرب : ساقطة من () . 


وأيضاً على مذهب القاضي الذي يعتبر موافقة العامي”'" ف حجية 
الإجماع » فكيف يوجد ؟ . 

م أوزةة المسوهن قيض نيوا اسه 7 إن اللإريدنة أختجيزا عل 
القطع بقدم العام » واليهود أجمعوا على القطع بكون النبي عليه السلام متنبعاً / [4/1ه١]‏ 
وكذا النصارى على أن عيسى قد قتل » وليس إجماعهم عن قاطء'" ؟ . 

ثم أجاب : بأنه غير وارد ؛ أما أولاً : فنمنع الإجماع . 

وثاني : نفرق ؛ لأن سند الإجماع الشرعي نص قاطع ؛ وهو لا يحتمل 
الخطأ » وسند إجماع الفلاسفة العقل وهو يخطئ . 

واليهود والنصارى ليسوا قاطعين » بل مستندين إلى آحاد الأوائل » بل 
قد أخل ال :تال بكلاب النهارة شيك قانتعال + :ل يشر فولة كما بغر فون 
عَهُمْ )77 . 

م أررد عاق شي متوانا أخر ترهيدةة ناما فكع ملزوم لإثبات 
الشيء بنفسه » أو لإثباته مما يتوقف عليه » وملزوم الفاسد فاسد , لأنكم إن 
قلتم : أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف فيكون الإجماع حجة » فقد أثبتم 
الإجماع بالإجماع » وإن قلتم : الإجماع دل على نص قاطع في تخطعة 
المخالف » فقد أثبتم الإجماع بنص يتوقف على الإجماع ؟ . 

ثم أجاب عنه : بأن المثبت حجية الإجماع لا نفسه » ومثبته وجود نص 
)١(‏ نسبه الآمدي إلى القاضي ف الإحكام واختاره . راجع المسألة الخامسة في الإجماع 
.)504/1١(‏ 


6 راجع إحكام الفصول (ص58") . 
(") البقرة آية (55 )١‏ . 
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قاطع دل عليه وجود صورة من الإجماع بمتنع عادة وجود تلك الصورة بدون 
ذلك النص القاطع » سواء قلنا الإجماع حجة أم لا » ثم ثبوت هذه الصورة 
من الإجماع ودلالتها العادية على وجود النص القاطع لا يتوقف على كون 
الإجماع حجة ؛ لأن ثبوت تلك الصورة بالتواتر » ودلالتها على النص 
بالطريق العادي . 

فالحاصل : أن الذي جعلنا وجوده دليلاً على حجية الإجماع » لا يتوقف 
وجوده ولا دلالته على حجية الإجماع » بل فرد من أفراد الإجماع مثبت 
للنص » والنص مثبت لحجية الإجماع . 

قي( : إذا كان المثبت لطريق النص هو الطريق العادي » فلا حاجة إلى 
التمسك في حجية الإجماع بالإجماع على تخطئة المخالف » للجواز أن يقول : 
ابتداء الإجماع حجة ؛ لأن”" العادة إلى آخره'" » وإذا تضمن كل إجماع 
نصاً قاطعاً » كان كل إجماع حجة . 

رد : بأن التمسك بالعادة في كل إجماع لا يقتضي وجود القاطع » وإلا 
لزم أن يكون سند كل إجماع قطعياً » وإنما احتيج إلى ما ذكر من حيث أن 
العادة في مثل هذا الإجماع توجب وجود قاطع ؛ إذ القطع بتخطئة المخالف 
يحيل عدم القاطع فيه عادة » فيكون هذا الإجماع القطعي دالاً على تخطفة 
مخالف كل إجماع » فيكون كل إجماع قطعياً . 


. )أ/١8٠١( قاله التستري . انظر النقود والردود‎ )١( 
. ف (أ) : لأنها‎ )0 
. ف (أ) : آخرها‎ )0( 


الدليل الثاني من الأدلة العقلية على كون الإجماع حجة قطعية : 

إذا علمنا بالتواتر أن العلماء المحققين أجمعوا على تقديم الإجماع على 
النص القاطع » فدل على أنه حجة قطعية » وإلا لزم تعارض الإجماعين ؛ لأنا 
علمنا بالتواتر عنهم أيضاً أنهم أجمعوا على تقديم القطعي على الظني ‏ 
وتعارض الإجماعين يستلزم خطأ أحدهما , وخطأ الإجماع باطل لما سيأتي » 
مع أن العادة تقضي بامتناع التغنارض بين أتوال جين" الغدد من العلمناء 
اي 

قلت : وفي هذا الدليل نظر ؛ لأنا أولاً نمنع أنهم أجمعوا على تقديعه على 
القاطع » وفي المنهاج”"' وغيره إذا عارضه نص أول القائل له وإلا تساقطا » 
[ ولو سلم عدم التساقط , فإنما يقدم الإجماع إذا كان شلاة فطعي وإلة كان 
الإجماع خطأ » ولا نزاع أصلا في إجماع سنده قاطع أنه قطعي » وإنما النزاع 
في ما سنده ظني ول يدل عليه دليل أنه حجة قطعية |7" | فإن فسلف به 
على وجه آخر بأن يقول : أجمعوا أنه لا يقدم القاطع عليه » وقد أجمعوا على 
تقديم القاطع على الظني » فلو كان ظنياً تعارض الإجماعان . 

قلنا : لا يتصور إجماع يقابله قاطع ؛ لأنه يكون خطأ ؛ إذ قصارى سنده 
أن يكون قطعياً آخر ولا يصح ء لأن تعارض القطعيين محال لاستلزامهما 


)1١(‏ في): مثل. 

(؟) لعله منهاج الأدلة في علم الأصول لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد القرطبي المالكي 
توق سنة (96ه6ه) » وهو مفقود » وقد ذكره بهذا الاسم حاجي خليفة قي كشف الظنون 
(:/همه). 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 


وك“"”ظ, 


8 النقيضين ]20 / . 

ثم أورد على نفسه سؤالاً على الدليلين مع الجواب عنه ؛ توجيهه : أن 
مقتضى الدليلين أن الإجماع الذي يكون حجة هو ما بلغ المجمعون فيه عدد 
التواتر ؛ لأن العادة نما تحيل اجتماع العدد الكبير على القطع في [شرعي ]'") 
من غير قاطع [ إذا بلغوا عدد التواتر والعادة أيضاً إنما تقضي بامتناع التعارض 
بين أقوال مثل هذا العدد » وما قصر عن ذلك لا يقدم قوشم على القاطع . 

أجاب أولاً : بالمنع » وأن الدليل ناهض من غير تقييد ولا اشتراط لبلوغ 
عدد التواتر ؛ لأنهم خطأوا المخالف وقدموه على القاطع مطلقاً » والعادة تجيل 
اجتماع العدد الكثير على القطع من غير قاطع ]" » بلغوا عدد التواتر أم لا 
وتحيل التعارض بين أقوال العدد الكثير من العلماء » بلغو حدّ التواتر أم لا . 

سلمنا » ولا يضر إذ الغرض حجية الإجماع في الجملة وقد صح . لا أن 
كل إجماع يكون قطعياً . 

أو نقول : اللازم أن القاطعين بتخطمة المخالف والذين قدموا الإجماع 
على النص القاطع عددهم عدد التواتر » لا كون المجمعين عدد التواتر » فما 
لزم عدم التواتر إلا في الإجماعين المذكورين ولا يضر » وهذا أظهرها . 

أو نقول : يلزم إذا كان المجمعون عدد التواتر كون الإجماع قطعي ,2 
وذلك لا ينفي حجية إجماع قصروا فيه عن عدد التواتر » على أن أكثر ما 


3 سانين لمر فقيل رافظ ع 10 
(؟) شرعي : ساقطة من (ب) . 
(#) ماين الققر لين سافط ه (نن):, 


يستدل به من الإجماع كإجماع الصحابة والتابعين قد بلغوا عدد التواتر 

ولم يورد المصنف على الدليل الأخير ما أورد على الأول من إثبات الشيء 
بنفسه » استغنى با تقدم من الجواب » ولو أخّره إلى أن يورد على الدليلين 
كما فعل في هذا الإيراد الأخير لكان أولى ؛ لعموم وروده عليهما مع كون 
الحواب عثهما ولحك + 

قال : ( الشافعي : (وَيمَبعْ غَيْرَ سَبيل الوْمنَ) وليس بقاطع لاحتمال 
في متابعته » أو مناصرته , أو الاقتداء به . أو في الإيمان . فيصير دورا ؛ 
لأن التمسك بالظاهر إنها ينبت بالإجماع , بخلاف التمسك بمثله في القياس. 

الغزالي : بقوله عليه السلام : (لا تجتمع أمتي) من وجهين : 

أحدهما : تواتر المعنى . كشجاعة علي , وجُود حاتم » وهو حسن . 

والثاني : تلقي الأمة لها بالقبول , وذلك لا يخرجها عن الآحاد ) . 

الول شرج الأر«فيوا بيك بسعلي هه لقا كايرى ميس 

الأول منها متمسسك الشنافعي”'* وهب قوله تعالى : ( ومن يُشَاقِق 
الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تيّنَ لَهُ الهدى ويتبعْ غير سَبيل الْؤْمِِينَ نوَلَهِ ما تولَى 
وكصله جَهَكَمَ 4”" . 

ووجه التمسك بها : أن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول التي هي حرام 
إجماعاً وبين اتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد » فيكون اتباع غير سبيل 


)١(‏ راجع شرح اللمع (5758/1) » البرهان (51717//1) » المستصفى )175/١(‏ , المحصول 
(ج؟/ق١/45)ء‏ الإحكام )١187/١(‏ . 
(؟) النساء آية )١١8(‏ . 
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المؤمنين حراما » وإلا لم يجمع بينه وبين الحرام في الوعيد » ثم الوعيد على كل 
واحد واحد لا على الكل ؛ لأن المشاقة مستقلة بذلك » فكان اتباع سبيل 
المؤمنين لغوا حينئذ » وإذا حرم اتباع غير سبيلهم » وجب اتباع سبيلهم ؛ إذ 
لا مخرج عنهما » والإجماع سبيلهم ؛ إذ السبيل ما يختاره العامل قولاً أو فعلاً 
فيجب اتباعهم في قوم وفتواهم » ولا نعني بكون الإجماع حجة إلا ذلك . 
واعترطق كان اللمتداك زهذه القيه شرو :تاكن العو 1ع افواشاان) 
[ذكره المصنف : أن هذا التمسك أولاً ليس بقاطع » فلا يفيد من يرى / 
الإجماع حجة قطعية . 
ثم لو احتج به من يرى الإجماع حجة ظنية ويرى أن الأصول تثبت 
بالظاهر » لزمه الدور » أما أنه ليس بقاطع ؛ فلأن قوله : ( ويَعَبِعْ غَيْرَ سَبيل 
الْؤمنِينَ » يحتمل وجوها من التخصيص » أي ويتبع غير سبيلهم في متابعة 
الرسول » أو غير سبيلهم في مناصرته » أو غير سبيلهم في الاقتداء به » أو غير 
سبيلهم في الإمان به » وإذا احتمل لم يكن قاطعاً في وجوب متابعتهم فيما 
أجمعوا عليه ؛ إذ دلالة العام على فرد من أفراده عيناً ليس بقطعي لخواز 
إخراجه » غايته أنه ظاهر في جميعها » والتمسك بالظاهر إنما ثبت بالإجماع , 
ولولاه لم نعمل بالظن للأدلة الدالة على منع العمل بالظن » فيكون إثباتا 
لحجية الإجماع يما لا تثبت حجيته إلا بالإجماع فيصير دوراً » وإذا سلكنا في 
الاعتراض هذا الطريق - لا طريق من قال إنه إثبات أصل كلي بدليل ظني فلا 


)١(‏ راجع الاعتراضات والجواب عليها ف المعتمد )١4907/5(‏ » إحكام الفصول 
(ص100-555؟) » المحصرل ( ج؟/ق 45/١‏ ) » الإحكام )186-١89/1(‏ . 
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يجوز - لم يرد علينا القياس نقضاً ؛ لأنا [إن]''" أنبتنا القياس بالظاهر [إذن]7"© 
فالعمل بالظاهر غير مثبت بالقياس فلا دور » واعمل أن الاحتمالات الأربعة 
التي ذكرها المصنف ترجع إلى ثلاثة ؛ إذ الثالث يغني عنه الأول . 

قيل” : إنما يلزم الدور لو لم يدل على العمل بالظاهر غير الإجماع وهو 
ممنوع ؛ لحواز أن يكون ثمة نص قاطع أو استدلال قاطع » كما يقال : الظاهر 
مظنون » وكل مظنون يجب العمل به قطعاً ؛ لأنه لولم يعمل بواحد من 
النقيضين يلزم رفعهما » وإن عمل بهما يلزم اجتماعهما » وإن عمل 
بالمرجوح يلزم خلاف صريح العقل . | 

قلت وهذا :ضيف ؛: آم :قولة: لخراز أن يكون م ةنفاظم ‏ الأصل 
عدمه » ولو كان لاطلع عليه » وأما الاستدلال القطعي فقد تقدم أول الكتاب 
ما فيه(؟؟ ؛ إذ لا يازم من عدم العمل بهما رفعهما ؛ إذ قد يكون عدم العمل 
لعدم الحزم بأحدهما » مع أن الواقع لا يخلوا من أحدهما ء وا محال إنما هو 
ارتفاعهما في الواقع . 

سلمنا » ونختار القسم الآخر . 

قوله : خلاف صريح العقل » إنما يلزم ذلك لو كان المرجوح عنده هو 
المرجوح في الواقع » وهو غير لازم » إذ قد يكون ظنه غير مطابق » ثم هو 
مبني على حكم العقل » ولا محال له في الأحكام الشرعية عندنا . 
)١(‏ إن : ساقطة من (ب) . 
(؟) إذن : ساقطة من (أ) . 


() قاله الأصفهاني . انظر بيان المختصر )57/8/1١(‏ . 
(4) راجع (ص552) . 


الثاني : متمسك الغزالي' '' وهو قوله عليه السلام : «لا تجتمع أمتي)7" 
ولفظه عند أبي داود : (إن الله أجاركم من ثلاث خلال : ألا يدعوا عليكم 
نبيكم فتهلكوا . وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق , وأن لا تجتمعوا 
على ضلالة)”") ٠‏ وف إسناده مقال””' » ورواه الترمذي ولفظه : «لا تججمع 
هذه الأمة على ضلالة [ أبداً ]ا وقال : وغرين من هذا الوسطي7 » وفي 
إسناده سليمان بن سفيان”"' وقد ضعفه الأكئرون77 , 


2 )0 َ 0200 
وخرجه الحاكم والدارقطني وعللوه ' » والتمسك به من وجهين : 


. )١0/5/١( راجع المستصفى‎ )١( 

. )١076/١( . ف المستصفى : «لا تجتمع أمتي على الخطأ»‎ )١( 

(*) سنن أبي داود » كتاب الفعن والملاحم » الحديث رقم (+427/4:478) . 

(:) قال المنذري : «فْ إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي عن أبيه » قال أبو حاتم 
الرازي : لم يسمع من أبيه شيئاً » حملوه على أن يحدث عنه فحدث . هذا آخر كلامه , وأبره 
إسماعيل بن عياش قد تكلم فيه غير واحد» . مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري )١9/5(‏ 2 
وراجع تحفة الطالب (ص”5؛ )١‏ . 

(0) أبداً : ساقطة من (ب) » ولفظ الحديث : «إن الله لا يجمع أمتي ‏ أو قال أمة محمد على 
ضلالة » ويد الله على الجماعة » ومن شد شد إلى النار» . 

() سنن الترمذي » أبواب الفعن ‏ باب في لزوم الجماعة » الحديث رقم )8١8/825788(‏ . 

(1) سليمان بن سفيان التيمي مولاهم » أبو سفيان المدني . ضعيف من الثامنة . التقريب 
(956/1) ء التهذيب )١191/5(‏ . 

(8) قال ابن معين : «ليس بثقة) » وقال ابن المديني : «أحاديثه منكرة» » وقال أبو حاتم الرازي : 
«ضعيف الحديث) » وقال النسائي : «ليس بثقة) . انظر تاريخ ابن معين رواية الدوري (+/85؟) 2 
الجرح والتعديل )١١5/5(‏ » الضعفاء والمتروكين للنسائي (55) . 

(5) راجع المستدرك » كتاب العلم )3017/١(‏ . 

. )50/١( راجع ما ذكره الحاكم عن الحديث . المستدرك‎ )٠١( 


ل 


أحدهما : أن معناه متواتر » فقد روي عنه عليه السلام د | دلا تجتمع 
/ لكاة ١)‏ 5 6 00 
أمتي على ضلالة) وروي عنه | ' : «لا تزال طائفة من أمتي على حق) 

1 ) 5 1 . 35 

وروي عنه (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)”") » وروي (يد الله 
مع الجماعة) !4 » وروي : «عليكم بالسواد الأعظم)””) » إلى غير ذلك ثما 
دل على هذا المعنى من الأحاديث الكثيرة » فيكون القدر المشترك بينها 
وهدثا نفي الخنطأ عنهم قطعي ؛ لأن القدر المشترك تضمنته هذه الأخبار )2 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 
(؟) رواه البخاري في كتاب الاعتصام ‏ باب قول النبي يله لا تزال طائفة » حديث )751١(‏ . 
راجع صحيح البخاري بشرح فتح الباري (5//9/8) » ورواه مسلم بلفظ آخرء كتاب الإمارة ‏ 
باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » الحديت رقم )١970/١٠0(‏ . راجع صحيح 
مسلم بشرح النووي )59/١5(‏ . 
رع رواه أحممد فْ المسند عن ابن مسعود رقم 258/50 6 » ورواه البزار » والطبراني ف 
الكبين كال الذافظ لمشي + ورلعاله مزتقوة وهو “من قوق اين تسعرد ترقرفا غليهو غيم 
الروائد )١85/١(‏ . 
(5) رواه الترمذي عن ابن عباس » أبوابه الفعن ‏ باب لزوم الجماغة » الحديث (55؟5) وقال : 
وحديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه) . سنن الترمذي (/915) . 
(5) رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك » كتاب الفعن ‏ باب السواد الأعظم » الحديث (0.-5985). 
سنن ابن ماجه )١.*/9(‏ » قال ابن كثير : (رواه ابن ماجه من حديت الوليد بن مسلم .» عن 
معان بن رفاعة » وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف ؛ لأن معان بن رفاعة ضعفه يحيى بن معين ) 
وقال السعدي وأبو حاتم الرازي : ليس بحجة . وقال ابن حبان : استحق الترك » وقال الأزدي : لا 
يحنج بحديثئه ولا يكتب ء وأبو خلف الأعمى قال يحيى بن مغين : كذاب . كذا حكاه ابن الجوزي » 
وقال أبو حاتم : منكر الحديت ليس بالقوي » وقال ابن حبان : يأتي بأشياء لا تشبه أحاديث 
الأثبات») . تحفة الطالب (ص9: )١50-١‏ . 


(5) ف () : وهي . 


5 


اس ع تن بعزاتر الا القون اشر كي 

واستحسن المصنف هذا المتمسك وليس بحسن » بل هو أضعف من 
متمسك الشافعي الذي رده ؛ إذ لم يرد من طريق صحيح ذكر الخطأ » والذي 
فيه ذكر الضلالة قد معت ما فيه . 

وجميع الأحاديث الأخر لا تدل على حجية الإجماع » ولو سلم فليس 
فيها نص صريح في وجوب العمل بالإجماع » والضلالة والخنطأ ظاهران في 
مدلوليهما » فجاز أن يكون المراد من الضلالة والخنطأ الكفر والبدعة إلى غير 
ذلك » فجاء الدور » مع أن اللازم أنهم لا يجتمعون على خطأ » ولا يلزم أن 
يكون قول غيرهم خطأ إلا بعد تحقق أن المصيب واحد » وفيه ما فيه . 

الوجه الثاني من التمسك : أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة متمسكاً 
بها على هذا المعنى » ولم يطعن فيها بعدم حجة » بل تلقوها كلهم بالقبول ؛ 
فلولا أنها صحيحة قطعاً لقضت العادة بامتناع الاتفاق على قبوهها . 

وزيفه المصئف : بأن تلقي الأمة لما بالقبول لا يخرجها عن كونها أخبار 
آحاد » فلا تفيد القطع بحجية الإجماع , أو لا تفيد حجيته أصلاً » إما لكونه 
أصلا من الأصول » والأصول لا تثبت بالظاهر » أو للزوم ا زعم 
ال ص يفيد العلم . 

قال ابن الصلاح”'* : وأحاديث البخاري بسك تلقتها الأمة بالقبول 
)١(‏ أبو عمرو عثئمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافعي » كان إماما في الفقه 
والحديث ٠‏ عارفا بالتفسير والأصول والنحو ء لازم الرافعي حتى برع في العلم » من مؤلفاته : 


(معرفة أنواع علوم الحديث») المعروف كقدمة أبن الصلاح 8 و«أدب المفتي والمستفتي» 34 و«الفتاوى») 
توق سنة (51475ه) . سير أعلام النبلاء (؟/0 4 )١‏ » طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص١١7).‏ 


شق 


دروضية ابن لدي ابرط امس صحتها » وظن الجميع لا يخطئ ؛ 
لأنهم معصومون كالإجماع عن اجتهاد"'' » وكذا ما انفرد به أحدهماء ولا 
فرق بينه وبين المتواتر » إلا أن إفادة المتواتر العلم ضرورية وإفادة هذا نظرية » 
سوى ما أخذ فيه على البخاري ومسلم وقدح فيه مُعتَمدٌ من الحفاظ . فهو 
مستشى بما ذكرنا » لعدم الإجماع على ما تلقته بالقبول . 

وهذا الذي قال ابن الصلاح فاسد ؛ لأن تلقي الأمة لها بالقبول أفادنا 
وجوب العمل بها من غير بحث عن صحتها , بخلاف غيرها من أخبار الآحاد 
إنما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها » وهذا هو المراد من قولهم : أجمعوا 
على صحة ما فيها » .معنى لا يحتاج إلى نظر في صحتها » ولا يلزم من إجماع 
الأمة على العمل بما فيها من غير بحث عن الصحة إجماعهم على أنه مقطوع 
بأنه كلام النبي عَيْنّهَ » وما يوضح فساده : أن امجتهد إذا ظن حكما فمظنونه 
هو حكم الله في حقه بالإجماع » فيقال : أجمعوا على أن مظنونه هو حكم الله 
في حقه » فيازم أن يكون هو حكم الله في حقه في نفس الأمر قطعاً لأنهم 
معضوفون"+ وهذا لأ يهم عند الحقتين :وهم الذين يترون الصيبب وان" 
فهم مصيبون في عملهم بالظن وإن كان في نفس الأمر على غير ذلك » كما 
بكري انيد دصاق لعل تفلن وإن كانرق تمن الأمر عق كو للك 

م يلزم من خالف حديثاً قطعي الدلالة منها وم يعلم به أن يكون كافرا 
أو عاصياً » وكثير منها لم يعمل على وفقه مالك » ولا الشافعي ؛ ولا أبو 


(؟) راجع المسألة في المنتهى (ص؟7١5)‏ . 


م 


حنيفة » ولا أحمد » لا لمعارض قطعي » بل لمعارض ظني من خبر آحاد آخر 
لم يخرجاه » أو لقياس ». ثم هذا كله إنما يتم على تقدير كون الإجماع حجة 

ولقائل أن يقول : لا دليل قطعي على حجية الإجماع » ولا تثبت حجيته 
بالظني للزوم الدور كما سبق » فلا تثبت حجيته . 

ولهذا قال بعض حذاق الأصوليين المتأخرين : «الإجماع مشكل)"" . 

[221]551 وإنما أطنبت / في الرد عليه لقوله : «ووكنت أميل إلى أن ما اتفقا عليه 

ونوا ا شبك اندها ريا » وقد بان لي أنه ليس كذلك » وأن الصواب أنه 
يفيد العلم النظري)”" . 

قال : ( واستدل : إجماعهم يدل على قاطع في الحكم ؛ لأن العادة 
امتناع إجماع مثلهم على مظنون . 

وأجيب : بمنعه في الجلي وأخبار الآحاد , بعد العلم بوجوب العمل 
بالظاهر ) . - 

أقول : احتج إمام الحرمين على حجية الإجماع بدليل » توجيهه : أن 
الإجماع يدل على وجود دليل قاطع في الحكم المجمع عليه ؛ لأن العادة تقضي 
بامتناع إجماع متلهم على مظنون ؛ لاختلاف القرائح المانعة من الاتفاق على 
0" ش 


(١)لم‏ أقف على قائله . 
(9) راجع البرهان )580/١(‏ . 


يأبف 


أجاب : بأنا نمنع أن العادة تقضي بامتناع إجماعهم على مظنون , إنما 
ذلك في مظنون يدق فيه النظر » أما في القياس اللي وأخبار الآحاد بعد العلم 
بوجوب العمل بالظاهر فلا » قيل''' : صوابه بعد العلم يحواز العمل الظاهر ‏ 
لا بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر ؛ لأنه إنما ثبت به الإجماع على ما تقدم 
له » فلا يصلح سنداً لمن الملازمة . 

قلت : ولا يلزم لما سنذكره » ثم للقائل أن يقول : جواز العمل بالظن 
مستند إلى الإجماع أيضاً وإلا لامتنع للأدلة الدالة على المنع من العمل بالظن . 

قيل : هذا الاستدلال قريب مما استدل به المصنف أولا وصححه . 

قلت : [ ظاهر » غير أنه غيره ]”"' ؛ لأن الأول أجمعوا على القطع 
شخطعة المخالق وذلك يتضمن قاطعا + وهنا اأجغوا على اللكم وهو لا 

قيل : هذا الرد ينافي ما رد به أولاً متمسك الشافعي . 

قلت : لا ينافيه ؛ لأنهم إذا أجمعوا على وجوب العمل بالظاهر , ثم 
أجمعوا على ظاهر » فالإجماع مثبت لوجوب العمل بالظاهر » والظاهر مثتبت 
لصورة من صور الإجماع لا لنفس الإجماع فلا دور » بخلاف الأول على أنه 
كلام على المستند . 

قيل(" : قوله : ( وأخبار الآحاد ) يمكن جعله نقضاً , أي ماذكرتم 


. )أ/١85( قاله القطبي . النقود والردود‎ )١( 
5 (ب) ُ ظاهره غيره‎ )0 
. )أ/١ قاله التستري . النقود والردود ( 6م‎ )"( 


7. 


منقوض بوجوب العمل بخبر الواحد » فإن الإجماع على وجوب العمل به مع 
أنه مظنون . 

ور" : بأنه لا يناسب أن يجعل نقضاً ؛ إذ لا يلزم من انعقاد الإجماع 
على وجوب العمل بالظني جواز كون سند الإجماع ظنياً . 

قال ٠:‏ المخالف : ( ينانا َكل شيء ) . ( قَرُدُوه » ونحوه, 
وغايته الظهور » وبحديث معاذ حيث ل يذكره . 

أجيب : بأنه لم يكن حينئذ حجة ) . 

أقول : احتج المخالف”"' على أن الإجماع ليس بحجة بالكتاب والسنة . 

أما الكتاب فبآيات : 

الأولى : قوله تعالى : ( وَكرَّلْنا عَلَيِكَ الككاب يَبيّاناً لكل شيء )7 
فيكون مبيناً للأحكام الشرعية » فلو كان الإجماع مبيناً لشيء من الأحكام ‏ 
يكن الفزان نيان ذكل شيع :. 

الغانية : قوله تعالى : ( قن تَتَارَعهُمْ في شيء فَرْدُوهُ إلى الله 
والرٌسُول 06) فإنه يدل على أن الإجماع لا يكون مرجعاً للأحكام . 

قر وتعوه العا هران أ باتكك يوا الالدلي "م قله 


. )ب/١85( رد به الخطيبي . النقود والردود‎ )١( 

(؟) وهم : النظام من المعتزلة » والخنوارج » والشيعة . راجع المعتمد (؟/4) » شرح اللمع 
(/37) ء المحصول ( ج؟/ق١/57)‏ » وراجع حججهم في الإحكام )١85/١(‏ وما بعدها . 

() النحل آية (85) . 

(5) النساء آية (09) . 

(5) راجع الإحكام )١188/١(‏ . 


ا 


تعالى : ( وأَنْ تَقولُوا عَلَى الله مَا لا تعْلّمُونَ 4(" » وقوله تعالى : ( ولا 
تأكُنُوا أَموالَكُمْ يَينَكُْ بالبَاطِل 4" » نهى كل الأمة عن هاتين المعصيتين ) 
وذلك يدل على تصورهما منهم » ومن يتصور منهم ذلك لا يكون قوهم 
موجباً للقطع . 

وأشار المصنف إلى أنه لو سلم من المنع والنقض فغايته الظهور ؛ ولا 
يعارض القاطع الدال على حجيته وقد قدمناه" ؛ لكنه غير سالم ؛ لأن قوله : 
( ييباناً ِكل شيء ) لا يناف أن يكون غيره بيان » ثم هو منقوض / بالسنة [/144] 
مع كون الآية تقتضي أن يكون القراة ثانا كرون الإجماع حجة لأنه شيء . 

وأما الآية الثانية فنمنع أنه نفى أن يكون الإجماع مرجعاً ؛ لأن الرد إلى 
الإجماع رد إليهما لأنهما أصل له » مع أن ذلك مختص با فيه النزاع » والمجمع 
غلية لتن كقلك:: 

زأيها كور أنشكون الآية للصحابة » والإجماع لم يكن إذ ذاك حجة . 

وعن الآيتين : أن النهي راجع إلى كل واحد لا إلى المجحموع » ولا يلزم 
من جواز المعصية على كل واحد واحد جوازها على الكل . 

ماطانا كرفا نز خرار باوباو ع 

احتجوا من السنة مما رواه أبو داود » والترمذي ولفظه : «كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء ؟ فقال : أقضي بكتاب الله , قال : فإن لم تجد في 


() البقرة آية )١59(‏ . 
(؟) البقرة آية )١8/(‏ . 
(9) راجع (ص>3372) . 


خض 


كتاب الله ؟ فقال : فبسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله 
.ولا في كتاب الله ؟ قال : أجعهد رأي ولا آلو . قال فضرب رسول الله 
َيِه في صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 
رسول الله" ؛ لكن قال [ في ]'" البخاري : ولا يصح هذا الحديت”" , 
وقال الترمذي : «ليس إسناده عتصل)!*) : 
ووجه الاحتجاج : أنه أهمل الإجماع عند ذكر الأدلة » وقرره النبي عليه 
السلام . 
أجاب المصنف : بأنه لم يكن حينئذ حجة لعدم تقرر المأخذ . وإنمالم 
يذكر المصنف لفظ الحديث لشهرته . 
ل قال : ( مسألة : وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقاً . 
تلفي إجماع 22 والمختار : أن المقلد كذلك . 
امجمعين] 
وميل القاضي إلى اعتباره . 
وقيل : يعتبر الأصولي . وقيل : الفروعي . 
لنا : لو اعتبر لم يتصور . وأيضاً المخالفة عليه حرام , فغايته مجتهد 


)001 سنن أبي داود » كتاب الأقضية ‏ باب اجتهاد الرأي في القضاء الحديث رقم 
(9568597ه*» 8/5 )١9-1١‏ » سنن الترمذي » كتاب الأحكام ‏ باب ما جاء في القاضي كيف 
يقضي » الحديث رقم )5954/501١541(‏ . 

(0) ف : ساقطة من (ب) . 

(؟) راجع التاريخ الكبير (؟/71017) . 

(5) راجع سنن الترمذي » الحديث )894/50١+847(‏ » غير أن الخطيب البغدادي قال : (إن 
أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به » فوقفنا بذلك على صحته عندهم» . الفقيه والمتفقه )١90/١(‏ . 


سر 


نخالف . وعلم عصيانه ) . 

أقول : القائلون بالإجماع اتفقوا على أنه لا يعتبر خلاف من سيوجد بعد 
انقراض عصرهم » أو من بلغ رتبة الاجتهاد بعد عصرهم وإن كان موجوداً 
قعفيرطم + وأنامنين يلغ ارتب الاخسهاة فق عفترهو :+ كان موود ينوم 
الإجماع إلا أنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد أو لم يكن موجوداً + فاعتبارة مبني على 
الخلاف في اشتراط انقراض العصر . 

وأما المقلد » فلا يعتبر عند مالك والشافعي"''' واختاره المصنف » واعتبره 
القاضي أبو بكر مطلقاا'' » وقيل'" : تعتبر موافقة الأصولي المقلد في الفروع 
وقيل : بالعكس””*' . 

أما القاضي فرأى أن الأدلة كالمؤمنين والأمة تتناولهم » ولما كان المعول 
عند المصنف على الدليل العقلي وهو غير متناول لهم على ما عرف لم يعتبرهم. 

احتج المصنف لمختاره بوجهين : 

الأول : لو اعتبر موافقة المقلد » لم يتصور تحقق الإجماع لكثرتهم » أو 
انتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها وعدم انضباط كلمتهم . 

الثاني : المقلد يجب عليه تقليد العلماء وتحرم عليه مخالفتهم » فلا تضر 


)١(‏ راجع البرهان )584/١١(‏ » إحكام الفصول (ص791) » المستصفى )١81/١(‏ » الإحكام 
)29١4/1(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص١54)‏ . 

(؟) راجع المحصول (ج؟/ق١/17/5؟)‏ » الإحكام )5١5/١(‏ . 

(9) نسبه الجويني إلى القاضي الباقلاني . راجع البرهان )585/١(‏ » وذكره الرازي في المحصول 
(ج؟لق١/586)‏ . 

(4) قال الزركشي : «هو رأي معظم الأصوليين) . البحر المحيط (557/54) . 


شيف 


[حكم اعتبار 
رأي افيه 


مخالفته ؛ إذ غايته كمجتهد خالف أصل الإجماع وعلم عصيانه » وهو المجتهد 
الذي بلغ رتبة الاجتهاد بعد انقراضهم » فكما يعصي هذا ولا تضر مخالفته 
فكذلك العامي بل أولى ؛ لأنه لا يقدر على الاستنباط بخلاف المجتهد ) 
والجامع بينهما أن كل واحد يعصي بالمخالفة ويجب عليه العمل بقولهم . 

قلت : وفيهما نظر ؛ أما الأول فنمنعه » وسنده ما ذكر في المجتهدين : 
والكثرة لا تمنع التصور » ولو سلّم ففي غير الأصولي والفروعي . 

وأما الثاني : فلا يلزم من كون المخالفة عليه حرام » كون قولهم حجة 
على غيرهم » لجواز كون العصمة للهيئة الاجتماعية » والفرق بينه وبين 
امجتهد أنهم ثمة كل الأمة بخلاف هنا . 
[أ/هة١]‏ ] قال : ( مسألة : / المبتدع بما يتضمن كفراً كالكافر عند المكفر , وإلا 


0 قُُ ا وبغيره . 


الإجماع 


0 

قالوا : فاسق فيرد قوله كالكافر والصبي . 

أجيب : بأن الكافر ليس من الأمة في شيء . والصبي لقصوره . 

ولو سلم » فيقبل على نفسه ) . 

أقول اه 110000 
فبالأضول ازيل عالأن غيز امنأو ل كافن - فمن كفر المتأول فلا نزاع في أنه 


8 لا يعتبره في الإجماع » ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا لأنه فرع تكفيرهم ل 


بالدليل العقلي » ومن لم يكفره ه فحكمه عنده حك المبتدع با لا يتضمن كفرا 


وغ" 


كالفسق بالجوارح » وفيه ثلاثة مذاهب : اعتباره مطلقا » وهو اختيار بعض 
المالكية7 2١‏ ( وإمام سن 3 والصنف » الثانى : عدم اعتباره 0ن ( 
الثالث : تعتبر موافقته في حق نفسه » بمعنى أنه تجوز له مخالفة الإجماع الذي 
انعقد بدونه » ولا تجوز لغيره مخالفته”؟' » احتج لمختاره : بأن الأدلة العقلية 
والسمعية لا تنهض دونه ء أما العقلية : فلأن النص القاطع الذي تضمنه 
إجماعهم على القطع بتخطئة المخالف » إنما هو على تقدير اتفاق جميع بجتهدي 
عصر » وأما السمعية : فلأنه من الأمة والمؤمنين » وفسقه لا يخل بأهليته . 

احتج القائلون بعدم اعتباره : بأفةافابيق فاللا مقر فول قاس فل 
الكافر والصبي بجامع عدم العدالة . 

الجواب : نمنع'”' علية الوصف ؛ لأن الكافر إنما لم يعتبر لكونه ليس من 
الأمة » والصبي إنما لم يعتبر لقصوره عن درجة الاجتهاد » بخلاف الفاسق فإنه 
من الأمة وقادر على الاستنباط » ولو سلم عدم قبول قوله فبالنسبة إلى من لم 
يظهر صدقه عنده » أما في حق نفسه فلا ينعقد إجماعهم حجة عليه إذا أداه 
اجتهاده إلى غير ذلك » وهذا معنى قول الآمدي : (لا نسلم امتناع فتواه 

. أقف على هذا الرأي‎ ١( 

(؟) راجع البرهان )590-585/1١(‏ . 

(8) نقل الزركشي رواية لأشهب عن مالك » أنه لا يعتبر خلاف المبتدعة في الإجماع . 
كالقدرية » والرافضة » والمخنوارج . راجع البحر المحيط (55//54) » وهو رأي بعض الحنابلة . راجع 
العدة )١١+5/4(‏ » وقال بعض الحنفية : «هذا الصحيح عندنا) . ميزان الأصول (ص؟55) » 
كشف الأسرار (45/9 5 ) » تيسير التحرير ( 8/9 759) . 


(4) راجع الإحكام )7017/١(‏ . 
(0) في () : عنع . 


بالنسبة إلى من ظهر صدقه عنده)"'' » ومن هنا تعلم أن مراد المصنف رد قول 
الاق أنه لآ يدوطن تأصزلا أو الا ارنهيطن على اعت الفريقوق :رن كنا قال عن 
التتراع"'© + وإن مدعي اليك أحتن الأمريق + إن قبوله طلقا أو قبولنة ف 
حق نفسه) . ولا كما قرره أكثر الشراح"' '' من أن الفسق ينع من قبول قوله 
في حق الغير للتهمة » ولكن لا بمنع قبول قوله على نفسه لعدم التهمة » فإذا 
أجمعوا على ما يكون عليه فعدم موافقته لا تعتبر للتهمة , أما إذا أجمعوا على 
ما يكون له فعدم موافقته تعتبر لعدم التهمة » وقد ظهر لك ما هو الحق . 
ونزيده وضوحاً » قال الإمام في البرهان : في عدم اعتبار قوله نظر 
عندي ؛ لأنه لا يلزمه أن يقلد غيره » بل يلزمه أن يرجحع في وقائع نفسه إلى 
اجتهاده » فكيف ينعقد الإجماع عليه في حقه واجتهاده خالف اجتهاد غيره : 
وإذا لم ينعقد في حقه استحال بعض حكمه » فإن قيل : هو عام في حق نفسه 
باجتهاده يصدق عليه فيما بينه وبين ربه وهو مكذب في حق غيره » فلهذا 
انقسم'*' حكم الإجماع في حقه”” » قلنا : الفاسق لا يقطع بكذبه » فهو 
كالعالم الغائب , فإذا تاب كان كما إذا قدم العالم الغائب . 
0 قال : ( مسألة : لا يختص الإجماع بالصحابة . وعن أحمد قولان . 


الإجماع 2 لنا: الأدلة السمعية , قالوا : إ«صاع الصحابة قبل مجيء التابعين 


بالصحابة] 
)١(‏ راجع الإحكام )5١1/١(‏ . 
(؟) قاله ١‏ : لسيد . النقود والردود (86/١/ب)‏ . 
(") المصدر نفسه 2/١850‏ ب) . 


(66'ي)ذي) + القستم. 


(5) نقله عن البرهان مع بعض التصرف )585-58/8/١(‏ . 


بحسن 


وغبرهم على أن ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد , فلو اعتبر غبرهم معهم 
خولف إجماعهم وتعارض الإجماعان . 

أجيب : بأنه لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم / فوجب أن يكون ]١50/[‏ 
ذلك مشروطاً بعدم الإجماع . قالوا : لو اعتبر لاعتبر مع مخالفة بععض 
الصحابة » أجيب : بفقد الإجماع مع تقدم المخالفة عند معتبرها ) . 

أقول : الجمهور على أن الإجماع لا يختص بالصحابة » بل إجماع 
بحتهدي كل عصر حجة''' » وذهب أهل الظاهر وأحمد في أحد القولين إلى 
أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط'"' » احتج المصنف بالأدلة 
السمعية » وهي تتناول محتهدي كل عصر . وقد علمت أن السمعية ردها إلا 
ما تمسك به الغزالي على الوجه”' الأول » فإليه أشار والله أعلم » وأطلق لفظ 
الجمع 8 إلى أفراد تلك الأخبار » أو لأن الظاهرية لما كانت أدلة الإجماع 
عندهم من الكتاب والسنة » أشار إلى ما احتجوا به » فقال : (لنا : الأدلة 
السمعية ) ولم يتعرض للأدلة العقلية ؛ لأن أهل الظاهر لا يسلمونها » فالحصر 
عندهم دليل حجية الإجماع في الكتاب والسنة » ثم قالوا : هي كلها خطاب 
مع الموجودين » فلا يكون إجماع التابعين حجة ؛ إذ ليسوا كل الأمة ؛ إذ من 
تقدم لا يخرج بالموت عن كونه من المؤمنين أو من الأمة » ويلزمهم أن لا 
كوة ين اسل يعد نزول الأب كرا سناع المحابة > أن أزلعك كل 
)١(‏ راجع المعتمد (77/5) » العدة )2١9/4(‏ » إحكام الفصول (ص5١5)‏ » المستصفى 
)١186/١(‏ » المحصول ( ج١/ق١/785)‏ » كشف الأسرار (5/ه 4 5) » الإحكام )3١8/١(‏ . 


(؟) راجع الإحكام لابن حزم )509/1١(‏ » العدة )1١51/4(‏ . 
(9) المستصفى )١85/١(‏ . 


الأمة حقيقة » وكذا إن مات البعض بعد نزول الآية ثم أجمع الباقون » إلا 
يكون إجماعاً إذ ليسو كل الأمة » فالتابعون كل الأمة فيمالم يسبق لغيرهم فيه 
خلاف وبعض الأمة في ما سبق فيه خلاف » احتج أهل الظاهر بوجهين"'" : 
الأول لو كان إجماع غير الصحابة حجة لزم تعارض الإجماعين واللازم 
باطل » أما الملازمة : ؛ فلأن الصحابة أجمعوا قبل بحيء التابعين على أن كل 
مسألة لا قاطع فيها يجوز فيها الاجتهاد ؛ وأن يأخذ كل محتهد فيهايما أداه 
إليه اجتهاده » فلو اعتبر إجماع التابعين وأجمعوا على مسألة لا قاطع فيها لزم 
تعارض الإجماعين ؛ لأنه يلزم من إجماع التابعين عدم جواز الاجتهاد فيها لمن 
بعدهم ويلزم من إجماع الصحابة جواز الاجتهاد فيها » وتعارض إجماعين 
يستلزم خطأ أحد الإجماعين » والخطأ منفي عن الإجماع . الجواب : إن 
الإلزام المذكور لازم في الصحابة قبل تحقق إجماعهم ؛ لأن الصحابة قبل 
إجماعهم في مسألة يجوز فيها الاجتهاد قد أجمعوا على جواز الاجتهاد فيها فإذا 
أجمعوا فيها فبعد إجماعهم لا يجوز فيها الاجتهاد فلزم تعارض إجماعيهما » فلو 
صح ما ذكرتم لزم أن لا يجوز إجماعهم في شيء من المسائل الاجتهادية » ولما 
كان هذا الجواب إلزاميا » أشار إلى التحقيق بأنه يحب أن يكون المجمع على 
جواز الاجتهاد فيه عند الصحابة المسائل الاجتهادية بشرط عدم القاطع ع 
بمعنى أن ما لا قاطع فيه يسوغ فيه الاجتهاد ما دام كذلك » وأكثر القضايا 
العرفية سيما السوالب تفيد ذلك وإن لم يصرح به » فإذا قلت : لا شيء من 
النائم بيقظان » فهم منه ما دام نائماً » وفيما ذكر زال الشرط فزال الحكم . 


. )5١8/1١( الإحكام‎ » )١/85/1١١ ؛ المستصفى‎ )5.09/1١( راجع الإحكام لابن حزم‎ )١( 


غ5" 


احتجوا ثانياً : بأنه لو اعتير إجماع غير الصحابة » لزم اعتياره في حكم 
الات فيه بعش تجاه اران ذا كان در و حك كاقرل نه مجان 
فمع موافقة بعض الصحابة أولى لكن اللازم باطل ؛ إذ لا إجماع مع سبق 
الخلاف . الجواب : بنع الملازمة عند من يشترط في صحة الإجماع ألا يسبقه 
خلاف مستقر ؛ إذ القول لا يعدم بانعدام قائله فحينثئذ يفرق بينهما إذ لا يلزم 
من اعتبار الإجماع مع احتمال المخالفة اعتباره مع تحقق المخالفة / ومن يرى [/130] 
أن سبق الخلاف لا يقدح في صحة إجماع العصر الثاني بمنع بطلان التالي. 
قال : ( مسألة : لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين , كإجما ع غير ابن [حكم انعقاد 


2 ى. 0 ٠:‏ الإجحاع مخ 
عباس على العول , وغير أبي موسى على أن النوم ينقض الوضوء . لم يكن عار 
إجماعا قطعيا ؛ لأن الأدلة لا تتناوله . المخالف] 


والظاهر : أنه حجة ؛ لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف ) . 

أقول : اختلفوا في انعقاد الإجماع مع شذوذ المخالف وإن قل كالواحد . 

أكثر أصحاب مالك وجمهور العلماء على أنه لا يكون لعاف لاي 
كإجماع من عدا ابن عباس'"' من الصحابة على العول' '' » وإجماع من عدا 


)١(‏ هو رأي الحنابلة » وأكثر الحنفية » والمالكية » والشافعية . انظر المسودة (ص5”5”؟) 2 شرح 
الكوكب المنير (59/5؟١5؟)‏ » أصول السرخسي )7١5/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص7”95) » 
المستصفى )١85/١(‏ » الإحكام )75١/1١(‏ . 

(١؟)‏ روى سعيد بن منصور ؛ عن سفيان » عن عمرو بن دينار قال : قال ابن عباس : (لا تعول 
فريضة) . سنن سعيد بن منصور ‏ باب العول 4/١‏ 4) » وراجع سنن الدارمي » كتاب الفرائض - 
باب عول الفرائض (995/15) . 

(") العول : الارتفاع » وعالت ارتفعت » وهو زيادة السهام على أجزاء أصل المسألة . راجع 
أنيس الفقهاء (ص١701)‏ » تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص547) . 


هع" 


إلى توصي نالا عرقي "عا أن انويع ضرعيو 7 

وفٍ بعض النسخ لم يكن إجماعاً «قطعام” كر ستعطديا د ا 

والأول''' أظهر » أي يقطع أنه ليس بإجماع فلا يكفر ولا يفسق مخالفه 
لأن الأدلة العقلية والنقلية لا تتناوله » أما العقلية : فلأن النص القاطع الذي 
وجب تقديره إما هو أن المخالف لجميع بجتهدي عصر مخطئ لا المخالف 
لبعضها » وأن الذي أجمعوا على تقديعه على القاطع هو ما اتفق فيه كل الأمة 
لأ أكخيرها »و آنا الأذلة السمعية: فلن حول بعص للومنين وبغضل الأمدن ثم 
إذا لم يكن إجماع فالظاهر أنه حجة , إِذ الغالب على الظن أن الأكثر لا يخطئ 
الدليل ويجده الأقل » وخرّج ابن ماجه : (إذا رأيتم الاختلاف فعليكم 
بالسواد الأعظم”*' ولأن الظن الناشئ منه أكثر من الظن الناشئ من إجماع 
أهل المدينة مع كونه حجة على ما سيأتي » ورجح بعض الشراح'” 
[النسخة]”"2 الأخيرة قال : «ليس قطعي لأنه ظني)»" . 


)١(‏ عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار » قدم مكة في جماعة من الأشعريين وأسلم » ثم رجع 
إلى بلاده » وقدم المدينة مع جمع من الأشعريين بعد فتح خيبر » استعمله النبي َيه على بعض 
اليمن » وعمر على البصرة » وعثمان على الكوفة . إلى أن عزله على رضى الله عنهم أجمعين » توفي 
سنة ( . هه) . الاستيعاب (5/5") , الإصابة (1/5ه") . 

. )5814/١١( المغني‎ )5( 

(8) يزب والآول:: 

(؟) سبق تخريحه . 

(5) هو القطبي . راجع النقود والردود (/41١/ب)‏ . 

(5) اللنسخة : ساقطة من (أ) . 

(0) راجع النقود والردود (/41١/ب)‏ . 


واحتج له بقوله في المنتهى: «لأن أدلة القطعي لا تتناوله)' '' . 

وفيه نظر ؛ لأن المصنف اصطلاحه أنه لا يطلق الإجماع إلا على القطعي 
إلا أنه يطلقه مضافاً » كقوله : إجماع أهل المدينة » أو موصوفاً , والإجماع 
الظني إنما يطلق عليه اسم الحجة » وإلا لورد على تعريف الإجماع . ولا يقال 
التعريف للقطعي ؛ لأنه يتناول السكوتي », وأما ما ذكر في المنتهى فقد عدل 
عنه هنا مع أنه احتج على حجية الإجماع القطعي », فلذلك قال : «أدلة 
القطعي لا تتناوله» » ثم أدلة الظني لا تتناوله أيضاً لأنه ليس له صورة 
الإجماع» والظواهر إنما دلت على كل الأمة أو كل المؤمنين » ورجحها 
بعضهم'"' بأنه لو كان حجة لا إجماعاً لزم عدم انحصار الأدلة في الكتاب , 
والسنة » والإجماع » والقياس » والاستدلال » وليس .رجح لأنا نلتزمه . 

قال : ( التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة . فإن نشأ بعدهم فلحا ل 
انقراض العصر . لنا : ما تقدم . واستدل : لو لم يعتبر لم يسوغوا اجتهادهم الصحابة إذا 
معهم . كسعيد بن المسيب . وشريح . والحسن . ومسروق . وأبي اله 
والشعبي . وابن جبير وغيرهم . وعن أبي سلمة : تذاكرت مع ابن عباس 
وأبي هريرة في عدة الحامل للوفاة , فقال ابن عباس : أبعد الأجلين؛ وقلت 
أنا : بالوضع . وقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي . 

أجيب : إغغا سوغوه مع اختلافهم ) . 

أقول : اختلفوا في اعتبار التابعي المحتهد عند انعقاد الإجماع من الصحابة» 


. المنتهى (ص"505)‎ )١( 
. )ب/١848( (؟) هو التستري . النقود والردود‎ 


لا" 


فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينعقد إجماعهم مع مخالفته''؟ » وذهب الأقلون إلى 
عدم اعتباره'"' » أما لو بلع رتبة الاجتهاد بعد انعقاد الإجماع » فاعتباره مبني 
على اشتراط انقراض العصر ' وسيأتي . احتج بما تقدم من أن الأدلة لا 
تتناوله إذ ليس كل الأمة » واستدل : لولم يعتبر قوله وكان كالعدم »ءلم 
لألدة] يسوغ الصحابة للتابعين الاجتهاد معهم » أما الملازمة ؛ فلأن اجتهاد / 
للباطل » وهم لا يجتمعون على ذلك » أما بطلان التالليى ؛ فلأن الصحابة 
سوغوه لهم 0 3 وشري'*) 3 اللو 3 00000 


)١(‏ راجع العدة )٠١95/4(‏ » إحكام الفصول (ص7937) » شرح اللمع (؟/0٠7)‏ » أصول 

السرخسي )*15/١(‏ » التمهيد (//40*) . المحصول ( ج؟/ق١/51١)‏ , الإحكام )5١8/١(‏ . 
(؟) وهو رواية لأحمد , وبه قال داود » واختاره ابن برهان . راجع المسودة (ص8*”) » إحكام 
الفصول (ص98*) » البحر المحيط )18١/4(‏ . 

(؟) راجع العدة )١١5//5(‏ » الإحكام 2518/1 . 

(5) أبو محمد بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي » عالم أهل المدينة وسيد التابعين » اتفقوا 
على أن مرسلاته أصح المراسيل » توقي سنة (94ه) . طبقات ابن سعد )١١9/5(‏ » السير 
(:/070؟). 

(5) أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الحهم الكندي » قاضي الكوفة » يقال : له صحبة » 
ولم يصح » بل هو ممن أسلم في حياة النبي َيه وانتقل من اليمن زمن الصديق » توق سنة (8/اه) . 
طبقات ابن سعد (5/ه4 )١‏ » الإصابة (*/4 ) . 

(5) أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري » مولى زيد بن ثابت الأنصاري » كان سيد أهل 
وكايشطلنا وعبا دهي اخل منادة التاسون متيو را قر اناف اقول للد ين توق تيفة ونا الا : 
طبقات ابن سعد )١55/10/(‏ » السير (55/4) . 


(0) أبو عائشة الوادعي الحمداني الكرفي ابن الأجدع بن مالك ؛ يقال > إنهسرق وهو مط م 
5 


5 


م اس (1) 01 20 4 
وأبي وائل ١‏ » والشعبي " » وسعيلد بن جبير 


فقد روي عن الحسين بن علي”* أنه سكل عن مسألة » فقال : «سلوا 
الحسن)”* . 
وسكل ابن عباس عن أخرى » فقال : «سلوا مسروقاً»”" » وسئل ابن 

عمر عن فريضة » فقال : «سلوا سعيد بن جبير)'") 
5 

وجد » فسمي مسروقاً » وهو معدود في كبار التابعين » وثي المخضرمين الذين أسلموا ف حياة 
النبي يَلله »؛ ولي القضاء ولم يكن يأخذ عليه أجراً » توفي سنة (57ه) . تاريخ البخاري (6/8*) )2 
السير (57/5) . 

13 كقيى يبن سلعة الاستدئي آند خرقة الكرق + تضرم أذرك الى يق ومابر]ة:+ كان راسا 
في العلم والعمل » توق سنة (45ه) . تهذيب الأسماء واللغات (١//81؟)‏ » السير )١531/4(‏ . 

0 وهس انر جاة وي مج مدن ال كنا اط رافق العتيل ملت تبه اه ؛ ولي 
القضاء ف عهد عمر بن عبد العزيز » توفي سنة (84١٠١اه)‏ . تاريخ بغداد )7571//١5(‏ » السير 
(594/5). 

(©) أبو محمد بن هشام » ويقال : أبو عبد الله الأسدي بالولاء الكوفي » الإمام الحافظ المقرئ 
المفسر الشهيد » ليس في أصحاب ابن عباس مثله » قتله الحجاج سنة (95ه) . تهذيب الأسماء 
واللغات )75١15/١(‏ » السير (371/54) . ظ 

(4) أبو عبد الله الحسين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي القرشي الحاهمي » قتل في ذي الحجة سنة (5ه) . الإصابة (985/1) » السير 
8٠0/9‏ ؟) ء الاستيعاب )997/١(‏ . 

(6) انظر الإحكام (١/14١؟)‏ » وهو منسوب إلى أنس بن مالك . راجع ترجمة احسن في طبقات 
ابن سعد )١175/17/(‏ » وتهذيب التهذيب لابن حجر (7514/7) ٠‏ 

(1) في الإحكام : «سئل ابن عباس عن نذر ذبح الولد » فقال : اسألوا مسروقاً » فلما أتى السائل 
يحوابه اتبعه» . )7148/1١(‏ . 


(10) طبقات ابن سعد (518/5؟7) . 
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[حكم إجماع 
أهل المدينة] 


: 6 4 
أبي هريرة وهما يتذاكران أن المرأة تعتد بعد وفاة زوجها بليال » فقال ابن 
عباض : عذفينا آخز الأبعلين : وقال أبق سلمة :قل حلت + فجعدلة نتازعنان 
أاء 5 عِ ل عن عِ 60 
ذلك » قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي » يعني أبا سلمة َ 

الجواب : أن محل النزاع إذا اتفق الصحابة » وهنا إنما سوغوه مع 
اختلافهم » ولا يلزم من اعتباره حيث اختلفوا اعتباره حيث اتفقوا . 

قال : ( مسألة : إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند 
مالك . فقيل : محمول على أن روايتهم مقدمة . وقيل : على المنقولاات 
المستمرة , كالأذان والإقامة , والصحيح التعميم . 

لنا : أن إجماع مثل هذا العدد الكثير من العلماء اللاحقين بالاجتهاد لا 
يجمعون إلا على راجح . فدل على أنه راجح . 

فإن قيل : يجوز أن يكون متمسك غبرهم راجح . ولْم يطلع عليه 

قلنا : العادة تقتضي باطلاع الأكثر » والأكثر كاف فيما تقدم . 

واستدل بنحو : (إن المدينة طيبة تنفي خبثها) . وهو بعيد . وبتشبيه 
عملهم بروايتهم . 

ورد : بأنه نبل لا دليل . مع أن الرواية ترجح بالكثرة بخلاف 
)١(‏ عبد الله بن عوف القرشي الزهري الحافظ » أحد أعلام المدينة » كان فقيهاً بجتهداً كبير القدر 
حجة » توفي سنة (95ه) . طبقات ابن سعد (5/لاه )١‏ » السير (581//5) . 


20 صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الطلاق ‏ باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها ء 
الحديث (لاه .)١١.١/١١‏ 


مه" 


الاجتهاد ) . 

أقول : اشتهر بين النظار أن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك 
وتحقيق القول في ذلك » ما بسطه القاضي أبو الفضل عياض » فإنه من محققي 
بو ل 

ل : «إما نقل شرع من جهة النبي يَيلْهُ من قول أو فعل ا 
ال لي ا 0 
وترك الجهر ب (إ بسّم الله الرَّحْمّنِ الرّحِيمٍ » في الصلاة » وكالأحباس) . 

فنقلهم لهذه الأمور من قوله أو فعله » كنقلهم موضع قبره ومسجده 
ومنبره ومدينته » وغير ذلك مما علم ضرورة من أحواله وسيره » وصفة صلاته 
وعدد الركعات » أو نقل إقراره لما شاهده ولم ينقل عنه إنكاره » كعهدة 
الرقيق'"' » وشبه ذلك » أو نقل ترك أحكام ل يازمهم إياها مع شهرتها 


00 


)١(‏ القول بأن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه 
تعرض لبحث الموضوع , إلا أن الأمر ليس على إطلاقه عند المحققين من علماء المالكية » وقد اهتم 
بتحقيق موضوع إجماع أهل المدينة جلة من علماء المالكية » منهم : القاضي عبد الوهاب » والباجي 
والقاضي عياض » وقد نقل الشارح كلام الأخير كما سيأتي بعد قليل . راجع إحكام الفصول 
(ص7١5)‏ » إعلام الموقعين ‏ نقل مؤلفه كلام القاضي عبد الوهاب ‏ (775/5) » ترتيب المدارك 
(كل/ىة). 

(؟) العهدة ف اللغة : مأخوذة من العهد » وهو الميثاق واليمين التي تستوثق بها ممن يعاهدك » 
وكفول © برقت إلنك مو عهةة هذا العندة :اي عا يد كلق ومن عيت كان هود فينه اندي ؛ 
لسان العرب مادة ع ه د (711/8) » وقال الخطابي : «معناها أن يشتري العبد أو الجارية ولا 
يشترط البائع البراءة من العيب » فما أصاب المشتري من عيب بالمبيع في الأيام الثلاثة لم يرد إلا ببينة 
هكذا فسّره قتادة) . معالم السنن مع سنن أبي داود (7/77/7) » وف الاصطلاح : هي تعلق المبيع 

3 


3ه" 


لديهم وظهورها فيهم » كتركه أخذ الزكاة من النضروات » مع علمه أنها 
عندهم كثيرة . 
0 1 مما 3 دلق 
فهذا النوع من إجماعهم حجة قطعية » وإليه رجع أبو يوسف"' »؛ وهو 
وكذا نقول : لو تصور ذلك في غيرهم » لكن لا يوجد مثشل هذا النقل عند 
غيرهم » فإن شرط المتواتر تساوي الطرفين والوسط » فالذي ينقله غيرهم 
[حاد ؛ والمتواتر مقدم . 
فإن احتجوا بالأذان الذي نقله أهل مكة بين يدي رسول الله يله ونقلوه 
متواترا » قلنا : آخر الفعلين ما توفي عنه عليه السلام بالمديئة . 
الثاني : إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال » وهذا 
[5/1] النوع اختلف فيه أصحابنا ؛ فذهب / معظمهم إلى أنه ليس بحجة ,ع 
8 0 ٌ ف (4) 0ع 5 
وهو قول أكثر البغداديين”" «امههم : ابن كبر » وابو يعقوب 
م 
بضمان البائع ما يدركه من النقص » على وجه مخصوص . مدة معلومة . المنتقى للباجي )١077/4(‏ 
غير أنه ما نسبه أبو داود إلى قتادة هو أنه إذا وجد داء ف الثلاثة رده بغير بينة » وبعد الثلائة كلف 
بالبينة . راجع سنن أبي داود (؟//ا/ا/ا) . 
)١(‏ راجع الفكر السامي للحجوي (١/ق1715/5)‏ . 
(؟) راجع البحر المحيط (5814/5) . 
() ذكره القاضي عبد الوهاب . راجع إعلام الموقعين (5077/9) » والمعونة للقاضي عبد الوهاب 
(6/ه 71 )١‏ . 
(4).القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير التميمي البغدادي الفقيه المالكي الجدلي ) 
أخذ الفقه عن القاضي إسماعيل بن إسحاق » من مؤلفاته : وأحكام القرآن» » وكتاب «الرضاع» » 


وكتاب «مسائل الخلاف) توفي سنة (ه.ه) . ترتيب المدارك )١5/5(‏ » شجرة النور (ص78) . 


"5 


الرازي''' » وابن المنتاب'"' » وأبو العباس الطيالسي"'" » وأبو الفرج”“/ : 
والأبهري””' » وأبو التمام''” » والباقلاني » وابن القصار . 

قالوا : 3 بعض الأمة » وأنكروا أن يكون ذلك قول مالك . 

وذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة »؛ ولكن يرجح على اجتهاد 
9 1 

وذهب بعضهم إلى أنه حجة يقدم على خبر الواحد'” 


)١(‏ أبو يعقوب الرازي » كان فقيها على مذهب مالك » يروي عنن إبراهيم بن وهب » قال 
الكندي : «كان مقبولا عند قضاة مصر » وولي المظالم) » توفي سنة (0٠٠٠ه)‏ . ترتيب المدارك 
(؟الام) . 

(؟) أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب بن فضل بن أيوب البغدادي » ويعرف بالكرابيسي » قاضي 
المدينة » وعداده من البغداديين من أصحاب القاضي إسماعيل » وهو من شيوخ المالكية وحذاقهم » 
من مؤلفاته : كتاب «الفلاف) اووسعة اانا ؛ تاريخ وفاته غير معروف . شجرة النور 
(ص/ال) » الديباج )450/١(‏ . 

(؟) أبو العباس أحمد بن محمد » من أصحاب القاضي إسماعيل » أخذ عنه أبو الفرج البغدادي » 
وذكره أبو بكر الأبهري ف كتابه » وهو من كبار أثمة المالكية البغداديين من الطبقة الرابعة . الديباج 
(١1/؟9١).‏ 

(4) سبقت ترجمته (ص 89 )١‏ . 

(5) سبقت ترجمته (ص85١)‏ . 

(5) علي بن محمد بن أحمد البصري » من أصحاب الأبهري » كان جيد النظر » حسن الكلام ) 
بذكا ونال سول تللم قاس" كنيراى لفقت جار ساد خيارق اسرل التي تق الذارك 
(4/ه5.0). 

() واختاره القاضي عبد الوهاب . راجع المعونة (107/47/9) . 

(8) راجع التمهيد لابن عبد البر )81١/١(‏ » البيان والتحصيل (771/117) » إعلام الموقعين 
ص4 ' 


؟ى؟ 


قال عبد الوهاب : «وعليه يدل كلام ابن المعذل”'' , وأبي مصعب"" ع 


وقول جماعة من المغاربة) . 
قال القاضي عياض : «عمل أهل المدينة مع خبر الواحد لا يخلو من ثلاثة 
إن كان مزاافقا لمن فهو يو كتد ستحقهه إن كنان:من طرينق النقكل + أو 
يرجحه إن كان عن اجتهاد بغير خللاف » إذ لا يعارضه إلا اجتهاد آخرين . 
وهو أقوى ما ترجح به الأخبار إذا تعارضت . وإليه ذهب الإسفرائيني'" 
والمحققون من متأخري المالكية . 
وإن كان مخالفا لأخبار الآحاد جملة » فإن كان إجماعهم من طريق 
النقل » ترك له الخبر بغير خالاف عندنا » وإن كان إجماعهم اجتهاديا » قدلم 
الخبر عند الجمهور » وفيه الخلاف المتقده'؟) 
أما لو لم يكن عملا » وإنها نقلوا خبرا » ونقل غيرهم ما يعارضه » 
فالراجح ما نقلوه » قال الأستاذ والمحققون : لزيادة مشاهدتهم قرائن الأحوال. 
)١(‏ أبو الفضل أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي من الكوفة » من الطبقة الأولى الذين 
انتهى إليهم فقه مالك ممن لم يره ولم يسمع منه من أهل العراق ٠‏ كان فقيهاً متكلماً مفوها ورعا متبعا 
للسنة » توق سنة (5.*ه) . ترتيب المدارك (5/4) » الديباج )١41/1(‏ . 
(؟) أحمد بن أبي بكر بن مصعب الزهري » روى عن مالك الموطأ » وله مخقتصر في قول مالك 
مشهرر » ولي قضاء الكوفة » وكان من أعلم أهل المدينة » روى عنه البخاري ومسلم وأخرجا له ف 
صحيحيهما » توف سنة (47 ١ه‏ ) . ترتيب المدارك (141/5”) » الديباج )١40/١(‏ . 
(9) راجع البحر المحيط (581//5) . 
(:) راجع (ص؟55) . 


#ه ؟" 


فإن قيل : إذا كان من باب النقل كما ذكرتم » فما فائدة ذكر الإجماع 
مع أنه من باب النقل . 

الجواب : أن موجب ذلك تخالفة العراقيين وغيرهم لنا في مسائل طريقها 
النقل والعمل المستفيض .» اعتمدوا فيها على أخبار الآحاد . 

واحتج أصحابنا بنقل أهل المدينة وعملهم المجتمع عليه المتواتر على ترك 
الأخبار » وعن الشافعي : إجماع المدينة أحب إلي من القياس» . انتهى كلام 
عياض”'' » وهو العمدة . لا كلام المصنف . 

احتج : بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع الكثير من العلماء 
المحصورين امحققين الأحقين بالاحتهاد لمشاهدتهم التنزيل وسماعهم التأويل , لا 
يجمعون إلا عن راجح » وقال : ( مثل هذا الجمع ) لينبه على أنه لا 
خصوصية للمكان » وأنه لو اتفق في غيرها مثل ذلك كان حجة . 

وقال : ( المنحصر ) لأنه لو اتفق عدتهم أو أكثر متفرقين في البلاد » أو 
مختلطين من خالفهم » أو غائبين عبن بلدهم » لم يعتبر » ولم تقض العادة 
باطلاعهم على الراجح . بخلاف قوم مجتمعين يتناظرون ثم يتفقون » فيبعد ألا 
يطلع أحدهم على دليل المخالف المدعى رجحانه . 

واحترز ( بالأحقين ) عن منحصرين في موضع لا يكون مهبطاً للوحي » 
وأهله غير واقفين على وجوه الأدلة من قول الرسول أو فعله » أو فعل 
أصحابه في زمانه » ووجوه الترجيح » ولا شك أن أهل المدينة أعلم بذلك . 

فإن قيل : لا نسلم قضاء العادة باتفاق مثلهم عن راجح ؛ لأنهم بعض 


. )08-58/1١( نقله عن القاضي عياض بتصرف . راجع ترتيب المدارك‎ )١( 


همه" 


الأمة » فجاز أن يكون متمسك غيرهم أرجح . 

قلنا © إن كات جائرا إلا انيعي + والاحتمال البعيد لا يتفي الظهون ؛ 
إذ العادة تقضي باطلاع الأكثر عدداً وإجماعاً وأحقية على الراجح » والأكثر 
كاف في الاطلاع على الراجح » أو في تتميم دليلنا » لأنه إذا قضت العادة 
باطلاع الأكثر » بَعْدَ ألا يطلع عليه من أهل المدينة أحد . 

[ 0062 قال بعض الشراح : / «والأكثر كاف فيما تقدم) » يريد مسألة لو ندر 

المخالف . 

وفيه نظر ؛ وإلا لقال كما تقدم » مع أن تلك ندر المخالف » ولا يلزم 
فيما كثر فيه المخالف وإن كان أقل من الآخرين » على أنهم قد يكونوا أكثر. 

واستدل بما في الصحيحين » ولفظه : جاء أعرابي إلى النبي تَكْلهُ فبايعه 
عل الابتاة جفجاومين لفل هموما طقال 7< أقاني يع فانى > م مناه 
فأبى , ثم جاء فقال : أقلني بيعتي فأبى » فخرج الأعرابي » فقال النبي عَكِه : 
«إنما المدينة كالكير تنفي خبثها , وينصع طيبها)'" . 

ولمسلم وحده : (إنها طيبة » وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث 
الفضة)”" . ش 

وجه الاستدلال : أن الخطأ خبث فيكون منفيا عنها » فيكون قولهم 


. )9775١١( رواه البخاري » كتاب الأحكام  باب من بايع ثم استقال البيعة ,» حديث‎ )١( 
» )88( صحيح البخاري بشرح فتح الباري (890/00؟) ء ورواه مسلم في كتاب الحج  باب‎ 
. )١589/94( صحيح مسلم بشرح النووي‎ . )١178/445( رقم‎ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحج ‏ باب (88) » رقم:(1784/591١)‏ . صحيح مسلم 
بشرح النروي )١50/9(‏ . 


ده" 


قال اللصنف : وهو بعيد ؛ لأنه ظاهر في أنها تخرج عنها خبثاً حضل 
فيها » ولا دلالة له على ابتغاء الخطأ عما اتفق عليه أهلها » وإلا لزم ألا يقع 
الخطأ من محتهد مدني . 

واتسذل أيضا : بأناروآية أهل'الدينة تقدم :عن رواثة غيرهع »:فيكون 
عملهم الاجتهادي راجحاً على اجتهاد غيرهم . 

أجاب أولاً : بأنه تمثيل لا دليل » يعني لا جامع فيه » ويدل عليه لفظ 
الإحكام : «تمثيل من غير دليل موجب للجمع)"'" . 

ولفظ المنتهى : «تمنيل لآ دليل فيهم""2 ع ولا يمل على أنه أراد بالتغثيل 
القياس الظني ؛ إذ المصنف لا يقول إن إجماع أهل المدينة حجة قطعية » حتى 
ينفي الاستدلال على حجيته بالظني . 
ثم أجاب ثانيا : بالفرق » وهو أن الرواية ترجح جرد الكثرة عند 
التساوي فيما عداها من الصفات » والاجتهاد لا يرجح بمجرد الكثرة . 

ولذ يقال اللقفق "رجح بها أولاً ؛ الأنها إغا رجه بهنا متضمة إلى 
غيرها » وليس كل من كانت روايتهم مقدمة يكون اجتهادهم أرجح ؛ لأن 
رواية عشرة مثلا من غير أهل المدينة مرجحة على رواية ثمانية من غير أهل 
المدينة » وليس اجتهاد عشرة من غير أهل المدينة يرجح على اجتهاد انية من 


. )5؟7/١( راجع الإحكام‎ )١( 
. المنتهى (صن/5)‎ )( 


/أاه ؟" 


[عدم الفقاد قال : ( مسألة : لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة , 
الاجسحما 


1 بالأئمة الأربعة خلافاً لأحتمد . ولا بأبي بكر وعمر عند الأكثرين . 
وعم قالوا : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» . «اقتدوا 
بالذين من بعدي : أبي بكر وعمر) . 
قلنا : يدل على أهلية اتباع المقلد 5 ومعارض بعشل : وأصحابي 
كالنجوم) . و «خذوا شطر دينكم عن الحميراء) ) . 
أقول : لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم , وهم : علي والحسن 
والحسين وأمهما » خلافاً للشيعة فإنهم يرونه حجة لاشتماله على قول الإمام 
المعصوم''' » وإلا فالشيعة لا يرون الإجماع حجة بالذات على ما تقدم"' ) 
وللآ يسفن بالأنطة الأريقة؟"" بخلافا لأعد في أحد قوليه” “ع وللقاضي أبن 


عات مشي 1 وقو قر القيكة > لذن عن منهم |[ ولا 


» راجع التمهيد (/71717) » المحصول ( ج؟/ق١/510) » شرح تنقيح الفصول (ص9754)‎ )١( 
. )4 45/*( كشف الأسرار‎ » )777/١( الإحكام‎ 

(؟) راجع (ص١١5)‏ . 

(*) المقصود الخلفاء الراشدون . 

(5) راجع العدة )١١94/4(‏ » التمهيد (580/6) . 

(5) أبو حازم » أو أبو خازم القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز » بصري ولي قضاء الشام 
والكوفة » والكترخ من بغداد 4 كاونو ها عانا لعي أبي حنيفة .» له كتاب «المحاضر والسجلات» 
وكتاب «أدب القاضي» » وكتاب «الفرائض» » توفي سنة (595١ه)‏ . الجواهر المضية (١/05؟)‏ » 
الفوائد البهية (ص"82) . 

(5) أورد رأيه السرخسي ف أصوله )73117/١(‏ » وراجع المحصول ( ج؟/ق١/5417)‏ . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 


باتفاق أبي بكر وعمر خلافاً لشذوذ من الناسر7"© . 

لنا في المطالب الثلاث : أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لا تدل إلا 
على حجية قول جميع الأمة » ولما تكرر هذا الاستدلال لم يكرره . 

احتج أبو: ا يما رواه انو كن اي 60 وصححه أبنها 
نعيه'*2 » وخرجه الحاكم في مستدركه''' ولفظه » بعد أن وعظهم فقال : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين , تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ) . 

ووجه الدلالة : أنه أوجب عليهم اتباع سنة / الخلفاء الأربعة كما وجب [1/1] 
عليهم اتباع سنته » فيكون قوم حجة . 


احتج من قال إجماع الشيخين حجةا"' : بما رواه الترمذي”*' » وصححه 


. )51١5/١( الإحكام‎ ,» )١ 58/١ راجع المحصول ( ج؟/ق‎ )١( 

(؟) راجع حجج أبي حازم في أصول السرخسي )7110//١(‏ »وف المحصول ( ج؟/ق١/5148)‏ . 

() سنن أبي داود » كتاب السنة ‏ باب لزوم السنة » حديث )١5-1١5/8645519/(‏ . 

(4) سنن الترمذي » كتاب العلم ‏ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع » الحديث 
)١5.-١9/55815(‏ »ءوقال : «هذا حديث حسن صحيح) . 

(5) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني الأصبهاني » شيخ الإسلام » الحافظ الثقة 
العلامة » من مؤلفاته : «حلية الأولياء» ؛ و «تاريخ أصبهان) » و «دلائل النبوة) » و «صفة الجنة» 2 
و «المستخرج على الصحيحين) » توفي سنة (450ه) . تذكرة الحفاظ )1١97/5(‏ » السير 
(لارلع+ه:) ؛ وانظر تخريج الحديث في حلية الأولياء 235١7 ٠0/5(‏ دله١١).‏ 

(5) المستدرك » كتاب العلم » حديث )174/١641/8575(‏ » وقال : وحديث صحيح ليس له 
علة) ١‏ ووافقه الذهبي ف التلخيص . 

(0) راجع الحجج تق المحصول ( ج”/ق 4/١‏ ؟) , الإحكام )575/١(‏ . 


شال الوعويم. الع و سير :اند متي :امنا كباب سناقت أن بكر صني العم 
0 
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ابن حبان''' ولفظه : «اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر» . وإذا 
أوجب الاقتداء بهما » كان قولهما حجة . 
والجواب عن الحديثين : أنهما خطاب مع عوام الصحابة جمعا بين الأدلة 
فالأربعة والاثنان أهل لأن يأخذ المقلد بقولحم » وكأنه إشارة إلى أرجحية 
المذكورين عند الاختلاف » وإلا فكل محتهد أهل لأن يتبعه المقلد . 
ثم هو معارض بما روي عنه عليه السلام أنه قال : «سألت ربي فيما 
اختلف أصحابي من بعدي . فأوحى إلى يا محمد ! إن أصحابك عندي 
بمنزلة النجوم في السماء . بعضها أضوأ من بعض . فمن أخذ بشيء ما هم 
عليه من اختلافهم . فهو عندي على هدى)”" . 
وبما روي أنه قال : «خذوا شطر دينكم عن الحميراء)”" . 
ولكان قول أحد الصحابة أو قول عائشة حجة » فدل على أن المراد بهذه 
الأحاديث أهلية اتباع المقلد . 
م 
الحديث (910/45ه/1/؟) . 
)١(‏ صحيح ابن حبان » كتاب ‏ باب فضل أبي بكر رضى الله عنه » الحديث (09/8/51518) . 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله » ولم يصحح أياً من أسانيده (؟/5-0) 
وقال ابن كثير : «هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة » وهو ضعيف») . تحفة الطالب 
(ص55١).‏ 
(*) قال ابن كثير : وحديث غريب جداً » بل هو منكر » سألت عنه شيخنا الحافظ المزي فلم 
يعرفه » وقال : لم أقف له على إسناد إلى الآن » وقال شيخنا الذهبي : هو من الأحاديث الواهية التي 
لا يعرف لما إسناد) . تحفة الطالب (ص١7١)‏ . 
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لقعو وق ندا لعة فر بز شان ورا مويلاف ديك لو تمت 
والثاني منكر لا يوقف له على سند » ثم لو صحا لكانا مخصوصين بغير ما 
الت كيه اا رعةتو التقيفا ل سر وك الأدلة» 


: 0 1 5 إلا يشترط 
: : لا يشه التواتر عند الأك* 
لنا : دليل السمع ., فلو لم يبق إلا واحد . فقيل : حجة لمضمون بلوغ عدده 


التواتر عند 


السمعي:. الأكثرين] 

وقيل : لا ؛ لمعنى الإجماع ) . 

أقول : أكثر الأصوليين على أنه لا يشترط في المجمعين بلوغ عدد 
التواتر''' » وذهب بعض من استدل على حجية الإجماع بدليل العقلا" 
كإمام الحرمين » وبعض من استدل بالأدلة السمعية إلى اشتراطه”" . 

والدليل على المختار : أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عقلية كانت 
أو سمعية » لا تختص بما بلغ المجمعون فيه عدد التواتر » أما العقلي ؛ فلما قدم 
ام 

وأما السمعي ؛ فلأن لفظ الأمة والمؤمنين يعم ما بلغ المجمعون فيه عدد 
التواتر وما قصر عنه » ولا وجه لتخصيص المصنف الاستدلال بالسمعي »2 
ومن هنا وهم بعض الشراح » فقال : ومن احتج على حجية الإجماع بدليل 


. )587/١ق/؟ج‎ ( ء المحصول‎ )١184/١( المستصفى‎ » )591/١( راجع البرهان‎ )١( 

(؟) وهو أن الجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم على الخطأ . راجع | لبرهان )555/١(‏ . 

(9) ما نسبه الشارح إلى إمام الحرمين تبع فيه الأمدي » وهو على خلاف ما ذهب إليه إمام 
الحرمين في البرهان . راجع الإحكام (١57/1؟)‏ ء البرهان )5931/1١(‏ . 

(4) راجع (ص١55)‏ . 


العقل » يلزمه الاشتراط)'' » وذهل عما تقدم للمصنف . 
واحتج من اشترط عدد التواتر : بأنهم حينئذ لا يعلم إمانهم بقوهم فضلا 
عن إجماعهم على حكم . وهو ضعيف ؛ لأنا نعلم صدقهم بالأدلة الدالة على 
عدم اجتماعهم على الخطأ » كانوا عدد التواتر أو أقل ؛ لأنهم جميع محتهدي 
الأمة » ولولا ذلك الدليل ما نفع كونهم عدد التواتر ؛ لأن كل واحد أخبر 
قلو 1 سق بحن الممودين الذا وات كتيل" اقول تفعة افنيول 
السمعي » وهو أنه لا يخرج الحق عن هذه الأمة وإن لم يوجبه صريح السمعي 
لعدم صدق سبيل المؤمنين وإجماع الأمة . 
يقبا" بس عنعة ةا ران الإجماع يشعر بالاجتماع » والاجتماع 
وسبيل المؤمنين هو المنفي عنه الخطأ . 
[إذا 1 ا 0 
انين راز قال : ( مسألة : إذا أفتى واحد وعرفوا به . ولم ينكره أحد قبل 
0 استقرار المذاهب . فإجماع أو حجة . 
ولم ينكره 9 
أحد قبل وقال الشافعي : ليس إجماعا ولا حجة . وعنه خلافه . 
استقرار .2 ءِ 8 8 5 
00 / وقال الجبائي : إجماع بشرط ا العصر . 
[ألكءحا ابن أبي هريرة : إن كان فتيا لا حكما . 


)١(‏ وقد ذهب إلى هذا الأصفاني والعضد . راجع بيان المختصر )0077/١(‏ » شرح العضد 
(5/9؟) . 

(؟) نسبه إمام الحرمين إلى الإسفراييني في البرهان )591/١(‏ » واخشاره الرازي في الحصول 
(ج؟/ق١187/1)‏ . 


(*) ذهب إلى هذا إمام الحرمين في البرهان )591/1١(‏ . 
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لنا : سكوتهم ظاهر في موافقعهم . فكان كقوهم الظاهر . فينهض 
دليل السمع . 

المخالف : يحتمل أنه لم يجتهد . أو وقف . أو خالف فتروى »أو 
وقرء أو هاب . 

فلا إجماع ولا حجة . 

قلنا : خلاف الظاهر ؛ لأن عادتهم ترك السكوت . 

الآخر : دليل ظاهر لما ذكرناه . 

الجبائي : انقراض العصر يضعف الاحتمال . 

ابن أبي هريرة : العادة في الفتيا لا في الحكم . 

أجيب : بأن الفرض قبل استقرار المذاهب . 

وأما إذا ل يشر فليس بحجة عند الأكثر ) . 

أقول : إذا ذهب واحد من لمجتهدين إلى حكم في مسألة » وعرف 
الباقون ولم ينكر أحد » فإن كان بعد استقرار المذاهب فيها , لم يدل 
السكوت على الموافقة قطعاً ؛ إذ لا عادة بإنكاره » وقصاراه أنه وافق بعض 
من ذهب فيها إلى مذهب ., وإن كان قبل استقرارها حالة البحث عن 
المذاهب والنظر فيها » فإجماع إن علم أن سكوتهم رضا » وإلا فهو حجة . 

ولما كان العلم برضاهم غير معلوم » جزم في المنتهى فقال : «حجة وليس 
بإجماع قطعي)''' . 


عه 


زنك المنتهى (ص8ه) 5 


وهذا مذهب أبي هاش" » وغنتار الصنف . 

وعن الشافعي : ليس إجماعاً ولا حجة'" » وعنه خلافه , بمعنى أنه 
ا 

وهذا منقول عن بعض أصحابه ؛ إذ لم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه 
أنه جحة وليسن بإجاع”4) ؛ وعكسه لا يصح'” . 

وقال الحبائي : «إجماع بشرط انقراض عصرهم من غير نكير)”" . 

وقال ابن أبي هريرة : «إن كان القول فتيا فإجماع » وإن كان حكماً فلا 


إجماع ولا عيوة 1 


لا يقال : موضوع المسألة إذا أفتى واحد » فهذا ترديد في الواقع ؛ لأنا 
ينا أن المراد هناك إذا ذهب واحد . 


احتج المصنف لمختاره : بأن سكوت أهل عصره عن الإنكار عنه 
والبحث معه في مأخذه على عادة النظار » يدل ظاهراً على موافقتهم وإلا لما 


. )514/١( الإحكام‎ , )١١ 5/1١ راجع المعتمد (557/5) » المحصول ( ج؟/ق‎ )١( 

(؟) راجع المحصول (ج؟/ق١/5١؟)‏ » الإحكام )5١8/١(‏ » واختاره الغزالي ف الملستصفى 
(1/كول). 

(*) ذهب الشيرازي إلى أن الصحيح إنه إجماع وأنه حجة . شرح اللمع (؟/591) » وهر 
اختيار أبي إسحاق الإسفراييني . راجع البرهان )599-59/8/1١(‏ . 

(4) لكن ذهب الشيرازي إلى أن أبا بكر الصيرق يقول بأنه حجة » ولكن لا يسمى إجماعاً . 
شرح اللمع (؟/55) . 

(5) راجع البحر النحيط (598/4) . 

(5) راجع المعتمد (591/5) . 

(0) راجع شرح اللمع (591/5) » المحصول ( ج؟/ق١/5١5)‏ » الإحكام )554/١(‏ . 


ٍ5"آ”ظ», 


ستكوا عادة » فتيا كان ذلك أو حكماً ؛ إذ الكلام قبل استقرار المذاهب » 
فحينئذ يكون كقولهم الظاهر غير القطعي الدلالة » فينتهض دليل السمع فإنه 
سبيل المؤمنين » وقول كل الأمة ظاهراً » فإن علم رضاهم بقرائن كان إجماعا 
وإلا فهو حجة ؛ لأن العمل بالظاهر واجب . 

احتج المخالف”'2 » وهو القائل ليس إجماعاً ولا حجة . 

أما أنه ليس بإجماع ؛ فلأن رضاهم لا يعلم إلا بقولهم » فيكون على هذا 
خلاف في حال » أو يكون عدم الإنكار لكون المجتهد تعارضت عندله الأدلة 
ويرى التخيير عند تعادلها كما يقول الشافعي وأحمد , فلا يكون إجماعاً تحرم 
مخالفته ؛ إذ لا يلزم حينئذ من العلم برضاهم حرمة المخالفة ؛ لأن سكوته 
لموافقة ما خُير فيه » ويكون على هذا خلاف . 

وأما أنه ليس بحجة ؛ فلأن من سكت قد يكون لكونه يرى أن كل 
محتهد مصيب » وقد يكون لم يجتهد بعد » أو اجتهد فتوقف , أو خالف رأيه 
رأي المفتي لكنه تروى في إظهار المخالفة لاحتمال رجححان مأخذ مخالفه » أو 
وقره فلم يخالفه تعظيماً له أو هابه كما حكي عن ابن عباس في مسألة العول 
لأنه سكت أولاً ثم أظهر الإنكار » فقيل له في ذلك » فقال : (إنه ‏ يعني 
عمو كان ربخلا نهياء!"" ع ونم عام "١|‏ فده الاطبالات لال 
السكوت على الموافقة . 


2))١91/١( شرح اللمع (595/7) » المستصفى‎ » )١١1175/54( راجع هذه الحجج في العدة‎ )١( 
. )159/1( المحصول ( ج”/ق7/1١75) » الإحكام‎ 


(؟) سنن البيهقي » كتاب الفرائض - باب العول في الفرائض (5907/5) . 
() قيام : ساقطة من (أ) . 


هب 


أجاب المصنف : بإن هذه الاحتمالات خلاف الظاهر » لما علم من 
أ" "اعادتهم من ترك السكوت في مثله / » كقول معاذ لعمر حين أراد أن يجلد 

الحامل : وما جعل الله لك على ما في بطنها سبيلا » فقال : لولا معاذ لهلك 

6 

ولم يتعرض المصنف للشق الآخر ؛ لأن تصور وقوعه ظاهر » وإثبات 
الوقوع عسير . 

والحق أن عادتهم ترك السكوت حيث يعلم أو يظن بطلان مذهب 
المخالف » أما مع هذه الاحتمالات فلا . 

ولوسكت لصنق ع قولة 1( لأناعادتيم تزك الكوت )01 واحيرا 
بقوله : ( قلنا : خلاف الظاهر ) كان أحسن ؛ لأن هذه الاحتمالات لا تنفي 
الظهور ؛ لأن السكوت أظهر في الموافقة » ونحن لم ندع القطع . 

احتج للمخالف الآخر » وهو القائل بأنه إجماع » وهذا قال : ( الآخر ) 
لأنه قدم حجة المخالف الأول . 

ا اا 

وجوابه : أن الظهور لا يكفي في كونه إجماعاً » نعم يكفي في حجيته, 
وإما سكت المصنف عن الجواب لظهوره » ومن جعل هذا حجة للقائل بأنه 
حجة لا إجماعاً وحمل قوله أول المسألة على ذلك » يلزمه التكرار ؛ لأنه غير 


مذهبه وعين ما استدل به . 


)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة » كتاب الحدود ‏ من قال : إذا فجرت وهي حامل انتظر بها حتى 


تضع ثم ترجم (017/0258415) . 


ماحل 


ومن جعله دليلاً على أحد شقي المنفصلة » كأنه قال : لنا في أنه إجماع 
سكوتهم » ولنا في كونه حجة كذا » وفصل بينهما بشبه المخالف لكونها 
وازذ ةعلق كوم إلعاعا علق وله حيفة [فأحكور :قنيناة نامع آنا خدر 
المصنف احتج للقائل بأنه إجماع بما ذكر المصنف » فتعين الحمل عليه مع قربه. 

احتج الحبائي #عأن الاحتمالات قبل انقراض العصر قوية فلا إجماع 2 
وأتاكفده قضعيفة فلو ركو إتهنافا + وسكه العندن عن واب ليور 
لأن ضعفها لا يوجب القطع بينها » مع أنه لا يضعف كل احتمال سبق . 

نعم لو كان المدعى أنه حجة بشرط انقراض العصر » تّمَ له . 

احتج لابن أبي هريرة : العادة في الفتيا أنها تخالف ويبحث عليها بخلاف 
الحكم » فإن كل حاكم يحكم بما يراه فيتبع ولا يخالف , ويلزم المصير إليه 
كما في عصرنا » وأيضاً الحاكم يهاب بخلاف المفتي . 

اعاب أن ذللة هد اتعقرار لاسو أنا قل فالقنا والحكم سواء ) 
عادتهم الإنكار كقضية معاذ مع عمر وغيرها . 

أما لو لم ينتشر وهو فيهم''' وعرفوا به في صدر المسألة » فعدم الإنكار لا 
يدل على الموافقة » وبه قال الأكثر ؛ لاحتمال أن لا يكون للباقين قول فيها 
لعدم خطور المسألة ببالحم » أو يكون لهم قول مخالف ولم ينقل لعدم اشتهار 
المسألة » أو لهم قول موافق » وهذه الاحتمالات متساوية لا ترجحيح , 
لاحتمال الموافقة على الآخرين . 


إعدم اشتراط 
قال : ( مسألة : انقراض العصر غير مشروط عند امحققين . انقراض العصر 
في الإجباع| 


. في (أ) : قسيم‎ )١( 


1 


وقال أحمد وابن فورك : يشترط . 
وقيل : في السكوتي . 
وقال الإمام : إن كان عن قياس . 
لنا : دليل السمع . 
واستدل : بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق . 
وأجيب : بأن المراد عصر المجمعين الأولين ؛ إذ لا مدخل للاحق ) . 
أقول : انقراض عصر المجمعين غير مشترط في انعقاد إجماعهم » بل إذا 
حصل اتفاقهم ولو في لحظة انعقد الإجماع . انقرضوا أم لا » وحرمت مخالفته 
عليهم وعلى من نشأ بعدهم , وهذا [ هو ]''/ مذهب الحققين' '" . 
وقال أحمد"”"' وابن فورك”*' باشتراطه . 
وقيل : إن كان الإجماع سكوتياً اشترط انقراض العصر » وإلا فلا . 
[ ولولم يذكر هذا الول لكان جدزوهاً من لليثالة السناقة : 
وقال إمام الحرمين”*' : إن كان سند الإجماع قياساً اشترط وإلا فلا ]200. 
احتج للمختار : بأن الأدلة السمعية الدالة على حجية الإجماع تدل على 
)١(‏ هو : ساقطة من () . 
(؟) راجع إحكام الفصول (ص١١5)‏ » شرح اللمع (598/7) » المحصول ( ج؟/ق١/5١3)‏ . 
(8) راجع العدة )١١95/4(‏ » التمهيد (145/5؟) . 
(4) أبو بكر محمد بن الحسن بن الأصبهاني المتكلم الأديب النحوي » له حوالي مائة مصنف قي 
أصول الفقه » ومعاني القرآن وغيرهما » توفي سنة (4.5ه) . سير أعلام النبلاء (3114/110) » 
وفيات الأعيان (7177/4) » وراجع رأيه في المحصول ( ج؟/ق١/05؟)‏ » الإحكام (51/5) . 


(5) راجع البرهان )595/١(‏ . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 
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أنه لو اتفقت كلمة المجتهدين ولو في / لحظة » انعقد الإجماع لوجوب ]٠04/[‏ 
عصمتهم ؛ إذ الحجة في اتفاقهم لا في موتهم . 

واستدل لمختاره : بأنه لو يشترط انقراض العصر لما تحقق إجماع ؛ 
لتلاحق المحتهدين » فلا ينقرض أهل العصر الأول إلا وقد نشأ آخرون يعتبر 
وفاقهم وانقراض د » ثم لا ينقرض عصرهم إلا وقد نشأ آخرون 
كذلك » وهلمٌ جراً . 

والجواب : أما على مذهب من يرى من المشترطين أن فائدة اعتباره 
موافقة من أدرك عصر المجمعين الأولين » فالمراد من انقراض العصر عند هؤلاء 
انقراض عصر المجمعين الأولين المتفقين عند نزول الحادثة » لا انقراض عصر 
من يتجدد بعدهم » فإذا انتقرض عصرهم ولْ يظهر خلاف منهم ولا من 
التابعين المدركين عصرهم » انعقد الإجماع . 

وأما على مذهب أحمد الذي يرى أن فائدة الاشتراط جواز رجوع 
بعضهم لا اعتبار موافقة من أدرك عصرهم » فواضح 

وإليه أشار المصنف بقوله : ( إذ لا مدخل للاحق ) » فبموتهم من غير 
رجوع تحقق الإجماع » ثم المخالف ف عصر المجمعين على مذهب المشترطين 
وا ادي مك رق ب وج اد 
موقوف ». وعلى مذهب الآخرين جحوز له المخالفة . 

قال : ( قالوا ل ل د ل 

قلنا : بعيد , وبتقديره . فلا أثر له مع القاطع كما لو انقرضوا . 

فالوا : لولم يشترط لمنع امجتهد من الرجوع عن الاجتهاد . 


"5 


قلنا : واجب لقيام الإجماع . 

قالوا : لو لم تعتبر مخالفته لم تعتبر مخالفة من مات لأن الباقي كل الأمة . 

قلنا : قد التزمه بعض . والفرق أن هذا قول من وجد من الأمة . فلا 
إجماع ) . 

أقول : احتج المشترطون بوجوه' "2 : 

تقرير الأول : أن عدم اشتراطه يؤدي إلى إلغاء الخبر الصحيح بتقدير 
الاطلاع عليه » وذلك يؤدي إلى إبطال النص بالاجتهاد . 

أجيب : بأن وجوده بعد البحث من جميعهم وعدم الاطلاع عليه حالة 
الإجماع بعيد » ولو قدر فلا يعمل به ؛ لأن القاطع وهو الإجماع خالفه » كما 
لو اطلع عليه بعد الانقراض » فما هو جواب لكم جواب لنا . 

لا يقال : تالي الشرطية ملازمة » وهي لزوم الإلغاء على تقدير الاطلاع 
وهو ضروري » فلا تمتنع الملازمة ويتعين منع بطلان التالي . 

لأنا نقول : الاطلاع على نص كذلك محال » والمحال جاز أن يستلزم 
ا محال » فكأنه يقول : لا نسلم لزوم الانتفاء لتوقفه على تقدير بعيد أو ممتنع . 

قالوا ثانياً : لو لم يشترط انقراض العصر ‏ لمنع امجتهد عن الرجوع عن 
اجتهاده ؛ لأنه إذ تغير اجتهاده وقد انعقد الإجماع باجتهاده الأول » فلا 
يُمَكن من العمل باجتهاده الثاني لأنه مخالفة للإجماع » لكن المجتهد غير ممنوع 
من الرجوع عن الاجتهاد إجماعاً » فيلزم بطلان المقدم . 

أجيب : ممنع بطلان التالي » فإن الرجوع عن الاجتهاد إِنما هو عند عدم 


. )577/١( المحصول ( ج؟/ق١/9١7) » الإحكام‎ » )١٠١3448/4( راجع العدة‎ )١( 


ا" 


الإجماع , أما عند وجود الإجماع فالمنع عن الرجوع عن الاجتهاد واجب ؛ 
إذ يمتنع الرجوع عن القطعي إلى الظني ؛ بخلاف الرجوع عن الاجتهاد الظني 
إلى اجتهاد ظني . 
قالوا ثالثاً : لو ل تعتبر مخالفته إذا رجع بناء على أنهم حين الإجماع كل 
الأمة » لم يعتبر مخالفة من مات ؛ لأن الباقين امجمعين كل الأمة . فيكون 
إجماعا » واللازم باطل . 
أجاب : بأن عدم اعتبار / مخالفة من مات مختلف فيه » فمن قال به منع[/١٠٠]‏ 
بطلان التالي » ومن لم يقل به بمنع الملازمة ويفرق بأن القول لا ينعدم بانعدام 
قائله » فقول المخالف الميت يتحقق حالة الإجماع . فلا ينعقد إجماع مع 
وجود المخالف بخلاف ما نحن فيه » قد وجد فيه قول كل الأمة حين لم يوجد 
قول يخالفه , وإذا انعقد فلا عبرة بما يحدث بعده من قول بعضهم أو غيرهم . 
قال : ( مسألة : لا إجماع إلا عن مستند ؛ لأنه يستلزم الخطأ ؛ ولأنه ألا إهاع إلا 
يستحيل عادة . ند 
قالوا : لو كان عن دليل لم تكن له فائدة . 
قلنا : فائدته سقوط البحث . وحرمة المخالفة . 
وأيضاً : فإنه يحب أن يكون عن غير دليل , ولا قائل به ) . 
أقول : الجمهور على أنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند » دليلاً كان أو 
ار + 


وشذ قوم فقالوا : يجوز انعقاده عن توفيق لا توقيف » بأن يوفقهم الله 
)١(‏ راجع المحصول ( ج؟/ق١/55؟)‏ » الإحكام )575/١(‏ . 


ا" 


تاه اسان الصواي عد ور ب 0 


حجة الجمهور : أن الفتوى في الدين من غير دليل أو أمارة خطأ ؛ لكونه 
قولا بالتشهي » فلو اتفقوا على حكم بغير سند كانوا مجمعين على الخطأ ؛ 
لأن كل واحد مخطئ » والمجتمع من المخطئ مخطئ ؛ ولأن اتفاق الكل لا عن 
مستند مستحيل عادة » كالاجتماع على أكل طعام واحد . 

احتجوا : بأنه لو وجب كونه عمن مستند . لم يكن لإثبات حجية 
الإجماع فائدة » هكذا صرح به في المنتهى''' ؛ إذ الغرض من إثبات حجيته 
إثبات الحكم وهو ثابت بالمستند . 

أو نقول : لم يكن لفعله فائدة ... إلى آخره . 

أجاب أولاً : بمنع الملازمة » وأن فائدته سقوط البحث عن ذلك الدليل 
ووجه دلالته على الحكم » وحرمة المخالفة لانعقاد الإجماع » وقد كانت قبله 


ون جائرة وفاقا , 


[جواز انعقاد 
الإجماع 
عن قياس] 


وثانيا “.أنه يققضى أنيجب أن يكون لا عن دليل » لعدم الفائدة بعين ما 
ذكر » ولم.يقل أحد أن عدمه شرطه » بل قالوا : وجوده ليس بشرط . 

قال : ( مسألة : يجوز أن يجمع عن قياس . 

ومنعت الظاهرية الجواز , وبعضهم الوقوع . 

لنا : القطع بالجواز . والظاهر الوقوع . كإمامة أبي بكر , وتحريم 
شحم الخنزير . وإراقة نحو الشيرج ) . 


. )7؟7/١( راجع الإحكام‎ )١( 
. (؟) راجع المنتهى (ص50)‎ 


ما" 


أقول : مذهب مالك''' وجمهور العلماء جواز انعقاد الإجماع عن 
قياس '' . ومنعه ابن جرير'”' » والظاهرية””" . 

واختلف القائلون بالجواز في وقوعه » والظاهر الوقوع . 

لنا : القطع بجوازه ؛ لأنه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته كغيره من 
الأمارات » كخبر الواحد » والمتواتر » والظني الدلالة ؛ إذ لا مانع يقدر إلا 
كر تون 

وأما الوقوع » فكإمامة أبي بكر , أجمع عليها قياساً على تقديم النبي عليه 
السلام له في الصلاة » وكتحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه » وكإراقة نحو 
الشيرج””؟ إذا وفعت فيه 'فآرة قياساً على السمن . 

وإذا ثبت الجواز والوقوع » كان حجة يحرم مخالفته » خلافاً لمن قال لا 


يحرم مخالفته . 05 
وإنما قال المصنف : ( والظاهر الوقوع ) لاحتمال أن تكون الإجماعات إن جع 
لمذكورة عن نصوص لم تنقل إلينا . ظ 0 
قال : ( مسألة : إذا أججمعوا على قولين ,» وأحدث قول ثالث , منعهلن بعدهم 
0 


. ) 808 راجع إحكام الفصول (ص4*77) » شرح تنقيح الفصول (ص‎ )١( 

(؟) راجع العدة (5/54؟١١)‏ » إحكام الفصول (ص”47) » المستصفى )١195/١(‏ , المحصول 
(ج؟/ق 58/١‏ ؟) ء الإحكام (١/89؟)‏ . 

() راجع رأي ابن جرير الطبري ف إحكام الفصول (ص55؟؟) . المحصول ( ج؟/ق١/555)‏ . 

(5) الإحكام لابن حزم )555/١(‏ . 

(5) الشيرج : هو معرب من شيره » وهو دهن السمسم . راجع تحرير ألفاظ التنبيه مع تعليق 
محققه عبد الغني الدقر (ص١١75)‏ . 


إنفف 


الأكثر .» كوطء البكر . 

قيل : يمنع الرد , وقيل : مع الأرش » فالقول مجاناً ثالث . 

وكالجد مع الأخ , قيل : المقاسمة , وقيل: المال كله , فالحرمان ثالث. 

وكالنية في الطهارة . قيل : تعتبر » وقيل : في البعض , فالتعميم بالنفي 
ثالس . 

وكالفسخ بالعيوب الخمسة . قبل : يفسخ بها . وقيل : لا , فالفرق 
كال . 

وكأم مع زوج أو زوجة وأب , قيل : ثلث المال . وقيل : ثلث ما 
بقي ١‏ فالفرق الث . 

[01 والصحيح التفصيل : إن كان الثالث / يرفع ما اتفقا عليه فممنوع , 
كالبكر وكالجد وكالطهارات , وإلا فجائز كفسخ النكاح ببعض , وكالأم 
فإنه يوافق في كل صورة مذهبا . 

لنا : أن الأول مخالفة الإجماع بخلاف الثاني . كما لو قيل : لا يقسل 
مسلم بذمي ., ولا يصح بيع الغائب , وقيل : يقعل ويصح , لم بمنع : يقل 
ولا يصح وعكسه باتفاق ) . 

أقول : إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين » واستقر رأيهم فيها 
على القولين فقط » فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا ؟ . 

"0 


)١(‏ راجع إحكام الفصول (ص5 55 ) » المستصفى )١98/١(‏ » التمهيد )5٠٠0/5(‏ » المحصول 
(ج؟/ق١/179)‏ » أصول السرخسي )91١١/١(‏ » المسودة (ص957) » الإحكام لابن حزم 


"0/4 


قال في الإحكام'' : كما لو قال بعض أهل العصر : إن الجارية البكر إذا 
وطئها المشتري ثم وجد بها عيباً » أن ذلك ينع الرد » وقال البعض ::يردها 
مغ الأر: 217 + قالقول بالريد انا ثالث + ظ 

وكما لو قيل في الحد مع الأخ : المال كله للجد » وقال البعض بالمقاسمة) 
فالقول بحرمان الحد ثالث . 

وكما إذا قال بعضهم بوجوب النية في الطهارات » وقال بعضهم ف 
التيمم فقط » فالقول بعدم اعتبارها مطلقاً ثالث . 

وكذا لو قال بعضهم : يجوز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة . وهي : 
الجدون » والجذاء”" » والبرص”؟» ؛ والجب”*' في الرجل » والقرن'" أ 
والرتق'"' في المرأة » وقال البعض : لا يفسخ بشيء منها » فالقول بالفسخ 


5 

(/لاءة). 

. )55 تحرير ألفاظ التنبيه (ص؛4‎ » )١57/1١( الإحكام‎ )١( 

(؟) الأرش : هو المال الواجب على ما دون النفس . التعريفات (ص17١)‏ » أنيس الفقهاء 
(صه9؟١)‏ . 

() الحذام : داء معروف يأكل اللحم فيتناثر . تحرير ألفاظ التنبيه (ص554) . 

(5) البرص : بياض داء معروف » وعلامته أن يعصر اللحم فلا يحمر . المصدر نفسه . 

(5) الجب : القطع » وجببته فهو بحبوب إذا استؤصلت مذاكيره . القاموس المحيط مادة ج ب 
ب (ص )8١‏ ء المصباح المنير (ص85) . 

(5) القرن في الفرج : مانع يمنع سلوك الذكر فيه » إما غدة غليظة » أو لحمة مرتتقة » أو عظم ع 
وامرأة قرناء : بها ذلك . أنيس الفقهاء (ص١١5١)‏ . 

(0) الرتق : التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر » والمرأة الرتقاء : هي التي لا يصل إليها 
زوجها . تحرير ألفاظ التنبيه (صه 5 ؟) » أنيس الفقهاء (ص١5١)‏ . 


ها ؟ 


يعمو 33 لض الك ؛ 

وكذا لو قال بعضهم ف زوج وأبوين » أو زوجة وأبوين : للأم ثلث 
الأصل في المسألتين » وقال البعض : ثلث ما بقي فيها » فالقول بأن لما ثلث 
الأصل في مسألة » وثلث ما بقي في الأخرى » ثالث7" . 

واختار صاحب الإحكام والإمام فخر الدين والمصنف التفصيل'"' » وهو 
أن القول الثالث إن كان رافعاً لما اتفق عليه القولان فممنوع + كسالة اكير 
فإن الرد يحانا اتفقا على منعه!” » وكمسألة الجد مع الأخ » فإنهما اتفقا على 
عدم حرمان الحد'' » وكعدم النية في التيمم » فإنهما اتفقا على اعتبارها 
ا 

أما لو كان القول الثالث لا يرفع ما اتفقا عليه جاز » كفسخ النكاح 
ببعض العيوب دون بعض ؛ فإنه يوافق قولا في صورة والقول الآخر ف 
أخرى » وكالأم ؛ فإنه يوافق أيضاً في كل صورة مذهباً . 

احتج المصنف : بأن التفصيل في القسم الأول يستلزم مخالفة الإجماع على 
امتناع الرد بحاناً المعلوم من منع الرد مطلقاً » ومن منع الرد بدون الأرش » 
ومخالفة الإجماع حرام » بخلاف القسم الثاني ؛ فإنه لا يخالف مجمعاً عليه ولا 


مانع سوآه 5 


. )؟5147/١( انتهى ما نقله عن الإحكام مع بعض التصرف‎ )١( 
. )555/1١( (؟) راجع المحصول ( ج؟/ق١/80١) ء الإحكام‎ 
. )5117/١( (؟) راجع الإحكام‎ 

(4) لصون تمه 

(5) المصدر نفسه . 


كلا" 


ويوضحه مثال وهو : أنه إذا قال بعضهم : لا يقتل مسلم بذمي » ولا 
يصح بيع الغائب » وقال البعض الآخر : يقتل المسلم بالذمي » ويصح بيع 
الغائب . 

فلو قال ثالث حدث بعدهما : يصح بيع الغائب » ولا يقتل مسلم بذمي» 
أرقف التسل بالقغى عدولا يضح بيه الغاني ال تيع اتقاقا :+ 

وها الافاق: لقره الكدوى "أ :وظاهن الصزل نتلاقي' "+ الأنيها 
عيكالنان تكالق اق تداعا صا وق اشرق عضا :ماعنا المفوع ختالفنة 
الكل فيما اتفقوا عليه . 

وإذا وضح في مسألتين فكذا في الواحدة » والسر فيه أن العمل ب «يقتل 
ولا يصح» لا يستلزم خطأ الأمة في شيء من المسألتين » بخلاف الرد بحانا فإنه 
يستلزم خطأ الأمة فيه ضرورة . 

والتفصيل في المسألتين وإن كان يستلزم بطلان كل واحد من المجموعين » 
لكنه لا يترتب عليه عمل » ولهذا قيل : يجوز إجماع الأمة على الخطأ / بحيث ]٠0/[‏ 
لا يضيع الحق في البين » كما لو قال شطر الأمة : القياس ليس بحجة 
والقدرية كفار » وقال الباقون : حجة وليسوا كفارا » فإن الحق لم يضع في 
الأمة في كل واحد من القولين مع أن الخطأ يشملهم » بخلاف جواز إجماعهم 
بحيث يضيع الحق من البين لا يحوز » وهذا بخلاف اتفاقهم على الشيء الواحد 
لو حوزنا مخالفته . 


. )5414/١( الإحكام‎ )١( 
. )١180/١ق/؟ج‎ ( (؟) راجع المحصول‎ 


اا" 


قال : ( قالوا : فصل ولم يفصل أحد . فقد خالف الإجماع . 

قلنا : عدم القول به ليس قولا ينفيه . وإلا امتنع القول ني واقعة 
تتجدد . ويتحقق بمسألة الذمي والغائب . 

قالوا : يستلزم تخطئة كل فريق وهم كل الأمة . 

قلنا : الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه ) . 

أقول : احتج المانعون مطلق”' : بأن التفصيل في القسم الثاني خرق 
للإجماع فلا يجوز كما في القسم الأول ؛ لأنه فصل بين العيوب الخمسة ولم 
يفصل أحد من الفريقين » وكذلك في مسألتي الأم . 

أجاب : لا نسلم اتفاقهم على عدم التفصيل ؛ لأن عدم القول بالتفصيل 
لشاقرا ده لضان يعررق مع اقول تعن هالوا سي لاا فرك 
بثبوته ؛ إذ لو كان عدم القول بالشيء قولا بنفيه » لامتنع القول في كل واقعة 
تتجدد إذا لم يقولوا فيها بحكم » وهو باطل اتفاقا . 

ويتحقق ما ذكرنا من أن عدم القول بالفصل ليس قولاً بعدم الفصل 
عمسألتي الذمي والغائب » حيث جوزوا الفصل وإن لم يقل أحد من الفريقين 
به . 

قالوا ثانياً : القول بالتفصيل يستلزم تخطئة كل فريق في مسألة وهم كل 
الأمة » والأدلة السمعية تأباه . 


الجواب : أن المنفي تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه » وأما فيما لم يتفقوا 


)١(‏ راجع أدلة المسانعين في إحكام الفصول (ص .5# ) » المستصفى )١59/١(‏ » التمهيد 
(9/١1؟)‏ ء المحصول ( ج؟/ق١/181)‏ . 


يحض 


عليه » بأن يخطئ فقط في مسألة والبعض الآخر في غيرها ممالم يخطئ فيه 
الأول فلا يمتنع » وإلا لامتنع أيضاً في مسألتي الذمي والغائب بعين ما ذكر » 
وهو باطل اتفاقاً » فتكون الأدلة على أن الأمة لا تجتمع على الخطأ مخصوصة 
ما ذكر . ١‏ 

قال : ( الآخر : اختلافهم دليل على أنها اجتهادية . 

قلنا : ما منعناه لم يختلفوا فيه . ولو سلم فهو دليل قبل تقرر إجماع 
مانع منه . 

قالوا : لو كان لأنكر لما وقع , وقد قال ابن سيرين في مسألة الأم مع 
زوج وأب بقول ابن عباس . وعكس آخر . 

قلنا : لأنها كالعيوب الخمسة . فلا مخالفة لإجماع ) . 

أقول : احتج الآخر أي المخالف''' وهو القائل #نواز التفصيدل مطلقا : 
بأن اختلافهم في المسألة دليل على أنها اجتهادية يسوغ فيها العمل بكل ما 
فلن الاتعياه م أمكتون: فك الاق انها عه ؟ عرو القتول عاك يننا 
عن الاجتهاد فيجوز . 

الجواب : متى يكون الاختالاف دليلاً على جواز الاجتهاد » إذا أدى 
الأحنهاد إلى أحد القولين :أو أدى إل غيرها 9 

الشاني ممنوع والأول مسلّم » وما منعناه من الرد مجاناً لم يختلفوا في 
منعه » ولو سلّم أن الاختلاف دليل على جواز الاجتهاد مطلقاً » فهو دليل 
على جواز الاجتهاد ما لم يتقرر إجماع مانع منهء كما لو اختلفوا هم ثم أجمعوا 


. )١155/١( راجع هذه الحجج في الإحكام‎ )١( 


"1/41 


وهكذا هنا ؛ لأن تقرر القولين منهم فيها إجماع منهم على أنه لا يحوز فيها 
الاجتهاد لغيرهم . 

وقد يقال : كون هذا الإجماع مانعاً عين المتنازع فيه . 

والأظهر أنه أجاب على كل من المذهبين » وأن هذا من جانب الأكثر 
لاقتضائه عدم التفصيل في القسم الثاني وأن فيه مخالفة الإجماع ‏ وقد تقدم 

[1] جوازه''' » وأنه لا مخالفة فيه للإجماع / . 

احتجوا ثانيا : بأنه لو لم يجر لأنكر لما وقع » وقد وقع ولم ينكر . 

أما الملازمة ؛ فلما عرف من عادة السلف من عدم ترك السكوت عن 
الباطل » وأما بطلان التالي » فلأن الصحابة اختلفوا في مسألة زوج وأبوين » 
وفي مسألة زوجة وأبوين '' » وقال ابن عباس : «للأم ثلث الأصل ف 
المسألتين)7" ؛ وقال غيره من الصحابة : «للأم ثلث ما بقى بعد فرض الزوج 
عباس في مسألة الزوج » وبقول الجماعة في مسألة الزوجة'”' » وعكس تابعي 


. )57256 راجع (ص‎ )١( 

(؟) وهي المعروفة بالغراوين ». وتسمى بالعمريتين ؛ لأن عمر قضى فيهما بهذا القضاء . انظر 
بداية امجتهد مع الحداية (555/8) » المغني لابن قدامة (71/9) . 

(؟) راحع المصنف لابن أبي شيبة » كتاب الفرائض » الحديث رقم )741/5:071٠05/(‏ »2 سئن 
البيهقي (8/5؟١5)‏ . 

(4) وهو مروي عن أبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وزيد بن ثابت . المصنف لابن أبي 
شيبة » كتاب الفرائض » الحديث رقم )510/5681٠.810/-81٠08٠5(‏ » وانظر المصنف لعبد الرزاق 
كتاب الفرائض (١١/؟55؟)‏ . 

(5) المنقول عن ابن سيرين عكس ما ذهب إليه المصنف » فقد أعطاها مع الزوجة ثلث جميع 

ِ 


لمكم 


له 
اه 


أجاب : بأنه إنما لم ينكر لأنه كالعيوب الخمسة » فالقول الثالث فيهما لم 


برفع ما اتفقا عليه » بل وافق في كل صورة مذهباً . 


قال : ( مسألة : يجوز إحداث قول آخر أو دليل آخر عند الأكثر . 0 

لنا : لا عالفة لهم فجاز . 2 
بعذهم 

وأيضا : لوم يجز لأنكر ‏ وم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلةن. 000 
والتأويلات . 5 


قالوا : ( وَيتبِعْ غَيْرَ سَبيل الْؤمِينَ © . 

قلنا : مؤل فيما اتفقوا عليه . وإلا لزم المنع في كل متجدد . 

2 لوو > نمو اه 

قالوا : « يأمرون بالمعروف © . 

قلنا : معارض بقوله : ( وَينْهَوْنَ عَن ادك 4 . فلو كان منكراً لنهوا 
عنه ) . 
كه 
المال » ويدل على ذلك ما جاء ف مصنف ابن أبي شيبة نقلا عن ابن سيرين » إذ يقول : (ما يمنعهم 
إذ يحعلوها من اثني عشر سهماً » فيعطون المرأة ثلاثة أسهم » وللأم أربعة أسهم » وللأب خمسة 
أسهم) » كتاب الفرائض » الحديث رقم (5141/5031085) 2 وهو ما آثبته الشيرازي ف شرح 
اللمع )775/١1(‏ » ويقول ابن قدامة ف المغني : «وقال ابن سيرين كقول الجماعة في زوج وأبوين 


وكقول ابن عباس ف امرأة وأبوين)» . (7/9) . 

)١(‏ لعله سعيد بن المسيب » فقد ذهب إلى عكس ما قاله ابن سيرين فيما تأخذه الأم في حالة 
الزوجة » وهو ثلث جميع المال » فعن يزيد الرشك قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجل مات 
وترك امرأة وأبوين » قسمها زيد من أربعة » للمرأة سهم » وللأم ثلث ما بقي » وللأب بقية امال . 


السنن الكبرى للبيهقي (8/5/؟5؟) . 
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إحداث دليل آخر أو تأويل آخر ل ينص عليه الأولون ؟ . 
لآ يخلوا أن يكون الدليل الآخر أو التاويل الآخخر قادحا ق :الأول أو الا 
فإن كان قادحا لم يجز اتفاقا » وإن لم يكن قادحا فالأكثر على جوازه'" 
لنا : أنه قول بالاجتهاد ولا مخالفة فيه للاجماع ؛ لأن عدم القول ليس 
أيه لو ل هن رأدكر 11 وقتم »الأن عنادصي إلكتار هالا عون وم 
يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات للغايرة لما تقدم » شائعاً ذائعاً ول 


ينكر عليهم وإلا لنقل » بل بمدحون به ويعدون ذلك فضلا . 


( 


2010) 


احتج المانع بحجتين ٠‏ تقريره'” 

الأولى : أنهم اتبعوا غير سبيل اللؤمنين ؛ لأن سبيلهم ما تقدم وهذا 
غيره فلا يجوز ؛ لقوله تعالى : ( ويَكعْ غَيْرَ سبي الوِْنَ ثوَلَّهِ مَا تَوَلَى 
وتصله جَهَئمَ ”1 . 

أجاب : بأنه وإن كان ظاهراً فيما ذكرتموه لكنه تأول وأن المراد » ويتبع 
غير سبيل المؤمنين فيما اتفقوا عليه لا مالم يتعرضوا له . وهم هنالم يتركرا 
التأويل الأول ولا الدليل الأول » بل ضموا إليه غيره » وإنما تأولناها للزوم 


)١(‏ هناك احتمال ثالث لم يذكره الشارح » وهو السكوت عن الأمرين معا . راجع الإحكام 
5/1١‏ ؟). 

(؟) راجع المعتمد (01/5) » المحصول ( ج؟/ق١/5؟١5؟)‏ », الإحكام (١/145؟) ١‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص988) » المسودة (ص5958) » تيسير التحرير (*/*550؟) . 

(؟) راجع الإحكام )51410/١(‏ . 

(5) النساء آية )١١68(‏ . 
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المنع في كل واقعة تتجدد بعين ما ذكر » وهو باطل . 
وفيه نظر ؛ لأن ما نحن فيه سبيل لهم » ولا سبيل لهم هناك . 
لا يقال : كلام امجيب تأويل آخر غير ما لأهل العصر الأول وهو عين 
المتناز ع فيه . 
لأنا نمنع أنه ليس تأويلاً لأهل العصر الأول » مع أنه كلام على المستند . 
قالوا ثانياً : ( تَأَمُرُونَ بِالَْرُوف 2١7)‏ خطاب مشافهة ‏ والمعروف 
مفرد محلى بالألف مقف وانر كل مروت » فلو كان هذا الدليل 
الثاني أو التأويل الثاني معروفاً لأمروا به » وإذا لم يكن معروفاً لا يجوز المصير 
إليه . 
الجواب : المعارضة بقوله تعالى : ( وَتنْهَوْنَ عن المدكر #اكاي هن كنان 
منكراً لنهوا عنه بغير ما ذكر » والحق أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن 
كل منكر يعلمون بهما . 
قال : ( مسألة : اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد ,220 
أن استقر خلافهم , قال الأشعري . وأحمد . والإمام . والغزالي : ممع . الثاني على 


وقال بعض امجوزين : حجة . ا 
والحق : أنه بعيد إلا في القليل , كالاختلاف في أم الولد . 

ثم قال : وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة . 

قال البغوي : ثم / صار إجماعاً ) . ا 


.)١١١( آل عمران آية‎ )١( 
.)١١١( (؟) آل عمران آية‎ 


"8 


[ أقول ]'' : إذا اختلف أهل العصر الأول في مسألة على قولين ع 
واستقرٌ خلافهم وبقاؤهم عليها إلى أن انقرضوا . 

فقال أحمد , والأشعري''' » وجمع من المالكية"'' » وجمع من 
الشافعية؟' » وجمع من الحنفية'”' : بمتنع اتفاق أهل العصر الثاني على أحد 
قولي أهل العصر الأول . 

وقال جمع من المالكية"'' » والشافعية”"' » والحنفية'" : إنه جائز . 

ثم اختلف المحوزون » فقال بعضهم : إنه حجة 


زفق 


. أقول : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) راجع العدة )١١١8/54(‏ . 

(؟) منهم الباقلاني » وأبو تمام » وابن خويزمنداد . راجع إحكام الفصول (ص575) . 

(4) منهم أبو بكر الصيرثي » وابن أبي هريرة » وأبو علي الطبري » والمروزي » وإمام الحرمين ‏ 
والغزالي » واختاره الآمدي . راجع البرهان )9/١4/١(‏ » إحكام الفصول (ص475) » المستصفى 
(50*/1)» الإحكام )519/١(‏ . 

(5) راجع أصول السرخسي )9159/١(‏ » كشف الأسرار (51//9) . 

(5) قال الباحي : «هو قول أكثر أصحابنا)» . إحكام الفصول (ص4750) . 

(0) هو قول ابن خيران » والقفال » والاصطخري »؛ وابن الصباغ » والقاضي أبو الطيب 
الطبري » والفخر الرازي . راجع شرح اللمع (؟/740) » إحكام الفصول (صه45) » الحصول 
(ج؟ل/ق١/194).‏ 

(4) راجع كشف الأسرار (151//8) . 

() هو قول كثير من المالكية » وإليه ذهب الرازي من الشافعية » وهو رأي ابن حزم » وبعض 
الحنفية والحنابلة . راجع إحكام الفصول (ص575) » شرح تنقيح الفصول (ص78”) » الحصول 
( ج؟/ق١/154١)‏ »؛ أصول السرخسي )"19/١(‏ » التمهيد (70/8) » شرح الكوكب المنير 
(/70؟) ء الإحكام لابن حرم )0017/١(‏ . 
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وقال البعض : لا يكون حجة”"' . 

ثم قال المصنف : الحق أن الاتفاق من العصر الثاني بعيد بعد استقرار 
خلاف العصر الأول ؛ لأنه لا يكون إلا عن جلي » وبعيد غفلة المخالف عنه 
إلا أن يكون المخالف قايلاً فإنه لا يبعد . وهذا كمخالفة علي رضي الله 
للصحابة في بيع أمهات الأولاد''' » ثم أجمع من بعدهم على المنع'" » لكن 
جك اندو "ان شرع السية] المع ري 6 

وأيضاً : لا إجماع ؛ لأن للشافعي قولا بالجواز"© . 

قال : وفي الصحيح أن عثمان كان ينهى عن المتعة ‏ يريد التمتع ‏ في 
الحج » وفي كتاب الحج من صحيح مسلم : «كان عثمان ينهى عن المتعة 
وكان علي يأمر بها » فقال عثمان لعلي كلمة » ثم قال على : لقد علمت أنا 


)١(‏ قال الإسنوي : «هو مذهب الشافعي » كما نقله الغزالي قي المنخول . وابن برهان ف 
الأوسط» . راجع نهاية السول (848/5؟) ؛ وراجع المنخول (ص١٠5”؟)‏ . 

(؟) قال علي : «اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن » ثم رأيت بعد أن يبعن» . 
المصنف لعبد الرزاق (591/1) » السئن الكبرى للبيهقي )94/8/١٠١(‏ . 

(؟) نفى ابن كثير الإجماع » وذلك لأن ابن عباس » وعمر بن عبد العزيز » وداود بن علي » 
والشافعي ف قول » ذهبوا إلى ما ذهب إليه علي . راجع تحفة الطالب (ص75١)‏ . 

(4) أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي » إمام في التفسير والحديث والفقه ع 
وكان ورعا زاهداً » من مؤلفاته : «ملخص للتهذيب في فقه الشافعية» » و «شرح السنة» » و «معالم 
التنزيل ف التفسير) » و «مصابيح السنة) » توفي سنة (5١هه)‏ . العبر ٠5/5(‏ 5 ) » البداية والنهاية 
(505/1) » طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص١٠3)‏ . 

(5) راجع شرح السنة للبغري (7100/9) . 

(5) راجع الإحكام )١5١/١(‏ »ء تحفة الطالب (ص77١)‏ . 
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نهينا على عهد النبي عليه السلام » فقال : أجل ولكنا كنا خائفين»''" . 

ثم أجمع أهل العصر الثاني على جواز التمتع على ما ذكر البغوي » قال 
أيضاً » وهذا اختلاف محكي » وأكثر الصحابة على جوازها » واتفقت الأمة 
عليه)”" » هذا لفظه فيه » وجل الشراح قالوا : «متعة النكاح)””' » وليس في 
الصحيح عن عثمان نهي عنها » وإنا هو عن عمر””' » وبعض الشراح قال : 
إلا في القليل» » أي في المسائل القليلة'" . 

قال : ( الأشعري : العادة تقضي بامتناعه . 

وأجيب : بمنع العادة » والوقوع . 

قالوا : لو وقع لكان حجة فيتعارض الإجماعان ؛ لأن استقرار 

وأجيب بمنع الإجتماع الأول 2 ولو سلم فمشروط بانتفاء القاطع 2 

.05075-501/8617157/168( صحيح مسلم بشرح النروي » كتاب الحج » الحديث‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 

22 شرح السنة للبغري (79/10) . 

(4) وممن قال به القطبي . النقود والردود (59١/أ)‏ » وهو ما ذهب إليه الأصفهاني ف بيان 
المختصر )301/1١(‏ » وقال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد » وجمهور الشراح : (إن المراد 
نكاح المتعة) . (41/5) ؛ وقال السيد : «وحمل المعن على متعة الحج أولى ؛ لتكون تغالا للسوان:: 
إذ الأول للحرمة) . النقود والردود (99١/ب)‏ . 

(5) راجع النقود والردود (95١/ب)‏ . 


1ك 


أقول : احتج الشافعي ومن قال بقوله بحجتين : 

الأولى : أن العادة تقضي بامتناع اتفاق العصر الثاني على ما استقر فيه 
خلاف العصر الأول ؛ إذ اتفاق جميع بحتهدي العصر الثاني على أحد القولين 
مع أن لكل من القولين دليلاً ممتنع عادة . 

الجواب : منع قضاء العادة ؛ لحواز أن يكون مأخذ أحد القولين جليا 
فصار أهل العصر الثاني إليه » وأيضاً : لو امتنع لم يقع » وقد وقع لما مب(" . 

قالوا قافا +«لو فاو سكا ل بار افون رض وقيصه عنال ه آنا نورت 
فبينة » وأما بطلان التالي ؛ فلأنه لو وقع لكان حجة لتناول الأدلة له فيتعارض 
الإجماعان ؛ إجماع هؤلاء على عدم تسويغ القول الآخر » وإجماع الأولين 
على تسويغ كل منهما » وتعارضهما يستازم تخطعة أحدهما وهو ممتنع سمعاً . 

الجواب : لا نسلم الإجماع الأول ؛ إذ كل فرقة تحوز ما تقول به وتنفي 
الآخر » لا سيما إن قلنا المصيب واحد » فلا يجمعون على الخطأ » ولو سلم 
إجماعهم على تسويغ كل منهما فذلك مشروط بعدم قاطع يمنع منه » وقد 
وجد وهو الإجماع . فلا تعارض » وهذا كما لولم يستقر خلاف أهل العصر 
الأول » فإن إجماعهم على جواز الأخذ بكل من القولين قبل استقرار خلافهم 
مشروط بانتفاء الإجماع القطعي على أحد القولين » فإذا حصل الإجماع زال 
شرط الإجماع الأول » وزوال الشرط موجب لزوال المشروط » فما هو 
جوابكم هناك فهو جوابنا هنا » ولهم أن يفرقو'"' بأن ذلك تجوير ذهني ؛ 


. راجع (ص580)‎ )١( 
. ني (ب) : أن يعرفرا‎ )0( 


1م" 


بأنه يمكن أن يكون ما يجب العمل به هذا وذاك مع تحويز وحودي » بمعنى أنه 
يجوز العمل بهما جميعاً معاً . 
[[/؟] لا يقال : لو جاز أن يكون مشروطاً بعدم الإجماع / » لماز أن ينعقد 

الإجماع على خلاف الإجماع الأول » ويقال : إن ذلك كان ابقترو ا له 
إجماع ثان . 

لأنا نقول : ذلك يؤدي إلى بطلان أصل الإجماع . 

ثم أهل الإجماع شرطوا ذلك في الإجماع على قولين » ومنعوا منه في 
الإجماع على قول واحد لأنهم انتقلوا عن ظني إلى قطعي » وليس فوق 
القطعي شيء ينتقلون إليه » على أن للسائل أن بنع انعقاد الإجماع على المنع 
فيما ذكر ؛ لأنه نما انعقد عليه في نفس الأمر » لا على تقدير جواز الاشتراط 
المتناز ع فيه » الذي هو محال عنده . 

قال : ( المجوز : وليس بحجة . لو كان حجة لتعارض الإجماعان » وقد 
تقدم . ش 

قالوا : لم يحصل الاتفاق . 

وأجيب : بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم . 

قالوا : لو كان حجة لكان موت الصحابي المخالف يوجب ذلك ؛ 
لأن الباقي كل الأمة الأحياء . 

أجيب : بالالتزام , والأكثر على خلافه ) . 

أقول : احتج ال محوز لوقوعه المانع لحجيته بثلاثة أوجه : 
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الأول : لو كان حجة لتعارض الإجماعان » وقد تقدم تقريراً أو جواب7") 
وإنما لم يستدل على الحواز ابتداء لظهوره . 

قالوا ثانياً : لم يحصل اتفاق الأمة لأن فيه قولاً مخالفا ؛ إذ القول لا ينعدم 
عوت قائله » فلا إجماع . 

أجاب : بأنه منقوض باتفاق العصر الثاني ؛ إذ لم يستقر خلاف أهل 
العصر الأول مع أنه حجة » وما ذكرتم مطرد فيه . 

وقد يفرق بأن ما لم يستقر عليه رأي » ليس قولاً لأحد عرفا . 

فالا ثالنا + لو كان خحة لكان موت يعطن الشيحاكة البغالفون لباقي 
يوجب أن يكون قول الباقين حجة ؛ لأن الباقين كل الأمة الأحياء في ذلك 
العصر وهو المعتير ؛ إذ لا عبرة بالميت . 

الجواب : منع بطلان اللازم كما سبق في مسألة انقراض العصر وإن كان 
الفا للحن الأكر توعلى راي" الأكترين القرق أن قرول لتعالق الذى 
مات قول من وجد في العصر الأول » فوجب اعتباره في إجماعهم » وقول 
المخالف من أهل العصر الأول ليس قول منْ وجد في العصر الثاني , فلا يعتبر 
إجماعهم . 

قال : ( الآخر : لولم يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع الأمة الأحياء على 
الخطأ ؛ والسمعي يأباه . 

أجيب : بالمنع , والماضي ظاهر الدخول , فتحقق قوله بخلاف من لم 


يأت ) . 


. )585( راجع‎ )١( 
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أقول : احتج المخالف الآخر » وهو المجوز لوقوعه القائل بحجيته : لولم 
يكن حجة لأدى إلى أن تجتمع كل الأمة الأحياء في عصر على الخطأ ) 
والأدلة السمعية تأباه . 
الجواب : منع بطلان اللازم ؛ لأن الأحياء ليسوا كل الأمة » ومن مات 
ظاهر الدخول في الأمة لأن له قولاً محققاً لا يموت عوته . 
فإ اللع ري 1 راضاأيضا: 
قلنا : من لم يأت لا هو محقق ولا قوله » فلا عبرة به . 
00 قال : ( مسألة : اتفاق العصر عقيب الاختلاف إجماع وحجة وليس 
اخلانهم ببعيد , وأما بعد استقراره , فقيل : تمتنع . 
”01 وقال بعض المجوزين : حجة , وكل من اشترط انقراض العصر . 
قال : إجماع , وهي كالتي قبلها , إلا أن كونه حجة أظهر ؛ لأنه لا 
قول لغيرهم على خلافه ) . 
أقول : إذا اختلف أهل عصر ثم اتفقوا عقب الاختلاف فإجماع''' وليس 
ببعيد ؛ لحواز وقوعهم على سند جلي بعد اختلافهم » وأما اتفاقهم بعد 
استقرار خلافهم » فقيل : ممتنع » وإليه ذهب الصيرثي'"؟ » والأكثر على 


. )707/9( راجع شرح اللمع (؟757/1) » شرح الكوكب المنير‎ )١( 
(؟) أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي » كان أعلم الناس بأصول الفقه بعد الشافعي  تفقه على‎ 
طبقات‎ » )١315/7( توق سنة (770ه) . تهذيب الأسماء واللغات‎ ١ بلا ولي إذا كان يعتقد تجريعه‎ 


الشافعية لابن هداية الله (ص7”) . 


الالحس 


0 
واختلف امحموزون في حجيته » وكل من اشترط في الإجماع انقراض 
العصر قال هنا : إنه إجماع إذا انقرض عصرهم ؛ لأن هذا الاتفاق لا يكون 

رافعاً لتسويغ الخلاف المجمع عليه » إلا بشرط انقراض العصر عندهم.. 
وهذه المسألة كالتي قبلها اوغذلالا وحوانا عتإلا أن كواته شح حب 501" 
أظهر ؛ لأنه لا قول لغيرهم مخالفاً لحم » وقوهم المرجوع عنه لم يبق معتبراً فهم 
كل الأمة » والتي قبلها إذا اعتبر من خالفهم من الموتى فهؤلاء بعض الأمة , 
ولا معنى لقول المصنف في صدر المسألة : (فإجماع وحجة ) ؛ لأن الإجماع 


00 0 7 [عدم علم 
قال : ( اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل لأمة ير أو 
ف دليل راجح 
على وفقه . : إذا عمل 
المجوز : ليس إجماعا . كما لو لم يحكموا في واقعة . على وفقه] 


النافي : اتبعوا غير سبيل المؤمنين ) . 

أقول : إذا كان في الواقع دليل أو خبر يقتضي حكماً ما » وليس لذلك 
الحكم دليل آخر » لمميجر عدم علم الأمة بها" لأنهم إن عملوا بما يقتضيه كان 
حكما بالتشهي وإلا كان تركاً للحكم للتوجه عليهم » أما إن كان في الواقع 
دليل أو خبر راجح لكنهم لم يعملوا على وفقه لمعارض » فلا يجوز عدم علمهم 
)١(‏ راجع ا محصول ( ج؟/ق١/50١)‏ » نهاية السول (*/١58؟)‏ » الإبهاج (7104/9) » وهو 
رأي الآمدي في الإحكام )7١01/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص58”*) » شرح الكوكب المثير 


75/9 ؟) . 
(؟) راجع الإحكام )١97/١(‏ » البحر المحيط (554/4) » شرح الكوكب المنير (585/1) . 
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به ؛ لأنه إجماع على الخنطأ » وأما إذا عملوا على وفقه مصيبين في الحكم ,ع 
غير أنهم أسندوا الحكم إلى الدليل الأضعف سات 3 جواز مثل هذا . 
فقال اجوز : ليس إجماعاً على عدمه حتى يكون إجماعاً على الخطأ ؛ لأن 
عدم القول ليس قولاً بالعدم » كما لولم يحك[ موا في واق ]('عة . 
وقال الناقي : الدليل الراجح هو سبيل المؤمنين » وقد عملوا بغيره) 
وجوابه : تأويله با اتفقوا فيه . 
وقد يقال : ليس هو سبيلهم ‏ بل من شأنه أن يكون سبيلهم . 
ع قال : ( مسألة : المختار امتناع ارتداد كل الأمة سمعاً . 
عصر من : لنا : دليل السمع . 
0 قالوا : الارتداد رجهم . 
رد : بأنه يصدق أن الأمة ارتدت وهو أعظم الخطأ ) . 
ار ا وكاب كل اممو مين لتقي عا رار ججاز 
يا 0 : لاعتنع سععا؟ . 
لنا : أدلة الإجماع السمعية الدالة على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة*؟ ‏ 
وأي ضلالة أعظم من | 
واعترض : بأن الردة تخرجهم عن تناول اسم الأمة » فلا تتناولهم الأدلة . 


. بياض في (أ)‎ )١( 

(؟) راجع بيان المختصر )510/١(‏ . 

(؟) راجع الإحكام )5517/١(‏ » تيسير التحرير (9//5؟) » شرح الكوكب المنير (؟/58) . 
(5) راجع المحصول (ج؟/ق١/597)‏ . 


(9) سبق تخريجه . 


دين 


والحواب : أنه يصدق قطعاً أن أمة محمد يَيتّهُ ارتدت ؛ وهو أعظم الخطأ 
فيمتنع ؛ إذ عند حصول الارتداد يصدق عليهم اسم الأمة حقيقة » وإنما 
يسلب عنهم الاسم بعد حصول الارتداد ؛ لأن المعلول بعد العلة بالذات . 


قال : ( مسألة : مثل قول الشافعي رضي الله عنه : إن دية اليهودي ,سبو 
الثلث , لا يصح التمسك بالإجماع فيه . كرك الأول 

5 والأكثر في 

قالوا : اجتمع الكامل والنصف عليه . مسألة] 


قلنا : فأين نفي الزيادة , فإن أبدى مانع . أو نفى شرط . أو 
استصحاب , فليس من الإجماع في شيء ) . 

أقول : إذا اختلفوا في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة » [ مشل ]''' قول 
الشافعي : (إن دية اليهودي ثلث دية اللي" » وقال غيره : «النصف)”" ع 
وقال آخرون : «مثل دية المسلمع”*؟ . 

فلو تمسك على قول الشافعي بالإجماع بأن الأمة لا تخرج عن القول 
بالكل وبالنصف وبالئلث والكل قائلون بالئلث » لم يصح ؛ لأن قول الشافعي 
يشتمل على وجوب الثلث ونفي الزائد » والإجماع لا يدل على نفي الزائد بل 
على وجوب الثلث فقط ء فلا[ بد ]'”' في نفي الزائد من دليل » فإن أبدى 


. مثل : ساقطة من (أ)‎ )١( 

: )5514/١( راجع المستصفى (١/5١؟) » رؤوس المسائل (ضص75؛ ) » الإحكام‎ )١( 

(5) وهو رأي مالك », وأحمد . راجع المدونة (41/1/4) » شرح منتهى الإرادات 2304/7 . 

(4) وهو رأي الحنفية . راجع اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (741/5) » حاشية ابن 
عابدين (5/ه/اه) . 

(5) بد : ساقطة من (أ) . 


"0 


وجود مانع من الزيادة على الثلث » أو انتفاء وجوب النصف أو الكل » أو 
عدم الأدلة » فيستصحب الأصل وهو عدم الزيادة على الثلث » لم يكن نفي 
الزيادة مثبتاً بالإجماع . 
|وجوب العمل 5 5 5 1 
0 قال : ( مسألة : يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد . وأنكره الغزالي . 
بخبر الواحد] لنا : نقل الظني موجب . فالقطعي أولى . 
قالوا : إثبات أصل بالظاهر . 
قلنا : المتمسك الأول قاطع . والثاني يبتني على اشتراط القطع . 
والمعترض : مستظهر من الجانبين ) . 
أقول : الإجماع المنقول بخبر الواحد يحب العمل به » خلافا للغزال”") 
.050 
وبعض الحنفية"" ٠.‏ 
لنا : نقل الدليل الظني كخبر الواحد غير النص يجب العمل به » ونقل 
"| الدليل القطعي الدلالة / أولى . 
وأيضاً : قال عليه السلام : «نحن نحكم بالظاهر)”” , والإجماع المنقول 
بالآحاد ظاهر فوجب الحكم به ؛ لأن الحديث خرج مخرج التعليم . 
وهذا الحديث لا أعرفه بهذا اللفظ » نعم بوب بعض المحدثين كالترمذي 


)١(‏ راجع المستصفى )5١5/١(‏ , المحصول (ج؟/ق١/4١5؟)‏ » الإحكام )554/١(‏ » شرح 
تنقيح الفصول (ص؟3927) . 

(١؟)‏ أصول السرخسي )305/١(‏ » فواتح الرحمموت (؟/45 5) » تيسير التحرير (550/5) . 

(”) قال اين كثير : هذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل الأصول » ولم أقف له غلى سند » 
وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي » فلم يعرفه) . تحفة الطالب (ص74١)‏ . 


حلا 


باب وجوب العمل بالظاهر » وساق حديث : (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون 
الج اطديت 

قال الآخرون : هذا الدليلان من قبيل الظواهر ؛ إذ الأول قياس على خبر 
الواحد والثاني ظاهر » وقد أردتم إثبات أصل كلي به وهو العمل بالإجماع 
المظنون ثبوته » والأصول لا تنبت بالظواهر إذ المقصود العلم . والظاهر لا 
يفيده . 

والحواب : [ إنا ]'"' إن تمسكنا بالمسلك الأول فهو قاطع ؛ لأننه إثبانت 
له بطريق الأولى وهو قطعي » لوجوب العمل بخبر الواحد قطعاً . 

وإن تمسكنا بالثاني فلا شك أنه ظاهر » فتنبني صحته على أنه فعل 
يشترط القطع في مسائل الأصول » وعليه دلائل واعتراضات من الجانبين 
وسواء استدل المستدل على عدم اشتراطه أو على اشتراطه » فالقوة للمعترض 
لضعف الأدلة » وهو معنى قوله : ( والمعترض : مستظهر من الحانبين ) . 

بأن نقول : لا نسلم أن كل دليل ظني موجب » ومن الجانب الآخر لا 
نسلم امتناع إثبات الأصول بالظواهر » وإِئما يمتنع لو كان المراد من الأصول 
الاعتقاد لا العمل . 


)١(‏ متفق عليه . صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب الحيل » الحديث 
)4١19/159510(‏ » وصحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الأقضية .ء الحديث 
45/561171 7) » وأخرجه الترمذي من حديث أم سلمة في كتاب الأحكام ‏ باب ما جاء في 
التشديد على من تقضى له بشيء ليس له أن يأخذه . سنن الترمذي (؟://99) . 

(؟) إنا : ساقطة من (أ) . 


ن1[ظ 


وقال بعضه'"' : التمسلك الأول إشارة إلى أدلة الإجماع القطعية , 
والثاني إشارة إلى هذين الدليلين » وظاهر الإحكام'"' والمنتهى”" هو الأول . 

قال : ( مسألة : إنكار حكم الإجماع القطعي . 

ثالثها : المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر ) . 

أقول : إنكار حكم الإجماع الظني ليس بكفر » وذلك كإنكار حكم 
الدكواض . والمتقول بالاحاو 7 .: 

وأما إنكار الإجماع القطعي » فقيل”*' : كفر ؛ لأنه يتضمن إنكار سنده 
القطعي » وإنكار ذلك تكذيب للرسول عليه السلام . 

وقيل'"' : لا يكفر ؛ لأن الإجماع من حيث هو لم تنبت حجيته بدليل 


والمختار : أن نحو العبادات الخمس بما علم بالضرورة من الدين موحب 


. )ب/؟٠١5( قاله الخنجي . انظر النقود والردود‎ )١( 

(؟) راجع الإحكام )5905/١(‏ . 

(9) راجع المنتهى (ص54) . 

(4) يقول الآمدي : «إن العلماء متفقون على عدم تكفير منكر الإجماع الظني» » وتابعه عليه 
المصنف . الإحكام )555/1١(‏ ء المنتهى (ص55) . 

(0) هو رأي أكثر الحنفية » وبعض المتكلمين . راجع كشف الأسرار (4179/5) » شرح تنقيح 
الفصول (ص7707) » جمع الجوامع بشرح المحلي )5١١1/7(‏ » فواتح الرحموت (747/95) » شرح 
الكوكب المنير (؟/؟55؟) . 

(5) هو رأي أكثر المتكلمين . راجع البرهان )7784/١(‏ » المحصول (ج؟/ق3١/791)‏ » شرح 
الكوكب المنير (؟/55) . 
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للكفر اتفاقا » وَإنما الخلاف في غير" . 


والحق أنه لا يكفر » هذا معنى ما في المنتهى”") 3 فليس على هذاقول 
بأنه لا ركس مطلقا وإن أدكر وهوي العتلاة + وإن نت الأقوال غلى 
ظاهرها اقتضى أن من أنكر وجوب الصلاة اختلف في كفره » والذي حكاه 
جمهور العلماء أن الإجماع منعقد على تكفير جاحد وجوبه"” 
لكن ذكر المازري في كتاب الأقضية من شرح التلقين'*' ما يساعد ظاهر 
كلام المصنف هنا » ولفظه : (أما العلوم الفقهية » فإن القطعي منها كالأركان 
التي بني عليها الإسلام كالصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان » فالمخالف 
. كافر إن كذب فيها من جاء بها عن الله ؛ لأنه إنكار لنبوة محمد 2َكْلهُ والمنكر 
لها كافر » وإن صدق من جاء بها لكنه نازع في وجوبها » فقد أنكر العلوم 
الضرورية وباهت في ذلك وهو آثم » كالحال في مانعي الزكاة في خلافة 
الصديق » وتأويل من تأول منهم أن وجوبها سقط » لقوله تعالى ( خخذ من 
أ مُوَالِهِمْ 6”*' , فلم يأمر غيره بالأخذ . 
وما سواه من الفقه » الكفر والإثم ساقطإن فيه » هذا مذهب أهل السنة 
)١(‏ وهو رأي القائلين بالتفصيل. . راججْع الإحكام )155/١(‏ . 
(؟) ظاهر المنتهى أنه يكفر » وهو ما ذهب إليه الأصفهاني في بيان المختصر )511/١(‏ » وراجع 
عبارة المصنف ف المنتهى (ص5 5) . ش ش 
(9) انظر حاشية ابن عابدين )597/١(‏ » جواهر الإكليل )56/١(‏ » شرح منتهى الإرادات 
)151/1١‏ ء التنبيه للشيرازي (ص١؟)‏ » المجحموع )١15/8(‏ ء المغني (701/9) » نيل الأؤطار. 
للشوكاني )*55/١(‏ وقد قال ابن المنذر : «لم أجد ف تارك الصلاة إجماعا» . الإجماع (ص98١)‏ . 
(5) الكتاب مخطوط لم أقف عليه . 
(50) التوبة آية )١١5(‏ . 


من الفقهاء والتكلمين والمحدثين) 1 انتهى كلامه 5 


الست 06> قال :( مسألة : التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه 


بالإجماع فيما 
الإجماع عليه] 
5 ولعبد الجبار في الدنيوية قولان . 
لنا : دليل السمع ) . 
عم ] أقول : / لا يصح التمسك بالإجماع فيما تتوقف حجية الإجماع عليه 
كوجود الباري وصحة الرسالة ودلالة المعجزة لأنه دور ؛ لأنه مالم تعلم 
عصمة الأمة عن الخطأ » لم يعلم كونه حجة » والعلم بعصمتهم يتوقف على 
العلم بوجوده تعالى » وبصحة الرسالة » لتوقف الأدلة السمعية عليه » والعلم 
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أما ما لا تتوقف حجية الإجماع عليه » فيجوز التمسك بالإجماع عليه إن 
كان دينياً اتفاقاً كرؤية الباري ونفي الشريك » أو شرعياً كوجوب الصلاة ؛ 
لأنه لما كان قاطعاً صح التمسك به في الأمور العلمية والعملية”" . 

إن كانادتيوياً كالآراء والكروب: ضمح خلافا لأحن قتؤيبعبنه الحبار 


مي الول 


)١(‏ راجع المعتمد (؟/75) » التمهيد )١584/5(‏ »ء المحصول (ج١/ق3١/791)‏ » شرح تنقيح 
الفصول (ضص47؟) » كشف الأسرار (55517/9 ) . 

(؟) المصادر نفسها . 

(5) راجع المعتمد (0/1©) » الإحكام (167/1) . 


للحن 


لنا : دليل السمع وهو عام في الديني والدنيوي”") 

لا يقال : صحة الإجماع متوقفة على علمنا بصدقه في جميع ما قاله, 
فيتوقف على علمنا بأنه يرى » وأنه لا شريك له ؛ لأنه مما جاء به » فلو 
توقف علمنا بما ذكرنا على الإجماع لزم الدور . 

لأنا نقول : صحة الإجماع تتوقف على ثبوتهما إجمالاً » والعلم بثبوتهما 
تفصيلاً يتوقف على الإجماع فلا دور . 


. )555/١( الإحكام‎ )١( 


لكل 


[المشترك بين 
الكتاب 


والإجماع] 


[تعريف الخبر] 


قال :.( ويشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن . 

فالسند : الإخبار عن طريق المتن ) . 

أقول : لما فرغ من المباحث المختصة بكل واحد من الكتاب والسنة 
والإجماع » شرع فيما يشترك فيه الثلاثة في السند والمتن . 

فالمين''' : ما تضمنه الثلاثة من أمر ونهي » وعام وخاص » ومطلق 
ومقيد » ومجمل ومبين » وظاهر ومؤول » ومنطوق ومفهوم . 

والسند'"' : هو الإخبار عن طريق المثن » أي عن طريق ثبوته من متواتر 
أوا احاة + مقيول عردو 

قلت : الأظهر أن السند هو طريق المتن لا الإخبار عن طريقه ؛ لأن 
السامع الات اس لسو يدا 
الإخبار , إلا أن يريد السند في اصطلاح المحدثين*) 

ولما كان الطريق إلى النبي مقدم عليه طبع » قدمه وضعاً . 

قال : ( والخبر : قول مخصوص للصيغة والمعنى . 

فقيل : لا يحد لعسره . 

وقيل : لأنه ضروري من وجهين : أن كل واحد يعلم أنه موجود 
ضرورة . فالمطلق أولى » والاستدلال على أن العلم ضروري لا ينافي كونه 


. )5١ راجع مادة م تان في القاموس المحيط (ص١551١) » مختار الصحاح (ص5‎ )١( 

(؟) راجع مادة س ن د في القاموس المحيط (ص77.0) » مختار الصحاح (ص5١9)‏ . 

() راجع الإحكام (؟/59) . 

(5) السند قد يطلق ويراد به الإسناد » والإسناد هو حكاية طريق المعن . راجع النكت على نزهة 
النظر لابن حجر (ص07) » وراجع الوسيط ف علوم ومصطلح الحديث لأبي شهبة (ص8١)‏ . 


و" 


ضرورياً , بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة . 

رد : بأنه يجوز أن يحصل ضرورة ولا يتصور , ولا يلزم من حصول 
أمر تصوره أو تقدم تصوره , والمعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها , وثبوتها 
غير تصورها . 

الثاني : التفرقة بينه وبين غيره ضرورة » وقد تقدم مله ) . 

أقول : الخبر : نوع مخصوص من القول''" . 

ويقال للصيغة : الخبر » وهو قسم من أقسام الكلام اللساني » [ وللمعنى 
وهو قسم من أقسام الكلام النفساني ]7 . 

قال في الإحكام : «ويطلق على الصيغة » كقوله : قام زيد » وقد يطلق 
0000007 

وهو حقيقة فيهما عند قوم » وهو ظاهر كلام المصنف » وعند الأشعري 
انان 00 5-7 10 

ثم اختلف في تحديده » فقيل : لا يحذ لعسره » وقد تقدم تقريره في 


العله”" أ ١‏ 


. راجع الإحكام (؟/7)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 

(8) راجع الإحكام (7/9) . 

(4) راجع العدة (/840) » شرح اللمع (؟/550) . 

(5) وهو منسوب إلى الإمام أحمد والبخاري ». والمسألة برمتها مستوفاة في تعريف القرآن . راجع 
(ص/ىم؛ )١‏ ومابعدها. 

(5) راجع مسألة حدّ العلم في مطلع الكتاب «المبادئ الكلامية) . 


؟ب.١‎ 


وقيل''2 : لأنه ضروري من وجهين : 

أحدهما : أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود » ومطلق الخبر جزء من 
0 
أولى ؛ لأن ما يتوقف عليه الضروري أولى أن يكون ضرورياً . 

قبل + الانتدلال على أن العلم عطلق الخبر روي يناي كو صبرورياء 
لأن الضروري لا يقبل الاستدلال . 

ر > أن كوق لقال سرروروا سم عمو لوز ةلاق تفل الاتعدلال :+ 

[/]] والذي لا يقبله / نفس الحصول الذي هو معروض الضرورة ؛ إذ يمتنع أن 

يكون حاصلاً بالضرورة وبالكسب لتنافيهما ؛ فإذاً لا يلزم من كون الشيء 
ضرورياً أن يكون العلم بضروريته ضرورياً ؛ إذ لو كان ضرورياً لما احتاج في 
الجزم به إلى غير تصور طرفيه . 

وقال المصئف : ( والاستدلال على أن العلم ضروري ) ولم يقل على أن 
الخيوسم أله أتشب + لكوك جوابا غاماً يرفغ الشبهة حيت أورذات.:. 

ثم أجاب المصنف : بأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره » لجواز أن 
يحصل ولا يتصور » فالمعلوم نسبة الوجود إليه إثباتاً وهو غير تصور النسبة 
التي هي ماهية الخبر » فلا يلزم أن يكون ماهية الخبر ضرورية . 

قي(" : في الجواب الذي ذكر المصنف نظر ؛ لأن المعترض ما قال إن 
حصول الخبر هو تصوره » حتى يقال له : لا يلزم من حصول أمر تصوره » 


. )3١5/١ق/؟ج‎ ( قاله الرازي في المحصول‎ )١( 
. )5171/١( قاله الأصفهاني . انظر بيان المختصر‎ )١( 


0.١ 


بل قال : العلم بحصول الخبر هو تصوره » ولا يمكن أن يقال : العلم بحصول 
الخبر غير تصوره . 

وفيه نظر ؛ لأن العلم بحصول الخبر أعم من تصور الخبر » على أنه لو لم 
يكن قائلاً ذلك » لما لزم مدعاه . 

الوجه الثاني : التفرقة بين الخبر وغيره من الطلب بأقسامه ضرورة » 
والتفرقة الضرورية بين شيئين مسبوقة بتصورهما ضرورة . 

والجواب : قد تقدم » وهو أن المتميز حصول النسبة لا تصورها ء 
فاللازم أن الحصول ضروري لا أن التصور ضروري ». فإن كل أحد يفرق بين 
حصول الألم واللذة له ضرورة مع عدم تصورهما » هذا معنى قول المصنف : 
( وقد تقدم مثله ) » ولو كان كما ظن من زعم''' أنه إشارة إلى ما تقدم 
في الحسن من قوله : نفرق بين الضرورية والاختيارية'"' ‏ أو كما زع" 
من قال : إنه تقدم مثل هذا البحث في العلم في المنتهى”*' » فتوهم أنه تقدم له 
في هذا المختصر ‏ لقال : وقد تقدم . 

قال ( القاضي وامعتزلة : الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب . 

واعترض : بأنه يستلزم اجتماعهما وهو محال . لا سيما في خببر الله 


)١(‏ يقصد به الخطيبي الذي حمل قول المصنف : ( قد تقدم مثله ) على ما مر في الحسن والقبح 
من التفرقة الضرورية بين الحركة الضرورية والاختيارية . راجع النقود والردود (1١٠؟/ب)‏ . 

(؟) راجع (ص75؟) من الجزء الأول . 

() يقصد به العضد الذي يقول : «وإن كان ظاهر كلامه يوهم أنه ظن أنه قد أورد هذا السؤال 
في العلم » وأجاب عنه كما فعله في المنتهى» . راجع شرح العضد (؟55/5) . 

(5) المنتهى (صه) . 


.م 


تعالى . 

أجاب القاضي : بصحة دخوله لغة , فورد : أن الصدق الموافق للخبر 
والكذب نقيضه . فتعريفه به دور , ولا جواب عنه . 

وقيل : التصديق أو التكذيب . فيرد الدور . وأن الحد يأبى «أو) . 

وأجيب : بأن المراد قبول أحدهما . 

وأقربها قول أبي الحسين : كلام يفيد بنفسه نسبة . 

قال : بنفسه ليخرج نحو قائم ؛ لأن الكلمة عنده كلام وهي تفيد نسبة 
مع الموضوع . ويرد عليه باب قم ونحوه , فإنه كلام يفيد بنفسه نسبة . 
إما لأن القيام منسوب . وإما لأن الطلب منسوب . 

والأولى : الكلام امحكوم فيه بدسبة خارجية . ونعني الخارج عن كلام 
النفس . فنحو طلبت القيام حكم بنسبة لما خارجي , بخلاف قم ) . 

أقول : أما القائلون بأن الخبر لا يعرف 500 

فقال الحبائي وابنه » وأبو عبد الله البصري”"' » والقاضي عبد الحبار 
وغيرهم من المعتزلة : (الخبر : الكلام الذي يدخله الصدق والكذب)”" . 

فبقوله : ويدخله الصدق والكذب) خرج الإنشاء . 


. إلا : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) الحسين بن علي البصري الجعل المعروف بالكاغدي . فقيه متكلم معتزلي » انتهت إليه رئاسة 
المعتزلة في عصره » وكان من أئمة الحنفية » من مؤلفاته : كتاب «الكلام) » وكتاب «الإقرار) 
وكتاب «الإيمان) , توق سنة (59*ه) . راجع تاريخ بغداد (7/8/) , سير أعلام النبلاء 
(5١ا/؛؟؟).‏ 

(؟) راجع المعتمد (؟/7/4) » الإحكام (؟5/5) . 


ع.؟ 


اعرش #يآنة لزان الحيع م ستيه عنما م اميدق والكوب جع فده 
وذلك محال » ويلزم ألا يوجد خبر » أو يوجد المحدود بدون الحدّ فلا 
يتعكسش :و اجتماعهما فيه حال لااسيها كبر الله تعالى. , 

لا يقال : هذا يشعر بأن اجتماع المتقابلين في خبر الله تعالى أشد استحالة 
منه في غيره وليس كذلك ؛ لأن استحالته بالنسبة إلى / جميع الأخبار واحدة . ]51١/[‏ 

لأنا نقول : استحالته بالنسبة إلى الكل كذلك » إلا أن هذا الإجماع 
لخصوص المادة أشد استحالة ؛ لأن اجتماعهما لا يتصور في خبره ولا احتمال 
الكذب , بخلاف خبر غيره لإمكان الكذب فيه . 

قيل!'' في تقريره : اجتماعهما محال ؛ لأن الخبر قد يكون كاذباً لا يحتمل 
الصدق » كقولنا : الجزء أعظم من الكل وبالعكس كالبديهيات » لا سيما 
خبر الله تعالى . 

وماقيل'' في تقريره : من أن الصدذق والكذب متقابلان لا يوز 
اجتماعهما » فيه نظر ؛ لأن المتقابلين بمتنع اجتماعهما في زمان واحد لا في 
زمانين » والواو لا تقتضي الاجتماع في زمان واحد » بل تقتضي الاجتماع 

قلت : والتقرير الأول هو الذي حكاه صاحب الإحكام”'' » وهو أسعد 
بقوله : ( لا سيما ) . 
)١(‏ حكاه الآمدي في الإحكام نقلا عن أبي الحسين البصري . راجع الإحكام (5/9) », المعتمد 
(/7) . 


(؟) قاله الآمدي في الإحكام (؟/5) . 
(2) المصدر نفسه . 


ثم ذكر جواب القاضي عبد الحبار”'' - وإن كان عادة المصنف إذا أطلق 
القاضى إنما يريد الباقلاني'"؟ ‏ : المراد دخوله لغة » أي لو قيل : صدق أو 
عقلا فهو من حيث اللغة يحتملهما نظرا إلى ذاته » من غير نظر إلى خصوص 
المادة » لأنه لو قال شخص : قام زيد » فقال شخص : صدق ., وقال آخر : 
كذب » صح الجميع لغة » ولما فسر عبد الحبار الدخول بهذا المعنى وأنه في 
اللغة لا في الواقع » سقط الاعتراض . 

وورد : أن الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به » والكذب الخبر المخالف 
للمخبر به(" » بهذا عرفهما أهل اللغة » فهما معرفان بالخبر » فتعريفه بهما 
دور » واتضاه المصنف وقال : ( لا جواب عنه ) من حيث إنه إلزام لكونهم 
عرفوه بذلك » ولذلك قال : ( فورد ) بالفاء » وإلا فللقائل إن يقول : هما 
ضروريان » أو هما المطابق لمتعلقه وخلافه » وإمكان ذكرهما في تعريفهما لا 
يضر . 

وأما دفع الدور : بأنه إنما يلزم لو عرفنا الخبر بالصدق والكذب 
المصطلحين وهما بالخبر المصطلح » أما لو عرفتاه باللغويين أو بالمصطلحين » ثم 
عرفناهما باللغوي لم يرد الدور ففاسد ؛ إذ مفهومهما اللغوي هو مفهومهما 
الاصطلاحي » وتعريف الصدق بأنه الموافق للخبر فيه تساهل » والمراد الموافق 
)١(‏ راجع جواب القاضي عبد الحبار في المعتمد (؟/1/4) » الإحكام (؟/7) . 
(؟) يقول التفتازاني : «الظاهر على ما عرف من رأيه في هذا الكتاب أنه القاضي أبو بكر » لكن 
(؟) راجع المعتمد (؟/74) » الحدود للباجي (ص )5١‏ » مفتاح العلوم (ص55١)‏ . 


.م 


للخبر » أو موافقة الخبر للواقع . 

وقيلل قجلة اتير أيطبا + عن الكنادم التي يتخله التفيدييق أ 
التكذيب”''" » فاندفع الاعتراض باستلزام إجماعهما » لكن لم يندفع الدور ؛ 
لأنهما الحكم بالصدق والكذب » وإن فسرنا الحكم بالصدق » فالإخبار عن 
كون المتكلم صادقاً انضم إلى ذلك تعريف الشيء بنفسه . 

وبرد أ : أن الحد للإيضاح و«أو) للابهام » فلا يدخل ف الحذ . 

وجوابه : أن المراد ب«أو» ليس أن أحدهما واقع ولا يعلمه » بل قبوله 
لأحدهما , فأيهما وقع فهو الخبر ولا إيهام » فالخبر يدخله أحدهما لا على 
افون وا هوقا ]كةو حدر احيسامنا وفرعي وال 
في التحديد . 

ثم قال : وأقرب الحدود إلى الصواب قول أبي الحسين البصري من 
المعتزلة : « كلام يفيك بنفسه ا . 

وفسّر أبو الحسين النسبة بأنه : إضافة أمر إلى أمر بنفي أو إثبات » 
والظاهر أنه يريد مع حسن السكوت عليهما » وإلا ورد المركب التقييدي . 

وقال : ( بنفسه ) ليخرج نحو قائم أو عالم » فإنه كلام عنده لأنه عرف 
الكلام بأنه : المنتظم من الحروف المتميزة المتواضع عليها » فتبين أنه ليس كل 
كلمة عند أبي الحسن كلاماً » بل ما كان من حرفين فأكثر » وقائم ونحوه 
يفيد نسبة لكن لا بنفسها بل مع الموضوع . 


. )9/5( ء المحصول (ج”/ق١/708) » الإحكام‎ )١187/١( راجع المستصفى‎ )١( 
. )78/9( راجع المعتمد‎ )١( 


ويرد عليه : باب قم ونحوه من الطلب » فأنه كلام بالاصطلاحات كلها 

ويفيد نسبة بنفسه بأحد اعتبارين » إما لأن القيام منسوب إلى زيد ؛ لأن 

7/1" المطلوب هو القيام المنسوب / إلى زيد لا مطلق القيام » وإما لأن الطلب 
منسوب إلى القائل ؛ لأنه يدل على طلب منسوب إليه لا مطلق الطلب . 

قن 5" + رولب اللفين أن يبول + اردنت بإفادة النسبة أن يعلم منه 

وقوع النسبة » وبنفسه أن يكون هو مدلوله الذي وضع له ء لان أن يلزم 

عقلاً » وقد صرح بالثاني في المعتمد”" » فخرج نحو قم » إما باعتبار نسبة 

القيام إلى زيد » فإنه لم يعلم منه وقوعها » وإما باعتبار نسبة الطلب إلى المتكلم 


فلأنه عقلي)"' . 

وفيه نظر ؛ لأنه علم أنه مسوب إلى رجل » وإلا لزم ألا يكون رجحل 
0-0 

ثم قال المصنف : أولى ما حدٌ به أن يقال : ( الكلام المحكوم فيه بنسبة 
خارجية ) . 


ونعني أن تلك النسبة لها أمر خارجي » بحيث يحكم بصدقها إن طابقته : 
أو كذبها إن خالفته » فلا يرد قم ؛ لأن مدلوله نفس الطلب » وهو المعنى 
القائم بالنفس من غير أن يشعر أن له متعلقا واقعا في الخارج » بخلاف طلبت 
القيام » فإنه يدل على الحكم بنسبة الطلب إلى المتكلم وله مطابق خارجي 
)١(‏ القائل هو العضد . راجع شرح العضد (5؟/58) . 


(؟) راجع المعتمد (؟/78) . 


.م 


وهو قيام الطلب بالمتكلم قبل التلفظ » فزيدٌ قائمٌ يدل على الحكم الموجود في 
اع الي اسع الم 1 
الي ا 
طلب القيام إلى المتكلم في الزمان الماضي » وهذه النسبة خارجة عن الحكم 
النفسي » تعلق بها النفسي بالمطابقة واللامطابقة » بخلاف قم فإنه متعلق 
قال ا » ومنه : الأمرء والنهي , » [الإنشاء] 
والاستفهام , والترجي . والتمني . والقسم . والنداء ) . 
لال ال" 
والتطفيوة يتسهون الأشاء إل ها دل على الطلك'" الذاتس+ امنا 
للفهم وهو الاستفهام » أو لغيره كالأمر والنهي » وإلى غيره » ويعدون منه 
التمني والترجحي » والقسم والنداء » ويسمون هذا القسم بالتنبيه » وبعضهم 


يجعل التمني والنداء من ال 
قال : ( والصحيح أن بعت وان شتريت وطلقت التي يقصد بها الوقوع اس صيغ العقود 
إنشاء لا 
إنشاء ؛ لأنها لا خارج لها ؛ ولأنها لا تقبل صدقاً ولا كذباً . إخبار] 


)١(‏ سمي إنشاء ؛ لأنه ابتكر من غير أن يكون مرجوداً قبل ذلك في الخارج . انظر شرح 
الكوكب المنير (730001/9) . 

(9) نتن تبيها #الأنه ييه بةاعلى القضوة» الصلون ننه , 

() راجع حاشية التفتازاني على العضد (45/5) . 

(4) راجع مفتاح العلوم (ص307) . 


ولو كان خبراً لكان قاضياً ولم يقبل التعليق ؛ ولأنا نفرق بينه وبين 
غيره ضرورة . ولذلك لو قال للرجعية : طلقتك . سئل ) . 

أقول : لما أشار إلى حقيقة الخبر والإنشاء » تعرض لصيغ العقود ‏ نعنى 
إذا قصد بها إحداث الحكم ؛ إذ لا نزاع أنها في اللغة إخبار » وفي الشرع 
تستعمل أيضاً إخباراً » وإنما النزاع إذا قصد بها إيقاع الشيء”" . 

قال قوم : هي إخبار ولم تنقل " . 

والصحيح عند المصنف : أنها نقلت إلى الإنشاء '' لوجوه أربعة* : 

الأول : أنها غير محكوم فيها بنسبة خارجية » فإِن «بعت» لا يدل على 
بيع آخر غير الذي يقع بهذا اللفظ » فلا يكون إخباراً . 

الثاني : أن خاصة الخبر هو احتمال الصدق والكذب غير موجود فيه ؛ 
إذ لو حكم بأحدهما كان خطأ قطعاً » واحتمال الصدق والكذب وإن م 
يصح تعريف الخبر به عنده » لكنه خاصة مساوية . 

لا يقال : ليست عساوية ؛ لأنه يقال : قَسّمٌ كاذب » وقِسَّمٌ صادق , 


)١(‏ يقول الزركشي : (إن هذه الصيغ نسبتان : نسبة إلى متعلقاتها الخارجية . وهي من هذه 
الجهة إنشاءات محضة » ونسبة إلى قصد المتكلم » وهي من هذه الجهة خبر عما قصد إنشاؤه » فهي 
إخبارات بالنظر إلى معانيها الذهنية » وإنشاءات بالنظر إلى متعلقاتها الخارجية) . البحر امحيط 
(508/5). 

(؟) هو رأي الحنفية . راجع الفروق للقراقي )78/١(‏ » فواتح الرحموت )1١/5(‏ » تيسير 
التحرير (/5؟) . 

(*) وهو مذهب أكثر العلماء . راجع الفروق للقرافي )78/١(‏ » جمع الجوامع بشرح المحلي 
)١15/(‏ ء شرح الكوكب المنير (؟/07*) . 

(4) راجع الأدلة في المصادر السابقة . 


د ١؟‏ 


والقسم إنشاء » لأن إطلاق الصدق والكذب عليه بطريق المحاز . 

الغالث : لو كان خبراً لكان ماضياً » أما الملازمة ؛ فلوضع الصيغة له من 
غير ورود معنى عليه » ولأنه لا يكون مستقبلا وإلالم تقع, كمالو قال: 
سأطلقك . 

وأما بطلان التاللي ؛ فلأنه لو كان ماضياً لم يقبل التعليق ؛ لأن التعليق / [/07١؟]‏ 
توقيف دخول الشيء في الوجود على دخول غيره فيه » وما دخل في الوجود 
لا يمكن توقيف دخوله فيه على دخول غيره فيه » لكنها قابلة للتعليق لاعتبار 
قول القائل : طلقتك إن فعلت » كذا في الشرع اتفاقاً . 

لا يقال : بالشرط انقلب إلى الاستقبال » فصار مثل : إن جاء زيد 
أكرمتك » فلا يكون إنشاء . 

لأنا نقول : لو كان كذلك لما وقع الطلاق » وكما لو قال : سأطلقك » 
ولاحتمل الصدق والكذب . 

الرابع : إنا نقطع بالفرق بينه خبراً وإنشاء » وكذلك لو قال للرجعية : 
طلقتك » سكل » فإن أراد الإخبار لم يقع » وإن أراد الإنشاء وقع . فلو لم 
يكن اللفظ محتملا لما لما سئل ؛ لأنها إذا تعينت للإخبار [ ينبغي كان أن لا 
بقع ]27 . 

قال بعض الفضلاء : واعلم أن من قال إنها إخبار » لم يقل إنها إخبار عن 
خارج » بل عما في الذهن » فارجع النظر فيما استدل به » هل ثبت المتنازع 
فيه أم لا ؟ . 


. هكذا » ولعلها وكان ينبغي أن لا يقع»‎ )١( 


حلصن 


اخ قال :( الخبر : صدق وكذب ؛ لأن الحكم إما مطابق للخارج أو لا . 


نا الجاحظ : إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه . أو لا مطابق مع الاعتقاد 


ونفيه , والثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب , لقوله تعالى ( أَفْتَرَى عَلَى 
الله كذباً أم به جنّةٌ 4 . فيكون مجنوناً ؛ لأن المجنون لا افتراء له . سواء 
قصد أم ل يقصد امون . 

قالوا : قالت عائشة : «ما كذب ولكنه وهم) . 

وأجيب : بتأويل ما كذب عمداً . 

وقيل : إن كان معتقداً فصدق وإلا فكذب , لقوله : ( إن المتافقينَ 
لكَاذْبُونَ © . 

وأجيب : لكاذبون في شهادتهم وهي لفظية ) . 

أقول : لما فرغ من تعريف الخبر » شرع في تقسيمه » وهو مقسم أولاً 
إلى صدق وكذب ء ولا واسطة بينهما عند الجمهور"'' ؛ لأن الحكم إما 
مطابق للخارج أو لا » والأول الصدق »ء والثاني الكذب . 

وقال الحاحظ”"' : الخبر إما مطابق للخارج أو لا مطابق » والمطابق إما 


مع اعتقاد أنه مطابق أو لا » سواء اعتقد عدم المطابقة أو لم يعتقد شيفاً , 


)818/١ق/؟ج‎ ( راجع إحكام الفصول (ص70) » ميزان الأصول (ص5؟5) . المحصول‎ )١( 
. )١١/9( الأحكام‎ » )١١/( التمهيد‎ 

» أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي » إليه تنسب فرقة الحاحظية من المعتزلة‎ )١( 
كان من أئمة الأدباء » من مؤلفاته : «البيان والتبيين» » «الحيوان» » «الدلائل والاعتبار) » «صياغة‎ 
الكلام» ؛ «مسائل القرآن») » توق سنة (5065ه) . انظر طبقات المعتزلة (ص7) . الملل والنحل‎ 
للشهرسشاي 1/10 ) ملسي 1 لج‎ 


"1 


والأول صدق » والثاني بقسميه واسطة » وألا مطابق إما مع اعتقاد 
اللامطابقة أو لا » سواء اعتقد المطابقة أو لم يعتقد بها ء والأول الكذب ,ع 
والثاني بقسميه واسطة . 

وإليط ]غتار :سينك :رعولة ©"( والناي: فيونما لبت #ضندق بولا كنين )37 

احتج الحاحظ بقوله تعالى : ( أَفْترَى عَلَى الله كبا أم به جنّة 76" , 
ووجه الاستدلال : أن المراد الحصر فيهما » أي في كونه افتراء أو كلام يحنون 
قحك تقلازر" كوننا كلام عن وق لة ركو فتدفا »لأنيح ل يعقدوة كوته صيدها 
وقد صرحوا بنفي الكذب عنه حيث جعلوه قسيمه » وما ذاك إلا لأن النجنون 
لا يقول عن قصد واعتقاد . 

والجواب : أن المراد افترى أو لم يفتر فيكون بحنوناً ؛ لأن لمحنون لا افتراء 
لفنو رانك ينغن زو فيل ركوة قيرا أو اراق أله فيكو كادي + 
أو لم يقصد فلا يكون خبراً ؛ لاشتراط القصد في الخبر عند قوم . 

والحاصل أن الافتراء أخص من الكذب » ومقابله قد يكون 0000 

احتجوا ثانياً : بما في الصحيحين » أن عائشة لما سمعت حديث ابن عمر 
أن الميت ليعذب ببكاء أهله » قالت : وما كذب ولكنه وهم » إنما قال عليه 
السلام : إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه" . 
)١(‏ راجع المعتمد (؟/75) » المحصول ( ج؟/ق١/0؟3)‏ , الإحكام (؟/١1)‏ . 
(؟) سبأ آية (8) . 


() رواه البخاري ومسلم . انظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب الجنائز - باب قول 
النبي تيه : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» » الحديث رقم )١1917/56158(‏ » وانظر 
4 


م 


وجه الاستدلال : أن غير المطابق إذا لم يعتقد عدم مطابقته لا يكون كذباً 
لنقيها الكنات ده + وليسن ميدها ,اتفاقا هرد الواسطة 

درتت انها دا قم اكليم ايه كديا عقا وير الك 
المتعمد . 

وقال يعض دن عنصن لكر ن:الصيدق:والكدت” :إن كان الخير 
معتقداً لما يخبر به فصدق » وإلا فكذب » ولا عبرة فيهما بمطابقة الواقع ولا 
بعدمها . 

[2104/1 هذا ظاهر كلام المصنف / . وهو قول معروف من خارج . 

وحمل جل الشراح كلام المصنف على قول آخر » وهو وإن كان 
موجودا أيضاً لبعضهم © لكن يغيد من كلام 'الصدت : 

فقالوا نان كان منطابها والمخبر معتقد مطابقته فصدق » وإلا فكذب”". 

وهذا القول الأخير يوافق قول الحاحظ في تفسير الصدق » وأما الكذب 
فهو بهذا التفسير أعم » لصدق الكذب عند هؤلاء على ما هو واسطة عند 
الحاحظ . 

واحتج صاحب هذا القول بقوله تعالى : ( إِنَ الْنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ 04" , 


35 
صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الجنائز ‏ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ؛ الحديث رقم 
5/5١‏ 5) . 
)١(‏ ذكر الكرماني بأنهم النظامية » فهم يقولون أيضاً بعدم الواسطة . راجع النقود والردود 
(5١5/أ)‏ »ء البحر المحيط (54/١؟5)‏ » إرشاد الفحول (ص؛ ؛) . 
(؟) وقد ذهب إليه القطبي » واقتدى به معظم الشارحين . النقود والردود (5١5/أ)‏ . 
(") المنافقون آية )١(‏ . 


"1١: 


كذبهم في قولهم : ( إِلَكَ لَرَسُولَ الله 2١0‏ مع مطابقته للخارج » وما ذاك 
إلالكريه ل وطاق امنتادهم , 1 

الراك : لا نسلم أنه كذبهم في إخبارهم عن الرسالة » ٠‏ بل كذبهم ف 
شهادتهم ؛ لأن الشهادة عرفا أن يشدهد الساهن بالمطابق معتقداً » وشهادتهم 
عبارة عن تصديقهم رسالته » ولا خلاف في اعتبار الاعتقاد في صحة 
التصديق » فكأنهم قالوا : نعتقد أنك رسول الله » فأخبر الله بكذبهم » أو 
لأنب زعيوا أن شهادته شهيرةاعية وتصيورا «افكديهم اناد 

وهذه المسألة لفظية لا يجدي البحث فيها كبير نفع ؛ لأنه راجع إلى 
اصطلاح . 


قال : ( وينقسم إلى ما يعلم صدقه . وإلى ما يعلم ا 


يعلم واحد منهما 

فالأول : ضروري بنفسه كالمتواتر . وبغيره كالموافق للضروري . 
ونظري كخبر الله تعالى ورسوله عَِتَهِ . والموافق للنظر . 

والثاني : المخالف لما علم صدقه . 

والنالث : قد يظن صدقه كخبر العدل . وقد يظن كذبه كخبر 
الكذاب , وقد يشك كخبر المجهول . ومن قال : كل خبر لم يعلم صدقه 
فكذب ؛ لأنه لو كان صدقاً لنصب عليه دليلاً » كخبر مدعي الرسالة , 
فاسد بمثله في النقيض . ولزوم كذب كل شاهد . وكفر كل مسلم . وإنما 
كذب المدعي كالعادة ) . 


. )١( المنافقون آية‎ )١( 


هام 


إلى مالا 


يعلم صدقه 


ولا كذبه] 


أقول : هذا تقسيم آخر للخبر » وهو ينقسم إلى ما يعلم صدقه » وإلى ما 
يعلم كذبه » وإلى ما لا يعلم واحد منهما . 

الأول : قسمان : ضروري ٠‏ ونظري . 

والضروري : إما ضروري بنفسه » أي بنفس الخبر وهو المتواتر » وإما 
أن يكون استفيد العلم الضروري بعضمونه من غير الخبر » ومثله في المنتهى'' 
تخبر يوافق قضية ضرورية . ْ 

والنظري : كخبر الله » وخبر رسوله » وخبر أهل الإجماع » والخبر 
الموافق للنظر الصحيح ف القطعيات » كقولنا : العالىم حادث » فإن هذا كله 
قد علم صدقه بالنظر . 

القسم الثاني : ما علم كذبه » وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه » أي 
مناف بالاعتبارات السابقة » فلا يرد . 

القسم الثالث : ما لا يعلم واحد منهما » وهذا قد يظن صدقه كخبر 
العدل » وقد يظن كذبه كخبر الكذاب » وقد يشك في صدقه وكذبه كخبر 
مجهول الخال . 

زقال بعض الظاهرية : كل خبر لا يعلم صدقه فهو كذب قطع”" ؛ لأنه 
لو كان صدقاً لنصب عليه دليلاً » كخبر مدعي الرسالة » فإنه إذا كان صدقاً 
أيّد صدقه بدلالة المعجزة » وهو فاسد ٠»‏ لحريان مثل هذا الدليل في نقيض ما 
أخبر به إذا أخبر آخر » فيلزم اجتماع النقيضين . 


. المنتهى (ص/57)‎ )١( 
. (؟) لم أقف على قائله‎ 


وقرويوعته الخن »اومسر أنابفال عت مناةق: الأنهالو كان كاذن 
لنصب دليلاً على كذبه » كخبر مدعي الرسالة » فإنه إذا كان كاذباً لا 
ينصب عليه معجزة » فعدم نصبها دليل على كذبه . 

وأيضاً : يلزم العلم بكذب كل شاهد إذا لم يقم دليل قاطع على صدقه , 
والعلم بكذب كل مسلم في دعوى إسلامه إذ لا دليل على ما بقابه » وذلك 
باطل إجماعاً ؛ للحكم على وفق الشهادة » وللحكم بالإسلام . 

وأما القياس على خبر مدعي الرسالة فلا يصح ؛ لأنه ما كذب لعدم 
العلم بصدقه » بل للعلم بكذبه ؛ لأن الرسالة بخلاف العادة » والعادة تقضي 
بكذب المخالف للا من غير دليل . 


١‏ اقبي لخر 
قال : ( وينقسم إلى : متواتر » وآحاد . ْ إلى متواتر 
فلمتواتر : خبر / جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه . 00 


وقال : «بنفسه) ليخرج ما علم صدقهم فيه بالقرائن الزائدة على ما لا 
ينفك عنه عادة وغيرها . 

وخالف السمنية في إفادة المتواتر العلم » وهو بهت . 

فإنا نجد العلم ضرورة بالبلاد النائية , والأمم السابقة , والأنبياء , 
والخلفاء بمجرد الإخبار , وما يوردونه من أنه كأكل طعام واحد , وأن 
الجملة مركبة من الواحد , ويؤدي إلى تناقض المعلومين . وإلى تصديق 
اليهود والنصارى في لا نبي بعدي , ولأنا نفرق بين ضروري وبينه 
ضرورة , وبأن الضروري يستلزم الوفاق . مردود ) . 


1م 


أقول عد يوي احن للن لتر 77 واد 
فالمتواتر : خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه'"' . 

وقال : ( بنفسه ) ليخرج خبر جماعة علم صدقهم لا بنفس الخبر » بل 
إما بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك الخبر عنه عادة » فإن من القرائن ما لا 
يلزم الخبر من أحوال في الخبر والمخبر والمخبّر عنه » ولذلك يتفاوت عدد 
التواتر » وإما بغير القرائن كالعلم مخبره ضرورة أو نظراً . 

وقال جل الشراح : بالقرائن الزائدة على الأمور اللازمة للمتواتر عادة » 


وعقلا 1 00 


فالعادية » كالتي يكون على المخبر موت والده من البكاء والتفجع . 
وقد تكون عقلية » كخبر جماعة تقضي البديهة أو الاستدلال صدقه . 
وقد تكون حسية » كالتي تكون على من يخبر بعطشه . 


)40 


ثم الجمهور على أن المتواتر بشرائطه يفيد العلم بصدقه 


)١(‏ التواتر قي اللغة : التتابع » أو التتابع مع فترات . راجع لسان العرب مادة وات ر(ه/ه7؟) 
القاموس المحيط (ص١57”1)‏ . 

(؟) عرّفه الخطيب البغدادي بأنه : «ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حداً يعلم عند مشاهدتهم 
عستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال » وأن التواطو منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر 
عنهم فيه متعذر » وأن ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله » وأن.أسباب القهر 
والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم) ٠‏ الكفاية في علم الرواية (ص5”) » وانظر تعريفه 
ى النحكاء من تحن رعو افمول الشرطتي 66150) +«العدزة لاحي (ص 001 
المحصول ( ج؟/ق )"78+/١‏ ء الإحكام )١5/5(‏ . 

(©) راجع النقود والردود (117؟/أ) » بيان المختصر )540/١(‏ » شرح العضد (01/1) . 

(4) راجع أصول السرخسي )7/87/١(‏ » المستصفى )١87/١(‏ , الإحكام (؟/5١)‏ . 


لكان 


وخالف السمنية'' في ذلك » وهم قوم من الهند . 

قال : ( وهو بهت ) أي مكابرة » فإنا نحد العلم الضروري بالبلاد النائية 
كمكة وبغداد . والأمم الخالية كالصحابة » وما ذاك إلا بالأخبار قطعا . 
الخلق الكثير على طعام واحد » وأنه ممتنع عادة . 

ومنها : أنه يجوز الكذب على كل واحد » فيجوز على الجملة ؛ إذ لا 
بناق كلب الواحد كذب الآخرين قطعا » ولأنها مركبة من الاحاد » فإذا 
فرض كذب كل واحد » فقد كذب الجميع قطعاً » فلا يحصل العلم . 

ومنها : أنه لو أفاد العلم لأدى إلى تناقض المعلومين » إذا أخبر جمع كثير 
بشيء وجمع كثير بنقيضه . 

ومنها : أنه يلزم تصديق اليهود والنصارى فيما نقلوه عن موسى وعيسى 
أنه قال : لا نبي بعدي » وذلك يناف نبوة محمد عليه السلام . 

ومنها : أنه لو أفاد العلم الضروري , لما حصل لنا الفرق بين الضروري 
وبينه ؛ إذ لا تفاوت في الضروريات . 

والكل مردود إحمالا وتفصيلاً . 

أما إجمالا : فلأنه تشكيك في الضروريات » فلا يسمع . 

(0) فرقة من البرا*مة تنسب إلى سومانت . وهو اسم لصنم كانت تعبده » كسره السلطان محمود 
ابن سبكستين ء يقولون بتناسخ الأرواح » ولا يحوزون على الله بعث الرسل » ويقولون بقدم العالم 
ولا يؤمنون إلا .ما يثبت بالحواس الخمس » وهم مناقشات مع علماء الإسلام حول نظرية المعرفة . 
راجع الفرق بين الفرق للبغدادي (ص4 )75١‏ » المستصفى )١87/١(‏ » فواتح الرحمموت .)١1/5(‏ 


لضن 


وأما تفصيلاً : فالجواب عن الأول : أنه قد علم وقوعه والفرق وجود 
الداعي ؛ وأيضاً : وجود العادة هنا وعدمها ثمة ظاهر . 

وعن الثاني : أن حكم الجملة يخالف حكم الواحد » فإن الواحد جزء 
العشرة بخلاف العشرة » والعسكر يجتمع من الأشخاص وهو يفتح البلاد دون 
آحاد الأشخاص . 

وعن الثالث : تواتر النقيضين محال عادة . 

وعن الرابع : أن نقل اليهود والنصارى لو حصل شرائط التواتر لحصل 
العلم . 

وعن الخامس : أن الضروريات تتفاوت في الجلاء بحسب الإلف 
والاستعناس » لا لاحتمال النقيضين . 

وعن السادس : أن الضروري لا يستلزم الوفاق حواز العناد » وإلا ورد 
عليكم خلاف السوفسطائية”'' » على أن بعضها إنما يرد على من يقول : يفيد 
العلم الضروري . 

قال : ( والجمهور على أنه ضروري . 

والكعبي والبصري على أنه نظري . 


)١(‏ مصطلح يوناني » يطلق على من يتظاهر بالحكمة ويدعي أنه مبرهن ولا يكون كذلك » بل 
أكثر ما يناله أنه يظن به ذلك » وذكر ابن حزم أنهم ثلاثة أصناف : نفاة الحقائق جملة » المتشككون 
في الحقائق » صنف قالوا : بأنها حق عند من هي عنده حق » وباطل عند من هي عنده باطل ) 
وعمدة ما ذكروه هو اختلاف الحواس في احسوسات » كإدراك البصر مَنْ يَعُدَ عنه صغيرا ومَنْ قرب 
منه كبيراً . راجع الشفاء لابن سيناء (السفسطة9/4) » الفصل ف الملل والنحل لابن حزم الأندلسي 
(/). 


م 


وقيل : بالوقف ٠‏ . 

لنا : لو كان نظريا لافتفر إلى توسط المقدمتين , ولساغ الخلاف فيه 

أبو الحسين : لو كان ضرورياً لما / افتقر , ولا يحصل إلا بعد علم أنه [/50؟] 
من المحسوسات , وأنهم عدد لا حامل لهم . وأن ما كان كذلك ليس 
بكذب , فيلزم النقيض . 

وأجيب : بالمنع , بل إذا حصل علم أنهم لا حامل لهم , لا أنه مفتقر 
إلى سبق علم ذلك , فالعلم بالصدق ضروري . وصورة الترتيب مكنة في 
كل ضروري . 

قالوا : لو كان ضروريا لعلم أنه ضروري ضرورة . 

قلنا : معارض بمثله . ولا يسزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور 
بصفته ) . 

أقول : القائلون بأن المتواتر يفيد العلم اختلفوا » هل العلم الحاصل منه 
ضروري أو نظري ؟ . 

فجمهورهم على أنه ضروري'١‏ 

وذهب الكعبي » وأبو الحسين البصري , والدقاق”'" » وإمام الحرمين إلى 


( 


2 )888/١ق/؟ج( انظر العدة (81410/9م) ؛ إحكام الفصول (ص558) . امحصول‎ )١( 
الإحكام (؟/78١) ؛ شرح تنقيح الفصول (ص١750) » المسودة (ص774) » كشف الأسرار‎ 
لكت . ظ‎ 

(1) أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشافعي ؛ فقيه أصولي » ولي القضاء بالكرخ 
ببغداد » من مؤلفاته : «شرح المختصر في أصول الفقه) , توقي سنة (55*ه) . راجع تاريخ بغداد 

4 


إحرضن 


أنه سريف" ونعال الفراق' إل أله قشو ثالك #فقال « ليس روزا معن 
أنه حاصل من غير واسطة » كقولنا : الواحد نصف الاثنين » بل يحتاج إلى 
واسطة لكنها حاضرة في الذهن » ولا يفتقر إلى ترتيبها ولا إلى الشعور بها , 
كما سوقان القنضانا النطرية القباني 7 
وتوف شري الاب "فين الطيطة وتو الاح 3 
احتج الجمهور”" : بأنه لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين ؛ لأن 
النظري يفتقر إلى النظر وهو ترتيب قضايا » واللازم باطل » لأنا نعلم قطعا 
علمنا مما ذكرنا من المتواترات مع انتفاء ذلك . 
وأيضاً : لو كان نظريا لساغ الخلاف فيه » ولو ادعى ذلك مدع لم يعد 
بهتا ومكابرة كغيره من النظريات : 
م 
. (+/5؟١)‏ ء النجوم الزاهرة )١٠١5/54(‏ » الوافي بالوفيات )١١7/1(‏ . 
)١(‏ راجع المعتمد (81/5) » البرهان (00/4/1) » المحصول ( ج؟/ق 2578/١‏ . 
(؟) المستصفى )١18+/١(‏ » ويرى الإسنوي أن مقتضى كلام الغزالي يوافق الجمهور . نهاية 
السول (79/9) . 
(*) أبو طالب على بن الحسين بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين 
العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب » متكلم فقيه أصولي » جامع كتاب نهج البلاغة 
المنسوب إلى الإمام علي » ومن مؤلفاته : «الشافي في الإمامة) » و «الذخيرة في الأصول» » وكتاب 
«إبطال القياس) » و «الاختلاف ف الفقه) ١‏ توفي سنة (455ه) . راجع تاريخ بغداد(١١/107)‏ 
البداية والنهاية (5/15ه) » السير (/5084/11) . 
(4) راجع المحصول ( ج؟/ق١/981)‏ » الإحكام )١195/9(‏ » التحصيل للأرمري (917/5) » 
نهاية السول (79/8) . 
() راجع حجج الجمهرر في العدة (85/8/5) ؛ إحكام الفصول (ص88؟) » أصول السرخسي 
(/88؟) »ء المستصفى )١1/١(‏ ء المحصول ( ج؟/ق١881/1)‏ » الإحكام )١18/5(‏ . 


حرضن 


قيل على الأول : إن أردت بتوسط المقدمتين بالفعل على فهم مخصوص 
متخيل أو ملفوظ . منعنا الملازمة » وإن أردت توسطهما بالقوة » منعنا 
بطلان التالي . 

ورد انا تريشنا نار ل جاوتكل تقار قن عسفير لةتبالفعل موق عل سه 
بالفعل . 

قبل على الثاني : إنما يسوغ الخلاف في العلوم النظرية التي لا تكون 
مقدماتها ضرورية » وليس للمحيب أن يقول إنها نظرية ؛ لأنه كلام على 
المستند » مع أنه يلزم أن يكون العلم نظرياً » وهو مردود بما سيأتي من أنه إنما 
يكون نظرياً لو توقف على العلم بالمقدمتين » بل العلم بهما يحصل من العلم 
بالخبر . 

احتج أبو الحسين"'' » وصرح المصنف باسمه لفائدتين : 

إحداهما : أنه إذا أطلق البصري فإنه يريد أبا عبد الله » فتبين هنا أن المراد 
0 

الثانية : أنه مخترع هذه الحجة » وتقريرها : لو كان ضرورياً لما احتاج 
إلى توسط المقدمتين » واللازم باطل ؛ لأن العلم لا يحصل إلا بعد العلم أن 
المخبر عنه محسوس فلا يشتبه » وأن المخبرين جماعة لا داعي لهم إلى الكذب » 
فزن كل نيا كان كلك فليس ركذت +قالزة الفيطن وشو كريه عيدقا + 

الجواب : تمنع أن العلم بصدق الخبر المتواتر متوقف على العلم بهذه 


. )8١/؟( راجع المعتمد‎ )١( 
. )١؟10//5( (؟) راجع المعتبر للزركشي‎ 


الحا 


[/1ىم]| 


شروط المتواتر 


الأمور , بل إذا حصل العلم بصدقه » علم بعده أنهم عدد لا حاصل لهم ء 
فالعلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمتين فاستغنى عن الترتيب 2 
ولا ينافيه صورة الترتيب » فإن وجوده يوجب الاحتياج إليه فإنها ممكنة في 
كل ضروري ؛ لأنك إذا قلت : الأربعة زوج » فلك أن تقول : إنها منقسمة 


عتساويين » وكل منقسم يعتساويين زوج » وكذا الكل أعظم من الجزء » لك 


أن تقول : لأن الكل فيه جزء آخر » وكل ما كان كذلك فهو أعظم . 

قالوا : لو كان ضروريا لعلم بالضرورة أنه ضروري كغيره من 

الجواب أولا : بالمعارضة » وهو أنه لو كان نظرياً , لعلم كونه نظرياً 
بالضرورة كغيره من النظريات . 

وثانيا : نمنع الملازمة » وأن كون العلم ضروريا ونظريا صفتان له » ولا 
يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته من كونه ضروريا أو نظريا . 

قال : ( وشرط المتواتر تعدد / المخبرين تعددا بمنع الاتفاق والتواطؤ , 
مستندين إلى الحس , مستوين في الطرفين والوسط . وفيه عالمين غير محساج 
إليه ؛ لأنه إن أريد الجميع فباطل . وإن أريد البعض فلازم ثما قيل , 
وضابط العلم بحصوفهها حصول العلم . لا أن ضابط حصول العلم سبق 
العلم بها . 

وقطع القاضي بنقص الأربعة , وتردد في الخمسة . 

وقيل : اثنا عشر . 

وقيل : عشرون . 


؟" 


وقيل : أربعون . 

وقيل : سبعون . 

والصحيح : يختبلف . 

وضابطه : ما حصل العلم عنده ‏ لأنا نقطع بالعلم من غير علم بعدد 
مخصوص لا متقدماً ولا متأخرا . ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال 
المخبرين في الاطلاع عليها . وإدراك المستمعين والوقائع . 

وشرط قوم الإسلام , والعدالة » لإخبار النصارى بقتل المسيح . 

وجوابه : اختلال في الأصل والوسط . 

وشرط قوم ألا يحويهم بلد . 

وشرط قوم اختلاف الدسب , والدين . والوطن . 

وللكيية + النصوة ونه مكارتي 

واليهود : أهل الذلة فيهم دفعاً للتواطؤ لخوفهم . وهو فاسد . 

وقول القاضي وأبي الحسين : كل عدد أفاد خبرهم علماً بواقعة 
لشخص . فمثله يفيد بغيرها لشخص صحيح أن يتساويا من كل وجه. 
وذلك بعيد عادة ) . 

اقول ,235 اقلقاة ف اواك قروها محينة وشووطا ل 

أما الصحيحة فثلاثة » كلها في المخبرين لنا : 


. راجع شروط المتواتر في تمهيد الأوائل (ص 98" ) . المعتمد (857/5) » إحكام الفصول‎ )١( 
المحصول ( ج؟/ق١/750107) » الاحكام.‎ , )١184/١( المستصفى‎ » )557/1١( البرهان‎ » )١ 4 (صء‎ 
.)54/0( 


حيضن 


الأول : تعددهم تعدداً يبلغ في الكثرة إلى أن يمن اتفاقهم وتواطؤهم على 
الكذب عادة . 

الثاني : كونهم مستندين في أخبارهم إلى الحس لا إلى دليل العقل » فإنه 
في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعاً . 

العاللك» + انتواء العارافين: و الوسكة ا م الخ 

وشرط قوه'") كونهم عالمين بما أخبروا به » وهو غير محتاج ؛ لأنه إن 
أريد جميعهم فباطل » لأنه قد يكون بعضهم ظاناً ومع هذا يحصل العلم » وإن 
أريد علم البعض فلازم من قولنا : مستندين إلى الس . 

ثم من زعم أن العلم الحاصل منه نظري”'' يشترط تقدم العلم بهذه 
الشروط . وأما من يقول إنه ضروري”*' » فالضابط عنده في حصوها حصول 
العلم بصدقه » فإذا علم ذلك علم وجود الشرائط » لا أن ضابط حصول 
العلم بصدقه سبق العلم بها كما يقول من يرى أنه نظري . 

قيل””' : في كونها شروط نظر ؛ لأنه يحصل العلم بخبر الواحد وإن لم 
بر عن سوس .+ 
)١(‏ المقصود أن يكون جميع طبقات المخبرين في الأول والآخر والوسط مستوين في التعدد 
والاستناد إلى الحس . راجع بيان المختصر )545/1١(‏ » شرح العضد (87/5) . 
(؟) أورد هذا الشرط الباقلاني في تمهيد الأوائل (ص4ة*:) » وأبو الحسين البصري ف المعتمد 
(85/1) » وإمام الحرمين في البرهان )0707/١(‏ والباجي ف إحكام الفصول (ص٠‏ 4 ؟) والغزالي في 
المستصفى )١5/1١(‏ » والرازي ف امحصول (ج؟/ق )00/./١‏ » والآمدي في الإحكام (؟/55؟) . 
(*) وهم : الكعبي . وأبو الحسين البصري . والدقاق , وإمام الحرمين . راجع (ص١8*)‏ . 


(5) قاله القطب . النقود والردود (٠١؟/ب)‏ . 


رد : بأن ذلك حصل بالقرائن » وقد احترز عنه في تعريف المتواتر » 

فكان المعنى : ضابط العلم بحصوما حصول العلم من نفس الخير . 
ثم اختلفوا في أقل عدد يحصل العلم . 

فقطع القاضي أبو بكر بنقص الأربعة » وإلا لما احتيج إلى تزكيتهم في 
كزياةة الونا وزع نال 

ويرد عليه : أن وجوب التزكية مشترك » إلا أن يقول : قد يفيد العلم 
فلا تزكية وقد لا يفيد فيعلم كذب واحد », فالتزكية ليعلم عدالة الأربعة ‏ 
وقد يفرق بين الخبر والشهادة ؛ إذ الاجتماع في الشهادة مظنة التواطو . 

و" «التاعدن عند تنا" مووي 5*7 الأنيق جعليوا كلتك 
ليحصل العلم بخبرهم . 

وقيل*» : عشرون لقوله تعالى : (إن يَكُن مَنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ)7") 
وإما خصهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون به عن إسلامهم أو عن جهادهم . 


0 


62200 0 92000 9 
وقيل : أربعون من قوله تعالى : ( حسبك الله ومن الببعك من 


)١1(‏ راجع تمهيد الأوائل (ص 553 ) » البرهان )510/١(‏ » المستصفى )1717/1١(‏ , المحصول 
دك لفيضه وذهت أبو اللسين البصريء وأبو يعلى -::والباجئ إلى أنه يت أن يكون العدد 
أكثر من أربعة . راجع المعتمد (89/1) » العدة (/8057) » إحكام الفصول (ص١٠55)‏ . 

(؟) راجع المحصول (ج؟/ق١/7177)‏ » الإحكام (5/9؟) » شرح تنقيح الفصول (ص755) . 

() من النقيب وهو العريف . راجع المصباح المنير (ص )55٠١‏ . 

(4) يقول الله تعالى : ( وَبَعَثنَا مِنْهُمُ الي عَشَرَ تقيبا 4 . [المائدة ؟١]‏ . 

(5) انظر المحصول (ج؟ رق )*7178/١‏ » الإحكام (؟/0؟) 

(5) الأنفال آية (50) . 

(07) راجع البرهان 553/1 ) ء المخحصول (ج؟/ق١0/1؟)‏ » الإحكام (؟/55) . 


خض 


المْؤْمِينَ 6 ”2 وكانوا أربعين » فلو لم يحصّل قوهم العلم لما اقتصر عليهم . 
وقيل'"2 : سبعون ؛ لاختيار موسى هم للعلم بخبرهم إذا رجعوا" . 
وقيل : غير منحصر في عدد مخصوص ء لا متقدماً كما يقول من رأى أنه 

نري نولا بتاخرا كما رأى امن قال طروي 

| ولا سبيل إلى العلم به عادة ؛ لأنه يتقوى الاعتقاد بتدريج كما يحصل 
[/؟""] كمال العقل بتدريج / خفي » والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك » ويقطع 
أيضاً أنه يختلف بالقرائن التي تتفق في التعريف غير زائدة على المحتاج إليها في 
ذلك عادة من الحزم » وبغرس آثار الصدق باختلاف اطلاع المخبرين على 
مثلها عادة » وباختلاف إدراك المستمعين وفطنتهم » وباختلاف الوقائع في 
عظمها وحقارتها » وتفاوت كل واحد منها يوجب العلم بخبر عدد أقل أو 
أكثر لا يمكن ضبطه » فكيف إذا تركبت الأسباب » فإذن تمنع الاستدلال 

بالتواتر على من لم يحصل له العلم به ؛ إذ المرجوع فيه إلى الوجدان . 

ومن الناس من شرط في المخبرين الإسلام » والعدالة'”' وإلا لأفاد إخبار 


. )514( الأنفال آية‎ )١( 

20 راجع العدة (//اهم) 3 شرح اللمع (595/8/5) 3 البرهان (١/.لاه)‏ 2 امحصول 
(ج؟لق١/و0ا")‏ . 

(9) يقول الله تعالى : ( واخْتّار مُوسَى قَوْمَهُ سبْعِينَ رجلا » [الأعراف٠٠١١]‏ . 

(4) وهر رأي جمهرر العلماء . راجع العدة (/865) » شرح اللمع (5917/5) » المستصفى 
)١50/1(‏ » التمهيد (/8؟) ء, الإحكام (؟/35) . 

(5) قال الرر كشي : «(وشرط ابن عبدان ف كتابه المسمى «بالشرائط» ف الناقلين شرطين : أحدهها 
العدالة » والثاني الإسلام » . البحر المحيط (80/4؟) . 


مركن 


النصارى بقتل المسيح العلم''' . 
وجوابه : عدم حصول شرط التواتر » لقصورهم عن عدد التواتر قي 
المرتبة الأولى والوسطى » ولو أخبر أهل قسطنطينية عموت حاكمهم لحصل لنا 
العلم . 
وشرط قوم ألا يحويهم بلد خشية التواطؤ » وهو فاسد ؛ إذ لو أخبر أهل 
جامع بسقوط الإمام عن المنبر » حصل العلم بذلك . 
© لوف لسن وااتوظان والدون قورف التواطو أرما 
وهو فاسد ؛ لأنهم إن وصلوا إلى رتبة لا يمكن اتفاقهم على الكذب . لم يحتج 
إلى ما ذكرتم » وإلا لم يفد لعدم شرطه . 
وشرط الشيعة أن يكون فيه قول الإمام المعصوم » وإلا لم يمتنع الكذب , 
وهو فاسد ؛ لأن المفيد حينئذ قوله لا قولهه'" . 
وشرط اليهود”*' أن يكون أهل الذلة في المخبرين » فإنه يعتنع تواطؤهم 
عادة » لخوفهم أن يعاقبوا على الكذب , بخلاف أهل العزة فإنهم لا يخافون 
فجاز أن يتجرؤوا على الكذب » وهو فاسد » ولو صم لهم هذا الشرط لثبت 
غرضهم من إبطال العلم بالخبر المتواتر.معجزات محمد وعيسى عليهما السلام 
حيث لم يدخلوا في الإخبار بها مع أنهم هم أهل الذلة » والقطع بحصول العلم 
بخبر العظماء والأشراف أسرع لشرفهم عن رذيلة الكذب » وقلة مبالاة أهل 
)١(‏ راجع المستصفى )١50/١(‏ ء التمهيد (95/9) , الإحكام (؟//51) . 
(؟) راجع المحصول ( ج؟/ق١/885)‏ , الإحكام (؟/707) . 


(2) المصادر نفسها . 
(4) راجع البرهان 081/١‏ ) ء المحصول ( ج؟/ق١/985)‏ » الإحكام (707/5) . 


8 


الذلة به لخبثهم . 

وقال القاضي أبو بكر » وأبو سدق اللعيرف 1 كل نير أفاذ علا 
بواقعة الشخص » فمثله يفيد العلم بغير تلك الواقعة لشخص آخر)”" . 

قال المصنف : وهذا صحيح بشرط تساوي الخبرين والواقعة » لما علمست 
من تفاوت إفادته للعلم بتفاوت تلك الأمور » وذلك بعيد جداً لتفاوتهما 
عادة . 

00 قال : ( مسألة : إذا اختلف المتواتر في الوقائع , فالمعلوم ما اتفقوا عليه 
بتضمن أو التزام . كوقائع حاتم , وعليّ كرم الله وجهه ) . 

أقول : لو اشتركت أخبار كثيرة بلغت رواتها مبلغ التواتر في معنى داخل 
أو لازم » كسخاوة حاتم » وشجاعة على » حصل لنا العلم بالمشترك ؛ لأن 
راوي الحزئي بالمطابقة راو للكل بالتضمن أو الالتزام » وهذا النوع يسمى 
بالتواتر المعنوي . 

انالك يفصن أنعفاقا اعفان قينا لوسك القن أن عط بعاد : 
وحكى آخر أنه أعطى ثوباً » وآخر ديناراً » فإنا وإن لم نعلم شيئاً من تلك 
القضايا بعينه » فهم لم يختلفوا في ما تضمنته تلك القضايا من جود حاتم » 
وكذلك نقول في شجاعة علي . 

وإسناد الاختلاف إلى المتواتر مجاز » بل الاختالاف مستند إلى الوقائع 
المتضمنة أو المستلزمة للقدر المشترك”" . 


. راجع المعتمد (؟/89) » الإحكام (؟/759)‎ )١( 
. راجع الإحكام (؟/90)‎ )؟١(‎ 


وم 


قال : ( خبر الواحد : ما ل ينته إلى التواتر . امه 

وقبل : ما أفاد الظن . ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن . 0-5 

والمستفيض : ما زاد نقلته على الثلاثة ) . 

أقول : عرّف خبر الواحد يما لم ينته إلى حدّ التواتر » إما بأن لا يكون 
جماعة » أو جماعة لم يفد خبرهم علماً » أو أفاد لكن / لا بنفسه بل بالقرائن [/+5؟] 
الزائدة7١)‏ 

وقيل في تعريفه : إنه خبر أفاد الظن''' ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن . 

والمستفيض من أخبار الآحاد : ما زاد نقلته على الثلاثة . 

قال : ( مسألة : قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير 0 
التعريف . العدل العلم] 

وقيل : بغير قرينة . 

وقال أحمد : ويطرد . والأكثر لا بقرينة ولا بغيرها . 

لنا : لو كان بغير قريئة لكان عادياً فيطرد . ولأدى إلى تناقض 
المعلومين , ولوجب تخطئة المخالف . 

وأما حصوله بقريئة » فلو أخبر ملك بموت ولد مشرف مع صراخ 


)١(‏ عرّف البغدادي خبر الواحد بأنه : «ما قصر عن صفة التواتر ولم يقطع به العلم وإن روته 
الجماعة) . الكفاية (ص75) » وانظر تعريفه ف تمهيد الأوائل (ص 4١‏ 5) » شرح اللمع (؟2)707/1 
الكافية في االجدل (صةه ) » المستصفى )١ :5/١(‏ » ميزان الأصول (ص 57١‏ ) », الإحكام 
(9/"). 

(١؟)‏ راجع الإحكام (91/5) . 


شض 


وجنازة وانتهاك حريم ونحوه . لقطعنا بصحته . 
قالوا : أدلتكم تأباه . 
قلنا : انتفى الأول لأنه مطرد في مثله . وانتفى الثاني لأنه يستحيل 
حصول مثله في النقيض . وانتفى الثالث لأنا نخطىئ المخالف لو وقع . 
قالوا : قال : ١‏ ولا تقفف 4 . ١‏ إن يُتبعغون إلا الظنّ » . فنهى وذم 
فدل على أنه ممنوع . 
قلنا : المتبع الإجماع . وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين ). 
أقول : اختلفوا في إفادة خبر الواحد العدل العلم » فالأكثرون على أنه لا 
يفيد العلم لا بقرينة ولا بغيره''' » وقال قوم : إنه يحصل به العلم . 
ثم اختلفوا » فذهب النّظام إلى أنه إنما يفيد إذا احتفت به القرائن''' , 
ا : ا 
وقال غيره : يفيد من غير قرينة" '" . 
ثم اختلف هؤلاء » فقال بعضهم : إن ذلك مطرد في كل خبر عدل , 
معز ان ا الع 
(1) راجع المعتمد (؟/47) ء العدة (8548/9) » البرهان )095/١(‏ » المستصفى )١48/١(‏ ) 
عمدة الحواشي على أصول الشاشي (ص74١)‏ » الإحكام (؟/95) » المسودة (ص٠51)‏ »؛ 
كشف الأسرار (؟50/8/5) . 
(؟) راجع المعتمد (؟/97) » إحكام الفصول (ص”1؟) » وقد اختاره الآمدي في ا لإحكام 
0/9 ). 
(9) وهو رأي الظاهرية وابن خويزمنداد من المالكية » ونسبه ابن حزم إلى الحارث المحاسبي » 
والكرابيسي . راجمع الإحكام لابن حزم (91/1) » المعتمد (97/5) . إحكام الفصول 
(ص١51).‏ 
() راجع العدة (400/5) » المسودة (ص ١‏ ؟) » الإحكام (؟/917) . 


شض 


ومنهم من قال : إن ذلك يوجد في بعض الأخبار » وهو مذهب بعض 
اهل لديف 

ومختار المصنف : أنه قد يحصل العلم بخبر الواحد لقال در لشت به 
القرائن الزائدة على ما لا ينفك التعريف عنه » وهي الأمارة الدالة على صدق 
الخبر كالبكاء والتفجع وانتهاك الحريم في المثشال الآتي . لا بالقرائن التي 
للتعريف كموافقته لدليل العقل أو لقول الصادق , فإنه لا خلاف في حصول 
العلم وإن لم يكن من خبر الواحد . 

ثم هاهنا مقامان : 

الأول : أنه لا يحصل العلم بغير قرينة . 

والثاني : أنه يحصل بقرينة » ولا معنى لقول المصنف في صدر المسألة : 
( قد ) » وهو يقول بعد : ( قلنا : مطرد في مثله ) . 

احتج على المقام الأول بثلاثة أوجه : 

الأول : لو أفاد العلم بغير قرينة لكان العلم عادياً ؛ إذ العقل لا يستقل 
بإدراك ما لأجله أفاد ذلك الخبر العلم » بل يكون بإجراء الله عادته بخلق العلم 
عقب الإخبار . 

ولو كان عادياً لاطرد في كل خبر عدل فأفاد العلم ؛ إذ الموجب لحصول 
العلم متحقق كما في المتواثر » فإنه لما كان عادياً كان مطرداً . وأما بطلان 
اللازم ؛ فلأن الواقع بخلافه . 


» شرح اللمع (؟/5.*) » إحكام الفصول (ص47؟)‎ . )97/١( راجع الفقَيْه والمتفقه‎ )١( 


الإحكام (؟/؟2) . 


م 


الثاني : لو حصل العلم به بغير قرينة لأدى إلى تناقض المعلومين إذا أخبر 
عدلان بأمرين متناقضين » ومثل ذلك واقع قطعاً ؛ [ واللازم باطل قطعاً ]77 . 
الثالث : لو حصل العلم به لوجب تخطئة من خالفه بالاجتهاد » لوجوب 
تخنطئة مخالف القاطع بالظن إجماعاً » واللازم باطل اتفاقاً . 
قلت : إِنما تتوجه على من قال يطرد » وأما الآخر فله أن يقول في 
الأول : خبر الواحد ليس بموجب للعلم » بل الله تعالى يوجد العلم عند سماع 
بعض الأخبار فلا يجب اطراده ؛ لأنه فاعل مختار » وأما المتواتر فلولا اطراد 
عادة الله تعالى بإفادته العلم لما كان كذلك . 
ويقول في الثاني : إنه إذا خلق الله العلم عند إخبار واحد » تمنع خلق الله 
العلم عند الإخبار بنقيضه » وله أن يقول في الثالث : من حصل له العلم به ثم 
خالف بالاجتهاد تحب تخطئته . 
وأما المقام الثالث : فاحتج عليه بأنه لو أخبر ملك هموت ولد له مشرف 
/؛" "على / الموت » وانضم إلى خبره القرائن من صراخ » وجنازة » وخروج 
المخدرات”"' على حالة منكرة غير معتادة دون موت مثله » وخرج الملك 
وتان ادل ملكنه: »فنا تقطع زح اذك لكر لعل مه عوتة علما 


صرزرها ٠.‏ 
واعترض : بأن العلم والحالة هذه حصل بالقرائن لا بالخبر » كالعلم 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ )١( 
(؟) مأخوذة من الخدر وهو ستر بمد للجارية ف ناحية البيت » ويطلق الخدر على البيت إن كان‎ 


عع 


فيه امرأة وإلا فلا » وخدروها ععنى : ستروها وصانوها ع الامتهان والخروج لقضاء حوائجها 5 


ايقن 


والجواب : أنه حصل بالقرائن مع الخبر إذ لولا الخبر الجوزنا موت آخر. 

واعلم أن العدالة ليست شرطاً في إفادة مثله العلم » وإنما ذكره لأن 
المذاهب مقيدة به . 

أما المخالفون فهم فريقان : فرقة تنكر إفادته العلم مع القرينة وهم 
الأكثرون » وفرقة تقول بإفادته له بلا قرينة . 

أما المنكرون مطلقاً » فقالوا : أدلتكم على امتناع إفادته للعلم بلا قرينة 
تأبى كونه مفيداً له بقرينة ؛ [ للزوم ]27 الاطراد وتناقض المعلومين » وتخطئة 
مخالفه بعين ما قررتم . 

والجواب : أما لزوم الاطراد ؛ فلأنه ملتزم في مثله فإنه لا يخلو عن العلم 
وأما تناقض المعلومين ؛ فلأن ذلك إذا حصل في قضية امتنع أن يحصل مثله في 
نقيضها » وأما تخطئة المخالف ؛ فهو ملتزم » ولو وقع لم بحر مخالفته بالاجتهاد 
إلا أنه لم يقع في الشرعيات . 

أما القائلون بإفادته العلم مطلقاً فاحتجوا : بأنه يجب العمل به إجماعاً , 
ولو لم يفد الظن لما وجب العمل به » ولما جاز لقوله تعالى : ( إن يَتبِعْونَ إلا 
الَنّ 6”'" » وقوله تعالى : ( ولا تف ما ليس لَك به عِلْمَ 76" ؛ لأن 
الأول في معرض الذم » والثاني نهي وهو يدل على التحريم . 


. للزوم ساقطة من (أ)‎ )١( 
. )58( (؟) النجم آية‎ 
. )"5( الإسراء آية‎ )"( 


ميض 


الجواب من وجهين : 

أحدهما : أن المتبع هو الإجماع على وجوب العمل بالظاهر » لا أنا اتبعنا 
خبر الواحد » فالمتبع القطع . 

وثانيهما : أن ظاهرها ف العموم مؤول بتخصيصه بما طلب فيه العلم من 
أصول الدين »؛ لا ما يطلب فيه العمل » والمخصص الإجماع الدال على 
وجوب العمل بالظن في الفروع .. 

قيل'' على الحواب الأول : اتباع الإجماع لم يوجب كون خبر الواحد 
مفيداً للعلم ؛ فإن كان مفيداً له بدون الإجماع فالجواب لم يدفع ما تمسك به » 
وإن لم يفده لم يجز اتباعه » فتبتت الملازمة . 

ورد : بأن المصنف إنما منع بطلإن العالي في قوله : ( لولم يفد العلم لم 
ين اتباغه' ) وإنها بتقدور وجوبي العمل كر الراخة لأتيكون متبعا وبل لتم 
ما دل على وجوب العمل به وهو الإجماع . 
قال : ( مسألة : إذا أخبر بحضرته لم يدل على صدقه قطعاً . 
لنا : أنه يحتمل أنه ما سمعه . أو ما فهمه . أو كان بيّنه . أو رأى 
تأخيره , أو ما علمه , أو صغيرة ) . 

أقول : إذا أخبر واحد بحضرته عليه السلام ولم ينكر ,لم يدل عدم 
كارع فا سارف لبر :لله فولفية' "مون دل ا 

. القائل هو الخنجي . راجع النقود والردود (175؟/ب)‎ )١( 
)95/1١( (؟) ذهب بعض العلماء إلى أنه يدل دلالة قطعية على صدق الخبر . انظر الفقيه والمتفقه‎ 

إحكام الفصول (ص7 4 ؟) » المستصفى )١541/١(‏ . 


(؟) اختاره الآمدي » واشترط الرازي شروطاً للحكم بصدق هذا الخبر . راجع ام 


خن 


لنا : أنه لا يتعين السكوت لتصديقه ؛ لأنه يحتمل أنه ما سمعه » أو ما 
قهمه » أو كان بيه وغلم أنه الأ يقيد إنكاره ثائبا + أو ما علمه لكونه 
دنيويا » أو رأى تأخير الإنكار إلى وقت لمصلحة » وبتقدير عدم الجميع فقد 
يكون كذبه صغيرة » وقصارى ترك الإنكار أن يكون صغيرة » وهي إن 
كانت منتفية عنه » لكن غير مقطوع بنفيها . 
قال : ( مسألة : إذا أخبر واحد بخضرة خلق كثير ولم يكذبوه . وعلم ا 
أنه لو كان كذباً لعلموه . ولا حامل على السكوت وني بادك لشفا د 01 
للعادة ) . 
أقول : إذا أخير واحد بحضرة خلق كثير عن أمر محسوس وسكتوا عن 
فإن كان مما يحتمل ألا يعلموه كخبر غريب . لم يدل على صدقه » وإن 
كان تنا لو كان كذبا لعلموه اسفإن كان حنم عنامال على اللبدكوث 1 يلد ل 111 
أيضاً » وإن علم أنه لا حامل لهم على السكوت”'' » دل على صدقه دلالة 
قطعية عند اللصنف ون ار او 
لنا : أن سكوتهم وعدم تكذيبهم مع علمهم بالكذب في مثله ممتنع عادة. 
لا يقال : لعلهم ما علموا » أو علمه بعضهم أو جميعهم وسكتوا لمانع . 
لأنا نقول : أحدهما منفي بالعادة » والآخر بالفرض . 
5هض---- ‏ 77ااالل77277 ل 
(9/9) المحصول (ج؟/ق١/505)‏ . 


. الإحكام (؟/50)‎ , )5 ١5/١ المحصول ( ج؟/ق‎ , )١51/١( المستصفى‎ )١( 


يضف 


م 


قال : ( مسألة : إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله » وقد 


اتفراد الواحد 

بالإخبار شاركه خلق كثير ؛ كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر , ؛ فهو 
06 كاذب قطعا . 

| واعي على 

نقل مثله] لنا : العلم بكذبه عادة , ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن القرآن 


عورض . 

قالوا : الحوامل المقدرة كثيرة . ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح 
في المهد . ونقل انشقاق القمر . وتسبيح الحصى . وحنين الجذع , 
وتسليم الغزالة , وإفراد الحج , وإفراد الإقامة , وترك البسملة , آحاداً . 

وأجيب : بأن كلام عيسى إن كان بحضرة خلق كثير فقد نقل قطعاً . 
وكذلك غيره ثما ذكر . واستغنى عن الاستمرار بالقرائن الذي هو أشهرها 
وأما الفروع فليس من ذلك . ولو سلّم فاستغنى لكونه مستمراً , أو كان 
الأمران شائعين ) . 

أقول : إذا انفرد واحد بالإخبار عن شيء تتوفر الدواعي على نقل مثله , 
وقد شاركه خلق كثير فيما يدعيه سبباً للعلم » كما لو انفرد واحد بالإخبار 
عن قتل خطيب على المنبر يوم الجمعة .مشهد من أهل لمدينة » فهو كاذب 
قطع”" . 

لنا : أنا نحد من أنفسنا العلم بكذبه » ولول أن هذا الأصل مر كور فق 
العقول لما قطعنا بكذب من ادعى أن القرآن عورض ؛ لأنه ما تتوفر الدواعي 


)١1(‏ راجع البرهان )58/1١(‏ » المستصفى )١57/١(‏ , المحصول (ج؟/ق )5١ 5/١‏ » الإحكام 
(/١ة).‏ 


وليف 


على نقله فلو عورض لنقل ؛ لأن الله تعالى ركز ف طباع الخلائق توفر 
الدواعي على نقل ما علموه والتحدث به » حتى أن العادة تحيل كتمه . 

أورد الشيعة ما هو أشبه بالمعارضة منه بالمنع » حتى لا يكون الجواب 
كلاماً على المستند"' » تقريره : ما ذكرتم وإن دل على كذبه » فعندنا ما 
يدل على عدمه لاحتمال صدقه ؛ لأن الحوامل المقدرة على كتمان الإخبار 
كثيرة » منها ما هو غرض للكل لمصلحتهم من أمر الولاية وإصلاح المعاش , 
أو خوف عدو أو ملك ظالم » أو أغراض مختلفة عائدة إلى الآحاد لا يمكن 
ضبطها , فكيف يجزم بعدمها ؛ إذ مع جوازها لا يحصل الحزم والوقوع . 

دليل الجواز : فإن النصارى لم ينقلوا كلام ميسن اق اللتهد مع أنه من 
الأمور الغريبة التي تتوفر الدواعي على نقلها » ومنه أن معجزات النبي عليه 
السلام كانشقاق القمر » وتسبيح الحصى في كفه , وحنين الجذع الذي كان 
يستند إليه حين استند إلى غيره » وتسليم الغزالة عليه لم تنواتر » وكلها ما 
تتوفر الدواعي على نقله . 

وحديث انشقاق القمر في الصحيحين من طرق”"' » وهو متواتر عند 
المحدثين"" » ولفظه عند مسلم » قال عبد الله بن عمر : «انشق فلقتين : فلقة 


. )551/4( راجع الإحكام (؟/١41) ء البحر المحيط‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسير ‏ باب انشقاق القمر » الحديث رقم (580128854) . 
انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري )70-7/١(‏ » ورواه مسلم قي كتاب صفات المنافقين ‏ 
باب انشقاق القمر » الحديت رقم )180*/4/867/8٠60/5(‏ . انظر صحيح مسلم بشرح النووي 
9/10 ١-ه4١).‏ 

(؟) قال ابن كثير : (أما انشقاقه من حيث الحملة فمعلوم بالتواتر) . تحفة الطالب (ص78١)‏ . 


يض 


من دون الخبل وفلقة من خلف الجبل » فقال عليه السلام : اللهم اشهد)"'' . 
وحديث حنين الجذع متواتر عند بعضهم'' » ولفظه عند البخاري : 
«كان رسول الله يه يخطب إلى جذع » فلما اتخذ المنبر تحول إليه » فحن 


الجذع فأتاة النبي عله 0 » وف لفظ : (فالترمه) » وي طريق 


0 5 1 1 : 0 


وأما تسليم الغزالة “فليس في الكدن 'السنة #الكن خربحه النافظ أبو 
(ه5 


:5 2( 1 5 630 
[أبدى[] الل 3 عن اليثم 0 » عن أبي ان » عن زيد / 0007 


. )١414/1١0648( راجع صحيح مسلم بشرح النووي » الحديث‎ )١( 

)١(‏ ذهب إلى هذا القاضي عياض في الشفا )477/١(‏ » وابن كثير ف تحفة الطالب 
(ص86١185-1١).‏ 

(9) في لفظ البخاري : فمسح يده عليه . انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري )814/١5(‏ . 

(4) راجع ما ذكره ابن حجر عن طرق الحديث وألفاظه . صحيح البخاري بشرح فتح الباري 
.)94/١5(‏ 

(5) في دلائل النبوة (؟/١)‏ » وراجع دلائل النبوة للبيهقي (0-4/5”*) . 

(1) أبو حفص عمرو بن علي بن بحر بن كثير الفلاس الباهلي البصري » حافظ ثقة ناقد » توق 
سنة (55 ”ه) . التقريب (7/0/9) » التهذيب (80/8) . 

(0) قال الذهبي : «لا أعرفه) . انظر ميزان الاعتدال (5455/5) . 

(8) الحيئم بن جماز البكاء البصري » ضعيف يروي عن يزيد الرقاشي ؛ ويحيى بن أبي كثير » 
وروى عنه هشيم » ووكيع » كان من العباد البكائين » من غفل عن الحديث والحفظ واشتغل 
بالعبادة . المحروحين (*/51) » ميزان الاعتدال (19/4”) . 

(5)لم أقف على ترجمته . 


)١(‏ أبو عمرو أو أبو عامر زيد بن أرقم بن قيس بن نعمان الأنصاري الخزرجي » استصغر يوم 
0 


القن 


قال : وكنت مع النبي في بعض سكك المدينة » فمررنا بخباء أعرابي » فإذا 
ظبية مشدودة إلى الخباء » فقالت : يا رسول الله ! إن هذا الأعرابي صادني 
ولي خشفان"''' في البرية » وقد تعقد هذا اللبن في أخلافي””' ‏ فلا هو يذبحني 
فأستريح » ولا هو يدعني أرجع إلى خشفي » قال لما : إن تركتك ترجعين ؟ 
قالت : نعم ء وإلا عذبني الله عذاب العشار””) ؛ فأطلقها فلم تلبث أن 
جاءت تلمظ”*' فشدها إلى الخباء » وأقبل الأعرابي ومعه قربة » فقال عليه 
السلام : أتبيعها مني ؟ » قال : [ هي لك » فأطلقها ]'”' . 

قا انع ارقن ف آنا واس مها ق البرية تبسن وه درل 00 ندال ال 


0ن 


اعدو وارل سعاهه السندف ع روقيل « الزمسي #زهز الن يوقم ل سول كله فول الس ان 
المشهورة » شهد صفين مع على رضي الله عنه » توفي سنة (55ه) . راججع الاستيعاب )0871//١(‏ 
الإصابة ( 147/1١‏ 0) . 

)١(‏ مفردها خِششْفٌ » والجمع خشوف . وهو ولد الغزال » يطلق على الذكر والأنثى . راجع 
مادة خ ش ف ف المصباح المنير (ص١7١)‏ . 

)١(‏ الأخلاف » مفردها خلف » وهو طرف الضرع . راجع المصدر نفسه مادة خ ل ف 
(ضص.8١1).‏ 

(8) العشار : هو الذي يأخذ عشر الأموال . مادة ع ش ر القاموس المحيط (ص0590) . 

(4) من اللمظ والتلمظ » الأخذ باللسان ما يبقى في الفم بعد الأكل » وقيل : هو تتبع الطعم 
والتذوق » وقيل : هو تحريك اللسان في الفم بعد الأكل كأنه يتتبع بقية من الطعام بين أسنانه » وما 
بقي بالفم يسمى اللماظة . راجع لسان العرب مادة ل م ظ (551/190) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 

(5) دلائل النبوة لأبي نعيم (؟/8١)‏ . 


"4١ 


لكن الغزال لا يعرف''' » والهيئم ضعفوه'"" . 

وأما حديث تسبيح الحصى » فليس أيضاً في شيء من الستة » لكن روى 
الحافظ أبو بكر بن أبي عاص" فٍ كتاب السنة » من حديث صالح بن أبي 
الأخضراة؟ » عن الزهري'” » عن رجل قال : سمعت أبا ذر يقول : لا أذكر 
عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته » كنت رجلا أتتبع خلوات رسول الله عله 
فرأيته وحده فجلست » فجاء أبو بكر فسلم وجلس »ء ثم جاء عمر ء ثم 
عثمان وبين يدي النبي حصيات ؛ فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن حتى 
سمعت لحن حنيناً كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن » ثم أخذهن فوضعهن 
ف يد أبي بكر فسبحن » ثم وضعهن فخرسن » ثم وضعهن في يد عمر 
فسبحن » ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن » ثم وضعهن فخرسن » فقال عليه 


. )555/5( راجع ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) راجع المحروحين (315/5) » ميزان الاعتدال (319/5) . 

() أحمد بن عمرو بن الضحاك بن أبي عاصم الشيباني البصري » حافظ كبير من أهل السنة 
والحديث والنسك والأمر بالعروف والنهي عن المنكر » ولي قضاء أصبهان . ترقي سنة (10م ١ه‏ ) . 
الجرح والتعديل (؟/517) » تذكرة الحفاظ (510/5) . 

(4) صالح بن أبي الأخضر اليمامي مولى هشام بن عبد الملك , نزيل البصرة » ضعيف » وقيل في 
روايته عن الزهري ضعيف » من السابعة » توفي بعد (.1١ه)‏ . راجع المحروحين )554/١(‏ 2 
الجرح والتعديل (795/5) » ميزان الاعتدال (؟3588/1) . 

(5) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن زهرة القرشي المدني » الإمام 
العلم حافظ زمانه » توفي سنة (14١ه)‏ . السير (957/5) » تذكرة الحفاظ )١١5/١(‏ ع 
التهذيب (5545/9) . 


دين 


السلام : «هذه خلافة النبوة)'١)‏ : 

وابن أبي الأخضر تكلموا فيه(" » وشيخ الزهري بجهول'" 

ومنها : أن كثيراً مما تعم به البلوى وتمس الحاجة إليه لم يتواتر » بل نقل 
آحاداً » ولذلك اختلفوا فيه » فإفراد الإقامة » وإفراد الحج » وترك قراءة 
البسملة في الصلاة » أما حديث الإقامة » ففي الصحيحين : (أمر نال أن 
يشفع الأذان وفك الاقاية”' 

وحديث إقراة الحج ؛ لمسلم من حديث ابن عمر » أَهَل رسول الله عله 
بالحج مفردا . 

لد : «صليت خلف النبي عْلهُ وأبي بكر 
وعمر » فكانوا كرون" اوتنه وم الغالين الأنيد كوون نسح الله 
الرحمن الرحيم في أول القراءة'"؟ » ولا في آخرها) . خرّحه مسلم* . 


. )8 الحديث مروي في كتاب السنة لأببي عاصم ولكن من طريق آخر . راجع السنة (؟/47‎ )١( 
. )588/5( (؟) راجع تاريخ يحيى بن معين (/77) » تاريخ الدارمي (4 5) » ميزان الاعتدال‎ 
. )١8؟ص( راجع تحفة الطالب‎ )9( 

(4) صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب الأذان ‏ باب الأذان مثنى » الحديث رقم 
(7078/936) . صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الصلاة ‏ باب الأمر بشفع الأذان وإتار 
الإقامة (5//ا/ا) . 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الحج باب ف الإفراد والقران » الحديث رقم 
6 

(5) في لفظ الحديث : يستفتحون . 

(0) في لفظ الحديث : قراءة . 


(4) صحيح مسلم بشرح النروي » كتاب الصلاة - باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة » 
3 6 


وين 


الجواب : أنا بينا أن العادة تحيل اتفاق إجماع الكثير على عدم نقل ما 
[ جرى '١']‏ بحضرتهم من الأمور العظيمة » سواء وجدت ال حوامل المقدرة أو 
لم توجد » أما إذا لم توجد فظاهر , وأما إذا وجدت [ فكذلك »ء إذ العادة 
تحيل اشتراك الخلق الكثير في الدواعي إلى عدم نقل ما جرى بينهم من الوقائع 
القديمة ]1"' كما تحيل اشتراكهم في الدواعي إلى الكذب » [ وما ذكروه ]7 
من صور الاستشهاد لا يدل على صحة ما ذكروا ؛ لأن كلام عيسى إن كان 
[1! بحضرة / خلق كثير فقد نقل قطعاً » فإن ثبت أنه لم ينقل فلقلة المشاهدين ‏ 
قلوين اخ افق 
وأنافاة كرو سن المسوات فكذتلس الو كتر غنوه تقاف ععو انرا 
وإلا فغير محل النزاع » ولو سلم يجوز أن تكون نقلت متواترا ثم استغنى عن 
استمزار انفلها مقؤاترا بقل القران الل هر أشير مسهواته #الأن التصوة عم 
فقد نقل إلا أنه نقل الآخر أيضا لكونهما شائعين » وهو الذي ضعف الدواعي 
عن نقله متواترا . 
م 
الحديث رقم )11١1١/42589/6(‏ . 
)١(‏ ما جرى : ساقطة من () . 


(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 
() وما ذكروه : ساقطة من (أ) . 


565 


قيل١2‏ : لا معنى لكون النقل متواتراً على تقدير وآحاداً على تقدير ؛ 
لأن النقل إن ثبت في الواقع اتصف بأحدهما » وإن لم يثبت فلا معنى لتسليم 
كونةنتواتر اهلق تقدين : 

قلت : النقل ثابت في الواقع » وهو متصف بأحدهما » ولا نعرفه لعدم 
معرفتنا بالجمع أَهّم كثير فيكون القابت من النقل تواتراً لكنه استغنى عن 
الاتكمواربالفران 2 ارا ف تمسر فيكرن لخاد 4 
والمصنف إثما سلم في الفروع فقط , وهو لم يردد فيها . 
قي(" ف الحوات : تخصيضن الدغوئ ؛ إذ المعنى ما وجد بمحضر جمع 
علق و كان مااكرقن القواف علق ناح ضبي | اواك ا ةل يفيل 
متواتراً فما هو أقوى منه ]!" » وكذلك يازم تخصيص الدعوى على جوابيه 


قال : ( مسألة : التعبد بخبر الواحد العدل جائز خلافاً للجبائي ٠‏ أجوازالتعد 
بخبر الواحد 


لنا : القطع بذلك . عقلا] 


قالوا : يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه . 
قلنا : إن كان المصيب واحداً فالمخالف ساقط , وإلا فلا يرد . وإن 


تساويا بالوقف والتخيير يدفعا . 
قالوا : لو جاز لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى . 


. قاله القطبي . النقود والردود (/؟55/أ)‎ )١( 
. (؟) قاله القطبي . النقود والردود (707؟/أ)‎ 
هكذا في المخطوطة : (]) و (ب) » وعبارة القطبي : ويجب النقل قطعاً إذا لم ينقل ماهر‎ )( 
. أقرى منه) . المصدر نفسه‎ 


تتين 


قلنا : للعلم بالعادة أنه كاذب ) . 

أقول : التعبد بخبر الواحد العدل » وهو أن يوجب الشارع العمل 
مقتضاه على المكلفين جائز عقلاً”"' » خلافاً للجبائي وبعض المتكلمين”" . 

لنا : القطع بذلك بأنا لو فرضنا أن الشارع قال : إذا أخبركم عدل 
بشيء فاعملوا مموجبه » فإنا إذا عرضنا ذلك على عقولنا لا يلزم منه محال 
لذاته » ولا معنى للجواز العقلي إلا ذلك » غاية ما يقدر في امتناعه احتمال 
ال ل 0 مع قيام الاحتمال . 

[04/1» قالوا(" : إن لم يكن ممتنعاً / لذاته فهو ممتنع لغيره ؛ لأنه يؤدي إلى تحليل 

ا 0 وكوف هشكن فطع ولاق قم ]د 
التكاليف مبنية على رعاية”*' المصالح ودفع المفاسد » والعمل عقتضاه بتقدير 
كز اوفيتلة عونا ووذي: إل لفاس الخ ف 

الدوانن ”3 إن قلنا + 5[ نهد مضي اقل" يرد أضلة + لا تخلال ولا 
حرام في نفس الأمر » وإنماهما تابعان لظن المجتهد » ويختلف بالنسبة إلى 
امختهدين » فيكون حلالاً لواحد حراماً لآخر . 

وإن قلنا : المصيب واحد » فالحكم المخالف للصواب ساقط وإن تعبد به 
انمجتهد الذي ظنه » وليس بحكم الله » وما هو إلا كالتعبد بقول الملفتي 


. )١58/١( ذكر الغزالي بأنه هو الصحيح . راجع المستصفى‎ )١( 

(؟) راجع المغني لعبد الجبار (880/11) ء المعتمد (48/5) ». إحكام الفصول (ص؟55) 2 
البرهان )5519/1١(‏ ء الإحكام (4/9 4) . 

(9) راجع أدلة المانعين في الإحكام (؟/5414) . 

(4) في (أ) : غاية . 


والشاهدين إذا خالفا ما في الواقع » وهذا يصلح مستئداً ويصلح نقضاً . 
لا يقال : هذا بالنسبة إلى محتهدين » لكنه يؤدي إلى تناقض عند تساوي 
الخبرين بالنسبة إلى محتهد واحد » لتعارضهما من غير ترجيح . 
لأنا نقول : التوقف » وهو عدم العمل بهما ؛ إذ شرط العمل عدم 
المعارض . 
أو التخيير » وهو بحويز العمل بأيهما شاء يدفع وروده . 
فقوله : ( وإن تساويا ) جواب عن سؤال مقدر''' » وهو في المنتهى'" 
ديل | برامنة للجبائي | قا 9 
وجل الشراح قرروا هذا المكان على وجه آخر بعيد عن كلام الملصنف » 
فليتأمل”*؟' . 
قالوا ثالفاً : لو جاز التعبد به لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى بأنه 
أرسله » وهو باطل بغير معجزة إجماعاً . 
الجواب : إن العادة ثمة أفادت أن من ادعى النبوة بغير معجزة كاذب ؛ 
لأنه يطمع في نيل الدرجة العظمى بمجرد دعواه » وهو يفضي إلى أن يدعي 
كل واحد نسخ شريعة الآخر » ولا يخفى ما فيه من المفاسد » فافترق من قطع 
بكذبه من ظن صدقه . 
)١(‏ راجع حاشية التفتازاني على العضد (؟/58) . 
(؟) راجع المنتهى (ص؟7) . 
(؟) في (أ) : بن أسد الجحبائي . 
(4) الذي قرره الشارح ذكره الأصفهاني والعضد » وخالفهم معظم الشراح . راجع بيان 
المختصر )51770/١(‏ » شرح العضد (58/9) ء النقود والردود (.*؟/أءب) . 


لاع ؟ 


[حكم العمل 


بخبر الواحد] 


[/5؟ى] 


قال : ( مسألة : يجب العمل بخبر الواحد ) خخلافا للقاساني . وابن 
داود ». والرافضة . 

والجمهور : بالسمع . وقال أحمد . والقفال . وابن سريج . 
والبصري : بالعقل . 

لنا : تكرر العمل به في الصحابة والتابعين شائعاً ذائعاً متكرراً من غير 
نكبر , وذلك يقضي بالاتفاق عادة كالقول قطعاً . 

قوهم : لعل العمل بغيرها , قلنا : علم من سياقها ؛ لأن العمل به . 

قوهم : فقد أنكر أبو بكر خبر المغيرة حتى رواه محمد بن مسلمة , 
وأنكر عمر خبر أبي موسى في الاستئذان ححتى رواه أبو سعيد الخدري 
وأنكر خبر فاطمة بدت قيس , وأنكرت عائشة خبر ابن عمر . 

قلنا : إنما أنكروا عند الارتياب . 

قولهم : لعلها أخبار تخصوصة . 

قلنا :القطع أنه غملوا لظهورها (الخصوصها 

وأيضاً : التواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى ارس شيع ا 

اقول القاناتزن وان سبحا سود 
اتخعلفوا ق :وجوت العمدل فد أشفساة ‏ الفاسياف 1 


5 


ا 4 


)١(‏ القاساني : أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني » نسبة إلى قاسان إحدى مناطق أصبهان » أو 
اللقاشاني » نسبة إلى قاشان القريبة من قم » كان على مذهب داود الظاهري » ثم خالفه وصار 
شافعياً » من مؤلفاته : «إثبات القياس والرد على داود في إيطال القياس» . راجع طبقات الشيرازي 
(ص75١)‏ » الفهرست (ص5 5 5) . 

(؟) أبو بكر محمد بن داود بن على بن خلف الظاهري » أديب شاعر يعتبر بمن نقل فقه أبيه داود 

تح 


لكين 


والرافضة”" . 
والقائلون بوجوب العمل به » اتفقوا على أن دليل السمع دل عليه'" , 
واختلفوا في وجوبه بدليل العقل , فقال به أحمدا'" والقفال'”' وابن سريج 
وأبو الحسين البصري””' » [ وأباه الآخرون ]2 . 
وا مصنف لو قال : وأبو الحسين . وبالعقل'"' لكان فيه رفع وعمين : 
الأول : أن البصري عند الإطلاق إنما يريد به أبا عبد الله . 
5 
وكان مناظراً لابن سريج » من مؤلفاته : «الوصول إلى معرفة الأصول» » «التقصي فِ الفقه» , 
«الاعتبار والإنذار) » توق سنة (51١ه)‏ . راجع تاريخ بغداد (67/0؟) , السير )1١9/1١7(‏ ع 
شذرات الذهب (؟775/9) . 

)١(‏ راجع العدة (/851) » إحكام الفصول (ص48١)‏ » شرح اللمع (؟/3.) » البرهان 
(059/1)ء الإحكام (؟/48) . 

(؟) راجع شرح اللمع (؟/710) ؛ المستصفى )١14/١(‏ , المحصول (ج؟/ق 07/١‏ 0) , 
الإحكام (48/1) » نهاية السول (5/7 )١٠١‏ » فواتح الرحموت )١11/5(‏ » شرح الكوكب امير 
(؟/51؟) . 

(7) راحجع العدة (8610//9) » التمهيد (4/9 4) . 

(5) أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي » فقيه أديب أصولي » كان إمام 
الشافعية في عصره » من مؤلفاته : كتاب «أصول الفقه) . «شرح الرسالة للشافعي) » ومحاسن 
الشريعة) » توفي سنة (50*ه) . راجع تهذيب الأسماء واللغات (85/9؟) ء العبر (؟/177) 2 
طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص88) . 

(5) راجع المعتمد )١٠١5/6(‏ ء المحصول (ج؟/ق 007/١‏ ه) » الإحكام (42/9) . - 

(5) ما بين المعقرفتين ساقط من (أ) ؛ وذكر أنهم جمهور الشافعية وجمهرر المعتزلة » كأبي علي 
وأبي هاشم » والقاضي عبد الجبار » وأبي جعفر الطوسي من الإمامية . راججع المحصول 
(ج١/ق١/507)‏ » وراجع رأي القاضي عبد الجبار في المغني (780/110) . ام 

(0) المصنف قال : ( بالعقل ) , وهو يوهم أنهم لا يقولون بوجوبه سمعاً . راجع لمن . 


اتن 


الثاني : اعتقاد أن هؤلاء لا يقولون بوجوبه سمعا . 
الواحد » وعملهم به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى » وتكرر ذلك 
مرة بعد أخرى » وشاع وذاع بينهم ولم ينكره أحد » وكل واحدة وإن 
أكلقك: اتاد فاق الشفر لك معواتز #ثوالية ندا دارة » 

لا يقال : ما ذكرتم إنما دل على جواز العمل سمعا ؛ لأنا نقول : لا قائل 
00 “101 2 
بالفرق بين الجواز و[ الوقوف ]© سمعا . 

واعتراص ان تر 

الأول : لا نسلم أن العمل في تلك الوقائع كان بأخبار الآحاد » ولعله 

فم 

بغيرها » ولا يلزم من موافقة العما حين سمعوها أن يكون العمل لأجلها'" . 

الجواب : علم من سياق تلك الأخبار أن العمل بها » وقرائن ئن الأحوال 
ندل عليه + والعادة غيل غيزة:: 

قالوا ثانيا : لا نسلم عدم الإنكار ؛ فإن أبا بكر أنكر خير المغيرة'”' حتى 
رواه محمد بن مسلمة7؟؟ » روى مالك : «أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تسأله 
(0) ف (أ) : لأجله 
و ا » أسلم قبل الحديبية وشهدها » كان 
لايقع في أمر إلا وجد له مخرجاً , ولاه معاوية الكوفة واستمر على ولايقها حتى توي سنة | 
(.هه) . الاستيعاب (9-1/9) ء الإصابة (4757/9) . 
ا ل ا ل 0 


سيفاً من خشب» توق سنة (45ه) وقيل (45ه) . رةه )"١‏ ء الإصابة (57/9؟). 


مه" 


ميرائها » فقال لها : ما لك في كتاب الله شيء » وماعلمت لك في سنة 
وسيل ال عله بكيعا فاريي نوق أبسآل القنان © افقنال امش + ضرت 
رسول الله َيِه أعطاها السدس » فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقال ابن 
مسلمة مثل ما قال المغيرة » فأنفذ لها أبو بكر السدس)''' » وتمامه لفظ أبي 
داود”؟ . 

وأنكر عمر خبر أبي موسى في الاستكذان . 

وق لمهي أن أناحوس اناد ن عن عمض الأنا #.فكانة وتسدة 
مشغولا فرع + فقال عور :1ل سم صوت هيه ان رن فنمين #اللانز الف 
فدعي » فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : إنا كنا نؤمر بهذاء 
فقَال : لتقيمن على هذا بينة أو لأفعل . 

فانطلق إلى مجلس من الأنصار » فقالوا : لا يشهد لك على هذا إلا 
أصغرنا » فقام أبو سعيد' '' فقال : كنا نؤمر بهذا » فقال : خفي عني هذا من 


)١(‏ رواه مالك من حديث قبيصة بن ذؤيب مع اختلاف في بعض الألفاظ . انظر الموطأ مع تنوير 
الحرالك » كتاب الفرائض ‏ ميراث الحدة (؟/4 5) » قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) » 
سنن الترمذي ‏ باب ما جاء في ميراث الجدة » رقم (585/8251/85) . 

(؟) أضاف أبو داود : (ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها . فقال : ما 
لك ف كتاب الله تغالى شيء ؛ وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك » وما أنا برائد في 
الفرائض » ولكن هو ذلك السدس . فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما ١‏ وأيتكما خلت به فهو لها» . 
سنن أبي ٠‏ كتاب الفرائض - باب ف الجدة » حديث رقم (14 5/8259 3110791) . 

(*) هو الصحابي الحليل سعد بن عبيد بن تعلبة الخدري الأنصاري الخزرجي » استصغر بأحد 
وغزا ما بعدها » وروى عن رسول الله يله الكثير » كان من:أفقه أحداث الصحابة » وروى عنه 
جماعة من الصحابة والتابعين . الاستيعاب (5؟/4 4 ) » السير )١58/(‏ » الإصابة (؟/95) . 


أهم 


١ 


أمر رسول الله يَفْهِ » ألحاني عنه الصفق"'' بالأسو 

وأنكر عمر أيضاً خبر فاطمة بنت قيس" ؛ في صحيح مسلم أن 
يفول الك : َيِه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة » فقال عمر 5ك كساته وها 
ا ا 0 


اق )2 


واكك انسل حابن عمل لقو 
والجواب : إنما أنكروا عند الارتياب وليس عحل التنازع » وأيضاً : لا 
يخرج بانضمام ما ذكرتم عن كونه خبر واحد » وأيضاً : هي عليكم | لا 
ا 
[011 > قالوا ثالثا : لعلها / أخبار مخضوصة تلقوها بالقبول » فلا يلزم في كل 


. يقول ابن حجر ف قوله ألحاني عنه الصفق في الأسواق : ويشير إلى أنهم كانوا أهل جمارة»‎ )١( 
. )90/54( فتح الباري‎ 

(؟) رواه البخاري » كتاب الاعتصام ‏ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . حديث 
رقم (7857/) . صحيح البخاري بشرح فتح الباري (89/58) » ورواه مسلم » كتاب الآداب ‏ 
باب الاستعذان » حديث رقم (55) . صحيح مسلم بشرح النروي 2118-١ 7/١5(‏ . 

() فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية الفهرية » أخت الضحاك بن قيس » كانت من 
المهاجرات الأول » وكانت ذات جمال وعقل وكمال » استشارت النبي في الزواج فأشار عليها 
بأسامة بن زيد » اجتمع أصحاب الشورى ف بيتها بعد مقتل عمر » توفيت في خلافة معاوية . 
الاستيعاب (1/4/ا") » السير (819/5) » الإصابة (710778/8) . 

(4) رواه مسلم » كتاب الطلاق ‏ باب المطلقة البائن لا نفقة لحا » حديث رقم (45) . انظر . 
صحيح مسلم بشرح النووي 2٠١4/١١‏ . 

(ه) أنكرت عليه حديث : إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) » وقد تقدم في (ص”7١5)‏ . 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ )١( 


مم 


. الجواب : أنا نعلم أنهم عملوا لظهورها في كونها صادقة , لا 
الخصوصياتها من موافقة ظاهر الكتاب » أو خبر متواتر » أو قياس . 
وللجمهور أيضا ‏ أنه تواقمر أث عليه السالة كان ينفذ الآحاد لتبليغ 
الأحكام”'' » وقبض الزكوات » مع العلم بأن المبعوث إليهم كانوا مكلفين 
بالعمل مقتضاه » وإلا لم يكن لبعتهم فائدة » وهذا إنما يتم بالنسبة إلى من 
تواتر عنده » وإلا فهو مصادرة » مع أن المبعوث مُفتون » ويجب على العامي 
العمل بقول المفتي » وليس فيه ما يدل على تنفيذ'" الآحادٍ بالأخبار التي هي 
مدار الأحكام ليجتهد فيها » وهو محل الغزاع . 
لال :<( اتدل يراهن فل :و للملا لمر ) إى قوله وبل لتلهم 1 را 
يَحْدَرونَ) ١‏ ( إن الَذِينَ يكْتَمُونَ) , ( إِنْ جَاعَكُم فَاميقٌ © وفيه بعد ) . بمر سما 
الول اتن مك و العمل در لوانتن بعلاث. آيات + 
وجه التعمسك بالأولى”" : أن الله تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من 
فرقة » والإنذار : الخبر المخوف”*' » والفرقة : ثلاثة لغة””'» فالطائفة : واحد 


أو اثنان » وحكى الجحوهري عن ابن عباس أن الطائفة : الواحد فما فوق29 . 


)١(‏ ذكر ابن كثير أنه تواتر أن رسول الله يه كان يرسل الآحاد إلى البلدان والنواحي لتبليغ 
الأحكام . راجع تحفة الطالب (ص586١)‏ . 

(؟) أي إنفاذهم . راجع لسان العرب مادة ن ف ذ (4/8 01) . 

(؟) هي قوله تعالى : ( فَلَوْلاً تقر مِنْ كل فِرْقَة ...الآية) [ التربة ؟؟١]‏ . 

(5) راجع مادة ن ذ ر المصباح المنير (ص555) . 

(5) راجع المصدر نفسه (ص8١")‏ . 

(5) راجع مادة ط ي ف ف الصحاح )١5510//4(‏ . 


ىم 


ولما كان الترجي على الله محالاً » حمل على لازمه وهو الطلب » إطلاقا 
للملزوم وإرادة للازم » والطلب من الله أمر » والأمر للوجوب . 

وفيد نز لان الللي رقا يكرت أمرا لو كان انعا مق التقيض :واو كون 
الترجي دالا على مثل هذا الطلب ممنوع . 

قيل١''‏ : الإنذار : الفتوى المخوف لقرينة ليتفقهوا . 

ورد : بأنه يلزم تخصيص الإنذار بالفتوى » وتخصيص القوم بغير 
المجتهدين ؛ إذ المجتهد لا يعمل بفتوى الآخر » ولا يلزم تخصيص القوم 
بامحتهدين » فإن الرواية ينتفع بها امجتهد وغيره » وقرينة التفقه لا تدل على 
الفتوى » لقوله عليه السلام : «رب حامل فقه''' الحديث 
: 1 2-6 )2 5 4 0 
إذا رجع خص في أحدهم إجماعا* »؛ وبقي معمولا به في الآخر . 

قال المصنف : ( وفيه بعد ) لأن قصاراه الظهور ولا ؛ كفي في مسائل 
الأصول ؛ إذ النزاع في وجوب العمل بالظني . 

الآية الثانية : قوله تعالى : ( إن الَّذِينَ يَكَْمُونَ ما أَنرَلَنَا مِنَ البيَّات 
وَاَهُدَى 2*6 تواعد على كتمان ما أنزل » ومنه السنة لقوله تعالى : ( وما 


. )011١/١ق/؟ج( أورده الرازي في المحصول‎ )١( 
. (؟) سيأتي تخريجه لاحقا . راجع (ص97*)‎ 
. )515/١ق/؟ج‎ ( ذكره الرازي في المحصول‎ )9( 
. ف () : أحد الجماعة‎ )4( 

(5) البقرة آية )١89(‏ . 


هه 


يَنطِقٌ عَن الهْوّى ونان ال رهسي قفني اناق وار نا 
سمع » ولولا وجوب العمل به لم يكن لوجوب الإخبار فائدة . 

ورد" : بأن المراد بما أنزل الله القرآن » سلمنا لكن الواجب إظهاره » 
[ ولا يجب العمل بهه» كما يجب على الفاسق يمقتضى الآية الإظهار » ولا 
يجب العمل بقوله ؛ إذ قد يقصد بوجوب الإظهار ]''' على كل واحد حتى 
يتألف منه ما يفيد العلم . 

الآية الغالفة : قوله تعالى : ( إن جَاءكم فاميق بَبَإْ قَيمُوا مجر 
بالتبيين في الفاسق » فدل أن العدل بخلافه ؛ ولأنه علق الحكم على الوصف » 
وهو مشعر بعليته » فوجب العمل بخبر العدل لانتفاء علة التبيين . 

"لمن : بأن ترتيب / الحكم على الوصف 0 بالعلية لكنه 00 [/١؟؟]‏ 
يوجبها » سلمنا لكن اللازم كون خبر الواحد ليس مانعاً من القبول » فأين 
وجوب العمل ؟ . 

ااانه قال كانم كرك الو نسمها شرع الويعريت 0 و وسنيوم التالقة 
ضعيف » ولو سلم فاستدلال بظاهر في أصل . 


. )9( النجم أآية‎ )١( 

(؟) الاعتراض أورده العضد ف شرحه (50/9) . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 

(4) الحجرات آية (5) . 

(5) هذا الاعتراض ذكره القطبي . النقود والردود (5*”؟/ب) . 
(1) يشعر : ساقطة من (أ) . 

(0) في (ب) : الواجب . 


همهم 


[آدلة المائسن قال :( ( ولا تقفُ » . ( إن يَتَبعُونَ إلا اَن » وقد تقدمء, 
لوجوب العمل ءِ 1 1 / 
عر الوحم] ويلزمهم ألا يمنعوه إلا بقاطع . 
وعمر . 
قلنا : غير ما نحن فيه , ولو سلّم فإنا توقف للريبة بالانفراد . وهو 
ظاهر في الغلط . ويجب التوقف في مثله ) . 
اقول :1 /لانعوة اوري لحيل فين إل تع نكر ىالا عي 17 بيررو فيل 
تقذم وبحه التمشاك بهنبنا”؟؟ والجواب عنهم . 
ويلزمهم ألا يمنعوا التعبد به إلا بقاطع ؛ لأن الآيتين دلتا على أن التمسك 
با لا يفيد العلم لا يجوز » وما ذكروه لا عموم له » فلو سلّم فهو قابل 
نسكواافن السنة عا ل 'المهيح بن شري ذف البرك 1 وهو 


00 


08 


مسهور 


(1) والآيئان هما قوله تعالى : ( ولا قف مَا لَيْسَ لَك به عِلُمُ » [ الإسراءه؟ ] » وقوله تعالى : 
( إن يَتبعُونَ إل الظّنّ © [ النجم 8؟ ] . ْ 

فق راجع (ص هعم ) : 

() الخرباق بن عمرو السلمي الصحابي المعروف بذي اليدين » وسمي ذو اليدين لأن يديه فيهما 
طول » عاش بعد النبي قَهُ زماناً حتى روى عنه المتأخرون . راجع الاستيعاب )44//١(‏ » الإصابة 
(للككقى لالاء). 

(4) صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب الصلاة ‏ باب تشبيك الأصابع في المسجد » 
الحديث رقم )١47/5014/5(‏ . صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب المساجد ومواضع الصلاة - 
باب السهو ف الصلاة والسجود له » الحديث رقم (59/8:99) . 


ليان 


والجواب : أنه ليس من صور النزاع ؛ لأن الكلام في وجوب العمل على 
الأنك قن الرانين رذ مدع انه للحم ةارم ذلك عقت 

سلمنا لأنه مما نحن فيه » لكنه توقف لانفراده بالإخبار بين جمع كثير في 
أمر الغالب عدم مثله وعدم الغفلة له » وكان ظاهراً في الغلط » والتوقف في 
كله وإتسنة اتقافا : 

قال : ( أبو الحسين : العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل واجب 
عقلاً . كالعدل في مضرة شيء . وضعف حائط , وخبر الواحد كذلك ؛ 
لأن الرسول بعث للمصالح , فخبر الواحد تفصيل لها . وهو مبني على 
التحسين . 

سلمنا : لكنه لم يجب في العقليات » بل أولى . 

سلمنا : فلا نسلمه في الشرعيات . 

سلمنا : وغايته قياس ظني في الأصول . 

قالوا : صدقه ممكن , فيجب احتياطاً . 

قلنا : إن كان أصله المتواتر فضعيف , وإن كان المفتي . فالمفتي خاص 
وهذا عام . 

سلمنا : لكنه قياس شرعي . 

قالوا : لو لم يجب لخلت وقائع . 

رد : بمنع الثانية . 

سلمنا : لكن الحكم النفي . وهو مدرك شرعي بعد الشرع ) . 


حكن 


أقول «انسير أزو لين" على وجو العدل يخي الوخد عقتلا ::عآن 
العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل في العقليات كالأفراد العقلية لكل 
معلوم ولك 7 متاو لأسي كداة اجتناب الطواز والعنا قله + عور 
تفاصيله عقلاً » كقبول خبر العدل في مضرة شيء معين فيحكم العقل بأن لا 
يؤكل » وكإخبار عدل بضعف حائط فيحكم العقل بوجوب القيام من تحته » 
وما نحن فيه من ذلك ؛ لان النبي عليه السلام بععث لتحصيل المصالح ودفع 
للعنان قكلعا: مسقنتو الو اتلد تفهيا للق م وانلتين ينها لتر يف 
تروف اعد انه ا 
5 8 5 000 ضرف 
والجواب : أنه مبني على التحسين والتقبيح العقلي » وقد أبطلناه 5 
[/ىى] سلمنا » ولا نسلم أن العمل / بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل وااجب » 
بل هو أولى للاحتياط » ول ينته إلى الوجوب . 
سلمناه قي العقليات » ولا تقاس الشرعيات عليها » لعدم الجامع الذي هو 
شرط القياس » وظهور الأذى . 
سلمنا » لكنه قياس ظني فلا يفيد إلا الظِن ؛ لجواز كون خصوصية 
الأصل شرطاً » وخصوصية الفرع مانعاً » للأدلة المانعة من الظن » ثم إن 
المسألة أصولية لا يحزي”*' فيها الظن . 


. )١٠١5/9( راجع المعتمد‎ )١( 

(0) ف (أ) : وأجيب . 

(؟) راجع (ص8 4١‏ ) من الجزء الأول . 
() ف () : يجري . 


احتج الاقون عبان فيق لعل عكيع كن العمل بن لياط + 

الجواب : أنه قياس لم يتبين فيه الأصل » فإن كان أصله المتواتر [ فضعيف 
للفرق ؛ إذ المتواتر ]”"' يفيد العلم » ولذلك وجب تتباعه لا للاحتياط ؛ 
فالجامع ملغى » وإن كان أصله فتوى المفتي فضعيف أيضاً للفرق ؛ إذ حكم 
المفتي خاص بمقلده » وحكم خبر الواحد عام . 

سلمنا » لكنه قياس فلا يفيد إلا الظن والمسألة علمية » ثم هو شرعي لا 
دليل عقلي » ومطلوبكم وجوب العمل به عقلاً . 

ولهذه القائدة عير الفينتن الغنارة + عقال:ق 'سواية. ذليل أضى اللشين : 
( قياس ظني ) » وقال هنا : ( قياس شرعي ) . 

احتجوا ثانياً : بأنه لو لم يحب العمل به لخلت وقائع عن الحكم » وهو 
ممتنع » أما الأولى : فلأن القرآن والأخبار المتواترة لا تفيان بالأحكام 
بالاستقراء » وأما الثانية : فظاهرة . 

الجواب : منع الاستثنائية » وهو امتناع الوقائع عن الحكم عقلاً ؛ إذ 
المتفق عليه امتناع خلو الوقائع التي لما دليل » لا التي لا دليل لها . 

سلمناه » وتمنع الملازمة ؛ لأن الحكم فيما لا دليل فيه نفي الحكم » ونفي 
الذلئل دلل علق نس اكع «الورود الشرع. بأاناالا لدللل:قبد الا سكم افيه 
فكان عدم الدليل لعدم الحكم مدركاً شرعيا”" ؛ فلم يلزم إثيات حاكم غير 
)١(‏ في (ب) : النافون . وراجع هذه الحجج في الإحكام (50-4//9) . 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 
(©) راجع المسألة في الإحكام )٠١6/4(‏ » وراجع المحصول (ج؟/ق١/59؟)‏ » الإبهاج 


جعلمم تت . 
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الشرع » وقال : ( بعد الشرع ) لأن عدم الحكم لما استند إلى عدم الدليل 
وهو عقلي » والمستند إلى العقلي عقلي » أشار إلى أنه وإن كان ثابتا قبل 
الشرع » لكنه بعد ورود الشرع مدرك شرعي مستند إلى الاستصحاب » 
وهو شرعي » [ والحق أن النفي حكم عقلي ]'2 . 
0 قال : ( الشرائط : منها البلوغ لاحتمال كذبه لعلمه بعدم التكليف , 
الواحد: وإجماع أهل المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء 
7 قبل تفرقهم , مستنى لكثرة الجناية بينهم منفردين . 
والرواية بعده والسماع قبله مقبول كالشهادة . 
ولقبول ابن عباس وابن الزبير وغيرهم في مثله , ولإسماع الصبيان ) . 
أقول : لما فرغ من حكم خبر الواحد » شرع في شرائط وجوب العمل 
نو ]اينيك 
البلوغ ؛ لأن غير البالغ لا يحصل الظن بصدقه ؛ لأنه عالم بأنه غير 
مكلف فلا ينزجر عن الكذب إذ لا مانع من الإقدام عليه إلا الإثم » وقد علم 
انتفاؤه » ويعلم منه عدم قبول رواية ابجنون . 
[أسم] / لا يقال : أجمع أهل المدينة على قبول شهادة الصبيان المحكوم بإسلامهم 
في الجراح قبل تفرقهم لعلا يلقنهم الكبار”" » مع أنه احتيط في الشهادة مالم 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) به : ساقطة من (أ) . 

(9) قال مالك : «الأمر المجتمع عليه عندنا » أن شهادة الصبيان تحوز فيما بينهم عن الجراح » ولا 
تحوز على غيرهم ؛ وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها . ولا تجوز في غير ذلك ...2 . 
الموطأ بشرح تنوير الحوالك )7١7/7(‏ » وراجع الإشراف على مسائل الخلاف (؟/580) . 


.جم 


يحتط في الرواية ع فأث شترط الجمهور فيها العدد نوو" مون الرواية 2 
فتكون روايتهم مقبولة بطريق الأولى » لأنا نقول : قبولها مستشنى لمسيس 
الحاجة إليه » لكثرة الحناية فيما بينهم » وإنما تقبل بشرط أن يكونوا منفردين 
فم ا 2 0 5 5 
| الس العم كيين » فمنفردين ليس حالا من كثرة الجناية كما قرره 
الشارحون”" » فلو لم تعتبر شهادتهم لضاعت الحقوق التي توجبها تلك 
الجنايات » والمستشنى لا يرد نقضاً كالعرايا؟ . 
ادك 


واعلم أنه لم يثبت إجماع أهل لمدينة » لمخالفة القاسم بن محمد ء 


عا عي زلا 


)١(‏ راجع جواهر الإكليل (؟/85؟) » شرح منتهى الإرادات (045/7) » تكملة حاشية رد 
المختار (/514-77/1) » التنبيه للشيرازي (ص559) . 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 

(؟) راجع النقود والردود (5*4/أ) » بيان المختصر )741//١(‏ » 0206 

(5) العرايا مفردها عرية » وهي : النخلة يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها » وسميت عرية لأنها 
عريت عن حكم باقي البستان . راجع المصباح المنير مادة ع را(ص”05٠4)‏ » تحرير ألفاظ التنبيه 
(ص١8١)‏ ء فتح الباري (555/9) . 

(5) أبو محمد , وأبو عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه » الإمام 
الحافظ القدوة أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » أمه أم ولد يقال لها : سودة » كان من خيار التابعين 
وفقهائهم » وكان ملازماً لعائشة رضي الله عنها » وجالس ابن عباس » وابن عمر » وأبي هريرة 
رضي الله عنهم » توفي سنة (١٠١اه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات (؟/5 5) » السير (07/8) . 

(1) أبو عمر » وأبو محمد سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » الإمام التابعي 
الزاهد الحافظ مفتي المدينة » سمع أباه » وأبا أيوب الأنصاري » ورافع بن خديج » وأبا هريرة » 
وعائشة » وهو أحد الفقهاء السبعة » توق سنة (5١٠١ه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات )3١5/1١(‏ 2 
السير (517/5 4 ) 


وبعدم قبولها قال عض امتعات” #اسنهم + ادن عبك الك 1ن 
واختلف قول مالك في قبوها في القتلا" . 

واختلف المذهب في اشتراط العدد » والحرية » والذكورية » وعدم 
العدار اا 

وأما لو روى بعد البلوغ ما سمعه قبل البلوغ قبل قياساً على الشهادة 
بطريق الأولى » وقد تمنع الأولوية لإيجاب الرواية حكماً عاماً . 

وأيضاً : أجمع الصحابة على قبول رواية ابن الزبير » وابن عباس 
وغيرهما من أصاغر الصحابة » فيما تحملوه قبل البلوغ ورووه بعده” , ولم 


)١(‏ راجع المدونة (84/4) » وراجع من رد شهادة الصبيان . مصنف عبد الرزاق (14/8/4؟) 
السنن الكبرى للبيهقي )١151/١١(‏ ء المغني (5 )١ 55/١‏ . 1 

(؟) أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم مولى عميرة امرأة من موالي عثمان » حافظ حجة ء انتهت 
إليه رئاسة المذهب المالكي بعد أشهب » سمع مالكاً » والليث » وعبد الرزاق » والقعنبي » وابن 
ميعة » وابن عيينة » وكان صديقاً للشافعي » من مؤلفاته : «المختصر الكبير » والصغير » والأوسط» 
وكتاب (الأموال» » وكتاب «القضايا) » وكتاب «المناسك») » توفي سنة (54١اه)‏ . الديياج 
)415/١1(‏ » شجرة النور (ص05) . 

(؟) ففي الموطأ قال مالك : «تجوز شهادتهم في الجراح فقط) . بخلاف المدونة فإنه قال قي 
الجراحات : «... والقتل إذا شهد فيه اثنان فصاعدا قبل أن يتفرقا ...) » وفي المدونة قصر قبولها على 
الجراحات فقط . راجع الموطأ بشرح تنوير الحوالك (؟/*١5)‏ » المدونة (84/5) . 

ورأي ابن القاسم المذكور في المدونة هر المشهور ف المذهب . راججع البيان والتحصيل 
1 راض الاكليل ( ا 

(4) راجع الخلاف في المسألة في جواهر الإكليل (؟/78١)‏ » حاشية الرهوني على الزرقاني 
)4١٠١/0(‏ »ء مواهب الحليل )١707/5(‏ » الكافي لابن عبد البر (ص١57)‏ . 

(5) راجع العدة (9459/7) » المستصفى )١157/١(‏ » إحكام الفصول (ص510) ع اعل 


م 


يرد قط أنهم كانوا يسألون الراوي » هل سمعت قبل البلوغ أو بعده ؟ 

وأيضا : أجمعوا على إحضار الصبيان بحالس الرواية وإسماعهم'" » ولو لم 
يعتبر نقله لم يكن لإحضاره فائدة » وقد بمنع ؛ إذ قد يحضر للتبرك » ولذلك 
يُحضرون من لم كيز . 

قال : ( ومنها : الإسلام للإجماع , وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم الشرط الثاني 

7 5 7 20 2 ف لسر بيع 5 الإسلام] 

مم يقبل روايته . ولقوله تعالى : ( إن جاءكم فاسسيق بتبَْ 4 . وهو فاسق 
بالعرف المتقدم . 

واستدل : بأنه لا يوثئق كالفاسق . 

ورد : بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك . 

والمبتدع بما يتضمن التكفير كالكافر عند المكفر » وأما غير المكفر 
فكالبدع الواضحة ؛ وما لا يتضمن كفراً إن كان ظاهراً كفسق الخوارج 
فرده قوم . وقبله قوم . 

الراد : إن جاءكم فاسق , وهو فاسق . 

القابل : نحن نحكم بالظاهر , والآية أولى لتواترها » وخصوصها 
بالفاسق . وعدم تخصيصها . وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون 
صدقهما باتفاق . 

قالوا : ليجمعوا على قبول قتلة عنمان . 


رد : بالمنع , وبأنه مذهب بعض . 


(ج؟/ق 50/١‏ ه)ء الإحكام (؟/55) » كشف الأسرار (؟/7814) . 
)١(‏ راجع المستصفى )١155/١(‏ , المحصول ( ج؟/ق١/55ه)‏ » الإحكام (؟/56) . 


وحن 


وأما خلاف البسملة وبعض الأصول وإن ادعى القطع . فليس من 
[أ/؟م] ذلك لقوة الشبهة من الجانبين / . وأما من يشرب النبيذ ونحوه ويلعب 

بالشطرنج من مجتهد أو مقلد . بالقطع أنه ليس بفاسق وإن قلنا المصيب 
واحد ؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب . وإيجاب الشافعي الحدٌ لظهور أمر 
التحريم عنده ) . 

أقول : الشرط الثاني الإسلام ؛ للإجماع على رد رواية الكافر » وأبو 
حنيفة إن قبل شهادة بعضهم | على بعض ]''' للضرورة » صيانة للحقوق 
عند عدم حضور المسلمين » فقد صرح بعدم قبول روايته'" . 

وأيضاً : قال تعالى : ( إِنْ جَاءكُمْ فَامق ِب 74" » وهو فاسق بالعرف 
المتقده(؟) اول عاق لذ يساس :قافا بالحرقي اناج إوةاالمتلم ماحب 
الكبيرة”*2 » والآية وإن لم تكن عامة بلفظها » فهي عامة بحسب المعنى الموماً 
إليه وهو الفسق . 

واستدل : بأن الكافر لا يوثق بقوله » فلا يقبل كالفاسق . 

وضعف : بأنه قد يوثق ببعضهم لظهور تدينه في ذلك الدين » مع تحريم 
)١(‏ على بعض : ساقطة من (أ) . 
(؟) راجع أصول السرخسي )745/١(‏ » المستصفى (155/1) ء المحصول (ج؟/ق 951/1 . 
(") الحجرات آية (5) . 
(:) المقصود به وقت ظهور الإسلام » حينما كان القرآن يتنزل في ذلك الوقت كان لفظ الفمسق 
يطلق على الكافر » وجما يدل على ذلك قوله تعالى : ( أَقَمَّن كَانَ مُؤْيا كمّن كان فاميقا » 
[السجدة6١]‏ . راجع الكليات (ص5517) . 
(5) في العرف المتأخر صار لفظ الفاسق خاصاً بالمسلم الذي صدرت عنه كبيرة » أو أصر على 
صغيرة . راجع بيان المختصر )590/١(‏ . 


ال 


الكلانيه يا 1 

أما المبتدع » فإن كانت بدعته تتضمن كفرا » فهو كالكافر عند من 
ا ؛ وأما من لم يكفره فهو عنده كمرتكب البدع الواضحة . 

وأما البتدع بما لا يتضمن كفرا"' » فإن ل يكن واضحاً , فلا نزاع في 
قبوله وسنذكره آخر الفصل . 

وإن كان واضحا » كفسق الخوارج الذين استباحوا الدماء والأموال : 
فرده القاضي أبو بكر وجماعة''' » وقبله الأكثرون مالم يكن ممن يدعوا إلى 
6 ؛ وقبله آخرون مطلقا ما لم يكن ممن يستحل الكذب” . 

5 ا لاوم يت ار ال د ا 000 

احتج الراد : بقوله تعالى : ( إن جاءكم فاميق بت »6 وهو فاسق »ع 

0 ع" ع 5 0 كك .: 3 _ 5 (© 6 
ولا فرق بين متأول أو غير متأول » كما لا فرق بين كافر متأول أو غيره 1 

)١(‏ فقد يكون الكافر مترهباً » عدلاً في دينه » معتقداً لتحريم الكذب . ممتنعاً منه كامتناع العدل 
المسلم . راجع الإحكام (؟/57) . 

(5) ف (أ) : التكفير . 

() كالقاضي عبد الحبار من المعتزلة » والغزالي » وهو مروي عن طائفة من السلف . منهم 
الإمام مالك » واختاره الآمدي . راجع المعتمد )١5/5(‏ » المستصفى )١110/١(‏ , المحصول 
(ج؟/ق ١/54لاه)‏ » الإحكام (55/5) ؛ فتح المغيث بشرح ألفية العراقي للسخاوي (50/9) . 

(5) وممن قال به الإمام أحمد , وقال ابن الصلاح : «وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء» . 
راجع الكفاية (ص45 )١‏ » مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح (ص55١)‏ . 

(5) وممن يقول به الشافعي » وحكي أنه مذهب ابن أبي ليلى » وسفيان الشوري » وروي عنن 
القاضي أبي يوسف » ويحكى أيضاً عن أبي حنيفة . راجع الكفاية (ص46 )184:١ 5494١‏ غ2 
التبصرة والتذكرة )7*0/١(‏ » المستصفى )110/١(‏ »ء المحصول ( ج؟/ق١/+07)‏ . 

. )5( الحجرات آية‎ )١( 

(0) راجع الإحكام (50/5) . 


هس 


واحتج القابل : بقوله عليه السلام : «نحن نحكم بالظاهر) وهو ظاهر 
الصدق ؛ لأنه يعظم الدين ويتوقى الكذب , ولا يعلم فسق نفسه » وقد تقدم 
الكلام عن هذا الحديث”'' . 

قال المصنف : ( ومذهب الراد أولى ) لأن الآية أولى بالعمل من الحديث 
لتواترها » والخبر آحاد » ولا نزاع في تقديم المتواتر » ولخصوصها بالفاسق , 
وعموم الحديث في الفاسق وغيره » ودلالة الخاص على ما يتناوله لا شلك فيه 
والعاة ميال عل كاولة لذلا الخاض ديات يكون ارجا عله 

وأيضاً : الآية غير مخصصة ؛ إذ كل فاسق مردود » والحديث مخصص ؛ 
لأن خبر الكافر والفاسق العالم بفسق نفسه وإن ن ظن صدقهما لا يعمل بقولهما 
اانا #تو ]ةا فقا وطن عانقا المعسيع را كيلعا متها بتع 
على ما سيأتي في الترجيح . 

واعلم أن أولى ما تمك به القائل اتفاق المرالن يعن الوا م 
ففي الصحيحين كتير من أحاد يف7" 

احتج القابل : بإجماع الصحابة على قبول رواية قتلة عثمان'*' ) ولا 
0 ققدم قرعة اي الإتماع ص86 
(؟) من ذلك احتجاجهم برواية عمران بن حطان وكؤدى لزع وطيرزوزن كار ركان 
يذهب إلى القدر والتشيع » وعكرمة وكان إياضياً » وابن أبي نجيح وكان معتزليا . ر راجع الكفاية 
(ص"5١)‏ . 
(*) ومنهم خالد بن مخلد » وعبيد الله بن موسى العبسي » وقد اتهما بالغلو في التشيع » ومن 
روى عنه البخاري وحده عكرمة مولى ابن عباس وكان إباضياً » وممن روى عنه مسلم وحده أبو 
حسان الأعرج » ويقال : إنه يرى رأي الخنوارج . راجع فتح المغيث للسخاوي (55/1) . 
(4) وهم أسود بن حمران المرادي » وكنانة بن بشر » وعمرو بن الحمق » ولم يكن فيمن تسوروا 


5 


نزاع في أنها بدعة واشمعة 11 


الجواب : منع الإجماع » وثانيا : بأن فسق القتلة ليس مجمعا عليه » بل 
هومذل هب /, بعضهم »2 ور بعضهم يراه اجتهاديا » مع أن الم لقتلة من أهل إأله؟] 
ا 5 ١‏ 0ه 
الإجماع . أو نقول : قبول روايتهم مذهب بعضهم ' 1 
أما ما لا يكون بدعة واضحة » فلا يوجب رد الرواية إن كان في غبير 
كإثبات التكوين والبقاء صفتين'" » فإنه وإن ادعى الخصم القطع فليس من 
قبيل البدع الواضحة لقوة الشبهة من الجانبين » وكذا إن كان من الفروع 
كمن يشرب النبيذ ويلعب الشطرنج من محتهد يرى ذلك حلالا أو مقلد له في 
ذلك » فالقطع أنه ليس بفاسق . 
أما إن قلنا : كل محتهد مصيب فواضح , وإن قلنا : المصيب واحد ؛ فإنه 
يجب عليه العمل على وفق ظنه . وعلى المقلد بفتواه » فيؤدي إلى تفسيق بما 
يراه وجا عليه رولك نيما ركوة نراعيا عون عنين بعراما عند اندر م 
فإن قيل : لو لم يكن فاسقا قطعا لما حُدّ » لكن الشافعى قال بوجوب 
عليه الدار وأحرقوا عليه الباب أحد من الصحابة ولا أبناء الصحابة » إلا محمد بن أبي بكر رضي الله 
عنه . راجع السيرة وأخبار الخلفاء لابن حبان (ص4١ه)‏ » البداية والنهاية )١9/10(‏ ؛ العبر لابن 
خلدون (54/9/ا5) . 
)١(‏ نفى الغزالي وغيره دعوى الإجماع في ذلك . راجع المستصفى )١51/١(‏ . 
(؟) راجع إحكام الفصول (ص705) » المستصفى )١351/١(‏ , الإحكام (؟077/9-/1/) . 
(") راجع المسألة في تمهيد الأوائل (ص5١5)‏ , أصول الدين للبغدادي (ص8١٠)‏ » المواقف 
(ص555) . المحصل (ص؟550) . 


وان 


|الشرط 
الثالث 
الضبط] 


ا 

قلنا : الشافعي أوجب الحدٌ لظهور أمر التحريم عنده , لا لأنه فاسق ) 
ولذلك ا ا 

والعجب من المصنف حيث لم يذكر مذهب مالك » وهو يقول : يحذ 
سق كياد 

وقد قال يعض اممخان ةلتك بح وطادز على أله البق فلع 1ب 
والظاهر أنه فاسق ظناً عنده ؛ لكن لم يبعض الحكم كما فعل الشافعي'' ‏ 
وإنما لم يذكره لكونه يبطل له القطع الذي ادعاه » على أنه اختار في كتابه في 
[ الفقه ]”"؟ القول الآخر المتأول على مالك من أنه لا يحدٌ وتقبل شهادته » 
وصححه جمع من متأخري المالكية” » إلا أن يحمل على بعد على سلب 

الثالث : رجحان ضبط الراوي على سهوه ؛ إذ مع المرجوحية والمساواة 
لا يترجح طرف الإصابة » فلا يحصل الظن . 


. )١514/5( راجع الأم‎ )١( 

(؟) قبل : ساقطة من (أ) . 

(©) راجع الأم (505/5) . 

(5) راجع المدونة )5١١/4(‏ » الكافي (ص557) » جواهر الإكليل (؟/580) . 

(5) قاله القرافي . راجع شرح تنقيح الفصول (ص57*) » الذخيرة )١١5/1(‏ . 

(5) راجع الأم (5/5 505415) . 

(0) الفقه : ساقطة من (أ) » والمقصود به المختصر الفقهي لابن الحاجب . راجع المسألة في 
الورقة (8”/أ) . 


(8) راجع حاشية الرهوني على شرح الزرقاني )١55/8(‏ » مواهب الجليل (؟/3595) . 


للن 


قال : ( ومنها : العدالة . وهي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى [الشرط الرابع 
والمروءة » ليس معها بدعة . 5 

وتحقق باجتناب الكبائر . وترك الإصرار على الصغائر » وبعض 
الصغائر وبعض المباح . 

وقد اضطرب في الكبائر . فروى ابن عمر : الشرك بالله . وقتسل 
النفس . وقذف امحصنة . والزنا » والسحر . وعقوق الوالدين المسلمين » 
وأكل هال اليتيم . والفرار من الزحف . والإلحاد في الحرم . 

وزاد أبو هريرة : أكل الربا » وزاد علي : السرقة » وشرب الخمر . 

وقبل : ما توعد عليه الشارع بخصوصه . 

وأما بعض الصغائر . فما يدل على الخسة . كسرقة لقمة. 
وكالتطفيف بحبة . 

وبعض المباح : كاللعب بالحمام , والاجتماع مع الأراذل . والحرف 
الدنيئة ما لا تليق به ولا ضرورة . 

وأما الذكورية . والحرية . وعدم العداوة ., والقرابة . فمختص 
بالشهادة ) . 

أقول : الشرط / الرابع : عدالة الراوي . وهي محافظة دينية تحمل على [1/1؟؟] 
ملازمة التقوى والمروءة » ليس معها ع » فقيد ( دينية ) يخرج الكافر » 
وقيد ( يحمل على ملازمة التقوى والمروءة ) يخرج الفاسق ؛ و ( ليس معها 


)١(‏ هذا التعريف قريب من تعريف الغزالي . راجع المستصفى )١151/١(‏ » وراجع تعريفها في 
فتح المغيث (9/9) . 
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بدعة ) يخرج الفاسق بالاعتقاد . 

ولما كانت العدالة هيئة”'' نفسية خفية » فلابد لها من علامة تتحقق بها ) 
وتتحقق باجتنئاب الكبائر » وترك الإصرار على الصغائر » وترك بعض المباح . 

أنا الكيائ. © فد اضطرية الزواةفيها:» ورور الخاري قن كابي الدب 
خديث أبن عمر موقوفا"؟؟ . 

وفي الصحيحين من حديث أن هريرة : (اجتنبوا السبع الموبقات)”") 
فعد أكل الربا » وأما زيادة علي [ السرقة ]”*' فغير معروف » وكذا شرب 
590 

لكن خرّج شيك الذيم الذي" و جرع ععاه اوادم الا 31 بين 


. ف () : بنية‎ )١( 

(؟) روى طيلسة بن مياس » عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الكبائر تسع : الإشراك بالله » 
وقتل نسمة » والفرار من الزحف » وقذف المحصنة » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وإلحاد فق 
المسجد » والذي يستسخر » وبكاء الوالدين من العقوق . الأدب المفرد مع شرحه فضل الصمد ‏ 
باب لين الكلام لوالديه )05/١(‏ . 

() صحيح البخاري بشرح فتح الباري ‏ باب رمي المحصنات » الحديث رقم 
(5/58.61) . صحيح مسلم بشرح التووي » كتاب الإبمان ‏ باب بيان الكبائر وأكبرها ) 
رقم )85/52895/1١5(‏ . 

(4) السرقة : ساقطة من (أ) . 

(5) أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ثم الدمشقي, 
الحنبلي » إمام حافظ قدوة » صاحب التصانيف والرحلة » من مؤلفاته : وكتاب فضائل الأعمال» ‏ 
«الأحاديث المختارة) » «فضائل الشام) » توفي سنة (5847ه) . راجع السير )١55/1(‏ » تذكرة 
الحفاظ )١50/4(‏ » شذرات الذهب (585/0) . 

(5) لم أقف عليه . 


وان 


مسلسل”'' عن على فيه : (أن مدمن الخمر كعابد وثن» » ولكن قلما تصح 
المنتلسللات)... 

00 4 ِ 7 1 5 00 

وقيل : الكبيرة كل ما تواعد الشارع عليه بخصوصه » وهذا اعم من 
الأول . 

وأما الإصرار على الصغائر فمرجعه العرف وبلوغه مبلغا""' ينفي الثقة. 

وأما الصغائر : فالمراد منها ما يدل على خساسة النفس » ودناءة الهمة ع 
بوبه لوج اواك ا 

وأما بعض المباح يما يدل على دناءة الحمة » كالأكل في السوق »ع 
والاجتماع مع الأراذل » والحرف الدنيئة من لا تليق به » ولا ضرورة تدعوه 
إلى ذلاء ؛ لأنه حينئذ لا يمتنع من الكذب عادة . 

وأما الذكورية » والحرية » وعدم القرابة » والعداوة » فمختص 
بالشهادة ؛ لأنها أولى بالاحتياط » لقوة البواعث » ولمخصوصها بخلاف 
وو 
(5) الليديك السلسل :هوا 7" 
سواء كانت الصفة للرواة أو الإسناد . التبصرة والتذكرة (؟585/5) » الموقظة للذهبي (ص؛ 4) » 
وراجع الكلام على المسلسل في التقييد والإيضاح (ص١5١)‏ » فتح المغيث (737/4) » الباعث 
الحثيث (ص55١)‏ » توضيح الأفكار (؟/5 )5١‏ . 
(؟) راجع تعريف الكبيرة . الكبائر للذهبي (ص7) » شرح العقيدة الطحاوية (ص4 75) . 
09 ميلع :'سافظة من (0, 
(4) راجع تعريف الصغائر شرح العقيدة الطحاوية (ص4 ه”) » وراجع ما ذكر ف الفرق بين 
الكبائر والصغائر شرح النووي لصحيح مسلم (؟/87) » الفروق للقراتي (55/4) » فتح الباري 


(هع؟زهم؟) . 


اام 


ارو مول قال : ( مسألة : مجهول الحال لا يقبل . وعن أبي حنيفة قبوله . 
لنا : الأدلة تمع من الظن . فخولف في العدل . فيبقى ما عداه . 
وأيضاً : الفسق مانع . فوجب تحقق ظن عدمه , كالصبا والكفر . 
قالوا : الفسق سبب التثبت . فإذا انتفى انتفى . 
قلنا : لا ينتفي إلا بالخبرة , أو التركية . 
قالوا : نحن نحكم بالظاهر وبنحوه ولا نقف . 
قالوا : ظاهر الصدق كاإخباره بالزكاة , وطهارة الماء ونجاسته . ورق 2 

جاريته . 
أجيب : بأن ذلك مقبول مع الفسق » والرواية أعلى رتبة ) . 
أقول : مجهول الحال''' . قد يكون مجهول العدالة في الظاهر والباطن . 
فمكهب: اطمهون أن زرو ابه ور نقلي لو كر 
وعو أن ععيقة و 
وإن جهلت عدالته الباطنة وكان عدلا في الظاهر وهو المستور””' قبلت 


اقل لطي وول اققال؟: دول مع سير بن جلك تمده ول قرف الما 
به » ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد) . الكفاية (ص١١١)‏ . 

)١(‏ راجع العدة (/975) » إحكام الفصول (ص"9١)‏ » المستصفى )١51/١(‏ » المحصول 
(ج؟/ق١/7)‏ » التقييد والإيضاح (ص.١‏ 1 )١‏ » شرح تنقيح الفصول (ص54") » الإحكام لابن 
حزم )١154/١(‏ » الإحكام )7١/5(‏ » شرح الكوكب المنير (؟5/5١8)‏ . 

() راجع أصول السرخسي )747/١(‏ » كشف الأسرار (770/7) » شرح تنقيح الفصول 
(ص755) » فواتح الرحمموت (؟/55 )١‏ » تيسير التحرير (5/8/5) . 

(5) مستور الحال : هو من لم يظهر منه نقيض العدالة » ولم يتفق البحث الباطن عن عدالته . 
البرهان )5315/١(‏ . 


فض 


روايته عند كثير من المحدثين » وجمع من الشافعية''2 . 
وأما مجهول العين : فلا تقبل روايته » وفسر ,يمن لم يعرف حديثه إلا من 
5 فم ع 5 

حينة زاق وا » على أن في الصحيحين جماعة لم يرو لهم إلا راو 


ور 


يا م آن 


احتج / المصنف : بأن الأدلة تمنع من العمل بالظن » مشل : ( ولا قف [/0"] 
ا لَيْسَ لَك به عِلّمّ 29 , ( إن يَتبعُونَ إلا الّنٌ وَإِنْ الظَنَّ لا يي مِنَ 
الحق شيا 206 . ظ 

خولف في الظن الحاصل من قول العدل للإجماع » فيبقى معمولاً به فيما 
عداه . 

لا يقال : المتبع للإجماع » وأيضاً : تأول بما المطلوب فيه العلم . 

لأنا تقول : لا إجماع في غير العدل » ودليل التأويل أيضاً الإجماع وقد 
انتفى » فلا يصار إليه . 

احتج أيضاً : بأن الفسق مانع بالاتفاق » فيجب تحقق ظن عدمه كالصبا 


) )580/5( شرح اللمع (959/5) » البحر المحيط‎ » )١ 5 ١ص( راجع التقييد والإيضاح‎ )١( 
. )١177/9( فتح المغيث (08/5) » التمهيد‎ 

(؟) راجع التقييد والإيضاح (ص١4١)‏ ؛ حاشية البناني على جمع الجوامع بشرح المحلي 
)١160/9(‏ ء فتح المغيث (؟/414) » البحر الحيط (87/54؟) » شرح الكوكب المنير )5٠١/5(‏ . 

() من هؤلاء في صحيح البخاري : مرداس الأسلمي . لم يرو عنه غير قيس بن أببي حازم » وفي 
صحيح مسلم : ربيعة بن كعب الأسلمي » لم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن . راجع مقدمة 
ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح (ص”47١)‏ . 

(5) الإسراء آية (7”5) . 

(5) النجم آية (58؟) . 


فض 


والكفر بأنه يحب تحقق ظن عدمهما » والجامع دفع احتمال المفسدة . 

قلت : وقد يفرق بأن البلوغ والإسلام شرطان إجماعاً » [ و ]'" تحقق 
العدالة ليست شرطا عنده » ويحب تحقق الشرط ٠‏ ويكفي في انتفاء المانع أن 
الأصل عدمه » نعم لو طالبه بوجود المقتضي كان أولى . 

احتجوا""' أولاً : بأن الفسق سبب للتثبت لقوله تعالى : ( إن جَاء كم 
فاسِقٌ 74" , فإذا انتفى الفسق ‏ إذ الأصل عدمه ‏ انتفى وجوب 0 

أجاب : أنا لا نسلم أنه انتفى » وإِنما انتفى العلم به » ولا يلزم من عدم 
العلم بشيء عدمه » والمطلوب العلم بانتفائه » ولا يحصل إلا بالخبرة بالشخص 
وتزكيته » وهو ينبني على أن الأصل الفسق أو العدالة » والظاهر أنه الفسق ؛ 
لأن العدالة طارئة » ولأنه أكثر . 

قالوا ثانياً : قوله عليه السلام : «نحن نحكم بالظاهر) يدل على العمل 
بكل ظاهر » والظاهر صدقه . 

أجاب : أنا نمنع ظهور صدقه » لاستواء نسبة الصدق والكذب إليه ممالم 
تعلم عدالته , ثم هو معارض بنحو ( ولا قف 206 ( إن يَتبعُونَ إلا 
ست 

قاو كا لف «قتو اناهن السادق فقداررة كبا لعي ان كا سات 


. و : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) راجع حجج النافين والجواب عليها في الإحكام (؟/74-70) . 
(؟) الحجرات آية (5) . 

(:) الإسراء آية (55) . 

(4) النجم آية (38) . 


ع لام 


وطهارة ماء أو نحاسته » ورق جاريته » فإنا لا نشترط العدالة ونكتفي بظاهر 
صدقه . 

أجاب : بأنه ليس محل النزاع » إذ محل النزاع ما كان الفسق فيه 0 
وما ذكرتم مقبول مع الفسق . ش 

وأيضاً : الرواية أعلى رتبة لكونها تنبت شرعاً عاماً . 

قال : ( مسألة : الأكثر على أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في 0 
الرواية دون الشهادة . 00 00 

وقبل : لا فيهما . 5-8 

وقيل : نعم فيهما . 

الأول : شرط فلا يزيد على مشروطه كغيره . 

قالوا : شهادة فيتعدد . 

أجيب : بأنه خبر . 

قالوا : أحوط . 

أجيب : بأن الآخر أحوط . والثالث ظاهر ) . 

أقول : الأكثر على أن كل واحد من الجرح''' والتعديل''' يغبت بقول 
الوانض فق الزواية بجبولا نهو :انين اق ارح وا التعتديل دي الشسهادة " .. 


(1) الجرح : هو أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله . شرح الكوكب المنير (50/5 24 . 

(؟) التعديل : هو أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله . المصدر نفسه . 

() ذكر إمام الحرمين بأنه قبول المحققين » وقد اختاره البغدادي » والباجي » والشيرازي » 
والغزالي » والرازي » والآمدي » وابن الصلاح . راجع البرهان (517/1) » الكفاية (ص١١١)‏ » 
إحكام الفصول (ص517؟) » شرح اللمع (707/0/5) » المستصفى (155/1) , امحصول 


نمض 


وعن القاضي أبي بكر : أنه يثبت بقول الواحد فيهمالا" » وعنه لابد في 
1541| للدي ف الشتهادة مج انين "١‏ هيا قو لان معزوفان أرق مهت الف "1 

وقال قوم : لابد من العدد في الجرح والتعديل في الرواية والشهادة”*' . 

لنل”” : أن التعديل شرط فلا يحتاج إليه إلى أكثر ما يحناج في أصله ‏ 
وقد اكتفي في الرواية بواحد » وفي الشهادة باثئين . 

واعلم أنه لا يفيده حتى يثبت » وأنه لا ينقض عن أصله ول يثبت ؛ إذ 
قال جمع كثير : «يكتفى بتزكية اثنين في الزنا» . 

القائل بالتعدد قال : هي شهادة بعدالته أو بفسقه , فلابد من التعدد 
كبدائر «التديناة 01 

أجاب : بالمعارضة » فإنه خبر فيكتفى بالواحد كسائر الأخبار . 

قالوا ثانياً : اعتبار العدد أحوط ؛ لأنه يبعد احتمال [ عدم |" العمل بما 


3 
(ج؟/ق 85/١‏ ه) » الإحكام (707/9) » مقدمة ابن الصلاح (ص8١١)‏ . 

. وهو اختيار القاضي . راجع الإحكام (؟/717)‎ )١( 

(؟) ما نقله الرازي عن الباقلاني أن العدد ليس شرطاً » ولكن الأحوط الاستظهار به . راجع 
المحصول ( ج؟/ق١/585)‏ . 

(9) المشهور في المذهب أنه لا يقبل التعديل في الشهادة إلا من اثنين . راجع المدونة )٠١4/5(‏ ع 
المعونة )١857/8/(‏ » التفريع لابن جلاب (79/7) » الكافي لابن عبد البر (ص455) » نشر 
البنود (؟05/9) . ٠‏ 

(5) راجع الكفاية (ص١١١)‏ » شرح اللمع (91/0/7) » المستصفى )157/١(‏ » المحصول 
(ج؟/ق١/085)‏ » مقدمة ابن الصلاح (ص8؟1١)‏ . 

(5) راجع الأدلة في الإحكام (71/9) . 

(5) عدم : ساقطة من (أ) . 


ام 


ليس بحديث . 
أجيب : بأن عدم اعتبار العدد أحوط » فإنه يبعد احتمال عدم العمل . 
والمذهب الثالث ظاهر ؛ إذ يجعل المعارضة في الثاني دليلاً » والدليل 
معغارضة + فيقول + بخير فيكتفي: بالواخد فتغارض :أنه شهادة . 
أو يقال : أحوط » فيعارض : بأن الآخر أحوط . 


قال : ( مسألة : قال القاضي : يكفي الإطلاق فيهما . أكرمه 
5 5 رع 
وقيل : لا فيهما . و 


وقال الشافعي : في التعديل . 

وقيل : بالعكس . 

الإمام : إن كان عالاً » إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلاً » وفي 
محل الخلاف مدلس . 

وأجيب : بأنه قد يبني على اعتقاده . أو لا يعرف الخلاف . 

النافي : لو اكتفى لأثبت مع الشك . 

أجيب : بأنه لا شك مع إخبار العدل . 

الشافعي : لو اكتفي في الجرح لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه . 

العكس : العدالة ملتبسة لكثرة التصنع بخلاف الجرح . 

الإمام : غير العالم يوجب الشلك ) ٠.‏ . 

أقول : ذهب القاضي أبو بكر إلى أنه يكفي المعدل وا مجرح أن يقول : 
هو عدل » أو هو ليس بعدل » ولا حاجة إلى ذكر سبب اجرح أو العدالة''". 


2» 2081/١ ء المحصول (ج؟/ق‎ )١157/١( راجع إحكام الفصول (ص55؟) » المستصفى‎ )١( 
2 


يعض 


وقال قوم : يجب ذكر انس و 3 


وقال الشافعي : لابد من ذكر سبب الجرح مفسرا ؛ لاختلاف الناس في 
فيه نوو آنا سزي التعلني | :فاده" , 
لم 
وعكس آخرون © . 
وقال إمام الحرمين : إن صدر ممن يعلم أسبابهما كفى الإطلاق » إلا لم 
ل 
وام ات ع ع 5 ِ : 
احتج القاضي : بآن ا مرح أو المعدل إن شهد من غير بصيرة حال 
المزركى وانجرح » لم يكن عدلا » وهو خلاف الفرض » وما ذكر من أنه 
اختلف في سبب الجرح » فرعا جرح هما ليس ممجرح . 
فيقال : مهما أطلق في محل الخلاف كان مدلسا » وذلك قادح في 
عدالته . 
ورد"'' : بأنه قد يبني الجرح على اعتقاده وإن علم الخلاف ولا يلزم 
2 1 كسس 0 
وقد اختاره الأمدي . الإحكام (؟//ا/ا) . 
)١(‏ راجع المستصفى )١157/١(‏ , المحصول ( ج؟/ق ١/لالمه)‏ » الإحكام (78/5) . 
(؟) راجع شرح اللمع (810/1/5) » المستصفى )١157/١(‏ ء المحصول (ج؟/ق١/0585)‏ 2 
الإحكام (؟/78) » وقد اختاره الخطيب ونسبه إلى أبي الطيب الطبري » وأبي داود السجستاتي . 
راجع الكفاية (ص5١185201801١)‏ . 
(9) نسبه إمام الحرمين إلى الباقلاني . راجع البرهان )571/١(‏ » المستصفى )157/١(‏ ) 
المحصول (ج؟/ق 085/١‏ ) ء الإحكام (؟078/9) . 
(:) البرهان )571/١(‏ . 
(5) راجع هذه الحجج في الإحكام (؟/78) . 
030 راجع المصدر نفسه . 


ذضن 


تقليده فيه » ورا بناه على اعتقاد وهو لا يعرف الخللاف » وهو غير مدلس 
في الحالين . قيل'١'‏ : المستند الأخير مناف للفرض ؛ لأنه إذا لم يعرف الخلاف 
شهد من غير بصيرة وهو مردود ؛ لأنه يصير بها على اعتقاده.. 

احتج”"' الناي''' : بأنه لو اكتفي بالإطلاق لأثبت ما ذكر مع الشك » 
للالتباس في أسباب الجرح والتعديل وكثرة الخلاف فيها » رما جرح أو عدّل 

الجواب : لا نسلم أنه يثبت مع الشك ؛ لأن قول العدل يوجب الظن » 
وأنه لو لم يعرف لم يقل . 

احتج”” ' الشافعي'*) : بأنه لو اكتفي [ في الخرح |9" تكد إن تقلينية 1 
لاختلاف الناس في أسباب الجرح »؛ فهو في كون الحديث مردود مقلد 
للجارح ؛ لأنه عمل بقوله فيما رآه جارحا » ورجما لو ذكر لم يره المجتهد 
خرجا و ذف العدالة :فاق أسنايها لا قبط فيكون القليد اق اننانها ناتلا 
انفكاك عنه . 

وفيه نظر ؛ بل لأنها ملازمة للتقوى والمروءة » فهو مما لا يختلف فيه . 

القائل بالعكس : العدالة تلتبس على الناس لكثرة التصنع بخلاف الجرح » 


. )ب/؟541١( القائل هو السيد . راجع النقود والردود‎ )١( 

(0) في () : احتيج . 

(؟) راجع الإحكام (9/8/92) . 

(54) في (أ) : احتيج . 

(5) راجع المستصفى )١151/1١(‏ .ء المحصول ( ج؟/ق١/585)‏ . 
(5) في الجرح : ساقطة من (ب) . 


حضف 


[الجرح مقدم 
على التعديل] 


فاحتيج إلى ذ كر السبب فيها . 
الإمام : لو أثبتنا أحدهما لقول غير العالم بأسبابها لأثبتناه مع الشك » 
بخلاف العا" » والمصنف بِيّن الملأخذ ولم يرجح . 


قال : ( مسألة : الجرح مقدم . 

وقبل : الترجيح . 

لنا : أنه ججمع بينهما فو جب ؛ أما عند إثبات معين ونفيه باليقين 
ججمع بينهما فو . 2 اج : 


أقول : إذا عدّل قوم شخصا وجرّحه آخرون » فاجرح مقدم'") ١‏ 


وقيل : المعدِل مقدم " . 

وقيل : يعمل بقول الأرجح من المعدل أو المحرح 

احتج : بأن اجرح جمع بين قول المعدل والبحرح » فإن غاية قول المعدل 
أنه لم يعلم فسقا ولم يظنه ؛ إذ العلم بالعدم لا يتصور » والجارح يقول : 
ممعم فزو شكيا تقول اللمذن كان" اقرب كاذيا +#ولمويسكيها شبيقة / 
يلزم كذب المعدل ؛ لأنه لم ينف شيئاً معيناً » وتكذيب العدل خلاف 


20 


. )571/١( راجع البرهان‎ )١( 
(؟) وهو رأي الجمهور . راجع الكفاية (ص177١) » إحكام الفصول (ص5١7) » المستصفى‎ 
» )١1؟8ص( الإحكام (79/1) » التقييد والإيضاح‎ » ) 588/١ ء المحصول (ج؟/ق‎ )15/1( 
شرح الكوكب المنير‎ » )4414/١( كشف الأسرار (701/8) » الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ 

(ل/.؟ة). 
(؟) قال الزركشي : وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف» . البحر المحيط (7919//4) . 
(4) وقد اختاره وصححه ابن الوزير الصنعاني . راجع توضيح الأفكار (؟/51١)‏ . 


84 


الظاهر » فالجمع مهما أمكن أولى . 

أماائو عزن كارح السيت وتفتاء العيدل يطويى يعبنتي + تل أن ينول 
الجارح : قتل فلاناً يوم كذا » ويقول المعدل : فلان حي رأيته بعد ذلك عدةء 
فالتعارض واقع لعدم إماكن الجمع » فيصار إلى الترجيح يمزيد العدالة وبكثرة 


العدد . 
وقيل'" : الضمير ف قوله : ( جمع بينهما ) أي , بين القول بتقديم الجرح 
والقول بالترجيح 
إرواية العدل 
قال : ( مسألة : حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل 6 ,..) 
وعمل العالم مثله . 


ورواية العدل . ثالثها المختار : تعديل إن كانت عادته أنه لا يروي إلا 
عن عدل . وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية , لجواز 
معارض . ولا المحد في شهادة الزنا بعدم الذهاب لعدم النصاب , ولا 
بمسائل الاجتهاد ونحوها ثما تقدم . 

ولا بتدليس على الأصح . كقول من لحق الزهري : قال الزهري , 
مو”ماً أنه سمعه . ومثل : وراء النهر يعني غير جيحان ) . 

أقول : حكم الحاكم العدل الذي يرى العدالة شرطاً في قبول الشهادة 
كقتضى شهادة أحد تعديل . 

وعمل العالم الذي يرى العدالة في قبول الرواية بروايته تعديل”" . 


. قاله القطبي . راجع النقود والردود (547؟/ب)‎ )١( 
0 )085/١ق/؟ج‎ ( المحصول‎ » )١157/١( (؟) راجع الكفاية (ص55١) » المستصفى‎ 


خسن 


أماالو عمل العام على وقق تعذيك 1 يكن حكما بصا" ., 

واختلفوا في رواية العدل عن الشخص ء فقيل : تعديل''' . وقال 
الأكثر : ليس بتعديل' " . 

[20141 والصحيح : إن علم / من عادة'”' الراوي أنه لا يروي إلا عن عدل , 

فهو تعديل » وإلا فلاا”؟ . 

ف العسل بلسوادة أو روا نه قري لحري تاعارم 
بفقدان شرط آخر غير العدالة . 

ولت انق يذ إلرتا الوم عاد المانه ءادن دري + 

و1 اكنة على البتائل نياعي كشوي التية لسن مفرضا . 

وكذا اللعب بالشطرنج مما هو مختلف فيه » لا يكون جرحاً . 


2 

(73/6) » شرح الكوكب المنير (؟/5*8) . 

. )5١ص( راجع التقييد والإيضاح (ص5١١) » الباعث الحثيث‎ )١( 

(؟) وهو رأي بعض أهل الحديث » وبعض الشافعية » ورواية عن أحمد » واختاره القاضي أبو 
يعلى . راجع العدة (98/8) » التمهيد (9/5؟١)‏ » التقييد والإيضاح (ص79١)‏ » المسودة 
(ص؟96) . 

(؟) ذكر الباحي بأنه مذهب أكتر العلماء » وقال ابن الصلاح » وابن كثير : «هو المذهب 
الصحيح) . راجع إحكام الفصول (ص١30)‏ » التقييد والإيضاح (ص79١)‏ » الباعث الحثئيث 
(ص١9)‏ » العدة (/54) » شرح الكوكب المنير (؟/575) . 

(4) في (أ) : عادته . 

(5) هذا التفصيل اختاره الغزالى » والرازي » والآمدي . راجع المستصفى )١177/١(‏ » المحصول 
(ج؟/ق١/ومه)‏ » الإحكام (؟/860) . 

(5) راجع الكفاية (ص؟: )١‏ » الإحكام (؟/١81)‏ . 


كنا 


وكذلك [ بعض ]"'' مسائل الأصول مثل الخنلاف في البسملة » وفٍ 
''' التكوين صفة » وإليه الإشارة بقوله : ( ونحوها مما تقدم ) أي نحو 
مسائل الاجتهاد لقوة الشبهة من الحانبين . 

والعجب من المصنف » كيف جعل الحدٌ في شهادة الزنا لعدم النصاب 
لين مقرحا و وملاميه احرج . 

وكذلك شرب النبيذ وإدمان الشطرنج » كل ذلك عند مالك جرح”" , 
وكذا التدليس”*' يجرح على الأصح””' » كقول من لحق الزهري ولم يصحبه : 


6000 


إثبات 


«قال الزهري) » فأنه يوهم أنه سمعه 


. بعض : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(5) ف إثبات : ساقطة من () . 

() راجع المدونة (9/54/) » شرح تنقيح الفصول (ص57") » جواهر الإكليل (؟/0؟) . 

(4) القدلوين :تارذ من التلص اوسن املاط الطالاة الذي هر سين تفظب الأشياء عن 
البصر . راجع توضيح الأفكار )8*181//١(‏ » وهو ثلاثة أنواع : 

تدليس الإسناد : وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه , موهماً أنه سمعه منه » أو عمن عاصره 
ول يلقه ‏ موهما أنه قد لقيه وسمعه منه . 

تدليس الشيوخ : وهو أن يروي عن شيخ حديئاً سمعه منه » فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه 
مما لم يعرف به كي لا يعرف . 

تدليس التسوية : هو أن يجئ المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة » عن شيخ ضعيف » عن 
شيخ ثقة » فيعمد المدلس إلى إسقاط الشيخ الضعيف » ويجعله من رواية الثقة عن الثقة . راجع 
الكفاية (ص557) » التقييد والإيضاح (ص45) . الباعث الحثيث (ص50) . 

(5) وقد ذهب إليه القاضي عبد الوهاب » وهو الظاهر على أصول مالك . راجع النكت 
(/418) ء فتح المغيث )7١5/١(‏ » توضيح الأفكار )881/١(‏ . 

(5) راجع الكفاية (ص755) » التقييد والإيضاح (ص15) . 


بذكن 


وكقول من قال : وحدثنا فلان وراء النهر) » يعني غير جيحان . وهو 
نهر بالشام”'' » والسامع يتوهم أنه عيخاة. الرسيس ان اقول كرون عرعب 
لأن العيفمن ماعن :اذ لا مزاع نالفاي بدلسيس اد 37 0 
والنزاع في الأول" . 
( 


رق امعد ع نا ليله ارين كتاف "2 والعمم + 


5000 : 20 
وسفيان 2 » وغيرهم . 


)١(‏ هو نهر عظيم عند المصيصة بالئغر الشامي » ومخرجه من بلاد الروم » ويصب بكفر بيا بإزاء 
المصيصة . راجع تهذيب الأسماء واللغات (50/5) » ومعجم البلدان )١957/1(‏ . 

(؟) وهذا التدليس يسمى تدليس البلاد » وهو أخف من غيره » لكنه لا يخلو عن الكراهة » وإن 
كاة منسيضا فق تن الأمسر » الأبهائة الكذب بالزحلة والتعيع كام يعط > زاتفع قتع امفيك 
(579/1). ش 

(*) راجع التقييد والإيضاح (ص7) . 

(4) راجع التقييد والإيضاح (ص48) » الباعث الحثيث (ص١0)‏ » توضيح الأفكار (780:5/1). 
(5) أبو الخنطاب قتادة بن دعامة بن قتادة الدوسي البصري التابعي » ولد أعمى . أجمعوا على 
جلالته وتوسعه واتقانه وحفظه » سمع أنس بن مالك وخلائق من التابعين » وروى عنه جماعة من 
التابعين » توفي سنة (1١1١ه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات (017/7) » تقريب التهذيب (155) . 
(5) أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي مولاهم الكوفي . شيخ المقرئين والمحدثين » رأى أنس بن 
مالك وحكى عنه » وروى عنه وعن عبد الله بن أبي أوق » والرجل مع إمامته كان مدلساً » توفي 
سنة (م/5 ١ه)‏ . معرفة القراء الكبار )/8/1١(‏ » السير (5/5؟7) . ش 
(0) أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمرو ميمون الحلالي الكوفي ثم المكي » ثقة حافظ فقيه 
حجة » من تابع التابعين » مع الزهري وعمرو بن دينار والشعبي وخلق من التابعين » كان ربما 
دنس لكن عن الثقات » توفي سنة (54١ه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات )١1714/١(‏ »2 تقريب 
التهذيب (5845؟) . 

(4) كهشيم بن بشير » والثوري » والحسن البصري » وعبد الرزاق الصنعاني » والوليد بن 


ين 


قال : ( مسألة : الأكثر على عدالة الصحابة . 00 

وقيل : كغيرهم . 

وقيل : إلى حين الفتن . فلا يقبل الداخلون ؛ لأن الفاسق غير معين . 

وقالت المعتزلة : عدول إلا من قاتل علياً رضي الله عنه . 

النا : ( وَالَّذِينَ مَعَهُ 4 «أصحابي كالنجوم؛ , وما تحقق بالتواتر 
عنهم من الجدٌ في الامتثال . 

وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم . 

ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغيرهم ) . 

أقول؟ إن المتموو رز عاج أن السكيات' '* دول وكاة سبال عدن 
عدالتهم » بل هم معدلون بظاهر الكتاب والسنة”" . 

وقيل : هم كغيرهم » فيحتاج إلى تعديل من لم يكن مشتهر العدالة'" . 

وقيل : لم يزالوا عدولا إلى حين الفتن بين علي ومعاوية ؛ فلا يقبل 


 ----62‏ ب ب ب )بي 
مسلم . راجع توضيح الأفكار (801/1) . 

)١(‏ الصحابي : من لقي النبي َيه مؤمناً به ومات على الإسلام » فيدخل فيه من لقيه طالت 
جلسته أو قصرت . ومن روى عنه أم لم يرو » ومن غزا معه أو لم يغزو » ومن رآه رؤية ولولم 
يجالسه » ومن لم يره لعارض كالعمى . الإصابة )١1١/١(‏ . 

(؟) راجع الكفاية (ص51-57) » الاستيعاب )9/١(‏ ؛ إحكام الفصول (ص7507) » شرح 
اللمع (8515/5) » البرهان )577/١(‏ ؛ المستصفى )١154/١(‏ ء المحصول (ج؟/ق١//110)‏ ع 
الإحكام (؟/١8)‏ ء المسودة (ص597؟) . 

(*) راجع الممستصفى )١51/١(‏ » الإحكام )8١/5(‏ », البحر النحيط (599/4) . شرح 
الكوكب المنير (؟57/5/5 ) . 


نان 


الداخلون من الطرفين”' ؛ لأن الفاسق غير معين » وأما من لم يدخل فيها 
فباق على العدالة . 
وقالت المعترلة : هو عدول إلا من قاتل علي" . 
لنا : ( وَالَِينَ مَعَُ أَضِدَاء عَلَى الكفارٍ 6" الآينين » قوله تعالى : 
اسه وي 19 اهدر اركننك : ( كفم خَيْرَ 


ومن السنة : احا ا » وخير القرون قرني)”" 
وأيضاً : ما تحقق عنهم بالتواتر في الجدّ في امتشال الأوامر واجتناب 


. راجع المصادر نفسها‎ )١( 

(؟) راجع المصادر نفسها . 

(9) الفتح آية (55) . 

(5) البقرة آية ( 43 )١‏ . 

(ه) آل عمران آية .)١١١(‏ 

() أخرجه ابن عبد البر بلفظ : «إن أصحابي عندي بمنزلة النجوم) . وقد سبق تخريجه . راجع 
(ص١55؟).‏ 

(0) متفق عليه » ولفظه ف صحيح البخاري : «خير أمتي قرني) , وفي صحيح مسلم : #خير 
الناس قرني» » وفي سنن أبي داود بلفظ : «أي الناس خير ؟ قال : قرني) , وفي سنن الترمذي : 
«إن خيركم قرني) . وف سنن النسائي : «خير أمتي قرني» . راجع صحيح البخاري بشرح فتح 
الباري » كتاب فضائل أصحاب النبي يه » الحديث (. 128561856 )١188/١‏ )2 صحيح مسلم 
بشرح النووي » كتاب فضائل الصحابة » الحدييتث (١1؟/415-464/15467453/51565988)‏ 2 
سل أل داود » كتاب السنة ‏ باب فضائل أصحاب رسول الله يه » الحديث (/44/964551) ع 
سنن الترمذي - باب ما جاء ف القرن الثالث » الحديث )9894/88585٠0(‏ » سنن النسائي - باب 
الوفاء بالنذر )١1//90/(‏ . 


كن 


النواهي » وذلك كله يوضح عدالتهم . 

وأما ما ذكر من الفسق فيحمل على الاجتهاد وتحسين الظن بهم ؛ إذ هم 
ا ع د اه 00 
مصيب » أو قلنا : المصيب واحد » فإن المخطئ لا يؤاخذ بمخطئه ؛ بل له أجر 


واتفك #وللمصفي اجون [1/1؟] 

قال : ( مسألة : الصحابي من رأى النبي عَيْهِ وآمن به ٠‏ وإن لم يرو أعلى سن 

يطلق اسم 

ولم تطل . الصحابي] 
وفيل : إن طالت . 


وقيل : إن اجتمع , وهي لفظية » وإن ابتنى عليها ما تقدم . 

لنا : تقبل التقييد بالقليل , وكان للمشترك . كالزيارة والحديث . 
ولو حلف أن لا يصاحبه حنث بلحظة . 

فالوا : أصحاب الجنة » أصحاب الحديث للملازم . 

قلنا : عرف في ذلك . 

قالوا : يصح نفيه عن الوافد والرائي 

قلنا : نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ) . 

أقول : اختلفوا في اسم الصحابي على من يطلق . 

وذهب جمع الأصوليين وأكثر ا محدثين إلى أن الصحابي كل مسلم رأى 


النبي عله وإن لم يرو عنه حديئاً » وإن لم تطل صحبته معها"" . 


. راجع الإحكام (؟/87)‎ )١( 
))1١ 5/١ 4( راجع صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب فضائل أصحاب النبي قله‎ )١( 
حم‎ 


دان 


31 2 1 : 7 

وقيل : إن طالت الصحبة فهو صحابي"'* » ويروى عن أنس » وابن 
وقيل : إن اجتمع طول الصحبة والرواية فهو صحابي » وإلا فلا" . 
والحق : أن المسألة لفظية » وإن انبنت عليها مسألة علمية وهي عدالة 


زنال؟ : أن الصحبة فعل يقبل التقييد بالكثير والقليل » يقال : صحبه 
قليلاً وكثيراً من غير تكرار ولا نقض ؛ يوجحب جعله للقدر المشترك دفعاً 
للمجاز والاشتراك » كالزيارة والحديث فإنهما لما احتملا القليل والكثير جعل 
المحدث والزائر للمتصف بالقدر المشترك . 

ا ل ممق اناف به واو 
شرط فيه الأمران أو أحدهما لما كان كذلك . 

وفيهما نظر ؛ لأن الأول إثبات اللغة بالترجيح . 

والصحابي بياء النسب المخصوص في العرف بأصحاب النبي » يخالف 


١-6‏ م 
العدة (107/5م؟) » الإحكام (؟/87) » البحر المحيط )201/١14(‏ » الإصابة )1١/١(‏ . شرح 
الك ركب المنير (555/5 ) » تيسير التحرير (9ره > 

)١(‏ راجع الكفاية (ص١7١)‏ ؛ المعتمد )١77/5(‏ » المستصفى )١1586/١(‏ » البحر المحيط 
1/5 ). 

(؟) راجع التقييد والإيضاح (ص*18١)‏ », البحر الغيط (007/5) », فقح الباري 
(5 1ه" 185). 

(*) وهو قول عمر بن يحيى . راجع الإحكام (؟/87) . 


(5) راجع الأدلة والاعتراضات عليها في الإحكام (85/5) . 


8/1 


الصاحب لغة : وقد قال عليه السلام : ولا تؤذوني في أصحابي)'" 2 
والكادا ‏ غي راهن : 
قالوا : إذا قيل : أصحاب الحنة وأصحاب الحديث » فإنما يقال للملازم 
لا لغيره » ولو كان لغير الملازم لما فهم من الملازم ؛ لأن الأعم لا يشعر 
بالأخص . 
أجاب : بأنه فهم الملازم من العرف الجديد ؛ لأن الوضع كذلك »ء ولا 
قالوا::'الوافة علق" "" النين والرائ له يقال فيه لبن بصالحي: »فل على 
أن الصاحب ملازم » وإلا لم ينف عن الوافد والرائي ؛ إذ الحقيقة لا تنفى . 
الجواب : أن المنفي الصحبة طويلة أو مطلق الصحبة ؟ . 
الثاني منوع , والأول مسلّم » ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم . 
لا يقال : لو حلف أن زيداً ليس بصاحب عمرو » وقد صحبه لحظة لم 
لكلا اقول ورا + الأكنان سية غاني الفخر قن ودر الظر فيا دون فاته 


)١(‏ ل أقف على الحديث بهذا اللفظ ؛ وقد روى الترمذي حديثاً بهذا المعنى » عن عبد الله بن 
مغفل قال : قال رسول الله مله : «الله الله في أصحابي . لا تتخذوهم غرضاً بعدي , فمن أحبهم 
فبحبي أحبهم » ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم . ومن آذاهم فقد آذاني . ومن آذاني فقد آذى 
الله » ومن آذى الله يوشك أن يأخذه)» قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب »ء لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه) . سنن الترمذي » كتاب المناقب ‏ باب فيمن سب أصحاب النبي عَيِتّْهُ . الحديث 
(غهول هلمه؟) . 


(6)ي():عن. 


2/05 


للملازم . 
وأيضاً : إن عنى ليس بصاحب في الحال فمسلم » ونفي الأخص لا 
يستلزم نفي الأعم » وإن عنى ليس بصاحب في شيء من الملازمة منعناه . 
0 قال : ( مسألة : لو قال المعاصر / العدل : أنا صحابي » احتمل 
معام الخلاف ) . 
0 أقول إذا قال من عاصر النبي فَكْتْهُ : «أنا صحابي) » وكان معروف 
الكذالةة فالطاهر هدع لعدالةا 2 اومسر عله العيلق لكر مهما بإكنان 
نفشه بالمرائب الشتريقة" '" . 
وجعل ابن الصلاح أحد الطرق ما يغبت به كون الشخص صحابياً أن 
يقول العدل المعاصر : «أنا صحابي)"" . 
افا قال : ( مسألة : العدد ليس بشرط , خلافاً للجبائي , فإنه اشترط 
0 ير آخر أو ظاهراً » أو انتشاره في الصحابة , أو عمل بعضهم . وفي 
خبر الزنى أربعة . 
والدليل والجواب : ما تقدم في خبر الواحد . 
ولا الذكورة . ولا البصر . ولا عدم العداوة . ولا عدم القرابة » ولا 
الإكثار , ولا معرفة نسبه . ولا العلم بفقه أو عربية . أو معنى الحديث , 
لقوله مله : «نضر الله امرأ» , ولا موافقة القياس , خلافاً لأبي حنيفة ) . 
)١(‏ راجع الكفاية (ص١7٠)‏ » العدة (/ ٠.‏ 99) » البحر المحيط (7.65/14) » تدريب الراوي قي 
شرح تقريب النواوي (؟114/5) . 
(؟) نسبه الزركشي لابن القطان المحدث . راجع البحر المحيط (705/5) . 
() انظر التقيبد والإيضاح (ص785) . 


الكل 


أقول : الجمهور على عدم اشتراط العدد في الرواية » بل يقبل الواحد 
العرل3 3 اانا للجبائي » فإنه اشترط أحد أمور : 

إما أن عبر عدال اخرية:. 

ماق ركرق الت مواففا لاهن اه » أو ظاهر خبر آخر . 

وإما انتشار ابرق الضحابة , 

وإما عمل بعض الصحابة بموجبه'"' . 

وعنه وعن القاضي عبد الحبار : لابد في خبر ينبت [ به ]'' حكم في 
لا 

ومما ينظر فيه » منع الحبائي جواز التعبد بخبر الواحد العدل واشتراطه هنا 
في وجوب العمل به العدد » إلا أن يحمل ثمة على خبر الواحد لغة » لكن أدلته 
تأباه . | 

قال المصنف : والدليل على عدم اعتبار العدد » والجواب عن الأسكلة 
الواردة وعن حجج المنكرين » ما تقدم في خبر الواحد”*" . 

فمن جانبنا : عمل الصحابة في الوقائع المختلفة المتكررة » وإنفاذه عليه 


)5919/1١ق/١ج( »ء المحصول‎ )508-5037/١( راجع إحكام الفصول (ص؟5؟) »ء البرهان‎ )١( 
الإحكام (؟/44) » شرح تنقيح الفصول (ص5/8*) ؛ كشف الأسرار (517/8/5) » شرح‎ 
. )"503/9( الكركب المنير‎ 

(؟) حكاه أبو الحسين البصري عن الجحبائي ف المعتمد (؟/58١)‏ . 

(9) به : ساقطة من (أ) . 

(4) راجع المعتمد )١78/5(‏ ء المحصول (ج؟/ق١/515)‏ . 

(5) راجعو(ص. 5؟) . 


555 


السلام [ الآحاد '١']‏ لتبليغ الأحكام » ومن جانبهم : توقفهم في قبول المنفرد 
ونحو ( ولا تقف 4 . 

وكذا الذكورية ليست بشرط » بل تقبل المرأة . 

وكذا البصر ؛ لاتفاقهم على قبول الأعمى . 

وكذا عدم القرابة » وعدم العداوة » فيقبل ما رواه الوالد العدل ما فيه 
حق لابنه وبالعكس . 

وكذا يقبل من العدل ما رواه على عدوه » بخلاف الشهادة . 

وهذا بحرد تكرار ؛ لأنه تقدم في آخر فصل العدالة؟"" . 

وكذا الإكثار من الرواية ليس شرطاً » فتقبل رواية من لم يرو إلا حديفاً 
واتقدان 

ولا يشترط كونه معروف النسب ؛ إذ لا مدخل لذلك في الصدق . 

ولا يشترط علم الراوي بالفقه والعربية » أو معنى الحديث'" » لقوله 
عليه السلام : «نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه . فرب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه , ورب حامل فقه ليس بفقيه) , أخرجه أبو داود » 


و ا 


. )( الآحاد : ساقطة من‎ )١( 

(؟) راجع (ص١/71)‏ . 

(؟) راجع المحصول ( ج7/ق١/50307)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص559*) . 

(4) سنن أبي داود » كتاب العلم ‏ باب فضل نشر العلم » الحديث (58/4275570) » سنن 
الترمذي » أبواب العلم ‏ باب الحث على تبليغ السماع » الحديث )١51/4:717914(‏ وقال 


الترمذي : وحديث حسن) . .)١147/5(‏ 


م 


وروي عن مالك أنه [ كان ]"") يترك رواية الراوي إذا لم يكن فقيها , 
سوفن أب 0 
ولااي عط كرون احبر واف للعنارم "تاكن أن كود دوت 


اشترط موافقته في رواية غير الفقيه » ووافق على قبوله من الفقيه وإن خالف 


ضف 

القياس 2 . 
قال : ( مسألة : إذا قال الصحابي / : قال رسول الله عَلِنه ٠‏ مل على 4777" 

أنه سمع منه . 1 
8 0 000 5 8 0 رسول الله عَلنَه 
وقال القاضي : يتردد في ذلك . فيبنى على عدالة الصحابة ) . ل انه 


أقول : لما فرغ من شروط الراوي » شرع في بيان مراتب متيل سمعه منه| 
الراوي . 

فبدأ.عراتب مستند الصحابي إذا قال : سمعته » أو أخبرني » أو حدثني 
عليه السلام » فهو خبر يجب قبوله بلا خلاف”*' » واختلف ف مسائل منها : 

إذا قال الصحابي : قال عَيْلهُ ؛ حمل على أنه سمعه منه عند المالكية 
وجمهور المحدئين'” 


. كان : ساقطة من (أ)‎ )١( 

. )77/8/١( راجع شرح تنقيح الفصول (ص55") », أصول السرخسي‎ )١( 

() أصول الس رخسي )١1١5/١(‏ » المحصول ( ج؟/ق١5037/1)‏ » الإحكام )1١17/5(‏ . 

(4) راجع المستصفى )١155/١(‏ . المحصول ( ج؟/ق 5717/١‏ ) » الإحكام (85/5) » فواتح 
الر حموت (؟/151). 

(5) راجع الكفاية (ص555) » العدة (555/9) » المستصفى )١١31/١(‏ » المحصول 
( ج١/ق3١/578)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص577) » الإحكام (85/1) » تيسير التحرير 
(08/9) »ء نشر البنود (59/59) . 


_ وم 


وقال القاضي أبو بكر : يتردد ف كونه جمعه منه أو جمعه ممن يرويه 
عنه''' » وحينكذ ينبني قبوله على عدالة | جميع ]'"2 الصحابة . 
فعلى قول الجمهور أن كلهم عدول يقبل ؛ لأنه إما سمعه منه » أو من 
صحابي عدل » و كونه يرويه عن تابعي بعيد . 
وعلى قول الآخرين » قد يرويه عن واسطة لا تعلم عدالته » وإلا ظهر ما 
ذهب إليه القاضي » لعدم ظهوره في أحد الأمريه”" . 
|قول قال : (مسألة : إذا قال : سمعته أمرَ أو نهى . 
الصحابي أمرّ 1 
ني فالأكثر : حجة ؛ لظهوره في تحققه لذلك . 
م قالوا : يحتمل أنه اعتقد . وليس كذلك عند غيره . 
قلنا : بعيد ) . 
أقول : إذا قال الصحابي : سمعته أمرَ بكذا » أو نهى عن كذا » فالأكثر 
على أنه حجة”*' » وبه قال أصحابنا ؛ لأن قول الصحابي العدل العارف 
يعدلولات الألفاظ ظاهر ف تحقق كون النبي عليه السلام هو الآمر والناهي ؛ 
لأنه لا يجزم مما لم يعلم”” . 
تلوأ تفيل ند :عنما نا اسعد مر كه أشرا أوتشبا :لبس كدتلت:: 


. راجع المصادر نفسها‎ )١( 

. جميع : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(؟) راجع الإحكام (85/5) . 

(4) راجع الكفاية (ص8 5 5 ) » العدة )٠٠٠٠١/(‏ » إحكام الفصول (ص7١51)‏ » المستصفى 
)١1/1(‏ »ء المحصول ( ج؟/ق١/788)‏ » الإحكام (؟/810) » شرح الكوكب المنير (؟/587) . 

(5) راجع شرح تنقيح الفصول (ص7275) . 


انا 


لكثرة الخلاف”'' والوهم » كمن يعتقد الأمر بالشيء نهي ضده''" . 

الجواب : إن ذلك وإن احتمل فبعيد ؛ لأجل العلم بالأوضاع والضبط 
والعدالة » والاحتمال لا ينفي الظهور . 

قال : ( مسألة : إذا قال : أمرنا . أو نهينا » أو أوجب . أو حرم .2 أترك. 


ا 
فالأكفر : حجة ؛ لظهوره في أنه عليه السلام الآمر . 0 
قالوا : يحتمل ذلك , أو أنه أمر الكتاب ء أو بعض الأئمة , أو عب نهنا 

استنباط . 
قلنا : بعيد ) . 
أقول : إذا قال الصحابي : أمرنا » أو نهينا » أو أوجب كذاء أو حرم 


أو أببح » فما بني لمالم يسم فاعله » فعند المالكية والشافعية حجة"'" ؛ 


لظهوره في أنه عليه السلام الآمر والناهى » والموجب والمحرم » كما لو قال 
أحد خدام الملك الكبار : أمرنا بكذا » أو نهينا » تبادر إلى الذهن أن الملك 
هو الأمر » وخالف الكرخى من الخيفية'؟' محتجا بكونه يحتمل أمر النبى عليه 


. في (أ) : الإخلاف‎ )١( 

(؟) راجع الإحكام (؟//810) . 

(9) الكفاية (ص550) » العدة (/397) » إحكام الفصول (ص7١؟)‏ ». المستصفى 
)١11/1(‏ » المحصول (ج؟/ق١/540)‏ » الإحكام (40//9) » شرح تنقيح الفصول (ص7074) » 
نشر البنود (؟177/0/5) . 

(4) راجع تيسير التحرير (53/5) » المحصول ( ج؟/ق١/540)‏ ء الإحكام (407/5) » وخالف 
أيضاً إمام الحرمين . راجع البرهان )58-0/1١(‏ . 


كن 


عن استنباط فإنه إذا قاس فغلب على ظنه أنه مأمور به » يجب العمل موجبه » 
فإنه يقال عما أمرنا . 
الجواب : أنه احتمال بعيد لا يرفع الظهور . 
[قول قال : ( مسألة : إذا قال : من السنة كذا . 
الصحابي من 5 : 
عنم فالأكثر : حجة ؛ لظهوره في تحققها عنه , خلافا للكرخي ) . 
أقول : إذا قال الصحابي : من السئة كذا » فالأكثر على أنه حجة ؛ 
لأنه ظاهر في تحقق السنة عن النبي عليه السلام''" » خلافاً للكرخي » محتجاً 
بأن السنة تطلق على فعل الخلقاء الرأشدية”" . 
اواك © أننة الرسول بهو نادو مك الاظطلؤق: 6و إغنا يطلى غلىن 
]١44/[‏ سنة / غيره مقيد بسنة فلان . 
[قول قال : ( مسألة : إذا قال : كنا نفعل , أو كانوا . 
كاضعر] 2 فالأكثر : حجة ؛ لظهوره في عمل الجماعة . 
قالوا : لو كان كذلك لما ساغت المخالفة . 
قلنا : لأن الطريق ظني , كخبر الواحد النص ) . 
أقول : هذه المرتبة أضعف المراتب » وهي كلها في القوة على حسب ما 
رتبها الصنف » يظهر ذلك بالاحتمالات التي أبدى في كل واحدة ؛ إذ 
بعضها أبعد من بعض . 
)١(‏ راجع الكفاية (ص١45)‏ » العدة (491/8) » المسستصفى )171/١(‏ » المحخصول 
(ج؟/ق١/541).‏ 
(؟) راجع تيسير التحرير (55/7) » الإحكام (؟/88) » وخالف أيضا إمام الحرمين . راجع 
البرهان )5145/1١(‏ . 
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فإذا قال الصحابي : كنا نفعل » أو كانوا » فالأكثر على أنه حجة"'' ؛ 
ا ا للا 
الاحتجاج ولا يثبت فوع شرن البنض ‏ كن 1 

0 "بالأبمانر كان كلك ا افق خالسه 
تللدياىي مخالفة الجا 2402 

ان : منع الملازمة ؛ لأن ذلك فيما طريقه قطعي » وهنا ساغت 
لأن الطريق ظني » كما تسوغ في خبر الواحد القطعي الدلالة » فإن مخالفته 
سائغة بالاجتهاد لظن الطريق » ولا يمنعه قطعية المروي . 

والإمام فخر الدين جعل هذه من قبيل السنة المقررة » وأنه ظاهر في أنهم 
كانوا يفعلون ذلك مع علمه”'' . 

وقال ابن الصلاح : (إن لم يضفه إلى زمانه عليه السلام » فهو من قبيل 
الموقوف » وإلا فهو من قبيل المرفوع)”" 


(1) قال الخطيب : ويكون حجة إذا كان مضافاً إلى زمن الي عله الى وي كانيع 
رسول الله يله فلا ينكره» ؛).راجع الكفاية (ص؟55) » العدة (494//8) . إحكام الفصول 
(ص7560) » المستصفى )١71/١(‏ ء المحصول ( ج؟/ق١/51417)‏ . 

(؟) راجع الإحكام (؟/85) . 

() نسبه الباجي إلى بعض أصحاب أبي حنيفة » ونسبه ابن الصلاح إلى الإمام أبي بكر 
الإسماعيلى . راجع إحكام الفصول (ص0٠77)‏ » التقييد والإيضاح (ص58) . 

(4) راجع أدلة المخالف في الإحكام (؟/85) . 

(5) راجع الجواب على الأدلة . المصدر نفسه . 

(5) راجع المحصول ( ج؟/ق١/517)‏ . 

(0) راجع التقييد والإيضاح (ص58) . 


دكن 


ورجحه بعض الشارحين' '' » بأن الكلام ف كيفية الرواية عن الرسول , 
لا في الإخبار عن الإجماع . 

وفيه نظر ؛ لأنه في بيان مسند الصحابي . 

ا قال : ( ومستند غير الصحابي قراءة الشيخ . أو قراءته عليه . أو 
' قراءة غيره عليه , أو إجازته . أو مناولته , أو كتابته بما يرويه . 

فالأول أعلاها على الصحيح . إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه قال : قال , 
وحدّث , وأخبر . وسمعته , وقرأته عليه , من غير نكير , ولا ما يوجب 
سكوتاً من إكراه , أو غفلة ‏ أو غيرهما . معمول به . خلافاً لبعض 
الظاهرية ؛ لأن العرف تقريره . 

ولأن فيه إيهام الصحة . فيقول : حدثنا , أو أخبرنا مقيداً أو مطلقا 
على الأصح . ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة . 

وقراءة غيره عليه كقراءته ) . 

أقول : أما مستند غير الصحابي » وهو المصحح لحواز روايته عن شيخه 
زواع ال وو ٠‏ 

الأول : قراءة الشيخ . 

الثاني : قراءته على الشيخ . 


. هو التستري . انظر النقود والردود (/41 7/ب)‎ )١( 

(؟) اختلفوا في عدد هذه المراتب » فمنهم من جعلها خمسة » ومنهم من جعلها سبعة . ومنهم 
من جعلها ثمانية . راجع المستصفى )١110/١(‏ ء المحصول (ج١/ق١/147)‏ » الإلماع (ص58) » 
الإحكام (؟/40) ء التقييد والإيضاح (ص59١)‏ » كشف الأسرار (7/7/9) » فتح المغيسث 
(؟/151) » شرح الكوكب المنير (؟/5910) . 


كن 


الثالث : قراءة غيره على الشيخ وهو يسمع . 

الرابع : إجازة الشيخ له أن يروي عنه . 

اعقافين 4 أن اولك كتقانا برو يدها فيه 

السادس : أن يكتب إليه عا يرويه عنه . 

ثم هذه الأمور على مراتب : 

فقراءة الشيخ أعلى المراتب على الأصح » وهو مختار المتأخرين من 
الجنتين والأصوليية” 7 : 

سد غامة أهل الخشرق” .. 

وذكر ابن رشدا*' أن مذهب مالك أن قراءته على الشيخ أعلى من قراءة 
الشيخ””' » وذكره ابن الصلاح عن أبي حنيفة » وابن أبي ذئب"'' » وعن 


(5؟) ذكره القاضي عياض وابن الصلاح وابن كثير . راجع الإلماع (ص077) التقتَن والإيضاح 
(ص١5١)‏ » الباعث الحثيث (ص١5١٠١)‏ . 

(0) في (أ) : الشرق . 

(4) أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي القرطبي » تفقه على ابن رزق » وسمع 
«المقدمات)» وغيرها » ترق سنة (0٠؟هه)‏ . انظر الديباج (ص5؟١)‏ » وشجرة النور الزكية 
(ص55) » والفتح المبين (رص57١)‏ . 

(5) انظر جامع البيان والتحصيل لابن رشد )١ 58/١1(‏ . 

(5) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب » كان من أوعية العلم ١‏ ثقة فاضلاً 
قوالا بالحق مهيبا » سمع من عكرمة والزهري وشعبة مولى ابن عباس وغيرهم » وهو أقدم لقيا للكبار 
من مالك » ولكن مالكاً أوسع دائرة في العلم والفتيا والحديث والإتقان , ألّف كتاباً كبيراً في 
السنن » توفي سنة (9ه١ه)‏ . السير (90/و* )١‏ »ء العبر (١//1/ا١)‏ . 


كن 


#اللقة أرعا لمعا 1 : 

قال ابن الصلاح : (وهو مذهب أصحابه وأشياخه والبخاري ل 

ثم هذه المرتبة ألفاظ . فللراوي أن يقول إذا قصد الشيخ إسماعه منفرداً أو 
مع غيره : حدئنا » وأخبرنا » وأنبأنا » وقال لنا » وسمعته . 

قال القاضي عياض : «ولا خلاف في ذلك)”" . 

"1 قال الخطيب / البغدادي” ' : «وأرفعها سمعت .ء ثم حدثني وحدثنا , ثم 

أخبزنا 5 م ين . 

وهذا فز أن يشيع ميض أكرنا عا فرط عل الي 0 

وقال ابن الصلاح : «أخبرنا أرفع من معت » من حيث أن سمعت لا 
يدل على أن الشيخ رواه وخاطبه 0 

فإن لم يقصد الشيخ إسماعه فلا يضفه إلى نفسه » بل يقول : حدث » أو 


. )١5١ص( راجع التقييد والإيضاح‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . 

(؟) راجع الإلماع (ص54) . 

(4) أبوابكر أحند بن علي بن تابث البعذاذي: + لقب بالقطيب لأنه كان خطيباً :برع في 
الحديث حتى صار حافظ زمانه » وكان ورعاً زاهداً » أخذ الفقه عن المحاملي والقاضي الطبري » من 
مؤلفاته : «تاريخ بغداد» » «الفقيه والمتفقه) » (الكفاية في علم الرواية) » توي سنة (45737ه) . 
طبقات الشافعية الكبرى )١7/9(‏ » طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص54١)‏ . 

(5) راجع الكفاية (ص١977-897)‏ . 

(5) قاله ابن الصلاح في مقدمته . راجع التقييد والإيضاح (ص١65١)‏ . 

() المصدر نفسه . 


أخبر » وسمعته هنذا هو الغروف عبد الخدثين والأ 530 
وذكر ابن العربي في سراج المريدين”"' : أن مالكا ومحمد بن إسحاق 
تهاجرا » فقال ابن إسحاق : مالك مولى'' وينتسب إلى أصبح”*؟؟ » لا يكلم 


حتى يرحع . 
- 0 5 3 8 3 . 3 . (ه) 3 


: 0 : -(ك) د دن 0 
ولم يتسور على الحرم » وهذا زوجها هشام بن عروة' ' يقسم ما كان ذلك . 


)١(‏ راجع المحصول ( ج؟/ق 4/١‏ 54) » الإحكام (10/5) » نهاية السول )١97/9(‏ » شرح 
الكوكب المنير (؟/5957) . 
(؟) واسم الكتاب كاملاً هو : «سراج المريدين » وموفي سبيل المهتدين » للاستنارة بالأسماء 
والصفات ., في المقامات والحالات الدينية والدنيوية » بالأدلة العقلية » والشرعية »ء القرآنية 2 
والسنية) » وهذا الكتاب مخطوط . ذكر في فهرست مخطوطات دار الكتب المصرية من 
(كمكو ده هون ١/8م5:).‏ 

() وقد اعترض القاضي عياض على ابن إسحاق فيما ذهب إليه . راجع ترتيب المدارك 
.)1١01(‏ 

(4) ذو أصبح هو الحرث بن مالك بن زيد بن قيس بن صيفي » ينتهي نسبه إلى قحطان . راجع 
التمهيد لابن عبد البر(١/40)‏ » وذكر القاضي عياض أنهم اختلفوا في نسبه كشيراً . راجع ترتيب 
المدارك ١١1/ه١٠١)‏ . 

(5) فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام الأسدية المدنية » زوج هشام بن عروة » ثقة من الثالئة 
روت عن أم سلمة وعن جدتها أسماء بنت أبي بكر » وحدث عنها زوجها هشام بن عروة » وتحمد 
ابن سوقة . تذكرة الحفاظ )١ 4 4/١(‏ » تقريب التهذيب (09/9) . 

(1) أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني » حدّث عنه شعبة » 
ومالك » والثوري ٠‏ وخلق كثير » كان ثقة ثبتاً كثير الحديث حجة ء له نحو من أربعمائة حديث ع 
توفي سنة (55 ١أو‏ 45 ١ه)‏ . السير (514/5) » تقريب التهذيب (*/اه) . 


١ 


لابق لعي ورر كلاعا سبال اماك قاصيص نيا "ومن 
تلن" فابيينا اتشيدي إليه تخا 

وأما ابن إسحاق » فليس بممتنع أن تحدّث | أحدا ]| وهويسمعء 
فيقول : حدثتني فاطمة بما سمعها تحدث لغيره » وذلك جائز في الحديث 
جاع وارناة عوك ريمل لخر ع ار زاعول ملدافة # لعا دكم: :وسسعه 


غيرهم ممن”*' لم يعلم به امحدث ؛ فيجوز للآخر أن يقول : حدثني فلان 3 
2 


0 بن 


وأخبرني » و سمعته 
لمرتبة الثانية : قراءته على الشيخ . ويسمى عرضاً . 
والتعيور معان ةده لواو اوه الور 
وهذا إذا كان الشيخ يحفظ ما قرئ عليه » أو كان الكتاب بيده . 


فإذا قرأ ولم ينكر الشيخ » ولا وجد أمرا يوجب السكوت عنه من إكراه 
أو غفلة أو غيرها من المقدرات امانعة من الإنكار » فهم منه عرفا تقريره . 


. )1١17/١( راجع ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه )١١8/١(‏ . 

() أحدا : ساقطة من (ب) . 

(4) في (أ) : فمن. 

(0) ما حكى فيه ابن العربي الإجماع فيه خلاف » فقد نقل عبد العزيز البخاري أنه إن لم يقصد 
الشيخ إساعة فلبيو له أذ شرل «محدتي مولا اخرني ؛ لأنه لم يحدثه ولم يخبره » وله أن يقول : 
سمعته يحدث فلاناً . راجع كشف الأسرار (78/5) » وراجع الإحكام (40/7) » نهاية السول 
)١5/6(‏ » شرح الكوكب المنير (؟/5457) » وراجع الكفاية (ص9574) . 

(5) راجع الكفاية (ص555) » البرهان )541/١(‏ » المستصفى )١115/١(‏ » المحصول 
(ج؟/ق١544/1)‏ » الإحكام (؟/30) ء الإلماع (ص١7)‏ » كشف الأسرار 078/5 . 


5 


والعات ا موكركه موا عطي وذاان و نعته نر العا ىسقا له 
الصحة » فيكفي هذا من الشيخ إذا قرأ القارئ قائلاً : أخبرك فلان » أو قلت 
أخبرنا فلان » والشيخ ساكت مصغ فاهم غير منكر”/ . 

واشترط بعض الظاهرية!"' » وبعض الشافعية'"' إقرار الشيخ نطقاً » بأن 
يقول : نعم » أو هو كما قرأت . 

[ وأما ألفاظها » فأجودها : قرأت على فلان فأقر به » وقوله : حدثنا 
تاق قرادة عليه |" :از يردا" قاذق قزاءةهلية + 

وأما إطلاق حدئنا وأخبرنا فأجازه مالك””' والبخاري”"' » وهو مذهب 
معظم الحجازيين والكوفيين'”' » ومنعه أحمد والنسائي”* » وأجاز الشافعي 


أخبرنا ومنع حدئنا؟' » ونقل المصنف عن الحاكم جوازه عن الأئمة الأربعة في 


. الاكتفاء بسكوت الشيخ ذكر القاضي عياض بأنه رأي جمهرر المحدثين والفقهاء والنظار‎ )١( 
)١585/١( المستصفى‎ » )147/١( راجع الإلماع (ص78) » وراجع الكفاية (ص7١5) » البرهان‎ 
الإحكام (40/7) » التقييد والإيضاح (ص514١) » كشف الأسرار (78/9) » شرح الكوكب‎ 
. )495/9( المنير‎ 

(١؟)‏ راجع الإحكام لابن حزم (١/55؟)‏ » الكفاية (ص17١1")‏ »ء الإلماع (ص78) . 

(*) راجحع شرح اللمع (؟/887) » الإلماع (ص78) » التقييد والإيضاح (ص54١)‏ » البحر 
ابيط (385-888/5) . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . 

(5) راجع الإلما ع (ص١72)‏ » التقييد والإيضاح (ص57١)‏ » البحر المحيط (98/5) . 

(5) راجع صحيح البخاري بشرح فتح الباري ‏ باب القراءة على المحدث )953/1١(‏ . 

() راجع الإلماع (ص١7)‏ » التقييد والإيضاح (ص؟57١)‏ . . 

(8) راجع العدة (91078/9) » التقييد والإيضاح (ص؟5١)‏ » البحر المحيط (5/-9") . 

(9) راجع الكفاية (ص7355) » التقييد والإيضاح (ص؟5١)‏ » البحر المحيط (99-0/4) . 


و 2 


اللفظين معاً » ولم أقف عليه" . 

والذي اختاره الحاكم هو مختار ابن وهب”" » أن يقول فيما قرأ الشيخ 
على الراوي وحده : حدثني » وحدثنا إن كان معه غيره » وما قرأ على 
الشيخ : أخبرني » وما قرأ عليه وهو حاضر : أخبرنا” 

ومنع سيف الدين الإطلاق » قال : لأن ذلك مشعر بنطق الشيخ وذلك 
مع سكوته كذب”*' » وظاهره أنه لو قال : نعم , أو هو كذلك » جاز 
الإطلاق وفاقاً » وليس كذلك » بل هو أيضاً مختلف فيه . 

2145/1 والحق أنه أمر اصطلاحي / قال ابن الصلاح : «وتكلف الاحتجاج له من 

اللغة عناد)”*؟ . 

وأما قراءة غيره على الشيخ وهو يسمع ؛ بأن يكون حفظ الحديث » أو 
يكون الكتاب بيده » فهي عند المصنف والأكثرين مساوية لقراءة غيره في 
المتفق والمختلف » والمختار والمزيف » وشرط علم النكير » وترتيب 


. ء التبصرة والتذكرة (؟/59)‎ )١85/7( راجع فتح المغيث‎ )١( 

(؟) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي مولاهم » الحافظ الحجة الجامع بين 
الماجشون » وقرأ على نافع تفقه عن مالك والليث وابن دينار وابن أبي حازم » وصحب مالكا 
مدة عشرين سنة » من مؤلفاته : «موطأه الكبير» ؛ «وموطأه الصغير) » «(وجامعه الكبير» 0 
«واجالسات») » روى عنه سحنود وابن عبد الحكم وغيرهم »توفي سنة (/191اه) 5 الديياج 
)5١/1(‏ » شجرة النور (ص58) . 

(*) راجع التقييد والإيضاح (ص؟5١)‏ . 

(4) الإحكام (9./9) . 

(5) راجع التقييد والإيضاح (ص؟5١)‏ . 


الألاو 1 

َ (01) ,ا ون : 0" تح ارك 1 5 : 

وأما المناولة ' : فإن كانت مقرونة مع الإجازة » فهي أعلى مراتب |لماولة] 
الإجازة » وها صور : 

أن يدفع''' الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلاً به , ويقول : 
هذا سماعي ؛ أو روايتي عن فلان » فاروه عني . 

أو أجزت لك روايته » ثم يبملكه إياه . 

أو يقول : انسخه وقابل ثم رده . 

وهذه المناولة قائمة مقام السماع عند مالك وأصحابه المصريين وجماعة"*) 
وجعلها الشافعى وأبو بخييفة و أل مداة ع8 4 

أما لو ناوله إياه وأجاز له روايته عنه لكنه لم يكنه من النسخة » فهذا 
منحط عما سبق » وجائز له أن يروي إذا ظفر بالكتاب أو بما هو مقابل به . 

وقيل لا رججحان هذه على الإجازة المحردة الواقعة في معين" . 


. فهي مثل القراءة على الشيخ في كل ما ذكر فيها سابقاً من خلاف ووفاق وغيره‎ )١( 

(؟) المتاولة : إعطاء الشيخ الطالب شيئاً من مرويه مع إجازته به صريحاً أو كناية . فتح المغيث 
(؟/586) » وراجع تعريفها ف كشف الأسرار (؟/88) . 

(9) في (أ) : أن يرفع . 

(4) راجع الكفاية (ص*95) »ء الإلماع (ص8) » التقييد والإيضاح (ص8١٠)‏ » كشف 
الأسرار (/97) » فتح المغيث (7931/5) . 

(5) راجع التقييد والإيضاح (ص١٠8١)‏ » الباعث الحثيث (ص8١١)‏ » البحر المحيط (8915/4) 
فتح المغيث (97/5؟) » شرح الكوكب انير (؟5.57/5) . 

(5) راجع الإلما ع (رص١8)‏ » التقييد والإيضاح (ص١8١)‏ » الباعث الحتيث (ص9١١)‏ »2 فتح 
المغيث (؟598/9؟) . 


وكيب شتقبم وي لد رفع عابي 3 


أما لو أتى الطالب بالكتاب من عنده وقال للشيخ : هذا روايتك فناولنيه 
وأجز لي روايته » فأجابه من غير أن يتحقق جميعه »فلا تصح'" . 

أما المناولة يحردة عن الإجازة مقتصراً عليها » مع قول الشيخ : هذا من 
حديثي أو سماعي » فالأكثر على عدم صحتها , وأجازها جمع كثير من 


وجائر عند مالك في القسم الأول إطلاق حدثنا وأخبرنا » واختار 
المتأخرون 5 
الإجازة] قال : ( وأما الإجازة للموجود المعين . فالأكثر على تجويرها . 
والأكثر على منع حدثني وأخبرني مطلقا . 
وبعضهم قدا ٠‏ وأنبأني اتفاقاً للعرف . 
ومنعها أبو حنيفة . وأبو يوسف . 
ولجميع الأمة الموجودين 3 الأكثر على تجويزها لأنه مثلها . 
(؟) راجع الكفاية (ص555) » التقييد والإيضاح (ص87١)‏ . 
() راجع المستصفى )١57/١(‏ » الإحكام (؟/11) » التقييد والإيضاح (ص185١)‏ » كشف 
الأسرار (/88) » الباعث الحثيث (ص4١١)‏ » فتح المغيث (801/5) » شرح الكوكب المنير 
(كالاءة). 
(4) راجع الكفاية (ص55؟) الإلماع (رص58١١)‏ » التقييد والإيضاح (ص”8١)‏ + كشيتن 
الأسرار (*/40) » الموقظة (ص5ه) » الباعث الحثيث (ص9١١)‏ » البحر الخحيط (985/54) » 
شرح الكوكب المنير (508/5) . 


لنا : أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم أو ظن . وقد أذن له . 
وأيضا :كان عليه السلام يرسل كتبه مع الأحاد وإن لم يعلموا ما فيها. 
قالوا : كذب ؛ لأنه لم يحدثه . 
قلنا : حدثه ضمنا ؛ كما لو قرأ عليه . 
قالوا : ظن فلا يجوز الحكم به كالشهادة . 
قلنا : الشهادة اكد ) . 
أقول : أما الفجاوة ١‏ بنأن ضار لفحم ععوق هه نما ع عل أن 
قزل أعرت لك الكناي الفلا 
فقيل : لا خلاف في مثل هذا" . 
5 ١م‏ 
وحكى الباجي الإجماع على جواز الرواية بالإجازرة 2 . 
وحكى الخلاف في العمل به”؟؟ » ولا يصح الإجماع لمخالفة الشافعي 
وأبي حنيفة وكثير من العلماء'”) 3 وحكى المصنف المنع عن أبي د ( 
)١(‏ الإجازة : عرّفها السخاوي بأنها : وإذن في الرواية لفظاً » أو كتباً يفيد الإخبار» . فتح 
المغيث (5/7 71) . 
)١(‏ راجع الإلماع (ص88) » التقييد والإيضاح (ص١7١)‏ » فتح المغيث (511/1) . 
() راجع إحكام الفصول (ص7١9)‏ . 
(4) راجع إحكام الفصول (ص584) . 
(5) راجع الكفاية (ص701) » الإحكام لابن حزم )١155/١(‏ » المستصفى )155/١(‏ ) 
الإلما ع (ص97) » التقييد والإيضاح (ص١17١)‏ » كشف الأسرار (/88) » شرح الكوكب المنير 


(/501) » فواتح الرحموت )١155/5(‏ . 


(5) القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي الأنصاري » صاحب أبي حنيفة » الفقيه المجتهد 
2 


/اهع 


ا )00 
والمروي عنه الجواز ‏ . 
والحق الأول ؛ لأنه أخبره تفصيلا » ثم كما جازت الرواية يجب العمل 
بالمروي » خلافاً للظاهرية في أنه كالمرسل”" . 
[1 "1 أمالو أجاز لمعين غير معين / كما لو قال : جميع مسموعاتي » فالخلاف 
5 5 0 
في هذا النوع أقوى , واللجمهور على الجواز ووجوب العمل به © . 
وأما ألفاظها , فيقول : حدئنا إجازة » أو أخبرنا إجازة . 
. 5 + (54) 9 54 
وحكى المصنف المنع |[ عن بعضهم » ول أره » ثم لا معنى له ؛ لآنه 
إذا أجاز الرواية بالإجازة » فلا طريق له غير ذلك » أما لو قال : حدئنا 
0 0007 ا 8) ا عد ىن 8 0 05 2 
وأخبرنا من غير تقييد » فالأكثر على المنع ] » وأجازه الحافظ أبو نعيم 4 
فاق كار 
2 
قاضي القضاة » من مؤلفاته : «المخراج») 3 و«الآثار» 3 و«أدب القاضي) » توي سنة(؟15ماه). 
راجع الفوائد البهية (صه )5١‏ » السير امم ه) » شذرات الذهب )585/١(‏ . 

. حكاية المنع تبع المصنف فيها الآمدي . راجع الإحكام (؟/91)‎ )١( 

. )7555/1١( راجع الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(*) راجع البرهان )555/١(‏ » المستصفى )١55/١(‏ . الإلماع (ص١3)‏ » التقييد والإيضاح 
(ص؟17١)‏ » كشف الأسرار (45/9) » الباعث الحثيث (صغ )١١‏ » فتح المغيث (580/5) » 
شرح الكوكب المنير (517/7) . 

(4) حكاه السرخسي في أصوله )"1/8/١(‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) » وراجع القول بالمنع ف الكفاية (ص7”5/8) » شرح اللمع 
(/8") » المستصفى )١55/١(‏ » الإحكام (؟/41) » التقييد والإيضاح (ص87١)‏ » شرح 
الكركب المنير (07/9) . 

(5) رواه عنه ابن الصلاح . التقييد والإيضاح (ص87١)‏ . 

(0) راجع الكفاية (ص759) » وأجازه الجويني في البرهان )5417/١(‏ » وأجاز السرخسي في 


2 


وحكى المصنف اتفاق المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة من غير 
تقييد ع ولم أر هذا الاتفاق . 
ال 
أما الإجازة لجميع الأمة الموجودين , فقال جماعة من متأخري المالكية 
وغيرهم ا ؛ وجوزه الخطيب البغدادي »ع يلوا الطيب الطبري 3 
وحكاه الحازمي”” عن جميع من أد ركه 0 0 7 
قال ابن الصلاح : «ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه 
الإجازة فروى بها » ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغوها ؛ لأن الإجازة 
فيها ضعف » وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا»”*) 3 
أما الإجازة للمعدوم » فإن كانت اتباعا للموجود » كما لو قال : 
أجزت لك ولمن يولد لك » فقد اختلف المتأخرون فيه . 
2 
أصوله أخبرنا » ومنع حدثنا . (710/97/1) » ونقل عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار جواز 
حدثنا وأخبرنا على سبيل الرخصة (90/8) . 
)١(‏ راجع التقييد والإيضاح (ص”8١)‏ . 
. (؟) راجع الإلماع (ص١٠٠).‏ 
(") أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني » الحافظ الحجة الناقد » شافعي 
المذهب ؛ من منولفاته : (الناسخ والمنوسخ) » «غجالة المبتدي ف النسب» 3 توقي سنة(4مهه) 5 
راجع السير (1017/91) » طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص١١5)‏ . 
(:) راجع الإلما ع (ص35) » التقييد والإيضاح (ص75١)‏ » فتح المغييث (؟/781) ؛ توضيح 
الأفكار (؟/11") . 


وكذا إن إنفرد » كما لو قال : أجزت لمن يولد لفلان . 

أجازها ابن عمروس' '' من أصحابنا والخطيب البغدادي وجماعة » ومنعها 
ا ل جملة بامجاز » ولا يصح إخبار المعدوم 
ورآها الآخرون إذناً فيصح للمعدوء”") 

احتج المصنف على قبول الإجازة : أن الظاهر من العدل أنه لا يروي 
للمجاز إلا ما علم أو ظن صحته » وقد أذن له » فجازت الرواية عنه كما لو 
قرأ عليه . 

وأيضا «هإنه عليه السام كان يزسل كتبدجم الالحاة :ول يعلميا خا افبها ؛ 
ا لي فلو ]'"' لم تحر الرواية بالإجازة » لما جاز قبول 

؛ بل الظن 7 من الإجازة أقوى من الظن الحاصل من الكتاب . 

احتج المانع”؟ ' : بأنه كذب ؛ لأنه يقول : حدثني وما حدثه . 

الجواب : أنه حدئه ضمناً » كما لو قرأ على الشيخ وأنه لم يحدثه مع 
جواز الرواية » وما ذاك إلا لتضمنه تحديث الشيخ . 


)١(‏ أبو الفضل محمد بن عبد الله بن عمروس البغدادي المالكي » فقيهاً مالكياً أصولياً » درس على 
ابن القصار والقاضي عبد الوهاب » ودرس عليه الباجي ببغداد وحدث عنه هو والخطيب » من 
مؤلفاته : «مقدمة حسنة فقي أصول الفقه» » و «تعليق مشهور في النلاف» » توق سنة (451ه) . 
الديباج (؟/78؟) » شجرة النور الزكية (ص©١٠١)‏ . 

(؟) راجع الكفاية (ص57*) » الإلماع (ص4 )١٠١‏ » التقييد والإيضاح (ص70١)‏ » كشف 
الأسرار ( 5177/9 ) ؛ الباعث الحثيث (ص5١١)‏ » التبصرة والتذكرة (؟/1/4) » شرح الكوركب 
المنير (؟019/5) . 

(9) فلو : ساقطة من (أ) . 

(4) راجع حجج المانعين فق المصادر نفسها . 


2٠ 


قالوا ثانياً #ظى:سغبد إل ها لاجو اسعناد الشهادة إلينه + فلا جود 
استناد الرواية إليه قياساً على الشهادة » ولو قال : انقل عني جميع شهاداني : 

الجواب : أمر الشهادة آكد ولذلك احتيط فيها وزيد في شروطها ,ع 
ووجب العمل بكتاب الرسول وإن لم يعلم مضمونه » ولو شهد عثله لم يجز 
عند الأكثرين » وأصل هذا الدليل في الإحكام لمسألة أخرى » وهي : إذا 
غلب على" '' ظن الراوي رواية الحديث عن بعض الشيوخ وسماعه . 
على المروي عنه أنه حدثه » ولا يجوز مع عدم العلم كالشهادة . 

واحتج الشافعي : بأن آحاد الصحابة كانوا يحملون كتب الرسول في 
الصدقات وغيرها » وكان / يجب على كل أحد الأخذ بها بإخبار حاملها أنه [أ/ه؛؟] 
كتافه السو ل5:6[ة ل يكو نافيها سسوها للنقافل ل غلدف عل طن 
الاين القاقر ل ال 1ن 

وأما الكتابة للراوي » فإن انضم إلى ذلك بأن يقول : أجزت لك ما 
كتبت » فهي مثل المناولة المقرونة بالإجازة . 

وأما المحردة » فقد أجاز الرواية بها الكثير من المتقدمين منهم : الليث"" 


)١(‏ في(أ):عن. 
(؟) انتهى ما نقله الشارح عن الآمدي بتصرف . راجع الإحكام (97/7) » وراجع ما ذكره 
الآمدي من أقوال في المعتمد )١417/7(‏ » المستصفى )١5037/١(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص7”537) 

كشف الأسرار ( 9ه )١١‏ . 
وكوك لمعي سمت ب علد ري لبيك بولسم لحري بوداي اداج 


حلدف 


وكثير من المتأخرين » وجعلها قوم أقوى من الإجازة . 
ويكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب وإن لم تشهلد به بيئة » ومنهم 
من لا يعتمد مع الغيبة على الخنط » وأجاز الليث أن يقول فيها : حدثنا , 
وأخبرنا » والمختار أن يقول : كتب إلى فلان » قال : حدثنا فلان7" . 
[قل الحديثك 20 قال :( مسألة : الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف . 


5 وقبل : بلفظ مرادف . وعن ابن سيرين منعه . 
وعن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء . وحجمل على المبالغة في 
الأولى . 
لنا : أنهم نقلوا عنه أحاديث كثيرة في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة 
شائعة ذائعة . ولم ينكره أحد . 
وأيضا : ما روي عن ابن مسعود وغيره أنه قال عَلِله كذا أو نحوه . 
وأيضاً أججمع على تفسيره بالعجمية . فالعربية أولى 
وأيضاً : القصود المعنى قطعاً وهو حاصل 
قالوا : قال : «نضر الله امرأ) . 
قلنا : دعا له لأنه الأولى ١‏ ولم بمنعه . 
3 


سمع خلقاً كثيراً منهم عطاء وابن أبي مليكة والزهري وهشام بن عروة » وروى عنه خلق كثير 
منهم : ابن لميعة وابن وهب وابن المبارك ويحيى بن يحبى الليني وغيرهم » أجمع العلماء على إمامته 
وعلو مرتبته ف الفقه والحديث » توق سنة (15١ه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات (؟7/9) », السير 
(5/8؟1) . 

)١(‏ نقله الشارح عن ابن الصلاح بتصرف . التقييد والإيضاح (ص85١)‏ » وراجع الموضوع في 
الإلماع (ص88) » الإحكام (51/7) » الباعث الحثيث (ص١١١)»‏ التبصرة والتذكرة .)١١5/5(‏ 


١ 


قالوا : يؤدي إلى الإخلال لاختلاف العلماء في المعنى وتفاوتهم . فإذا 
قدر ذلك مرة أو مرتين . اختل ذلك بالكلية . 

قلنا : الكلام فيمن نقل بالمعنى سواء ) . 

أقول : اختلفوا في جواز نقل الحديث بلمعنى للعارف بمواقع الألفاظ : 
وأما غيره فلا يجوز له اتفاقآ'' , ثم الأكثر على الجواز"'" » ومنع بعض 
المحذثين » وبعض الأصوليين ”0 :وعدن النقياء من الشافعية وللففيو”” , 

ثم هذا الخلاف لا يجري فيما تضمنته الأمهات » فليس لأحد أن يغير 
شيئا من كتاب مصنف ويثبت بدله لفظا آخر يععناه » ثم هؤلاء لم يختلفوا أن 
الأولى نقله بلفظه » واستحب بعضهم”*' أن يتبعه بأن يقول : أو كما قال » 

دج : (ه) 0 ع (0) 

وممن كان يقول ذلك ابن مسعود » وأبو الدرداء 3 7 

)١(‏ راجع الكفاية (ص87١)‏ » العدة (9548/8) , إحكام الفصول (ص4١7)‏ » شرح اللمع 
(07/9") » المستصفى )١158/1١(‏ ء الإلماع (ص74١)‏ » الإحكام (97/7) » التقييد والإيضاح 
(ص؟١؟)‏ » كشف الأسرار )١١1١/*(‏ . 

(؟) راجع الكفاية (5؟) » العدة (/459) » المحصول ( ج”/ق١//5510)‏ . 

)رهم للسنادة يها «رممية الجي انالف الجمن و ونعلة القاضي عاض نضا كام 
الفصول (صه )"١‏ , الإلماع (ص178١)‏ . 

(4) أي ابن الصلاح ؛ والكلام الذي يأتي لاحقاً نقله الشارح عنه » راجع التقيبد والإيضاح 
(ص١١؟).‏ 

(5) عوعر بن قيس بن زيد الأنصاري الخزرجي » واختلف ف اسم أبيه » أسلم يوم بدر . شهد 
أخدا وأبلق فيه وكان ردي الل عنه الجن التكماء:والقلماء الفطثلاء »حول قضاء دمدقي خلافة 
عشر ارك الله غده عاتواقاسنة لسع موقم + (أعه) ,«الاسيعاي (+/1):# السير 
(؟مع") . 

(5) ذكره الخطيب ف الكفاية (ص١5؟)‏ . 


اع 


قال الخطيب : «والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام » ولم 
يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل » لمعرفتهم ما في الرواية بالمعنى من 
ا" 

وقيل : إنما كور لفك عرو ا » وهذا يغاير القول ا لف 

وروي عن مالك أنه كان يشدد في نحو الباء والتاء من بالله وتالله » فلا 
يجعل ادها مكان الكهر "ع وحمل تشديده على أن المبالغتة في أن الأولى 
اقلم فعاف ل أنه يي 100 كوه قن كنا ابد ا 

احتج : بأنا نقطع أنهم نقلوا عنه عليه السلام أحاديث في وقائع متحدة 

[/ة؛ "] بألفاظ / مختلفة » والذي صدر منه عليه السلام لفظ واحد والباقي بالمعنى ١‏ 

وتكرر وشاع ولم ينكر أحد » فكان إجماعاً على جوازه . 

واحتمال أن يكون كرر الحديث في ذلك الموطن بألفاظ مختلفة » فروى 
كل واحد ما سممع بعيد . 

لا يقال : كل منهم يعتقد أن الصادر من النبي عليه السلام هو اللفظ 
الذي رواه فلم ينقل بالمعنى » لأنا نقول : موضوع الحجة قبول الآخرين من 


. )95/5( انتهى ما نقله الشارح عن الخطيب من الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 

(؟) راجع المعتمد )١51/5(‏ » المستصفى )١15//١(‏ » الإحكام (4/1) » شرح الكوكب 
المنير (؟/077) » وهو اختيار الخطيب . راجع الكفاية (ص7؟5) . 

(*) راجع الكفاية (ص*١١)‏ ء الإلماع (ص75١)‏ . 

(4) راجع إحكام الفصول (صه )29١‏ . الإلماع (ص75١)‏ . 

(5) راجع الكفاية (ص45؟) . 


غير نكير » مع علمهم أن بعضها بالمعنى . 

وأها #روق عن اتن تسيو اتش قال قال علق كن اا 
وذلك صريح بعدم الحزم باللفظ , وأن المروي هو المعنى » ول ينكر . 
وقد يقال : لا يلزم من جوازه عند شك الراوي وتبينه ذلك أن يجوز 

وأيضاً : أجمع على تفسيره بالعجمية » ولا يجوز تبديل شيء منه بمعناه 
ولا عرادفه » وفرق بين ما نقل على أنه كلام النبي عليه السلام » وما نقل 
فلن أنةاتفسير: له.. 

أيه الممنوفاق التغافلن: فاتعن للع رلك عع الفط ولذنك 
أخبر الله تعالى عن الأمم السابقة ممقالات وأنهم قالوها وليست بهذا اللسان 
قطعاً » وللمخالف أن بمنع للتبرك بلفظه عليه السلام وغير ذلك . 

قالوا : قال عليه السلام : «نضر الله امرأ)("" الحديث » ولا يكون مؤدياً 
له كما سمعه إلا إذا نقله بلفظه . 

والجواب : المنع » ولو سلّم فلا يفيدكم ؛ لأنه دعا لمن نقله بلفظه لأنه 
فعل الأولى » ول كنع منه . 

قالوا ثانياً : تجويز ذلك يؤدي إلى الاختلاف » فإنا نقطع باختلاف 
العلماء في معاني الألفاظ وتفاوتهم » فإذا قدّر اللفظ بالمعنى مرتين وثلاثاً ووقع 


)١(‏ رواه ابن ماجه وأحمد بلفظ آخر . راجع سنن ابن ماجه » كتاب العلم ‏ باب التوقي قي 
الحديث عن رسول الله َيه , الحديث )١١/127(‏ » وراجع المسند (؟/914) . 


(0) سبق تخرييجه . 


هماع 


في كل مرة أدنى تغيير » حصل بالتكرار تغيير كثير واختل المقصود . 
الجواب : أن الكلام فيمن نقل المعنى سواء » من غير تغيير أصلا . 
0-0 قال : ( مسألة : إذا كذب الأصل الفرع سقط » لكذب واخترغير 
معينء ولا يقدح في عدالتهما . فإن قال : لا أدري , فالأكثر يعمل به 
خلافاً لبعض الحنفية , ولأحمد قولان . 
لنا : عدل غير مكذب ., كالموت والجنون . واستدل : بأن سهيل بن 
أبي صالح روى عن أبيه . عن أبي هريرة , أن رسول الله ينه قضى باليمين 
مع الشاهد . ثم قال لربيعة : لا أدري , فكان يقول : حدثني ربيعة عني . 
قلنا : صحيح , فأين وجوب العمل . 
قالوا : لو جاز لجاز في الشهادة . 
قلنا : الشهادة أضيق . 
قالوا : لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان ونسي . 
قلنا : يحب ذلك عند مالك وأحمد وأبي يوسف وإنما يلزم الشافعي ) . 
01 آقول : إذا روى عدل عن عدل ثم كذب الأصل الفرع / في روايته عنه» 
فالافاق على آنه لذ يعمل ب(" والأن أنجزعيا كاذت قطعا قلا تعرفه )ولا 
شين ن هذالتهنما: » [آن عذال كل لخن تنهما مقاارنة.والف فى أنه هيو 
الكاذب أو الآخر » والشك لا يرفع الظن » وتظهر ثمرة ذلك فيما لو انفرد 


)١1(‏ راجع الكفاية (ص15/8١)‏ » إحكام الفصول (ص59؟) » شرح اللمع (؟/987) » البرهان 
(501/1) ء المستصفى )١1517/١(‏ » المحصول ( ج؟/ق 5/١‏ 50) » الإحكام (45/1) ء التقييد 
والإيضاح (ص47 )١‏ » كشف الأسرار )١515/9(‏ » شرح الكوكب المنير (5171//9) . 


كا 


كل واحد منهما برواية خبر فإنه يقبل » نعم لو شهدا معاً بشيء واحد كان 
محل نظر . 

أما لو قال الأصل : لا أدري أرويته أم لا ؟ . 

فالأكثر على أنه يعمل به » وروي عن مالك والشافعي وأحمد في أحد 
قوله" رشان بص ال 

لنا : أنه عدل لم يكذبه الأصل فوجب العمل بروايته كما لو مات الأصل 
أو جن » مجامع عدم التكذيب » وما يجوز في الميت من أنه لو كان حياً لصدقه 
معارض » لحواز أن يكذبه فيتساقطا ويبقى عدم التصديق وعدم التكذيب 
المساوي للمصرح به » واستدل : بأن سهيل بن أبي صالح'"' روى عن أبيه"ة) 
عن أبي هريرة » أن النبي عَيِنّهُ قضى باليمين مع الشاهد , ثم قال لربيعة : لا 
أدري » فكان [ ربيعة ]'*) إذا روى يقول : حدثني ربيعة عني ولا ينكره 


. )١؟5/9( راجع المصادر نفسها » وانظر العدة (905/9) » التمهيد‎ )١( 

(؟) وهو منسوب لأبي حنيفة » وأبي يوسف ء والكرخي . راجع أصول السرخسي (؟/9) » 
كشف الأسرار )١785/7(‏ . 

(") أبو يزيد بن أبي صالح ذكوان السمان » مولى جويرية بنت الأحمس الغطفانية » وهو معدود 
قامعا التايقان وض كان هن كان اللماظة إلا الماموص ترطا عر عطلظ كرف له( 5 ها 
تاريخ الدارمي (15؟) » السير (558/5) » تقريب التهذيب (555) . 

(5) أبو صالح ذكوان بن عبد الله مولى أم المومنين جويرية الغطفانية » من كبار العلماء بالمدينة 
وكان يحلب الزيت والسمن إلى الكوفة » ولد في خلافة عمر رضي الله عنه » وسمع من سعد بن أبي 
وقاص وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر ومعاوية وغيرهم » وكان ثقة ثبناً » توق 
سنة (١١٠١ه)‏ . السير (75/0) » التقريب )5١7(‏ . 

(5) هكذا تِ الأصل » وهو خطأ , والصحيح سهيل وليس ربيعة » فقد قال أبو داود عن 

0 


عا١١ا/‎ 


أن ( أخر جه أو داود”! 


الجواب : أنه لا يدل على وجوب العمل به » نعم يدل على جواز رواية 
ما هذا شأنه . 


فإن قيل : قد عمل به مالك والشافعي وأحمر'' 


قلذا 2 لوواية كع ا 0 عي ا 


ص 
عبد العزيز قال : فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرني وهر عندي ثقة ء أني حدثته إياه » ولا 
أحفظه . قال عبد العزيز : وقد كان أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله » ونسي بعض حديثه ع 
فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه . راجع سنن أبي داود (14/5*) . 

)*4/42)851٠( سنن أبي داود » كتاب الأقضية  باب القضاء باليمين والشاهد » الحديث‎ )١( 
وقال الترمذي : «وحديث حسن غريب» . راجع سنن الترمذي » كتاب الإحكام  باب ما جاء في‎ 
. اليمين والشاهد » الحديث (8ه399/9501)‎ 

(؟) راجع المعونة (*//غ )١5‏ ء المغني لابن قدامة (4 )١85/1١‏ . 

(*) أبو عبد الله جعفر الصادق ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
القرشي الحاشمي » وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد ا ل 
ويغضب منهم ! إذا علم تعرضهم لحده أبي بكر . وقد أدرك , بعض الصحابة » وينقل عنه قوله : ١‏ 
زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعة فأنا منه برئ » ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر كد 
بر) ا لاي ل 0 
التمهيد لابن عبد البر (55/5) » السير (5/هه؟) 

(4) أبر جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه وشهر بالباقر » من بقر العلم أي 
شقه فعرف أصله وخفيه » وقد كان ناما حتهدا كبير الشآن: © زائه عى :آم عبد الله بوت لسن بن 
علي . وهو أحد الأئمة الاثنى عشر الذين يبجلهم الشيعة الإمامية وتقول بعصمتهم وععرفتهم يجميع 
الدين » ويعد من فقهاء التابعين بالمدينة » ثقة فاضل » توفي سنة (84١١ه)‏ . السير (501/5) » 
التقريب (/ا551) . 


(5) هو الصحابي الحليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي من بني سلمة ‏ 
2 


2 


قال الترمذي : «وهو أصح)"'' » أو لغير ذلك من الطرق""" . 
قالوا : لو جاز للحاز في الشهادة » لكن شهادة الفرع لا تقبل مع نسيان 
الأصل . 
الجواب : كين باب الشهادة أضيق””) 
لوا ' بروايته مع نسيان الأصل » لعمل الحاكم بحكمه إذا 
شهد شاهدان بحكم في قضية والحاكم قد نسي حكمه” . 
الجواب : منع بطلان التالي ؛ ذا يجب عليه أن ينفذ ذلك الحكم عند 


١ 000007‏ و 5 وأبي 10101 


أحد المكثرين عن النبي فته » له ولأبيه صحبة » روي عنه أن أباه منعه شهود بدر وأحد ء ثم شهد 
مع الرسول ييه ل ا 0 
وقيل : هلاه ) . الاستيعاب (١/؟١5)‏ ., الإصابة )5١14/١(‏ . 

. )5١7ص‎ )*50( راجع علل الترمذي الكبير » الرقم‎ )١( 

)١(‏ الحديث مروي بعدة طرق عن أبي هريرة » وعلي » وجابر بن عبد الله » وابن عمر » وابن 
عباس . راجع سنن الترمذي (555/7) » علل الترمذي الكبير (ص١٠١7)‏ » التمهيد لابن عبد البر 
(/94) . 

(9) باب الشهادة أضيق من باب الرواية ؛ لأنه اعتبر فيها الحرية والذكورة والعدد » وامتناع 
العنعة » وامتناع الحجاب . وعينوا لما لفظ أشهد دون أعلم . راجع شرح العضد (971/5) »2 
وراجع ما ذكره التستري ف النقود والردود (50؟/]) 

(4) ي(اأ) : تحمل 

(5) قال التستري : «الجامع كون كل منهما راؤيا مع نسيان الأصل» . التقود والردود (.5 ؟/أ). 
(5) راجع التفريع لابن الجلاب (45/5؟) . 

(0) راجع شرح منتهى الإرادات (559/5 ) ء المعني لابن قدامة (4 )81//١‏ . 

اصلوار ودين امو رايت على رياني برضف كبا وك لسارو راج انز 
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وإما يلزم الشافعية"!' » وهم أن يعرفوا بما مرّ ؛ لأن الشهادة يوهنها ما لا 
يوهن الرواية » فشهادتهم أوهنها نسيان القاضي . 
[انفراد العدل قال : ( مسألة : إذا انفرد العدل بريادة وامجلس واحد ., فإن كان 
بزريادة لا 
تشالف غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل » وإلا فالجمهور تقبل . وعن 
اليم أحمد روايعات . 
لنا : عدل جازم فوجب قبوله . 
قالوا : ظاهر الوهم فوجب رده . 
قلنا : سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع بعيد ؛ بخلاف سهوه عما مع 
فإنه كثير . 
فإن تعدد ا مجلس قبل باتفاق . 
فإن جهل فأولى بالقبول . 
ولو رواها مرة وتركها مرة فكروايتين . 
وإذا أسند وأرسلوه » أو رفعه ووقفوه, أو وصله وقطعوه 
فكالرياة ) . 
201 أقول : / إذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف المزيد عليه" » كما لو روى 
2-7 2 
السرخسي (7/5) + كشف الأسرار للنسفي (؟/17/) . 
)١(‏ راجع نهاية امحتاج للرملي (/47 ؟) » الإحكام (4/1) » وراجع اعتراض ابن السبكي 
على المصنف ف إلزامه الشافعية . رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب )991/١(‏ . 
(؟) راجع المسألة في الكفاية (ص4 55 ) . المعتمد (؟/1١)‏ » العدة (4/6 2٠٠١‏ » شرح اللمع 


(041/9) » البرهان (577/1) » أصول الس رخسي (55/5) » المستصفى )١154/1١(‏ » المحصول 
(ج "لق ١/لا/ا»)‏ » الإحكام (؟/48) » التقييد والإيضاح (ص١١١)‏ » كشف الأسرار شرح 
6 


2" 


الجماعة أنه دخل البيت » وانفرد واحد بأنه دخل وصلّى بأن اتحد المخلس » 
فإن كان من لم يرو الزيادة انتهوا إلى عدد لا يتصور ذهولهم عادة عن تلك 
الزيادة لم تقبل ؛ لأنه أولى بالذهول والغلط منهم » وإن لم يبلغوا هذا العدد ‏ 
فقال جمع من الفقهاء والمتكلمين 8 و 3 خلافا لأحد قولي ا 
وبعض المحدّئين'"' ؛ لأن الراوي عدل ثقة وقد جزم بالرواية فيجب القبول » 
وعدم رواية الغير لا يقدح ؛ لحواز أن يكون دخل في أثناء المجلس » أو خرج 
7 ع ع عٍِ )2 700 3 ِ ع عابي 0000 ع 5 
قي أثنائه » أو طرأ له ما اشغله من عطاس أو نعاس أو الم أو غفلة » أو نسي 
بعدما مع . 
قال الآخرون””' : هو أولى بإضافة الوهم إليه لوحدته وتعددهم , فقد 
يكون توهم أنه مع ولم يسمع . 
بخلاف سهوه عما سمع ؛ فإن ذهول الإنسان عما يجري بحضوره كثير 
أما لو تعدد المجلس » بأن يكون المنفرد روايته عن مجلس آخر غير مجلس 
المنار (؟/8١١)‏ . 
)١(‏ هذا التفصيل نقله عن الآمدي في الإحكام (؟/58) » وقد أورد ما عاثله تقريباً أبو الحسين 
البصري ف المعتمد )١١8/7(‏ ء والإمام في الحصول ( ج١/ق١//51719)‏ . 
(؟) راجع العدة )٠١١1//9(‏ . 
(8) راجع الكفاية (ص575) » العدة )٠٠07/(‏ »ء التقييد والإيضاح (ص١١١)‏ » البحر 
المحيط (5/4") . 


(4) يي () :ها. 
(5) وهم القائلون بعدم قبوها . راجع الإحكام (؟/59) . 


"١ 


الباقين » فلا خلاف في قبول روايته » فإن جهل كون المجلس واحد أو متعدد 
فأولى بالقبول ما إذا اتحذ لاحتمال التعدد . هكذا في الإحكام'' ؛ وقريب 
منه في المحصول'"" ؛ والمصنف لم يقيد كون الزيادة لا تخالف المزيد عليه » هذا 
تفصيل الأصوليين . 
وأما تفصيل المحدثين فمن وجه آخر . 
قال الخطيب : «الجمهور من الفقهاء وا محدثين أن الزيادة من الثقة مقبولة 
3 افر ري كان ذللق ممه بان زوادهرة تاققيا ومرة بالزنادة + أو ميخ 
: 3 : 0 5 ُ : فيه 
غيره » وردها قوم من المحدثين مطلقا » وقبلها قوم من غيره وردوها منه) 2 . 
واختار ابن الصلاح » أن الزيادة إن كانت منافية لما رواه سائرهم 
جملته ثقة2*0 » وادعى الخطيب الاتفاق على قبولما » وما كان بين هاتين 
المرتبتين مثل زيادة نقطة لم يذكرها سائر الرواة » مثل ما انفرد به مالك » عن 
نافع » عن ابن عمر » أن النبي عليه السلام : «فرض زكاة الفطر من رمضان 
بن ع . ع 5 1 030 
على كل حر أو عبد . ذكر أو أنثى من المسلمين) 
)١(‏ راجع الإحكام (98/5) . 
(؟) راجع المحصول ( ج؟/ق١//51/1)‏ . 
() نقله من الكفاية بتصرف (ص554) . 
(4) الذي : ساقطة من (أ) . 
(5) راجع التقييد والإيضاح (ص١١١-١1١١).‏ 
(5) رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة . راجع الموطأ بشرح تنوير الحوالك )551/١(‏ 2 
والحديث متفق عليه . راجع صحيح البخاري بشح فتح الباري » كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 


على العبد وغيره من المسسلمين الحديث (غ5 .٠ه‏ لع//و؟١)‏ » وصحيح مسلم بشر النووي 3 
حم 


2 


قال اماق أ واشرة بعالل اده من لمم 


ب زفق ءِ و7 ل نا 
وروى عبيد الله بن عمرا ' » وأيوب ١‏ وغيرهما » عن نافع » عن ابن 


4 
عمر بدونها ‏ . 


وأخذ بالزيادة الشافعي وأحمد وغير واحد واحتجوا ا : 
ا 


كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير » الحديث (؟١/917/72584)‏ . 

)١(‏ راجع سنن الترمذي » باب ما جاء في صدقة الفطر » الحديث (57/5205171) » وأما دعرى 
انفراد مالك بزيادة من المسلمين » فقد اعترض عليها ابن عبد البر » والنووي » وابن حجر . راجع 
التهميد لابن عبد البر (4 )707/١‏ » شرح النووي على الصحيح (51/07) » فتح الباري 
(11/0) . 

(؟) أبو عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم أبن أمير المؤمنين عمر بن المخطاب رضي الله 
عنه المدني » من صغار التابعين » سمع من سام بن عبد الله والقاسم بن محمد والزهري ونافع وخلقا 
من التابعين » وروى عنه جمع من التابعين كأيوب السختياني وابن جريج » ثقة ثبت » من سادات 
الدكة وأخزاف قري مضا وعلما كرقرنفا ورعفها وواشاما فرق ستنه وك رفول ؟ 
هغ» وقيل: 44١ه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات )"١/١(‏ » السير (704/5) » تقريب 
التهذيب (71/73؟) . 

() أبو بكر أيوب بن كيسان العنزي مولاهم البصري » لقب بالسحتياني لأنه كان يبيع 
السختيان بالبصرة » مع ابن سيرين وسالم ونافع وابن مليكة وغيرهم من التابعين » وروى عنه جماعة 
التابعين وتابعي التابعين » كمالك والثوري وابن عيينة وغيرهم » وهو من كبار التابعين » ثقة ثبت 
حجة كثير العلم » وسئل ابن المديني عن أصحاب نافع فقال : «أيوب وفضله » ومالك وإتقانه ) 
وعبيد الله وحفظه) » توق سنة (1١ه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات )١81/١(‏ » السير )١8/5(‏ 
تقريب التهذيب (/ا١١).‏ 

(4) راجع صحيح مسلم بشرح النووي » كناب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من 
التمر والشعير » الحديث ( 521/385 59/0601) . 

(5) راجع التقيبد والإيضاح (ص١١١)‏ » نهاية المحتاج )1١8/9(‏ » شرح منتهى الإرادات 
4١1/1‏ )ء لمغني لابن قدامة (7807/5) . 


وف 


ومنه حديث : «جعلت لنا الأرض مسجدا » وجعلت لنا تربتها 
1" طهووا»'"'" + الفرد أبو سالك 'الأشضف "'" بريادة تريتها + :وؤواه الناقون / 
«(وجعلت لنا الأرض سعدا وطهورا)9) 5 
فهذا يشبه الأول من حيث |[ إن ما رواه الجماعة عموم » وما رواه المنفرد 
خصوص » ويختلف الحكم بسببهما'”' » ويشبه الثاني من حيث إنه لا يناقي 
لل بنا ع 07 : 
[ريادة 01 ا : «وأما زيادة الوصل مع الفوييين ل 2» فإن بين الوصل 
مع الإرسال 
والإرسال من المخالفة نحو ما ذكرناه » ويزداد بأن الإرسال نوع قدح في 
الحديث فيقدم » كما يقدم الحرح على التعديل . 


ويجاب : بان الحرح يقدم لما فيه من زيادة العلم » والزيادة هنا مع من 


)١(‏ رواه مسلم . صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » الحديث 
(علككم ه/:). 
وعبد الله بن أبي أوق » وروى عنه الثوري وأبو عوانة ويزيد وغيرهم ١‏ اتفقوا على توثيقه » تر في 
حدود (.1١ه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات )5١1١/1١(‏ » السير )١184/5(‏ » تقريب التهذيب 
(581). 

() متفق عليه . انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب التيمم » الحديث 
(07656/736 ©»©») صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 
الحديث (ه/5مه ه/ه) . 

(4) راجع بداية امجتهد مع الحداية (؟/548١)‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ) . 

(5) أي ابن الصلاح . راجع التقييد والإيضاح (ص7١١)‏ . 

() راجع تعريف الوصل والإرسال ف التقييد والإيضاح (ص9721-55) . 


؟5 


5 0 


ومما ينبغى أن يعرف الفرق بين الشاة"") وزيادة الثقة م أن الشذوذ [الفرق بين 


ا و الشاذ وزيادة 
قدح » قال الشافعي : «ليس الشذوذ أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره » بل أن يميم 
الا و لاا وو 1 : 


كي 


قي 


7 


خونخن قبنرة هنا السره مه الل رار حزق علا مي 1 وز 
الصحيحين من هذا القبيل أحاديث » وقيل منها : (إغا الأعمال بالنيات)”*', 
وحديث : [ «نهى عن ]"'' بيع الولاءع”" . 

و[ اختار |" ابن الصلاح أن ما انفرد به » إن كان علنا ارو قت 
هو أحفظ منه وأضبط كان ما اده فد شاد ا رذودا عدؤإن تالفنا 


رواه غيره » فإن كان ضابطا قبل ولا يقدح انفراده » وإن كان لم يكن موثوقا 


. )١١7ص( انتهى كلام ابن الصلاح‎ )١( 

(؟) راجع تعريف الشاذ ف الموقظة (ص؟5) . 

() نقله ابن الصلاح عن يونس بن عبد الأعلى » عن الشافعي . التقييد والإيضاح (ص١١٠2‏ . 

(5) وهو تفسير الحاكم للشاذ . راجع التقييد والإيضاح )٠١١(‏ . 

(5) متفق عليه » صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب بدء الوحي » الحديث الأول 
)١8/١(‏ » صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الإمارة ‏ باب إنما الأعمال بالنيات » الحديث 
(مه ١لا‏ ون 8/١5‏ هة). 

انين المت رفن الس اود و 

. الولاء : هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق. شخص ف ملكه » أو بسيب عقد لموالاة‎ )٠( 
التعريفات (ص ه55 ؟١) » والحديث متفق عليه . انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب‎ 
وانظر صحيح مسلم بشرح‎ » )550/١058586( العتق وفضله  باب بيع الولاء وهبته » الحديث‎ 
. )١58/١١١805/1١5( النروي » كتاب العتق  باب النهي عن بيع الولاء وهبته‎ 

(8) اختار : ساقطة من (5) . 


حك 


ا 


را + اللنلاغن رامضم اناد ليا فيو لاا 
كأآن القدية سينا »وإ كات بعيذا مهرد و كان فق قيدل القناة لبك 
فخرج من هذا أن الشاذ المردود قسمان""' . 
أما لو أسنده المنفرد وأرسله الباقون » فحكى الخطيب عن أكثر المحدثين 
أن الحكم للمرسل » وعن بعضهم الحكم للذي هو أحفظ . وعن بعضهم 
الحكم للأكثر » ثم ذلك غير قادح في عدالة من أسنده » خلافاً لمن قال : من 
أسند ما أرسله الحفاظ فذلك قادح في عدالته » ثم قال : والصحيح أن الحكم 
اا 
وكذا لو رفعه بعضهم إلى النبي عليه السلام ووقفه بعضهم على الصحابي 
فكالزيادة على الأصح أيضاً . 
أما لو وصله وكان منقطعاً عند الأكثرين فكالزيادة ؛ إذ المنقطع والمرسل 
يشت ركان في عدم الاتصال'" . 
50 قال : ( مسألة : حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر . إلا في الغاية 
والاستثناء ونحوه . مثل : «حتى تزهى) , وإلا «سواء بسواء) فإنه تمتنع ) . 
أقول : يحوز حذف بعض الخبر وروايته(؛» عند الأكثرين إذا كان مستقلاً 


. 23١ نقله عن ابن الصلاح مع بعض من التصرف . انظر التقييد والإيضاح (ص؛‎ )١( 

(؟) نقله عن الخنطيب مع بعض التصرف . انظر الكفاية (ص٠555-585)‏ . 

() راجع الإحكام )٠١١/5(‏ » وراجع الكفاية (ص05 4) » التقييد والإيضاح (ص15) . 

(4) راجع المسألة في الكفاية (ص74؟) » العدة )١١51/(‏ » إحكام الفصول (ص7١9)‏ 2 
شرح اللمع (08/6*) » البرهان )508/١(‏ » المستصفى )154/١(‏ » الإحكام )1١1/6(‏ ) 
التقييد والإيضاح (ص١١١5)‏ . 


لأنهما كخبرين . 

نالو هلق بالكو تفلن بع الى كمنااى:الغانة .فل ما روعاق 
الصحيح عن أنس : «نهى عليه السلام عن بيع الثمرة حتى تزهى»' 

وف الصحيح أيضاً : عن أبي سعيد الخدري قال : قال عليه السلام : دلا 
تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا وزنا بوزن مغلا بمشل سواء 
بسواء”"' , فلا يجوز حذف «حتى تزهى) ولا حذف المستشى » لاختلال 
المعنى » وحينيذ إنما يجوز / للعارف الذي يعلم أن ما تركه غير متعلق بما ذكر [/" "| 
معان اا ا 

قال : ( مسألة : خبر الواحد فيما تعم به البلوى » كابن مسعود في .”-. 
مس الذكر . وأبي هريرة في غسل اليدين , ؛ معمول به . خلافاً لبعض البدرى] 


اللفية. 
لنا : قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة » وفي نحو الفصد والحجامة 2 
وقبول القياس وهو أضعف . 


قالوا : العادة تقضي بنقله متواترا . 
رد : بالمنع ؛ وتواتر البيع والنكاح والعتق والطلاق اتفاقا . أو كان 
مكلفاً بإشاعته ) . 


)١(‏ أخرجه البخاري » صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب البيوع ‏ باب إذا باع الثمار 
قبل أن يبدو صلاحها , الحديث رقم )5559/965١154(‏ . 

(؟) الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه . صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب 
المساقاة ‏ باب الربا » الحديث (/ا18/88/8١١/١11١)‏ . 

(0) راجع الكفاية (ص4؟١)‏ » شرح اللمع (؟7107/8/1) » التقييد والإيضاح (ص١١2)‏ . 


”ع 


أقول : من الأمور : ما تعم به البلوى'”'' وحاجة الكل إليه » كالصلاة 
وما تتوقف عليه » فعند المالكية والشافعية قبول خبر الواحد فيه . 

قال المصنف : كحديث ابن مسعود في وجوب الوضوء من مس الذكر » 
وهو غير معروف عن ابن مسعود' " . 

نعم رواه غيره » قال الطبري : «بضعة عشر صحابياً رواه)9 . 

وحديث أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال : «إذا استيقظ أحدكم مسن 
نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها» ؛ خرجاه في الصحيحين عند . 

وحديث رفع اليدين » رواه أبو هريرة » «كان النبي عليه السلام إذا قام 


)١(‏ المقصود به أن كل أحد يحتاج إلى معرفته » نقله عن الإسفراييني الزركشي في البحر الحيط 
(:/1:؟). 

(؟) هو مذهب الجمهور . وخالف الكرخي والمتأخرين من الحنفية . راجع المسألة في العدة 
(8286/9) » إحكام الفصول (ص77) » شرح اللمع (؟/971) » أصول الس رخسي )+7/4/١(‏ 
المستصفى )١171/١(‏ » النحصول ( ج؟/ق 2757/١‏ » الإحكام (؟/١١١)‏ » شرح تنقيح الفصول 
(ص075؟) » كشف الأسرار (+/76) . 

(5) بل المنقول عنه أن مسه لا ينقض . راجع المصنف لعبد الرزاق )١١8/١(‏ » وراجع تحفة 
الطالب (ص9١5؟)‏ . 

(4) المصدر نفسه » وذكر ابن عبد البر أن الحديث رواه من الصحابة بسرة » وأم حبيبة » وأبو 
هريرة » وعائشة » وجابر » وزيد بن خالد » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن عمر . راجع 
التمهيد )١915/١1/(‏ . 

(5) أخرجه البخاري بلفظ مغاير في الصحيح . انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب 
الطهازة جبحا الاستكمان ودرا اده 21/9330 راع سين يهنا اسه 
صحيحه . انظر صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الطهارة ‏ باب كراهة غمس المتوضئ وغيره 


يده » الحديث ( لالم م 


لفك 


إلى الصلاة رفع يديه» أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة'' » وخرجاه ' 
في الصحيح من حديث ابن عمر'" » لكن قال البيهقي : (لا نعلم سنة رواها 
جماعة منهم العشرة إلا هذه)”" » إلا أن يحمل على رفع اليدين عند الركوع 
فيضح » وهو أيضاً مروي من حديث أبي هريرة » وهو في الصحيح من 
حديث ابن عمر . 

والحق : أن الأول والغالث من المشهور'”' » وهم يفرقون بينه وبين 
الآحاد في كثير من الأحكاه””' . 

لنا : قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة وذلك مما تعم به البلوى » وقبوله 
نحو الفصد والحجامة والقهقهة في الصلاة » أوجبوا منها الوضوء وهو حجة 

030 

عليهم . 


وأيضا قبلوا القياتئ و تخوة وهو سمت كي الواتمين على هنا 


)١(‏ سنن أبي داود » كتاب الصلاة ‏ باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين » الحديث 
07/0 1/ة/ا2) . 

(؟) صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب صفة الصلاة ‏ باب رفع اليدين في التكبيرة 
الأولى مع الافتتاح » الحديث )١159/42175(‏ » وصحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الصلاة ‏ 
باب استحباب رفع اليدين حذر المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركروع ء الحديث' 
كلسو :/98ة). 

(9) راجع سنن البيهقي ‏ باب من قال : يرفع يديه حذو منكبيه (؟/57) . 

(4) وقد نفى عبد العزيز البخاري شهرة هذا الأحاديث . راجع كشف الأسرار (98/9) . 

(5) راجع كشف الأسرار (51/5/5) . 

(5) راجع الإحكام (؟/7١١)‏ ء بيان المختصر )4//١(‏ » وراجع حكم الفصد والحجامة في 
اللباب للمنبجي )١ 57/١١‏ » حاشية ابن عابدين )174/١(‏ . 
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سيأتي » فخبر الواحد [ أولى ]”' بالقبول . 
وقد يقال' '' : القهقهة والفصد والحجامة عمل به لشهرته » أو للقرائن 
احتفة'"' به » والقياس إنما عمل به لعدم القادح » والخبر المتنازع فيه عدم 
شهرته قادح فيه . 
قالوا : العادة تقضي”*' في مثله بالتواتر » لتوفر الدواعي على نقله » ولما 
لم يتواتر علم كذبه . 
الجواب : المنع » وسنده ما مر من الفصد والحجامة . 
قالوا : لو صح لوجب أن يلقيه إلى عدد التواتر » للا يؤدي إلى بطلان 
صلاة أكثر الناس » مما جعل في البيع والنكاح والعتق والطلاق . 
أجاب : بالمنع » وبطلان الصلاة فيمن بلغه خاصة » والبيع وما ذكر معه 
[54/1؟] اتفق تواتره ؛ أو كان عليه السلام مكلفاً / بإشاعته خاصة دون غيره : فليس 
ذلك من العادة في شيء . 
الي قال : ( مسألة : خبر الواحد في الحدٌ مقبول . خلافاً للكرخي 
يوجب حدا] والبصري . 


لنا : ما تقدم . 
قالوا : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» . والاحتمال شبهة . 


. أولى : ساقطة من (أ)‎ )١( 

(؟) راجع أدلة الخصوم ف أصول السرخسي )7758/١(‏ » كشف الأسرار (75/8) » وراجع 
أدلة القائلين بالقبول وجوابهم على اعتراضات المنصوم في الإحكام (؟/5١١4-1١١)‏ . 

(0) ف (أ) : المحتلفة . 

(4) في (أ) : تقتضي . 


تع 


قلنا : لا شبهة كالشهادة , وظاهر الكتاب ) . 

اقول لاصي الواتمع كنا بردي الداة شيل عنداد الاك لاقن 
للكرخي والبصري''" . 

لنا ما تقدم من أنه عدل جازم في حكم ظني » فوجب قبوله . 

قالوا : قال عليه السلام : «ادرؤوا الحدود بالشبهات''' . واحتمال 
كذبه شبهة » فوجب سقوط الحد فيه . 


لواب "الي [ 5 |" شبية يفرا بويا ال كاف اللسهاد هعم 
احتمال الكذب » وذلك لا يدرأ الحدّ اتفاقاً مع أن بابها أضيق » وكذا ظاهر 
الكتاب يجوز أن يكون المراد غيره » مع أن هذا الاحتمال لا يدرأ به حدّ*؟ . 
وهذا الحديث في خلافيات البيهقى بهذا اللفظ”"' . 
وأخرجه الترمذي من حديث عائشة قالت : قال عليه السلام : «ادرؤوا 


الحدود عن المسلمين ما استطعتم . فإن كان له مخرج فخلوا سبيله . فإن 


)١(‏ راجع المتعمد (45/5) » العدة (885/8) » أصول السرخسي )788/١(‏ , الإحكام 
(؟/5١3)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص707) » كشف الأسرار (09/5) » البحر المحيط 
(:لم:؟). 

(؟) الحديث بهذا اللفظ رواه أبو محمد الحارثي في مسند أبي حنيفة » وعزاه السيوطي لابن عدي 
في جزء له من حديث أهل مصر والحزيرة بزيادة «وأقيلوا الكرام عثراتهم) . راجع جامع مسانيد 
الإمام الأعظم للخوارزمي )١8*/5(‏ » قال ابن كثير : لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ) . تحفة 
الطالب (ص5؟757) » وراجع المداية في تخريج أحاديث البداية (5/8؟ه) . 

(*) كل : ساقطة من (أ) . 

(4) في (أ) : الحذ . 

(5) لم أقف عليه . 


خرت 


الإمام إن يخطئ في العفو . خير من أن يبخطى في العقوبة)''' . قال : «وروي 
قف أ 20020 

منوقوقا. وهو اصضحح)») 

[حمل الصحابي قال : ( مسألة : إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه , فالظاهر 
ما يرويه على 


أحد عسب] حمله عليه بقرينة . 

فإن حمله على غير الظاهر . فالأكثر على الظهور . 

وفيه قال الشافعي : كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته 

فإن كان نصاً , فيتعين نسخه عنده . وفي العمل نظر . 

فإن عمل بخلاف خبر أكثرٌ الأمة . فالعمل بالخبر , إلا إ«ضاع أهل 
المدينة ) . ْ 

أقول : إذا روى الصحابي خيراً محملاً وحمله على أحد محمليه » فالظاهر 
حمله عليه'”' ؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة عاينها ؛ لأن النبي عليه 
السلام لا ينطق بلفظ بمحمل”؛' قاصداً للتشريع ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية 
غالبا . 


. ) 438/5015 51/( سنن الترمذي » أبواب الحدود  ما جاء في درء الحدود » الحديث‎ )١( 

قال الأرمدي + لخديف عاض هزه عرقوما الخ من معذيك عله ون رده )عن ربد بن 
زياد الدمشقي » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة ٠‏ عن النبي يله » ورواه وكيع » عن يزيد 
ابن زياد ولم يرفعه » ورواية وكيع أصح » وقد روى هذا غير واحد من أصحاب رسول الله ييه أنهم 
قالوا مثل ذلك » ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث) . المصدر نفسه (؟/489) . 

(8) قال الآمدي : (لا نعرف فيه خلافاً» . الإحكام (؟/4١1)‏ . 

(4) ف (أ) : يحمل . 


بغرت 


ولما كان قد يقال : لا يكون حجة على غيره من الحتهدين بل ينظر » فإن 
انقدح وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال وجب اتباعه » وإلا فتعيين'' 
الراوي صالح للترجيح . 

وقال المصنف : ( فالظاهر ) ولم يقل : يجب حمله ؛ ثم هذا إن نم يقل 
بتعميم المشترك » وأما إن قلنا به » فحمله على أحدهما حمل على غير 
الظاهر » فيصير من الثاني . 

أما لو كان ظاهراً ق.معقى + فحمله على غير ظاهرة + فالأ كتر غلدى أنه 
يعتبر ظهوره ويحمل عليه'"' » وفيه قال الشافعي : «كيف أترك الحديث 
لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحاحجتهم بالحديث)”" . 

وقال جمع من الحنفية : يحمل على ما تأوله عليه”؟" . 

انلق كان الخبر نا اقلق ونعه شالف الراوى :سبو لمعيال ااه 
على ناسخ فيتعين لعدالة الصحابي أنه نسخ بناسخ اطلع هو عليه ورآه ناسخاً. 

قال المصنف : ( وف العمل نظر ) ؛ لأنه يمكن أن يقال : يعمل بالخبر ؛ 
إذ رمما ظن ناسخاً ولم يكن » ولأن النص أقوى من الظاهر » والظاهر لا يترك 


)قف (ب) : فيتعين . 

(؟) هو مذهب الشافعي » وأحمد ف أصح الروايتين » والكرخي من الحنفية » وأكثر الفقهاء . 

راجع المحصول ( ج؟/ق١951-550/1)‏ » الإحكام (؟/8١٠١)‏ ؛ شرح تنقيح الفصول (ص١17*)‏ 
العدة (؟/583) » أصول السرخسي (؟/7) » إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي (ص50). 

() نقله الآمدي ف الإحكام (؟8/5١٠١)‏ . 

(8) واكم تكسي الأسب ادو رو » المعتمد )١76/95(‏ ؛ المحصول ( ج؟/ق١/550)‏ 2 
الإحكام )١٠١5/7(‏ » إجمال الإصابة (ص١5)‏ . 


يفي 


لقول الصحابي . فكيف النص . 

215/1 ويعكن أن يقال : يعمل بالناسخ ؛ لأن خطأه فيه / بعيد » والنص دلالة 
قطعية لا يحتمل غير معناه » فما تركه إلا لنص آخر لا لاحتهاد » بخفلاف 
الظاهر قد يكون تركه لاجتهاد . 

والمصنف جزم في باب النسخ بأن النسخ لا يثبت بتعيين الصحابي , 
محتجاً بأنه قد يكون عن اجتهاد”'" » فأحرى إذا لم يقل هو منسوخ بكذاء 
ولا يناقض ما هنا ؛ لأنه قال : تعين عنده نسخه لا في الواقع » لكن يحتمل أن 
يكون منسوخاً في الواقع » فقد يكون قال : ( وفي العمل نظر ) لذلك » وهو 
يقرب من قوله في النسخ . 

وإذا لم يعلم'"' ذلك فالوجه الوقف » ويحتمل أنه تردد لتردد الناس في 
الراوي إذا خالف ما رواه » هل يقبل ما رواه أم لا ؟ . 

وأكتر امالكة ل 

أما لو عمل بخلاف الخبر أكثر الأمة » تعين العمل بالخبر لأنه حجة »ع 
وقوههم ليس بحجة . 

قال المصنف : ( إلا إجماع أهل المدينة ) فإنه يقدم . 

والحق ما قدمناه في الإجماع , وهو أنه إن كان إجماعهم مخالفاً لخبر 
الواحد . فإن كان إجماعهم من طريق النقل ترك الخبر بلا خلاف » وإن كان 


. راجع المنتهى (ص"8)‎ )١( 
غلم‎ + 0 
. راجع إحكام الفصول (ص558)‎ )( 
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ادا قدم الخبر عند الجمهور من المالكية 3 خلافا لابن اللعذل . وأبي 
0000 المغاربة!؟؟ , 
قال : ( مسألة : الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من ككل وج [خر الواحد 


إذا خالف 
مقدم . وقيل : بالعكس . القياس] 
أبو الحسين : إن كانت العلة بقطعي فالقياس . وإن كان الأصل 


مقطوعاً به فالاجتهاد . 

والمختار : إن كانت العلة بنص راجح على الخبر ,» ووجودها ني الفرع 
قطعي فالقياس . وإن كان وجودها ظنياً فالوقف . وإلا فالخبر . 

لنا : أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في الجنين للخبر , وقال : لولا 
هذا لقضينا فيه برأيا . وفي دية الأصابع باعتبار منافعها , لقوله عليه 
السلام : «في كل أصبع عشرة) . وني ميراث الزوجة من الدية . وغير 
ذلك , وشاع وذاع ولم ينكره أحد . 

وأما مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة «توضؤوا ما مسته النار) , 
فاستبعاد لظهوره . وكذلك هو وعائشة في (إذا استيقظ» . ولذلك قالا : 
فكيف نصنع بالمهراس . 

وأيضاً : أخر معاذ العمل بالقياس وأقره . 

وأيضاً : لو قدم لقدم الأضعف . 

والثانية إجماع ؛ لأن الخبر يجتهد فيه ني العدالة والدلالة , والقياس في 
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ستة : 


. سبق بحئه في إجماع أهل المدينة‎ )١( 


ه*: 


حكم الأصل . وتعليله » ووصف التعليل , وفي وجوده في الفروع , 
ونفي المعارض فيهما . وإلى الأمرين أيضا إن كان الأصل خبراً . 
قالوا : الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطأ والتجوز والدسخ. 
وأجيب : بأنه بعيد . 
وأيضاً : فمتطرق إذا كان الأصل خبراً . 
وأما تقديم ما تقدم ؛ فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل بالراجح 
منهما . 
والقف : لتعارض الترجيحين . 
فإن كان أحدهما أعم خص بالآخر , وسيأتي ) . 
أقول : خبر الواحد إن خالف القياس » فإن تعارضا من كل وجه » فعن 
1ه / مالك القياس مقدم » قال العراقيون من أصخاببا'::هو مناهب مالك "0‏ 
وقال القاضي عياض : «مشهور مذهب مالك أن الخبر مقدم)7) 
وف المدونة ما يدل على الأمرين من مسألة ولوغ الكلب”" » ومسألة 
المصراة”*' . وقال الشافعي » وأحمد . والكرخي : الخبر مقدء'”) 


. )ب/١5( راجع مقدمة ابن القصار‎ )١( 

(؟) راجع ترتيب المدارك )88/١(‏ . 

() المدونة )5-5/1١(‏ » الموطأ كتاب الطهارة ‏ باب جامع الوضوء » الحديث (50) . تنوير 
الحوالك ١١هه)‏ . 

(؛) المدونة (/5830؟) » والمصراة : هي التي يترك اللبن في ضرعها ثم تباع . 

(5) راجع الرسالة (ص5014) » شرح اللمع (؟/ه298) » العدة (888/5) » المسودة 
(ص9١)‏ » كشف الأسرار (5948/7) » الأشباه والنظائر لابن السبكي )١514/5(‏ . 


كع 


وقال أبو الحسين : إن كانت العلة منصوصة بنص قاطع قدم القياس » 
وإلا فإن كان الأصل مقطوعاً به فقط فموضع اجتهاد في أيهما يقدم ء وإلا 
فالخبر مقدم'"' . 

والمختار : إن كانت العلة منصوصة يما هو راجح على الخبر في الدلالة : 
فإن كان وجود العلة في الفرع قطعياً فالقياس مقدم » فإن كان وجودها في 
الفرع ظنياً فالوقف . 

وإن لم تكن العلة منصوصة », أو منصوصة بما هو مساو للخبر في الدلالة ) 
فالخير مقدم!" . 

لنا في تقديم الخبر حيث يقدم : أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في 
مسألة الجنين للخبر » حين استشارهم في إملاص"'" المرأة » فقال المغيرة : 
فقن ديول ا تلن ونه برك "عرزي "إن ذو اتسين عمط رو تله أنه 
شهد النبي عليه السلام قضى به » خرّجه البخاري"" . 

زاد أبو داود : «الله أكبر » لو لم أسمع هذا لقضينا بغير هذام”"" . 


. )١155/5( راجع المعتمد‎ )١( 

(؟) هذا التفصيل ذهب إليه الآمدي في الإحكام » ونقله عنه الشارح مختصراً (؟/07١١-8١٠١)‏ . 

() الإملاص : هو إلقاء المرأة جنينها ميتاً . راجع مادة م ل ص القاموس المحيط (ص6١8)‏ . 

(4) قال النووي : «المراد بالغرة عبد كان أو أمة » وهو اسم لكل واحد منهما» . صحيح مسلم 
بشرح النووي )175/١١(‏ . 

(5) ف (أ) : بعبد . 

(5) صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب الديات ‏ باب جنين المرأة » الحديث 
(منلقى5 اا ) . 

(0) سنن أبي داود » كتاب الديات ‏ باب دية الجنين » الحديث (4917 0555/42 . 


لاع 


وكذا في دية الأصابع » حيث رأى أنها تتفاوت باعتبار منافعها » حكى 
الخطابي''' عن ابن المسيب أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر ء وفي 
[ اناسنا وق الس نيما |1" وى الورسط والسانة عشير عقر 


جوري اانه ناعير بورع ارم اعورم اكه ا" 


ل » ولا ترث ل له ا 


النبي َيه عَيْلَهُ كتب إليه أن اروف ابرأة ال طقن مر 


)١(‏ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي » من ولد زيد بن النطاب» 
أخذ على مذهب الشافعي عن القفال الشاشي وابن أبي هريرة » وحدث عنه الحاكم والإسفراييني 
والحسين بن محمد الكرابيسي وغيرهم » وأبو سليمان علامة حافظ لغوي .. ومن أهم مؤلفاته : «معام 
السنن» » و «غريب الحديث» » و«الغنية عن الكلام وأهله») » توفي سنة (4/+ه) . السير 
(5/11) » طبقات الشافعية للسبكي (585/9) . 

(؟) في (ب) : وفي الخنصر تساوي البنصر تسعاً » وهو خلاف ما جاء في معالم السنن للخطابي . 

(8) معالم السنن للخطابي (5848/5) . 

(5) العاقلة : هم العصبة . راجع تحرير ألفاظ التنبيه (ص١١71)‏ » والحديث أخرجه أبو داود في 
كتاب الفرائض )١7.0/9(‏ . 

(8) اس سيو معاي و إصجاء: دم » كان من الشجعان »ء ولاه 
وشتؤل الك عه صدفنة فومتة ب وكتان سيافا ارعبيال قا فق «الاتعيعات 413:55 ) الأضابة 
(/194). 

(1) أشيم ‏ بفتح الهمزة وسكون الشين ‏ الضبابي قتل في عهد النبي َه فأمر الضحاك أن يررث 
زوجة أشيم من ديته . الاستيعاب )١17/١(‏ » الإصابة )51//١(‏ ) سنن أبي داود (988/9) . 

(0) راجع ستن أبي داود » كتاب الفرائض - باب المرأة ترث من دية زوجها , الحديث 
(9/8990*") » وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) . سنن الترمذي (3588/9) . 


ارك 


ذلك من الصور » وشاع وذاع ول ينكر تقديمه لكان عا 

قيل'"' : لا نسلم عدم الإنكار » فإن ابن عباس خالف خبر أبي هريرة أن 
النبي عليه السلام قال : «توضؤوا نما مسته النار) اخوحاء ة 
ال 

زاد الترمذي : فقال ابن عباس : «أنتوضأ من المي ,5 

وبأن ابن عبان وعائشة نخالفا خيره أيضا + وهو قول علية اللسلام ذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها)””' . 

واعلم أن ما ذكره المصنف من مخالفتهما فغير معروف"''' . 

نعم روي عن أصحاب عبد الله" أنهم قالوا : كيف يصنع أبو هريرة 
ا 4 روارة الب الك 


عن : 


. )1١9/5( راجع الإحكام‎ )١( 

(؟) هذا الاعتراض صاغه الآمدي في الإحكام (؟/١١١)‏ . 

() الحديث لم يخرجه البخاري » وإنما أخرجه مسلم . راجع صحيح مسلم بشرح النووي » 
كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء مما مسته النار » الحديث (-9/؟ه,4/4) . 

(4) سنن الترمذي » أبواب الطهارة ‏ باب ما جناء في الوضوء ما مسته النار » الحديث 
ولا ١/كهة).‏ 

(5) سبق تخريحه في مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى (ص578) . 

(5) راجع تحفة الطالب (ص578؟) . 

(0) أي ابن عباس . 

(8) الهراتن ؟ ضكرة متقورة تشع كيرا من للد “وقد يعمل 'فيها حياضن الماع -النهاية يعرييت 
الحديث لابن الأثير (ه/59؟) . 

(9) سنن البيهقي )407//١(‏ . 
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الجواب : أنهما لم يقدما القياس » بل استبعدا حمل الحديثين على ظاهرهما 
الذي هو الوضوء الشرعي في الأول » والإطلاق في الثاني » لثبوت غير ذلك 
من أنه عليه السلام «أكل من كتف شاة وَصَبانَى ولم يتوضأء'') » ولتعذر 
الثاني في مثل المهراس » وهو الحجر العظيم . 

201 واللام في ( لظهوره ) للتعدية / لا للتعليل . 

ااا ا ب » أخّر فيه القياس عن الخبر » وأقره عليه 
السلام #فكان لطن مقنها. + 

واعلم أن التمسك السابق لا يتناول ما كانت العلة فيه بننص مساو 
للخبر » وهذا إن أراد معاذ بالسنة ما سمعه من النبي عليه السلام فغير محل 
للتزاع » وإن أراد ما صدق أنه سنة » لزم تقديمه في موضع الاجتهاد عنده . 

لعج أيضاً + يأنه لو قدم القيان على بخير الواخد لقدم الأضعف ؛ لأن 
الخبر يجتهد فيه في أمرين' "' فقط : 

| عدالة الراوي » ودلالة الخبر على المراد . 

وأما القياس » فيجتهد فيه في أمور ستة ]©) : 


ثبوت حكم الأصل . 


)١(‏ متفق عليه . صحيح البخاري بشرح فتح الباري » كتاب الطهارة - باب من لم يتوضأ من 
لحم الشاة والسويق » الحديث (194/107017) , صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الخيض - 
باب نسخ الوضوء ما مسته النار » الحديث ( 5/81 4/4258 4) . 

() سبق تخريجه . 

(0) ني () :ني أمرر . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقطة من ()) . 


لقف 


وتعليل حكم الأصل . 

إظهار وصف صال للتعليل . 

ووجود ذلك الوصف في الفرع . 

ونفي المعارض في الأصل . 

وف الفرع . 

وإن كان حكم الأصل ثابتاً بالخبر » احتاج البانى أ رك اجسياة 3 
عدالة الراوي ودلالة الخبر على المراد » ولا شك أن ما يجتهد فيه في مواضع 
لتر جف اتتجال لقلا :ها كر + والعام اطاميل :نه أضفن عاوهيذا يعن 
يقتضي تقديمه في موضع الاجتهاد . 

قالوا : الاحتمال في القياس أقل ؛ لأن الخبر يحتمل كذب الراوي وفسقه 
وكفره وخطئه » وباعتبار الدلالة يحتمل التجوز » وباعتبار الحكم يحتمل 
النسخ . 

الجواب : أنها احتمالات بعيدة لا تمنع الظهور ؛ ثم هذه الاحتمالات 
متطرقة إذا كان حكم الأصل بخبر . 

ثم لما فرغ ما يقدم فيه الخبر » قال : وأما تقديم ما يقدّم من القياس » فإنه 
يرجه'") إلى تعارض خبرين وأحدهما راجح » فقدم الراجح . 

وفيه نظر بغيرا"' ما ذكر ؛ لتوقفه على مقدمات أكثر » ولا يلزم من 
رجحان نص العلة على الخبر رجحان القياس على الخبر ؛ لأن نص العلة وإن 


(00) يي (ب) : بعين . 


كان راجحاً فهو إنما دل على الحكم بواسطة العلة » وخبر الواحد لا بواسطة 
فاعتدلا . 

ثم قال : ( الوقف لتعارض الترجيحين ) أي حيث قلنا بالوقف فلترجيح 
القياس يما ذكر » وترجيح الخبر بقلة'' المقدمات » وفيه ما تقدم”" . 

أما إن كان الخبر لا يخالف القياس من كل وجه بأن يكون أحدجحما أعم : 
فإن الأعم يخص بالأخص جمعاً بينهما » وسيأتي في التخصيص تخصيص 
العموم بالقياس » وأما تخصيص القياس بالخبر فسيأتي أيضاً في النقض في العلة 
وإليه أشار بقوله : ( والمختار ) » وإن كانت مستنبطة لم يجز إلا لمانع » ثم 
قال : وإن كانت منصوصة فبظاهر عام » ويجب تخصيصه وتقدير المانع '" . 

[المرسل] قال : ( مسألة : المرسل قول غير الصحابي قال عَلْه . 

ثالنها : قال الشافعي : إن أسنده غيره أو أرسله وشيوخهما مختلفة ‏ 
أو عضده قول الصحابي أو أكثر العلماء » أو عرف أنه لا يرسل إلا عن 
عدل . قبل . 

ورابعها : إن كان من أثمة النقل قبل . وإلا فلا » وهو المختار . 

لنا : أن إرسال الأئمة من التابعين كان مقبولاً مشهوراً ولم ينكر , 
كسعيد بن المسيب , والنخعي , والشعبي . وغيرهم . 

فإن قيل : يلزم أن يكون المخالف خارقاً للإجماع . 


. ف (أ) : نقلة‎ )١( 
. )55١-54 5١٠ص( (؟) راجع‎ 
. هذا الكلام ذكره ابن الحاجب في نقض العلة‎ )9( 


حت 


/ قلنا : خرق الإجماع الاستدلالي . والظني لا يقدح . 

وأيضاً : لولم يكن عدلاً عنده , لكان مدلساً في الحديث . 

قالوا : لو قبل مع الشك لأنه لو سئل جاز ألا يعدّل . 

قلنا : في غير الأئمة . 

قالوا : لو قبل لقبل في عصرنا . 

قلنا : لغلبة الخلاف فيه . أما إن كان من أئمة النقل ولا ريبة تمع , 
قبل . 
قالوا : لا يكون للإسناد معنى . 
قلنا : فائدته في أئمة النقل تفاوتهم . ورفع الخلاف . 
القابل مطلقاً تمسكوا بمراسيل التابعين , ولا يفيد تعميماً . 
قالوا : إرسال العدل يدل على تعديله . 
قلئا : نقطع بأن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه . وقد أخذ على 
الشافعي . 

فقيل : إن أسند فالعمل بالمسند . وإن لم يسند فقد انضم غبر مقبول 
إلى مثله ولا يرد ؛ لأن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام . 

والمنقطع : أن يكون قول الصحابي أو من دونه ) . 

أقول : اختلف في تعريف المرسل » وفي العمل بها" . 
)١(‏ راجع الرسالة (ص557) » المعتمد )١47/5(‏ ء الكفاية (ص 772707 ) » العدة 
(/405) ء التمهيد لابن عبد البر (؟/9١)‏ » الإحكام لابن حزم )١88/١(‏ » إحكام الفصول 


(ص؟707) » شرح اللمع (؟/74370707) ء أصول الس رخسي )089/١(‏ ء البرهان (585/1) 2 
المستصفى )١155/١(‏ » التمهيد )١18./9(‏ ء المحصول ( ج؟/ق١/550)‏ ,2 الإحكام(؟/؟١١)‏ 2 
0 
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المشهور عند المحدثين أن قول التابعي : قال يله كذ”'' » وقيل : قول 
5 0ع ع و ل ان . 2 
التابعي الكبير كابن المسيب '' » وأنه إذا قال تابعي صغير كالزهري : قال 
َه فهم منقطع'" ؛ لأنهم لم يلقو من الصحابة إلا قليلا » وأكثر روايتهم 
وعرّفه المصنف : بقول غير الصحابي قال عَيْنْهُ » وهذا يتناول قول تابعي 

التابعيق وف كوة اع وللتهور عبد اخنائق تسمية هنذا بالعط 7 + فسماه 

0 : اك د ل عم متا 
الخطيب البغدادي منهم مرسلا » وهذا هو المشهور في الفقه وفي أصوله 1 
معز ل9715) » واختاره الامو 
2 

كشف الأسرار (/5) » الموقظة (ص8") » تدريب الراوي )١5107//١(‏ . 

. راجع التقييد والإيضاح (ص71)‎ )١( 

(؟) راجع التمهيد لابن عبد البر )١5/1١(‏ 2 التقييد والايضاح (ص١7)‏ ؛ تقريب النووي مع 
تدريب الراوي )١1537/1١(‏ . 

(7) راجع التمهيد )5١/١(‏ . 

(4) قال ابن الصلاح : «الذي سقط من إسناده اثنان فصاعداً» . التقييد والإيضاح (ص١8)‏ . 

(5) راجع الكفاية (ص9317) . 

(5) ذكره ابن الصلاح في مقدمته . التقييد والإيضاح (ص77) » تقريب النووي )1517/١(‏ . 

(0) راجع التمهيد لابن عبد البر )7/١(‏ » إحكام الفصول (ص”77) » شرح تنقيح الفصول 
(ص707/4) » أصول الس رخسي )750/1١(‏ ء المغني للخبازي (صو ١‏ ) » كشف الأسرار (107/9) 
العدة (/4 ١‏ 5) » التمهيد )١81/(‏ » المسودة (ص٠5؟)‏ » المعتمد 57/7 )١‏ » تدريب الراوي 
701 ١ا).‏ 

(8) راجع الإحكام )١١7/9(‏ . 


وبل :لا يبل :وهو متهن بصهور اعخدتيق"'" #وقال الشبافي :لا 
يقبل إلا 0 

ف أذ تسيلة عتوه. 

أو بيرسله تقر 1" وبوعكم أن اند هيوخ [ اجن ]'*" الارسلين غير 
شيوخ المرسل الآخر . 

. أو يعضده قول صحابي‎ ٠ 

. أو قول أكثر أهل العلم‎ ٠ 

أو علم من حال المرسل أنه لا يرسل إلا ما رواه عن عدل . 

واختار المصنف مذهب ابن أبان””' » وهو أن الراوي إن كان من أئمة 
أهل الحديث قبل » وإلا فلا" . 


)١(‏ راجع مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي )١757/١(‏ ء الكفاية (ص*57) » التمهيد لابن 
عبد البر )5/١(‏ » التقييد والإيضاح (ص74) . 
(؟) راجع هذه الشروط في الرسالة (ص١557-85)‏ . 

(5) ني (أ) : آخره . 

(4) أحد : ساقطة من (ب) . 

(5) أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة المحدث » فقيه العراق وقاضي البصرة » عرف بالذكاء 
المفرط والحود الزائد » كان من أصحاب الحديث » ثم غلب عليه الرأي » تتلمذ على محمد بن 
الحسن » والحسن بن زياد » وحدث عن إسماعيل بن جعفر » وهشيم » ويحيى بن زائدة » وحدث 
عنه الحسن بن سلام السواق » وأخذ عنه بكار بن قتيبة » من مؤلفاته : «إثبات القياس») »و«خبر 
الواحد» » و «الجامع والحجج) » توفي سنة (١1١١ه)‏ . الفوائد البهية (ص١15١)‏ » تهذيب الأسماء 
واللغات ( 5/5 5) » السير )540/١١(‏ . 

(5) راجع أصول السرخسي )7”557/١(‏ . 


5ع 


ع 


18 أ ونان «الأمتة واككانعين عاق بتفهورا مسولا و1 ييكرة الجيز 
ونان نعف" :شنال ادن انيت و لعفي برو عدي 
والحسن وغيرهم . 

إن قبل كو كاة كذلك لكان إتماعا .وكا الخالف حارفا 
[للإجماع]”*) كان ارقا :: 

الجواب : أن ذلك في الإجماع القطعي » أما الثابت بالاستدلال وهو 
السكوتي » للاستدلال من قول البعض أو عمله وسكوت الباقين عن الموافقة 
أو الظلن كالمقول: يالا عادولا يكون عتالفه تخارقا + وإقا .عل الاسعدلالي 

[1] قسيم / الظني » لأنه قد يكون قطعياً إذا علمت موافقتهم » وقد تقدم” . 
ولنا أيضاً : لو لم يكن المروي عنه عدلاً عنده » لكان الجزم بالإسناد 


. )١١/9( راجع الإحكام‎ )١( 
(؟) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي , لم يثبت له سماع‎ 
من متأخري الصحابة الذي كانوا معه بالكوفة » وروى عن خلق من كبار التابعين كعلقمة بن قيس‎ 
والقاضي شريح ومسروق » وكان رجلاً صالحاً فقيهاً متوقياً قليل التكلف » وكان مختفياً من‎ 
الحجاج » وكان هو والشعبي مفتيا الكوفة في زمانهما » توفي سنة (95ه) . تهذيب الأسماء‎ 

. )070/4( السير‎ » )١٠١ 5/١ واللغات‎ 

(؟) أبو عمر الهمذاتي عامر ين شراحيل بن عبد بن ذي كبار » رأى علياً رضي الله عنه وغيره » 
سمع عدداً من كبار الصحابة » وحدث عن سعد بن أبي وقاص » وأبي هريرة » وعائشة » وابن 
عباس وغيرهم » وروى عنه ابن أبي ليلى » وأبو حنيفة وغيرهما » كان علامة عصره , حافظاً » توفي 
سنة (ه١٠١ه)‏ . السير ( 5/5 9؟) » تقريب التهذيب (/581) . 

(4) لللاهنا ع «"ساقطة من لاي + 

(5) راجع (ص591-557؟) . 


برواية الموهم أنه سمع من عدل تدليساً في الحديث » فيكون قدحا . 
واعلم أن ما احتج به أولاً لص نة الوق ققد يقال + اذا فين 

مرسلاً ؛ لأنهم لا يرسلون عن الصحابة وهم عدول إلا لأجل أنهم من أئمة 
النقل فقط . 

وعلى الثاني : أنه يقتضي قبول المرسل من كل عدل . 

وأيضا + لا بلرغ من كوئة دلا غيده أن يكوة عدلاً في الواقيم فيججنت 
إظهاره » وأيضاً : لم تعلم عدالة الأصل » وقد قدم أن رواية العدل عن 
الشخص ليس تعديلاً له » فإن ادعى أن أئمة''' النقل عادتهم أنهم لا يروون 
إلا عن عدل حتى يكون تعديلاً » منعناه(" » ثم هو راجع إلى قول الشافعي ؛ 
لأنه إذا لم يرو إلا عن عدل » فما أرسل إلا عن عدل » ولو سلّم فقصاراه أن 
يكون قدنن” [ى |29 الحويث لا فيه على ما قدم.. 

احتج القائل بعدم القبول”*؟ : بأنه لو قبل المرسل لقبل مع الشك » 
والتالي باطل » أما الملازمة ؛ فلأنه لو سئل عن عدالة الراوي جاز ألا يعدله ع 
ومع هذا الاحتمال يبقى الشك في عدالته . 


حاف أن هذا ةالاحمفال نا وى فق هين أنمة ' لقم 


() في(ا): آية. 
(؟) ف (أ) : معناه . 
(0) في (أ) : قدجا . 
(4) في : ساقطة من (أ) . 
(50) في (أ) : القول . 
(5) في () : آية. 
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وأما 8 فالظاهر أنهم لا يحرمون اللاصنيى التو فلن 1" عه 


لغذلوه 6 والاخضال'الضعيف لا يناق الظهون : 

قالوا ثانياً : لو قبل لقبل في عصرنا ؛ إذ لا تأثير للزمان » والتالي باطل . 

الجواب : نع الملازمة ؛ للفرق بأن غلبة الخلاف وكترة المذاهب في 
عصرنا منع من قبول المرسل . 

وأيضاً : لغلبة'" الإرسال عمن لو سكل عنه لم يعرفه » فضلاًا؟؟ عمن 
يعدله . 

سلمنا » وتمنع بطلان التالي في أئمة"” النقل » إذ لم تكن ريبة من" 
تكذيب الحفاظ وغيرها » وكأنه منع الملازمة في غير محل النزاع » وبطلان 
التالي في محل الغزاع . 

قالوا ثالثاً : لو جاز العمل بالمرسل » لما كان لذكر الإسناد فائدة » فكان 
اتفاقهم على الإسناد عبئاً . 

الجواب : منع الملازمة » وأن فائدته في غير أئمة'"' النقل ظاهرة » لينظر 
فيه امحتهد » وفي أئمة النقل معرفة تفاوت رتبهم للترجيح عند التعارض »؛ وفٍ 


( 


)١(‏ قي() : آية. 
(0) قي (أ) : سكل . 
(؟) في (أ) : إذ لبة . 
(4) في (أ) : قرعا . 
(0) ف (أ) : آية. 
(5) في () : إلى . 
(0) في (أ) : آية . 


القبيلين رفع الخلاف ؛ إذ لم يختلفوا في العمل بالمسند بخلاف / المرسل . [العجم] 
احتج القائل مطلقا : بأنهم قبلوا مراسيل التابعين » وتقريره ما مر”'' . 
الجواب: : أن .ذلك لا يفيدهم تعميماً + فإن من ذ كرتم هن أثمة النقل . 
قالوا ثانيا : العدل إذا أرسل غلب على الظن أن المنقول عنه عدل » وإلا 
الجواب : منع ذلك في غير الأئمة'" ؛ لأنا نقطع أن الجاهل يرسل ولا 

يعرف من رواه فضلا عن عدالته » وكذلك لم يقبل في عصرنا . 
وقد أخذ بعض الحنفية على الشافعي حيث قال : إذا يتيده بوبه إن 

آخره + فقال : إذا أسنده غيره فالعمل إذن بالمسند”" . 
قال الملصنف : وهو وراد . 

الإرسال » حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة”” . 
وقال بعضهم'"' : موافقته للمسند لا توجب إسقاطه » كما لو وافق 

لك :سيدا 1 [: ]د ]7 العمل بالملرسل من حيث تقوى بالمسند » لا من 

. )4545( في () : أمر . راجع‎ )١( 

(؟) ف (أ) الآية . 

(6) راجع كلام الشافعي في الرسالة (ص477) » وراجعه أيضاً في الحصول (ج؟/ق١/569)‏ 2 

الإحكام (؟/4١١)‏ » أصول السرخسي )5514-*50/١(‏ . 

(4) في (ب) : بالسند . 

(5) راجع التقييد والإيضاح (ص78) . 


() قاله الخنجي . النقود والردود (لاه ؟/أ) 5 


(0) إذ : ساقطة من () . 


جيك انة يفك : 
ومنع بعضهم''' وردوه بأن مقصوده إذا لم يثبت عدالة ذلك الإسناد 
فيكون العمل بهما . 
ثم قال الحنفي المعترض : وإلا فقد انضم غير مقبول إلى مثله ؛ لأن شيئاً 
انها بسن يذل وعدا ق غير انين + لأنه عبد الكنافعن فد" + 
قال المصنف : ولا يرد ؛ لأن الظن قد لا يحصل إلا بهما ء أو لا يقوى 
إلا بحيث يجب العمل به إلا بالانصمام . 
نكن للمفسرض آنا بقتوزل. عله يغدانة الكصان :إن ل دكي شرطا فم 
المرسل » وإلا لم يقبل الخبر الذي اجتمع فيه إرسالان7" ؛ لانتفاء شرط القبول 
وهو العلم بعدالة الأصل » وما أجاب به المصنف ضعيف ؛ لانتفاء شرط 
القبول عنده » ثم لما فرغ من المرسل » قال : 
[التقطع] 2 والمنقطع : أن يكون بين الراويين رجحل لم يذكر » وبعضهم يسميه 
ا 
قال : وفي العمل به نظر يعرف مما تقدم قي المرسل » وينبغي على مختاره 
في المرسل أن يفصل في العمل بالمنقطع » يظهر ذلك بالتأمل'”' » ثم قال : 
[الوقوف] 2 والموقوف : قول صاحبي أو من دونه » والمشهور عند المحدثين أنه ما 


. ذكره القطبي . النقود والردود (19؟/أ)‎ )١( 

(؟) راجع أصول السرخسي )355-850/١(‏ . 

(9) ف (أ) : إرسالاته . 

(4) راجع الكفاية (ص77) » التقييد والإيضاح (ص١8)‏ » تدريب الراوي )١180-1179/1(‏ . 
(5) في (أ) : بأتأمل . 


وه 


روى عن الصحابة من أقوالهم وأفعالههم ولا يوصل إلى الرسول عليه السلام”". 
ويستعملونه في غير الصحابي أيضاً لكن مقيداً » يقولون : وقفه فلان 
على طاووس” '' » أو على عطاء'" . 
ولم يتعرض له المصنف . وفي العمل به فيما لا يعلم إلا توقيفاً اختدلاف 


ا : 


22 2 


» راجع الكفاية (ص737) » التمهيد لابن عبد البر (١/55؟) » التقييد والإيضاح (ص507)‎ )١( 
. )١1557/1( تدريب الراوي‎ 

)١(‏ أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الفارسي اليمني الحميري مولاهم » من كبار التابعين 
وفضلاء العلماء » سمع من عائشة رضي الله عنها » وزيد بن ثابت » وأبي هريرة » وزيد بن أرقم ‏ 
وابن عباس » وخلق من التابعين » توفي سنة (5١٠١ه)‏ . تهذيب الأسماء واللغات (١/51؟)‏ )2 
السير (78/0) . 

() أبو محمد عطاء بن أبي رباح بن أسلم المكي القرشي مولاهم » من كبار التابعين » مفتي أهل 
مكة وأحد أئمتهم المشهورين » حدّث عن عائشة رضي الله عنها » وأبي هريرة » وحكيم بن حزام 
والعبادلة : ابن عمر . وابن عمرو بن العاص » وابن عباس ٠‏ وابن الزبير » وغيرهم » وحدّث عنه 
بحاهد » وأبو إسحاق السبيعي » ومن صغار التابعين أبو حنيفة وخلق كثير » توق سنة (84١١ه)‏ . 
تهذيب الأسماء واللغات ( 8/١‏ ”) » السير (/78) . 

(5) راجع المنهاج ف ترتيب الحجاج للباجي (ص77) » شرح تنقيح الفصول (صه 44) » 
تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي (ص87١)‏ » إجمال الإصابة (ص75) » إعلام الموقعين 
.)1١١/:(‏ 


أهءع 


فرت الوَسبُويعات 
الحكم الشرعي 
أقسام الحكم 
5 
الأداء والقضاء والإعادة 
الواجب الكفائي 
الداتعبي» اليل 
الواجب الموسع 
ما لا يتم الواجب إلا به 
تحريم واحد لا بعينه 
استحالة كون الشيء واجباً حراماً 
المندوب 
المندوب ليس بتكليف 
المكروه منهي عنه 
إطلاق الجائز على المباح 
الإباحة حكم ضرعي 
المباح غير مأمور به 
المباح ليس بجنس الواجب 
خطاب الوضع 
الصحة والبطلان 


مع 


8: 


84 


الر خصة 
العزيمة 
المحكوم فيه : الأفعال 


اشتراط حصول الشرط حال التكليف ( تكليف الكفار ) 


لا تكليف إلا بفعل 
انقطاع التكليف بالفعل 


الحكوم عليه ( المكلف ) : الفهم شرط التكليف 


صحة التكليف با علم الآمر انتفاء شرطه 


الأدلة الشرعية 

الكتاب 

نانك الغادا لبن جقراة 
القراءات السبع متواترة 
امحكم والمتشابه 

السنة 


حكم أفعال النبي مَينْهُ بالنسبة إلى أمته 


تقريره يله لشيء هل يكون دليلاً على جوازه ؟ 


أفعاله مَكلّهُ هل تتعارض ؟ 


حكم تعارض أفعاله َكِنْهُ مع أقواله 


ف 


1 


18 


الإجماع 
بوت الإجماع 

الإجماع حجة شرعية يجب العمل به 

الأدلة على حجية الإجماع 

حكم اعتبار رأي مخالفي إجماع المجمعين 

حكم اعتبار رأي المجتهد المبتدع في الإجماع 

عدم اختصاص الإجماع بالصحابة عند الجمهور 

حكم انعقاد الإجماع مع شذوذ المخالف 

حكم انعقاد إجماع الصحابة إذا خالفهم تابعي بحتهد معاصر لهم 
حكم إجماع أهل المدينة 

عدم انعقاد الإجماع بأهل السينك وحدهم 

لا يشترط ف المجمعين بلوغ عدد التواتر عند الأكثرين 

إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكر أحد قبل استقرار المذدهب 
عدم اشتراط انقراض العصر في الإجماع 

لا إجماع إلا عن مستند 

جحواز انعقاد إجماع عن قياس 

إذا أجمعوا على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث 
إذا استدل أهل العصر بدليل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر 
حكم اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول 
اتفاق أهل العصر عقب اختلافهم يعد إجماعاً 


دهع 


عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه 
امتناع ارتداد كل الأمة في عصر من العصور 
حكم اختلافهم في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة 
وجوب العمل بالإجماع المنقول بخبر الواحد 
إنكار حكم الإجماع القطعي 

التمسك بالإجماع فيما تتوقف حجية الإجماع عليه 
الأخبار : ما يشترك فيه الكتاب والسنّة والإجماع 
تعريف الخبر 

الإنشاء 

صيغ العقود إنشاء لا أخبار 

تقسيم الخبر إلى صدق و كذب 

تقسيم الخبر إلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه 
تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد 

العلم الحاصل من المتواتر ضروري أم نظري ؟ 
شروط المتواتر 

التواتر المعنوي 

تعريف خبر الواحد 

حكم إفادة خبر الواحد العدل العلم 

عدم إنكاره مَيلَّهُ على مخبر لا يدل على قطعيته 
حكم خبر الواحد بحضرة كثيرين لم يكذبوه 


5ع 


اموضن 


ددن 


حكم انفراد الواحد بالأخبار عما تتوفر الدواعي على نقل مثله 
جواة العند عر الراهه عد 

حكم العمل بخبر الواحد 

الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد 

أدلة المانعين على وجوب العمل يخبر الواحد 

من شرائط العمل بخبر الواحد : البلوغ 

الشرط الثاني : الإسلام 

العررط اثالث :ركان اليف 

الشرط الرابع : عدالة الراوي 

رواية مجهول الحال 

الجرح والتعديل بقول الواحد في الرواية 

ذكر سبب الجرح والتعديل 

الجرح مقدم على التعديل 

رواية العدل عن شخص 

الصحابة كلهم عدول 

على من يطلق اسم الصحابي ؟ 

قول من عاصر النبي مله : أنا صحابي 

عدم اشتراط العدد في الرواية 

قول الصحابي قال رسول الله يله يحمل على أنه سمع منه 
قول الصحابي : أمر بكذا ونهى عن كذا 


/اهء 


57 


لمكا 


م78 


78 


56 


الكل 


الدونا 


558 


قول الصحابي : أمرنا أو نهينا 

قول الصحابي : من السنة كذا 

قول الصحابي : كنا نفعل 

مستند غير الصحابي 

المناولة 

اللإجارة 

نقل الحديث بالمعنى 

تكذيب الأصل الفرع 

انفراد العدل بزيادة لا تخالف المزيد عليه 
زيادة الوصل مع الإرسال 

الفرق بين الشاذ وزيادة الثقة 

حذف بعض الخبر 

الخبر فيما تعم به البلوى 

قبول خبر الواحد فيما يوجب الحذ 
حمل الصحابي ما يرويه على أحد محمليه 


خير الواحد إذا خالف القياس 


مه 


داراليحوث الدراسات 


2 58 
دول الإمازات الع الخيدة : سه 
و5 0 3 الدراسّات 
1 3 الأصوليّة 
. (ه) 


جتَنَاشوول 
يش تميس الشول 


و 7 هه اليفك سد ”جر 
يكرا سي بن موتوالره وي 
الموؤستة الالاههم 
ا ىراتا 
دراسَةوَنقَْيق 


/ لتو رلوشضفل اخ ا لقيم 


وزيز( ليت الررايات لهم لس داعي للدّزات 


حقوقك الطيّع نحنْوَفكٌة 
الطتحة الاون 


65م _؟أ..كم 


آ# هه ٠.‏ لن ‏ | سل _- 0 
االو إلراسَاتل سمي وها الاش 


الإمارات الغربية المتحدة ‏ دبي قاتف: ١401808‏ - فاكس: 407199 ص ب: ١017/1‏ | 


قال : ( الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقاً ؛ وفي الفعل مجاز . [الأمر] 
وقيل : مشترك . وقيل : متواطئ . 
لنا : سبقه إلى الفهم . ولو كان متواطنا لم يفهم الأخص . كحيوان في 


إنسان 7 [أبكى؟ا 


واستدل : لو كان حقيقة لزم الاشتراك . فيخل بالتفاهم . 

وعورض : بأن اللجاز خلاف الأصل فيخل بالتفاهم . وقد تقدم مثله . 
التواطؤ : مشتركان في عام , فيجعل اللفظ له دفعاً للمحذورين . 
وأجيب : بأنه يؤدي إلى رفعهما أبداً . فإن مثله لا يتعذر , وإلى صحة 


دلالة الأعم للأخص . وأيضاً فإنه قول حادث هنا 8 


فمنه الأمر 


ولفظ الأمر » وهو ,أ م ر» حقيقة في القول المخصوص »؛ الذي هو 


الصيغة الدالة على الطلب اتفاقاً”'" » وسّمي هذا اللفظ لفظاً » كقوهم : «قام) 
فعل ماض » و «في) حرف جر » وليس كقولنا : الأسد حقيقة في الحيوان 


والأمر قسم من أقسام الكلام ( سواء قلنا : الكلام موا امعد القائم 


ار ري ا ا ل 


)١(‏ انظر المعتمد )"4/1١(‏ » المستصفى )51١/١(‏ ء المحصول )7/١1(‏ » التمهيد لأبي الخطاب 
)١14/1(‏ » الإحكام )١80/1(‏ » أصول السرخسي )١7/١(‏ » كشف الأسرار )١١1/١(‏ . 


ن 


أَمْرُ فرْعَوْن برَشِيدٍ 4" » والأكثر على أنه فيه مجاز”"" » وقيل : مشترك بين 
القول المخصوص والفعل”''' » وقيل : للقدر المشترك بين القول المخصوص 
د" 

تلك سويت الول بحن كريدم رانف نط إطائه تدس و دا 
لآنة إذا كان حقيقة للقندر الشترك م كان ارا ق.اتقخصوصيات إل إذا 
أطلق على الخصوصيات باعتبار ذلك المعنى . 

وقد يُجاب عن الثاني : يجواز أن يكون مشتركاً بالا شتراك اللفظي بين 
القدر المشترك بين القول المخصوص والفعل وبين القول المخصوص » كن 
بح و و ار كي 
لوحود الخلاف في الأمر» أهو حقيقة حقيقة في النشسي بحاز ف اللفظي »ع 


)١(‏ هود آية (517) » وهو قول الباجي من المالكية . إحكام الفصول (ص؟؟١)‏ » ونسبه هو 
وأبو الحسين البصري وأبو الخطاب الكلوذاني إلى بعض الشافعية من غير تحديد . ولم أقف عليه . 
انظر المعتمد (99/0) » التمهيد )١540/١(‏ . 

(؟) كشف الأسرار على البزدوي )١٠١7/١(‏ » العدة (١/7؟7)‏ » ونسبه أبو الحسين إلى عامة 
المعتزلة . المعتمد )5/١(‏ ء المحصول (7/5) » شرح تنقيح الفصول (ص5؟١)‏ » التمهيد 
75/1 1) ؛ وهو مفهرم كلام الشيخ أبي إسحاق عند كلامه على أفعال الرسول #َيّه . انظر شرح 
اللمع )١197/1(‏ . 

(؟) انظر هذا الرأي : إحكام الفصول للباجي (ص١١١)‏ » وهو مفهوم كلام ابن القصار عند 
كلامه على أفعال الرسول ينه » ولعله قول لمتقدمي المالكية . انظر مقدمة ابن القصار (ص5١)‏ » 
ونسبه السمرقندي إلى بعض الحنفية . ميزان الأصول (ص١8)‏ . 

(4) وهو قول الآمدي رحمه الله . انظر الإحكام )١07/5(‏ » وقد نفى وجود هذا القول الشارح 
رحمه الله » وم يبين هل النفي متوجه إلى الصحة أم إلى الوجوب » وقد أغفل الشارح مذهب أبي 
الحسين البصري . حيث يرى أنه مشترك بين القول والشأن والشيء والصفة . المعتمد )78/١(‏ . 


لفكت أو بالقو المتتر لك ليها 79 
لنا : سبق القول المخصوص إلى الفهم عند الإطلاق مزح عير قري رو د النقرم 


: 


بأنه حقيقة 


قله سترية عر مدر لك رديه روا قاد شو و ندهطا #روعين تتراظئ ا ارد 
وإلا لكان أعم في القول الدرم تفن نين لبد الول المتدوط ارا 0 
الأعم لا يفهم منه الأخص » كما أن الحيوان لا يتبادر منه عند الإطلاق فهم 
الإنسان » فمعنى كلامه : كحيوان في فهم إنسان منه . 

واسعدل : لو كان حقيقة في الفعل لكان مشتركا ؛ إذ لا شك أنه حقيقة 
في القول المخصوص . واللازم باطل لإخلاله بالتفاهم . 

الجواب : لو لم يكن حقيقة لزم امحاز » واللازم باطل لإخلاله بالتفاهم . 

واعلم أن عدم منع المصنف الملازمة مستند إلى جواز التواطؤ يحقق بطلان 
الاتفاق الذي ذكر ؛ لأنه رآه إذا كان حقيقة في الفعل لا يكون حقيقة في 
المشترك » وكذلك يلزمه هناك . 

ولا يقال : إنما لم بمنعه / مستنداً إلى ما ذكر ؛ لأنه لا يدفع الاشتراك [/75؟] 
اللفظي ؛ لأنه حقيقة في القول أيضاً » فلو كان حقيقة في القدر المشترك لزم 
الاشتراك . 

لأنا نقول : إثما لا يندفع لولم يكن كون الأمر حقيقة في القول 


)١(‏ قال الزركشي : «وكل لفظ عام لشيئين فصاعداً فلا يخلو إما أن يكون حقيقة في كل واحد 
أو لا » والثاني بحاز » والأول إما أن يتفقا في اللغة أيضاً وهو المتواطئ » أو لا يتفقا وهو المشترك » 
فهذة ثلاثة الحتمالات + وقد ذهب إلى كل ولحل منها ضائر» . البخر الخيط (945/5) . 

الاشتراك اللفظي : ألفاظ متعددة تؤدي معنى واحداً » والاشتراك المعنوي ‏ وهر المراد ‏ إذا أطلق : 
لفظ يدل على أكثر من معنى . 


[أدلة القائلين 


بالتواطؤ] 


المخصوص باعتبار الشأن والشيء » وهو ممنوع . 

ثم اعلم أن هذه المعارضة ضعيفة على ما سبق له من أن المحاز خير . 

احتج القائل بالتواطؤ : بأن القول المخصوص والفعل مشتركان ف معنى 
عام » وهو الشيء والشأن » فيجعل اللفظ للمشترك دفعاً لمحذور المحاز 
والاشتراك7؟ . 

الدواب: + مق حب يغل اللفظ للقذن التترك مع وعضود نينا يبدل غنى 
امجاز أو الاشتراك أو لا » الأول ممنوع وإلا أدى إلى رفع الجاز والاشتراك ‏ 
فإنه لا يتعذر وجود معنى عام في شيء من مواضع الاشتراك والمجاز » والثاني 
مس ولك افد علطا ول دن سوه وإرزقها فهر ناي تلن اي 
يدل عليه . 

والمجاز والاشتراك وإن كانا خلاف الأصل » لكن إذا دل عليهما دليل 
صارا موافقين للأصل » وإلى هذا المعنى أشار في المنتهى”' » حيث قال : 
وأجحيب : بأن ذلك إنما يستقيم لولم يدل دليل على خلافه » وإلا وجب 
رفعهما أصلاً » فإنه لا يتعذر في كل موضع . 

وثانياً : بأنه يؤدي إلى صحة دلالة الأعم على الأخص . 

وثالئاً : بأنه قول حادث يرفع كونه حقيقة بالقول المخصوص بخصوصه » 


)١(‏ وقد ذكر ابن الحاجب أن البجاز أولى من الاشتراك لمفاسد تستبع الاشتراك ومصالح تستبع 
امحاز » أما المفاسد ؛ فلأن المشترك يخل بالتفاهم , وإذا حمل على غير المقصود يؤدي إلى ضده أو 
نقيضه ؛ ولأنه يحتاج إلى قرينتين » بخلاف المحاز الذي يحتاج إلى قرينة واحدة » وأما مصال المجاز , 
فلأنه أغلب من المشترك , وأنه من حيث اللغة أبلغ . 

(؟) منتهى السول والأمل في علمي الأصول والحدل لابن الحاجب (ص896) . 


/ 


وأنه مجمع عليه » فوجب رده » وصاحب الإحكام”' لم يورده مذهباً »بل 
على سبيل الإيراد بأن قال : ل لا يجوز أن يكون متواطتاً ؟ ثم أتى بالأجوبة . 
قال : ( حد الأمر : اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء . اده 
وقال القاضي والإمام : القول المقنضي طاعة المأمور بفعل المأمور به . 0 
ورد : بأن المأمور مشتق منه , وأن الطاعة موافقة الأمراء فيجيء الأسرا 
الدور فيهما . 
وقيل : خبر عن الثواب على الفعل . 
وقيل : عن استحقاق الثواب . 
ورد : بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب , والأمر يأباها ) . 
أقول : لما ذكر أن «أ م ر» يُطلق على القول المخصوص حقيقة فيسمى 
أمراً » والأمر أحد أقسام الكلام » سواء قلنا : الكلام هو المعنى القائم 
بالنفس » أو هو العبارة الدالة بالوضع”' » عرّفه باعتبار أنه قسم من الأول » 
ثم نقل تعاريف منكري النفساني القائلين إنه قسم من الثاني . 
ولما كان رأي الأشعري هو الأول بدأ به », وكان الأولى أن يحذه 
بالاعتبار الثاني فقط كما فعل في تعريف القرآن ؛ لأنه حظ الأصولي » وذلك 
حظ المتكلم . 


وأيضا إذا كان حقيقة في القول المخصوص وهو صيغة كما تقدم ع 


. )١10//9( الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي‎ )١( 
(؟) الكلام يطلق عند الأصوليين ويراد به معنيان : المعنى القائم بالنفس .» والعبارة الدالة بالوضع‎ 


[/7"! فالمناسب / حدّه باعتبارها » وهذا الذي حدّه إنما هو لمدلول القول المخصوص 
فهو لمدلول الأمر» فالاقتضاء جنر(" . 
وقوله : ( غير كف ) يخرج النهي ؛ لأنه عنده فعل » وهو كف . 
وقوله : (على جهة الاستعلاء ) يخرج الدعاء والالتماس » والأشعري لا 
يشترط الاستعلاء » واشترطه أبو الحسين البصري » والحق عدم اشتراطه ؛ 
لقوله تعالى حكاية عن فرعون : ( مَاذًا تَأَمُرُونَ 04" . 
الاحفال > فدكر نانس ال و لاسا ادوس تويكو لكا نه تسيا 
للعقاب ؛ لأن الأمر للوجوب كما سيأتي . 
لأنا نقول : ذلك يقتضي إيجاب السؤال وإلا أنه لا يتقرر الوجوب ؛ إذ 
لا يلزم المسئول القبول . ولا يكون سبباً إلا بعد تقرر الوجوب . 
وعرفه القاضي - وتابعه جماعة ‏ بأنه : القول المقتضي طاعة المأمور بفعل 
لوي 
وزده الصنق: 9 ابآنه يمل على الدور من وعدهين:: 
أحدهما : أن المأمور ‏ وهو واقع في الحدٌ مرتين ‏ مشتق من الأمر » 
فتتوقف معرفته على معرفته . 
وثانيهما : أن الطاعة موافقة الأمر » والمضاف من حيث هو مضاف لا 


. جنس تحته أنواع يشمل : الأمر » والنهي » والالتماس » والدعاء‎ )١( 

(؟) الشعراء أية (55) . 

(9) انظر البرهان )507/١(‏ . المنخول (ص”١٠)‏ » المحصول )١5/5(‏ , الإحكام للآمدي 
( » والحاصل أن في المسألة أربعة مذاهب : الأول اشتراط الاستعلاء والعلو » والقاني 
عكسه . والثالث الاستعلاء » والرابع العلو . 


يعرف إلا معرفة المضاف إليه . 

وقد يُدفع الدور : بأن تميز الأمر غير تصور حقيقته » فتميزه كاف في 
تصور هذه الأمور » والمطلوب تصور حقيقته 

وكفية رسيي را عاضر ندا شعني الأمر اللغري وبربلينة لير 
الاصطلاحي . 

وعر فيضن الأعافرة و باتع مير عو الشرات علي القت 1ن 
آخرون منهم : خبر عن استحقاق الثواب على الفعل ؛ علا يلزم الخلف في 
الخبر عند عدم القواب إذا أحبط عمله"" . 

واعترض عليهما : بأن الخبر يستلزم إما الصدق وإما الكذب ؛ إذ لا يخلو 
عن نجوه قلعا © والأمر طافتة فزت لا يكرة ماقا ول كنبا وساي 
اللازمين دليل تنا المازومين , فلا يجعل الخبر جنساً للأمر . 

قال : ( المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي قالوا اول لقتل ل ف 
«افعل) ونحوه , ويرد التهديد وغيره , والمبلغ والحاكي والأدنى . للأمن] 

وقال قوم : صيغة «افعل) بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر : 

وفيه : تعريف الأمر بالأمر , وإن أسقطه بقية صيغة «افعل) مجردة . 

وقال قوم : صيغة «افعل) بإرادات ثلاث : وجود اللفظ . ودلالته 
على الأمر . والامتثال , فالأول عن النائم , والثاني عن التهديد ونحوه , 
والنالث عن المبلغ . 


)١+9/7( انظر الإحكام‎ )١( 
المصدر نفسه‎ )١( 


1١١ 


وفيه تهافت ؛ لأن المراد إن كان اللفظ فسد ؛ لقوله : إرادة دلالعه 
على الأمر . وإن كان المعنى فسد ؛ لقوله : الأمر صيغة «افعل) . 

وقيل : إرادة الفعل . 

ورد : بأن السلطان لو أنكر متوعداً باهلاك ضرب سيدٍ لعبد . فادعى 
مخالفته » وطلب تمهيد عذره لمشاهدته . فإنه يأمر ولا يريد ؛ لأن العاقل لا 
يريد هلاك نفسه . وأورد مثله على الطلب ؛ لأن العاقل لا يطلب هلاك 
نفسه . وهو لازم . 

0 والأولى / لو كانت إرادة لوقعت المأمورات كلها ؛ لأن معنى الإرادة 

تخصيصه بحال حدوثه , فإذا لم يوجد لم يتخصص ) . 

أقول : أما المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي”" » وكان الطلب نوعاً منه 
لم بمكنهم تعريفه به » فعرّفوه تارة باعتبار اللفظ » وتارة باعتباره مقترناً بصفة 
الإرادة » ومن قال بأنه نفس الإرادة » فإنما قاله حين انسدت عنه طرق 
التعريف » وتبين له أن الأمر غير الصيغة » التعريف الأول للبلخي"'" , 
وأكثرهم أنه قول القائل لمن دونه : «افعل) ونحوها » في الدلالة على مدلوله 
من العربي وغيره . 

ويرد على طرده قول القائل لمن دونه : «افعل) تهديداً وتعجيزاً » أو إباحة 


. )00/1( والمعتمد‎ » )١٠١1/١1( انظر هذا المسألة في المغني للقاضي عبد الجبار‎ )١( 

)١(‏ انظر هذا الرأي في المغني للقاضي عبد الجبار )١١17/١1(‏ » وانظر اشتراط الإرادة مع الصيغة 
للدلالة على الأمر في المغني )١١5/11(‏ » ونسبه في المعتمد لأبي هاشم من المعتزلة » وهو قول 
عامتهم . انظر المعتمد )47/١(‏ . 


1١5 


أووغين ذلك فإنهاثرة لع ع 0 » وقول القائل لمن دونه : «افعل) 
إذا بَلْ إليه أمر الغير إياه » وكذا الحاكي . 

ويرد على عكسه : «افعل) إذا صدر من الأدنى على سبيل الاستعلاء ‏ 
فإنه أمر » ولذلك يدفع بأنه أمر من هو أعلى منه . 

وعرّفه قوم منهم : بأنه صيغة «افعل) بحردة عن القرائن الصارفة عن الأمر 
إلى تهديد وغيره'" . 

واعترض : بأنه فيه تعريف الأمر بالأمر » فإن أسقط هذا القيد بقيت 
صيغة «افعل) محردة » فيرد ما تقدم . 

أما من عرّفه باعتبار اللفظ مقترناً بصيغة الإرادة فقال : صيغة «افعل) 
بإرادات ثلاثة : إرادة وجود اللفظ » وإرادة دلالتها على الأمر » وإرادة 
الامتثال » واحترز بالأول عن النائم » وبالتالي عن التهديد ونحوه » وبالشالث 
عن المبلغ والحاكي . 

واعترضه المصنف : بأن فيه تهافتاً ؛ لأن المراد بالأمر المذكور في الحدّ إن 
كان اللفظ فسد ؛ لقوله : وإرادة دلالتها على الأمر ؛ إذ الصيغة لم يرد 
دلالتها على اللفظ » وإن كان المعنى فسد ؛ لقوله : الأمر صيغة «افعل) » 
والمعنى ليس صيغة . 

وقد عاب عنه + بأن الأمر لذ كور ق الت المزاد بها امعد »الل ف 


. )١0//9( شرح الكوكب المنير‎ » )١417/7( انظر الإحكام‎ )١( 
. )55/1١( (؟) انظر المعتمد‎ 
. ف نسخة (أ) : المعرفة » وق نسخة (ب) غير واضح‎ )9( 


١ 


المراد به اللفظ » لكن يلزم استعمال اللفظ المشترك في التعريف من غير قرينة » 
20 بلزوم الدور ؛ لأن الامتثال فعل المأمور به على الوجحه الذي أمر 
به » فيتوقف عليه [ عرتبتين ]7 . 

أما من عرّفه بأنه : إرادة الفعل » فاعترض عليه بأنه غير منعكس ؛ إذ لو 
ضرب رجل عبده فأنكر السلطان على السيد وتوعده بالمحلاك » فادعى السيد 
مخالفة العبد لأوامره ؛ ليدفع عن نفسه ما توعد به » فإنه يأمر عبده بحضرة 
السلطان ليعصيه » ويشاهد السلطان عصيانه » فيزول إنكاره ويخلص من 
المهلاك ! فهو قد أمر » وإلا لم يظهر عذره وهو مخالفة الأمر » ولا يريد منه 
الفعل ؛ لأنه لا يريد ما يفضي إلى هلاك نفسه . 

[21]75/1 وهذاوارد على الذي / قبله ؛ لعدم إرادة الامتشال » وأورد المعتزلة هذا 
الإيراد على تعريف الأشاعرة الأمر بأنه طلب فعل غير كف على جهة 
الايوات "تدان السنه ف الصور ةالكتورة امم فلو كان الأمسر هيو 
الللب © لزع أن يكون العاقل ظالباً هلاك تفسيه »"واعترقف المصعق يورودة : 

والحق الفرق بأن العاقل يطلب ما يختار وما يكره إذا علم أنه لا يقع ع 
ولا يريد إلا ما يختار . 

ولما كان هذا الرد يستلزم عند المصنف رد تعريف أصحابنا » قال 
الع الأول برد كو "الأمن إزلدة شير السنن التو كان كدلاك 


. لعل الصواب : مرتون » وفي نسحة (أ) : عرتبين‎ )١( 
الإحكام‎ , )١0+/١( (؟) انظر تعريف الأشاعرة في الكافية ف الجدل (ص8*) » البرهان‎ 
.)١4.00( 


لوقعت المأمورات كلها , أما الملازمة ؛ فلأنه لا معنى لتعلق الإرادة بالشيء 
سوى تخصيصها للشيء المراد بوقت حدوثه . وتخصيص الفعل بحال حدوثه لا 
يكون من غير حدوث الفعل ووقوعه ؛ إذ كلمالم يوجد لم يتخصبص » 
يسكب نكي لاض كينا سه اللدن فد تداك اكاب مو 
فلو كانت المأمورات كلها مرادة » لزم أن تكون واقعة . 

وأما بطلان التالي ؛ فلأن الكافر الذي يموت على كفره مأمور بالإيمان 
إتعافا + والتضدي :«وفناهبن لكام اطمة ا ابعه ترد طلتى هذا الدلدل 7 
وهو مبني على أن العبد غير مختار وهم بمنعونه » فلا تكون إرادة الله تعالى 
لفعل العبد مخصصة له بحال حدوته عندهم . 

قال : ( القائلون بالنفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه , 
والخلاف عند احققين في صيغة «افعل) . 

والجمهور : حقيقة في الوجوب . 

وأبو هاشم : في الندب . 

وقبل : للطلب المشترك . 

وقيل : مشترك . 

الأشعري والقاضي : بالوقف فيهما . 

وقيل : مشترك فيهما وفي الإباحة . 

وقيل : للإذن المشترك في الثلاثة , والتهديد ) . 


. )١859/9( انظر الإحكام‎ )١( 


أقول : القائلون بالكلام النفسي”'' اختلفوا في الأمر ‏ يبمعنى الاقتضاء ‏ 
هل له صيغة تخصه ؟ . فقال الأشعري : لا » وقال آخرون : نعه'" . 

قال الإمام والغزالي'"' : والذي نراه أن هذه الترجمة عن الأشعري خطأ ) 
فإن قول القائل لغيره : «أمرتك) » و«أنت مأمور) » صيغة خاصة بالأمر بلا 
شك . إنما الخلاف في صيغة «افعل) » هل هي مختصة بالأمر أم لا ؟ لكونها 
مترددة بين ستة عشر معلى . 

وقد يقال : «أمرتك) » و «أنت مأمور) لا يدل بصيغته على الاقتضاء 
لمكو بل ممادته « ثم «أمرتك) 5 و«أنت مأمور) يطلق على الصيغة الدالة 


)١(‏ وهم الأشاعرة . انظر تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل للباقلاني (ص87؟١)‏ » غاية المرام ف 
علم الكلام للآمدي (ص؛ )٠١‏ . 

(؟) هذا المذهب هو المشهور عن أبي الحسن الأشعري والأشاعرة من بعده » ونسبته إلى الأشعري 
والأشعرية غير دقيقة » أما بالنسبة إلى الأشعري نفسه فلا يوجد ما يثبت نسبة هذا المذهب إليه » بل 
قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع : «إن أبا الحسن رحمه الله أملى على أصحاب أبي إسحاق 
المروزي ببغداد أن الأمر يقتضي الوجوب» . )١١5/١(‏ » وأيد ذلك إمام الحرمين في البرهان » 
واعتبر نسبة هذا المذهب إلى الإمام الأشعري زللاً في النقل بِيّناً . البرهان )5١1/١(‏ » والغزالي في 
المستصفى )7714/١(‏ » وأول من عزى هذا المذهب إلى الإمام هو القاضي الباقلاني رحمه الله 
حيث ينقل عنه - في التلخيص - إمام الحرمين قوله : إن قول القائل : «افعل) متردد بين الأدلة على 
الوجوب والندب والإباحة والتهديد » فيتوقف فيها حتى تنبت بقيود المقال » أو قرائن الأحوال) . 
التلخيص )751/١(‏ » ومن جاء بعد الباقلاني تابعوا هذا النقل . 

وأما الأشاعرة فجمهورهم يقولون بالصيغة . انظر شرح اللمع )5١5/1١(‏ » البرهان )5١7/1١(‏ » 
المستصفى 570/١‏ ) ». المحصول (55/5) , الإحكام (؟/57١)‏ » المنخول (ص174١)‏ . 

() البرهان )5١+/١(‏ » المستصفى )417/١(‏ » وإن كان الغزالي في «المنخول» أثبت هذا 
القول للأشعري . المنخول (ص5 ١٠١‏ ) . 


١ 


عليه » فلا يكون مختصاً بالاقتضاء . 

وقال صاحب الإحكام''' : / «وما قالاه لا يرفع الخلاف ؛ إذ الخلاف في [17/1؟| 
أن الأمر له صيغة إنشائية تخصه أم لا ؟ وما ذكره إخبار عن الأمر لا إنشاء ‏ 
وإن استعمل ف الإنشاء كصيغ العقود) . 

قال : والجمهور وهو مذهب مالك والشافعي » أن صيغة الأمر ‏ ونعني 
به صيغة (افعل) - حقيقة في الوجوب إذا عريت عن القرائن » واستعماها ف 
غيزه بطري اغاز + وهذايناق اخهاره قبل هذا أن الندويه امور 

وقال أبو هاشم : إنه حقيقة في الندب””" . 

وقيل : حقيقة في الطلب المشترك بين الوجحوب والندب”*' . 

رقيات فرك يون الوصوي والنونة اقفر كا لي : 

وقال الأشعري والقاضي : بالوقف فيهما » أي لا نعرف أهو حقيقة في 
الوكوية + واف المدت 2 أو سس لي 


)١(‏ الإحكام )١41/١(‏ » وقد أوصلها بعضهم إلى خمسة وثلاثين معنى . انظر شرح الكوكب 
المنير )١07/(‏ . 

(؟) انظر مقدمة ابن القصار (ص5١)‏ » شرح اللمع )١199/١(‏ » العدة (١/14؟7)‏ » إحكام 
الفصول (ص9) » واختاره الجصاص ونسبه إلى عامة الحنفية . أصول الخحصاص )85/١(‏ » كشف 
الأسرار )1١8/1(‏ . 

. )01/١( المعتمد‎ )( 

(4) وهو منسوب إلى أبي منصور الماتريدي وعامة علماء سمرقند من الحنفية . انظر ميزان الأصول 
(ص؟١٠١).‏ 

(5) وهو قول الغزالي . المستصفى )575/1١(‏ . 

(5) انظر البرهان )7١/١(‏ » وهو القول السابق نفسه . انظر البحر المحيط (95//9) . 


١ا/‎ 


[أدلة الجمهور 


القائلين بأن 
صيغة الأمر 
كيدل 


الوحوب] 


وقيل : مشترك بين الوجوب » والندب , والإباحة'") 

وقيل : للإذن المشترك بين الثلاثة » وهو الإذن . 

الشيعة : مشترك بين الثلاثة والتهديد أيضً"" . 

قال : ( لنا : ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعاً متكرراً من 
غير نكير » كالعمل بالأخبار . 

واعترض : بأنه ظن . 

وأجيب : بالمدع , ولو سلّم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ , وإلا 
اعد العمل بااكتر الطواهر.:. 

وأيضاً مَامَتَعمَكَ ألا تَسْجِدَ إذ أَمَركك» . والمراد قوله : 
«(اسجِدوا » . 

وأيضاً : ( إِذَا قبل لَهُمُ اركَمُوا 4 » ذم على مخالفة أمره . 

وأيضاً : تارك المأمور به عاص . بدليل : ( أَفْعَصَيْت أُمْرِي » . 

وأيضاً : ( فَلَيَحْدَر الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْره » , والعهديد دليل 
الوجوب . 

واعترضت : بأن المخالفة <ملت على مخالفة من إيجاب وندب . وهو 
بعيد . 
)١(‏ ذكره في البحر المحيط (755/5) ولم ينسبه إلى أحد . 

(؟) نسبة هذا المذهب ا ا ا ل و المشترك 
بين الوجوب والندب فقط . انظر عناية الأصول شرح كفاية الأصول )٠ ٠5/١(‏ » وإليه أشار 


ا ل ا ا 
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قلنا : بل عام . 

وأيضاً : نقطع بأن السيد إذا قال لعبده : خط هذا الثوب ولو بكتابة 
أو إشارة , فلم يفعل , عُدَ عاصياً . 

واستدل : بأن الاشتراك خلاف الأصل , فنبت ظهوره في أحد 
الأربعة » والتهديد والإباحة بعيد . 

والقطع بالفرق بين : «ندبعك إلى أن تسقيني) » وبين «اسقني) ولا 
فرق إلا اللوم » وهو ضعيف ؛ لأنهم إن سلموا الفرق ؛ فلأن «ندبتك) 
نص » و «اسقني) محتمل ) . 

أقول : احتج على مذهب الجمهور : بأن الأئمة الماضين في كل عصر 
كانوا يستدلون بصيغة الأمر ‏ المحردة عن القرائن ‏ على الوجوب » وشاع 
وذاع ولم ينكره أحد » كما في العمل بالأخبار بعينه تقريراً » أو اعتراضاً » أو 
5 

واعترض : بأنه ظن » فلا يجري في مسائل الأصول . 

أجحيب : بالمنع ؛ لأن الإجماع قطعي' ١‏ : 

سلمنا : ويكفي الظهور ؛ ولذا اكتفى بنقل الآحاد في مدلولات الألفاظ 
وإلا لتعذر العمل(" بأكثر / الظواهر ؛ إذ المقدور عليه فيها إنما هو غلبة[/7'] 


الظن » وأما القطع فغير مقدور عليه . 


. )75١ه/1١( العدة‎ )5.5/١١ 


(؟) غير موجودة في نسخة (أ) » وهي نفس عبارة العضد والأصفهاني )1٠١8/6(‏ . 
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ولنا أيضا من :الكناب : قوله تعالى : وَمَامََعَك ألا تلج إذ 
اررقم" وللناقيه وزله وما : ( امْجُدُوا لآدم م ”"؟ + والسؤال للإنكار 
لا للاستفهام » ولولا أن صيغة «افعل» للوجوب وإلا لما توجه الذم » وكان 
يفال:4ما أوسبك عل + والدم على :العوك ون كان عنارا غق: «الوسويي :إلا 
أنا لم نثبت الوجوب به » نعم أثبتدا به العلم بالوجوب , ثم الظاهر أن 
الوحوب من قرينة ( فَإذَا سَوَيْعهُ وتفَحمْتْ فيه مِن روجي 4" , والذم على 
الإباية والاستكبار . - ظ 

رأيضا : (وَإذَ قبل لهم اكوا لا يوكمُونَ) 9 » ذموا على غاافة 
الهو .+ 1 

اعفار لقعي رك عو سس سا1 زر 
فلقوله تعالى : ( أَقْعَصَيْتَ أَمْرِي )0 ال رك ور : ( ومن 
يَخْص الله وَرَسُولَهُ قن لَهُ ئارَ جَهَكَه )77 + فالآمن للوجوت وإلا ل يتمق 
00 

أنه : ( فَلَيَحْدَرِ الْذِينَ يُحَالِفُونَ عن أ أَمْرِه 6" » هده على مخالفة 


. )١7( الأعراف آية‎ )١( 
. )9”8( البقرة آية‎ )١( 
. )١5( الحجر آية‎ )9( 
. )58( المرسلات آية‎ )5( 
. )97( طه آية‎ )5( 

(5) الجن آية (7) . 
(0) النور آية (517) . 


الأمر » والتهديد دليل الوجوب . 

واعترض هذا الدليل من وجهين : 

أحدهما : لا نسلم أن مخالفة الأمر ترك المأمور به » بل حمله على غير 
المراد بأن يكون للوجوب » فيحمل على الندب » وبالعكس . 

لحان تراه هيد 4 إذ كناد ون الفهم من قوهم : «خالف أممن سبيدة) 
أنه ترك المأمور به » فلا يصرف عنه إلا لدليل . 

الثاني : اعتراضهم بأن ( عَنْ أَمْره 4 مطلق » فلا يعم كل أمر . 

رقي ا ليما رس ا ا ارت الأمر بالحذر على مخالفة 
[ الأمر ]”'' » وهو وصف مناسب » فحيث وجدت مخالفة الأمر وجد الأمر 
بالقذن #فيكوق هاما 

ولنلامن جهية العرق:+ القطع بنآن السيف إذا قال لعنذه.+ ونخط هذا 
الثوب» ولو بكناية أو إشارة ‏ فضلاً عن صريح القول ‏ فلم يفعل » عُدَ 
غاضيا )تولة معي للوعزي الاذللف» 

وقد استدل : بأن الاشتراك خلاف الأصل » فيكون حقيقة في أحد 
الأربعة فقط بحازاً في الباقي » وليس حقيقة في الإباحة والتهديد ؛ لأنه بعيد 
وم يقل به أحد » ولاقتضاء الصيغة رجحان الفعل » وليس الندب أيضاً ؛ لأنا 
نفرق بين : «ندبتك إلى أن تسقيني» » وبين : «اسقني» » ولو كان للندب لم 
يكن فرق » فتعين أنه للوجوب » ثم لا فرق بينهما إلا اللوم على الترك وهو 
معنى الوجوب » وهذا ضعيف ؛ لأنهم يمنعون الفرق » وإن سلّموه فلا 


. الأمر : ساقطة من (أ)‎ )١( 
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مجعرد ا رم ريل دوم بتك) نص في الندب » و «اسقني) 


[مذهب و ل او ا ا 200 
القائلين أن قال : ( الندب : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) . فرده إلى 
صيغة الأمر شيئت: 

تفيد الندب] 


ورد : بأنه إنها رد إلى استطاعتنا » وهو معنى الوجوب . 
مطلق الطلب ينبت الرجحان . ولا دليل مفيد . فوجب جعله 


للمشترك دفعاً للاشتراك 

قلنا : بل ينبت التقيد . ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات | وهو غير 
ع. )١(]‏ 
جائر |" . 


الاشتراك يغبت الإطلاق . والأصل الحقيقة . 
القاضي : لو ثبت لثبت بدليل ... إلى آخره . 
قلت : بالاستقراءات المتقدمة . 
الإذن المشترك كمطلق الطلب ) . 
14/1 أقول : احتج القائلون'"' / بأن صيغة «افعل) حقيقة في الندب بجاز في 
غيره : بما في الصحيحين : (ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)'' » فرده 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 
. وقد نسبه أبو الخطاب إلى الإمام أحمد رحمه الله‎ » )53/1١( (؟) وهو قول المعتزلة . انظر المعتمد‎ 
. )١ 51//١( انظر التمهيد‎ 


(؟) الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يله يقول : «ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه » وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » فإنها أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم 
على أنبيائهم) . مسلم » كتاب الفضائل ‏ باب توقيره يِه )١870/5(‏ » ورواه البخاري عن أبي 
4 
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إلى مشيئتنا » وهو معنى الندب . 
القرثب ل شام انبرد ]| إلى مشيتتنا » بل رده إلى استطاعتنا » وهو 
لازم معنى الوجوب ؛ لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وها 306 . 
ان بأنهاللفد: الشتراك احتج : بانلا قف ل فيان جانب الفعل 
مي مساج ا و كر 
مع ا ا د 
وثانيهما : أنكم أثبتم اللغة بما يلزم الماهية ؛ لأن الرجحان لازم الوجوب 
والاعتراض عليهما : أن العقل إذا كانت معه مقدمة نقلية تثبت تثنت به اللغة» 
وصحة هذا الاستدلال مشروط بعدم مايدل من الواضع على الاشتر 
وا محاز » فلا يلزم رفعه . 
م 
هريرة بلفظ : «ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) » كتاب 
الاعتصام ‏ باب الاقتداء بسنن رسول الله يله )551/١(‏ . 
)١(‏ البقرة آية (585؟) . 
(؟) هذا القول منسوب إلى أبي منصور الماتريدي من الحنفية » كما ذكر ذلك في تيسير التحرير 
(41/1*) » ولكن السمرقندي في «ميزان الأصول) حكى عن الماتريدي أن صيغة الأمر حكمها 
الرجوب من حيث الظاهر » أي عملا لا اعتقاداً » فلا نعتقد فيه ندباً ولا إيجاباً . انظر ميزان 
الأصول (ص597) . 
() لأن المحاز والاشتراك على خلاف الأصل » ويحتاج كل منهما إلى قرينة لفهم المقصود . 


و 


احتج القائل بالاشتراك - |[ وهي ثلاث مذاهب  ''”]‏ : بأنه ثبت إطلاق 
صيغة «افعل) في الوجوب والندب » والأصل في الإطلاق الحقيقة » فيكون 

ول يحب المصنف عنه لظهوره ؛ لأن المحاز أولى من الاشتراك”" . 

الحو القاصى "عل الوق انه ذو تيت تون لكب الوطري :اد 
الندب لثبت بدليل » ثم الدليل إما عقلي ولا تثبت اللغة به » وإما نقلي إما 
أحاد ولا يفيد العلم » وإما متواتر وهو يوجب استقراء طبقات الباحثين » فلا 

الجواب : منع الحصر لثبوته بالأدلة الاستقرائية المتقدمة » ومرجعها تتبع 
مظان استعمال اللفظ » ويكفي الظهور في مدلول اللفظ . 

احتج القائل بأنه للإذن ‏ وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب 
والإباحة ‏ : بالدليل الذي تقدم للقائل بأنه للقدر المشترك بين الوجوب 
والندب [ والإباحة ]27 . 


وحوابه كجوابه 7 


(لالاهكدا ‏ السمقين: وفل الغيراب + وهذا الت تلعث:! 

(؟) لأن الأصل عدم تعدد الوضع » وامجاز لفظ يدل على معنى واحد بقريئة » والمشترك لفظ 
تُوسع في استحماله وضعاً في معنيين فأكثر , 

() انظر الملخص لإمام الحرمين )551/١(‏ » وشرح اللمع )517/١(‏ . 

(5) زائدة في (أ) , والأولى حذفها ؛ لأن المذهب السابق أنه للقدر المشترك بين الورجوب 
والندب . 
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قال : ( مسألة : صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار . ولا على [صيغة الأمر 
مرة . وهو مختار الإمام . 0 
الأستاذ : للتكرار مدة العمر مع الإمكان . 
وقال كثير : للمرة . ولا يحتمل التكرار . 
وقيل : بالوقف . 
لنا : أن المدلول طلب حقيقة الفعل . والمرة والتكرار خارجي ؛ 
ولذلك يبرأ بالمرة . 
/ الأستاذ : تكرر الصوم , والصلاة . 1/1] 
ورد #ابأث التكرا مق غيزة: 
وعورض : بالحج . 
قالوا : ثبت في دلا تصم) . فوجب في (صّم) ؛ لأنها طلب . 
ود : بأنه قياس , وبالفرق بأن النهي يقتضي النفي , وبأن التكرار في 
الأمر مانع من غيره , بخلاف النهي . 
قالوا : الأمر نهي عن ضده , والنهي يعم . فيلزم التكرار . 
ورد : بالمنع » وبأن اقتضاء النهي للأضداد دائماً فرع على تكرار 
الأمر . 
المرة : القطع بأنه إذا قال : «ادخل) فدخل مرة , امتثل . 
قلنا : امتثل لفعل ما أمر به ؛ لأنها من ضروراته , لا لأن الأمر ظاهر 
فيها . ولا في التكرار . 
الموقف : لو ثبت لفبت بدليل ... إلى آخره ) . 


ه؟ 


أقول : صيغة الأمر إذا تحردت عن القرائن لا تدل على تكرار المأمور به 
وهو قول أصحاب مالك رحمه الله" » ولا يدل أيضاً على اقتضاء الكرة : 
وهذا مختار الإمام فخر الدين''' » والمصنف . 

وحكى ابن القصار من أصحابنا : أنه استقرى كلام مالك رحمه الله فدل 
على أنها عنده للتكرار المستوعب لزمان العمير مع الإمكان”" » وهو مختار 
الأستاذ وجمع من الفقهاء والمتكلمين » وقال أبو الحسين البصري وكثير من 
الأصوليين : إنها للمرة » ولا تحتمل التكرار”* . 

وقيل : بالوقف » على معنى لا ندري أهو للتكرار أو للمرة ؟ » وليس 
بظاهر في واحد منهما » وهو مختار إمام الحرمين”” . 

احتج المصنف : بأن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل . والمرة والتكرار 


. )١١١ص( إحكام الفصول (ص١١9) » شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(؟) راجع التحصول )١57/5(‏ . 

(7) انظر مقدمة ابن القصار (ص5”) » واختلف النقل عن مالك ف هذه المسألة » وقد ذكر ابن 
القصار أنه ليس هناك نقل عن مالك رحمه الله ف هذه المسألة » وإنما تتبع أصحابه واستقراء آرائه 
الفقهية هو الذي أدى إلى تبني هذا الرأي أو ذاك » واختار ابن القصار أن مذهب مالك : أنه يفيد 
التكرار تخريجا على ما في المدونة . 

والذي عليه أغلب المالكية : أنه لا يفيد التكرار » وإليه ذهب الباجي » والقرافي » والشنقيطي في 
(نشر البنود) . وهو مفهوم كلام ابن جلاب ف التفريع من المتقدمين » وابن رشد » والتلمساني من 
الملتأخرين . انظر مقدمة ابن القصار (صه”") » إحكام الفصول (ص89) » شرح التنقيح 
(ص١١١)‏ » نشر البنود )١87/١(‏ » وانظر التفريع لابن الجلاب )١50/١(‏ . 

(5) المعتمد )١١8/١(‏ » أصول الس رخسي )5١/١(‏ », المستصفى (؟/؟) . التمهيد )١410//١(‏ 
البحر الغيط (88/5) » اللمع )570/١(‏ . 

. )555/١( البرهان‎ )5( 
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خارج عن مدلوله ؛ إذ لو كان المرة من مفهومه لكان «افعل) مرات تناقضاً » 
و «افعل) مرة واحدة تكراراً » ولو كان التكرار من مفهومه لزم ذلك أيضاً » 
رلك الخور ا للأموى زازه الراتحدة لكشي ا لعموعرها. : 

والمرة وإن كانت لازمة الوجود في الخارج » إلا أنها غير لازمة لمدلوله 
ا +الفد دون 

زأرسا فزن فناطدوة بن للرة والتكراء ممسفاف الست اليل 
وتنروت الك تسر ل رويك نر ترات ركب وسكا وفيوم كير 
ومعلوم أن الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شيء منها . 

قيل : هذان الدليلان يفيدان عدم الدلالة عليهما بالمادة » فلم لا يدل 
عليهما بالصفة ؟ وهو المتنازع فيه » واحتمالها لهما لا يمنع ظهور أحدهما . 

ورد : بأنها لطلب الفعل بإجماع أهل العربية » والأصل عدم دلالته على 
أمر خارج » ولا يرد » فإن كان من ضرورة وقوع الفعل فلا يلزم أن يكون 
قاذ 13 عللتول لأس وال انا تكرن مدا + كسنا سين إل ماق 
الضرب » ولا الشخص / المضروب » وإن كان ذلك من ضرورة الأمر [/:؟] 
بالضزب. . 

وأيضاً : يجوز ورود الأمر على الفور وعلى التراخي » فصح أن يقال : 
وجد الأمر في الصورتين ؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة » ولا مشترك 
سوى طلب الفعل ؛ إذ الأصل عدم غيره » فكان هو مدلول الأمر قي 
الفمورعيق قؤن ينا يد لاقو فون الستان وقتيرة نافع علدو لجسا 


والاشتراك . 


"1 


[أدلة القائلين 


بالتكرارا 


والتكرار والتناقض مدفوعان بأن الصريح لا يناقض الظاهر » والتأكيد 
لرفع الاحتمال » وكونه يبرأ بالمرة وإن لم تكن قرينة تمنعه . 

احج الأستاذ : بأنه لو لم يكن الأمر للتكرار » لما تكرر الصوم 
والصلاة ؛ لكنه عن ١‏ 

الجواب : منع الملازمة ؛ إذ التكرار من غيره وهو الإجماع . 

ولو سلم » فمعارض بالحج » فإنه مأمور به ولا تكرار . 

قالوا ثانياً : ثبت التكرار في لا تصم) ؛ فوجب في (صم) » والجامع أن 

الجواب : أنه قياس في اللغة وقد أبطلناه » ولو سلم فالفرق بينهما أن 
النهي يقتضي انتفاء الحقيقة » ولا يكون إلا بانتفائها في جميع الأوقات , 
والأمر يقتضي إثباتها » وهو يحصل همرة . 

وأيضاً : التكرار في الأمر مانع من فعل غيره من المأمورات » بخلاف 
التكرار في النهي ؛ إذ التروك تجتمع وتجامع فعل الغير . 

قالوا العا :«الأمر بالشيء تهى عن ضده + والنهى عنم من النهى غنة 
قائما ايازم تكوال الامو يات 

الجواب : إنما تنمنع أنه نهي عن ضلده . 

سلمنا » ولا نسلم تكراره ؛ لأن النهي الضمني تابع للأمر . فإن كان 
الأمور ييه انما > "القاكيد عروعته انها نووز ان كانه امور ليابق وقد فا 
كن هيا عن الأضداد في ذلك الوقت » فإذن كون النهي الذي تضمنه الأمر 


. )١55/؟( البحر المحيط (؟/986) », الأحكام‎ )١( 


578 


يقتضي التكرار فرع عن كون الأمر للتكرار » فإثباته به دور . 
احتج القائل بأنه للمرة"'' : بأن السيد إذا قال لعبده : «ادخل الدار) [حجة القئلين 
كلها قرة ع خ د قعل عرها وتولر كان للتكرزان 1غ معاد بو 0 
الجواب : أنه إنما امتثل بحصول المأمور به الذي هو في ضمن المرة ؛ إذ 
المرة من ضرورة فعل ما أمر به » لا لأن الأمر ظاهر في المرة بخصوصها , ولا 
حاجة إلى قوله : ولا في التكرار" . 
احتج القائل بالوقف : بأنه لو ثبت لثبت بدليل إما عقلي أو نقلي . . . 
ا 
واطلواتك”: اسدكف الابم و , 00 
قال : ( مسألة : الأمر إذا علق على علة ثابتة » وجب تكرره بتكررها يفيد لتكرار 


ٍ عٍ بتكررها 
اتفاقا ؛ للإجماع على اتباع العلة . لا للأمر . وهي فرع 
فإن على على غير العلة + لمحتا 0 يفصي 0 


)١(‏ جمهور الأصوليين . انظر المعتمد )1١8/١(‏ » أصول الس رخسي )30/١(‏ » اللمع 
)550/١(‏ ء التمهيد )١810//١(‏ » المستصفى (7/5) ؛ إحكام الفصول (ص١١5)‏ . 

(؟) لأن كلام المصنف هنا هو جواب على القائلين بإفادة الأمر المرة » فإذا أثبت انتفاء إفادة 
المرة » من باب أولى انتفاء إفادته التكرار . 

() وقد اختلف في تفسير التوقف هنا » فقيل : إنه يفيد طلب المرة قطعاً من غير نفي أو إثبات ما 
عداها » وقيل : إنما يدل على مطلق الطلب فقط » فهو مشترك بين المرة والتكرار » فيتوقف إعماله 
على القرينة » وقيل : لا يدل على مطلق الفعل » ولا المرة » ولا التكرار . انظر جميع هذه الآراء في 
البرهان (١/5١؟)‏ » مقدمة ابن القصار (صه*) » الإحكام )١51/9(‏ ء المحصول )١1١7/9(‏ . 
(4) أي ثبت بالاستقراء أنه لابد أن يدل على المرة » وهذا الاستقراء مذكور في الاستدلال 
للمذهبين السابقين . 


ل 


لنا : القطع '' بأنه إذا قبل : إن دخلت السوق فاشتر كذا/, 
شترى مرة , عُدَ ممتثلاً بالمرة مقتصراً . 
[2157 / قالوا : ثبت ذلك في أوامر الشرع . ( إِذَا قَكم 4 2م الرَائئَة 
وَالرّاني 4 ١‏ ( وإِن كثكم جنا » 
قلنا : في غير العلة بدليل خاص . 
قالوا : تكرر للعلة . فالشرط أولى لانتفاء المشروط . 
قلنا : العلة مقتضية معلوها ) . 
أقول : القائلون بأن الأمر لا يدل على التكرار » اتفقوا على أن الأمر إذا 
عُلق على علة"'" ثابتة ‏ أي ثبتت عليتها بالدليل » كما لو قال : «إن زنا 
فاجلدوه) ‏ أنه يتكرر الفعل بتكرر العلة ؛ للاتفاق على اتباع العلة مهما 
وجحدت وإثبات الحكم بثبوتها » فإذا تكررت تكرر » وليس التكرار مستفادا 
من الأمر » وإلا لتكرر وإن لم تكرر . 
فإن عُلق على شيء لم تنبت عليته » كما لو قال : «إن دخل الشهر فأعتق 
عدا ؛ فالمختار أنه لا يقتضي ‏ تكرار المعلق عليه تكرار الفعل 
لنا : أن السيد إذا قال لعبده : «إن دخلت السوق فاشتر كذا» 


)١(‏ الأمر إما أن يأتي مطلقاً » وإما أن يأتي معلقاً على شرط ليس له صفة التعليل » وإما أن يأتي 
ماقا عق قله عزنت كسا وال سن «الران نى اجحلدوه) » والحال الأخيرة لا نزاء فيها . وإنما التزاع 
ونال اليف با لفقل انه و بدن على المكزاز إلا إذا أشعر بالعلية . انظر اللمع (١/8؟5)‏ 2 
إحكام الفصول (ص؛ 5١‏ ) » العدة ( (/076) ء المستصفى (7/75) » المعتمد )١١5/1١(‏ » التمهيد 
.)53١4/1(‏ 

(؟) العلة : هي الوصف المعرّف للحكم . انظر الأصفهاني على منهاج البيضاوي (554/5) . 


,ع 


مزة فض | ليها عير سكرن ذلك كران وغول اللشوق. و علد معاد :تولب 
أخذ يشتري ذلك كلما دخل » عد مستحقا للَوْمِ » ولو وجب تكرار | 
9 00 اللوم إذا 
كرر الشراء عند تكرار الدخول . 

[ احتج القائل بأنه يتكرر ‏ إذا علق أيضاً على غير العلة ار 
الفعل بتكرر ما علق عليه في أوامر 2500 ( إِذَا ة فَشُمٌإلى 
المصّلاة 4''' » ( الرَائئَةٌ وَالرّاني فَاجْلِدُوا 4" , ( وَإن كُشُم جنا 
فَاطْهَرُوا 04" . وليس تكرره للأمر » فهو لتكرر المعلق عليه ؛ إذ الأصل 
عدم غيره . 

الجواب : ما ذكرتم أن ثبتت عليته كالزنا » فليس محل النزاع”*' » وإن لم 
تنبت فلا يثبت فيه التكرار إلا بدليل خاص ؛ ولذلك لم يتكرر الحج وإن كان 
معلقاً بالاستطاعة » وتكرر الوضوء والغسل إما لأن المعلق عليه علة ‏ أو 
للإجماع . 

قالوا ثانياً : الأمر المعلق على علة ثابتة يحب تكرره بتكررها » فالمعلق 
على الشرط أولى أن يتكرر بتكرره ؛ لانتفاء المشروط عند انتفائه » بخالاف 
العلة لا يلزم من انتفائها انتفاء المعلول ؛ لحواز أن تخلفها علة أخرى ؛ إذ يجوز 
تعليل الحكم الواحد بعلتين . 
)١(‏ المائدة آية (5) . 
(5) النور آية (5؟) . 


(9) المائدة آية (5) . 
(:) فالنزاح فيما إذا علق الأمر على شرط » دون ما إذا علق على علة ثابتة . 


يل 


الجواب : أن التكرر في العلة من أجل أن وجودها مقتضي وجود 

المعلول . وذلك منتف في الشرط . فإن وجوده لا يقتضي وجود المشروط , 
[1/] واقتضاء انتفاء المشروط بانتفاء الشرط لا يوحجب التكرار بتكرره وهو ظاهر / 

» والشرط وإن كان في جانب العدم آكد » لكن منشأ الحكم الثبوت »2 

والغلةاق جنانك السو 1 0 
00 قال : ( القائلون بالتكرار قائلون بالفور . ومن قال إن المرة تبرئ » 

وقال القاضي : إما الفور . وإما العزم . 

وقال الإمام : بالوقف لغة . فإن بادر اميد 

وقبل : بالوقف وإن بادر . 

وعن الشافعي رضي الله عنه : ما اختير في التكرار . وهو الصحيح . 

لنا : ما تقدم الفور . لو قال : «اسقني) وأخّر , عُدَ عاصياً . 

قالوا : كل مخبر أو منشئ فقصده الحاضر . مثل «زيد قائم) . «وأنت 
طالق) . 

رد : بأنه قياس ٠‏ وبالفرق بأن في هذا استقبالاً قطعاً . 

قالوا : طلب كالنهي . والأمر نهي عن ضده . وقد تقدم . 

قالوا : ( ما مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ إذ أَمَرئك » . فذم على تكر البدار . 


. ساقطة من (ب) » ولكن نص الكلام موجود ف غير موضعه‎ )١( 


بض 


قالوا : لو كان التأخير مشروعاً لوجب أن يكون إلى وقت معين . 

ورد : بأنه يلزم لو صرح بالجواز بأنه إنما يلزم لو كان التأخير 
مشروعاً . وأما في الجواز فلا . لأنه مُتَمكّن من الامتال . 

قالوا : قال الله تعالى : (إ سَارِعُوا © , ( فَاسْتبقُوا ) . 

قلنا : محول على الأفضلية . وإلا لم يكن مسارعاً . 

القاضي : ما تقدم في الموسع . 

الإمام : الطلب متحقق . والتأخير مشكوك . فوجب البدار . 

وأجيب : بأنه غير مشكوك ) . 

أقول : القائلون بأن صيغة الأمر إذا عريت عن القرائن تقتضي التكرار 
قائلون بالفور » وهو وجوب المبادرة ؛ لأنه من ضرورات استغراق 
الأوقات''' » وهو المروي عن مالك”" . 

وأما من قال : إن المرة تبرئ » سواء قلنا : وضع لها ؛ أو قلنا : المرة من 


)١(‏ لأن الوقت الذي يعقب الأمر يتدرج في الأمر » فحتى يتحقق الامتثال يحب إيقاع الأمر في 
أول أجزاء الوقت . 

(؟) سبق بيان رأي الإمام مالك ف اقتضاء الأمر التكرار » وأن أغلب المالكية على أنه لا يقتضي» 
والذي صرح باقتضائه التكرار هو ابن القصار في مقدمته » والأستاذ أبو إسحاق من الشافعية . انظر 
(صه؟5) » قال ابن القصار : (إنه لا يوجد نقل عن مالك ف هذا » ولكن كونه يرى وجحوب 
المبادرة إلى الحج » فيه دلالة على أن الأمر عنده على الفور» » وأصحابه من بعده على فريقين : 
المشارقة وعلى رأسهم ابن القصار والقاضي عبد الوهاب يرون أنه يدل على الفور » والمغاربة وعلى 
رأسهم الباجي يرون أنه على التراخي » وإلى هذا ذهب معظم المالكية ؛ ولذلك هو المختار عند 
الشافعية . انظر مقدمة ابن القصار (ص550) » إحكام الفصول (ص١١٠)‏ » شرح تنقيح الفصول 
(ص86؟١1١)‏ » كشف النقاب (384/5) , المقدمات الممهدات )885/١(‏ . 


م 


لفق 


ا لي 
وقال القاضي : : تقتضي الفور في أحد الأمرين » إما الفعل في الحال » أو 
العزم عليه في ثاني حال 5007 صاحب الإحكام عن القاضي سوى جواز 

0 : 0١ + 

وقال إمام الحرمين'"' : بالوقف في مدلوله لغة » أهو الفور أم جواز 
التأخير ؟ » لكنه لو بادر إلى الفعل في الحال امتثل » فإن آخّر وأوقعه بعد ذلك 
لم نقطع بخروجه عن عهدة الخطاب . 

قال بعضهم : بالوقف لغة وأنه لو بادر لا نقطع بخروجه عن عهدة 
الخطاب 0 لاحتمال وجوب التراخى » وهو خلااف إجماع 0 ش 

ومختار الشافعى والمغاربة من المالكية : أنها تدل على طلب الفعل فقط »ع 
وصححه 0 1 

لنا : ما تقدم في في التكرار من أن المدلول طلب حقيقة حقيقة الفعا'”" © والسون 

] والتراخى ي خارجني + ما وي ار را د ا 

. )919/١( التلخيص‎ » )١55/7( انظر الاحكام‎ )١( 

| . )73787/1١( البرهان‎ )١( 

(9) انظر البرهان (١/5؟)‏ » البحر المحيط (999/9) . 

(4) وهذا هو الذي اختاره الجويني ونسبه إلى القاضي الباقلاني » واختاره الباجي والتلمساني من 
للغازية» والخعاره"القراق وآبو إسحاق + وزاق الآفدئ قريب من هذا ؛ شيك قال وإن الكلف 
سواء آخَر أو بادر عُدّ ممتئلاً » ولا يأثم بالتأخير» . انظر البرهان )587/١(‏ » المستصفى (4/5) ) 
الإحكام (؟/55١)‏ » مفتاح الأصول (ص77) » إحكام الفصول (ص”١٠١)‏ » التبصرة (ص55). 

(5) انظر (ص3772-55) . 


ين 


احتج القائل بأنها للفور '' : بأن السيد لو قال لعبده : «اسقني) فأخّر 
ذو قر عدر وأ ة عامي عر وتراولك انم للنور لا فيو ولك 

الجواب : أن ذلك إنما فهم بالقرينة ؛ لأن العادة أن طلب السقي لا 
بكرن إل عبد اللاجةه ب والكاقم ل الصيعة كرد ظ 

قالوا ثانياً : كل مخبر أو منشئ مثل : «زيد قائم» » و «أنت طالق) ) فإنما 
يقصد الزمان الحاضر » فكذا الأمر بيجامع أنهما من أقسام الكلام في الأول ع 
وأن كلا منهما إنشاء ف الثاني » وصاحب الإحكام'' لم يذكر المخبر » وهو 
تبون 4 .]د عينم أن كل عير فمنو اام ليان لير عر عن خاي 
لشن اع 

الجواب : أنه قياس في اللغة وقد أبطلناه » ولو سلم فالفرق أن الأمر فيه 
دلالة على الاستقبال قطعاً » فلا يحكن صرفه إلى الحال ؛ لأن الحاصل لا 
يطلب » بل إلى الاستقبال المطلق » أو الأقرب إلى الخال » وكلاهما محتمل » 
فلا يصار إليه إلا بدليل » يخلاف «أنت طالق» فإنه لا يتأخر عن التلفظ به 
تأخراً زمانياً » أو نقول : لا نسلم أن وقوع الطلاق على الفور من حيث 
اللغة » بل الشارع جعله علامة على الحكم الحالي » فلا يلزم أن يكون الأمتر 


للفور لغة 
ا 0 
وقالوا زاتعا : الأمر بالشيء نهي عن أضداده ٠»‏ والنهي يق يقتضي الفور فكذا 


. وهم متقدمو المالكية » ومتقدمو الحنفية » وعامة الحنابلة . انظر (ص*9)‎ )١( 
. )١55/5( (؟) انظر الإحكام للآمدي‎ 


و 


الأمر » وقد تقدم تقريرها والجواب عنهما . 

قالوا خامساً : ( ما ما مَتَعَكَ ألا تَممْجُدَ إِذ أَمَركَ 76" , فذم على ترك 
المبادرة ؛ لأن «إذ) للزمان , أي ما منعك من السجود زمان الأمر » فلولا أنها 
للفور ما توجه الذم ؛ لحواز التأخير حينئذ . 

الجواب ار صو جر ود زه نكال : ( فإذا 
ويه فخت فِيهِ من روجي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 7" ' ».ولا يلوم ذلك في 
الأمر المطلق . 

قلت : وقد اعتمدوا هذا الجواب » ولا يتم إلا بتقدير كون الفاء في 
جواب الشرط تقتضي التعقيب » وليس كذلك ؛ لأنها إنما تقتضيه إذا كانت 
عاطفة » مثل : «جاء زيد فعمرو) » أو «أعط زيداً فعمراً» . 

قالوا ادس :الى كان لكشيو مشروعاً لويم أن يكونة إل أمد ء وإلا 
لحاز تأخيره أبداً » فلا يكون واجباً . ثم الأمد لابد أن يكون معيناً , وإلا 
لكان التكليت: باستاع تأسوزم ع ولك اند تكليفا بالمحنال + وتفنين الرقنت 

[1/*""!] لإشعار الأمر به » ولا دليل / من خارج يعينه ؛ لأنهم اتفقوا على أنه لا يجوز 

تأخيزه عن الوقك الذي لولم يمتغل يفيه لفاته .وله يعرف الا تامار 
وليس إلا كبر السن أو المرض الشديد » وكثير ممن يموت فجأة » فلا يكون 
شاملاً لجميع للكلفين . 

الجواب أولا : بالنقض بما لو صرح بحواز التأخير » كما لو قال : صم 


. )١١( الأعراف آية‎ )١( 
. (؟) الحجر آية (9؟5)‎ 


كان 


على التراخي) ؛ إذ لا خلاف في جواز التكليف مثله . 

وثانياً : إنما يلزم لو كان التأخير متعيناً » فيجب تعريف وقته الذي يؤوخر 
إليه » وأما إذا كان جائزاً فلا » لأنه متمكن من الامتثال بالمبادرة » فلا يلزم 
التكليف با محال . ظ 

وف الجواب الثاني نظر ؛ لأن التكليف بانحال اللازم لعدم تعيين الأمد إِنما 
هو التكليف بامتناع تأخيره عن ذلك الأمد . لا التكليف بالإتيان بالمأمور به 
قبل أمده حتى يندفع بما ذكر . 

قالوا سابعاً : قال تعالى : ( سَارِعُوا إلَى مَعْفِرّة مِن ربكم 2204 والمراد 
مي لقان لعن وب ال ون يبط مب جنار جه ال قال عمال 
(فَاسْتَبقُوا اخيرات 4" وفعل المأمور به من الخيرات فيجب الاستباق إليه . 

الجواب : أن ذلك محمول على أفضلية المسارعة والاستباق ؛ إذ لو 
رق قال البوو ار بت وتسايها فيه ؛ لأنهما إنما يتصوران في الموسع 
لا في المضيق ؛ لأن المسارعة مباشرة الفعل في وقت مع جواز تأخيره عنه . 

سلمنا حملهما على الوجوب » لكن الفورية منهما لا من مطلق صيغة 
الأمر . 

احتج القاضي : مما سبق له في الموسع » وقد تقدم تقريره وجوابه . 

احتج الإمام : بأن طلب الفعل محقق » والخروج عن العهدة بالتأخير 
مشكوك ؛ لاحتمال أن يكون للفور فيعصي بالتأخير » فيجب البدار ليخرج 


.)١؟57( آل عمران آية‎ )١( 
. )١ 5/8( (؟) البقرة آية‎ 
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عن العيةة وول 
الجواب : لا نسلم أن الخروج عن العهدة بالتأخير مشكوك لما بيناء ولا 
حم على ظاهره ولا لكان النذار كر كا ينزه الشلف ف ايد 
المتقابلين يوجب الشك في الآخر . 
0 قال : ( مسألة : اختيار الإمام والغزالي : أن الأمر بالشيء ليس نهيا 
عن صده؟] عن ضده . ولا يقتضيه عقلا . 
وقال القاضي ومتابعوه : نهي عن ضده . ثم قال : يتضمنه , ثم اقتصر 
قوم , وقال القاضي : والنهي كذلك فيهما . 
تم منهم من خص الوجوب دون الندب . 
لنا : لو كان الأمر نهياً عن الضد أو يتضمنه , لم يحصل بدون تعقل 
الضد والكفّ عنه ؛ لأنه مطلوب النهي . ونحن نقطع بالطلب مع الذهول 
عنهما . 
واعترض : بأن المراد الضد العام . وتعقله حاصل ؛ لأنه لو كان عليه 
لم يطلبه . 
[/201 وأجيب : بأن طلبه في المستقبل , ولو سلم / فالكفَ واضح ) . 
أقول : اختلفوا في أن الأمر بالشيء معين » هل يكون نهياً عنن الشيء 
المعين المضاد له أو لا ؟ فإذا قال «تحرك) فهل هو في المعنى مثابة لا تسكن ؟ . 


)١(‏ ليس المقصود بالإمام هنا الرازي ؛إذهو قد صرح بأن الأمر عنده على التراخي . انظر 
الحصول )١85/5(‏ » وأما إمام الحرمين فقد مر أنه يرى التوقف في مدلول هذه الصيغة . انظر 


. )١5/1١( البرهان‎ 
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قال الإماء''؟ والغزالي'") : ليس نفسه اول الت د 


[ وقال القاضي أبو بكر ومن تبعه : إنه نفس النهي عن ضله » ثم رجع 
فقال : ليس نفسه لكن يتضمنه عقلا”" ]2 وبهذا القول قال أكثر 
ا 

قيل : وفائدته أن المأمور بالعبادة إذا أتى فيها بضدها هل يفسدها » بناء 


على أن النهي يقتضي الفساد ؟ . 
فقال الحنفية : لو سجد على نحاسة ثم أعاد السجود على طاهر لم تفسد 


وكذا إذا قعد عمدا ثم قام'' . 


إن قوها مق التدائلية بنأن الأمر تالش #اينضفين النهي غي :ده : 
كعبد الحبار وأبي الحسين » اقتصروا على ذلك ولم يتجاوزوه إلى أن النهي عن 
الشيء قي 0 » وقال القاضي 8 والنهي كذلك فيهما 8 


. )55؟/١( البرهان‎ )١( 

(؟) المستصفى )87/١(‏ » المنخول (ص9١٠١)‏ . 

(©) التلخيص ٠ 4/١(‏ 5 ) » وقال في البرهان : «والذي مال إليه القاضي رحمه الله في آخر مصنفاته 
أذ الأمر و غينه لأبكون كبياً ولكن يقضسه» . البرهان (88/5) : 

( 5 ) ما بين المعقوفتين غير موجود ف (ب) . 

(5) إحكام الفصول للباجي (ص77/6) » شرح تنقيح الفصول (ص9؟1١)‏ . 

3+ ذفب التقدموة نتن للشية إل أن الأمر بالشيء يعضيى:النهي عن ضنده "انظ امول 
الكرخي )١157/7(‏ » تيسير التحرير )55/١(‏ » ميزان الأصول للسمرقندي (ص0؟١5)‏ » 
وخالف ف ذلك السرخسي والبزدوي فقالا : «الأمر بالشيء يستلزم كراهة ضده؛ » وعليه خرجا 
المثال الذي ذكره الشارح . أصول السرخسي )9115/١(‏ » كشف الأسرار للبخاري (975/5؟) . 

() انظر المعتمد )910//١(‏ . 


م 


أي مرة قال : إنه نفس الأمر بالضد » ومرة قال : إنه يتضمئه . 

ثم القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده » منهم من خصص ذلك 
أبن الاقانه ركون ديا عن ته ؛ تخلاف أمر الندب لا يكون أضدناده 
لمباحة منهياً عنها , لا نهي تحريم » ولا نهي تازيه . 

قيل : فائدة قوله : ( بشيء معين ) » الاحتراز عن مثل قول القائل : 
«ققل :اننيعا زد لااتركر فرتقي ع يده رقا( لان لا عد ليه »وتان كل نا 

وفيه تعسف ؛ إذ لا فائدة في الأمر به أولاً . 

وقل : الزاادية:الأمر بأحد الصديه لا يعي :فاه له يكون الأمزدبهددهيا 
عن الضد الآخر » وفيه نظر ؛ لأن ضد أحدهما لا بعينه الكفّ عنهما » وهو 


منهى عنه » والظاهر أنه لا فائدة له . 


[حجج 
القائلين 
إن الأمر 
ِ_ عد يقتضِوٍ 

النهي عن 


ضده] 


احفج : بأنه لو كان الأمر بالشيء نهياً عن الضد أو مقتضياً له + لما 
حصل الأمر بدون تعقل الضد وتعقل الكف عنه واللازم باطل » أما الملازمة ؛ 
فلأن الكفْ عن الضد هو المطلوب من ١‏ لنهي » ويمتنع أن يكون المتكلم طالباً 
لأمر لا يشعر به » فيكون الكف عن الضد متعقلاً له » ولا يتعقل إلا بتعقل 
مفرديه وهما الضد والكف عنه , وأما بطلان التالي ؛ فلأنا نقطع بطلب 
حصول الفعل مع الذهول عن الضد والكف عنه . 

واعترض : همنع انتفاء التالي » فإنا لا نسلم تحقق الطلب مع الذهول عن 
الضد ؛ إذ المراد بالضد هو الضد العام لا الأضداد الحزئية » والذي يذهل عنه 
هو الأضداد الجزئية » وأما الضد العام الذي هو ترك المأمور به » فتعلقه 


حاصل لأن المأمور لو كان متلبساً بالفعل لم يطلبه / الآمر منه ؛ لأنه تحصيل 
الحاصل » فإذا إنما يطلبه إذا علم أنه غير متلبس به ء والعلم بذلك يستلزم 
العلم بتلبسه بضده المستلزم تعقل ضده . 

الجواب : لا نسلم أن المأمور لو كان متلبسا بالفعل لم يطلبه منه » وإنما 
يلزم تحصيل الحاصل بتقدير كون الأمر يطلب تحصيل الفعل في الحال » وهو 
ممنوع بأن الأمر بطلب الفعل في اللستقبل وإن كان المأمور متلبساً به في الحال» 
فالمطلوب الدوام » فحيئئذ لا يلزم تعقل الضد العام . 

سلمنا تعقله » لكن الكف واضح عدم تعقله » واعلم أن هذا الكلام على 
المستند » مع أن تعقل الضد العام لازم للأمر ؛ لأن إيجاب الفعل لا يتصور 
بدون المنع من تركه الذي هو الضد العام » فيلزم تعقل الكف أيضاً . 

قيل : الجواب الأول يناقي موضوع المسألة ؛ لأنها في الأمر بشيء معين ع 
وإذا أمر بشيء معين استحال أن يكون اله لأسن مشتلد نه بوإلا رم 
تحصيل الحاصل » فإن طلب في المستقبل » يكون المطلوب تحصيل شيء آخر 
لا الأول . 

نعم الأمر بالماهية لا ينائي كونه متلبساً بالفعل ؛ إذ المطلوب الاستمرار . 

وفيه نظر ؛ لأن المراد بالتعيين هو النوعي لا الشخصي » ولا مشاحة في 
الاصطلاح » حيث أطلق اسم الضد على الترك المأمور به » وهو أمر عدمي . 

قال : ( القاضي : لو لم يكن إياه . لكان ضداً , أو مفلاً , أو خلافاً ؛ 
لأنهما إما أن يتساويا في صفات النفس أو لا . 


٠. 5‏ َه ع . ع عن ضده 
الثاني : إما أن يتنافيا بانفسهما أو لآ 3 فلو كانا مثلين أو ضدين ل ومناقشتها] 


١ 


يجتمعا , ولو كانا خلافين لجاز أحدهما مع ضد الآخر وخلافه ؛ لأنه حكم 
الخلافين » ويستحيل الأمر مع ضد النهي عن ضده . وهو الأمر بضده ؛ 
لأنهما نقيضان . أو تكليف بغير الممكن . 

وأجيب : إن المراد بطلب الترك ضده . طلب ترك الكف . منع 
لازمهما عنده , فقد يتلازم الخلافان , فيستحيل ذلك . 

وقد يكون كل منهما ضد ضد الآخر , كالظن والشك , فإنهما معا 
ضد العلم . 

وإن أراد بترك ضده [ غير ]''' الفعل المأمور به » رجع النزاع لفظيا 
في تسميته طلبه نهياً . 

القاضي أيضاً : السكون عين الحركة , فطلب السكون طلب ترك 
الحركة . 

وأجيب : بما تقدم ) . 

أقول : احتج القاضي على أن الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده : بأنه 
لو لم يكن إياه لكان مثله أو ضده أو خلافه » واللازم بأقسامه باطل » أما 
الملازمة ؛ فلأن كل متغايرين إن تساويا في صفات النفس - أي في الذاتيات - 
فهما المثلان » كسوادين وبياضين » وإلا | فإن تنافيا بأنفسهما ‏ أي استلزم 
كل منهما عدم الآخر » حتى يشمل النقيضين » والعدم » والملكة » والضدين 
الوجوديين ‏ إذ التنافي بالذات بين النقيضين فقط » وإلا فهما الخلافان غ 


. الأولى أن يقال : «عين» » وهذا الذي اعتمده المولف فْ شرحه‎ )١( 


بت 


كالحركة والسواد 2١7]‏ » وأما انتفاء اللازم ؛ فلأأنهما لو كانا متلين / أو [/”"] 
ضدين لم يجتمعا في محل ؛ لاستلزام اجتماعهما اجتماع النقيضين » لكنهما 
يجتمعان قطعاً في الطلب وفي الوجود » فلو قال : «تحرك » لا تسكن) اجتمعا 
اا الظاني: قد تع لكر كه امنيا عا ف الرضوة:. 

ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل منهما مع ضد الآخر ومع خلاف 
الآخر ؛ لأن ذلك حكم الخلافين » كما يجتمع البياض ‏ وهو خلاف 
الحلاوة ‏ مع الحموضة التي هي ضد الحلاوة » | ومع الرائحة التي هي خلاف 
الحلاوة ]0 » لكن اجتماعهما محال ؛ لأن الأمر بالشيء مع ضد النهي عن 
ضده نقيضان » أو تكليف بغير الممكن ؛ لأن «(اسكن) مع «تحرك) الذي هو 
ضد (لا تتحرك) بالنظر إلى ذاتيهما تكليف بغير الممكن » وبالنظر إلى ما 
يستلزمان نقيضان . 

أجاب المصنف : بأن القاضي إن أراد بقوله : ( طلب المأمور به عين 
طلب ترك ضده ) » أن طلب المأمور به هو طلب الكف عن ضلده . 

سلمنا أنهما خلافان » ونمنع ما جعل القاضي لازم الخلافين عند هذا 
التفسير » إذ قد يتلازم الخلافان » كالعلة ومعلوما المساوي » فيس تحيل 


)١(‏ والعبارة هنا ف هذه الفقرة فيها خلل » فهر يقول : فإن تنافيا بأنفسهما ولا يذكر جواب 
الشرط » ولعله خلل من جهة النساخ . 

(؟) والذي أثبته إمام الحرمين فيما يرويه عن القاضي أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن 
ضده » ولكن يقتضيه . البرهان )551١/1١(‏ » والذي يرويه الزرركشي في البحر عن القاضي » وقال 
إنه منبت في التقريب » أن الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضدله . البحر (5؟/4117) » وانظر 
التلخيص 04/١١‏ 5) . 
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اجتماع أحدهما مع ضد الآخر , وإلا اجتمع الضدان ؛ لأن أحدهما لا ينفك 
عن الآخر . 

وأنضا :"قد يكوك طن غخ اقيق عدن :الانقى + كالط والشسلف: 
فإنهما خلافان » وكل منهما ضد العلم » فلو لزم جواز اجتماع الشيء وضد 
خلافه » لزم اجتماع الشيء وضده » وهذا المشال غير صحيح ؛ لأن الشك 
والظن ضدان على الوجه الذي فسر به المصنف الضدين ؛ لأنهما يتنافيان وإن 
لم يكونا بالمصطلح ضدين ؛ لأن تقابلهما تقابل العدم والملكة''' » والمثال : 
الضاحك والكاتب » فإنهما خلافان » وكل منهما ضد الصاهل . 

وإن أراد القاضي بقوله : «طلب المأمور به هو عيبن طلب ترك ضده) ع 
فإن فسر طلب ترك ضده بفعل المأمور به - كما يشعر به استدلاله الثاني 
رجع النزاع لفظياً في تسمية فعل ا مأمور به تركاً لضده » وفي تسمية طلبه 
نهياً » وكان طريق ثبوته النقل لغة ولم يبت » ولو ثبت » قال في المنتهى : 
لكان حاصله أن له عبارة أخرى كالأحجية » مثل : وأخوك ابن أخت 
خالتك) » وذلك شبه اللعب . 

ولا يقال : مراد القاضي بترك ضده المنع من ترك الفعل المأمور به وهو 
جزء الطلب الحازم ؛ لأنا نقول : مراد القاضي هنا إثبات أنه عينه لا أنه 
يستازمه » بل لو صح له لزم منه بطلان قوله الشاني إنه ليس عينه » لكن 
يستلزمه . 

احتج القاضي أيضاً : بأن فعل السكون مثلاً عين ترك الحركة ؛ إذ البقاء 


. أي تقابل الظن والشك مع العلم‎ )١( 


ءء 


في الحيز الأول هو بعينه عدم الانتقال إلى الحيز الثاني » وإنما يختلف التعبير / [ك/8؟| 
عنه » ويلزم منه أن طلب فعل السكون هو طلب ترك الحركة . 

الجواب : تمنع أنه عينه » فإن السكون أمر وجودي يستلزم الإتيان به ترك 
ابلإركة ).ولو .مل فالدوات ما تقد من رضوع النواع لفظيا »عكى ما عسرح 


ال 
5 7 . : 20 [أدلة القائلين 
قال : ( التضمن : أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا » ولاإن ؤ , 
يذم إلا على فعل وهو الكف . أو الضد . فيستلزم النهي . 00 


وأجيب : بأنه مبني على أنه من معقوله . لا بدليل خارجي , ولو سلم 
فالذم على أنه لم يفعل . لا على فعل , وإن سلم فالنهي طلب كف عن 
فعل لا عن كف ., وإلا أدى إلى وجوب تصور الكف عن الكف لكل أمر 
وهو باطل قطعاً . 

قالوا : لا يتم الواجب إلا بترك ضده . وهو الكف عن ضده أو نفيه 
فيكون مطلوباً , وهو معنى النهي . وقد تقدم ) . 

أقول : احتج القائلون بأن الأمر الشيء يتضمن النهي عن ضده 
00 

تقرير الأولى : أن أمر الإيهاب طلب فعل يستحق الذم على تركه 


. انظر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (ص55)‎ )١( 

20 وهم جمهورر الأصوليين » كالقاضي الباقلاني ؛ والباجي ٠‏ وأبي إسحاق الشيرازي » وأبي 
يعلى » والآمدي وغيرهم . انظر التلخيص )107/١(‏ » إحكام الفصول (ص5 )١7‏ شرح اللمع 
)١1/1(‏ » العدة (958/5) » التمهيد )855/١(‏ ء المحصول (784/5) » شرح التنقيح 


(ص0١١)‏ » تقريب الوصول لابن جحزي (ص556) . 


هه 


باو" لذ آنه يدم ع وان لعزي كما اتقندم تنا بولة كم إلا على فيل لأنة 
المقدور » وليس هذا إلا الكف عن الفعل » أو فعل ضد المأمور به » وكلاهما 
ضد » فستلزم أمر الإيجاب النهي عن الكف » أو عن فعل الضد ؛ إذ لا ذم 
طلنيها 1 دفي 

واب أولة + أن الدليل خض مح اللحوى:. 

وثانياً : أنه إفا يلزه.مى يقول.#:إن الذم على الترك من معقول الأمن ألا 
أنه إنما يعلم بدليل خارجي وهو ممنوع ؛ إذ الذم على ترك من دليل خارجي 
شرعي ؛ ولذلك جوز قوم الوجوب بدون الذم على ما سبق في حد الواإحجب 
وجوزه قوم من غير خطور الذم على الترك بالبال » وإن لزم في الواقع'' » 
ولو كان الذم من معقوله لما تمكنوا من تجويزه . 

ليا أن آم الاضات يذل عاق الدع :على الترك عفاد + لك در تسلم أنه 
لا يذم إلا على فعل » بل يذم على أنه لم يفعل ما أمر به . 

قوله : العدم غير مقدور”" . 


)١(‏ تعريف الواجب هذا هو المعتمد عند عامة الأصوليين . انظر الإحكام )91//١(‏ » البحر المحيط 
.)١07/1(‏ 

(؟) الواجب عند المصنف : ما يعاقب تاركه . انظر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول 
والجدل (ص*") ». الإحكام )54/١(‏ » وعدم اشتراط الذم في تعريف الواجب قال به الحنفية 
وبعض الحنابلة . انظر أصول السرخسي )١١1/١(‏ » كشف الأسرار للنسفي )451/١(‏ » شرح 
الكوكب )*43/١(‏ » البحر المحيط (١//9/ا١)‏ . 

(؟) وليست هذه العبارة هي نص كلام ابن الحاجب » وإنما معناه هو : أن العدم غير مقدور ع 
والعدم هو ضد الوجود » والمقصود به هنا العدم المطلق , أي لا يمكن للمكلف تحصيله قبل وجود 


قذرة الغيذ ولا بعد وتحوذها وهر سكير إل ميغد 'خلق القذرة + فيستحيل أن يكسيه المكلف أو 
- 


5 


قلنا : ممنوع » وهو أحد قولي القاضي''' . 

نينا أ" الناه الا بكزة إل على فهل. + لكق :لا يكون الك مهيا علمه: ؟ 
إذ النهي طلب كف عن فعل لا عن كف » كما أن الأمر طلب فعل غير 
كف » إذ لو كان منهياً عنه لأدى إلى طلب الكف عن الكف » لأنه مطلوبه 
النهي هنا » وذلك يستلزم وجوب تصور الكف عن الكف لكل أمر ؛ وهو 
باط فطلم "م أن لكثير التق قور خط رواله لكف عن الك أدياد . 

وف الأجوبة الثلاثة نظر . 

أما الأول : فلن الوجوب يستلزم استحقاق الذم على الترك ؛ لأنه إما 
جرؤه أو لازمه البين ؛ لأنه أخذه المصنف في تعريف / الوجوب . [أ/ى»س] 

وقد يجاب عنه : بأن الكلام فيما هو أعم من الأمر الشرعي » ويحققه 
قوله : لكل أمر . 

وأما الثاني : فسلمنا أنه مختار العفث : عي فال 21 تكلينتك الا 
بفعل ) . 

وقد يجاب عنه : بأنه ذكره على سبيل الإلزام للقاضي . 

وأما الغالث : فلأنه لا يلزم من كون الكف غير منهي عنه إبطال دليله ؛ 
لحواز كون الضد العام منهياً عنه . 

وقد قال : [ وهو الكف ]''' أو الضد . 

3 
أن يقدر عليه . انظر الإحكام للآمدي )١5//١(‏ » كليات أبي البقاء (ص555) . 
)١(‏ نقل هذا القول عن القاضي الآمدي في الإحكام )١5//١(‏ » وقد ذكر ابن الحاجب هذا 
القول عند كلامه في المحكوم به (ص5١١)‏ . 
)١(‏ فْ نسحة (أ) : وهو كف . 


/ا 


[أدلة القائلين 
إن النهي عن 
الشيء يقتضي 
الأمر بضده] 


الو قانيا +نما اليك الرلسه بورهو افطل ورديب انيرك لاه لد 
إما الكف عن ضله أو نفي ضلده على الرأيين » وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب"") ؛ فالكف عن الضد أو نفي الضد واجب » فيكون ضد المأمور به 
شير ينه الأ ميف بالدرن ب خلليت الكل در الضى أر :كلت لوو ان 
الأمرن بالشي + سسعلزما النهى بحن ضده:. 

الجواب : ما تقدم أول الكتاب » أن ما لا يتم الواجب إلا به - من عقلي 
أو عادي ‏ فليس بواجب . 

قال : ( الطاردون : متمسكا القاضي المتقدمان . 

وأيضاً : النهي طلب ترك فعل الضد , فيكون أمراً بالضد . 

قلنا : فيكون كالزنا واجباً من حيث هو ترك اللواط وبالعكس , وبأن 
لا مباح . وبأن النهي طلب الكف لا الضد المراد . 

فإن قلتم : فالكف فعل فيكون أمراً . رجع النزاع لفظياً . ولزم أن 
يكون البهي نوعاً من الأمر . 

ومن ثم قيل : الأمر طلب فعل لا كف ) . 


عقدمة الواجب - إما أن يكون ف مقدور المكلف أو لا , والثانى لا يحب باتفاق . 


والأول : إما أن يكون مقدمة لوجوب الواجب شرعاً » سواء كان سبباً أو شرطاً » مثل تحقيق 
الاستطاعة يجمع المال للحج . وأداء الكفارات ونحوه » فهذا ليس بواجحب . 

والئاني : مقدمة وجود » وهي ما يتوقف عليه صحة الواجب شرعا » وقد تكون سبباً أو شرطا : 
وبعض أهل الاصول قال بوجوبها » والبعض مم يقل . 

ومئال الشرط : الطهارة للصلاة » وترك أضداد المأمور به . انظر في هذا المستصفى )0/1١/١(‏ ع 
الإحكام للآمدي )1١١/1(‏ » العضد على ابن الحاجب (١/44؟)‏ » شرح الكوكب )90//١(‏ . 


1: 


أقول : الطاردون للحكم في النهي بأنه أمر بالضد » احتجوا بثلاثة 
أوجه » منها متمسكا القاضي''' المتقدمان , وهما : 

لولم يكن إياه لكان مثلا » أو ضداً » أو خلافا . 

وأيضا #نقتك الشكورة هو فون ار عدم اقطاية لهام 

والجواب : الجواب الثالث » وهو في الحقيقة عين الثاني بتغيير العبارة : 
النهي طلب ترك الفعل » والترك فعل ؛ لأن العدم غير مقدور » وليس غير 
فعل الضد » وإلا لم يكن تركاً له » فهو أحد الأضداد فيكون مطلوباً » وهو 

معنى الأمر به . 

الجواب أولا : النقض وهو : لو صح لزم أن يكون الزنا واجباً من حيث 
شو جك التواظ 'رأنه فده عراف زكرت اللراظ والعامي بطي هو تولك الوق 
فيحصل الثواب بهما بقصده أداء الواجب بهما » وهو معلوم البطلان . 

وأيضا #جلزخ نش النا :+ إدماامن سباح إلذ توه لف ترام 

وأيضاً : المطلوب في النهي هو الكف لا للأضداد الحزئية » وإلا لما صح 
الطلب مع الذهول / عنها والنزاع فيها . ىك 

فإن قلتم : فالكف فعل فيكون ضداً وقد طلب » فتحقق الأمر بالضد . 

قلنا : رجع النزاع حيقذ لفظياً في تسمية الكف فعلاً » ثم في تسمية طلبه 
5 

ويلزم أن يكون النهي نوعاً من الأمر ؛ لأن الأمر على ما فسرتم هو طلب 


)١(‏ الطاردون : أي الذين قالوا بأن الأمر يتضمن النهي » وقد قالوا : إن النهي يتضمن الأمرء 
وهم القاضي الباقلاني وجماعة من الأصوليين . انظر التلخيص )1.7/١(‏ » المعتمد ( ١//1ة)‏ 8 


5:68 


[أدلة القائلين 
البهي يتضم» 
الأمر بالضد] 


الفعل فقط . ثم ذلك الفعل إن كان كفاً » مسمَّي نهياً أيضاً » لكنه ليس نوعاً 
له , أما عندنا ؛ فلأنه مباين له » وأما عندكم ؛ فلأنه عينه أو لازمه . 

فإن قالوا : لا يلزم من كون النهي الخاص ليس نوعاً من الأمر الخناص » 
ايكون توغ مر الآمر: العام ب الذي :هو “طلتالققل. اققتط ب أعيم مين “كولنه 
كفاً أم لا » وهو اللازم لمذهيهم . 

قلنا : رجع النزاع حينئذ إلى تعريف الأمر » فعلى تعريفنا لا يكون نوعا 
منه » وعلى تعريفكم يكون نوعاً منه فرجع النزاع إلى الاصطلاح » ومن أجل 
ألا يصير النهي نوعاً من الأمر » قيل في حدّ الأمر : هو طلب فعل غير كف . 

وفي الإلزامين نظر ؛ إذ الواجب الضد العام » ومرادهم أن النهي عن 
الشيء أمر بأحد أضداده التي لم ينه عنها » وكذا الأمر نهي عن جميع أضناده 
التي لم يؤمر بها , فلا معنى لإلزامهم إياه . 

نم من جوّز كون الشيء الواحد واجباً حراماً من وجهين يلتزم هذا . 

قال :( الطاردون في التضمن : لا يتم المطلوب بالنهي إلا بأحد 
أضداده كالأمر . 

وأجيب : بالإلزام الفظيع . وبأن لا مباح . 

الفار من الطرد : إما لأن النهي طلب نهي . وإما لأن أمر الإيجاب 
يستلزم الذم على الترك وهو فعل . فاستلزم كما تقدم , والنهي طلب 
كف عن فعل فلم يستلزم الأمر ؛ لأنه طلب فعل لا كف ., وإما لإبطال 
المباح . 

المنخصص : الوجوب للأمرين الآخرين ) . 


م6 


أقول : احتج القائلون بأن النهي يتضمن الأمر بالضد 4 كنا أن الأمتر 
يتضمن النهى عن الضد لا أنه عينه"2 : بأنه لا يتم المطلوب بالنهي إلا بأحد 
أضداده » كما لا يتم المطلوب من الأمر إلا بترك جميع أضداده » فيجب 
[وتة 0 
وتقريره 

والجواب : بإلزام كون الزنا واجبا من حيث هو ترك لواط وبالعكس » 
وإلزام ألا مباح أيضاً » وقد مر ما فيهما , / وأما الذين فروا من طرد الحكم [41/1؟! 
مقتصرين عليه في الأمر ء إما لم يقولوا به في النهي لأحد أمور أربعة”""' 

إما لأن مذهبهم أن النهي طلب نفي الفعل ‏ كما يقول أبو هاشم 
والعدم لا ضد له ؛ إذ الضدان الأمران الوجوديان » فاختص الأمر بأنه نهي 
عن ضده دون النهى » أو لأن العدمي لا يستلزم الوجودي . 

وفيهما نظر » أما الأول ؛ فلأن مرادهم من الضد ما هو أعم . 

وأما الثاني ؛ فيبطل بالعكس ؛ إذ الوجودي لا يستلزم العدمي » فلا 
معنى للفرار من الطرد » وأما الإلزام الفظيع وهو كون الزنا واجبا إذا ترك به 


اللواط » وألزموا كون الواجب حراما ؛ لأنه إذا أمر بشيء فقد نهى عن ضده 


)557/١( العدة (470/9) » شرح اللمع‎ » ) 4٠١/١ ( انظر أدلة هذا المذهب في التلخيص‎ )١( 
شرح التنقيح للقراقي (ص5١) » شرح الكوكب (54/8) » أما الحنفية  رحمهم الله قالوا : إن‎ 
الأمر بالشيء يتضمن كراهة ضده ».رعلى هذا المبدأ فقد ذهبوا إلى أن ضد النهي هو استحباب أو‎ 
أصول‎ » )١151/7( سدية © .ومتهتع من قال : إنه يتضمن الأمر بضده . انظر أصول المخصاص‎ 
. )710/4/١( المرعحتي 55 » كشف الأسرار للبخاري (81/9*) » تيسير التحرير‎ 

(؟) موجودة في النسختين » ويبدو أن الكلام يستقيم بدونها . 

(9) وهو الغزالي رحمه الله . انظر المستصفى )87/١(‏ . 


أ 


تداق ايكون الواسني للد موتشيك عيبا عله : 

وقد يجاب عنه : بأن هذا النهي لزم منه الأمر » وهو لا يستغرق الزمان ‏ 
بل زمان ذلك الأمر » ولا شك أنه منهي عنه في ذلك الزمان ومأمور به في 
عرد اق ارم جروا امي مادا ركيت االطوام لتعال افوا كوول 
الزن اعاجورا واكم #هلييا علد ذاه 4 أده عه النواة يارو التق و تتشت 
د لود 

على أن للآخر أن يقول : النهي عن اللواط لا يستلزم الأمر بالزنا عينا ع 
بل بأحد أضداد اللواط » وقد نهى عن الزنا » فيخرج عن تناول الأمر . 

وإما لأن أمر الإيجحاب يستلزم الذم على ترك » وهو أي الترك » أو أمر 
الإيجاب ‏ فعل » فاستلزم النهي عن فعل يناي المأمور به » وهو معنى الضد 
كن قن 

وأما النهي » فهو طلب كف عن فعل يذم فاعله » فلم يكن مستلزما 
للأمر ؛ لأنه طلب فعل غير كف » وإما للزوم إبطال المباح » وما تقدم يرده » 
مع أنه لم يستلزم طلب الكف طلب فعل غير كف », فكذا لا يستلزم طلب 
الفعل غير الكف طلب الكف . 

وكل من قال : الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده » يلزمه الطرد ؛ إذ لا 
ينفك الشيء عن نفسه . 

أما الذين خصصوا الحكم بأمر الإيجاب' '' فللأمرين الآخرين » وهو أن 


القاضي الباقلاني . انظر التلخيص ١٠ 5/١(‏ 4) » البحر المحيط (؟574/9) . 


ىه 


أمر الوجوب يستلزم الذم على الترك فاستلزم النهي ٠‏ بخلاف أمر الندب . 

مرجوحا » وترك الفعل المرجوح لازم لضد المندوب ؛ لأنه يلزم من فعل ضد 

المندوب ترك الفعل » وترك المرجوح مطلوب فيكون منهيا / عنه نهي كراهة. [/85؟] 
وإما للزوم إبطال المباح ؛ إذ ما من وقت إلا ويندب فيه فعل ؛ إذ 

استغراق الأوقات بالمندوبات مندوب » بخلاف الواجب فإنه لا يستغرق 

الأرفاض كول لعن اف عرقت أذاء لواحن ميانجا » فلا يلزم نفي 


المباح . 
قال : ( الإجزاء : الامتغال , فالإتيان بالمأمور به على وجه يحققه الإتباد 
بالمأمور يدل 
اتفاقاً . على الإجزاء 
أم لا ؟] 


وقيل : الإجزاء : إسقاط القضاء . فيستلزمه . 

وقال عبد الجبار : لا يستلزمه . 

لنا : لو لم يستلزم . ل يعلم امتثال . ٍ 

وأيضاً : فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء . فيكون تحصيلا 
للحاصل . 
قالوا : لو كان لكان المصلي بظن بظن الطهارة آثماً . أو ساقطاً عنه القضاء 
إذا تبين الحدث . 

وأجيب : بالسقوط للخلاف , وبأن الواجب مثله بأمر آخر عند 
التبين , وإتمام الحج الفاسد واضح ) . 

أقول :كون الفعل يحزياً قد يطلق بمعنى أنه [ امتثل به الأمر نحو ما أتى به 


ود 


غلق الرجل للق الرعنطي فود امن ف أنه مقي لسن الج 
خلاف أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر الشارع به يحقق الإجزاء 
ععنى الامتثال » أي يدل على أن الفاعل امتثل » وأما بالمعنى الثاني : فالآ كثر 
على أن الإتيان بالمأمور به على وجه يستلزم الإجزاء » بمعنى إسقاط قضاء 
ذلك الفعل » وقال عبد الحبار في العمد : أنه لا يستلزمه . 

لنا : لو لم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال » أما الملازمة ؛ فلأنه يجوز أن 
يأتي بالمأمور به حيتكذ ولا يسقط عنه » وكذلك القضاء إذا فعله وهلم جراً ) 
[ ومع احتمال بقاء التكليف لا يعلم امتئال ]'"' » وانتفاء الثاني مقطوع به" 
؛ وقد يمنع الملازمة من يقول : فاقد الطهرين”'' يصلي ويقضي فإنه تحقق 


)١(‏ ما بين المعقرفتين غير موجود ف (أ) . والإجزاء يطلق ويراد به معنيان » الأول : تحقق 
الامتثال » والثاني : سقوط الفضاء . انظر شرح اللمع )557/١(‏ » المستصفى (5/؟١)‏ » العدة 
(0/1..*)ء الإحكام )١076/9(‏ ء لمعتمد )90/١(‏ . 

(؟) ساقطة من (أ) . 

(؟) انظر المعتمد )90/١(‏ » ونقل أبو الحسين في المعتمد عن القاضي عبد الحبار ما معناه : أن 
تحقق الامتثال والخروج من عهدة الخطاب لا نراع فيه » وإنما محل الغزاع في سقوط القضاء » والذي 
أثبته القاضي عبد الحبار في المغني يخالف ذلك كله , فقد قال : إن مقصوده بنفي سقوط القضاء هو 
في حال كون المأمور وقع مغايراً للأمر بوجه من الوجوه . ففي هذه الحالة لا يسقط » ومثل لذلك 
بالحج الفاسد » ونبه أيضاً أن ما عبر به عن هذا المسألة في بعض كتبه قد يفهم منه أنه يقول بعدم 
سقوط القضاء حتى ف حالة تحقق الامتثشال » ثم أكد أن هذا المعنى غير وارد عنده . انظر المغني 
(10/ه؟١).‏ 

(4) فاقد الماء والصعيد إذا وجبت الصلاة يصلي عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة حيث قال : لا 
يصلي حتى يقدر على أحدهما . والجمهرر على أنه يصلي ولا يعيد عند القدرة على أحدهما . انظر 


مواهب الحليل )8575/١(‏ ؛ نهاية المحتاج )5١/1١(‏ . المغني )85//1١(‏ » حاشية ابن عابدين 
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4ه 


الامتثال بالفعل مع التكليف بالقضاء ١‏ 57 : القضاء استدراك ما فات من 
مصلحة الأداء » والفرض أنه أتى بالمأمور به على وجه ولم يفنت شيء » فلو 
أقبه :انعد ر ]كا الكالة عضيل الخاصمل .+ 

قالوا : لو كان مستلزماً سقوط القضاء لكان المصلي بظن الطهارة إذا 
تبين كونه محدثاً إما آغاً » أو ساقطاً عنه القضاء » واللازم بقسميه باطل . 

أن الكرتق قله إن انوج انما يقن مهار الكو نون كان قا 
وإن أمر بصلاة بظن الطهارة فقد أتى بها على وجهها » والفرض أن الإتيان 
بالمأمور به على وجهه يسقط القضاء » فيسقط القضاء » والتالي باطل . 

الجواب : منع بطلان التاللي والتزام ندقوعك القضبا4؟ إذ الممبالة قايس 
فيها('' » وأيضاً : المأمور به صلاة بظن الطهارة » وإذا تبين خطوه وجب مثله 
بأمر آخر » وتسمية / الثاني قَطْناء يحاز . ىذا 

والز1ة لو 6ن شيقص القصاء لكان لام سح الفاسسه تنمض للقضاء ع 
واللازم باطل اتفاقاً , 

الجواب واضح مما ذكرنا ؛ لأن وجوب قضاء ما فسد إتمامه فعل آخر 
وجب بأمر آخرء والإتمام لم يحب قضاؤه » فالذي فعل سقط قضاؤه , 
والمقضي ما فعل . 

واعلم أنه لا خلاف ف جواز ورود الأمر يعثل مافعل » إنما النزاع في 
كونه قضاء للأول . 
3 


6١/1١‏ ؟). 
)١(‏ لا يوجد خلاق في هذه المسألة » والله أعلم . 


نكت 


امك لاب ٠‏ .قال و سالة: : صيغة الأمر بعد الحظر للراطة علي الأكثر . 
ا لنا : غلبتها شرعاً . ( وإذَا حَلَلكُمْ » ( فإذا ة قَضِيّت الصّلاة » . 
17> قالوا : لو كان مانعاً لمنع من التصريح . 
وأجيب : بأن التصريح قد لا يكون بخلاف الظاهر ) 
أقول : اختلفوا في صيغة الأمر بعد الحظر”'' » فقال المتقدمون من المالكية 
والباجي من المتأخرين » وكثير من الشافعية : إنها للوجوب ؛ لأنها ظاهرة في 
الوجوب » ووقوعها بعد الحظر لا يكون مانعاً » فكانت للوجوب عملاً 
بالمقتضى السالم عن المعارض”'"' ؛ وقال بعض المتأخرين من المالكية : إنها 
للإباحة » واختاره المصنف . واحتج بغلبة استعمانها شرعاً في الإباحة » فيقدم 
فلن الوشوت للف د نح علي اللو 
قال تعالى : ( وإِذًا حَلَتُمْ فَاصْطَادوا 226 لز قَإِذَا فض فضت الصّلاة 


(1) قال في البحر النحيط نقلاً عن المازري : «الأولى ترجمة هذه المسألة صيغة افعل بعد الحظر ‏ 
وهذا ما التزم به ابن الحاجب » خلافاً لأغلب الأصوليين) . انظر البحر المحيط (9/9؟) . 

(؟) قال الآمدي : إن الخلاف في هذه المسألة مبناه الخلاف في صيغة «افعل) إذا تحردت عن 
القرائن » فمن قال بالتوقف هناك طرد القول بالتوقف هنا . انظر الإحكام (؟/178١)‏ » وانظر 
القائلين بالوجوب قي إحكام الفصول )65/١(‏ . المعتمد )75/1١(‏ » المغني لعبد الجبار )١780/110(‏ 
ل ل ل 

(9) انظر شرح تنقيح الفضول (صه 5 )١‏ » وقال القراقي : (إنه مذهب مالك وأصحابه) » وهذا 
هو ما تفيده آراء مالك رحمه الله - الفقهية » حيث قال بعد قوله تعالى : ( وإذا حَلَكْمْ 
فَاصْطادوا) » وقوله تعالى : ( فَكَانبُوهُم إن عَلُِمْ فهم خَيْراً » وإنما ذلك أمر أَذنَ الله عرَّ وجل 
فيه للناس » وليس بواجب . انظر الموطأ (؟/788) . 

() المائدة آية (؟) . 


كه 


فَانَشِرُوا 4''' » وقال آخرون : لو كان وقوعها مانعاً بعد الحظر لمنع من 
التصريح بالوجوب » ولا يمتنع أن يقول : «حرمت كذا) » ثم يقول : 
(أوجبته) . 
الجواب : منع الملازمة » والتصريح قرينة أن الظاهر غير مراد . 
نعم لو قال : لو كان مانعاً من الوجوب الظاهر لما وقع وقد وقع » قال 
تعالى : ( فَإِذَا انسَلّحَ الأَشْهُرُ الخُرْمِ فَاقعُلُوا المشثركِينَ 74" كان متجها!" . 
قال +( مسالة : القضاء بأمر جديد 056 الفقهاء بالأول . 00 
لنا : لو وجب به لاقتضاه فو مجؤة لمي ل يقتي وف اليف برل 
وأيضاً : لو اقتضاه لكان أداء . ولكانا سواء . 
قالوا : الزمان ظرف . واختلاله لا يؤثر في السقوط . 
ورد : بأن الكلام في مقيد لو قدم لم يصح . 
قالوا : كأجل الدين . 
رد : بالمنع , وبما تقدم . 


. )5( الجمعة آية‎ )١( 

. )5( التوبة آية‎ )١( 

(9) وفي المسألة مذاهب أخرى لم يذكرها الشارح » وحاصلها : 

الأول : التوقف ١‏ وهو مذهب إمام الحرمين ء وتابعه الغزالي في المنخول » وكلام الآمدي متردد 
بين قبوله ورده . انظر البرهان )550/١(‏ ء المنخول (ص١١)‏ » الإحكام (؟/1078) . 

الثاني : أن الأمر بعد الحظر يعود بحسب المحظور , فإن كان الحظر على مباح دل الأمر على 
الإباحة » وإن كان الحظر على واجب دل الأمر على الوجوب » واختار هذا ابن الحمام » والنجد ابن 
تيمية » والزركشي ف البحر المحيط . تيسير التحرير )755/١(‏ » المسودة (ص١3)‏ » البحر المحيط 
(0/9.م؟). 


لاه 


قالوا : فيكون أداء . 

قلنا : سمي قضاء لأنه يجب استدراكاً لما فات ) . 

أقول : إذا ورد الأمر بعبارة معينة في وقت معين فلم تفعل لعذر أو لغبر 
عذر » أو فعلت فيه على نوع من الخلل » فوجوب قضائها بعده بأمر 
جديد”'' » كقوله عليه السلام : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها)"" . 

وذهب بعض أصحابنا وكثير من الفقهاء إلى أنه بالأمر الأول' " . 

احتج المصنف لمختاره بدليل بطلان الملازمة فيه بثلاثة أوجه » تقريره : 

141 لو وجببي التفناء بالامس الأول /الأقتضئ الكمْر الأول الففساء ؛ لأن 

الوجوب أخص من الاقتضاء » وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم . 

وأما النفي التالي ؛ فلأن قول القائل : «صم يوم الخميس) لا يقتضي صوم 
يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء . 


)١(‏ وهو قول عامة المالكية والشافعية وبعض الحنفية والحنابلة » ونسبه الباجي إلى القاضي وابن 
خويزمنداد . انظر التلخيض 5١5/١١‏ ) »؛ إحكام الفصول (ص8١٠١)‏ » أصول الخصاص (؟55/5١)‏ 
البرهان /١(‏ 50؟) » شرح تنقيح الفصول (ص44١)‏ » المستصفى )٠١/5(‏ » المحصول 
(؟/470) » المسودة (ص57) ء التمهيد لأبي النطاب )551/١(‏ . 

) ومسلم‎ » )١55/1١( الحديث رواه البخاري عن أنس بن مالك » كتاب مواقيت الصلاة‎ )١( 
. )؟الال/١( كتاب المساجد‎ 

(؟) أشار إلى هذا الخلاف عند المالكية التلمساني في «مفتاح الأصول) » ولم يعزه لأحد كما فعل 
الشارح هنا » ولم أحد أحدا من المالكية على هذا الرأي » وإلى هذا ذهب عامة الحنفية والحنابلة 
والمعتزلة . المغني لعبد الجبار )١51/11(‏ » المعتمد )١5/١(‏ » العدة )717/١(‏ » أصول 


السرخسي )15/١(‏ » مفتاح الأصول (ص9؟) . 


مه 


وأيف 3 لو اقتصن :الأفالار و توندؤية العمناة لكان أذاء "أده عفان 
قولنا : صم يوم الخميس . فإن لم يتفق فبعده » كقوله : «صل في جماعة » فإن 
لم تتفق فصل منفرداً» . 
وأيضاً+ “لو اقضي الأمر الأول القضناء كما قطني الأذافة لكاننا سوام 
قيل : أمر بالصلاة وبإيقاعها يوم الخميس ؛ لأن الأمر بالمركب أمر بكل 
واتخل من أجوائه قلما فات إيقافها فيه الذي هو كمال المأموو: بقفى 
الوجوب مع نقص فيه » والزمان من ضروراته » ولا يلزم اقتضاء يوم الجمعة 
عيناً » كما لو قال السيد لعبده : «خط هذا الثوب يوم الجمعة) ‏ فلم يخطه 
قف وتؤالت ني عه ف ننه :ذل :ور واي كوي ادلي زاله رويقييو اها 
لما فات » ولا يلزم استواؤهما لما ذكر من الترتيب ؛ إذ معناه : (إن فعلت في 
الأول برئت » وإلا أنمت ووجب عليك الفعل بعده) . 
وفيه نظر ؛ لأن وجوب كل جزء ظاهر إذا لم يتعذر الآخر » إما إذا تعذر 
فممنوع ؛ لاحتمال المنع منه » أو لكون الوجوب مشروطاً بذلك الزمان » 
ووجوب الخياطة لقرينة الاحتياج . 
اتح النخرون برجودا"' : 00 
الأول : الزمان ظرف من ضرورة المأمور به غير داخل في المأمور به » فلا الأول| 
يؤثر اختلاله في سقوطه . * 


)١(‏ وهم الحنفية والحنابلة وعامة المعتزلة . انظر المغني لعبد الجبار )١51/١11(‏ ء المعتمد 
)١5/١(‏ ء العدة لأبي يعلى (١/59؟)‏ » أصول السرخسي )55/١(‏ . 


ان 


الجواب : المنع » بل هو داخل في المأمور به ؛ لأن الكلام في الفعل المقيد 
بوقت » بحيث لو قدم لم يعتد به » كصلاة الظهر مثلاً . 
قالؤاتقاها © لوس للماموردبسة كاله للدي مر كيال مط يعن 
الأداء عنده » فكذا ما نحن فيه . 
الجواب : المنع » والفرق أنه لو قدم لم يصح » بخلاف الدين . 
قالوا : لو وجب بأمر جديد لكان أداء ؛ لأنه حيقذ أمر بالفعل بعد 
لقتعت :فيكرن ناما يدتق زقية الأ مده :فيكون أذاء. : 
الجواب : إنما سمي قضاء ؛ لأن فيه استدراك مصلحة ما فات أولاً : 
وهو بالحقيقة منع للملازمة ؛ إذ قخرظ الذداء آله وكوف اسقدراكا القاسة 
فاتت . 
وهذه المسألة مبنية على أن المقيد هل هو المطلق والقيد ؟ » أو هما شيئان 
كما في التعقل والتلفظ ؟ » أو ما صدقا عليه ؟ . 
وهو شيء واحد يعبر عنه با مركب من متعدد . 
000 قاويه مسال ا واعرنبالابر بالخي لبن ابر بالشيء . 
أمراً بذلك0 لنا : لو كان . لكان «مُرْ عبدك بكذا) تعديا . ولكان يناقض قولك 
0 للعبد : «لا تفعل) . 
قالوا : فهم ذلك من أمر الله تعالى رسوله عليه السلام . ومن قول 
[/0" الملك لوزيره : / «قل لفلان : افعل) . 
قلنا : للعلم بالعادة أنه مبلغ ) . 


أقول : أمر الآمر المكلف أن يأمر غيره بشيء ليس أمرا من الآمر لذلك 


الغير بذلك الشيء » نحو قوله عليه السلام : «مروهم بالصلاة لسبع'" , 
فالصبي غير مأمور من قبل الشارع بالصلاة . 

ناته الى كان الأ تلان مرا لناقتف العيى لكان شولك اوسن 0 
عيذ ك كان فيا > رأنه أنر:لعيد الفين .. ولكان منافمد] لقولك اسه 71 
تفعل)" '' . 

وفيهما نظر ؛ لأنه إن توجه الأمر على السيد الآمر لم يكن متعدياً » وإن 
يتوحافيو شغد اق أبر النبين أولة , 

وأما ثانياً : فلأنا نلتزم التناي بينهما » على أنه لا تناقض بين الصريح 
والظاهر ؛ لأن دلالته على عدم جواز الترك ظاهر » ولا تفعل نص . 

قالوا : فهم ذلك من أمر الله لرسوله أن يأمرنا » ومن قول الملك 
لوزيره : «قل لفلان افعل) » ولولا ذلك لما فهم . 

الجواب : أن الفهم من القرينة وهو العلم بأنه مبلغ لأمر الله وأمر الملك . 

لا يقال : فيلزم أن يكون الصبيان على هذا الجواب مكلفين من قبل 
الشارع في المثال المذكور . 

لأنا نقول : عدم التكليف مانع منه . 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في المسند ؛ وأبو داود في سننه » عن عبد الله بن عمر » بلفظ : «مروا 
أولادكم) . انظر المسند )١8٠0/5(‏ » سنن أبي داود )١١5/1(‏ . 

(؟) والتزاع هنا في صيغة «مُرْ فلاناً بكذا» بحرد , فإنها لا تدل على الوجوب إلا بقرينة » بخلاف 
ما لو قال : «قل لفلان يفعل كذا» فإنها تدل على الوجوب ؛ لأن المأمور الأول مبلغ فقط . انظر 
شرح تنقيح الفصول (ص8 5 )١‏ » النحصول ):75/١(‏ », الإحكام (؟87/5١)‏ » البحر المحيط 
(كداة). 


5 


0 قال : ( مسألة : إذا أمر بفعل مطلق , فالمطلوب الفعل الممكن المطابق 
الممكن المطابق للماهية لا الماهية . 
اراقع لنا : أن الماهية يستحيل وجودها في الأعيان . لما يلزم من تعددها . 
فيكون كلياً جزئياً . وهو محال . 
قالوا : المطلوب مطلق ٠‏ والجرئي مقيد . فالمشترك هو المطلوب . 
قلنا : يستحيل بما ذكرناه ) . 
أقول : إذا أمر بفعل مطلق » كما لو قال لوكيله : «بع) فإنه لا يكون 
أمراً بالبيع بالغين الفاحش » ولا بثمن المثل ؛ إذ هما متفقان في مسمى البييع » 
ومختلفان بصيغتيهما » والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك » وغير مستلزم لما 
تخصص به كل واحد منهما ؛ فلا يكون الأمر للتعلق بالمشترك متعلقاً بواحد 
منهما » إلا أن تدل قرينة على إرادة أحد الأمرين » ككون العرف قيده بثنمن 
غ37 . 
قالوا : ولذلك لا بملك الوكيل في مثل هذا أن يبيع بالغبن الفاحش”" . 
وقال آخرون » واختاره المصنف : إن الأمر لا يكون بغير الجزئيات 


الواقعة في الخارج ؛ لأن القدر المشترك من غير قيد لا وجود له في الأعيان , 


)١(‏ وهو رأي الإمام الرازي » وتبعه عليه ابن السبكي . انظر ا محصول (5717/5) » رفع الحاجب 
(1/؟5). 

(؟) اختلف العلماء في حكم الوكالة المطلقة في البيع » فالمالكية ومعهم الشافعية والصاحبان من 
الحنفية والحنابلة : أن عليه التقيد بنقد البلد ومن المثل وإلا ضمن » وذهب أبو حنيفة إلى أنه يضمن 
في الشراء دون البيع . انظر كشاف القناع (/477) » مغني المحتاج (559-1717/5) » بداية 
امجتهد (591/5) » البدائع (07/5؟) » فتح القدير (70/5) . 


11 


فالتكليف به تكليف ما لا يطاق » فإذاً المطلوب الحزئي الموافق في الحدّ للطبيعة 
من حيث هي بعد حذف المشخصات ., فإذا أتى المأمور بالبيع بالغبن الفاحش 
فقد أتى بمسمى البيع فيصح » نظراً إلى مقتضى الأمر بالبيع المطلق . 

وإن قيل بالبطلان / فالدليل آخر""' . 

احتج المصنف : بأن الماهية من حيث هي يستحيل وجودها في الخارج ؛ 
فلا يكون مأمورا بالإتيان بها . 

بيان استحالة وجودها ؛ أن الماهية من حيث هي من لوازمها الاشتراك 
بين كثيرين فتكون كلية » فلو فرض وجودها في الخارج لم تكن مشتركة بين 
كثيرين للزوم التنشخص فتكون جزئية » فيلزم أن تكون كلية جزئية وهو 
محال ؛ لاستلزامه اجتماع النقيضين في الخارج . 

وفيه نظر ؛ لأن الماهية من حيث هي لا يلزمها الاشتراك بين كثيرين » 
وإلا لما عرض لا التشخيص . 

قالوا : المطلوب فعل مطلق » ولا شيء من الحزئي ممطلق . فلا شيء من 
المطلوب بحزئي » وينعكس : لا شيء من الحزئي مطلوب » فيكون المشترك 
فو الفالوت:: 

كانه ال وتيا ومطر: العكر لك لات كر كه فاق مكو اويا + 

وفيه ما تقدم » مع أن الخصم لم يقل : إن الماهية بقيد الاشتراك مطلوبة ‏ 
وما قال : الماهية التي يعرض لما الاشتراك مطلوبة » ولا يستحيل وجود 
المعروض للاشتراك . 


. )7917/١( فواتح الرحمرت‎ » )١8/9( انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 


5 


والحق : أن المطلق مطلوب بالذات » والحزئي مطلوب بالعرض . 
0 قال : ( مسألة : الأمران المتعاقبان بمتماثلين . ولا كه 
م لتأبى؟] التكرار من تعريف أو غيره , والثاني غبر معطوف . مثل : «صل ركعتين, 
صل ركعتين) . 
قيل : معمول بهما . 
وقيل : تأكيد . 
وقيل : بالوقف . 
الأول : فائدة التأسيس أظهر . فكان أولى . 
الثاني : كثر في التأكيد . ويلزم في العمل مخالفة براءة الذمة . 
وفي المعطوف العمل أرجح . فإن رجح التأكيد بعادي قَدَّمَ الأرجح , 
وإلا فالوقف ) . ظ 
أقول : إذا تعاقب أمران عتمائلين » احتمل التأكيد فيكون المطلوب 
الفعل مرة » ويحتمل التأسيس فيكون المطلوب الفعل مكرر”" . 
فإن وجد مانع عادة من التكرار » كتعريف الثاني مثل : «صل ركعتين » 
صل الركعتين) » أو غير ذلك مثل : «اسقني ماء » اسقني ماء» » فإن القرينة 
وهو دفع الحاجة بمرة غالبا تمنع تكرار السقي » فتعين التأكيد . 
فإن لم يوجد مانع التكرار » والثاني غير معطوف . فقيل : يعمل بهما 


. نقل القراف عن القاضي عبد الوهاب أن موانع التكرار أربعة وهي : إما عقلي » أو شرعي‎ )١( 
أو لغوي » أو قرينة حال » فالأول مثل قتل المقترل » والثاني مكل تكرار العتق ف عبد » والثالث‎ 
. )١77”ص( مثل الأمر بلفظ مستغرق للجنس » مثل : اجلد الزناة . انظر شرح تنقيح الفصول‎ 
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ده 

وقيل: + الثانئ تأكين: :قبسي مرة ققول” , 

وقيل : بالوقف فيهما"" . 

القائل يعمل بهما احتج : بأن فائدة التأسيس أظهر من فائدة التأكيد , 
فكان أولى لزيادة الفائدة . 

الآخر قال + كتن التكوان ف التاكيق أكدن عتة:ق التأسيس + فيسمل عليه 
إلحاقاً للمفرد بالأعم الأغلب . 

وأيضاً : يلزم من العمل بهما مخالفة براءة الذمة التي هي الأصل بخلاف 
التأكيد » أما إذا كان معطوفاً / مثل : «صلّ ركعتين » وصلّ ركعتين) فالعمل [0/1م؟] 
بهما أرجح ؛ لأن التأكيد مع واو العطف قليل . 

فإن رجح في المعطوف التأكيد بعادي من تعريف أو غيره » وقع التعارض 
بين العطف ومانع التكرار » فيصار إلى الترجيح » فإن لم يترجح واحد منهما 


وجب الوقف . 


)١(‏ وهو رأي المالكية » والحنفية » وعامة الحنابلة » وكثير من الشافعية » وبعض المعتزلة . انظر 
أصول الحمصاص (48/7 )١‏ » المعتمد )١151/1(‏ » إحكام الفصول (صغ 9) » المسائل الأصولية 
لأبي يعلى (ص57) » شرح اللمع )7787/١(‏ , المحصول (/755) , تيسير التحرير )*557/١(‏ ع 
الإحكام للآمدي )١155/(‏ . 

(؟) وهو رأي بعض الشافعية والحنابلة . انظر العدة لأبي يعلى )580/١(‏ »ء التمهيد لأبي 
الخطاب )5١١/١(‏ » رفع الحاجب (١/5؟5)‏ . 

(؟) وهو رأي أبي الحسين البصري )١1514/١(‏ » ونسبه السبكي إلى أبي بكر الصيرفي من 
الشافعية . انظر رفع الحاجب (١/5؟5)‏ . 


56 


[التمي] 


قال : ( النهي : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء . 

وما قيل في حد الأمر من مزيف وغيره , فقد قيل مقابله في حدّ النهي 
والكلام في صيغته , والخلاف في ظهور الحظر لا الكراهية . وبالعكس , 
أو مشتركة . أو موقوفة كما تقدم . 

وحكمها : التكرار والفور . 

وني تقدم الوجوب قرينة , نقل الأستاذ الإجماع . وتوقف الإمام . 

وله مسائل مختصة ) . 

أقول : عرف النهي بأنه : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء ) 
وفائدة القيود تقدمت في الأمر . 

ويرد : كف نفك أيضاً » وما يرد في حدّ الأمر من مزيف وغيره » قيل 
مقابله في حدّ النهي » كقولنا : القول المقتضي طاعة المأمور بترك المأمور بهء 
أو قول القائل لمن دونه : «لا تفعل ... إلى آخرها) » والخلاف في أن له صيغة 
تخصه أم لا ؟ » ثم هل ظاهره الحظر أو الكراهة مع أنه ورد لسبعة معان7" 
أومقم كدبال فاك لقان ان االشتوق 1 تسق اللقدر فته 
كما تقدم في الأمر''" . 

ويخالف الأمر في أن حكمه التكرار » فينسحب حكمه على جميع 
الأزمان والفون + فيجب الاتهاء:ق اال نخلانا للإقام فخ الدين فبهين”؟ 

)١(‏ وقد أوصلها في الكوكب المنير إلى خمسة عشر معنى . انظر شرح الكركب (9//الا) ع 

وانظر المحصول (؟555/5) » والإحكام للآمدي )١810/9(‏ . 


(؟) انظر (صه) وما بعدها . 
(9) انظر المحصول (870/5) . 
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إذ مقتضى النهي القدر المشترك » الذي هو الامتناع عن إدخال الماهية في 
الوجود » وهو أعم من أن 554 أو غير دائم . 

ولو قال للصبي : «لا تلعب») ؛ وللمريض : («لا تقعد) لم يكن للدوام ع 
وتقدم الأمر النهي قرينة دالة على النهي للتحريم . 

ونقل الأستاذ الإجماع على ذلك » وتوقف إمام الحرمين''' لقيام 
اعمال ع فيزن انان المشكر كه 

وللنهي مسألتان اختص بهما ؛ إذ الثالثة لا يختص بها وهي أيضاأ تكرار ؛ 
لأنه قال : ( وحكمه التكرار ) » وهو معنى قوله : يفيد الدوام . 

قال : ( مسألة : النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعاً لا 
لغةّ . وقيل : لغة . 

وثالنها : في الإجزاء لا السببية . 

لنا : أن فساده سلب أحكامه , وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة 
قطعاً ونا كوف ندل شرع ؛ فلأن العلماء لم تزل يستدلون / على هه" 
الفساد بالنهي في الربويات والأنكحة وغيرها . 

وأيضاً : لولم يفسد لزم من نفيه حكمه للنهي . ومن ثبوته حكمه 
للصحة , واللازم باطل ؛ لأنهما في التساوي ومرجوحية النهي . بمتنع 
النهي لخلوه عن الحكمة . 

وفي رجحان النهي تمتنع الصحة لذلك ) . 

أقول : النهي عن الشيء قد يكون لعينه » وقد يكون لصفته » فالنهي 


. )7556/١( انظر البرهان‎ )١( 


ا 


عن الشيء لعينه يدل على فساد المنهي عنه . 

واختلف القائلون به''' » فبعضهم قال : يدل شرعة""" » وبعضهم قال : 
0 

وقيل :يلال عل باليياة! "دوقيل + وال هلق لماه قينا يوست 
بالإجزاء وهي العبادات » لا فيما يوصف بالسببية وهي المعاملات . 

ومعنى الفساد في المعاملات : ألا تكون نينا نكا لأحكامها المقصودة 
منها وثمراتها » وهذا مذهب أبي الحسين البصري . حكاه الإمام عنه؟ . 

وذهب آخرون إلى أنه لا يدل على الفساد » وإليه ذهب القاضي أبو بكر 


)١(‏ وهو رأي طائفة من الأصوليين » وإليه ذهب عامة المالكية » وظاهر فروع مالك في المدونة 
تخرج عليه » حيث يرى وجوب إعادة الصلاة لمن صلى ف ثوب الحرير » ولا يترتب على البيبوع 
المنهي عنها أحكامها » وهو أحد الأقوال المروية عن أبي حنيفة » كما رواه وأيده الحصاص رحمه الله 
ونقل إجماع الحنفية قاطبة على ذلك » خلافا للمتأخرين منهم » وهو مذهب الحنابلة أيضا » وطائفة 
من الشافعية . انظر المدونة )5١17853756705/9(‏ » أصول اللخمصاص )١59/5(‏ » أصول 
السرخسي )78/١(‏ » إحكام الفصول (ص5؟١)‏ , شرح اللمع )5919/١(‏ » الإحكام للآمدي 
(؟/لمطا)ء العدة ):4١/5(‏ التمهيد لأبي الخطاب )555/١(‏ , شرح تنقيح الفصول 
(ص75١)‏ » وظاهر كلام الشافعي في الرسالة يدل عليه . انظر الرسالة (ص9827) . 

)١(‏ أي أن صيغة النهي لا تدل إلا على بحرد طلب الكف عن الفعل » واقتضاء الصيغة فساد 
المنهي عنه يحتاج إلى دليل خارجي » وهذا هو رأي الجمهور . انظر الإحكام (؟/188) 2 
المستصفى (78/5) . 

(9) أورد هذا الرأي الآمدي وابن السبكي ولم ينسباه . انظر المصادر السابقة . 

(1) وهو اختيار القاضي أبي بكر والغزالي . انظر التلخيص 578/١(‏ ) » المستصفى (9//؟) . 

(50) انظر المعتمد )١/80/١(‏ » البرهان )5347/١(‏ ؛ المحصول (ص585) » الفصول للجدساصض 
(؟/1075). 
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مولا با ل والقفال + وكفي من مشايخ الحفية'" ::ومسايخ 
المعتزلة7" . 

ثم من هؤلاء من قال : إنه يدل على الصحة » وروي عنمن أبي حنيفة 
وعو و امو 

قال الأولون : فإذا قال : (لا تصم يوم العيد) وصامه قضاء عن رمضان » 
عصى ولم يجزئه » ولو باع ذهباً بذهب متفاضلاً » لم يكن هذا البيع سبياً لحل 
الانتفاع بالمبيع » ولا يترتب عليه أحكام البيع . 

احتج المصنف على الجزء السلبي : 

أولةّ : بآن فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه » وليس في لفظ النهي 
ما يدل عليه لغة قطعاً ؛ إذ معنى النهي اقتضى الامتشاع عن الفعل » وسلب 


)١(‏ انظر التلخيص )554/١(‏ » البرهان )5/8/١(‏ » المستصفى (55/9) » أصول السرخسي 
)46/١(‏ » كشف الأسرار للبخاري )77//١(‏ » تيسير التحرير )707/5/١1(‏ » إحكام الفصرل 
(ص؟١)‏ ء المحصول (585/5) ء المغني لعبد الجبار )١175/119(‏ . 

(؟) انظر المراجع السابقة . 

(*) وهذا الرأي نقله أبو الحسين ف المعتمد عنهم )١71/١(‏ . 

(4) هو محمد بن الحسن الشيباني المقدم في تلاميذ أبي حنيفة » وأخذ عن مالك » ثم الشافعي ١‏ 
وهو الذي نشر المذهب الحنفي عن طريق التصنيف والقضاء » شهد له شيوخه بالفقه والحديث » 
ومن أشهر كتبه : «الحجة على أهل المدينة) و «الجامع الكبير والصغير» وغيرهم » توف في سنة 
(9١ه)‏ . انظر وفيات الأعيان )١84/54(‏ » سير أعلام النبلاء )١175/9(‏ » وهذه الرواية التي 
ذكرها الشارح لا يوجد نقل صحيح يؤيدها » بل الذي أكده المصاص رحمه الله خلاف ذلك »ع 
حيث ذكر أن مذهب أبي حنيفة أن النهي يقتضي فسا المنهي عنه . انظر أصول الخصاص 
1 . 
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الأحكام ليس عينه » ولا لازماً له » ولو قال : (لا تبع » فإن بععت عاقبتك) 
وترتبت عليه أحكام البيع » لم يكن ظاهراً في التناقض . 

واحتج على الجزء الثبوتي بوجهين : 

الأول : أن علماء الأمصار لم يزالوا يستدلون بالنهن على الفسناد فق 
أبواب الربا والأنكحة وغيرها من العبادات ولم ينكرء فكان إجماعا”" . 

وفيه نظر ؛ لأنا نمنع أنهم يستدلون بالنهى على الفساد » بل يستدلون به 

الثاني : لو لم يفسد المنهي عنه لكان صحيحا » لكن الصحة والنهي لا 
يجتمعان ؛ لأن الفعل إن تضمن مصلحة خالصة أو راجحة لم ينه عنه » وكذا 
إن تضمن مصلحة مساوية ؛ لأنه ترجيح لأحد المتساويين على الآخر » وإن 
تضمن مفسدة خالصة أو راححة امتنعت صحته . 
يدل عليها الصحة » فإن تساوت الحكمتان تساقطتا وكان فعله كلا فعله ع 
فامتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة , وإن كانت حكمة النهي مرحوحة 
فأولى » وإن كانت راجحة امتنعت الصحة لفوات قدر الرجحان من مصلحة 
النهي فثبت فساد المنهي عنه وليس من الصيغة لغة » فهو من النهي الشرعي . 

قلت : وفيه نظر ؛ إما لأن الأحكام المبنية على المصالح أحكام شرعية , 
والصحة والفساد عنده أمر عقلي » وإما لأنه يستلزم أن يكون كل منهي عنه 


. انظر الرسالة للشافعي رحمه الله (ص1417*) » مراتب الإجماع لابن حزم (ص55)‎ )١( 


)أ( 


فاسداً ولو دل الدليل على صحته . 

قال : ( اللغة : لم تزل العلماء . 

وأجيب : بفهمهم شرعاً بما تقدم . 

قالوا : الأمر يقتضي الصحة . والنهي نقيضه . فيقتضي نقيضها . 

وأجيب : بأنه لا يقتضيها لغة . 

فلو سلّم . فلا يلزم اختلاف أحكام المتقابلات , ولو سلم فإنما يلزم 
ألا يكون للصحة . لا أن يقتضي الفساد ) . 

أقول : احتج القائل بأنه يدل على الفساد لغة : بأن العلماء لم يزالوا 
يستدلون بالنهي على الفساد . والأصل عدم النقل . 

الجواب : سلمنا أنه يدل على الفساد ؛ لكن لفهمهم الاك قي ينا 
تقدم من الدليل على عدم دلالته لغة . 

قالوا ثانياً : الأمر يقتضي الصحةلما مر » والنهي نقيضه » ومقتضى 
النقيضين نقيضان » فيكون النهي مقتضياً نقيض الصحة وهو الفساد . 

الجواب : الأمر يقتضي الصحة شرعاً لا لغة » فكذلك النهي . 

سلمنا » لكن لا يجب اختلاف أحكام المتقابلات ؛ لجواز اشتراكها في 
زه اوه 

سلمنا » لكن نقيض «يقتضي الصحة) » هو : (لا يقتضي الصحة) » 
وهو أعم من (يقتضي الفساد) » والأعم لا إشعار له بالأخص المعين . 

قال : ( النافي : لو دل لناقض تصريح الصحة . ونهيتك عن الربا 
لعينه , وتملك به يصح . 


آلا 


وأجيب : بالمنع بما سبق ) . 

أقول : احتج القائل بأنه لا يدل على الفساد شرعاً ولا لغةَ : بأنه لو دل 
النهي على الفساد لكان مناقضاً للتصريح بصحة المنهي عنه » واللازم باطل ؛ 
لأنه يصح أن يقال : «نهيتك عن الربا لعينه ولو فعلت عاقبتك» » وحصل له 
ون "الك 

الجواب : منع الملازمة » وهو أن الظهور لا يمنع التصريح بنقيضه » وإليه 
الإشارة ما سبق » أي في مسألة «الأمر بعد الحظر"'' » وهو يناف قوله : 
والنبس +3 اللفك ما يد ل قليف لق فى ديه نارين تنام اقرط لذ لمك 

[/0>"] وهذا الجواب ينافي مقتضى / دليله من المنقول . 

وقيل : معنى ( وأحيب بالمنع مما سبق ) أي تمنع بطلان اللازم ‏ ولا 
يصح أن يقول : وتملك به ؛ لما سبق من أن النهي عن الشيء وصحته لا 
يجتمعان » وهذا وإن كان يحتمله ويسلم من هذا الاعتراض » لكن قوله في 
المسألة التي بعد : ( وأجيب بأنه ظاهر فيه » وما خولف فبدليل )''" » مع أنه 
ابعول أرما كوا اندلق لسار هن لمشو وز ةا اما .: 

قال : ( القائل يدل على الصحة : لو لم يدل . لكان المنهي عنه غير 
شرعي , والشرعي الصحيح . كصوم يوم النحر . والصلاة في الأوقات 
المكروهة . 


)١(‏ قال ابن الحاجب في مسألة الأمر بعد الحظر ما حاصله : لو كان ورود الأمر بعد النهي مانعاً 
من الوجوب ٠‏ لامتنع معه التصريح بالوجوب » فجوابه هناك هو نفس جوابه هنا . انظر (ص505) . 
(؟) انظر (ض0) . 


فى 


وأجيب : بأن الشرعي ليس معناه المعتبر لقوله َيِه : «دعي الصلاة) ؛ 
وللزوم دخول الوضوء وغبره في مسمى الصلاة . 

قالوا : لو كان ممتنعاً لم بنع . 

وأجيب : بأن المنع للنهي . وبالنقض بمفل : ( ولا تَمكِحُوا ) 2 
«ودعي الصلاة) . 

قوهم : تحمله على اللغوي , يوقعهم في مخالفة أن الممتسع لا يسع , ثم 
هو متعذر في الخائض ) . 

أقول : احتج القائل بأنه يدل على الصحة : بأنه لو لم يدل عليها لكان 
المنهي عنه غير شرعي » أما الملازمة ؛ فلأن المنهي عنه إذا لم يكن صحيحاً لم 
نك لتزعياي 03 4 طرم مسنه #:وتدكن :كلها 1 يكن يها / 
يكن شرعياً . 

وأما بطلان التاللي ؛ فلأن المنهي عنه في صوم يوم النحر والصلاة في 
الأوقات المكروهة » الصوم والصلاة الشرعيان لا اللغويان . 

الللواب :مقع اللارعة و توالشرعى لب تتعاة الكو شرها ل نا انيه 
الشارع بذلك الاسم » وهو الصورة المعينة صحت أم لا ؛ ولذلك يقال : 
صلاة صحيحة » وصلاة فاسدة » ويدل عليه قوله عليه السلام : «فإذا أقبلت 
الحخيضة فدعي الصلاة) , أخرجه مسل''' » وصلاة الحائض لا تصح 


)١(‏ أخرجه البخاري ف كتاب الوضوء )57/١(‏ » ومسلم » كتاب الحيض )854/١(‏ © وأبو 
داود » كتاب الطهارة )١54/١(‏ » والترمذي فْ أبواب الطهارة )75١1//١(‏ . 


وف 


[/اوئ] 
[النهي 


عن الشيء 


لوصفه] 


لقاو" "7ق ويم قار كرف ماماو حم افطل لفساو ب 
مفهوم الصلاة ؛ لأن الصلاة المعتيرة شرعاً هي المستجمعة للشرائط » ومعلوم 
أن الشرائط خارجة . 
قالوا ثانياً : لو كان ممتنعاً شرعا لم : بمنع ؛ لأن المنع عن الممتنع لا يفيد . 
الجواب أولا : أنه ممتنع بهذا المنع » إنما امحال ا 
وثانياً : أنه منقوض بثل + ( ولا كوا ها َكَح حَااحُمْ 9104 » فإنه 
غير صحيح اتفاقاً . وكذا : «دعي الصلاة أيام أقرائلك"" . 
فإن قيل : نحمله هنا على اللغوي » فلا يلزم الصحة . 
قلنا : دليلكم قائم في في اللغوي ؛ وهو أن الوطء ممتنع شرعاً وقد منع منه » 
والممتنع لا يمنع » ثم حمله على اللغوي متعذر في صلاة الحائض ؛ لأن اللغوي - 
وهو الدعاء ‏ غير ممنوع اتفاقاً . 
قال : ( مسألة : النهي عن الشيء لوصفه كذلك , خلافاً / للأكثر . 
وقال الشافعي : يضاد وجوب أصله , يعني ظاهراً . وإلا وَرَّدَ نهيّ 
الكراهة . 
وقال أبو حنيفة : يدل على فساد الوصف ؛ لأنه المنهي عنه . 
لنا : استدلال العلماء بمثله على تحريم صوم يوم النحر ونحوه . ويما 
تقدم من المعنى . 
)١(‏ انظر مراتب الإجماع لابن حزم (ص؟5) . 
(؟) النساء آية (؟5) . 


(9؟) رواه الترمذي » وأبو داود ؛ عن عدي بن ثابت بلفظ : «تددع الصلاة أيام أقرائها) . انظر 
سنن أبي داود )١915/١(‏ » وستن الترمذي )5١11//١(‏ . 


/ 


قالوا : لو دل لناقض تصريح الصحة , وطلاق الحائض , وذبح ملك 
الغير معتبر . 

وأجيب : بأنه ظاهر فيه » وما خولف صرف النهي عنه ) . 

أقول : لما فرغ من النهي عن الشيء لعينه » شرع في النهي عن الشيء 
لوصفه » كالنهى عن طلاق الخائض »؛ وهو عنده يدل على الفساد شرعا لا 
نك وان كفي اننال وول على ال 

وقال الشافعي : النهي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب أصله'"" . 

قال المصنف : يعني يضاد وجوب أصله ظاهراً » وإلا ورد نهي الكراهة؛ 
كالنهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة ؛ فإنه يرفع وجوب أصلها اتفاق"' ؛ 
لأن نسبة الكراهة والتحريم إلى الوجوب ف التضاد سواء » فلو لم ييجامع 

قيل : في هذا النقض نظر ؛ لأن طلاق الحائض » وذبح ملك الغير ؛ 
يرجع إلى وصف منفك . 

وقال أبو حنيفة : يدل على فساد الوصف ولا يدل غلن فساد أصلةء 
حتى لو طرح الزيادة في الربا صح العقدا*' . 


) )2٠١٠١ص( التبصرة‎ » )5917/١( شرح اللمع‎ » )١191/5( انظر أصول الحمصاص‎ )١( 
. )49/5/١( المحصول (585/5) » التلخيص‎ » )١177/1( المستصفى (5/7) . المعتمد‎ 

(؟) انظر مذهب الشافعي في شرح اللمع )7510/١(‏ . 

(9) انظر مراتب الإجماع لابن حزم (ص558) . 

(4) سبق بيان مذهب الحنفية وتباين الآراء عندهم في المذهب » وما ذكر هنا هو رأي المتأخرين ) 


وعليه استقر المذهب . انظر شرح المنار لابن مالك (ص55.0) » وانظر الاختيار لتعليل المختار 


هوب 


ا 
صومها '' » وليس نهياً عن مطلق الصوم » بل لأنه صوم في يوم العيد . 
وأيضاً : ما تقدم من المعنى » وهو ( لولم يفسد ... إلى آخره ) 
سا0 وفي الاستدلال نظر على الوجه الذي ذكره ؛ إذ لا يلزم عند الخصم من 
على التحريم الفساد . 
“001 قالوا: لو دل لناقض تصريح الصحة ‏ ولا تناقض كما مر . 
وأيضاً : وجب ألا يعتبر طلاق الحائض » ولا ذبح ملك الغير . 
الجواب : أنه ظاهر في الفساد » ويجوز التصريح بخلاف الظاهر » وما 
خولف فيه من الصور » فلدليل راجح صرف النهي عن الفساد . 
وقيل : صرف النهي عن الظاهر » وهو قريب منه . 
وقيل : صرف النهي عن الوصف إلى أمر خارج » كتطويل العدة في 
الحائض مثلاً . وقيل : صرف النهي عن الظاهر إلى وصفها » وهذا أبعدها . 
قال : ( مسألة : النهي يقتضي الدوام ظاهراً . 
لنا : استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات . 
قالوا : نُهِيَتْ الحائض عن الصلاة . قلنا : لأنع مقيد ) . 
أفول:4 لدو عض دز از ف التي سعيهاقتضاء ظاهرا .موقن بحرت 
عنه لدليل . 


5 
(5/0). 
)١(‏ رواه البخاري » عن أبي سعيد الخدري » أن رسول لل عَلله كه «نهى عن صيام يومين : يوم 
الفطر » ويوم النحر) » كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم لسوو 6 ؛ وأخرجه مسلم » كتاب 
الصيام - باب النهي عن صوم يوم الفطر )7٠00/5(‏ 


كلا 


لنا : أن العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي على التزك مع اختلاف الأوقات 
ولولا أنه للدوام لما صح'' » وقد علمت مافي هذه المسألة » ودليل النافي 
عليها ‏ فلا نعيده . 

قالوا : لو كان للدوام لما انفك عنه » لكن الحائض نهيت عن الصلاة 
وَالْضوم للا دائما .. 

الجواب : كلامنا في النهي المطلق » وهذا مختص / بوقت الحيض عام فيه [/15] 
لا يتناول غيزة أصلا . 

قال : ( العام والخاص . 00 

أبو الحسين : العام : اللفظ المستغرق لما يصلح له . 

وليس بمانع ؛ لأن نحو عشرة . يدخل فيه . ولأن ونحو ضرب زيدٌ 
عمراً . يدخل فيه . 

الغزالي : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا . 

وليس بجامع ؛ لخروج المعدوم والمستحيل فإن مدلوهما ليس بشيء , 
والموصولات لأنها ليست بلفظ واحد . ولا مانع ؛ لأن كل مثنى يدخل 
فيه ؛ وكل معهود ونكرة يدخل فيه . وقد يلترم هذين . 

والأولى : ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة. 

فقولا : «اشتركت فيه) ليخرج نحو عشرة . و«مطلقاً) ليخرج 
المعهودون . وقولنا : «ضربه) ليخرج نحو رجل . 


)531/١( العدة لأبي يعلى (؟/578) » شرح اللمع للشيرازي‎ » )50/١( انظر البرهان‎ )١( 
. )710/5/1١( تيسير التحرير‎ 


/ا/ا 


[حدٌ العام] 


والخاص بخلافه ) .. 

أقول : من أقسام المعن : العام » والخاص . 

وحَدَّ أبو الحسين العام بأنه : اللفظ المستغرق لما يصلح له'' . 

واعترضه المصنف : بأنه ليس بانع » فإن نحو : عشرة ومائة يدخل فيه , 
لا بالنسبة إلى أفراد العشرات لأنها بهذا الاعتبار - وإن صلح لما إلا أنها على 
طريق البدل فليس بمستغرق » [ ولا بالنسبة إلى الوحدات التي اشتملت عليها 
لأنها ليست بصالحة لكل واحد منها ء إذ المراد (تما يصلح) ما يصلح لأن 
يطلق ذلك عليه لغة ]'' » بل باعتبار أنه مستغرق الجميع الوحدات التي يصلح 
لفظ العشرة لجميعه من حيث هو جميعها » ويرد أيضاً : نحو «ضرب زيد 
عمراً) ؛ لأنه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له من الفعل والفاعل . 

قيل : أراد أبو الحسين بقوله : ( ما يصلح له ) أفراد المسمى لا أجزاؤه 
فلا يرد ما ذكر » وفيه نظر ؛ لأنه يلزم أن يكون الرجال ليس بعام ؛ لأن ما 
يصلح له شيء واحد » إلا أن يريد بطريق المحاز » كالجموع الداخلة فيه , 
وحينئذ لا يلزم أن يكون عشرة عاماً » لعدم استغراقها جميع العشرات التي 
[ بني 7" لها . 

وعرّفه الغزالي : بأنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين 
15 وجول اكب انوك تاهو 


. )١89/1١( انظر المعتمد‎ )١( 

(؟) ما بين المعقرفتين غير موجود ف (أ) . 

(*) هكذا ف (ب) » ولعل الصواب : وضع لها . 
(4) المستصفى (؟939/5) . 
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واعترض : بأنه ليس بجامع . ولا مانع . 

أما أنه ليس بجامع ؛ فلخروج لفظ المعدوم والمستحيل » فإنه عام ع 
ومدلوله ليس بشيء » والموصوللات بصلاتها من العام » وليس بلفظ واحد . 

وأما أنه ليس بانع ؛ فلأن كل مشنى يدخل في الحدّ » وأيضا : كل جمع 
لمعهود وكل جمع لنكرة يدخل فيه » وليس بعام » إلا أن الغزاللي قد يلتزم 

وقد يجاب عن الأول : بأن المعدوم والمستحيل شيء لغة » وإن لم يكن 
شيئاً بالمعنى المتنازع فيه في الكلام » وهي كونه ثابتاً حال العدم . 

وعن الثاني : أن العام هو الموصول » إلا أنه مبهم لا يعلم لماذا هو ؟, 
والصلة / مبنية » والمثنى لا يدل على شيئين فصاعدا » بل على شيئين فقط . [/157] 

قيل : لو كان كذلك - والفاء تفيد التعقيب ‏ لزم أن يكون اللفظ الواحد 
دالاً على أكثر من شيئين عقب دلالته على شيئين » فليس «فصاعدا) معمولا 
للدال » بل محذوف يفسره الدال » فيكون أقل المدلول للعام شيئين » ولا 
نزاع في أنه يلزم عليه أن يكون لفظ ثلاثة عاماً . 

وكا ويك للضعق: الثفر يف عرق + اول عل معفيات 6 تاعمان أمر 
اشتركت فيه مطلقا ضربة . 

فقولنا : ( ما دل ) كالجنس »ء ولم يقل : «لفظ) للا يختص العموم 
باللفظ . 

وقال : ( مسميات ) ليخرج المثنى . 

واطقى أن عو : رمال يطل يزه +الذلالكه على مسمياضه بالريكل 


,/ 


العموم من 
عوارض 
الألفاظ 
والمعاني] 


باعتبار أمر اشتركت فيه » وهو الذَّكَرُ من بني آدم » إذ لا يريد مسميات 
باسم العام ؛ إذ لا مسمى له إلا شيء واحد . 

وقال : ( باعتبار أمر اشتركت فيه ) ليخرج نحو عشرة » فإن العشرة 
دلت على آحادها لا باعتبار أمر اشتركت فيه ؛ لأن آحاد العشرة أجزاء ا لا 
جزئيات ما » فلا يصدق على واحد أنه عشرة . 

وككالني تشتف أن ايحا نيس لحتو د دالبب لقرة 
لوي 

وما قال : ( ضربة ) ليخرج نحو رجل » فإنه دل على مسميات لكن لا 
دفعة واحدة » بل على البدل . 

ثم قال : ( والخاص بخلافه ) أي ما دل لا على مسميات ... إلى آخره . 

قال : ( مسألة : العموم من عوارض الألفاظ حقيقة . 

وأما في المعاني , فثالنها الصحيح كذلك . 

لنا : أن العموم حقيقة في مول أمر لمتعدد . وهو في المعاني كعموم 
المطر والخصب ونحوه . ولذلك قيل : عم المطر والخصب ونحوه . 

وكذلك المعنى الكلي لشمول الحزئيات . 

ومن ثم قيل : العام ما لا بمبع تصوره من الشركة . 

فإن قبل : أمر واحد شامل , وعموم المطر ونحوه ليس كذلك . 

قلنا : ليس العموم بهذا الشرط لغة . 

وأيضا : فإن ذلك ثابت في عموم الصوت . والأمر . والنهي , 
والمعنى الكلي ) . 


أقول : العموم من عوارض الألفاظ . فإذا قيل : لفظ عام » صرف على 
سبيل الحقيقة''' » أما في المعنى » كما لو قيل : هذا معنى عام » فقيل : لا 
يمدق حعرقة وال شاد" اوفيل ادف عار 

والصحيح عنده : أنه يصدق حقيقة . 

لنا : أن العموم حقيقة في نمول أمر لمتعدد » فكما صح في الألفاظ 
باعتبار مموله بحسب الوضع لمعان متعددة » يصح في المعاني » بل هو في المعنى 
أظهر ؛ إذ اشتراك الأشخاص في الإنسانية ليس ف مجحرد الاسم » وليس في 
وقوع الإنسان عليها كوقوع زيد على جمع تسموا به » فإن زيداً لم يسم به إلا 
لالهو لال" كل + ولوبر نمف رضلا هون الأو حكفت داف 
إنسان » ول تحكم أنه زيد حتى تسأل عنه . 

فأنت في الأول متمثل صورة كلية تطابق كل إنسان فلذا حكمت » ولم 
تتمثل من زيد صورة تطابق شخصاً آخر » فلذا لم تحكم بوقوع اسم الليث 
على الأسد » ولا يمنع الشركة » ووقوعه على شخص إنسان ينعها » فإذن : 
العموم من عوارض المعاني » وإِنما يعرض للألفاظ من حيث أنها ذوات معان 
تطابق كثرة . 


3ن ترك السام نان لقني واض بلك حل الجنايلة 4 راق قينا ايها #انظر يول 
السرخسي (١/5؟١)‏ » العدة (017/9) » تيسير التحرير )١915/١(‏ . 

(؟) وهو قول القاضي الباقلاني . انظر الملخص (5485/9) . 

(*) وهو قول أبي الحسين البصري من المعتزلة » وهو مذهب أكثر أهل الأصول . انظر المعتمد 
)٠0/1(‏ » أصول الس رخسي (١/5؟1١)‏ » الإحكام )١198/1(‏ » شرح الكوكب المفير 
)١١5/(‏ »ء الإبهاج للسبكي (81/9) . 


له 


فالعموم للفظ من حيث وقوع الشركة في المفهوم لا في اللفظ » ومن 
مول أمر معنوي لمتعدد عموم المطر والخصب والقحط للبلاد . 

ولذلك يقال : «عمّ المطر) » و «عمٌ الخصب» » وكذلك ما تصوره من 
المعاني الكلية الشاملة لحزئياتها المتعددة الداخلة تحتها ؛ ولأجل عروض العموم 
للمعنى » فسّر المنطقيون العام عما فسّر به الكلي . 

فقالوا : العام ما لا ينع تصوره الشركة . 

اعتراض] فإن قيل : المراد من العموم أمر واحد شامل لمتعدد » وهمول المطر 

والخصب ليس كذلك » إذ الموجود في مكان غير الموجود في الآخر , وإنما 
هي أفراد من المطر والخصب . لأفراد من الأمكنة والأشخاص » ولو نسب 
لطر )لل حواته ليك افده" لكان ابا وانحدا شاند إلا أنه لتركون 
المراد من قول العرب : وعم المطر) » ولا كذلك «الرجال) » فإنه أمر واحد 
شامل لمراتب العدد . 

الجواب : أنه لا يعتبر في اللغة في العموم هذا القيد » بل يكفي الشمول » 
سواء كان هناك أمر واحد »ء أو لم يكن . 

سلمنا » لكن العموم بذلك المعنى ثابت في الصوت يسمعه طائفة » وهو 
أمر واحد يعمهم . 

ردقته ذا يفال أعيراما عو كذلاك الأش والوي الفدييان مان 
المكلفين » وكذلك المعنى الكلي فإن عمومه باعتبار أمر واحد شامل لأفراده . 

واعلم أن الإطلاق اللغوي يسهل » إنما النزاع في واحد يشتمل على 


متعدد , وكذلك لا يتصور ف الأعيان الخارجية » إنما يتصور في المعاني 


م 


النستية عب الأضوليون يتكروف | الوحود الفهف ]0 

والنزاع لفظي ؛ لأن العموم إن كان شمول لفظ لمتعدد » كان من 
عوارض الألفاظ فقط » وإن كان شمول معنى لمتعدد » كان من عوارض 
المعاني فقط » وعروضه للفظ بالتبعية » وإن كان مول أمر لمتعدد » كان من 


عوارضهما . 

وكأن المصنف استشعر ارفاك لوس رس الوح خية عا ل 
ا ل ل ور ل وار ل و 
على أنه استعمال / المتواطىع في أفراده حقيقة » وفيه ما فيه . [أ/هة؟] 


قال : ( مسألة : قال الشافعي والحققون : للعموم صيغة . 

والخلاف في عمومها وخصوصها : كما في الأمر . 

وقيل : مشتركة . وقيل : موقوفة بالوقف في الأخبار لا في الأمر 
والنهي . والوقف إما على معنى لا ندري . وإما نعلم أنه وضع ولا ندري 


اهم مو هه 


أحقيقة أم مجاز . 


وهي : أسماء الشروط , والاستفهام , والموصولات . والجموع المعرفة 


)١(‏ في نسخة (أ) ينكرونها . والمقصود بالوجود الذهني المسلط عليه النفي عند الأصوليين : ما 
يلزم عند تصور مفهوم أو معنى في الذهن » تأثر الذهن بخواص ذلك الكلي » فإذا كاة قاردا وتضيك 
اث التروةة.ق الذهق نو إذا كان خارا + أل باسا أو طرياة ب إى الدره واتقهذا افورعم نتم نهد 
الأصوليين » أما إذا كان الحاصل ف الذهن صورة الخواص الكلي » .معنى تعقل الذهن لما » فهذا 
القدر لا ينازع فيه أحد » وعليه فإن الغزاع بين الطرفين يعود إلى اللفظ ؛ لأن ما نفاه الأصوليون لم 
يقل به القائلون بالوجود الذهني ؛ ولذلك عاد التراع لفظياً في مسألة عموم المعاني لأن مبناه هذه 
المسألة . انظر تيسير التحرير )١57/١(‏ » فواتح الرحمرت )559/١(‏ . 


لذ 


تعريف جنس ., والمضاف . واسم الجنس كذلك , والنكرة في النفي . 

لنا : القطع في : لا تضرب أحدا . 

وأيضا : لم تزل الطمأنيئة بمثل : ( والسّارق والسّارقة © . ؤ الزَائيَة 
ا و ا ا 2 8 ' 1 ١‏ 
والزاني 4 ٠‏ ( يوصيكم الله في أولادكم 4 » وكاحتجاج عمر في قتال 
أبي بكر مانعي الزكاة : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 
فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم) ؛ وكذلك : (الأئمة من قريش) 5 
و «نحن معاشر الأنبياء لا نورث)» . وشاع وذاع ول ينكره أحد . 

قوهم : فهم بالقرائن . يؤدي إلى أن لا يغبت للفظ مدلول ظاهر أبدا . 

والاتفاق فيمن دخل داري فهو حر , أو طالق , أنه يعم . 

وأيضا : كفثرة الوقائع . 

واستدل : بأنه معنى ظاهر محتاج إلى التعبير عنه كغيره . 

وأجيب : بأنه قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك ) . 

أقول : ذهب المرجئة"'' إلى أن معنى العموم لا صيغة له في لسان 
الفوني 1 
)١(‏ المرحئة : هو إحدى الفرق الإسلامية » والإرحاء في اللغة : التأخير » وسموا بذلك لأنهم 
يقولون : الإيمان قول بلا عمل » كأنهم أرجأوا العمل أو أخروه حتى قالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وقيل : سموا بذلك لأنهم يرجئون الحكم في صاحب الكبيرة إلى 
الآخرة » فلا يثبتون له جنة ولا نار ؛ ولذلك سمي بعض العلماء مرجئة أهل السنة . انظر الملل 
والنحل )١85/1١(‏ » الفرق بين الفِرّق (صه؟) . 
(؟) محل الخلاف ف الصيغة المحردة عن القرائن » قال المصاص رحمه الله : «وإنما ذهبوا إلى هذا 
المذهب ؛ لأن الوعيدية من المعتزلة وغيرهم ألزموهم ف المناظرة بإثبات الوعد » لعموم الآيات الدالة 


على دخول العاصي النار والخلود فيها » وهي ألفاظ تعم المسلم والكافر » فحتى يدفعوا هذا الإلزام 
حي 
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وذهب المحققون إلى أنه له صيغة'"' » ثم اختلفوا : 

فقال الأكثر : الصيغ الآتي ذكرها حقيقة في العموم » محاز في الخصوص 
كالأمر ( أي الخلااف في أنها للعموم أو للخصوص 3 وهذا ظاهر الإحكام” "2 . 

وقيل : المعنى أن الصيغ المستعملة للعموم » هل هي خاصة بالعموم . أو 
عامة له ولغيره كالأمر ؟ , وكلام المصنف يحتملهما » يظهر بالتأمل . 

وعن الأشعري : أنها مشتركة بين العموم والخصوص . 

وعنه أيضا قول بالوقف . إما على معنى لا ندري أوضع له صيغة أم لا ؟ 
أو ندري أنه وضع له » ولا ندري أحقيقة منفردة أو مشتركة أو محاز ؟ بناء 

0 0 رض 

وقيل : بالوقف إن استعملت في الأخبار . 

وإن استعملت في الأمر والنهى , مثل : ( ولا تَككِحُوا المثتركات )47 

اح 

المناي لمذهبهم » لحأوا إلى إنكار أن تكون هناك صيغة للعموم تدل عليه) . انظر أصول الحمصاص 
)9٠٠١/1(‏ » ولمغني للقاضي عبد الجبار 5/١10(‏ 0) . 

)١(‏ وهو رأي عامة أهل الأصول . انظر أصول الحصاص )45/١(‏ . مقدمة ابن القصار 
(ص١١)‏ ء المعتمد (015914/1 4865/15) » إحكام الفصول للباجي » ونسبه إلى الشيخ ابن فورك 
(ص"*١١)‏ » شرح اللمع )8.08/1١(‏ ء البرهان )950/١(‏ . 

(؟) انظر الإحكام )١51/5(‏ . 

(8) اضطرب النقل في هذه المسألة عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله » وقد أثبت هذا المذهب له 
الجويني في «الملخص» . ثم عاد ونفاه عنه » وعن أبي بكر الباقلاني في البرهان » وهذا المذهب هر 
اختيار الآمدي . انظر الملخص (4/5 55 ) »ء البرهان )99/١(‏ », الإحكام (501/9) . 

(4) البقرة آية (١171؟)‏ . 


هم 


( فَاقُلُوا المنشركِينَ "١76‏ » فهي للعموم”" . 

ثم الصيغ : أسماء الشروط » والاستفهام . نحو : «من) » وهماما عو 
«مهما) . و«حيثما) » و(أينما) »و«الذي» »و«التي) و(أي)ء 
والجموع المعرفة تعريف الحنس والمضافة نحو : (العلماء) » و «علماء الإسلام) 

[5؟"] واسم / الجنس كذلك نحو : «التمر)» » و«تمر الحجاز) هكذا في المنتهى » 

والنكرة في النفي نحو : «لا رجل في الدار) » ولم يذكر «كل) لظهورها فيه . 

لنا : أن السيد إذا قال لعبده : ولا تضرب أحدا» فهم منه العموم » حتى 
لو ضرب واحداً عُدَ مخالفاً » والتبادر دليل الحقيقة » فالنكرة في النفي للعموم 

وهذا لا ينهض على من وقف في الخبر . 

وأيضاً : القطع بأن العلماء لم يزالوا يستدلون يمثل ( وَالسسّارِق و السّارِقة 
فَافْطَعُوا 4”" . ( الرَائئَةَ وَالرّائي فَاجْلِدُوا 74 » ( يُوصِيكُمْ الله في 
أولادكم ا 1 

وقد يقال : إغنمافهم ذلك في الاثنين الأولين من ترتيب الحكم على 
الوصف المشعر بعليته . 


. )5( التوبة آية‎ )١( 

(؟) وقد نسب هذا القول إلى بعض الحنفية . انظر أصول الحصاص )١١١/١(‏ » كشف الأسرار 
95/1 5). 

(9) المائدة آية (38) . 

(:) النور آية (5) . 

(5) النساء آية )١٠١(‏ . 
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وكاحتجاج عمر في قضية قتال أبي بكر مانعي الزكاة بقوله عليه 
السلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) » وأقره أبو بكر 
وعدل إلى الاستثناء في قوله : (إلا بحقها) , فقال : «والزكاة من حقها) , 
ففهما وجوب قتال الجميع قبل (لا إله إلا الله » وعدمه بعله . رواه 
0000 

وأيضاً : احتج أبو بكر على الأنصار بقوله عليه السلام : «الأئمة من 
قريش) أخرجه النسائي'" وأذعنوا فكان إجماعاً على أن الصيغة للعموم » إذ 
لو قلت : «بعض الأئمة من قريش» » لم يلزم ألا يكون من غيرهم إمام . 

وكذا احتجاج أبي بكر على فاطمة بقوله عليه السلام : «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث) لم ينبت بهذا اللفظ » ورواه مسلم : «لا نورث . ما 
تركناه صدقة)"" , ويكفي الظهور في مدلول اللفظ . 

وقد يقال في احتجاج عمر : إن ذلك فهم من العلة الموجبة لعصمة الدم 
والمال » وهو قوله : دلا إله إلا الله) ؛ لأنه وصف مناسب » وكاحتجاج أبي 
بكر على فاطمة فهم من ونحنة ».ولا مدخل للفظ الأنبياء فيه + وفهم التحميم 


9 أخويمه البخاري عم عبزقال:# كي تقائل الثاى :قدا فال رسرل الله يله + واصرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قالهها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» . كتاب 
الزكاة )١50/7(‏ » ومسلم » كتاب الإيمان ‏ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
)01/١1(‏ » وأبو داود » كتاب الزكاة (97/9) ء والترمذي » كتاب الإيان )١/0(‏ . 

. )١5/0( عن أنس في باب القضاء ».وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة‎ )١( 

() أخرجه البخاري ومسلم بلفظ : «لا نورث » ما تركناه صدقة» . انظر البخاري ‏ باب فرض 
الخمس (57/4) . ومسلم كتاب الجهاد )١580/9(‏ . 
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في «الأئمة من قريش» من تفضيل النبي عليه السلام قريشاً على من سواهم ‏ 
وعلى وجه لا يشار كهم فيه غيرهم » فلو لم يدل على اختصاص ذلك بهم , 
لما حصل الشرف لهم » وإلى ما ذكرنا أشار بقوله : ( واعترض بأن العموم لم 
يفهم من اللفظ . وإِثْما فهم من القرائن ) . 
والجواب : أن فتح هذا الباب يؤدي إلى ألا يغبت للفظ مدلول ظاهر أبداً 
لجواز أن يفهم بالقرائن » فإن الناقلين لم ينقلوا نص الواضع . وإِئما أخذوه من 
تتبع موارد الاستعمال » مع أن [ التجويز ]''' لا يناثي الظهور . 
وأيضاً : أسماء الشروط عامة ؛ لأنهم اتفقوا على أن من قال : «من دخل 
داري فهو حر) . أو «فهي طالق) . عم جميع عبيده وجميع نسائه . 
2015 وأيضاً : (لا إله إلا الله» , يفهم / منه نفي جميع ما سوى الله . 
واستدل : بأن العموم معنى ظاهر يعقله الأكثر » والحاجة ماسة إلى 
التعبير عنه » فوجب الوضع له عادة كغيره من المعاني الظاهرة . 
الجواب : أن الاحتياج إلى التعبير لا يقتتضي أن يكون له لفظ منفرد على 
سبيل الحقيقة » فإنه يجوز أن يستغني باحاز وبالمشترك » كالروائح والطعوم , 
استغني بالتقييد بالإضافة » كرائحة المسك ‏ مثلاً ‏ ولم يهمل . 
[ألة أرباب قال :( الخصوص متيقن , فجعله له حقيقة أولى . 
حى» رد : بأنه إثبات لغة بالترجيح . وبأن العموم أحوط فكان أولى . 
قالوا : لا عام إلا تخصص . فيظهر أنه الأغلب . 
أجيب : بأن احتياج تخصيصها لدليل مشعر بأنها للعموم . 


. هكذا في السختين » ولعل الصواب : التجوز‎ )١( 


/ 


وأيضاً : فإنغها يكون ذلك عند عدم دليل الاشتراك إضافة هما . 
والأصل الحقيقة . 

وأجيب : بأنه على خلاف الأصل . وقد تقدم مثله . 

الفارق : الإجماع على التكليف للعام » وذلك بالأمر والنهي . 

وأجيب : بأن الإجماع على الإخبار للعام ) . 

أقول : احتج القائلون بأن الصيغ حقيقة في الخصوص"' : بأن الخصوص 
متيقن ؛ لأن الصيغ إن كانت له فظاهر » وإن كانت للعموم فداخل في المراد 
ولا كذلك العموم ؛ إذ رما كان للخصوص » فكان العموم غير مراد وغير 
داخل » فجعله حقيقة للخصوص المتيقن أولى من جعله للعموم المشكوك فيه . 

الجواب أولاً : إنه إثبات اللغة بالترجيح » وطريقها النقل . 

وتان أن" العخره الحورظةة لعشا ل انجدراه العموم تلاق كه علي 
الخصوص لضاع الغير فعصى الأمر » والأحوط أولى . وفيهما نظر . 

أما الأول +«قلذنه إثيات هما عا تركب من 'العقل والنقيل ؛ لأنه أتبت 
الاستعمال في العموم والخصوص بالنقل » وضم إليه الترحيح . 

وأما الثاني : فلأن الاحتياط يكون بالخصوص أيضاً ؛ إذ قد يكون بعض 
الأفراد ممنوعاً . 

قالوا ثانياً : ما من عام إلا وهو مخصوص . فالظاهر أنه للأغلب حقيقة 2 


)١(‏ وهو مذهب أرباب الخصوص » وهو منسوب إلى بعض المعتزلة كالحبائي » والبلخي » وأبي 
الحسين بن المنتاب من المالكية . انظر إحكام الفصول (ص )١ 4١‏ » العدة لأبي يعلى (؟/585) 2 
أصول التصاص )59/1١(‏ » البرهان )971/1١(‏ » المستصفى (71/5) . 
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وفي الأقل بحاز » تقليلاً للمجاز . 
الجواب : أن احتياج خروج البعض عنها إلى دليل وهو المخصص ., دليل 
ظاهر بأنها للعموم حقيقة » ولا يحمل على الخصوص إلا لدليل » وذلك دليل 
انخاز في الخصوص . والحقيقة في العموم ؛ إذ انمجاز لا يحمل عليه إلا لدليل . 
وأيضاً : ظهور كونها للأغلب حقيقة إِنما يكون عند عدم الدليل على 
[/] أنها للأقل » وهاهنا قد دلت / أدلتنا عليه . 
يي القائل بالاشتراك(”2 احتج : بأنها أطلقت للعموم والمخصوص » والأصل 


إن الصيغة 
مشتركة بن في الإطلاق الحقيقة » فتكون حقيقة فيهما » وهو معنى الاشتراك . 
العموم 


والتمتوض ] الجواب : إنه خلاف الأصل » فيكون بجازاً في أحدهما ؛ لأنه أولى من 
الاشتراك » وقد تقدم مثله . 
القائل''' بأنها للعموم في الأمر والنهي . وأنه يتوقف في الأخبار قال : 
الإجماع على أن التكليف لعامة المكلفين » والتكليف إما يكون بالأمر والنهي 
فلولا أن صيغها للعموم لما كان التكليف عاماً . 
الجواب : المعارضة يمثله في الأخبار » للإجماع على أن الإخبار يكون 


(1) وهذا هو أحد المذاهب المنقولة عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله » ونقل عنه الجويني أيضا 
القول بالوقف » على معنى أن العرب لم تضع صيغة تدل على العموم » وإن كان الحويني رجح كون 
أبي الحسين يتبنى الرأي الأول . انظر المللخص (5414/7) » البرهان )9377/١(‏ » أصول اللخصاص 
10 ك). 

(؟) وهو منسوب إلى بعض الحنفية رحمهم الله » وذكر الخصاص أن البعض يدسبه إلى أبي حنيفة 
رحمه الله ؛ لأنه كان يتوقف ف عموم آيات الوعيد لأهل الكبائر » وكذلك نسبه إلى أبي الحسن 
الكرخي رحمه الله . انظر أصول النصاص )١١١/١(‏ » كشف الأسرار للبخاري )599/1١(‏ . 


ع 


لجميع المكلفين بأن يعتقدوا مقتضاه » مثل : ( الله خا خَالِقٌ كل شي ا 
به 0 500 

ومثل : ( والله بكل شيء عَلِيمْ 26" . 

قال : ( مسألة : الجمع المنكر ليس بعام'" . 00 

لنا : القطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوحدان . ولو قال له : 
«عندي عبيد) , صح تفسيره بأقل الجمع . 

قالوا»ة صح إطلاقه على كل جمع . فحمله على الجميع حمل على جميع 
حقائقه . رد بحو : رجل ٠‏ وبأنه إنها يصح على البدل . 

5 

رد : بنحو : رجل ., وبأنه موضوع للجمع المشترك ) . 

أقول : الجمع المنكر نحو : «رجال) ليس بعام » أي ليس ذلك من صيغ 
ار اي 0 
١‏ لنا : القطع أن رجالاً في الجموع ف صلاحيته لكل مرتبة في مراتب العدد 


/ 


على البدل » كرجل في الوحدان في صلاحيته لكل واحد » ورجل ليس بعام 
فيما يتناوله من الوحدان على البدل » فكذا رجال فيما يتناوله من مراتب 
العدد على البدل ونوانها الى شورفم صب ؛ صح تفسيره بأقل 


4 


. الزمر آية (؟51)‎ )١( 

(؟) البقرة آية (585؟) . 

() ومحل الخلاف فيما إذا كان ف سياق الإثبات » أما إذا كان في سياق النفي فهو يعم . انظر 
المعتمد 50/١‏ 7) . 

(5) انظر مذهبه هذا في المعتمد )١51/١(‏ ء والعدة لأبي يعلى (484/5) » والمستصفى 
10يف ' 
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الجمع وهو ثلائة » ولو كان ظاهراً في العموم لما صح . 
وقد يقال : صح تفسيره بأقل الجمع بحازاً » كما يفسر الجمع المعرّف 
باللام في هذا بأقل الجمع » مع أنه حقيقة في العموم ؛ لأن القرينة صرفته عن 
العموم ؛ إذ لا بملك جميع العبيد . 
قالوا : ثبت إطلاقه على كل مرتبة من مراتب الجموع » فإذا حملناه على 
الجميع فقد حملناه على جميع حقائقه » فكان أولى . 
الجواب : النقض بنحو : «رجل) فإنه يصح لكل واحد » ولا يوجب 
ذلك حمله على الجميع » وليس بعام اتفاقاً . 
كاك بارعا ررس وار عار كز عو بطي التق لاخ عار الال 
لجمع النكر] لأنه موضوع للجمع المطلق » فلا يصح إطلاقه على الجمع المستغرق بخصوصه 
[/55] إلا بطريق المحاز » فإن فرق بأن جميع الأفراد إعتدئ عقائقدة :+ وهس يتتاول / 
سائر الحقائق لأنها مندرجة تحنه » فكان الحمل عليها أولى ؛ لأنه لما كان 
متردداً بين حقائقه كفانا في الترجيح هذا القدر » وأما «رجل» فليس له حقيقة 
تتناول البواقي . 
فالجواب الحق حينئل : منع كونه حقيقة في كل مرتبة » بل هو القدر 
اك كم ولاطالالة علق صوص أصبلة.. 
قالوا ثانياً : لو لم يكن للعموم لكان مختصاً بالبعض لكنه غير مختص ؛ 


ال 2 2 
بالبعض . 
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وثانياً : أنه موضوع للجمع المشترك بين العموم والخصوص ء ولا يلزم 
من عدم اعتبار قيد العموم اعتبار عدمه . 

قال : ( مسألة : أبنية الجمع لاثنين يصح . وثالثها : مجاز . 

الإمام : ولواحد . 

لنا : أنه يسبق الزائد . وهو دليل الحقيقة والصحة . « فإن كان لَهُ 
إِخوَة 4 » والمراد أخوان . 

واستدل ابن عباس بها ولم ينكر عليه . وعدل إلى التأويل .. 

قالوا : ( فَإن كَانَ لَّهُ إِخْوّة » والمراد أخوان , والأصل الحقيقة . 

رد : بقضية ابن عباس . 

قالوا : ( إِنَا مَعَكُم مُستَمِعُونَ © . 

وذ ايآ افرعوان هراك : 

قالوا : «الاثنان فما فوقها جماعة) . 

وأجيب : في الفضيلة . فإنه يعرف الشرع لا اللغة . 

النافون : قال ابن عباس : «ليس الأخوان إخوة) . 

وعورض : بقول زيد : «الأخوان إخوة) . 

والتحقيق : أراد أحدهما حقيقة ؛ والآخر مجازاً . 

قالوا : لا يقال : «جاءني رجلان عاقلون) . ولا : « رجال عاقلان) . 

وأجيب : بأنهم يراعون صورة اللفظ ) . 

أقول : اختلفوا في أقل الجمع » وليس الخلاف في لفظ جمع » فإن ذلك 
ضم الشيء إلى الشيء » فيصح للاثنين اتفاقا » وإغنهاالخلاف في نحو: 


1 


«رجال» » و «مسلمين» » وعن مالك » والقاضي » والأستاذ » والغزالي : أنه 
اثنان . 

قلع 4 الظذاسن عند أن للزوف قومالك عمول «فلى اتش كان #الانه 
نص على أنه إذا قال : «لفلان علي دراهم) ؛ لا يقبل تفسيره بأقل من 
و0 , 

وقال الإمام في البرهان : «إن ثمرة الخلاف أن من قال أقل الجمع اثنان 
يقبل تفسيره إذا فسر بائنين)"" 


وروي عن أبي حنيفة والشافعي : أن أقله اثنان' '' . 


)١1(‏ لا يوجد نقل صريح عن مالك في هذه المسألة » وإنما استنباط من بعض مسائله الفقهية » فقد 
ورد عنه مسائل مبناها أن أقل الجمع اثنان » ومسائل مبناها أن أقل الجمع ثلاثة » فقد جاء في الموطأً 
أن من قال : «لفلان على دراهم» » لا يصدق في أقل من ثلاثة » وورد أن مالكاً قال : إن المراد 
بالإخوة في قوله تعالى : « فَإن كَانَ لَهُ إِْوَةٌ 4 , قال مالك : إن الإخوة هنا اثنان فصاعدا » وقد 
اختار الباجي رحمه الله أن أقل اللجمع اثنان » وقال : إنه رأي أكثر المالكية » كابن الماجشون » وان 
خويزمنداد » والقاضي الباقلاني » والجميع ينسبونه إلى مالك رحمهم الله جميعاً ‏ ولعل رأي ا مالكية 
المتقدمين هو أن أقل الجمع اثنان ؛ ورأي المتأخرين أنه ثلاثة . انظر الموطأ (؟/5.07) » الملخص 
(؟/+51) »ء إحكام الفصول (ص4 )١5‏ » شرح تنقيح الفصول (ص5257) . 

أما الغزالي » فالذي صرح به أن أقل الجمع ثلاثة » خلافاً لما ذكر الشارح . انظر المنخول 
(صكم؛ )١‏ ؛» وانظر بقية المذاهب في البرهان )84//١(‏ » أصول السرخسي )١151/١(‏ » العدة 
(؟/545) ء التبصرة (ص/ا؟١)‏ . 

(؟) البرهان (؟/هه؟) . 

(؟) قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم : «فإن هال 7 فصه شاوه فيل لد رد تون 
أشياء ؛ لأنها أقل ظاهر الجمع في كلام الناس» . الأم (/41؟) ء وانظر رأي أبي حنيفة ف أصول 


السرحسي :161/10 
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وقال الإمام :«إنه يصح لواحد اط كما يصح لاثنين » يعني بحاز» 217 1 

وععار الضيكت ١‏ امون لالتين كارا يوان عقيف وه الاين 

وقال قوم : لا يبنى لاثدين حقيقة ولا جاز”"؟ » ولو قال : وثالفها 
المختار لكان أولى . 

لنا في أنه ليس بحقيقة في الاثنين : سبق الفهم عند إطلاق هذه الصيغ بلا 
قريئة إلى الزيادة على الاثنين » وهو دليل على أنه حقيقة في الزائد / على [/0."! 
الاثنين . 

ولنا : في أنه يصح للاثنين بجحازاً قوله تعالى : ( قا كان لَهُ إعنوَة 290 , 
والمراد أخوان فما فوقهما » ويدل على الأمرين قول ابن عباس لعثمان : «ليس 
الأخواة مدان اننان اما ننه عاق ورلا اجو افر" كمان 
قبلي)”*' » فاستدل ابن عباس ولم ينكر عثمان » بل عدل إلى التأويل » وهو 
الحمل على الحاز للإجماع . 

وقد يقال : هذا يدل على أن الإخوة في الآية للثلاثة » وأن المفهوم إنما 

القانلرن نيا ليق تيده + السحو ارم ال لفان كان له 


. البرهان (5/5ه90)‎ )١( 

(؟) لم أجد القائل بهذا فيما تيسر لي من مصادر » ولعل القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة يشملهم . 

(9) النساء أية )١١(‏ . 

(:) أخرحه الحاكم في المستدرك » كتاب الفرائض ‏ باب ميراث الإخوة من الأب والأم 
(ع/إممم) » وقال : «(هذا حديث صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي » وأخرجه البيهقي » كتاب 
الفرائض - باب فرض الأم (177/5؟؟) » وقال ف المعتبر : «إسناده فيه ضعف) . )١45/8(‏ . 


ا 


0 '» والمراد أخوان فما فوقهما » والأصل في الإطلاق الحقيقة . 
ا ا ل 

0 كان اك : ( إِنَا مكمه مُمْتَمِعُونَ )0 بخطاب الجماعة ع 
والمراد موسى وهارون عليهما السلام . 

أجحاب : بأن المراد هما وفرعون . 

وفيه نظر ؛ لأنه قال في الآبة الأخرى : ( إِنِّي مَعَكُمَا أُمْمَعُ وأَرَى)”” 
والقصة واحدة » بل الأولى في الجواب أن يقال ا 

قالوا : قال عليه السلام : «الاثنان فما فوقها جماعة)”*' » رواه الدارقطني 
وهو صريح في إطلاق لفظ الجماعة على الاثنين » والأصل في الإطلاق 


الجواب : أن اللفظ له محملان : لغوي وهو ماذكرتم » وشرعي وهو 
انعقاد الجماعة بهما وحصول الفضيلة » فوجب حمله على الشرعى ؛ لأنه 
عليه السلام بعث ليعلم الشرع دون اللغة » مع أنه ليس محل نزاع ؛ إذ لا 
نزاع في لفظ جمع »ء إِثما النزاع في صيغ الجموع . 

. سبق تخريجها‎ )١( 

(؟) الشعراء آية )١8(‏ . 

(؟) طه آية (45) . 

(4) رواه الدارقطني بهذا اللفظ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » جده مرفوعاً » كتاب الصلاة - 
باب الاثنان جماعة )78١/١(‏ » ورواه ابن ماجه » عن أبي موسى الأشعري » كتاب إقامة الصلاة - 
باب الاثنان جماعة (١/0٠8؟)‏ » وخرجه اليئمي في مجمع الزوائد » إلا أنه قال : «إن جميع طرقه 
ضعيفة) » وقال البخاري رمه الله 3 كتاب الأذان : وباب الاثنان فما فوقهما جماعة) . 
8/1 )2 
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احتج القائلون بأن لا يصح لاثنين ولو يحازا تبان ار فيان قال انين 
الأخوان 0 

واللنؤاب#اللغارضه ول زوثتدن تالفنا والأخوان ل 

والتحقيى :أن 'ابق غبادع أزاف يقواله + ليس الأحواف إخوة) أي حتيفة؟ 
وأراد زيد بقوله : «الأخوان إخوة) أي محاز جع م الا 

قالوا ثانياً : لو ضح لاثنين ء لحاز أن يقال : وبحاءني رجلان عالمون؛ » 
و«رجال عالمان) » فيجعل «عالمون) في الأول » و «رجال» في الثاني لاثنين . 

الجواب : لا نسلم الملازمة ؛ لأنهم يراعون صورة اللفظ » بأن يكون 
كلامهم جمعاً أو مثنى . 

وفيه نظر ؛ فإنه يقال : جاءني زيد وعمرو وبكر العالمون » ولا يقال : 
العالمان » ولا يقال : جاءني زيد وعمرو العالمون . 

قال : ( مسألة : إذا < خص العام كان في الباقي جازاً . 

الحنابلة : حقيقة . 

الرازي : إن بقي غير منحصر . 

أبو الحسين : إن خص بما لا يستقل من شرط . أو صفة . أو استنناء 

عبد الجبار : إن خص بشرط » أو صفة . 

القاضي : إن خص بشرط . أو استنناء . 


. )5901/1١( تفسير أبن كثير‎ » )١//10( انظر الأم للشافعي‎ )١( 


(؟) لم أحد في ما تيسر لي من مراجع قول زيد بن ثابت رضي الله عنه » وقال ابن السبكي 
رحمه الله في رفع الحاجب : «وهذا لا يحفظ عن زيد» . )"077/١(‏ . 


5/ 


201/1 / وقيل : إن خص بدليل لفظي . 
الإمام : حقيقة في تناوله , مجاز في الاقتصار عليه . 
دا : لو كان حقيقة لكان مشتركاً ؛ لأن الفرض أنه حقيقة في 
الاستغراق . 
وأيضاً : الخصوص بقرينة » كسائر امجاز . 
الحنابلة : التناول باق فكان حقيقة . 
أجيب : بأنه كان مع غيره . 
قالوا : يسبق , وهو دليل الحقيقة . 
قلنا : بقرينة , وهو دليل امجاز ) . 
أقول : العام إذا خص وأريد به الباقي 4 


وكالك اللنابلة يقي 7 
وقال أبو بكر الرازي : حقيقة إذا كان الباقي غير منحصر » وإلا فهو 
0" 


)١(‏ وهو رأي كثير من الأصوليين » وخاصة المتأخرين كالغزالي » والآمدي » والقراف » وأبي 
الخطاب من الحنابلة » واختاره في «المسودة) . ونقله إمام الحرمين عن الباقلاني في «البرهان) . انظر 
المعتمد (١37/1؟)‏ » التمهيد (؟/5١)‏ » المستصفى (4/5 5) » الإحكام (؟/17؟5) » البرهان 
)١54/1(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص5؟7١)‏ » المسودة (ص5١١)‏ . 

(؟) وهو رأي عامة المتقدمين من الأصوليين » كالقاضي الباقلاني » وإمام الحرمين على تفصيل 
سيأتي » والباجي من المالكية » والسرخسي من الحنفية » وأبي إسحاق الشيرازي » وأبي يعلى من 
الختابلة د رتدهع الل تقيعا + انظر اللخصض 013/99 الوهاف 0217753 إجكاء التصيول 
(ص47 )١‏ » أصول السرخسي )١5415/١(‏ » التبصرة (ص7؟١)‏ » العدة لأبي يعلى (؟/09) . 

(9) انظر رأيه في كتابه الفصول (١/١5؟)‏ . 


1/ 


وقال أو لقيو اللسرس ا لقتو سه محش لا بمققر عي 
من شرط أو صفة أو غايةٍ أو استثناء » وإن خص عستقل من سمع أو عقل فهو 
جار . 

وقال القاضى :' ص2 حقيقة إن خص بشرط أوا ستئناء ع لا بصة بصفة أو 
]1 00 
غيرها 2 . 

وقال القاضي عبد الحبار : حقيقة إن خص بشرط أو صفة » لا باستثناء 
3 إفرم 
أو غيره 

وقيل : حقيقة إن خص بدليل لفظي متصل أو منفصل . 
بحاز في الاقتصار عليه . 

والمغايرة بين هذا القول والمختار : أن التناول بعد التخصيص حقيقة عند 
الإمام » والتناول على المختار بعد التخصيص بمحاز . 

لنا : أنه لو كان حقيقة في الباقى كما هو حقيقة في الكل » لكان 
مشت ركا بين الكل والبعض ؛ لأن الفرض أنه موضوع للكل . 

وأيضاً : لو كان حقيقة في الباقى لم يحتج عند إطلاقه عليه إلى قرينة ؛ لأن 
إطلاق اللفظ يفهم منه المفهوم الحقيقي بغير قرينة » لكن هذا يحتاج كسائر 


. )759/١( المعتمد‎ )١( 

(؟) انظر الملخص (5017-511/7) ؛ وقد نقل عنه إمام الحرمين رأيين في هذه المسألة كما مرٌ 
معنا . 

(؟) انظر رأي القاضي عبد الجحبار قي المعتمد )177/١(‏ . 

(4) والمقصود به إمام الحرمين . وانظر رأيه هذا ف البرهان )511/١(‏ . 
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المجاز”؟ . 

وقد يقال : الاحتياج إلى القرينة لأجل الاقتصار لا لأحل التناول » فلا 
ينهضان على الإمام . 

احتج القائل بأنه حقيقة : بأن اللفظ كان متناولاً له قبل التخصيص »2 
والتناول باق » وإنما طرأ عدم تناول الغير . 

شرف ابه كان جار سم سرووج زاراك سار هونن رقن 
متغايران » فقد استعمل في غير ما وضع له » والظاهر أن تناوله للغير وعدم 
تناوله إياه لا يغير صفة تناوله لما يتناوله » لكنهم إن أرادوا أنه بمحجاز في 
الاقتصار . فهو مذهب الإمام , وإلا لزم الاشتراك . 

قالوا : بسبق الباقي بعد التخصيص إلى الفهم عند الإطلاق » وهو دليل 
الحقيقة . 

الجواب : إنما يتبادر مع القريئة ؛ لأنه بدونها إنما يتبادر العموم . وذلك 
دليل انجاز . 

[أبكدس] وقد يقال : امحتاج إلى القرينة عدم إرادة / الملخرج 5 إرادة الباقي 

فمعلوم بدون القرينة . 

قال : ( مسألة : الرازي : إذا بقى غير منحصر , فهو معنى العموم . 

أجيب : بأنه كان للجميع . 

أبو الحسين : لو كان مالا يستقل يوجب تجوزاً في نحو : «الرجال 
المسلمون) ٠و‏ (أكرم بني تيم إن دخلوا) » لكان نحو : رمسلمون) 


. الجملة هنا غير مكتملة  والله أعلم - ولعل من المناسب إضافة كلمة «قرينة)‎ )١( 


١١و‎ 


للجماعة مجازاً » ولكان نحو : «المسلم) [ للخبر للخبر ]('' أو للعهد مجازاً » ونحو 
( ألف سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ عَاماً © مجاز . 

وأجيب : بأن الواو في «مسلمون» كألف «ضارب» . وواو «مضروب) 
والألف واللام في «المسلم) . 

ولو كانت كلمة حرفا أو اسما ؛ فالمجموع الدال » والاستثناء سيأتي . 

القاضي : مثله , إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة . 

عبد الجبار : كذلك , إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص . 

المخصص باللفظية : لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزا ... إلى 
آخره » وهو أضعف . 

الإمام : العام كتكرر الآحاد وإنا اختصر ء فإذا أخرج بعضها بقي 
الباقي حقيقة . 

وأجيب : بالمنع , فإن العام ظاهر في الجميع , فإذا خص خرج قطعاً . 
والمتكرر نص ) . 

أقول : احتج القائل بأنه حقيقة إن كان الباقي بعد التخصيص غير 
قوف 1 1ن سفن العبترح مشترقة كون اللفعة والذ عا أن عدو متحصير 
في عدد . وإذا كان الباقي غير منحصر كان عاما . 

الجواب : منع كون معناه ذلك » بل معناه تناوله للجميع » وقد كان ثم 
صار لغيره فهو بحاز » وليس النزاع في لفظ العام الذي هو شمول أمر لمتعدد , 


. ف النسخ المطبوعة : «للجنس»‎ )١( 
. )550/١( (؟) وهو رأي الحصاص رحمه الله من الحنفية . الفصول ف الأصول‎ 


١٠١ 


بل النزاع في الصيغ . 
«الرجال المسلمون) من المقيد بصفة . و «أكرم بني تميم إن دخلوا) من المقيد 
شرولا لكان كن + وسليون المافة هار ؛ ولكان نحو : «المسلم) 
للجنس أو للعهد بحازاً » ولكان نحو : « ألْف سَنَةٍ إلا حَمْسينَ عَاماً 774" 
غارا هرو نوات الله رواطلة لم964 5[ وو اسجدم اوتنه ابس ابه و 
ويفيد معنى زائداً فالفرق تحك”" . 

الجواب : ما ذكرتم ليس فيه عام مقيد » إذ الواو في ومسلمون» كألف 
«ضارب» » واو «مضروب» . ما هو جزء الكلمة ؛ والمجموع لفظ واحدء 
والألف واللام في «المسلم» وإن كان كلمة اسما كالموصول أو حرفا كغيره ‏ 
فانجموع هو الدال على الجنس أو العهد . ومفرادته بعد التركيب مستعملة 
فيما وضعت له فكان حقيقة » كزيد قائم » بخلاف الشرط والصفة فإنه إذا 
قيد بهما كالعام » لم يبق العام دالا على ما وضع له قبل التقييد . فلا يكون 
كالعام بعد التقييد به حقيقة » والاستثناء سيأتي الكلام عليه . 

احتج القاضي : مثل ما احتج به أبو الحسين », إلا أن الصفة عنده كأنها 

[أ/":] مستقلة ؛ / لحواز إقامتها مقام الملوصوف . 
القاضتى فبك" الحبان قال :تعلمنا قتالاه > إلا أن الاسكقاء عحدة يعسن 


. )١4( العنكبوت آية‎ )١( 


(5؟) انظر المعتمد (١5514/1؟)‏ . 


بتخصيص ؛ لما ستعلم أن المستشى منه باق على عمومه في الإرادة ) 
والتخصيص إنما هو في الإسناد » لكن الذي لعبد الجبار في العمد : أن 
الاستثناء تخصيص . 

احتج القائل بأن المخصص إذا كان بالدلائل اللفظية فهو حقيقة : بأنه لو 
كافك لقاكد فظن توصي و ران لاقو وسب ونيم !ل ارون 

لقران: :ا ننهذا" اطع + اذ السنل: كابازء وه ايسا جاع » 
وتعميه في المنفصل مع ظهور الفرق لا وجه له . 

احتج الإمام : بأن العام كتكرر الآحاد | المتعددة » فمعنى الرجال لغة:: 
فلان وفلان إلى أن يستوعب » وإنما وضع الرجال اختصاراً » وتكرر 
لآحاد ١7]‏ إذا بطل بعضها لا يصير الباقي مجاز)(" . 

الجواب : منع كونه كتكرر الآحاد » وإنما يقول أهل العربية ذلك لبيان 
الحكمة في وضعه ء لا لأنه مثله في جميع أحكامه ؛ إذ العام ظاهر ف الجميع ) 
فإذا خرج البعض لم يبق على ظاهره قطعاً » وهو معنى المجاز » والمتكرر 
استعمل كل واحد في كل واحد نصاً » فإذا خرج بعض عن الإرادة » بقي 
الباقي نصاً فيما تناوله ولم يتغير عن وضعه . 

وقد يقال : النص لا ينع كون اللفظ بعد إخراج و عا ام عدر 
إلا ثلاثة » مع أن الخصم قد يقول قولك » فإذا خص خرج قطعاً [تريد]””" 


. ما بين المعقرفتين ساقطة من (أ)‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا القول عند الإمام الرازي أو الجويني أو الغزالي رحمهم الله جميعاً‎ 
. رع هكذا 2 النسختين ) ول أفكن من قراءتها‎ 


١.١ * 


بحسب التناول أو بحسب الاقتصار » الأول ممنوع . 

قال : ( مسألة : العام بعد التخصيص ليس بحجة . 

وقال البلخي : إن خص بمتصل . 

وقال البصري : إن كان العموم منبئاً عنه , ك ؤ فَاقُْلُوا المنث ركينَ 4 
وإلا فليس بحجة . ك ( السَّارِقٌ وَالسَّارِقة 4 , فإنه [ لا ]''' ينبى عن 
النصاب والحرز . ش 1 

عبد الجبار : إن كان غير مفتقر إلى بيان كاقتلوا المشركين . بخلاف : 
(أَقِيمُوا الصّلاة » فإنه مفتقر إلى إخراج الحائض . 

وقيل : حجة في أقل الجمع , وقال أبو ثور : ليس بحجة . 

لنا : ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص . 

وأيضاً : القطع بأنه إذا قال : «أكرم بني تيم ولا تكرم فلاناً» فعرك , 
عُدَ عاصياً , وأيضاً : فإن الأصل بقاؤه . 

واستدل : لولم يكن حجة لكانت دلالته موقوفة على دلالنه على 
الآخر . واللازم باطل ؛ لأنه إن عكس فدور , وإلا فتحكم . 

أجيب : بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم . وأما بتوقف المعية فلا . 

قالوا : صار مجملاً تعدد مجازه فيما بقي وفي كل منه . 

قلنا : لما بقي بما تقدم . أقل الجمع هو المتحقق , وما بقي مشكوك . 

قلنا : لا شك مع التقدم ) . 

أقول اختلفوا في العام إذا خص » هل يكون حجة إذا بقي ؟ . 


. لا توجد ف نسخة (ك) » ولكن توجد ف جميع النسخ المطبوعة‎ )١( 


٠. 


/ آنا إذا خص تمبهم كمالو قال : اقتلوا المشر كين إلا بعضهم » أو [/:.م] 
قال :هذا العجرء عميوض خلا يكوة تحيعة انقانا* . 
وإن خص عبين كقوله : ( فَاقتّلوا المنثركينَ 6(" , ثم يظهر أن الذمي 


غير مراد » فالمختار أنه حجة فيما بقي"" . 


وقال البلخي : إن خص عتصل فحجة , وإلا فلاا*' . 

[الاقال البضعرى إن كان العام سيدا عن الناف ذا . ك( فَاُلُوا 
الْشْركِينَ » فإنه ينبئ عن الحربي إنباءه عن الذمي » بخلاف ( وَالسَّارِقَ 
وَالسَاقة 6" فإنه ينبئع عن كون المسروق نصاباً من حرز , وهذا التنفصيل 
ملغى ؛ لأنه ينبئ عن سارق ونصاب من حرز » وكونه لا ينبئ عن نفس 
النصاب والحرز الذي هو شرط » كذلك ( فافُْلُوا الم ركِينَ © لا ينبئ عن 
ال ا 

وقال عبد الحبار : إن كان العام قبل التخصيص غير مفتقر إلى بيان » كك 
( فَاقْلُوا المْركِينَ » , فإنه بين قبل إخراج الذمي » بخلاف ( أَقِيمُوا 


)١(‏ انظر المعتمد )755/1١(‏ » المستصفى (01//7) » ونقل في البحر النمحيط ما يدل على نقض 
هذا الاتفاق . 

(؟) التوبة آية (0) . 

() وهو مذهب عامة أهل الأصول . انظر أصول الخصاص )١55/١(‏ » إحكام الفصول 
)١16١0/1(‏ » المستصفى (514/5) ء الإحكام للآمدي )5١10/5(‏ . 

(5) انظر رأي أبي الحسين البلخي في المعتمد )555/١(‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين غير موجود في () . 

(5) المائدة آية (738) . 

() انظر المعتمد )555/١(‏ » البحر المحيط (5510//9؟) . 


١١ه‎ 


الصّلاة 6' » فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض ؛ ولذلاك بينه عليه 
السلام بفعله فقال : «صلوا كما رأيتموني أصلي)'"ا » والظاهر أن هذا لا 
يخالف فيه ؛ لأنه ليس بحجة قبل التخصيص . فكذا بعد" . 

وقيل : يبقى حجة في أقل الجمع”'' . 

وقاله ابو توودودوابن أناث انين ضع ا 

لنا : ما سبق ف مسألة أن للعموم صيغة''' من استدلال الصحابة مع 
التخصيص ٠‏ وشاع وذاع ولم ينكر » فكان إجماع”" . 

ولنا أيضاً : أنه إذا قال : «أكرم بني تميم ولا تكرم فلان» فترك إكرام غير 
المخرج » عُدَّ عاصياً . 


ويفا : العام كان حجة فيه قبل التتخصيص 3 والأصل بقاؤّه . 


. )4*( البقرة آية‎ )١( 

)١(‏ الحديث رواه البخاري عن مالك بن الحويرث قال : قال رسول الله مله : وصلوا كما 
رأيتموني أصلي» . البخاري » كتاب الأذان ‏ باب الأذان للمسافر إذا كانرا جماعة )١88/1(‏ . 

(©) انظر قول القاضي عبد الجحبار في المعتمد )555/١(‏ . 

(4) ذكر هذا المذهب الغزالي » ونسب ما هو قريب منه إلى أبي هاشم من المعتزلة » فذكر أنه 
قال : انتمسك به في واحد ولا تتمسك به جميعا» . امنحول (ص*5١)‏ . 

(5) انظر مذهب أبي ثور وابن أبان في المعتمد )555/١(‏ », وإحكام الفصول (ص١5١)‏ » 
والبحر المحيط 2717/1/5 » وأبو ثور هو : إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي » أحد الأثمة المجفهدين 
والحفاظ المرثقين » إمام عصره علماً وفقهاً » له مصنفات في مختلف العلوم » ولكن لم يصانا منها 
شيء ء ولم يكتب لمذهبه البقاء » مات عام (. 4 ١ه)‏ . انظر سير أعلام النبلاء (75/17) . 

(5) انظر (ص7١-5‏ ١ء‏ ص4 80-8) . 

(0) انظر أصول الحصاص )١57/١(‏ » الملخص (017/5) ء البرهان )5١١/١(‏ » المستصفى 
(؟/عه). 


وهذا الدليل ينهض على الكل بخلاف الأولين . 

واستدل : لو لم يكن حجة ف الباقي » لكانت إفادته للباقي موقوفة على 
إفادة للمخرج » واللازم باطل ؛ لأنه إن عكس حتى تتوقف إفادته للمخرج 
على إفادته للباقي فدور » وإلا كان ترجيحاً من غير مرجح وهو التحكم . 

الجواب : أن التوقف ينقسم إلى : توقف تقدم كامعلول على العلة ؛ 
والشروط على الشرط » والتوقف من الطرفين بهذا المعنى محال ؛ لاستلزامه 
توقف الشيء على نفسه » وهو المراد بالدور إذا أطلق . 

وإلى توقف معية و كتر قلق كوف هدانايا اذاه ؛ على كون ذاك ابناً لهذا 
وبالعكس » وهذا لا يمتنع من الطرفين » ويعبر عنه بدور المعية . 

[ وما ذكرتموه من توقف المعية ]''' قالوا : حقيقته العموم ولم يرد , 
وسائر ما تحته من المراتب محازاته » فإذا لم ترد الحقيقة وتعددت المحازات , 
كان اللفظ محملاً فيها » فلا يحمل على شيء منها » فيبقى متردداً بين جميع 
مراتب الخصوص . فلا يبقى حجة في شيء منها . 

الجواب : إنما ذلك إذا كانت / ا مجازات متساوية » ولا دليل على تعيين [/05] 
أحدها » وما ذكرنا من الأدلة دل على حمله على الباقي فيصار إليه . 

احتج القائل بأنه حجة في أقل الجمع : بأن أقل الجمع معلوم البقاء » وما 
بقي بعد التخصيص مشكوك ف بقائه » فيكون حجة فيما علم بقاؤه . 

الجواب : منع الأمرين ؛ لحواز التخصيص إلى واحد ؛ ولأن الباقي معلوم 
بالأدلة السابقة . 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ)‎ )١( 


[هل العبرة 


تعحمكحور 
الست له 


بتخصوصه] 


قال : ( مسألة : جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في 
عمومه اتفاقاً . 

والعام على سبب خاص بسؤال , كقوله عليه السلام لما سئل عن بئر 
بضاعة : «خلق الله الماء طهوراً لا ينبجسه شيء , إلا ما غير لونه , أو طعمه 
أو ريحه) أو بغير سؤال . كما روي أنه مرّ بشاة ميمونة فقال : رأيما إهاب 
دبغ فقد طهر) . معتبر عمومه على الأكثر , ونقل عن الشافعي خلافه . 

لنا : استدلال الصحابة بمثله . كآية السرقة . وهي في سرقة المجن ١‏ أو 
رداء صفوان . وآية الظهار في سلمة بن صخر , وآية اللعان في هلال بن 
أمية . وغيره . 

وأيضاً : اللفظ عام والتمسك به . 

قالوا : لو كان عاماً لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد . 

أجيب : بأنه اختص بال منع للقطع بدخوله , على أن أبا حنيفة أخرج 
الأمة المستفرشة من عموم : «الولد للفراش» . فلم يلحق ولدها مع وروده 
في ولد زمعة . وقد قال عبد الله بن زمعة : هو أخي وابن وليدة أبي . ولد 
على فراشه . 

قالوا : لو عم لم يكن في نقل السبب فائدة . 

قلنا : فائدته منع تخصيصه . ومعرفة الأسباب . 

قالوا : لو قال : «تغدٌ عندي» , فقال : «والله لا تغديت) لم يعم . 

قلنا : لعرف خاص . 

قالوا : لو عم لم يكن مطابقاً . 


قلنا : بل طابق وزاد . 
قالوا : لو عمّ لكان حكماً بأحد امجازات بالتحكم ؛ لفوات الظهور 
قلنا : النص خارجي بقرينة ) . 
أقول : الواب إن لم يكن مستقلا بدون السؤال » كان في عمومه تابعا 
«أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم , قال : فلا إذام''' . 
وق خصوصه » كما لو سأله سائل وقال.: توضأت عماء البحر ؟ ع 
فقال : يحزيك » فهذا خاص . فإنه ثبت إلحاق غيره به » فبالعلة المتعدية لا 
بالنص . 
أما إن كان الجواب بلفظ عام مستقل ورد على سبب خاص » سواء 
كان ذلك السبب سؤالا » كقوله عليه السلام لما سكل عن بئر بضاعة : «خلق 
الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه 2 / أو ريحه”" لا يثبت [/5.مأ 
بهذا اللفظ » ولفظه عند الدارقطني : (إن الماء لا ينجسه شيء , إلا ما غير 
3 دوق روا ايكاب القدن 0 موتروالة سغل بن أن وقاض رضي الله عنة » قال : معت 
رسول الله لَه سئل عن شراء التمر بالرطب ... فذكر الحديث . انظر الموطأ (؟/585) » وأبو داود 
كتاب البيوع ‏ باب في التمر بالتمر (9*55) » والترمذي » كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في النهي 
عن المحاقلة والمزابنة )١775(‏ » ورواه الشافعي في الرسالة (7”*5/5) . 
)١(‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب : «لم أره في شيء من الكتب بهذا اللفظ» » وإنما الوارد هو ما 
أثبته الشارح » وهو في ابن ماجه » كتاب الطهارة ‏ باب الحيض » رقم )١74/١2875١(‏ ع 


والدارقطني فْ سننه » كتاب الطهارة ‏ باب الماء المتغير » رقم (08١/8؟)‏ 3 والبيهقي ف سنتنهة 
الكبرى )765/١(‏ » وتحفة الطالب (ص؛ 75) . 


١٠١8 


ريه وطعمه) . 

أو غير سؤال » كما روي أنه مر بشاة ميمونة » فقال : (أيما إهاب دبغ 
فقد طهرع''' » ثبت بهذا اللفظ عند الترمذي . ٠‏ 

ففي الصورتين : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الأكثر”" . 

ونقل عن مالك والشافعي : أنه لا عبرة بعموم اللفظ » إنما المعتبر 
خصوص السبب . والصحيح عنهما خلافه " . 

لنا : أن الصحابة عممت أكثر العمومات » مع ابتنائها على أسباب 
خاصة » فمنها : آية السرقة ونزلت في سرقة امن », أو رداء صفوان على 


. )7551/542011/54( أخرجه الترمذي », عن ابن عباس باب ما جاء ف جلود الميتة » رقم‎ )١( 

وهو ف البخاري ومسلم بغير هذا اللفظ ١‏ ولفظه : أن رسول الله ييه مرّ بشاة ميتة » فقال : وهل 
استمتعتم بإهابها ؟ قالوا : إنها مينة » قال : إنما حرم أكلها» . انظر البخاري » كتاب الذبائح 
والصيد ‏ باب جلود الميتة » رقم )5١7/4657571١(‏ » ومسلم » كتاب الحيض - باب طهارة جلود 
الميتة بالدباغ » رقم (8١١03١//ا/ا")‏ . 

(؟) أما الصورة الأولى : فالأكثر على أن الماء طاهر مطهر لغيره » إلا إذا تغير طعمه ء أو ريحه, 
أو لونه . انظر تبيين الحقائق )59/١(‏ » مغني المحتاج )17/١(‏ » الشرح الصغير )714/١(‏ » كشاف 
القناع )5/١(‏ . 

أما الصورة الثانية : فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى طهارة جلد الميتة إذا دبغت » وذهب الحنابلة 
والمالكية إلى عدم طهارته بالدباغ » واعتير أن حديث شاة ميمونة منسوخ . انظر بدائع الصنائع 
(85/1) ء مغني المحتاج )85/١(‏ » الشرح الصغير ١ )01/١(‏ كشاف القناع )04/١(‏ . 

(؟) ينسب ف كثير من كتب الأصول إلى مالك والشافعي أنه لا عيرة بعموم اللفظ ؛ مع عدم 
وجود تصريح ثابت بذلك عنهم » والفروع الفقهية في المدونة والأم تدل على أن العبرة بعموم 
اللفظ وليس بخصوص السبب » وعليه لا يصح نسبة هذا المذهب إلى الإمام مالك أو الإمام الشافعي 
رجمهم الله . 


١٠ 


خلاف في ذلك!') ا ل ا 100 4 


ومنها : آية اللعان ونزلت في هلال بن أمية"" ؟ + وكذلك غيرة من العموهات 


)١(‏ وهي قوله تعالى : « وَالسارِقَ وَالسَارِقَةٌ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا » [الاند»] » ونزلت هذه 
الآية كما'روى التخاري:ق كنات اذوه يعن ابن عمر » أن وسول الله 2 عَيّهُ قطع ف بحن ثمنه ثلاثة 
دراهم (2107/8 رقم 51786) » وانحن : هو الترس » وجاء أيضاً في سبب نزول هذه الآية : سرقة 
رداء صفوان بن أمية » كما في أبي داود » كتاب الحدود (2541/4 رقم5*9) » وصفوان هو: 
صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي . صحابي جليل » أسلم بعد الفتح » وكان من المؤلفة » نم 
حسن إسلامه وشهد اليرموك » وتوف سنة واحد وأربعين . انظر سير أعلام النبلاء (555/1) . 
(؟) وهي قوله تعالى : ( وَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ من نسّائهم نُمَّ يَعْدُونَ » [لحادلة؟] » وسلمة هر : 
سلمة بن صخر بن الصمة » أنصاري من الخزرج » جاء في أبي داود » كتاب الطلاق (2550/5 
رقم١؟5؟)‏ أن سلمة ظاهر زوجته ثم أتاها » فأخبر رسول الله #َيّه فقال له : «حرر رقبة) » فقال : 
والذي بعئك بالحق ما أملك رقبة غيرها » وضربت صفحة رقبتي » فقال : «فصم شهرين متتابعين) 
فال وه اقلت الذي اميك الذحن العتباء »+ قال الف وها مين كو بين تين سسكا + 
قلت : والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام » قال : «انطلق إلى صاحب صلقة بني زرعة 
فابدقها إليك + قاطعم مين مسكنا ويهقا من تمر ء وكل أنت وعيالك بقيتها ...الحديث) ع 
والحديث رواه الترمذي في التفسير (رقمة595") » وقال ابن كثير في التحفة : «إسناده حيد) » 
ولكن الذي فيه تصريح بسبب النزول هو حديث خولة بنت مالك الخررجية رضي الله عنها ) 
قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت » فجعت رسول الله أشكو إليه » ورسول الله يحادلني 
ويقول : «اتق الله فإنه ابن عمك» » فما برحت حتى نزلت ( قَدْ سّمِعَ الله » . انظر تحفة الطالب 
(؟/56؟)ء انظر كن اي دروا اكات الطلات باب الظهار (555/5) . 

(؟) وهي قوله تعالى : ( وَالّذِينَيَرْمُونَ أَرْوَاجَهُم ولَمْ يكن لَهُمْ ْهَدَاءَ إلا أَنفْسَهُمْ ) [النور] 
وسبب نزوها أن الصحابي هلال بن أ لأنارى الدرى » اح اللاة لين لواحن تبو . 
تم تاب الله عليهم » جاء إلى رسول الله عَبله َيه وقذف امرأته » فقال رسول الله عَإله : «البينة أو جد 3 
ظهرك» » قال : يا رسول الله ! إذا اه ا ا » فجعل 


النبي عَيْنْهُ له يقورل : «البينة أو لخد 2 ظهرك) 2( فقال هلال : والذي بعشك بالحق ني لصادق 4 
- 


١١١ 


الواروة على سيت مخاض:.: 

والنُسخ التي فيها وأو غيره» على الشك خطأ » وفي المنتهى مصرحاً به : 
«وغيره من الأدلة) . 

500 :أن الم عام والسيحك ييه وحيوص | سحيب لا يصع 

تحارفا 1نإذ لاعنافاة فتلا . 

قالوا أولا : لو عم صورة السيب وغيرها + لجاز تخصيض السب عنه 
بالاجتهاد » حتى يجوز الحكم بعدم طهورية ماء بئر بضاعة » ونحاسة جلد شاة 
ميمونة بعد دبغه » وبطلانه قطعي » أما الملازمة ؛ فلأنه فرد من أفراد العام 
فكما جاز إخراج غيره بالاجتهاد فكذلك هو . 

الجواب : منع الملازمة » فإن صورة السبب اختصت عن سائر الأفراد 
بالمنع عن الإخراج » للقطع بدخوها في الإرادة ولا بعد في أن يدل دليل على 
إرادة خاص » فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره » فيمكن إخراج غيره 
بالاجتهاد دونه . 

ثم أشار إلى منع بطلان اللازم : بأن أبا حنيفة أخرج صورة السبب 
بالاجتهاد”'' » لأن قوله عليه السلام : «الولد للفراش» عام في كل مستفرشة 


فلينزلنَ الله ما يبرئ ظهري من الحدّ » فنزل جبريل. وأنزل الله عليه : ( وَالْذِينَ يَرْمُونَ 6 » الحديث 
رواه البخاري » كتاب التفسير عن ابن عباس (4/5) » ومسلم » كتاب اللعن )١١84/5(‏ . 

(١)لم‏ يثبت أن أبا حنيفة رحمه الله أخرج السبب الوارد من أجله الحكم بالاجتهاد عن الحكم , 
أما قوله يَيْلّهُ : «الولد للفراش» » فأبو حنيفة رحمه الله لا يتحقق وصف الفراش عنده إلا للمعقود 
عليها المدخول بها , أو أم الولد » أما بحرد الوطء للأمة من سيدها فلا يجعلها فراشاً » الدليل على 


ذلك قول عبد بن زمعة : «وليدة أبى) » وق الحديث إشارة إلى عدم ثبوت النسب ؛ فقوله يَيْنه : 
: 9 


١١ ؟‎ 


من أمة أو زوجة » مع أنه ورد في مستفرشة زمعة » وقال عبد بن زمعة - 

هكذا هو في المنتهى وهو الصواب » وليس اسمه عبد الله - : وهو أخي وابن 
وليدة أبي » ولد على فراشه) » فالسبب هو الأمة المستفرشة » ومع ذلك فإن 

أبا حنيفة أخرجها عن العموم بالاجتهاد » فلم يلحق ولدها بسيدها » بل 
حكم بكونه عبداً لعبد بن زمعة » على وفق قوله عليه السلام : «هو لك يا 
00 

1 (( 


عبد 


قلت : وفي المنع الثاني نظر ؛ لأن الأمة إنما تكون فراشاً عند أبي حنيفة 


إأولنت .ولد فاتطلحفه "هما جالوت نه رغد تذلك دن ولق شوو وده 11م ] 


أن ينفيه » فلم يخرج ولد أمة ثبت أنها فراش فضلاً عن إخراجه ولد مستفرشة 
374ل ولك رفوا كرا ها ستومي وو فاق الخنيك رشعل هف 
وهو سعد » فقال عليه السلام : «الولد للفراش , ولا فراش لأخيك» , فلا 
ولنا لف وق :يلكا ألالاكةالأمدن إداليس ولد شرعيا لاحل : 


فم لل سس ميلك 
«هو لك» ول يقل : هو أخوك » وقوله : «احتجبي منه يا سودة») » فلو كان أخاها لم تحتجب عنه ع 
وعليه فأبو حنيفة لم يخرج السبب عن الحكم . انظر التيسير والتحرير (555/1) » فواتح الرحموت 
(59.1). 

)١(‏ الحديث في الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها : اختصم سعد بن أبي وقاص » وعبد بن 
زمعة إلى رسول الله ينه في غلام » فقال سعد : يا رسول الله ! ابن أخي عتبة بن أبي وقاص » عهد 
إلي أنه ابنه » انظر شبهه » وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله » ولد على فراش أبي » فنظر 
رضول أله كه ضبيت» دراف: ههه يمافتة فال ومو الك ماعيد دن زكغة 1+ الرلنه الشراف 
وللعاهر الحجر » واحتجبي منه يا سودة» » فلم ير سودة قط . انظر البخاري » كتاب البيوع 
(/39) » ومسلم » كتاب الرضاع ‏ باب الولد للفراش )١٠١80/7(‏ » وأخرجه أبو داود » كتاب 
الطلاق (؟/7١70)‏ » وأخرجه النسائي » كتاب الطلاق )١81/5(‏ . 


١١ 


قالوااقايا :لو ع شبورة التتبين وعرزه اه ل ركان لفل الشييت فائدة ؛ 
لأن خصوصية السبب لما لم يقتض خصوصية الخطاب | الوارد عليه » فتناول 
الخطاب ]''' له ولغيره على السواء » فنقله دون غيره لا فائدة فيه » ولو لم 
يكن لتركه فائدة لم ينقل » ولم يبالغ في تدوينه وحفظه . 

الجواب : لا نسلم انتفاء الفائدة » ومن فوائده منع تخصيص صورة 
السبب بالاجتهاد » ومن فوائده معرفة الأسباب . 

قالوا ثالقاً : لو قال : «تغدٌ عندي) » فقال : «والله لا تغديت») »ل يعم 
كل تغد » حتى لو تغدى عند غيره لم يحنث . 

الجواب : خرج ذلك عن عموم دليلنا لعرف خاص » والتخلف لمانع لا 
يقدح في الدليل » ولا يصرفه عما لا يتحقق فيه المانع . 

قالوا رابعاً : لو عم المسؤول عنه وغيره لم يكن الجواب مطابقاً للسؤال » 
يعني حيث يكون السبب بسؤال » وعدم المطابقة مما يحب نفيه عن الشارع . 

الجواب : منع الملازمة ؛ إذ الجواب مطابق وزائد » وذكر الزيادة لا 
يخرجه عن المطابقة . 

قالوا خامساً : لو عجّ لكان حكماً لأحد احازات بالتحكم » واللازم 
باطل ؛ بيان اللزوم » أن ظهوره في العموم قد فات بنصوصيته في صورة 
السبب » فصار مصروفاً عما وضع له وهو الظهور في جميعها , إلى غير ما 
وضع له وهو الظهور في بعض والنصوصية في بعض » والسبب وحده ومع 
سائر الخصوصيات ومع بعضها بحازات له » فكان الحمل على السبب مع 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ)‎ )١( 


نائر اللصوضيات عق التعيريت شكها. 

الجواب : أن العام باق على ظهوره لم يفت بالنصوصية في السبب ؛ لأن 
لفظ العام لم يدل على صورة السبب نصاً » بل ذلك خارجي عن مفهوم 
اللفظ » وقد علم بقرينة وهي وروده فيه » لا أنه أريد من اللفظ بخصوصه »2 
فهو من حيث هو ظاهر في الجميع » ومن حيث القرينة نص في صورة 
الوم 

قال : ( مسألة : ١‏ شترك يصح إطلاقه على معنييه مجازاً لا حقيقة . 
وكذلك مدلولا الحقيقة وامجاز . 

وعن القاضي والمعتزلة : يصح حقيقة إن صح الجمع . 

/ وعن الشافعي : ظاهر فيهما عند تجرد القرائن كالعام . 

الغزالي والقاضي''' : يصح أن يراد , لا أنه لغة . 

وقيل : لا يصح أن يراد . وقيل : يجوز ني النفي لا الإثبات . 

والأكثر : أن جمعه باعتبار معنيبه مبني عليه . 

لنا : في المشترك أنه بسبق أحدهما , فإذا أطلق عليهما كان مجازاً . 

النائي للصحة : لو كان للمجموع حقيقة , لكان مريد أحدهما خاصة 
غير مريد . وهو محال . 

وأجيب : بأن المراد المدلولان معاً , لا بقاؤه لكل فرد . 

وأما الحقيقة والمجاز . فاستعماله هما استعمال في غير ما وضع له أولاً 
وهو معنى امجاز . 


1 ف لمطبو : «أبو الحسين والغزالى) » وهو الذي عليه الشار‎ ) ١ 
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١١ه‎ 


دسا 


وهو محال . 
وأجيب : بأنه مريد ما وضع له أولاً » وثانياً بوضع مجازي . 


م 


الشافعي : ( أَلَمْ تر أَنَ الله يَسْجُدُ لَهُ 4 , ( إِنَ الله وَمَلاَتِكَتهُ يُصَلُونَ 
عَلَى التَبِي » وهي من الله رحنمة » ومن الملائكة استغفار . 

وأجيب : بأن السجود والخضوع والصلاة : الاعتناء بإظهار الشرف, 
أو بتقدير خبر . أو فعل حَذف لدلالة ما يقارنه . أو بأنه مجاز بما تقدم ) . 

أقول : اللفظ المشترك يصح إطلاقه على كل واحد [ من معنييه معا كما 
يصح إطلاقه على كل واحد ]''' منهما بدلاً عن الآخر » بأن يراد في إطلاق 
وعد علا وعد اكه قبطاق :(القروااوررات بمعيها وكهر ا مدو كر ان .. 

قيل : وذلك غير إرادة مجموع الأمرين من حيث هو مجموع ؛ لأن هذا 
الإطلاق باتفاق القائلين بحوازه محاز'"' . 

رد : بأنه لا فرق بين المجموع هنا وكل واحد ؛ لأنه من الأمور التي لا 
يحصل عند اجتماع الأجزاء شيء غير الاجتماع » كالعشرة الحاصلة من 
أحادها . 

وتحرير البحث : أن معاني اللفظ المشترك إما أن تكون متضادة أو لا ؟ . 

والأول : إما ألا يمكن الجمع بينها في إطلاق واحد » كما إذا تعلقت 
بشيء واحد لا يتصور تعلقها به معا » كما يقال : «أقرأت هند وقت كذا» ‏ 


. ما بين المعقرفتين غير موجود في (أ)‎ )١( 
. )756/١( (؟) وهو رأي إمام الحرمين رحمه الله . انظر البرهان‎ 


١١5 


فلا يجوز إعماله فيها على سبيل الجمع لامتناعه » أو يمكن كما إذا تعلقت 
بشيء واحد يتصور تعلقها به معاً في إطلاق واحد » كما يقال : «رأيت 
الجون») » أو تعلقت بأمور على سبيل التوزيع » كما يقال : «وأقرأت الحندان)» 
فهذا الإطلاق جائز عقلاً غير معلوم لغة . 
والثاني : إما أن يمكن تعلقها بشيء واحد أم لا ؟ . 
والأول يصح عقلاً إعماله فيها » ويجب لغة عند الشافعي والقاضي عند 
عو قا عرسي الم عي لوا" 1 كنا نوعسي ونا ١"العينة‏ وجرا 
به جميع معانيه » وإن لم يحكن قحلن الغلماء اق حوان امتعمالم يفيه" ام 
فإن أرادوا به » أنه هل يجوز أن يستعمل لفظ مشترك ويراد به بإطلاق |خرير عل 
واحد كل واحد من معانيه » متعلقا كل واحد منها ما يتصور تعلقه 0 
تعلق به المعنى الآخر كذلك ؟ . 
فالظاهر جوازه » وكأن المستدل بالآيتين أراد به هذا المعنى . 
وذ أزادوا نفل كوو اتتعمال الفط الشفرك عرييدا به غيم بغاسه: 
متعلقا امجموع من حيث هو بكل واحد من المذكورين - سواء تصور تعلقه به 
أم لا ؟ . فالظاهر عدم جوازه » وكأن المانع إنما منع هذا . 
قال : ( وكذلك مدلولا الحقيقة وابنحاز ) » كما إذا أطلق الأسد وأريد 
به السبع والشجاع معاً » فإنه استعمال بحازي . 


. )5/١( انظر الملخص‎ )١( 
المستصفى (74/9) » الإحكام‎ » )"45/١( (؟) انظر الملخص (١/؟) » البرهان‎ 


. 1/١ 


وذهب القاضي أبو بكر من أصحابنا » والحبائي وعبد الجبار من المعتزلة 
إلى أنه يصح حقيقة بشرط ألا يمتنع الجمع بينهما"''' » كاستعمال صيغة 
«افعل) للأمر والتهديد » وهذا مذهب الشافعي » إلا أنه زاد أنه إذا تجرد عن 
للزاقع مورك نالحد معو رك هاه على لكي ورا 
فيهما عند التجرد”"' . 

والعام عنده قسمان : قسم متفق الحقيقة » وقسم مختلفها » وكأنه 
المسوغ لذكر هذه المسألة في باب العموم » ولهذا عدل عن عبارتهم في نقل 
مذهب الشافعي حيث قالوا : جوز الشافعي إعمال المشترك في جميع مفهوماته 
الغير المتضادة » فذكر مذهبه في الحمل لا في الاستعمال » على أنه عند 
الاحتجاج إنما احتج على الاستعمال . 

قال أبو الحسين والغزالي : يصح أن يراد ولا مانع من القصدا'”' .» كما 


. )344/١( انظر المعتمد (0/1-.8) » الملخص (١/+؟) ء البرهان‎ )١( 

() لا يوجد نقل عن الشافعي بهذا المعنى » وإنما فروع فقهية مبناها إعمال المشترك في جميع 
معانيه ؛ ولذلك ذهب الشافعية إلى فساد الوضوء ممجرد ملامسة المرأة للرجل » مستدلين بقوله تعالى: 
( أو لِأَمَسْكُمْ النَسَاءَ » » حيث الملامسة تدل على الوقاع وعلى الملامسة الظاهرة » فأعملوا المعنيين 
يا وهو مدهب انام قاللف رفانت ب كما :دكن القرا ف وانان. صرف 3100 له د جع يهن عه ف 
ذلك , وإنما فروع فقهية » فقد قال في الموطأ عند قوله تعالى : ( أَوْ يَعْفُوَ الّذِي بيَدِه عُقَدَة 
لكات 4 وهر أنه واه الكو والتيادك ارال للدولة غك ورك سال ور 
تَكِحُوا المشركات حَتّى يُؤْمِنَ 4 : «لا يطأ الأمة امحوسية » وما حرم بالنكاح حرم بالملك» . انظر 
اللعرقة وض 1/1 > ترط و0101 م ررك للنه اللتعمول رفن ة :#0115 كريتي لوصول لاقن 
حجري (ص©72) » وانظر البحر المحيط )١71/5(‏ . 

(*) المعتمد (301/1) » المستصفى (17/5/9) . 


زعم قوم أن القاطع حمل على امتناعه » بل لولا أن اللغة منعت منهلم يمنعه 
)1١‏ 
العق[ 0" . 
50-0 00 
وقيل : لا يصح أن يراد : 
وقال قوم : يجوز في النفي لا الإثبات بناء على أن النكرة في النفي تعم . 
وهوووهم ؛ إذ النفي إنما يرفع مقتضى الإثقبات » وهو واحد عند هذا 
القائل' " . 
واختلف في جمعه باعتبار معنييه نحو : (عيون) ويريد : باصرة » وجارية . 
وذهبا والأكثر على أنه مبني على الخلاف في المفرد » فإن جاز جاز ) 
وإلا فلا . 
500006 م ل 
وقيل : يجوز وإن امتنع في المفرد 2 . 
المقام الأول : في أن المشترك لمعنييه مجاز . 
ولنا فيه : أنه يسبق منه إلى الفهم عند الإطلاق أحد المعنيين على البدل ‏ 
فلا يكو حقيقة ق معتييه معا + فإذا أطلق على معنيية كان تخازا © من باب 
إطلاق اسم الجزء على الكل”” . 
)١(‏ ونسب هذا الرأي إلى الجبائي من المعتزلة » وبعض أصحاب أبي حنيفة . انظر المعتمد 
(01/1) ء الملخص )584/١(‏ » الفصول في الأصول للكرخي )75/١(‏ . 
(؟) وهو قريب من المذهب السابق » وهو مذهب الحنفية . انظر أصول الكرخي )75/١(‏ »2 
وأصول السرخسي )١75/١(‏ » كشف الأسرار للبزدوي )40/١(‏ . 
(9) وهو رأي لبعض الحنفية . انظر أصول السرخسي )١717/١(‏ » تيسير التحرير )588/١(‏ . 
(4) وهو رأي القاضي الباقلاني . انظر التلخيص )595/١(‏ . 
(5) وهو رأي الجمهور » خلافاً للشافعي ‏ والإمام مالك » والقاضي الباقلاني » وأبي الخطاب 
من الحنابلة . انظر البرهان )*1514/١(‏ » التمهيد )88/1١(‏ » الإحكام (؟/5145) » شرح تنقيح 
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1١ >68 


إأرعحم] 


0 


/ وكأن المصنف احتج على الشق الثاني فقط لظهور الشق الأول » ويرد 
جاه كر اول الكناتب مق آنه إن بادرغير اللين لزم أنيكون للمعين غارا . 

احتج القائل بأنه لا يصح أن يراد : بأنه لو صح لما معا لكان حقيقة ‏ 
وإلا كان مستعملاً في غير ما وضع له . وهو خلاف الفرض » ولو كان 
نققة لكان درول اده تعاض مويل لصاف وق ف أذ 

بيان الملازمة ؛ أن له حيئذ ثلاثة معان » هذا وحذده » وهذاوحدهء 
وهما معاً » والفرض استعماله في جميع معانيه » فيكون مريداً لهذا وحدهء 
وفنا ساي كريد الممامها بها دادش ومسو وده فنا 
حملناه على هذا ليوافق الدليل الدعوى ؛ إذ لو حمل على ظاهره » كان دليلاً 
جنار اليف 

ولو قال : لو صح لهما ‏ كما قال في دليل نافي صحة إطلاق اللفظ على 
معنييه امحازي والحقيقي معا - كان أولى . 

التوائيوه اند ناميه لنطية رذ للزاف تين اللفلوليق رع كله ناوه لكل 
50 

وحاصله : دعوى أن مفهوميه هما منفردان » فإذا استعمل في المجحموع لم 
يكن مستعملاً في مفهوميه » فيكون النزاع عائداً إلى تسمية ذلك استعمالاً في 
مفهوميه . لا في إبطال ذلك . 


الفصول (ص )١١‏ . 
)١(‏ وهو رأي الجمهور . انظر المعتمد )7807/١(‏ ؛ أصول السرخسي )١75/١(‏ » المستصفى 
(/71) ء العدة لأبي يعلى )١185/١(‏ . 


١” 


المقام الثاني : في أن اللفظ المستعمل في الحقيقة والجحاز بحاز فيهما . 
ولنا فيه : أن استعماله لما استعمال له في غير ما وضع له أولاً ؛ لأن 
ذلك لم يكن المعنى المجازي داخلاً فيه » وهو داخل الآن » فكان بجازاً ؛ إذ لا 
معنى للمجاز إلا ذلك . 
النافي للصحة قال : لو صح اللفظ لهما لكان مريداً .لما وضع له لمكان 
المعنى الحقيقي » غير مريد لما وضع له لمكان المعنى امخازي » وذلك محال . 
الجواب : منع الملازمة » فإنه لم يرد ما وضع له بالوضع الأول » بل ذلك 
داخل في المراد » حيث أراد المجموع [ ما وضع له أولاً » ومالم يوضع له أولاً 
وعم ان بحازي لمذا المعنى الثالث أعني المجموع ]'' وقد هجر الحقيقة 
والقان الأول 6 ايها تن الا زان ةكمو ميا ددا خض جراد الال 
احتج الشافعي' "' على جواز الاستعمال : بالوقوع في الآيتين . 
الأولى : قوله تعالى : ( أَلَمَ ترَ أَنَ الله يَسْجُدُ لَهُ مّن في السَّمّوَات ومّن 
في الأرْض وَالسْ وَالفمرُوَجُوم حا وَالْجرٌ ولواب )9 : 
والسجود من الناس وضع الحبهة على الأرض » وإلا لم يكن لتخصيصه بكثير 
من الناس فائدة » وهو من غيرهم الانقياد . 
الثانية : قوله تعالى : ( إِنَ الله وَمَلدَئِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النّبي بالخا 
والصلاة من الله مغفرة » ومن الللائكة استغفار » وهما متغايران / والأصل في[11/1©] 
)١(‏ ما بين المعقوفتين غير مرجود ف (أ) . 
(؟) انظر المصادر السابقة . 


(©) الحج آية )١8(‏ . 
(5) الأحراب آية (05) . 


الاطلذق اللقيقة :ققد استعمل المشدرك .فى مفهومية معا . 

الجواب أولاً : أن معنى السجود في الكل واحد وهو الخضوع » ونعني 
به الإذعان والانقياد لا القلبي ؛ إذ لا يتصور من بعض المذكورين » غير أنه 
متصور من كل الناس » فتضيع فائدة التقبيد بكثير من الناس 

وكذا الصلاة » الاعتناء بإظهار الشرف » فيكون وال * 

وفيه نظر ؛ لأن حقيقة السجود وضع الحبهة على الأرض وغيره باز , 
وكذا حقيقة الصلاة إنما هي الدعاء . 

الجواب الثاني : أن الآية الأولى يقدر فيها فعل » كأنه قال : ويسجد له 
كترحى !اندنع رف الاق قرع كالكفان روات تفن مانا ساو ذلك 
لأن ( يَسْجُدُ لَهُ مَن في السَّمَّوَات 6 6 » و( يُصَلُونَ عَلَى النّبي » مقارن له 
فكان مثل المحذوف » مثل : تحن يما عفدنا وأنت يما عدداك راض والرأي 
مختلف) ؛ والمقدر في حكم المذكور » فكرر الله للفظ مراداً به كل مرة معنى غير 
الأول . 

وكية اهنا تقل 'ه الث لفل واتعس راذا به شكان عدفة ودر الدع . 

الجواب الثالث : أنه وإن ثبت الاستعمال فلا يتعين كونه حقيقة . بل 
نقول نه از توإن: كان تخاحف :الال "دل عليه الدليل الذي :د كرتا 

قبل : يحتمل وضع لفظ الصلاة والسجود في الآيدين مجموع معنى كل 
منهما » كما وضع لكل واحد من معنى كل منهما , فيكون إعمال كل 
منهما في كلا مفهوميه إعمالاً للفظ المشترك في بعض معانيه لا في كلها . 

والقبوان :نيط رلوم قا ركوو اقتيوه ا العرللاة ولد لكل والحد 


بق ان وكا تكد وسور ادنوه وسكد ا لكان و الع سجن الد كوريق 
الآية » وهو باطل قطعاً . 

قيل : لو كان السجود في الأولى والصلاة في الثانية مستعملاً في المعنيين 
بطريق الحقيقة » يلزم إسناد معنى السجود إلى كل واحد من الخبال والدواب 
وإسناد معنى الصلاة إلى الله والملائكة » وهو ظاهر الفساد . 

قال : ومنه يعرف عدم استقامة الجواب الأخير ؛ لأنه يلزم منه الفساد 
الكو 

قلت : وجوابه يعلم ما مر ؛ لأن الإسناد إلى كل واحد بالمعنى الذي 
يصح منه » وهو معنى استعمال اللفظ في معنييه . 

قال : ( مسألة : نفي المساواة , مثل ( لأ يَسْتُوي 6 يقتضي العموم الا 
كغيره . وه يقسي 

: العموم من 

أبو حنيفة ‏ رحمه الله - : لا يقتضيه . كل وجه] 

لنا : نفي نكرة يعم كغيره . 

قالوا : المساواة مطلقاً أعم من المساواة بوجه خاص , والأعم لا يشعر 
بالأخص . 

أجيب : بأن ذلك في الإثبات , وإلا لم يعم نفي أبداً . 

قالوا : لو عم لم يصدق ؛ إذ ما من شيئين / إلا وبينهما مساواة . ولو 16/1" 
في نفي ما سواثما عنهما . 

قلنا : إنما ينفى مساواة يصح انتفاؤها . 

قالوا : المساواة في الإثبات للعموم , وإلا لم يستقم إخبار بمساواة لعدم 


الاختصاص . ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب . 

قلنا : المساواة في الإثبات للخصوص . وإلا لم يصدق أبدا , إذ ما من 
شيئين إلا وبينهما نفي مساواة ولو في تعيبسهما . ونقيض الجرئي الموجب 
كلي بال 

. والتحقيق : أن العموم من النفي ) . 

أقول : نفي المساواة نحو قوله تعالى : ( لا يَسْمَّوِي أُصْحَاب الثار 
وأَصْحَاب الْْنَّةِ 74 , عام يقتضي نفي المساواة من جميع الوجوه » حتى في 
القصاص » فلا يقتل المسلم بالذمي » كغير المساواة من الأفعال : «فلا آكل) 
عام في وجود الأكل » «ولا أضرب) عام في وجود ال 

قال أب عليفية ال قطي" . 

نا أنه :ف ساق النفن :4 الأن اللهلة نكرة :عرو كذلك توضفت بهنا 
اللكاة 6 فوجحب التعميم كغيزه .امن التكترات » وليس:قباسا في اللغه يل 
استدلال بالاستقراء . 


والحق : أنه نفي دخل على مطلق » والنكرة أخص منه ؛ لأنها مع وحدة 


. )١9( الحشر آية‎ )١( 

(؟) وهو رأي الجنابلة: » وطائفة من الأصوليين . انظر التمهيد للكلوذاني )١17/9(‏ + شرح 
الكوكب (7017/5) » جمع الجوامع 55١/1١‏ ) » البحر المحيط (5/8؟5) . 

(9) وهو رأي المعتزلة » والحنفية » والغزالي » والرازي » وتبعهم في ذلك الآمدي » والقراقي من 
المالكية . انظر المعتمد )785/١(‏ » الإحكام للآمدي (5417/5) ء المحصول )5١17/5(‏ 2 شرح 
تنقيح الفصول (ص85١)‏ » المستصفى (817/5) » أصول السرخسي )١47/١(‏ »؛ الفصول في 
الصو للتعضناض 00/9/13 المبسوط للد فيس ار اتسين لسري 8/1 


١": 


قالوا أولا : المساواة في الجملة أعم من المساواة بوجه خاص » وهو 


المساواة من كل وجه » والأعم لا إشعار له بالأخص », فلا يلزم من نفيه 
000 
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الجواب : أن ما ذكرتم من عدم إشعار الأعم بالأخص » إنماذلك في 
الإثبات , أما في النفي فإن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص » ولولا ذلك لم 
يعم نفي أبداً » لورود الشبهة . 

وتقرير هذا الدليل على وجه يوافق الدعوى أن يقال : نفي المساواة مطلقا 
أعم من نفي المساواة من كل الوجوه ومن بعضها إلى آخر السؤال . 

والجواب : أن نفي المطلق يستلزم نفي كل فرد من أفراده » وإلا لم ينتتف 
المطلق لوجوده في ظل المطلق المقيد . 

قالوا ثانياً : لو كان عاماً ل يصدق ؛ إذ بين كل أمرين مساواة من وجه 
وأقله المساواة في سلب ما عداهما عنهما . 

الجواب : منع الملازمة بتخصيص الدعوى ؛ لأنه إذا قيل : لا مساواة ع 
انما يراد نفي مساواة يصح انتفاؤها » فهو ما خصصه العقل » مثل : ( الله 
خَالِقَ كل شيء 0 وف الدليل يميا اشر الرعرى علي الزشه 
التنازع فيه » يظهر بالتأمل . 

قالوا ثالثاً : إذا وقعت المساواة بين شيئين في الإثبات فهي للعموم » 


. وهم الحنفية » والمعتزلة » وبعض الشافعية . انظر المصادر السابقة‎ )١( 
. )١5( (5؟) الرعد آية‎ 


١؟ه‎ 


كقولنا : «زيد وعمرو متساويان) ؛ إذ لولم يفد العموم لم يستقم إخبار 
[الضاع] عناواة نين شيقيق "أن /.السباواة 'يوسة عا عير عض هما بل كل شين 
كذلك كما تقدم » لكنه إخبار يفيد فائدة زائدة » ليس كقولنا : «السماء 
فوقنا) . 
فإذن قولنا : «(يستوي) معناه كل وجه استواء ثابت , وهو كلىي موجب 
» وقولنا : ١لا‏ يستوي» نقيضه ء [ للتكاذب بهما عرفاً » ونقيض الكلي 
الموجب جزئي سالب » فيكون معنى قولنا : «لا يستوي) ]"'' بعض وجوه 
الاستواء ليس بثابت » وهو المدعى . ٠‏ 
الجواب : المعارضة بالمثل » وهو أن المساواة في الإثبات للخصوص »2 
وإلا لم يصدق إثبات مساواة ؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة ولو في 
ينين اناه :ايكون قولناا ب تقر بويا حودا تش فاعض :وقوه 
المساواة ثابت ١‏ ونقيضه سالب كلي » فيكون (لا يستوي) عثابة : لا شيء 
من وجوه المساواة ثابت » وهو المطلوب . 
والتحقيق : أن المساواة لا دلالة ما على العموم » وإنما استفيد العموم من 
النفي الداخل على المطلق . 
[عموم-> "قال : ( مسألة : المقتضي وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة 
المقتضي] 
الكلام , لا عموم له في الجميع . 
أما إذا تعين أحدهما بدليل . كان كظهوره . 
وبمثل بقوله عليه الصلاة السلام : «رفع عن أمتي الخطأ والدسيان» . 


. ما بين المعقوفتين غير موحود في (أ)‎ )١( 


لنا : لو أضمر الجميع . لأضمر مع الاستغناء . 

قالوا : أقرب مجاز إليهما باعتبار رفع المنسوب إليهما . عموم 
أحكامهما . 

أجيب : بأن باب غير الإضمار في المجاز أكثر فكان أولى . فيتعارضان 
فيسلم الدليل . 

قالوا . العرف في مثل : «ليس للبلد سلطان) في جميع الصفات المعتبرة. 

قلنا : قياس في العرف . 

قالوا : يتعين الجميع لبطلان التحكم إن عين , ولزم الإجمال إن أبهم . 

قلنا : ويلزم من التعميم زيادة الإضمار . فتكثر مخالفة الدليل . فكان 
الإجمال أقرب ) . 

أقول : المقتضي بصيغة الفاعل » وهو ورود الكلام على وجه يحتاج ف 
استقامته من صيانته عن الكذب أو غير ذلك إلى إضمار » وذلك المضمر هو 
المقتضي » ودلالة الدليل على أن الكلام لا يصح إلا بإضمار » هو المسمى 
بدلالة الاقتضاء » فإن احتمل تقديرات متعددة يستقيم الكلام بكل واحد منها 
م يضمر الدميع » وهو معنى قوله : ( لا عموم له في الجميع ) » ولم يكتف 
رلك لامر انقب لبها أشمر افه بوكرو عار قار والحدن عون انيدل 
عليه دليل من عقل » أو شرع , أو عرف » فإن لم يدل دليل على تعين 
عرسا 1ن شد كما ٠‏ ْ 

وإذااتفين اعدها يتليل كان كالظيرح نض لو كان الفاتور عافا كان 
لذن انا جولو كاذ خامي كتان ووو افا ا ةفرق بق اللفوط 


[أ/ع حم ] 


والمقدر في إفادة المعنى . 

وذكر في مثاله قوله عليه السلام : «رفع عن أمتي / الخطأ والدسيان)'' 
رواه ابن عدي بهذا اللفظ ؛ إذ لا يستقيم بلا تقدير ؛ لوقوعهما من الأمة » 
وثم تقديرات دنيوية كالضمان والعقوبة » وأخروية كالحساب والعقاب . 

لنا : لو أضمر مع الجميع لأضمر مع الاستغناء ؛ لأن الحاجة تندفع 
بالبعض » والإضمار لما كان للضرورة وجب أن يقدر بقدرها . 

قالوا : أقرب محاز إلى الخطأ والنسيان باعتبار رفع المنسوب إليها المقتتضي 
رفع ذاتهما عموم أحكامهما » فإن نفي جميع الأحكام يجعلهما كالعدم ) 
فكأن الذات قد ارتفعت » بخلاف نفي البعض . وإذا تعذرت الحقيقة وتعدد 
امجاز » حمل على الأقرب إلى الحقيقة » وهو معنى إضمار الجميع . 

وَإِتما قال : باعتبار رفع ؛ لأنه رمما تساوت نسبة المجازات إلى المعنى 
الحقيقي بالنظر إلى ذاته . 

الخوات.:: أن يات غير الأضمار ف الخاز أكثر من :باب الإإِضمَار + فكلما 
كان الإضمار أقل كانت مخالفة الأصل أقل » فكان إضمار البعض أولى 


)١(‏ رواه ابن عدي في كتابه الكامل » عن أبي بكرة (0178/1) » ولفظه : «رفع الله عن هذه 
الأمة ثلاثاً : الخطأ » والنسيان » والأمر يكرهون عليه) تزاح صنى هو ضيه اشوا عدي 
الجر جاني ؛ أحد الأئمة الأعلام » كان حافظاً متقناً متمكناً في علم الرجال » تفقه على مذهب 
الشافعي » وصدف شرحاً على المزني . انظر طبقات الحفاظ (ص١88)‏ » طبقات الشافعية 
)2١5/8(‏ ء وأخرج أبن ماجه عن ابن عباس بلفظ : وإن الله وضع عن أمتي الخطأ » والنسيان » 
وما استكرهوا عليه) . )155/١(‏ » وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين) » ووافقه الذهبي 


.)١؟م/؟(‎ 


[فيتعارض كون إضمار الجميع أقرب إلى الحقيقة وكون إضمار البعض 
أولى]''' ويسلم دليلنا المئبت . 
قالوا : إذا قيل : «ليس للبلد سلطان» » فهم نفي جميع الصفات المعتيرة 
من العدل » والسياسة » ونفاد الحكم » وغيرها . 
الجواب : أنه قياس في العرف ولا جامع . 
قالوا : ليس إضمار بعض أولى من إضمار بعض آخر فيجب إضمار الكل 
؛ لأنا لو أضمرنا بعضاً معيناً لزم التحكم » أو مبهماً فيلزم الإجمال . 
الجواب : المقدر بعض غير معين » والإجمال ‏ وإن كان خلاف الأصل - 
يجب المصير إليه لأنه واحد » فيقدم على كثرة الإضمار » وإن كان الإضمار 
الواحد أولى من الإجمال » والمثال المذكور مما تعين فيه المضمر بدليل » على ما 
ذكر في باب الإجمال » ولا يناقي ما ذكر هنا . 
قال : ( مسألة : «لا أكلت» , و «إن أكلت» عام في مفعولاته , فيقبل الغسل 
تخنصيصه . 0 
وقال أبو حنيفة : لا يقبل . 0 
لنا : أن ولا آكل) لة حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل مأكول » وهو التخصيص] 
بع العمو ةن 
قالوا : لو عم . لعمّ في الزمان والمكان . 
أجيب : بالتزامه . وبالفرق بأن «أكلت» لا يعقل إلا بمأكول . بخفلاف 
ما ذكر . 


. ما بين المعقوفتين غير موجود قي (ب)‎ )١( 


١6 


قالوا : إن «أكلت) ؛ ودلا أكل) مطلق . فلا يصح تفسيره +مخصص 
لأنه غيره . 

قلنا : المراد المقيد المطابق للمطلق ؛ لاستحالة وجود الكلي في الخارج 
وإلا لم يحسث بالمقيد ) . 

أقول : الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي / مثل : ولا آكل») ومافي 
معناه » مثل : «إن أكلت فإنت طالق) من غير ذكر المصدر » عام في مفعولاته 
اقل صيمية + تق الواقال :+ أرؤك ماكرلا حاف مكيل من عند الالكية 
والشافعي"' . 

قاذ الى قبت ال وي 

لنا : أن «لا آكل) لنفي حقيقة الأكل » وإنما يتحقق بنفيه بالنسبة إلى كل 
مأكول وهو معنى العموم » فيجب قبوله للتخصيص ., وكما لو قال : ولا 
آكل أكاةٌ) ؛ إذ لا فرق » وقل وافقوا فيه . 

قالوا : لو عم في المفعولات . عم في سائر المتعلقات من ظرف الزمان 
والكان + :وكان قابلد الشخصيض فيها ؛ واللازم باطل . 

الجواب أولاً : نلتزمه ؛ لأن نفي حقيقة الأكل بنفيه في كل زمان وكل 


)١(‏ لا يوجد نقل صريح بهذا عند مالك أو الشافعي رحمهما الله تعالى » ولكن الفروع الفقهية ف 
المدونة والأم تدل صراحة على تخصيص مثل : (لا آكل) بالنية » والتخصيص فرع العموم . انظر 
المدونة (؟/81١)‏ » الأم (77/9) » وانظر المستصفى (57/5) » الإحكام للآمدي )551١/5(‏ 2ع 
شرح تنقيح الفصول (ص185١)‏ . 

(؟) وتبعه الرازي من الشافعية . انظر رأي الحنفية في كشف الأسرار للبخاري )١11/5(‏ ) 
أصول السرخسي )5057/١(‏ المحصول (5717/9) . 


١*٠ 


مكان . 
كايا ارافان راكد في ل وهل منقاه إلا فا كول جا أنه من اراد 
ماهيته في الذهن ومقدمات وجوده في الخارج » بخلاف ظرف الزمان 
والمكان » لحواز أن لا يخطر بالبال » وإن كان لا ينفك عنهما في الواقع . 
وقول من قال : إنه ينفك عنه في الواقع » بدليل «خلق الله الزمان) مردود 
إذ المنفك المصدر » وهو فعل الله تعالى » والإخبار عنه غير منفك » فإذا 
المفعول كالمذكور , ولو قال : «لا آكل شيئاً» عم وقبل تخصيصه . 
اميق لخر 1 اللفعول عندنا مقدر فهو كالملفوظ ؛ لوجوب بي برد 
تعلقه ‏ يلحظ عند الذكر ‏ فرمما يراد به بعض دون بعض » وعندهم بن المقدر 
كا محذوف لا يلحظ عند الذكر » وإنما يلزم من نفي الحقيقة . 5 
وقتزيفال: + الساتة أرما داك[ و مشهوة السو 
ويجاب عنه : بأن الداخل في مفهوم الفعل الزمان » واللازم العموم 
بالنسبة إلى ظرف الزمان والمكان » وظرف الزمان وظرف المكان يعقل الفعل 
بدونهما » ولا يعقل بدون المفعول » كما لا يعقل دون الزمان . 
قالوا : ولا آكل» » و (إن أكلت) يدلان على أكل مطلق » فلا يصح 
تفسيره ممقيد لأنه غيره » والمطابقة بين المفسر والمفسر به واجب . 
الجواب : أنه مقيد ممطابق للمطلق ؛ لاستحالة وجود المطلق في الخارج ؛ 
إذ كل ما فيه مشخص »ء ولو كان «لا آكل» للمطلق لم يحنث بالمقيد . 
وفيه ما تقدم » والحنث إئما وقع بالمطلق الذي في ضمن المقيد . 
بل الأولى في الجواب : أن نفي المطلق إنما يكون بنفي جميع المقيدات » 


ضيل 


[الفعل المنبت 
لا عموم له| 
امآ 


مموستي لسرن فجل المحصيصن. 

قال : (مسألة : الفعل المثبت لا يكون عاماً في أقسامه , مثل : «صلى 
داخل الكعبة) فلا يعم الفرض والنفل . ومثل : «صلى بعد / غيبوبة 
الشفق) فلا يعم الشفقين إلا على رأي . و«كان يجمع بين الصلاتين في 
السفر) لا يعم وقتيهما . 

وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي : «كان يجمع» . كقوهم : 
كان حاتم يكرم الضيف . 

وأما دخول أمته بدليل خارجي من قول , مثل : «صلوا كما رأيتموني 
أصلي) , و «خذوا عني مناسككم) ٠‏ 

أو قرينة » كوقوعه بعد إجمال , أو إطلاق , أو عموم . أو بقوله : 
ؤ لَقَد كان لَكُمْ 4 , أو بالقياس . 

قالوا : قد عم نحو : «سهى فسجد» . و (أما أنا فأفيض الماء) ونحوه . 

قلنا : بما ذكرنا . لا بالصيغة ) . 

أقول : الفعل المثبت لا عموم له » فلا يعم أقسامه » فإذا قال الراوي : 
«صلى داخل الكعبة)"١'‏ » لم يعم صلاة الفرض والنفل » فلا يستدل به على 
حرا انه هب وان ل كو وا قات بوالفف ا لا عموم له. فإن 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر » أن رسول الله ينه دخل الكعبة هو وأسامة ابن 
زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح » فأغاقها ومكث فيها » قال عبد الله : فسألت بلالا حين 
خرج امنا تع :وسبول الل عله 8'"فقال: يحول موادا عن مسازه © وعموع يتن عن جين :وكلانة 
أعمدة وراءه ‏ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ‏ ثم صلى . انظر البخاري » كتاب الحج 
(5/6) . مسلم . كتاب الحج (955/5) . 


١ 


الموجود في الخارج لتشخصه لا يكون كليا , ولا يعم جهات وقوعه في 
الخارج » كما لو قال : (صلى بعد غيبوبة الشفى)17) » فلا يعم الصلاة بعد 
الشفق الأحمر والآبيض إلا على رأي من جعل المشترك يعم مفهوميه » وحينئذ 
لا يكون الفعل عاما » بل الشفق للمشترك بين الأحمر والأبيض » ثم إنه ليس 
فيه ما يدل على أنه صلى قبل الشفق الأبيض ؛ لأنه بمنزلة وصلى بعد الشفقين) 
وإذا صلى بعد الأبيض » صدق أنه صلى بعدهما » يخلاف ما إذا صلى قبله . 

وفي الإحكام”'" : الشفق مشترك بين البياض والحمرة » فصلاته احتمل 

أنها وقعت بعد الحمرة » واحتمل أنها وقعت بعد البياض » فلا يحمل وقوعه 
بعدهما إلا على رأي من عمم | لمشترك », فإنه عمنزلة وصلى بين الشفقين) . 
والعشاء في السفر)”" » فلا يعم جمعهما بالتقديم في وقت الأولى » والتأخير 
في وقت الثانية » والعموم المنتفي في هذين إنماهو بحسب الجهات » وإليه 
ا 4 7 ١‏ : ا 5 
أشار في المنتهى »؛ ويرجع إلى نفي العموم بحسب الوقت » أما وقوع الفعل 
منه متكررا بحيث يعم كل سفر فلا يدل عليه . 

(1) لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ » ولكن في صحيح مسلم عن بريدة من حديث طويل 
ف مواقيت الصلاة » قال : إن النبي عَْنّهُ صلى المغرب بعد غياب الشفق» . مسلم .» كتاب 
المساجد ‏ باب مراقيت الصلاة )57/8/1١(‏ . 

(؟) انظر الإحكام للآمدي (9/؟50) . 

(*) رواه البخاري عن ابن عباس قال : وكان رسول الله إذا عجل السير جمع بين المغرب 
والعشاء») . انظر صحيح البخاري » كتاب الصلاة )١917/١(‏ » ورواه مسلم بلفظ مختلف » وهو: 
«جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك) . انظر صحيح مسلم )585/1١(‏ . 

(5) انظر المنتهى (ص5١١)‏ . 


يفيل 


رما توهم ذلك من قوله : «كان يفعل) » فإنه يفهم التكرار عرفا » كما 
فهم ذلك عرفا من قوم : «كان حاتم يكرم الضيف) », ولكن ذلك مافهم 
من الفعل وهو «يجمع» ». بل من قول الراوي : «كان) » حتى لو قال : «جمع) 
تي ذلك 

راكذا أبطناة ل عدوم الفغلهبالسنية إل لامك نمل هر شام ياه إلة أن 
يدل دليل من خارج على المساواة » إما في ذلك الفعل ويكون قوليا ء مثل : 
«صلوا كما رأيتموني)'" 3 ورخذوا عني مناسككم)”"ا 

أو يكون الدليل قرينة » كوقوع الفعل بعد إجمال » أو إطلاق » أو عموم 

. وفهم أنه / بيان له » فيتبعه في العموم وعدمه‎ !"١1[ 

وإما دليل في الأفعال عموما . نحو: # لقد كان لكم في رسّول 
الله2© . 
اللفظ , فإذا الفعل المثبت لا يعم بوجه . 

وقوله : ( أو بقياس )6 » راجع إلى أقسام الخارجي . 
)١(‏ رواه البخاري عن مالك بن الحويرت » أتينا رسول الله مله ومن شبيبة متقاربون » فأقمنا 
عكري 'يوما وليلة م وكات رعول ال ارحييا كيف ”اقلا عله انها اتفيينا اعانات أودهر تعفد 
سألنا عمن تركنا بعدنا » فأخبرناه » فقال : «ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم » وعلموهم ومروهم») 
وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها ؛ «(وصلوا كما رأيتموني أصلي » فإذا حضرت الصلاة » فليؤذن 
أحدكم » وليؤمكم أكبركم) . البخاري » كتاب الأذان ‏ باب الأذان للمسافر )١88/١(‏ . 
(؟) أخرجه مسلم عن جابر » كتاب الحج ‏ باب استحباب الركوب إلى الجمار (947/5) . 


() الأحزاب آية )5١(‏ . 


ص 


(:) أي اين الحاجب حمة الله . 


١*4 


قالى ١7|‏ : عم بالإجماع في نحو : «سهى فسجد)”"ا رواه أبو داود . 

وأما أنا فأفيض الماء » ولفظه عند مسلم : «وأما أنا فأفيض على رأسي 
ثلاثة أكف»"'' , فيعم كل سهو وكل غسل » وغيره ما حكي من فعله . 

بقوات أن التعين لحن ا حن. 7ك ف لانم القدل > را مهس زو الفناء 


الي أدخلها الراوي الدالة على السببية . 
قال : ( مسألة : نحو قول الصحابي : «نهى ‏ عليه الصلاة والسلام ا 
عن بيع الغرر , وقضى بالشفعة للجار» . يعم الغرر والجار . 00 
لنا : عدل عارف . فوجب الاتباع . 0-0 


قالوا : يحتمل أن يكون خاصاً , وسمع صيغة خاصة فتوهم الاحتجاج يعم ؟ ] 


قلنا : خلاف الظاهر ) . 
أقول : إذا حكى الصحابي حالاً بلفظ العموم » كما لو قال : «نهى عن 
بيع الغرر ., وقضى با لشفعة للجار)”*) » فإنه يعم الغرر والجار 2 خلافاً 


. )501/9( وهم الظاهرية الذين ينفون القياس . انظر الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود عن عمران بن حصين (؟/078؟) » والترمذي (581/5؟) . 

(8) رواه مسلم عن جبير بن مطعم » عن النبي يَيَهُ » أنه ذكر عند الغسل من الجنابة » قال : «أما 

أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف» . مسلم » كتاب الحيض ‏ باب استحباب إفاضة الماء على الرأس 

وغيزة ثاؤتا 81/10 

(54) قال ابن كثير في تحفة الطالب : «لم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة » وإنما الذي ف 
صحيح البخاري عن جابر قال : قضى النبي تنه بالشفعة في كل مالم يقسم) . انظر البخاري » 
كتاب الشفعة (475/4) . 


١6 


عع 
الحكم على 
علة عمومه 
بالقياس لا 
بالصيغة] 


للأكترين” 3 . 

لنا : أنه عدل عارف باللغة والمعنى » فالظاهر أنه لا ينقل العموم إلا بعد 

قالوا : الألف واللام في الغرر والجار تحتمل العهد كما تحتمل 
الاستغراق » ومع هذا الاحتمال لا تقتضي العموم . 

وأيضاً : الصحابي يحتمل أن يكون سمع من الرسول صيغة خاصة فتوهم 
أنها للعموم » فذكر صيغة عامة » فلا يكون حجة ؛ لأن الحجة في المحكي لا 
في الحكاية » والعموم في الحكاية لا المحكي . 

الجواب : أن هذين الاحتمالين خلاف الظاهر ؛ لأن الألف واللام 
للاستغراق غالبا ولا معهود » إذ الأصل عدمه » واحتمال توهم العموم فيما 
ليس بعام مع معرفته باللغة خلاف الظاهر . 

ولفظ الإحكام : لعله نهى عن فعل خاص - لا عموم له فيه غرر ١‏ 
وقضى حار مخصوص بالشفعة » فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم" , 
ويحتمل أنه مع صيغة ظنها عامة وليست عامة . 

قال : ( مسألة : إذا علق الحكم على علة . عم بالقياس شرعاً لا 
بالصيغة . 

وقال القاضي : لا يعم . 
)١(‏ انظر البرهان )818/١(‏ » المستصفى (17/5) » الملخص (570/7) » شرح تنقيح 
الفصول (ص88١)‏ » شرح اللمع )5*5/١(‏ » واختار الحنابلة » والآمدي » وابن الهمام من الحنفية 


أنه يعم . انظر الإحكام (555/9) ء المسودة (ص7١٠١)‏ » تيسير التحرير )519/1١(‏ . 
(؟) انظر الإحكام (55/9؟) . 


يل 


وقيل : بالصيغة , كما لو قال : حرمت المسكر لكونه حلواً . 

لنا : ظاهر في استقلال العلة . فوجب الاتباع . ولو كان بالصيغة 
لكان قول القائل : أعتقت غاناً لسواده , يقتضي عتق سودان عبيده » ولا 
قائل به . 

القاضي : / يحتمل الحزئية . [ألمم] 

قلنا : لا يترك الظاهر للاحتمال . 

الآخر : حرمت الخمر لإسكارها » مثل : حرمت المسكر لإسكاره . 

وأجيب : بالمنع ) . 

أقول : إذا علق الشارع حكماً على علة » هل يعم الحكم جميع صور 
وجود العلة أم لا ؟ . 

ثم إن عم » هل بالقياس الشرعي ؟ أو يكون عمومه من الصيغة ؟ . 

المختار : عمومه بالقياس الشرعي بعد ثبوت التعبد بالقياس ؛ لأنه يذكر 
في آخر الكتاب أن النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس . 

وقال القاضي' ") : «لا يعم) . 

ل اتعي بض لس عي 0 دالا« ردسر يق لخر لكر سكل 
الاي ا ا 

اناعتوية ره والقرانى + فاكية تيف الضف القياين جبوها د كرناه ظامو 
)١(‏ انظر رأي القاضي في الإحكام (؟/555) . 
(؟) وهو مذهب الحنابلة » وبعض الحنفية » وبعض المعتزلة . انظر العدة لأبي يعلى )١+177/4(‏ 


التمهيد لأبي الخطاب (478/8) » تيسير التحرير )١١1/5(‏ »ء المعتمد (58/15؟) ع مسلم الثبوت 
(/5 0" . 


ضن 


في استقلال العلة » فوجب اتباعها وإثبات الحكم حيث ثبتت . 

وأما عدم عموم صيغته ؛ فلأنه لو كان كذلك لكان قول القائل : 
وأعتقت غائاً لسواده) يقتضي عتق جميع سودان عبيده ؛ لأنه يعثابة أعتقت 
كل أسود » واللازم باطل . 

فإذاً الفائدة في ذكر العلة معرفة كون الحكم معللاً . 

احتج القاضي"'' : بأنه يحتمل أن يكون جزء علة » والجزء الآخر 
خضوصيه لكل + ست تكوله الغلة إسكاز الكمس لا خيرة الاسكار.. 

الجواب : أن هذا محرد احتمال فلا يترك له الظاهر » إذ التعليل ظاهر في 
الاستقلال كالمنصوصة . 

احتج القائل بأنه يعم بالصيغة : بأن وحرمت الخمر لإسكاره») » مثل : 
«وحرمت المسكر) » والثاني يعم كل مسكر » فكذا الأول . 

الجواب : منع المماثلة ؛ لأن الأول خاص بالخمر صيغة » والثاني عام 
لكل مسكر » وإن أراد أنه لا فرق في الحكم لم ينفعه ؛ لأن ذلك بالشرع ولا 
بازع كوه بالصيعة 

قال :( مسألة : الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق ؛ لأن 
مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به . ولا يختلفون فيه . 

ومن نفى العموم كالغزالي . أراد أن العموم لم ينبت في المنطوق به , 
ولا يختلفون فيه أيضاً ) . 

أقول ؛ القائلون بالمفهوم الختلقوا في أن له عهوما آم يه ؟, 


. انظر تقرير دليل القاضي رحمه الله ف الإحكام (؟/555)‎ )١( 


١778 


فقال الغزالي : لا عموم له( » وقال الأكثرون : له عمو" . 

وقال الإمام فخر الدين والآمدي"'' : لا يتحقق هذا الخلاف » فإن تحريم 
الضرب المفهوم من تحريم التأفيف ‏ وإن كان التحريم يشملهما ‏ إلا أنه 
افك خرف الذاخلق ذلذ (لتطاوق طناء: بالشدية ل لمر قتف بول سوام 
عام بالنسبة إليهما . 

والنزاع في عموم المفهوم بالنسبة إلى صور المسكوت آيل إلى اللفظ . 

فإن من قال إنه عام بالنسبة إليهما » إنما يريد به / ثبوت الحكم به في [/15"| 
جميعها لا مجرد الدلالة اللفظية » وهو مما لا يخالف فيه » ومن نفى العموم لم 
يرد أن الحكم لم ينبت ف جميع صور المسكوت » وإنما أراد نفي ثبوته مستنداً 
إلى الدلالة اللفظية من غير واسطة » وإلا فللدلالة اللفظية مدخل . 

وقال ابن دقيق العيدا* ' في شرح الإلمام : ولقائل أن يقول : محل النطق إن 
كان إثباتاً فالحكم منتف في جملة صور المخالفة ؛ لأنه إن دل على نفي الحكم 
عن كل فرد من أفراد المخالفة فهو المطلوب » وإلا فهو دال على نفي الحكم 


)١(‏ انظر المستصفى )72١/7(‏ » وتبعه ابن قدامة من الحنابلة » واختاره في المسودة . انظر المسودة 
(صغ .)١١‏ 

(؟) وهو رأي الجمهور من أهل الأصول . انظر البرهان )578/١(‏ » الإحكام للآمدي 
(؟/610؟) »ء وذكر الرازي أن الخلاف في هذه المسألة لفظي . انظر المحصول (54/5 55) . 

(؟) انظر الإحكام )١617/5(‏ ء المحصول (5/9 55) . 

(4) ابن دقيق العيد هو : محمد بن علي بن موهب القشيري » انتهت إليه الفتوى على مذهب 
الشافعي ف زمانه. ».وكات تقياً ورعاً زاهداً » مستوعياً لعلمي المعقول وللنقدولء له كب كثيرة لم 
يصل منها إلا القايل » توفي عام (*./اه) . انظر الدرر الكامنة )7١١/4(‏ » حسن المحاضرة 
11م ). 


١6 


عن مسمى المخالف » والمنفي عن مسمى المخالف منفي عنه جميع أفراد 
المخالف » أما لو كان محل النطق نفياً حتى يقتضي انتفاء نفي الحكم عن 
الخالف عقن يكرن القايف [لمنخالت إثبانا + قلا رارم العموع قاذ العموع له 
صيغ مخصوصة لا كل صيغة » فإذا كان بعض الألفاظ المنطوق بها في متل هذا 
لااتدل غلى العموم + قلايد لمن ذليل : 

وقول القائل : متى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم في جملة صورة انتفاء 
الصفة وإلا لم يكن للتخصيص فائدة » فممنوع ؛ لأنا إذا عقلنا الحكم 
بالمسمى المطلق » كانت فائدة المفهوم حاصلة في بعض الصور ضرورة » فلم 


يخل المفهوم عن فائدة . 
امامت ون م ومريالة + الك للقي من ١‏ قرول علق ار له رق بكاة 
العام ء هل 0 ١‏ ل ار و لل عدم 4 
يوحب العموم ى, ولا ذو عهد فى عهده) ؛ معناه : بكافر . فيقتضي العموم إلا بالدليل 
في المعطوف؟] ١‏ 


وهو الصحيح . 

لنا : لولم يقدر شيء لامضع قتله مطلقاً وهو باطل . فيجب الأول 
للقرينة . 

قالوا : لو كان كذلك . لكان بكافر الأول للحربي فقط فيفسد 
المعنى , ولكان ( وَبُعُوهُنَ » للرجعية والبائن ؛ لأنه ضمير المطلقات . 

قلنا : خص الثاني بالدليل . 

قالوا : لو كان لكان نحو : «ضربت زيداً يوم الجمعة وعمراً أي يوم 
الجمعة . 


بمتدع ) . 
20 أقول : اختلفوا في العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف ؟ . 

هكذا وضع المسألة في المستصفى والإحكام''' » نعم ذكر الإمام في 
الول يانه اأخر قال عدر تقامن عا العاد ا ممنفينه خالانا 
لأبي حنفية » ثم ذكر هذا ا 

قال سيف الدين : مثاله : استدلال أصحابنا أن المسلم لا يقتل بالذمي » 
بقوله عليه السلام : «ألا لا يقتل مسلم بكافر , ولا ذو عهد في عهده"" 
هذا لفظ الحديث عند أبي داود . 

فال اندي وهو عام بالضية إل كل كافر ده حريا كانداو ديا 

فقال الخنفية : لو كان عاماً / لكان المعطوف عليه كذلك » وهو قوله ]76١/[1:‏ 
«وولا ذو عهد ني عهده) » ضرورة الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في 
الحكم وصفته » وليس كذلك”*' » فإن الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربي لا 
الذمي . 

وظاهر كلام الآمدي أن الحنفية لا يسلمون عموم الأول . 


. )5548/9( انظر المستصفى (؟/١7) » الإحكام‎ )١( 

(؟) انظر المحصول (7/ه١7)‏ . 

() الحديث رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال َه : «ألا لا يقل 
مسلم بكافر » ولا ذو عهد في عهده» » كتاب الديات ‏ باب إيقاد المسلم بالكافر (555/4) » 
ورواه البخاري » عن أبي جحيفة » كتاب الجهاد ‏ باب فكاك الأسير » دون قوله : «ولا ذو عهد 
في عهده) . (5//ا51١).‏ 

(4) انظر رأي الحنفية في تيسير التحرير (١51/1؟)‏ » فواتح الرحموت )5918/١(‏ . 


١5١ 


وظاهر كلام للصنف أنهم يسلمون ذلك » ويدعون أن ذلك يقتضي 
كون الكافر المقدر في قوله : «ولا ذو عهد في عهده) كتقانا قبا 
حتى لا يقتل المعاهد بحربي ولا ذمي » إلا إذا خص بدليل » وهذا يتمشى له 
على مذهبه » ويكون المخصص للثاني الإجماع . 

وأما الحنفية : فلو عم الأول ولا دليل منفصل مخصص - لزم أن لا يقل 
المسلم بالذمي » وهم لا يقولون به » فحمل كلامهم عليه فاسد . 

ميد ١‏ احتج للصنف : بأن لوم يقدر شيء اي الثاني لع قت المي مطقً . 

واللازم باطل » أما الملازمة ؛ فلأنه إذا لم يقدر امتنع قتله حتى بالمسلم » وأنه 
ناطن قافا قحي تقادير نا سبق ؛ لقيام القرينة وهو سبقه دون غيره ؛ إذ 
لاقريةة ونا قد كان عام صيعة اتقافا . 

قيل على الملازمة : حرمة القتل معلقة بوصف العهد . فإذا انتفى العهد 
اتتفت حرمة القتل » وأيضاً : لا يلزم امتناع قتله . 

نعم يظهر امتناع قتله ويجوز أن يخصص بدليل منفصل » كما يجوز 
تخصيص «بكافر» على تقدير أن يكون هو المقدر » ولو سلم أنه يجب تقدير 
شيء فيقدر ما دام في عهده لقرينة 9ف عهده) » فإذا قتل لم يبق عهله . 

احتج الآخرون بوجهين : 

الأول : اخترعه المصنف لمم » تقريره : لو كان معناه : «ولا ذو عهد في 
عهده) بكافر » لكان (بكافر) الأول للحربي ؛ لأنه الذي لا يقتل به المسلم 
عندكم فيفسد المعنى ؛ إذ يصير المعنى : لا يقتل المسلم بكافر حربي ويقتل 


بالذمي » ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي ولا ذمي » وفساده ظاهر ؛ 


لأن ذلك لا يصلح مقصوداً للشارع ؛لمافيه من حط مرتبة المسلم عن 
الذمي » فوجب تخصيص الثاني وحمل الكلام عليه دفعاً لهذا الفساد . 

وأيضاً : لو لزم من عموم الأول عموم الثاني » لزم أن يكون الضمير في 
( وَبُعُولتهُنَ "١74‏ للرجعية والبائن ؛ لأن ضمير ( وَالْطَلَقَات 6”" العام في 
الرجعية والبائن » فيكون المطلق أحق برد البائن في العدة » وليس كذلك 


جاع( 


ثم أجاب : بأن الثاني فيهما عام لكن خص بدليل منفصل » فلا يلزم في 
الأول فساد المعنى , وإِئما يفسد لو بقي على عمومه » ولولا الدليل المنفصل 
لالتزمنا أن المطلق أحق بالرجعية في العدة » واعلم أن الملازمة إن قررت على 
غير هذا الوجه ما قررها به الشارحون لم تتم » وتقريرها على هذا الوجه 
يقتضي عدم بقاء الأول على عمومه » وجوابه يقتضي أيضا أنه سلم تخصيص [/71] 
/ الأول » وأنه لولا تخصيص الثاني لزم فساد المعنى » وكلامه أول المسألة 
يقتضي أنهم يرون أن الأول باق على عمومه » فهو متناف . 

اعدو ثانا اران ادو ريدن أن بطع ميا و لجا فنا قبوان 
المستقل الذي عطف عليه غير المستقل لكان خو:ة وشوييف ريد را :الف 
وعمراً) » معناه : وضربت عمراً يوم الجمعة » وليس كذلك . 

الجواب : نلترم ظهوره فيه . 


. )؟١1ط/( البقرة آية‎ )١( 
. )؟١1ط/( (؟) البقرة آية‎ 
. انظر مراتب الإجماع لابن حزم (ص78)‎ )9( 


١ * 


ونا بحرت ارا اكور افر وين ليم فاته احروام لازا امم 
قذي العوية ملفا وهو قاط ينو ل بوورة هنا دفا ف قدرب اشرق 506 


يوم الجمعة أو في غيره لا مانع ينع منه . 
لاد قال :( مسألة : ( يََيهَا اّمل » ١:‏ لين أشرمت ) ليس بعام 
بعام ناشة| للأمة إلا بدليل من قياس أو غيره . 

وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى : عام إلا بدليل . 

لنا : القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة . 

وأيضاً : يجب أن يكون خروج غيره تخصيصاً . 

و ا ا 1 
فهم لغة أنه أمر لأتباعه معه . ولذلك يقال : «١‏ ففقح) . و(«كسر). ولمراد 
مع أتباعه . 

قلنا : ممبوع . أو فهم لأن المقصود متوقف على المشاركة بخلاف هذا. 

قالوا : ( إِذَا طَلَقثُمُ 4 يدل عليه . 

فنا + ذكر البى غليه المتلام أولاً للتشرين اغ اعوظ#الفميخ:: 

قالوا : ( فَلَمًا قَضَى رَيْدٌ 4 . ولو كان خاصاً لم يتعد . 

قلنا : نقطع بأن الإلحاق للقياس . 

قالوا : فمثل ١‏ خَالِصَة لَكَ 4 . و ( تافل لَك 4 لا يفيد . 

قلنا : يفيد قطع الإلحاق ) . 

أقول : خطاب الرسول مشل : 9 يَأيها الَْمَلَ 6'' ؛ ومغل : ( لين 


. )١( المرمل آية‎ )١( 


2 


أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ 4''' » قال الشافعية : ليس بعام للأمة إلا بدليل من 
قياس أو غيره مما هو خارج عن اللفظ'"' » وعن الحنفية والحنابلة : أنه عام إلا 
أن يدل دليل على الخصوص'" . 

واحتلفض فيه قول المالكية » وظاهر قول مالك أنه عام”*' » وقد احتج في 
المدونة””' على أن ردة الزوج مزيلة للعصمة بقوله : « لبن أشركت تُحْبَطنَ 
عَمَلْكَ 4 . 

قلت : والحق أنه إن أريد عموم الصيغة فلا عموم » وإن أريد ما هو أعم 
فكل للد كور يقهع منه العموع عرفا ٠:‏ 

احتج على مختاره بوجهين : 

الأول : أنا استقرينا كلام العرب فوجدنا خطاب المفرد لا يتناول غيره 
ل وم عراف :مدو : 

الثاني : أن خطاب المفرد لو تناول غيره لغة » لكان إخراج غير المذكور 
والنص على أن المراد هو المذكور دون غيره تخصيصاً للعموم » ولا قائل به . 

ولنا في الرد عليهم : أن التناول في مثله عرفاً لا يقال » فهو لدليل 
خارجي وهو المدعى » لأنا نقول : المراد عند الشافعية من الدليل هو الشرعي 


. )55( الرمر آية‎ )١( 

(؟) البرهان )510/١(‏ ء المستصفى (514/9) , المحصول (570/9) . 

(8) انظر رأي الحنفية والحنابلة في العدة لأبي يعلى )914/١(‏ » شرح الكركب )5١8/5(‏ ) 
تيسير التحرير (١591/1؟)‏ » فواتح الرحموت )7581/١(‏ . 

(4) وهو الذي نص عليه الباجي رحمه الله . انظر إحكام الفصول (ص4 )١١‏ . 

(5) انظر المدونة (738/9) . 


١عه‎ 


لا القرائن الحالية المنضمة إلى اللفظ » وإلا عاد النزاع لفظياً . 

وعلى الثاني : لا نسلم بطلان التالي فإن التخصيص يقع في العام عرفاً , 

نك و شرق لحم | هركم 1١)‏ نه لفةيفيد حرمة ممع الأنهات .+ 

وفي عرف الشرع يفيد حرمة جميع الاستمتاعات وقد خص من ذلك أشياء . 

احتج الآخرون بوجوه أربعة : 

قالوا أ ولا ]ذا عل الى تقو مه #الأمير » وار كيه تناع السو 
وداذهب لفتح بلاد كذا » فهمّ منه أنه أمر له ولأتباعه معه لغة » وكذلك 
يقال : «فتح المدينة » وكسر العدو) والمراد مع أتباعه » لا أنه فتح وكسر 
وحده » والنبي عليه السلام مقتدى به » فالأمر له أمر للأمة . 

والجواب : لا نسلم فهم ذلك من الخطاب ؛ ولذلك يقال : «أمر 
السلطان الأمير » ولم يأمر الجند) ؛ ولو سلّم فإنمافهمٌ لدليل ؛ وهو أن 
المقصود - وهو المناجزة أو الفتح - موقوف على مشاركته له » بخلاف هذه 
الصورة » فإن قيام الرسول ونحوه لا يتوقف على مشاركة الأمة له . 

قالوا ثانياً : قال تعالى : ( يَأيهَا ابي إذَا طَلَقَهَمُ النَسَاءَ فَطَلْفُومُنَ 
ِعِدتِهِنَ 4'"' , فأفرده بالخطاب , وأمر بصيغة الجمع والعموم » فدل على أن 
مثله عام خطاباً له وللأمة . 

الجواب : أن ذكره للنبي عليه السلام بالنداء أو لذ العارسقة 4 واشطات 
بالأمر للجميع ؛ لأن النداء للجميع » ولا يمتنع أن يقال : (يا فلان افعل أنت 


. النساء آية (؟)‎ )١( 
. )١( (؟) الطلاق آية‎ 


وأتباعك كذا) » وإنما التزاع إذا لم يتعرض للأتباع يل لو كان خطاا للذية 
لحي : «إذا طلقت فطلقوهن لعدتهن» . 

الوا ثالث : قال تعالل : ( فَلَمًا فى وَيْدَ مها وطراً واه َي ل 
يَكُونَ عَلَى الْؤمِنينَ حَرَج 14 اكير نهاك :انه عن نالو ناكو اند 
للأمة » ولو خص ولم يتعد لم يحصل الغرض . 

الجواب : منع الملازمة » وأن تعدي الحكم إليهم بالقياس » وإباحة 
زينب”" له خاصة » ولا يدل على إباحتها للغير » بل رفع الحرج عن النبي 
كان لمقصود رفع الحرج عن المؤمنين » فيكون إلحاق الأمة به بقياسهم عليه 
و و 

قالوا رابعاً : لولم يعمّ » لم يكن لمثل لز خَالِصَةَ لَك "١6‏ وؤ تافلةٌ)ي9) 
فائدة ؛ لدلالته على اختصاص الخطاب به » وهو مستفاد من نفس الخطاب 
واللازم باطل ؛ لامتناع اللغو في كلامه تعالى . 

الجواب : منع عدم الفائدة » فإن الخنطاب ‏ وإن لم يدل على العموم ‏ فلا 
يدل على عدم العموم فهو محتمل » وهذا يقطع احتمال العموم , وفائدته لا 


. )919/( الأحراب آية‎ )١( 

(9) زنك يدت بحخق لقان » أبنةعمة رسول الله تك .مها أئيمة بعت عبد الطليه ين 
هاشم » تزوجها أولاً زيد مولى رسول الله يه . ثم فارقها » فزوجها الله تعالى بنبيه بنص الكتاب 
( فَلّمًا قَصَى رَيْدَ مِنْهَا وَطَرا رَوَجَْاكَهَا 4 » وكانت من خيرة النساء ديناً وورعاً وجحوداً » توفيت 
سنة (0٠ه)‏ . وصلى عليها أمير المؤمنين عمر . انظر الإصابة (/551//9) » التهذيب )550/١5(‏ . 

(9) الأحراب آية (5") . 


(4) الإسراء أية (9/9) . 


تلحق الأمة به بالقياس كما تلحق لو لم يرد ذلك . 
لخطات 6 قل : ( مسألة : خطابه لواحد ليس بعام , خلافاً للحنابلة . 


الشارع 
لواحد من لنا : ما تقدم من القطع . ولزوم التخصيص . ومن عدم فائدة : 
ألامة لاا 

رحكمي على الواحد حكمي على الجماعة) . 


قالوا : ( وما أَرْسَلَْاكَ إلا كافة لِلّئاس 4 . «بعفت إلى الأسود 
والأحمر) يدل عليه . 1 1 

أجيب : بأن المعنى تعريف كل ما يختص به ولا يلزم اشتراك الجميع . 

قالوا : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) يأبى ذلك . 

قلنا : إنه محمول على أنه على الجماعة بالقياس . أو بهذا الدليل . لا 
أن خطاب الواحد للجميع . 

قالوا : نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك . كحكمهم بحكم 
ماعز في الزنى وغيره . 

قلنا : إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى فهو القياس . وإلا فخللاف 

[ا/عى] الإجماع / . 

قالوا : لو كان خاصاً لكان : ريجريك ولا يجزي أحداً بعدك) , 
وتخنصيصه عليه السلام خربمة بقبوله شهادته وحده . زيادة من غير فائدة . 

قلنا : فائدته قطع الإلحاق كما تقدم ) . 

أقول : خطاب الشارع لواحد من الأمة لا يعم جميع الأمة بصيغته . 

عر قيقر اكع لابن أوالقل يلال علس مياراة المسع» كاوها 


للجاران 7 

لنا : ما تقدم من القطع أن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة » ومن لزوم 
إخراج غير المذكور تخصيصاً » وأيضاً : يلزم عدم فائدة قوله عليه السلام : 
«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)''' ؛ لتضمن مدلول الخطاب 
ذلك » وقد سبق ما على الأولين » وأما الحديث فلم ل 
«إغا حكمي على امرأة واحدة كحكمي على مائة امرأة)''' . وروي : (ما 
قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة)”*' . ومع ذلك يكون الخطاب 
لواحد ظاهر ف الجميع » والحديث يفيد التنصيص على العموم . 

احتج الحنابلة بوجوه أربعة'”* : 

الأول : أن النصوص دالة على تعميم الأحكام » مثل قوله تعالى ( وما 
أرمنلاك إلا كافة بلاس 4" » وفي الصحيح : «بعثشت إلى الأجمر 


(1) وهو رأي إماع الحرمين أيضاً . : انظار العذة لأني يغلى (8114/1) شرح الك ركب 
(عل؟؟ ١‏ ) ء البرهان (90/0/1) . 

(؟) قال الحافظ ابن كثير : «لم أر بهذا اللفظ قط سنداً » وسألت عنه شيخنا الذهبي فلم يعرفه) 
وكذا قال الزرركشي » ثم قال الزركشي : «ولكن معناه ثابت» ١‏ وهو الذي ذكره الشارح . انظر 
التحفة (ص585) » المعتمد (ص/5 )١‏ . 

() الحديث رواه الترمذي والنسائي عن أميمة بنت رقية قالت : أتيت النبي نبايعه » فقال : (إني 
لا أصافح النساء » وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة» » وهذا اللفظ هو الثابت . انظر 
الترمذي )١5١/4(‏ » والنسائي )١45/4(‏ . 

( ) سبق تخريجه . 

(5) انظر العدة (371/1) . 

(5) سبأ آية (54) . 


والأسود"") قو سق "أن جكيه ا عنصن راخدا دون ا لخن 

الجواب : إنما يلزم ذلك لو دلت على تعميم كل حكم لك مكلف » ولا 
يدل عليه » وإعا معناه : أنه بعث ليعرف كل أحد من الناس من مقيم 
ومسافر » وحر وعبد » وطاهر وحائض » ما يختص به من الأحكام ؛ لا أن 
الكل لكل واحد . قلت : مع أن الآية لا حجة فيها ؛ لأن المعنى : وما 
أرسلتاك إل لفكي الناش :4 وإغا تكون للتأكيد إذا تأخرت.: 

قالوا ثانياً : وحكمي على الواحد) يأبى ما ذكرتم من عدم تناول خطاب 
الواحد للجميع بصيغته . 

| الجواب : أن نقول : يأبى أن يكون خطاب الواحد للجميع صيغة » 
ولأياى أن ركقون تعطاب الوالسد البعمييم #القياتن |" أربينذ الدليل:ء 
وليس النزاع فيه بل في الأول » مع أنه لو سلم إنما يأبى كون حكمه على 
الواحد غير عام» ولا يأبى كون خطابه لواحد غير عام . سلمنا أنه يدل على 
أن خطابه لواحد خطاب للجميع إذا كان فيما هو حكم عليه ) أما إذا كان 
فيما هو حكم له فمن أين ذلك وأنتم ادعيتم العموم ؟ . 

قالوا ثالقاً : القطع بأن الصخابة كانوا يحكمون ف الحوادث على الأمة با 
حكم به النبي عله على الواحد . كحكمهم برجم كل زان » لرجمه عليه 


3 أعرضة الكارق عن ,يغاب يلظ + (اعطيحا نا ل يعطهن أنمد قبل » كان النبي يبعث إلى 
قورمه خاصة »© وبعثت إلى كل أحمر وأسود ...» » كتاب الصلاة ‏ باب قول النبي ينه : «(جعلت لي 
الأرضل ميحد وظهؤراو :091/03 وأخرعة أيضا مق )هناب الساجد ونراضع اليذه 
4" 


(؟) ما بين المعقوفتين غير موجود ف (ب) . 


السلام ماعزا!'" » وغير ذلك مما شاع وذاع وم ينكر » فكان إجماعاً » ولولا 
فهمهم العموم من الخطاب لما حكموا . 

الجواب : أن نقول : إن كان حكمهم بذلك بعد علم كل من حكم 
بتساوي الأمة في المعنى المعلل به ذلك الحكم كالزنى للرجم » فهو معنى 
القياس » والإلحاق بهذا الوجه لا نزاع فيه » وإن كان لا مع علم جميعهم 
بذلك » فليس / بموضع إجماع , فلا يصح دعوى الإجماع فيه ؛ إذ قد يكون !4 "”! 
بعضهم قد حكم للتساوي ف المعنى ؛ وبعضهم حكم لكون خطاب الواحد 
للجميع » وهذا أقرب من تقرير الشراح هذا الشق بأنهم إن لم يحكموا مع 
التساوي لم يجر الحكم عليهم بذلك الحكم ؛ لأن الإلحاق بدون العلة الجامعة 
طلا تحاعا وله مسعورق عل "اها . 

إذ للخصم أن يقول : تمنع أنه إذا ل يحكموا مع التساوي لا يجوز الحكم 
عليهم بذلك الحكم ؛ لحواز أن يكون مستندهم أن خطاب الواحد للجميع . 

قالوا زابعا + لو كا سخطات: الواحة خَاضِا لكناق قولنهغلينة السلام 
لأبي بردة بن نيار”'' في العناق في الأضحية : «تجريك ولن تجزي عن أحد 


بعدك)7) 3 أخريحة نه : 


)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما أتى ماعز بن مالك النبي َه قال له : «لعلك قبلت 
أو غمزت » أو نظرت» » قال : لا يا رسول الله » قال : «أنكتها) لا يكني » قال : فعند ذلك أمر 
برحمه . البخاري » كتاب الحدود ‏ باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت (714/8) . 

(؟) هو هانئ بن نيار الأنصاري » شهد بدراً وأحداً وبقية المشاهد » توفي في خلافة معاوية . انظر 
الإصابة (577/0) . 

(5) الحديث أخرجه البخاري » كتاب العيدين (؟/17؟) » ومسلم في كتاب الأضاحي 

م 


١هأ‎ 


و تخصيصه ع بن ثابت بقبول شهادته وحده 0 رقع ابيق داود اند 


عليه السلام وجعل شهادته شهادة رجلين)”'' » زيادة من غير فائدة . 
الجواب : فائدته قطع الإالحاق » فلا يلحق غيره به بالقياس عليه » ولولا 
ذلك لألحق غيره به عند المساواة في المعنى كما تقدم في المسألة التي قبل هذا . 
00 قال : ( مسالة »جمع المذكر السام ك والممسلمين؛ + ونحتو وفعلواة نما 
بالذكرلا يغلب في المذكر , لا يدخل فيه النساء ظاهرا , خلافا للحنابلة . 
0 لنا : ( إن الْسَلِمِينَ وَالْْسْلِمَات » لو كن داخلات لما حسن , فإن 
قو عنم السوطية «شفائلة لاسي و1 
وأيضا : قالت أم سلمة رضي الله عنها : يا رسول الله ! إن الننساء 
قلن : ما نرى الله ذكر إلا الرجال . فأنزل الله : ( إن الْسَْلِمينَ 


وَالْسْلِمَات 4 » ولو كن داخلات لم يصح تقريره النفي . 


.)١ههح/ع(‎ 

5ن عه وو نثانه الأتصاري؟ يكاين درا ءرما ابقنها دو معدي من عام (لالاه) . 
الإصابة )4585/1١(‏ . ش 

(؟) روى أبو داود أن الرسول ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي عله ليقضيه تمن فرسه 2 
فأسرع النبي يله المشي وأبطأ الأعرابي » فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس » ولا 
يشعرون أن النبي ييه ابتاعه » فنادى الأعرابي النبي ييه فقال : إن كنت مبتاعاً هذا الفرس وإلا 
فبعته » فقال النبي عَيتّهُ حين سمع نداء الأعرابي : «أو ليس قد ابتعته منك ؟) » قال الأعرابي اج 
والله ما بعتك » فقال النبي يله : «بلى قد ابتعته منك) , فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيداً » فقال 
ص ا ل و د ال ل لا 0 
بتصديقك يا رسول الله » فجعل رسول الله ييه شهادة خريمة بشهادة رجلين . انظر أبي داود 
(على .م . 


١6ه‎ 


وأيضاً : فإجماع العربية على أنه جمع المذكر . 

قالوا : المعروف تغليب الذكور . 

قلنا : صحيح إذا قصد الجميع , ويكون مجازاً . 

فإن قيل : الأصل الحقيقة . 

قلنا : يلزم الاشتراك . وقد تقدم مثله . 

قالوا : لو لم يدخلن . لما شاركن الْذّكرين في الأحكام . 

قلنا : بدليل من خارج ؛ ولذلك لم يدخلن في خطاب الجهاد , 
والجمعة , وغيرهما . 

قالوا : لو أوصى لرجال ونساء بشيء . ثم قال : «أوصيت هم بكذا) 
دخل النساء بغير قريئة . وهو معنى الحقيقة . 

قلنا : بقرينة الإيصاء الأول ) . 

أقول : لا خلاف أن الجمع المختص بأحد الصنفين لا يدخل فيه الآخر 
كالرجال والنساء » ولا خلاف في دخول الكل فيما لا علامة للمذكر ولا 
للمؤنث فيه كالناس"'' » والخلاف فيما فيه علامة تذكير كالمومنين » هذا 
المذكور في الإحكام'" . 

ولا معنى عندي لقول المصنف : ( ونحو فعلوا ) ؛ لأن الضمير إن عاد 
على نحو المؤمنين » فدخولهن فيه بدخولمن ف المومنين » وإن عاد على مثل 

» )994/5( المستصفى‎ » )١ إحكام الفصول للباجي (ص5؛‎ » )35//١( انظر البرهان‎ )١( 

اللختمن 06/53)» المخمسد 90:1 اقسير التعرير 9714081/3) + وعسوارأي أبن 


الخطاب من الحنابلة . انظر التمهيد )59-/1١(‏ . 
(؟) انظر الإحكام (559/5) . 


الرجال فلا دخان اتفاقاً إن هاه على مكل «النان د خلن اتفاقاً ؛ إلا أن يرد 
مثل : المؤمنين والمؤمنات فعلوا . 

ومذهب القاضي : أنهن لا يدخلن » واختاره الغزالي » وأكثر 
ل 

وقال القاضي عبد الوهاب ارقي بوبه فال اكنال “ان 

»*"] والخلاف في ظهور التناول / لا في صحة التناول ؛ لقوله تعالى : 9 لِتَكُونَ مِنَ 

امؤمِينَ 2206 , وقوله تعالى : ( وَكَانْت مِن القَانِِينَ 26 . 

احتج على مختاره بوجوه ثلاثة : 

الأول قال تعلق 34ل إن التلين والمتلمات :17 وزو ع علدت 
57002500 1 

فإن قيل : فائدته كونه نضا في النساء فلا يقبل التخصيض . 

فلن :تركو تاكيدا با واقائوة لتايس أو لجع فافدة لقنا كيل النلاى عدو 
على خلاف الأصل . 

قلت : مع أنه لا يتوجه ؛ لأنهن وغيرهن سواء » ولم ينص على الرجال 


. )75/5( المستصفى‎ )١( 

(8)أوغر قزل ابن خريوسداذ مع 'للالكية ايضا + انطر إحكاء القضرل :لسن 6145 مرح تشيح 
الفصول (ص8 5 )١‏ . 

() انظر العدة لأبي يعلى (591/7) » المسودة (صه 4) » شرح الكوكب (5814/8) . 

(4) القصص آية )١٠١(‏ . 

(0) التحريم آية (؟١)‏ . 

(5) الأحراب آية (90) . 


١+ 


حتى يطلبن أن ينص عليهن . إلا أن يقال : ظاهر في الجميع واختلفت مراتب 
الظهور » فظهوره في الرجال أشل ؛ كالعام الوارد على سبب خاص ظهوره 
ف الدبي أشن + مع أنه لفط يستعمل للراحال وحدعم + قطلين لفظا يستعمل 
للنساء فقط » لكن يبعد قوطن : (ما نرى الله ذكر إلا الرجال) . 
ا 
قا سنن" امغران كبن تسر العدال لوقا نول سهان نز إن 
الْمسلِِينَ وَالْسْلِمَات 4 » ولو كن داخلات لما صح سؤالها » ولا تقريره عليه 
السلام . 
الثالث : إجماع أهل العربية أن هذه الصيغ جمع مذكر وهو تضعيف 
المفرد » والمفرد مذكر » وإجماع أهل العربية حجة في مباحث الألفاظ . 
احج لحرو وو له ع 
قالوا أولا عرو نات لحرت تاي لكر ولحي ارسي هيا 4د 
الاجتماع » قال تعالى : ( وَادْخُلُوا الاب سُجداً او 0 
ونساؤهم , وقال : ( اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُو 74" , والمراد آدم وحواء 
وإبليس » وهذا إما عرد بيخول اعنام فيه .وق غلبوا المتكلم على الحاضر 
والحاضر على الغائب في الضمائر » والعقلاء على غيرهم . 


[أدلة المانعين 


» انظر سنن النسائي (787/0) » وأم سلمة هي : أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية‎ )١( 
أسلمت قدياً » وهاجرت إلى الحبشة ثم المدينة » ومات عنها زوجها » فتزوجها النبي ييه » وماتت‎ 
. )١978/54( سنة (مه, 9هه) . انظر الإصابة (0//8 5 ؟) » الاستيعاب‎ 

(؟) البقرة آية (/0) . 

(9) البقرة أية (98) . 


١ هه‎ 


الجواب : أنه إنا 1 على أن الإطللاق صحيح إذا قصد الجميع )و 
”ل 006-04 

فإن قيل : الأصل ف الإطلاق الحقيقة » فلا يصار إلى المحاز إلا بدليل . 

قلنا : لا نزاع في أنه موضوع للرجال وحدهم » فلو كان للكل حقيقة 
أيضا لزم الاشعراك + وقن "تقوم أن لحان تحن منه: . 

قيل : إنما يلزم الاشتراك لو لم يكن للقدر المشترك بين جمع محض الذكور 
وجمع الذكور والإناث 5 

رد : بأن ذلك لا يدفع الاشتراك ؛ لأنهم اتفقوا على أنه وضع لجمع 
ل 0 
لدخول المسمى الحقيقي فيه وهو الذكور » وهو ممتنع . 

رد : بأنه إنما يكون حقيقة في الذكور مع الاقتصار عليهم » أما إذا كانوا 
مع الإناث فلا » مع أنا لا نسلم امتناع الجمع بين الحقيقة وخاز في لفظ . 

قالوا ثانيا : لو لم يدخل النساء في هذه الصيغ » لما شار كن المذكرين في 

"| الأحكام الثابتة بهذه الصيغ / واللازم باطل » أما الملازمة ؛ فلأن أكثر أحكام 

ل ك٠(‏ أَقِيمُوا الصّلاة 0 و« آثوا 
ىو 6١‏ هرم 
الرّكاة )774 ٠و‏ ( كتب عَلَيْكُمُ الصّيام 204 . 


. )8( البقرة آية‎ )١( 
. (؟) البقرة آية ("؟4)‎ 


(") البقرة آية (81م/١)‏ . 


١ ده‎ 


الجواب : منع الملازمة » فإن اللازم أن لا يشاركن في الأحكام بهذه 
الصيغ » وما المانع أن يشاركن بدليل من خارج ؟ » ولا يقال : الأصل 
عدمه ؛ لأن الذي يدل على أنه بدليل خارجي لا من خطاب التذكير » عدم 
دخولهن في كثير من أحكام خطاب التذكير » كقوله تعالى : ( جَاهِدُوا )١'4‏ 
وقوله تعالى : ( إِذَا ُودي للصّلاة مِن يَوْم الجْمعَةِ فَاْعَوا 6'" , ولو كن 
والحاكك كاوه جيم علي خلانة. اتلجان دو بم لسرن ره 
خروجهن بدليل خارجي وهو الإجماع ؛ لأنه جواب عن السند وهو غير 
مسموع ». أو غير مضر . 
الوا قالدا :+ لن اصن ارال واه ركاه ران عه فلار صدف ب 
بثوب) دخل النساء بغير قرينة » وهو معنى الحقيقة » فيكون ظاهراً فيهما , 
وهو المطلوب . 
الجواب : منع المبادرة بغير قرينة » بل إن سلمت المبادرة فالوصية الأولى 
قرينة دالة على إرادة الرجال والنساء . 1 
قال : ( مسألة : «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر . م 
لنا : أنه لو قال : «من دخل داري فهو حر) . عتقن بالدخول ) . 5 
أقول : ما لا يفرق فيه بين المذكر والمؤنث بعلامة مثل : «من) » و (ما) والمونث] 
و «التي» للشرط » وإن كان العائد إليها مذكراً » يعم المذكر وللؤنث عند 


. )5١( التوبة آية‎ )١( 
. )9( (؟) الجمعة آية‎ 


١ /اه‎ 


[ما يشمل 
العبيد لغة 


هل يشملهم 


ترا 


الأكثرين''' » وقال قوم : يختص بالمذكرين'"' . 

لنا : لو قال : «من دخل داري فهو حر) وله إعماء . فد خلها النساء ع 
عتقن » ولولا ظهور فيه لما اتفق عليه عادة . 

ذلك وني قار 0 لاشيم اقحقي تكح ا كارن لك لتك 
شرعاً بقرينة » والخلاف إِنما هو لغة . 

قال : ( مسألة : الخطاب بالناس والمؤمنين يشتمل العبيد عند الأكثر . 

وقال الرازي : إن كان لحق الله تعالى . 

لنا : أن العبيد من الئاس والمؤمنين قطعاً . فوجب دخوله . 

قالوا : ثبت صرف منافعه إلى سيده ,» فلو خوطب بصرفها إلى غيره 
لتناقض . 

رد : بأنه في غير تضايق العبادات . فلا تناقض . 

قالوا : ثبت خروجه عن خطاب الجهاد , والجمعة , وغيرهما . 

قلنا : بدليل .» كخروج المريض والمسافر ) . 

اقول #انقطات ايف عار ل« المي لفك مف :لز بانها اتناس 14+ 


)١(‏ انظر البرهان (750/1) » المعتمد )778/١(‏ » أصول السرخسي (١/585؟)‏ » الإحكام 
للآمدي (551/9) » شرح الكوكب المنير (/50*) » كشف الأسرار للبخاري (5/5) . 

)١(‏ نسب هذا القول إلى الحنفية رحمهم الله ؛ ولكن الموحود قْ كتب الأئمة عندهم خلاف ذلك 
ب تذشيي مدعني السهوور ا تولكل اللره ماعن النهيه إن الليقية عون اله مدو ا عل 
مذهب الحنفية في عدم قتل المرتدة » مع قوله تنه : «من بدل دينه فاقتلره) . ومستند الحنفية قْ عدم 
قتل المرتدة عموم نهيه يه عن قتل الدساء » وليس عدم شمول «من» الشرطية للمذكر والمونث . انظر 


الجوهرة النيرة مع حاشية اللباب (54/5) , كشف الأسرار للبخاري (589/9) . 


و 


١5 


ع2 


ل عانص سر 


يَأيُهَا لَذِينَ آمَنُوا 4 هل يتناول العبيد شرعاً حتى يعمهم الحكم . أو يختص 
بالأحرار ؟ . أكثر المالكية » والشافعية » والحنفية على أنه يعمه'" . 

ولأاضي عضن الالكية إلى أنه صن بالا 1م 

وذهب الرازي من الحنفية إلى أنه يدخل في العمومات المثبتة الحقوق الله » 
ولا يدخل في المثبت لحقوق الآدميين!" . 

احقج المصنف للأكثر : بأن العبيد من الناس والمومدين قطعاً لغة ع 
والأصل عدم النقل » وكونه عبدا لا يصلح مانعا . 

احتج الآخرون بوجهين : 

الأول نيع اماه محرا فته" إن يلاه ا :قفي ١‏ كلل كدان اقم 
لكان صرفاً لمنافعه إلى غير سيده » وذلك تناقض » فيتبع الإجماع ويترك 
الظاهر . 

الجواب : لا نسلم أنه ثبت صرف منافعه إلى سيده في جميع الأوقات 
حتى في وقت تضايق العبادات » بل قد استشي منه [ وقت تضايق العبادات 


2 


55 


55 


حتى لو أمره السيد في آخر ]”*' وقت الظهر بحيث لو أطاعه فاته الصلاة 


)١(‏ انظر الفصول ف الأصول (ص7١١)‏ »2 الإحكام (؟/94) . المعتمد )500/١(‏ » تيسير 
التحرير )5١*/1١(‏ » البرهان )305/١(‏ ء العدة لأبي يعلى (؟/85428) . 

(؟) وهو منسوب إلى ابن خويزمنداد كما ذكر الباجي . انظر إحكام الفصول (ص7١١)‏ . 
(؟) نسب هذا القول إلى الرازي الحنفي ابن همام في التحرير » ولم أقف على هذا القول ف كتابه 
«الفصول ف الأصول» . بل ظاهر كلامه خلاف ذلك ء والله أعلم . انظر الفصول ف الأصول 
)١١٠١/١(‏ » تيسير التحرير )9507/١(‏ . 


(4) ما بين المعقوفتين غير موجود ف (أ) . 


١8 


وجبت عليه الصلاة » ولا تكون منافعه في ذلك الوقت للسيد » فلا تناقض 
إذا صرف المنافع في غير وقت تضايق العبادات . 

وأنت تعلم أن هذا الدليل إذا كان من جانب الرازي » لا يصلح ما ذكر 
5-00 

قالوا تاليا حرج العبد من خطاب الجمعة » والحج . والجهاد » ولزوم 
التبرعات » والإقرارات ون كان تتطنات ناولا لله درم "العدفميصض )2 
والأصل عدمه . 

الجواب : أن خروجه لدليل اقتضى خروجه » وذلك كخروج المريض 
والمسافر عن العمومات الدالة على وجوب الصوم » والصلاة » والجهاد , 
وذلك لا يدل على عدم تناول العمومات لهم » غايته أنه خلاف الأصل 
ارتكب لدليل » هو جائز . 

قال : ( مسألة : مفل ( يَأيّهَا الّاس » . ( يَاعِبّادي » يشعمل 
الرسول عند الأكثر . 

وقال الحليمي : إلى أن يكون معه «قل) . 

لنا : ما تقدم , وأيضاً : فهموه لأنه كان إذا لم يفعل سألوه . فيذكر 
موجب التخصيص . 

قالوا : لا يكون آمراً مأموراً أو مبلغاً مبلغاً بخطاب واحد . ولأن الأمر 
للأعلى ثمن دونه . 

قلنا : الآمر هو الله تعالى , والمبلغ هو جبريل ‏ عليه السلام ‏ . 

قالوا : خص بأحكام . كوجوب ركعتي الفجر , والضحى , 


١5 ٠ 


والأضحى . وتحريم الزكاة ؛ وإباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ولا مهر . 
وغيرها . 

قلنا : كالمريض . والمسافر , وغيرهما .ء ولم يخرجوا بذلك عن 
العمومات ) . 

أقول : ما ورد على لسان النبي عليه السلام من العمومات المتناولة له 


لغة » مثل : ( يَأيّهَا اناس 6 ٠‏ ( يَأيُّهَا الَذِينَ آمنُوا » . ( يَا عِيَادي » 
يتناوله عليه السلام عند الأكثر”'" . 

وقال قوم : علو منصبه » وكونها واردة على لسانه » يمنع دخوله 
ا 
وقال الحليمي"" » والصيرقٍ : إن كان النبي عليه السلام في أول الخطاب 
ابورا بالقول*" الم يله + و إلا مام 


)١(‏ انظر العدة لأبي يعلى )*88/1١(‏ » البرهان )556/١(‏ » المعتمد )١1717/١(‏ » الإحكام 
(؟/70١)‏ » تيسير التحرير )7١6 54/١(‏ . 

(؟) نقل هذا المذهب غير واحد من أهل الأصول ولم يسموا قائله . انظر الإحكام (؟/5077) 2 
البحر المحيط )١/85/5(‏ . 

(*) الحليمي هو : أبو عبد الله احسين بن الحسن الشافعي » أحد كبار الأذكياء الموصرفين » ومن 
أصحاب ااه المعدودين ع ومن القضاة المرموقين + كان متفئناً في جميع العلؤم + مناظراً طويل البناع 
ف علم المعقول والمنقول » ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة » وتو سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة . 
انظر سير أعلام النبلاء (/781/11) . 

(4) مأمور بالقول » أي أن صيغة الأمر مبتدأة بقوله : ( قُلَ يَيهَا النّاس » مغلاً » أو ( قل يَا 
عِبادي ) . 

0 انظر الإحكام (؟707/7/5) ء البرهان (9751//1) . 


١5١ 


[الخطاب يعثل 
تأيه الثانى 
ب عبادي 


الرسول 


[أزلممم] 


احتج الأكثر بوجهين : 

الأول : ما تقدم في التي قبلها » يعني أنه عليه السلام من الناس والمؤمئين 
وسنافكات اتغال قطعا العلا نار الي ونرة قرم هم داوق فكلاه الأسساءغايهه: 
فتكون العمومات متناولة له . 

الثاني : أن الصحابة فهموا دخوله عليه السلام في هذه العمومات ؛ 
ولذلك كانوا يسألونه إذا لم يفعل مقتضاها عن الموجب » فيذكر عليه السلام 
موجب التخصيص » وذلك تقرير منه لدخوله فيها . 

لا يقال : لا ينهضان على الحليمي » أما الأول : فلقرينة «قل) . 

وأما الثاني : فلا نسلم أنهم سألوه فيما كان «بقل» ؛ لأنا نقول : قد 
سلم فيما فيه «قل) » والآيات كلها مقدر فيها «قل) . فيجري ذلك محرى 
الملفوظ » يدل على ذلك : 9 يَأيّهَا الرّسُول بَلْعْ 2376 . 

قال الإمام في البرهان'' : الخطاب المصدّر بالأمر / بالتبليغ يمري على 
حكم العموم , فإن قوله تعالى : ( قل يَأيُّهَا النّاس 04 على اقتضاء العموم 
في وضعه » والقائل هو الله تعالى » وحكم قول الله تعالى لا يغيره أمر يخقتص 
بالرسول في تبليغه » وكان التحقيق فيه : «بلغني من أمر ربي كذا فاسمعوه 
واتبعوه) . 


احتج الآخرون بوجهين : 


. لمائدة آية (ل51)‎ )١( 
. )؟50/1١( (؟) البرهان‎ 
. )١5/( الأعراف آية‎ )( 


الأول : أنه عليه السلام آمر الأمة بهذه الأوامر » ومبلغ إياها إليه » فإذا 
كان عر ا تون امور لتان ال سح الاين سمال كرو اها 
مأقور اه بورق كأن يلها قاذ وكوف سغا لجال ولك 

فإن قزل © يكوق آمرا مأمورا عو جهعين.. 

قلنا : الآمر أعلى رتبة من المأمور » فلابد من المغايرة ع ا" 
بنفسه » أي الآمر أعلى والواحد لا يكون أعلى من نفسه . وإذا كان كذلك 
م يدخل النبي عليه السلام في تلك الأوامر . 

وف لفظة (الأمر للأعلى لمن دونه) مسامحة . 

الجواب : لا نسلم أنه آمراً » بل الله تعالى هو الآمر » ولا نسلم أنه مبلغ 
إلى نفسه » بل المبلغ إليه جبريل » وهو مبلغ إلينا . 

الوا انها ##الدساو ل سركه اليسلام لخد برا كام عن وشيوف اشبافرة 
كركعتي الفجر » وصلاة الضحى » ووجوب الأضحية » وتحريم الزكاة ‏ 
وإباحة النكاح من غير ولي ولا شهود ولا مهر » وغير ذلك من الأحكام 
المختصة به » فدلٌ على عدم مشاركته للأمة في عموم الخطاب » وعلو منزلته 
وانفراده بالتكاليف . 

واعلم أنه لم يثئبت وجوب ركعتي الفجر عليه » وأما وجوب الأضحية 


ففى مستدرك الحاكم » وقد تقدم ما فيه'' 


٠ 


- ٠١ 

0 - 5 ا 0 | . 2 5 قال : إٍ 5 
)١(‏ جاء ف مستدرك احاكم .عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ممعت رسول ل 
يقول تلات هن علي 


فرائض .وه- عليكم تطوه : الوتر » والنحر . وصلاة الضحى» » 
لاعن + وك 3 


والحاديت 3 :فعضل أنضر قت قث لجا كم و تعلي قَّ الدهبى ( 3 ملع . وسدكن الدار قصّ: 


وأما تحربم الزكاة » ففي الصحيحين : (لا تحل الصدقة لآل محمد" . 

وأما إباحة النكاح من غير ولي ولا مهر ولا شهود » فلقوله تعالى : 
( وائأة منود وبا سه لبي )200 

الجواب : إن إفراده بذلك بدليل لا يوجب عدم المقنار كه لا » فإن 
عدم الحكم قد يكون للمانع » كما يكون لعدم المقتضي ؛ وذلك كما أخرج 
المريض والمسافر من بعض العمومات » ولا يوجب ذلك خروجهم عن 


انناب يمل قال : ( مسألة : ( يَأيُهَا الئّاس » ليس خطاباً لمن بعدهم , وإنما ثبت 


يها الناس 7 
20-7 إن الوط انه لد نينا ن : و ييا الّاس » . 
0 القع لا يقال للمعدومين : « يَأَيْهَا الثاس 4 
عدهم] وأيضا : إذا امتنع في الصبي والمجنون . فالمعدوم أجدر . 
قالوا : لو لم يكن مخاطبا له . لم يكن مرسلا إليه . والثانية اتفاقاً . 
وأجيب : بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي . بل لبعض شفاها . ولبعسض 
بنصب الأدلة ؛ لأن حكمهم كحكم من شافههم . 
قالوا : الاحتجاج بدليل التعميم : 
قلنا : لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر . جمعا بين 
الأدلة ) . 
)١(‏ الحديث رواه مسلم وأبو داود عن عبد المطلب بن الحارث بلفظ : «إن الصدقة لا تمل لآل 
محمد » إنما هي أوساخ الناس» . انظر صحيح مسلم » كتاب الزكاة (787/9) . أبو داود » كتاب 
الخراج )١57/(‏ . 
(؟) الأحزاب آية (.ه) . 


ثا 
3 


أقول : المخطاب الوارد في زمان النبي عليه السلام شفاهاً نحو : ويَأيهَا 
الئاس » ٠‏ ( يَأيُهَا الْذِينَ آمَنْوا »4 ليس خطابا لمن بعدهم .+ وإغنا يقبت 
57 لو ا حرس رار ع رما يوار انهلا 

وقال الحنابلة » وبعض الحنفية : :يعم من من بعدهب'") 

/ ولا خلاف أنهم غير مخاطبين حالة العدم » وإنما النزاع بعد وجودهم [/:؟] 
وبلوغهم حدّ التكليف » هل يكونون مكلفين بذلك » أو بدليل منفصل ؟ . 

احتج الجمهور بوجهين : 

الأول آنا تلن فظفا أكدالا قال يلوق : ١‏ يَأْيّهَا الئاس 4 2 
وإنكاره مكابرة . 

وأيضاً : إذا امتنع خطاب الصبي وابحنون لقصورهم عن الخطاب مع 
وجودهم » فالمعدوم أجدر لأن تناوله أبعد . 

وفيهما نظر ؛ لأنه إن عنى في الأول أنه لا يتناوهم وحدهم فمسلم وليس 
حل الزاع » وإن أراد أنه لا يتنا وحم وإن كان هناك من يواجه بالخطاب فهو 
مصادرة . 

وفي الثاني : أنهم قالوا : يكون مخاطباً بعد وجوده وبلوغه حدٌ التكليف » 
وإنما يلزم ما ذكر لو قال : إنه مخاطب حال العدم بذلك » فظهر الفرق ؛ لأن 
القطلات مناذ ف عاقاة ©» بوادم حمناك الدقالف الرقةارعة كن خاطنا لتك 


)١(‏ وهو قول الجمهور . انظر البرهان )570/١(‏ » الإحكام للآمدي (7071/95) » اللحصول 
(١9/1؟:).‏ 
)١(‏ انظر التمهيد لأبي الخطاب )"67/١(‏ » أصول الخصاص )١50/5(‏ . 


١ ه؟‎ 


ولا كذلك في الصبي والبحنون إن لم يصادف الخطاب من هو أهل للخطاب . 

احتج الحنابلة بوجهين : 

الأول لوال يكن الرمرون عليه النشاكم كاط ا نان يوس بده بكر 
مرسلا إليه » أما بطلان اللازم فبالإجماع » وأما الملازمة ؛ فلأنه لا معنى 
لإرساله إليه إلا أن يقول الله تعالى للنبي : بلغه أحكامي » ولا تبليغ إلا بهذه 
العمومات التي هي خطاب المشافهة ؛ إذ التبليغ لا تحب فيه المشافهة . 

نعم الواجب التبليغ في الجملة » وذلك يحصل بأن يحصل للبعض مشافهة 
وللبعض بنصب الأدلة على أن حكمهم حكم الذين شافههم عليه السلام . 

لا يقال : غير الخطاب من الأدلة التي ذكرتم أن حكمهم حكم المشافهين 
عليه السلام لا يتناو هم » تعذر الاحتجاج عليهم . 

لأنا نقول : يعلم ذلك بإجماع الصحابة » أو بالنقل عن النبي عليه السلام 

قالوانكانيا ؛ لير العنياة معد فلن اأقل الأفنان قو بعك الفيشاسة 
تمثل هذه العمومات الشفاهية » فكان إجماعاً على تناولها لهم » وإلا لما احتجوا 

الجواب : لا نسلم أن الاحتجاج بلفظ الخطاب » بل بمعقول الخطاب ؛ 
لأن امحتجين علموا أن حكم ذلك الخطاب ثابت على من بعدهم بدليل آخر 
من إجماع , أو قياس . 


فإن قيل : سياق ما نقل يدل على أن الاحتجاج كان للفظ دون المعقول. 


١55 


قلنا : قد بينا امتناع مخاطبة المعدوم » وحينئدذ يجب أن يعتقد يعتقد أن احتجاج 
أهل الإجماع بالخطاب من جهة معقوله لا من جهة لفظه » جمعا بين الأدلة 
الدالة على امتناع مخاطبة المعدوم والاحتجاج الذي ذكرتم . 

/ قال : ( مسألة : المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثر 1/:””أ 
أمراً ونهياً . أو خبراً . منل : 5 والله بكل شيء عَلِيم * من أحسن إليك 2 5 
فأكرمه . أو فلا تهنه . 1 1 | 

قالوا : يلزم ( الله خَالِقَ كل شيء 4 . 

قلنا : خص بالعقل ) . 

أقول : من خاطب المكلفين بخطاب يتناوله عموم متعلقه لغة » هل يدخل 
في ذلك الخطاب لتناوله له صيغة أم لا ؛ لقرينة كونه مخاطباً ؟ . 

الأكثر على دخوله'' » سواء كان الخطاب خيراً مثل : 8 وَاللَهُ بكل 
شيء عَلِيم 24" كرو هه براه لأ فشي عو الوه هال فيه 
كاله إلا وحَية 1977 "جو كذا إذا كان أمزا + كمالن قال السيك لعيذة و ٠‏ 
وين تاقيدا لوو ف نمي الميلة الى عدو كاف اكزاقد را على 
العبد بمقتضى عموم خطاب السيد . 

ال ا 


السيد إليه ( حرم على العبد إهانته ممقتضى المخطاب » وهو واضح لأنه يتناه له 


)١(‏ انظر البرهان (957/1) » المستصفى (88/5) » اللخصول )١33/١(‏ » فواته ال حموت 
(١/.م؟)‏ الإحكام للآمدي (28/9؟) . 
(؟) البقرة أية (585) . 


(9) القصص آية (828) . 


لت وولوفمدعة تناد لكيه لل 1 
احتج الآخرون : بقوله تعالى : ( الله خَالِقٌ كل شيء 06" » فلو دخل 
لكان كالنا لنفسة. ْ 
أجاب المصنف : بأنه ظاهر فيه » لكن بدليل خص بدليل العقل . 
قال البيضاي”'' في تفسيره : الشيء يختص بالموجود » لأنه في الأصل 
مصدر شاء » أطلق يمعنى شاء تارة فيتناول الباري » وععنى مشيئ أخرى أي 
مشيئ وجوده » وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة'"" . 
وعليه : ( إن الله عَلَى كل شيء قد قذي ع9 ب اال عالق كلل 
شيء ” ' فهما على عمومهما بلا مثنوية » والمعتزلة لما قالوا : الشيءٍ ما 
5 ع بوط حرا ورا يصح أن يعلم ويخبر عنه 
من أمواهم فيعم الممتنع أيضاأ" ' » لزمهم التخصيص بالممكن فق الوضعن. بدايل العقل. 
200207 قال :( مسألة : مثل قوله تعالى : ( حُذ من أَمْوَاِلِهمٌ صّدَقَة » . ولا 


من كل نوع 
منأنواع يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال ٠‏ ملافا للك . 
المال] 


. )١١7( الأنعام آية‎ )١( 
(؟) هو عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي » كان إماماً ف علمي المعقول والمنقول » مع ورع‎ 
وتعبد » تولى القضاء بشيراز » ثم اقل وي لصوي وخا ار ري إليه الطلبة » وحازت‎ 
مصنفاته اهتمام العامة والخاصة » حتى عَدَ بعضهم أكثر من ثلاثين 2 لكتابه «المنهاج في أصول‎ 
. )١91/8(يكبسلل الفقه) » توفي سنة (5/85ه) .شذرات الذهب (337/5) » طبقات الشافعية‎ 

(9) انظر تفسير البيضاوي . 

(؟) البقرة آية )5١(‏ . 
(ه) الزهر آية (537) . 
() تفسير الكشاف عند قرله تعالى : ( قُلَ أي شيء أَكْبرُ سهَادَةٌ » . (1/9) . 


١57 


لنا : أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة , فيلزم الامتثال . 

وأيضا : فإن كل دينار مال , ولا يجب ذلك بالإجماع . 

قالوا : المعنى من كل مال . فيجب العموم . 

قلنا : كل للتفصيل . ولذلك فرق بين «للرجال عندي درهم) . وبين 
«لكل رجل عندي درهم» باتفاق ) . 

أقول : اختلفوا في قوله تعالى : ( خُدْ مِن أَمْوَاِلِهِمَ صّدّقة 4 . هل 
يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك » أو أخذ صدقة 
من نوع واحد من مال كل مالك ؟ . 

الأكثر على ادس 2( وذهب الكرخي إلى الثاني 3 واختاره د 
كل واحد » أنه أخذ صدقة من مجموع مال كل واحد », وإذا صدق ذلك فقد 
امتثل . 

فقول المصنف : ( بصدقة واحدة ) أي من أموال كل واحد واحد ؛ لأن 
دلالة العموم كلية . 

ثم احتج بالإجماع » قال في الإحكام : / الإجماع على أن كل درهم [/70] 
ودينار من دراهم المالك ودنانيره موصوف بأنه ماله » ومع ذلك لا يجب أخذ 
الصدقة من خصوص كل دينار و كل درهم له . 
)١(‏ التوبة آية )١١5(‏ . 
(؟) ونص عليه الشافعي في الرسالة . انظر الرسالة (ص55١)‏ » المحصول (5515/5) » نهاية 


السول (؟/50) » شرح الكوكب (؟/5500) . 
(9) انظر أصول السرخسي )7075/١(‏ » الإحكام للآمدي (079/9؟) . 


١6 


|إذا ورد المدح 


3 الذم بصيغة 


العسوم يعم] 


لأنا .سول : إذا لم يجب ء لم يجب من كل نوع ؛ إذ لا مقتضى له إلا فهم 
العموه من الخطاب . إلا أن يقال : خولف مقتضى الدليل فيما ذكرتم 
للإجماع » والإجماع هو إجماع الخصمين » وليس كما فهم بعضهم أن ذلك 
في الزكاة ؛ إذ الآية في المخلفين'' . 
مال كل واحد . 

الجواب : لا نسلم أن معناه من كل مال كل واحد ء إذ كل وضع 
لاستغراق كل واحد واحد . وهو أمر زائد على العموم . والجمع إنمايدل 
على اجموع ؛ ولذلك فرقوا بين «للرجال عندي درهم» » وبين «لكل رجحل 
عندي درهم) خف تونق الأو ل ذرزه واجدا لمعي دوق الثاني تلز مه 
كل واحد ء لا من كل مال كل راحد ؛ لأن «كل» إنما دخلت على الجمع . 

قال الآمدي : «ومأخذ الكرخي دقيق)'' . 

قال : ( مسألة : العام بمعنى المدح والذم . مثل : «إن الأبرَار لفي 
نُعِيم 4 الآية . 8 والْذِينَ يكترُون 4 عام . 

وقال الشافعي بخلافه . 


.)73/2( الإحكام‎ )١( 


(١؟)‏ المصدر نفسه . 


١/٠ 


لنا : أن اللفظ عام ولا منافي . فعم كغيره . 

قالوا : سيق لقصد البالغة في الحث أو الرجر . فلا يلزم التعميم . 

قلنا : العموم أبلغ . 

وأيضا : لا تنافي بينهما ) . 

أقول : اللفظ العام إذا قصد به المخاطب المدح أو الذم . مثل : 8 
الأبرار لفي نعيم د 08 ٍْ وإ ١‏ لفجّار لفي ححيم 1" 2 ظٍْ الزين 
يَكُنرُونَ الذهَب والفِضّة 4'" , قال الشافعي : لا يصح التمسك به في 
١ 1 8 5 07 ):( 5 1 1‏ 2 : 
وجحوب زكاة الحلي ؛ لأن العموم لم يقع مقصودا » وإنما سيق لقصد الذم .. 

واختار المصنف : أنه على عمومه » وهو مذهب الأكتري 0ه 1 

واحتج : بأنه عام بصيغته وضعا » ولا منافاة بين المدح والذم وبين العموم 
فيجب التعميم با مقتضى السالم عن المعارض . 

: 5 : : 000 

قال الآخرون”" : سيق لقصد المدح والذم » وقد عهد فيهما التجوز 
والتوسع . وأن يذكر العام وإن لم يرد العموم مبالغة وإغراقا . 

الجواب : أن التعميم أبلغ في الحث والزجر » فالحمل عليه أولى . 
)١(‏ الانفطار أية )١7(‏ . 
(؟) الانفطار آية (5 )١‏ . 
(") التوبة آية (58) . 
(4)لم أقف على كلام الشافعي هذا » وإن كان صرح ف الأم بعدم وجوب الزكاة في الحلي ع 
والعدل بالذبةلؤو لزي كرون الذقة ولوف يوجعرني لوكا مظها + إنظلو الأ دل . 
(0) انظر المعتمد (77734/1) » التمهيد لأبي الخنطاب (55/5 ) » التبصرة (ص”5١)‏ , الإحكام 


(؟/50) » شرح تنقيح الفصول (ص١55)‏ » تيسير التحرير )101//١(‏ . 
(5) وهم بعض الشافعية والحنفية . انظر التبصرة (ص57١)‏ » تيسير التحرير )1019//١(‏ . 


١ا/ا‎ 


وأيضاً : لا منافاة بين قصد المبالغة والعموم » فالجمع بين المقصودين أولى 
من تعطيل أحدهما . 
فإن قيل : قصد المبالغة إنما يحصل إذا لم يكن عموم وذكر بلفظ العموم , 
كما لو قال : وضرب كل واحد منهم) . 
[أبعمم| / قلنا : قصد المبالغة في الحث أو الزجحر هو الذي لا يناف العموم . لا 
قصد المبالغة مطلقاً . 
[تعريف قال : ( التخصيص : قصر العام على بعض مسمياته . 
التخصيص] 
أبو الحسين : إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه . 
وأراد متناوله بتقدير عدم المنخصص , كقوهم : خصّ العام . 
وقيل : تعريف أن العموم للخصوص . وأورد الدور . 
أجيب : بأن المراد في الحدّ التخصيص اللغوي . ويطلق التخصيص 
على قصر اللفظ وإن لم يكن عاماً . كما يطلق عليه عام لتعدده , كعشرة 
والمسلمين لمعهودين . وضمائر الجمع . ولا يستقيم تخصيص إلا فيما 
يستقيم توكيده بكل ) . 
أقول : لما فرغ من بحث العام والعموم » شرع في التخصيص 
ولخو 


وعرف المصنف التخصيص بأنه : قصر العام على بعض مسمياته » وهو 


)١(‏ الخاص لغة : هو المنفرد » والتخصيص : هو تمييز أفراد البتعض من الجملة بحكم . وعند 
الأصوليين : قصر العام على بعض أفراده . انظر البرهان )1../١(‏ » الحدود للباجي (ص؛ 4) ع 
الكليات (ص؟؟4) . 


١ا/؟‎ 


متناول ما أريد به جميع المسميات أولا » ثم أخرج بعض ف الاستثناء » و مالم 
يرد إلا بعض المسميات ابتداء » كما في غيره . 

والمراد من المسميات متناولات العام » إذ مسمى العام شيء واحد . 

ولو قال : قصر العام على بعض مسماه لكان أحسن » وقد يكون المراد 
أن ود نيك 1 ل علبهلعان.. 

وعرّفه أبو الحسين البصري بأنه : إخراج بعض ما يتناوله الخطاب 
ا 

وأورد عليه : أن ما أخرج بالخطاب غير متناول له . 

فأحاب : بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص » كقولهم : 
خصص العام » وهذا عام مخصوص » ولا شك أن المخصص ليس بعام » لكن 
المراد أنه عام لولا تخصيصه » وكأن المصنف إثما عدل عن هذا الح لما فيه من 
لجاز والدور . 


ولق ؟ أن الظان قشعم سنارول لذلك البعض ومني بحرا إساففه 


نفسه » والمخصص أخرج بعضها عنه » فلا حاجة إلى هذا التقدير . 
«العزاهن أن الصف إننا كذ كر هنذا الغدن: حزان عبن اعنبوطن به 
الآمدي''' على الحدّ » لا أنه ذكر لأبطاله . 
وعرّف أيضا التخصيص بأنه : تعريف أن العموم للخصوص .ء أي 


(١)المعتمد‏ (١الع”).‏ 
(؟) الإحكام )58١/5(‏ . 


١ا/#‎ 


تعريف أن اللفظ الموضوع لجميع الأفراد أريد بعضها . 

وأورد : أنه تعريف التخصيص بالخصوص ؛ وهو دور . 

والجواب : أن المراد بالتخصيص المحدود هو الاصطلاحي » وبالخصوص 
هو اللغوي », واللغوي أعرف » فلا دور''' » ولا يندفع عن تعريف أبي 
الحسين لأنهما اصطلاحيان . 

قلت : والظاهر أن المصنف إنما عدل عن هذا الحدّ لعدم اضطراده » إذ 
نايع أن كول قوقا « نذا لسع عمورص قينا وجي كاناف مد 
ليس من مقولة أن يفعل . 

واعلم أنه يطلق التخصيص أيضاً على قصر اللفظ على بعض متناولاته 

[1:+*! وإن لم يكن عاماً » كما يطلق اللفظ أنه عام بمسب / تعدد أفراده وإن لم يكن 

57 » كعشرة يقال : إنه عام باعتبار آحاده » فإذا قصر على حخمسة بالاستثناء 
رخو تيور 133 لاد دوقي قرزا ة ون انلك لويد 
انه ايكون انون قا اانا جار الامتضاء نيه خصيصا له : 

وذكر المصنف في أمثلة العام غير المصطلح ضمائر الجمع ء بناء على أن 
صيغ العموم ما دل بنفسه . وليس كذلك . إذ الموصول عام ويحتاج إلى قرينة 
الصلة » فضمير الغائب تابع لمضمره . 

ثم قال : «ولا يستقيم نخصيص) يعنى بشيء من التفاسير المذكورة » إلا 
نبا يقت تر كيده كل وسو نا كاله ذا أحزاء ضع الراقوانا + 


ا 


)١(‏ فانتفى الدور لاختلاف الجهة ؛ لأن التخصيص غير الخصوص . فالأول هر الموثر » والناني 


هر الأثر » هذا أولا » وثانيا : أن المراد بالأول العتى الامبطاوحي وبالكاقي قري + 


١ /ا‎ 


كقولنا : «الناس كلهم) كي » كقولنا:: «اشتريت الجارنة "كلها) ؟ 
وذلك ليكون له بعض يمكن قصره عليه . 

واعلم أن النكرة في سياق النفي يدخلها التخصيص ولا تؤكد بكل » 
وكذا النكرة عدداً كانت أو غير عدد ؛ وكثير من ألفاظ العموم لا تؤكد 
3 


وغبارة الآأمدي الحسق ..حيتك قال : وما لاايتصضور فيه معدي الشمول.ة 


لفو ا يي ا 
56 5 5 000 5 إ[إذا خص 
قال : ( مسألة : التخصيص جائز إلا عند شذوذ . العام فما 
الأكثر : على أنه لابد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله . هي الغية 


وقيل : يكفي ثلاثة . وقيل : اثنان . وقيل : واحد . الل 

والمختار : أنه ما بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد . وبالمتصل كالصفة الها ؟| 
يجوز إلى اثبين , وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز إلى اثنين » مثل : «قتلدت 
كل زنديق» . وقد قتل اثئين » وهم ثلاثة . 

وبالمنفصل في غير المحصور أو العدد الكثير , المذهب الأول . 

لنا : أنه لو قال : «قتلت كل من في المدينة) وقد قتل ثلاثة . عَدَ 
لاغياً وخُطَّى . وكذلك : «أكلت كل رمانة» . وكذلك لو قال : وكل مسن 
دخل . أو أكل) . وفسره باثئين أو ثلاثة . 

القائل باثبين أو ثلاثة : ما قيل في الجمع . 

ورد : بأن الجمع ليس بعام . 


. )587/5( الإحكام‎ )١( 


١ا/ه‎ 


القائل بالواحد : أكرم الناس إلا الجهال . 

وأجيب : بأنه مخصوص بالاستشاء وغوه . 

قالوا : ( وإنًا لَهُ لَحَافِظُونَ ‏ . وليس محل النزاع . 

قالوا : لو امتنع لكان لتخصيصه » وذلك بمنع الجميع . 

أجيب : بأن الممتنع تخصيص خاص بما تقدم . 

قالوا : قال الله تعالى : ( الَِّينَ قَالَ لَهُمُ النّاس » . وأريد نعيم بن 
مسعود , وم يعد مستهجناً للقرينة . 

قلنا : الناس للمعهود . فلا عموم . 

قالوا : صح «أكلت الخبز» . و «شربت الماء» لأقل . 

قلنا : ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني . ومثله في المعهود 
الوجودي . فليس من العموم والخصوص في شيء ) . 

أقول : اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه في الغاية التي ينتهي 

[/4] التخصيص / إليها » فذهب أبو الحسين البصري » إمام الحرمين » وجماعة 

ات لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام”"2 . 

وذهب القفال إلى أنه لابد من بقاء ثلاثة في المجموع » كالرحال » 
والمسلمين » ويجوز الانتهاء إلى الواحد في «مَنْ)” "2 . 

وحكى الإمام فخر الدين الاتفاق في ألفاظ الاستفهام والشرط » أنه يجوز 


. )571/5( الملخص‎ » )595/1١( انظر المعتمد‎ )١( 
)؟75/١( (؟) حكى مذهب القفال صاحب المعتمد » وإمام الحرمين في الملخص . انظر المعتمد‎ 
. )١57ص( الللخص (577/7) » وانظر إحكام الفصول للباجي‎ 


١ا/لك‎ 


ال 

وحكى القاضي عبد الوهاب أنه : يجوز عندنا إلى الواحد مطلقا!" . 

وأما القول بأنه يجوز إلى اثنين » فهو مبني على أن أقل الجمع اثنان . 

واختيار المصنف التفصيل » فإن كان باستثناء أو بدل جاز إلى الواحد ع 
قو« وهادرزة الخسيفة) هرو وأشتريت العشرنة واأضيدا ممه ادب 

وإن كان يمتصل غيرهما كالشرط والصفة » يجوز إلى اثنين » حو : «أكرم 
الناس العلماء » أو إن كانوا علماء) » ولا يظهر فرق بين الاستثناء والبدل » 
وبين الصفة والشرط . 

وإن كان التخصيص عنفصل » فإن كان في محصور قليل جاز إلى اثنين 
مثل : «قتلت كل زنديق) وهم ثلاثة » وإن كان في غير محصور ء أو عدد 
كثير » فالمذهب الأول هو أنه لابد من جمع يقرب من مدلوله . 

ولو قال : وبالمنفصل المذهب الأول من غير تفصيل لكان أولى ؛ لأن ما 
بقي في المثال الثالث يقرب من مدلول العام . | 

ثم.احتج للقسم الرابع لوضوح ما عداه عنده : بأنه لو قال : وقتلبت كل 
من في المديئة) ولم يقتل إلا ثلاثة » عد لاغياً » وكذلك لو قال : «أكلت كل 
رمانة في البستان» ولم يكن أكل إلا ثلاثة » عُدَ لاغياً . 

وكذلك لو قال : «كل من دخل داري فهو حر) , أو «وكل من أكل 
فاأكوسية رن طاكتكوقال :| ردقه ريد وعيرا ورك لفك عا : 


. )١5/( المحصول‎ )١( 
. )١57؟ص( (؟) انظر ما يؤيد هذا المذهب عند المالكية في إحكام الفصول‎ 


١ اا‎ 


[أردعم]| 


احتج القائل يحواز التخصيص إلى اثئين أو ثلاثنة" : بما قيل في أن أقل 
0 00" 

الجواب : أن الكلام في أقل مرتبة يخصص إليها العام » لا في أقل مرتبة 
يطلق عليها الجمع ؛ إذ الجمع ليس بعام » ولم يدل دليل على تلازم حكمهما 
فلا تعلق لأحدهما بالآخر » والدال على أحدهما لا يدل على الآخر . 

احتج القائلون بحواز التخصيص مطلقاً إلى واحد بوجوه خمسة”" : 

الأول : يجوز أن يقال : «أكرم الناس إلا الجهال» وإن كان العالم وعدا 

الجواب : أن منع التخصيص إلى الواحد مخصوص بالاستثناء وبدل 
البعض وراك ا 1 رفع ارم اليج 

قالوا ثانياً (١:‏ وإنا له لكافكرن 7م واررافيهو فال + 

الجواب : ليس محل النزاع » فإنه للتعظيم » وليس من العموم والخصوص 
في شيء ؛ لحري العادة أن العظماء يتكلمون عنهم وعن تامهم مود 
المح تاركو ابتار 6ع و« القدايية واي مني امد سوا 
أطارة زان مضي 5 

قالوا ثالث : لو امتنع لكان المانع تخصيص العام وإخراجه عن موضعه إلى 
غيره » وذلك بمنع كل تخصيص 

/ الجواب : منع كون المانع مطلق التخصيص ؛ بل المانع تخصيص خاص 


(؟) وهما القاضي عبد الوهاب والقفال كما سبق في (ص75١-/ا/ا١)‏ . 


(*) الحجر آية (58) . 


١ا//م‎ 


وهو ليون فيك لف 

قالوا رابعاً : قال تعالى : ١‏ الَّذِينَ فَالَ لَّهُمُ الناسَ ١١‏ وأراد نعيم بن 
ميزرظووا "رول يع ينا نمه القرينة » فوجب جواز التخصيص إلى 
الواحد مهما وحدت القرينة . 

الجواب : أنه غير محل النزاع » إذ لا خصص هنا . والبحث ف تخصيص 
العام » والناس ليس بعام بل لمعهود » والمعهود ليس بعام لما عرفت في حد 
العام » خيث قال : ( مطلقاً ) يخرج المعهود . 

قال الامتشوع : أطلق عليه الناين لأنة ان النامن ل كمبا يفتال + :رفلان 
يلبس البرود ويركب الخيل» وإن لم يكن عنده إلا فرس واحدا" . 

قالوا اها واغلم بالشتوورة بن اللعة فكنة قولدا ار اكلا يو 
و«شربت الماء» لأقل القليل ما يتناوله الخبز والماء . 

الجواب : ليس محل النزاع » فإن كل واحد من الخبز والماء ليس بعام ع 
بل هو للبعض الخارجي المطابق للمعهود الذهني » وهو الخبز والماء المقدر في 
الذهن أنه يؤكل ويشرب » وهو مقدار ما معلوم » فليس إلا معهوداً يتناول 
عدة من المعينات قيد ببعض منها » وكما لا عموم للمعهود الوجودي » فكذا 


.)١ا/*( آل عمران آية‎ )١( 

(؟) هو نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني . وكنيته أبو سلمة » أسلم ف وقعة الخندق . وهر 
الذي أوقع النلاف بين تحالف يهود المدينة وقريش ». وتوف ف خلافة عثمان . انظر الإصابة 
(*/6مده) »ء والاستيعاب (#9/لاهه) » وأهل التفسير مختلفون في كرن الآية مراداً بها نعيم بن 
مسعود أو غيره . انظر ابن كثير (51457/1) . 

(؟) الكشاف )580/١(‏ . 


١/4 


الذهني وإن كان الشخصي ينع الشركة والذهني لا يمنعها ‏ كان للبعض 

المطابق للذهني لاستحالة وجود الماهية في الخارج بدون فرد من أفرادها المطابق 

لها بعد حذف المشخصات » فحمل على ذلك البعض لضرورة الوجود » فلا 

استغراق لواحد منها . 
5 قال : ( مسألة : المتخصص : متصل , ومنفصل . 
أوسفصل] فالختصل : الاستضاء المتصل . والشرط . والصفة . والغاية . وبدل 

البعض . 
والاستشناء في المنقطع . قيل : حقيقة . 

وفيل : مجاز . 

وعلى الحقيقة . قيل : متواطى . 

وقبل : مشترك . 

ولابد لصحته من مخالفة في نفي الحكم . أو في أن المستثنى حكم آخر 
له يخالفه بوجه . مثل : ما زاد إلا نقص . 

ولأن المتصل أظهر . لم يحمله فقهاء الأمصار على المنقطع إلا عند 
تعذره . ومن ثم قالوا في له عندي مائة درهم إلا ثوباً وشبهه : إلا قيمة 
ثوب ). 

أقول : المخصص في الحقيقة هو إرادة المتكلم » ويطلق على اللفظ الدال 
على تلك الإرادة يجازاً . 

والخصص : متصل » ومنفصل ؛ لأنه إما أن لا يستقل بنفسه وهو 
ا متصل » أو يستقل وهو المنفصل . 


ثم المتصل حمسة أنواع » والاستثناء المنقطع ليس ممخصص ؛ إذ لا إخراج 
فيه » وإنما تكلم عليه استطراداً » ثم هذه الخمسة منها ما يخرج المذكور به 
كالاستثناء والغاية » ومنها ما يخرج غير المذكور به كالشرط والصفة والبدل . 

ولما كان بدل البعض كالاستثناء عند المصنف » فحكمه كحكمهء 
ولذلك لم يفرد له فصلاً . واعلم أن المستشنى إن كان بعض المستثنى منع ع 
فالاستثناء متصل » وإلا فمنقطع . 

/ واختلفوا في استعمال الاستشاء في المنتقطع ؛ فقيل : حقيقة فيه" [الدى] 
وقيل : بحاز'"' » ثم اختلف القائلون بكونه حقيقة فيه . 

فقال قوم منهم : إنه مقول عليهما باعتبار أمر مشترك بينهما وهو 
المخالفة فهو متواطئ » وقيل : بل هو مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي”'" . 

ثم قال : ولابد لصحة الاستثناء المنقطع من مخالفة بوجه من الوجوه » إما 
بأن ينفى من المستثنى الحكم الذي يثبت للمستثنى منه » مثل : «جاء القوم إلا 
حمارً» » فقد نفينا امجيء عن الحمار بعدما أثبتناه للقوم . 

وإناتا ف كو عن نشي جك اكد يشالف لطر عفن وس 
كل نه راد ريا مويه ونان لمر نكي ارق اونا جر 104 وما د 
إلا ما ضر) . 


. ونسبه الغزالي إلى الإمام الباقلاني » والذي في المللخص يفيد أن مذهبه الحمل على المجاز‎ )١( 
. )١159/9( انظر الملخص (07107/5) » المستصفى‎ 

(؟) وهو مذهب الأغلب . انظر البرهان )884/١(‏ » المستصفى (15017/5) » كشف الأسرار 
للبخاري )١87/8(‏ » تيسير التحرير )587/١(‏ . 

() ذكره الأصفهاني ولم ينسبه إلى أحد . انظر بيان المختصر (؟144/9؟) . 


م8١‎ 


ولا يقال : «ما جاءني زيد إلا أن العام حادث) , إذ لا مخالفة بينهما 
بأحد الوجهين ؛ لأنه مقدر ب «لكن) بتكي في اقنه احالف اين ؛ مثل 
كتريس :نيد كن حر هن نوردي سكل ونا سرني لكين 
أكرمني) » فكذا هنا . 
لغب على ثم أشار المصنف إلى أنه باز في المنقطع » وهو اختيار القاضي 
اس الشابيين الووان 25١‏ ع عيقجاً بن غلماء الأمضار ل يحملوا الانشتاء على المتفطم إلا 
عند تعذر المتصل . حتى عدلوا للحمل على المتصل عن الظاهر وخالفوه . 
كالوا اق شرل انفد له عفد مائئه شرهي إلا ثونا :5 إلا قتي ونم 
فارتكبوا الإضمار وهو على خلاف الأمل لصي قم :ولو كان ظاهراً في 
المنتقطع لم يرتكبوا خلاف الظاهر حذراً عنه . 
وهذا الى نكر اتد فول اعلوناءالأفنا هو اعد النولين عدر : 
وك الاق "هد قزل :راق لكر فوسك جانانة وف كر اللرف دما 
0 قال : ( وأما حدّه . فعلى التواطؤ : ما دل على مخالفة بإلا . غير 
الصفة وأخواتها وعلى الاشتراك وامجاز لا يجتمعان في ح د , فيقال ني 
المنقطع : ما دل على مخالفة بإلاً غبر الصفة وأخواتها » من غير إخراج . 
وأما المتصل . فقال الغزالي : قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال 
على أن المذكور لي يرد بالقول الأول . 
)١(‏ انظر شرح تنقيح الفصول (ص 1١‏ ؟) . وإحكام الفصول (ص84١)‏ . 
(؟) وقد ذكر الباجي في إحكام الفصول القول الثاني » وهو جواز الاستثناء المنقطع . انظر 


إحكام الفصول (ص86١)‏ . 
(9) ما نسبه إليه المولف لم أقف عليه , والله أعلم . 


١/85 


وأورد على طرده : التخصيص بالشرط ., والوصف بالذي . والغاية , 
ومثل : «قام القوم ولم يقم زيد) ؛ ولا يرد الأولان . 

وعلى عكسه : «جاء القوم إلا زيد» . فإنه ليس بذي صيغ . 

وقيل : لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه . دال على أن مدلوله غير 
مراد بما اتصل به . ليس بشرط . ولا صفة . ولا غاية . 

وأورد على طرده : دقام القوم إلا زيداً» . 

وعلى عكسه : (ما جاء إلا زيد) ٠‏ فإنه لم يتصل بجملة . 

وأن مدلول كل استثناء مراد بالأول . 

والاحتراز من الشرط والصفة وهم . والأولى إخراج بإلا وأخواتها ). 

أقول : اعلم أن الاستثناء إن كان متواطتاً في المتصل والمنقطع » أمكن أن 
يحدٌ بمدّ واحد باعتبار المشترك بينهما » وهو بحرد المخالفة ؛ الأعم من 
الإخراج / وعدمه . فيقال : ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها , فما [/50”| 
دل على مخالفة يتناول أنواع التخصيص . 

وقوله : ( بإلا غير الصفة ) يخرج سائر أنواعه . وإنما قيد (إلا) بغير 
الصفة » ليخرج نحو : ( لو كَانَ فيهما آلِهَةَ إلا الله لَسَّدَكا 4" ؛ لأنها 
ممعنى «غير) » فهي صفة لا استثناء . 


وقوله 0 وأخواتها ( أراد بقية حروف الا وهي معلومة ( 


. )5١( الأنبياء آية‎ )١( 
, أدوات الاستثناء هى : (إلا) 2 و «حاشاء ء ولا يكون») » (ليس) » وما خلا) » وعدا)‎ 2) 


«غير) «سوى)» . 


١/73 


اطع ياه طلييكي | لكين ]01 + الرعيض عست كران 


اكوم توم يتم زيلماد: 
[شرح تعريف لتاقي + لذن زا الدا الخالفة + فالادك أنديقال : 
0 وفيه مناقشة ؛ لأن (إلا) هو الدال على ؛ فالأولى أن يقال 


والاعتراضات الاستثناء الإشعار مخالفة بإلا أو إحدى أخواتها . 
الوازدة! أما إذا قلنا : إنه مشترك بينهما اشتراكاً لفظياً » أو هو محاز في المنقطع ع 
فلا يجمعان في حدّ واحد من حيث المعنى لاختلاف مفهوميهما » إما نجسب 
اللفظ » فممكن أن يقال : هو المذكور بعد إلا » غير الصفة أو إحدى 
أخوافة نكزن مف 
قبل : لو زيدَ في التعريف مخرجاً أو غير مخرج » لكن معنوياً . 
رد : بأن مخرجاً أو غير مخرج لا مدخل له في التعريف » لأن حيئذ لبيان 
الأنواع » ولو سلّم لم يكن معنوياً ؛ لأنه مركب من لفظي ومعنوي » فإذا لم 
يجنمعا في حدّ واحد » يزاد عن الحدّ المذكور قيد «من غير إخراج » » فيكون 
حداً للمنقطع بكتاز به عن المتصل ؛ لأن المتصل فيه إخراج . 
وأما المتصل : فعرّفه الغزالي : بأنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة » دال 
على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول'" . 
واعترض طرده وعكسه . 
أما طرده : فالتخصيص بالشرط » نحو : «أكرم الناس إن دخلوا) » و 


. في نسخة (أ) : لأنه‎ )١( 


(؟) المستصفى )١157/9(‏ . 


1/05 


الوصف بالذي 1 ]'' والتي وأخواتها . لأنها [ الصيغ ]'"' المخصوصة 
دون الوصف بغيرها . 

وقيل : إنما قيد بما ذكره ؛ لأن الوصف بغيره لم يذكر بعده شيء'" ع 
ولا يخفى ضعفه » لأن الآخر ما ذكر بعده إلا الصلة » والمخصص الموصول لا 
الصلة . نحو : «الناس الذين علموا) » والغاية نحو : (أكرم الناس إلا أن 
يدخلوا) » ومثل : («جاء القوم ولم يجئ زيد 

قال المصنف : ( ولا يرد الأولان ) يعني التخصيص بالشرط والوصف 
بالذي ؛ لأنهما لا يخرجان المذكور به » بل غير المذكور 

والحق : أن لا يرد الرام بع + الأن ااراه يقرلا أي الوضة يوقرلة 13 وم 
غئ زيند ) ل يوضع إلا لشي الي عن زيد:» “ول يوضع للإعلام بأن زيدا لم 
تزق نالا لج وفنا ندر عن تقوم يفة اتناك لزونا عقا الا وفيا : 
بخلاف : «جاء القوم إلا زيدا» » فإنه لم يوضع إلا لذلك . 

ثم أورد على عكسه : وجاء القوم إلا زيداً) » فإنه استئناء وليس ذا 
صيغ » بل ذو صيغة واحدة . 

والحق : أنه لا يرد ؛ لظهور أن المراد أن جنس الاستثناء ذو صيغ » وكل 
استشثشاء ذو صيغة » والحق ورود الغاية . 


فإن أجيب : بأن المراد من قولنا : «ذو صيغ) أدوات الاستشناء » لزم 


200 ا في النسختين . 
(9) بيان 0 


هما 


[1/ه+*] الدور » / وأيضاً : لا يكون حداً لاستثناء » وإنما هو حدّ لأدوات الاستثناء » 

وقيد «محصورة) زائد لا يحتاج إليه . 

وعرّفه بعض النحاة : بأنه لفظ متصل يجحملة لا يستقل بنفسه » دال على 
أن#مندلولة عبن ماه كنا اتضل يه وجو حدق وعمصا »عن التففس مت لفظ أو 
عقل » و «بلا يستقل) عن اللفظي المتصل المستقل . 

( وبدال ... آخره ) المتصلات غير المخصصة .» وبقوله ( ليس بشرط ... 
إلى آخره ) عنها . 

ثم أورد على طرده وعلى عكسه » أما على طرده : ف «قام القوم إلا 
زيد) » يصدق عليه الحذ وليس باستثناء . 

وأما العكس : فالاستثناء المفرغ » نحو : (ما جاء إلا زيد» » هو استثناء 
ولم يتصل بجملة » لأنه هو الفاعل » والفعل وحده مفرد . 

وانافقياه؟ آنا شعي أن دلول كن يتاع نتم واه بالذرل ع ولا على 
أنه إن ورد ورد على الغزالي أيضا""” . 

وأورد أيضاً : أن قوله : ( ليس بشرط ولا صفة ) لا حاجة إليه ؛ لأنهما 
لا يدلان على أن مدلوهما غير مراد » بل على أن المراد مدلولهما لا غير : 
وقد يقال على الأول : إن «إلا زيد) وضع لنفي لا لإعلام عدم الإرادة » 
كقولنا : وجاءني عمرو لا زيد) . 

وعن الثاني : أن المراد الحملة أو ما يقدر به وما اتصل به المفرغ . 

راقن هاعر اد شكون. جاه تنج و كوه وفيساة ميم 


. )١57/9( ف تعريفه للاستثناء المتصل ف المستصفى‎ )١( 


١ك‎ 


ذلك القت 
دفن التالنقة؟ أن" لعي قير رهن تلصيرة مسوك ل وت الاشناف لله 
وعن الرابع : أنه لا يريد إخراج كل شرط وصفة » بل نحو : 8 لو كان 
هما آله إلا لله 6" » و دأكرم الناس إن لم يكرنوا جهالاه . 
1 000 نا" الك دريس لأدو اهم الكتتضاء فو المع ادا ليه 
لحمل علي قلقأمكون ين فدات ل فاطو نات ول قر لقان لويد اله 
نارول إلة ريد : 
ثم قال المصنف : والأولى في تعريفه : إخراج بإلا » يعني غير الصفة أو 
إحدى أخواتها » يعني بقية الأدوات » والظاهر أنه تعريف لفظي . 
قال : ( وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء . ليه 
فالأكثر : المراد بعشرة في قولك : «عشرة إلا ثلاثة)» سبعة . و (إلا) 0-2 
قرينة لذلك . كالتخصيص بغيره . 
وقال القاضي : عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة . كامين مركب ومفرد . 
وقيل : المراد بعشرة . عشرة باعتبار الأفراد . ثم أخرجت ثلاثة , 
والإسناد بعد الإخراج . فلم يسند إلا إلى سبعة . وهو الصحيح . 
لنا : أن الأول غير مستقيم . للقطع بأن من قال : «اشتريت الجارية إلا 
نصفها) أو نحوه . لم يرد استنناء نصفها من نصفها . ولأنه كان يتسلسل , 
ولأنا نقطع بأن الضمير للجارية بأكملها . ولإجماع العربية على أنه إخراج 
بعض من كل ., ولإبطال النصوص . وللعلم بأنا نسقط الخارج . فيعلم أن 


. الأنبياء آية (؟؟)‎ )١( 


١ /ام‎ 


المسند إليه ما بقي . 
ثلاثة ؛ ولا يعرب الأول ؛ وهو غير مضاف » ولامتناع إعادة الضمير على 
جرء الاسم في «إلا نصفها» . ولإجماع العربية ... إلى آخره . 
٠5/1‏ "قال الأولون : لا / يستقيم أن يراد عشرة بكماها , للعلم بأنه ما أقر 

إلا بسبعة . فيتعين . 

وأجيب : بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد . ولم يسند إلا بعد 
الإخراج . 

قالوا : لو كان المراد عشرة ؛ امتنع من الصادق ٠‏ مثل قوله تعالى : 
(إلا حَمْسينَ عاما 4 . 

وأجيب : بما تقدم . 

القاضي : إذا بطل أن يكون عشرة . وبطل أن يكون سبعة تعين أن 

وعلى الأكثر تخصيص . 

وعلى المختار محتمل ) . 

أقول : يتبادر إلى الذهن في الاستثناء أنه تناقض » لأن قولك : «علي 
عشرة إلا ثلاثة) إثْبات للثلاثة في ضمن العشرة » ونفي للثلائة صريحا ولا 
شك أنهما لا يصدقان معاً » فاضطروا إلى تقرير دلالته على وجه يدفع 


١// 


التناقض . 

فقال الأكثر”'' : المراد بعشرة في قولنا : «عشرة إلا ثلائة) سبعة » ورإلا 
ثلاثة) قرينة لإرادة السبعة في العشرة » إرادة للجزء باسم الكل »ع 
كالتخصيص بغير الاستثناء . 

وقال القاضي : «عشرة إلا ثلاثة) بإزاء سبعة » كأنه وضع له اسمان ع 
مفرد وهو سبعة » ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة'" . 

وقيل : المراد بعشرة في هذا التركيب مفهوم العشرة » ثم أخرجحت منه 
ثلاثة »ثم أسند إلى سبغة » لأن 'الركب التقيبذي مقدم على اركب 
الإسنادي » فعشرة مراد معناها باعتبار آحادها لم تغير » فتتناول السبعة 
والثلاثة معا » ثم أخرجحت عنها الثلاثة بقوله : «إلا ثلاثة) » فدل «إلا» على 
تراج كيالو ومع المد امس والح بي احمة م لمه لبه 
فلم يسند إلا إلى سبعة » فليس (إلا) إثباتاً فقط , ولا نفي أصلاً » فلا تناقض 
إذ لم يتعارض نفي وإثئبات » قال : ( وهو الصحيح )”" . 

واكتفى المصنف في إثبات مختاره بإبطال القولين فتعين مختاره ؛ لأنه لابد 
في دفع التناقض من أحد التقديرات الثلاث » لأنه لو أريد عشرة وأسند إليه 
فالتناقض ظاهر » فانتفاؤه بألا تراد العشرة » أو تراد ولا يسند إليها » فإن لم 
ترد العشرة » فإن أريد السبعة فهو الأول » وإن لم ترد بها السعة وهي مرادة 

. )*15/١( فواتح الرحموت‎ » )7585/١( انظر البحر المحيط (517/5؟) » تيسير التحرير‎ )١( 


(؟) انظر البرهان 5٠ 0/١(‏ ) ء البحر الخحيط (917/0؟) . 
(9) وهذا المذهب هو اختيار اب 1 ن الجاجب كما ذ ك5 رف البحر المحيط (9107/9؟) » وهو ما نسيهة 


إلى الأكثرين . 


١5 


قطعاً » كانت مرادة بالمركب وهو الثاني » وإن أريد بالعشرة ولم يسند إليها 
نوو فاك وان شين اجو لالوة زرطل فسان + شعي اقلت عي 

احتج المصنف على بطلان الأول بوجوه ستة : 

الأول : أنا نقطع أن من قال : «اشتريت الجارية إلا نصفها) لم يرد 
بالحارية نصفها . وإلا لزم استئناء نصفها وهو لم يرده قطعاً , وإلا كان 
ا 

[ألءئما] الثاني : لو كان المراد بامسعدى سه /.ها بقى بعد الاستغباء نرم 000 

؛ لأنه إن كان المراد بالجارية نصفها » وقد أخرج الاستثناء من المستثنى منه 
لىع فيكو مس لمق عر عدا بالاستعتام و افبكون لز التصضف لذ 
هو المستثنى منه نصف النصف » لأنه الباقي بعد استثناء النصف عنه » وقد 
أخرج عن المستثنى منه الذي هو نصف النصف . وهلم جرا . 

الغالث : أنا نقطع بأن الضمير عائد إلى الخارية بكمامها » فلو كان المراد 
بالمستشى منه ما بقي بعد الاستثناء » لزم أن يكون الضمير في «إلا نصفها) 
عائداً إلى نصف الجحارية » وكان يلزم تذكيره . 

الرابع : إجماع أهل العربية على أن الاستثناء المتصل إخراج بعض من 
كل » ولو أريد الباقي من الجارية لم يكن ثم كل ولا بعض ولا إخراج . 

الخامس : أنه يبطل النصوص ؛ إذ ما من لفظ إلا ويمكن الاستثناء لبعض 
مدلوله » فيكون المراد هو الباقي » فلا يبقى نصاً في الكل » ونمن نعلم أن 
عشرة نص في مدلوله . 

السادس : أنا نعلم أنا نسقط الخارج في العشرة عنها » وأن المسند إليه 


15٠ 


ما بقي » فهذا المعنى معقول » واللفظ دال عليه » فؤجحب تقريره عليه » إذ 

وقرر السادس بتقريرين آخرين : 

الأول : أنا نعلم بالضرورة أنا نسقط الخارج » يعني المستثنى من المستثنى 
منه » فيعلم أن المسند إليه ما بقي بعد الإسقاط » وهنا إذا كان المراد يع 
ثم أخرجحت ثلاثة فكان المراد أربعة » فلا يعلم أن المسند إليه سبعة . 

القاتي : لو كان المراد بالمستئنى منه هو الباقي »لم يكن الإسقاط موجيا 
للعلم بكون الباقي ل إليه » لأن إسقاط الخارج يتوقف على حصول 
خارج » وعلى تقدير أن يكون // لمستشنى منه هو الباقي لم يخصا خارج . 

واكل هذه الأدلة صعفة بويع 

الاستشناء] 

أما الأول : فلأنه إنما يلزم لو كان الاستثناء من المراد » وليس كذلك » 
بل من الظاهر ليبين أن المراد بالحارية نصفها . 

وأما الثاني : فإنما يلزم التسلسل لو احتيج إلى إخراج بعد إخراج » لكن 
الاستثناء بِيّن أن المراد بالمستثنى منه الذي هو الكل بسب الظاهر ‏ النتصف 

وأما الثالث : فلأنه إِنما يلزم إعادة الضمير إلى النصف لو لم يعتبر اللفظ 
المذكور الظاهر:ق الكل . 

وأها الرالغ:: قلانه إقنا يلوم أن الأايكوق التعمل عرها لوال يكن 
الإخراج من الكل بحسب الظاهر . 

وأما خامسا : فلأن النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً عند عدم 


15١ 


القريئنة » والعشرة إذا لم تكن قرينة الاستشناء هي كذلك 0 انم مع كك 
الإلزام . 
[أرئعسم] أما السادس : فعلى التقرير / الأول قري . 
وعلى التقرير الثاني » لا نسلم أن الباقي بعد إسقاط الثلاثة من المستثنى 
منه الذي هو عشرة بحسب الظاهر أربعة » بل الباقي سبعة . 
وعلى التقرير الثالث » لم لا يجوز أن يكون إسقاط الخارج بحسب ظاهر 
الس منه. ع :لا بحسب مزاد المتكلم .. 
د ثم احتج لبطلان مذهب القاضي بوجوه : 
في حقيقة 
ب لفافة.. 
انا :1 له وكرت لوو الأول ين لاقو وفوتغر تعناق كل ذتلك 
معلوم بالاستقراء . 
وايضا #النوا كياة كذلك لزم إعادة الضمير في «إلا نصفها) إلى جزء 
الاسم . 
وأيضا : إجماع أهل العربية على أن الاستثناء المتصل إخراج بعض من 


كل » إلى آخر الأدلة السابقة . 
(0), 


إبيان بطلان 


احتج الأكثرون بوجهين 
الأول :ل لو أن وراة بعشرة كماطا أو سبعة » والأول باطل ؛ لأنا 


)١(‏ انظر البرهان )201/١(‏ » جمع الوامع (5/1 )١‏ » تيسير التحرير )١583/١(‏ » نهاية السول 
(/0 5 . 


١5؟‎ 


نعلم أنه ما أقرٌ إلا بسبعة » فتعين الثاني . 

الجواب : الإقرار إنما يحكم به باعتبار الإسناد » ولا إسناد إلا بعد 
الإخراج ؛ فيكون إقرارا بالباقي بعد الإخراج وهو سبعة . 

قالوا ثانيا : لو كان المراد بعشرة كمالها ء امتنع من الصادق ». مثل : 
(فلبث فِيهم ألف سَنَةٍ إلا حَمْسينَ عاما)”'' لما يلزم من إثبات لبث 
الخمسين ونفيه » وهو تناقض . 

الجواب : ما تقدم , وهو أن الحكم باللبث إنما هو بعد إخراج الخمسين 

9 5 كات« 101 ) لوك يرو 511 : ولتم . 4 أ ذهب 

ثم احتج القاضي بأنه : إذا بطل أن يكون عشرة لما ذكره الأولون وأن 0 
يكون سبعة لما ذكره الآخرون ؛ تعين أن يكون المجموع لسبعة ؛ لما تقدم من البإقلاني 


في حقيقة 
الاستشاء] 


أنه لابد من أحد الثلاثة . 

ثم قال : فتبين ما ذكرنا أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص ؛ 
إذ التخصيص قصر العام على بعض مسمياته » وهنالم يرد بالعام بعض 
مسمياته » بل أريد بالمجموع نفس مسماه . 

وعلى قول الأكثر تخصيص ., لأنه قصر العام على بعض مسمياته . 

وعلى المختار يحتمل أن يقال : تخصيص » نظراً إلى الحكم » وأنه للعام في 
الظاهر والمراد الخصوص . وأن يقال : ليس بتخصيص ؛ إذ المفرد يرد به إلا 
العموم » كما كان عند الانفراد وم يغير . 


. )١4( العنكبرت آية‎ )١( 
. (؟) انظر مذهب القاضي ف بيان المختصر (؟569/5)‎ 


يل 


قال المصنف ف المنتهى : (ولا يكون مجحازاً على المختار)2"7 
وعقي ول لسري وها انط ون كان عله أرل 
يقتضي أن الاستثناء تخصيص » حيث قسم المخصص المتصل إلى خمسة أقسام 
لكن عمل على أن:ذلك على مذهي: الآ رين . 
)0 قال : ( مسألة : شرط الاستنناء الاتصال لفظاً . أو مافي حكمه. 
إنمالء كقطعه لتنفس أو سعال ونحوه . 
الما وعن ابن عباس : يصح وإن طال شهراً . 
وقيل : يجوز بالنية كغبره . وحمل عليه مذهب ابن عباس لقربه . 
2014/11 وقيل : / يصح في القرآن خاصة . 
لنا : لو صح لم يقل عليه السلام : «فليكفر عه ينه معنياً + لأن 
الاستنناء أسهل . وكذلك جنيع الإقرارات ٠‏ والطلاق ؛ والعتق . 
وأيضاً : فإنه يؤدي إلى أن لا يعلم صدق ولا كذب . 
قالوا : قال : «والله لأغزون قريش» ثم سكت . وقال بعد : (إن 
شاء الله . 
قلنا : يحمل على السكوت العارض . لا تقدم . 
قالوا : سأله اليهود عن لبث أهل الكهف . فقال : اغدا أجيكم . 
فأخر الوحي بضعة عشر يوماً ‏ ثم نزل ( ولا تقُولنَ لتيء ني فال ذلك 
عدا إِلآأ أن يَشَاء الله 4 . فقال : وإن شاء الله) 


قلنا : تحمل على «أفعل إن شاء الله) 0 ابن عباس مؤول بما 


. )١؟١"ص( المنتهى‎ )١( 


١5: 


تقدم . أو بمعنى المأمور به ) . 
اقول "اسخرظواءى"الأااء اتعاله بالسضن مده لفطا 6 أو هنا هنو 
حكم الاتصال » فلا يضر قطعه بتنفس أو سعال ونحوهما » مما لا يعد انفصالاً 


وقيل : لا يجب الاتصال لفظاً » بل يكفي الاتصال بالنية ويمين الحالف . 

قال المصنف : كما في التخصيص بغير استثناء » وهذا أحد الأقوال 
و 

قال ابن يونس" : وقد اختلف في «إلا) خاصة » فقيل : تجرئه بها 
النية'؟' » كما تحزي في محاشاته امرأته إذا قال : «الحلال على حرام) ونوى إلا 
ار أشن ظ 

قال تعلق وهم ان حي ا عبات عالى :القت لم الفويه من 
الصواب » وليس ببعيد من كلام ابن عباس . 


)١(‏ روى هذا البيهقي في سننه » كتاب الأيمان ‏ باب الحالف يسكت بين ينه واستئنائه 
)48/٠١(‏ »ء والحاكم في مستدركه في كتاب الأعان (08/4) . 

وقال الزركشي : «إن النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ف هذه ليس بجيد » ولو صح فهر 
حمول على أن السبة أن امالك يقرلل + إن شاء اله .انظ للختي (ضن 138 . 

(؟) وهو ظاهر كلام الباجي في إحكام الفصول . انظر إحكام الفصول (ص184١)‏ . 

(©) ابن يونس هو كمال الدين أبو الفتح موسى بن يونس بن محمد الموصلي الشافعي » كان 
يضرب به المثل بقوة ذكائه » واشتهر بعلمه بالفقه والأصول والمنطق والخلاف » ورحل إليه الطلبة 
من كل مكان » توفي سنة (559ه) . انظر وفيات الأعيان )”1١١/5(‏ » سير أعلام النبلاء 
(86/5) » ولم أقف. على مذهب ابن يونس ف كتب الأصول . 

(4) إحكام الفصول (ص84١)‏ . 


١5 


[أدلة الجمهور 

على عدم 

جحواز تأخير 
الستشى] 


وقيل7' : يصح الانفصال في كتاب الله تعالى فقط » بناء على أنه شيء 
واحد . ولا معنى لهذا القول . 

احتج الجمهور بوجوه : 

الأول : لو صح انفصال الاستثناء » لما قال عليه السلام : «من حلف 
على يمين فرأى خيراً منها . فليكفر عن يمينه » وليفعل الذي هو خير'" , 
أخرجه مسلم . 

بيان اللزوم : أنه أوجب الكفارة عينا » فلو كان الاستثناء المنفصل جائراً 
ناعرس الكفازة نطرينا الطلاص هو البشين نين نان برشتد إل الاسعاف 
لأن الإرشاد إلى طريق أسهل أولى » ولا أقل من أن يخيره في الاستثناء وفي 
الكفارة » وكذلك جميع الإقرارات » والطلاق » والعتق » كان ينبغي أن 
تع نياع اها لأسكابية اسيل الطارق:. 

وهو باطل ؛ لأنه لو قال : «لفلان علي عشرة») » وقال بعد شهر : (إلا 
ثلاثة) » حكم عليه بعشرة » وعُدَ لاغيا اتفاقاً . 

قيل في تقريره : لو جاز الاستثناء بعد زمان لما ثبت إقرار ولا طلاق ولا 
عتق » لعدم الحزم بثبوت شيء منها الجواز الاستثناء » وهو بعيد من كلام 
المصنف » مع أن الدليل الثالث يفيد هذا المعنى . 


)١(‏ انظر مذهب الجمهور في إحكام الفصول للباجي (ص87١)‏ » العدة لأبي يعلى (؟/570) 
البرهان )785/1١(‏ ء المعتمد )١47/١(‏ » المستصفى )١158/:5(‏ . 

(؟) أخرجه مسلم » عن أبي هريرة » أن النبي يله قال : ومن حلف على يمين فرأى عندها خيراً 
منها » فليكفر عن بينه وليفعل الذي هو خير» » كتاب الأبمان ‏ باب من حلف على بين فرأى 0 
منها )١717/(‏ . 


|] 


وأيضا : يودي إلى ألا يعلم صدق ولا كذب ؛ لؤاز اسصناء يزه عليه 
فيصرفه عن ظاهره إلى ما يصيره صادقا » وإن كان ظاهره كاذبا . 
قيل على الأول : جاز أن يكون عدم الإرشاد لعلم النبي عليه السلام بعلم 
الأمة به » لأنه لغوي » فعرفهم الشرعي فقط ؛ لأنه بعث لتعريف الأحكام لا 
لتعريف / اللغة . [ألعة ما 
قلت : وفيه نظر ؛ لأنه لو كان كذلك ‏ لم يكن مطلوبا » وظاهر 
قلت : ولا يصح العموم في الثالث » إذ من الكلام ما لا يقبل الاستثناء » 
احتج الآخرون بوجوه : [أدلة كون 
عٍِ 8 عع 00 4 3 0 الاستثاء 
الأول : قوله عليه السلام : «والله لأغزون قريشا» ثم سكت » ثم قال : ءى متسر 
وإ شاء الله» 4 أخر جه بو داوه”) ( ولولا صحة الاستثناء بعد زمان م 
نأك يه , 
الجواب : أنه يحمل على السكوت العارض من تنفس أو سعال » جمعا 
قلت : الأولى في الجواب : أنه قاله للتبرك لا لحل اليمين ؛ لأن في 
الحديث : حلف واستثنى » وحلف واستثنى » وحلف وسكت ثم قال » ولو 
)١(‏ أخرجه أبو داود » عن عكرمة يرفعه » قال : «والله لأغزون قريشاًء ثم قال : إن شاء الله » 
ثم قال : والله لأغزون قريشاً إن شاء الله » ثم سكت »ء ثم قال : والله لأغزون قريشاً إن شاء الله» . 
أبو داود » كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الاستثناء في اليمين (088/9) » وأخرجه ابن حبان »2 
كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الاستثناء المنفصل » وأخرجه البيهقي ف سننه )507/١٠١(‏ . 


١5 /ا‎ 


كان لسعال إلا قال + وسكت ولو كان السيفس ا الى بتو 

لا يقال : هذا شرط والكلام في الاستثناء » إذ لا فرق ؛ ولذلك سمى 
العلماء ذلك بالاستثناء بالمشيئة . 

قالوا : سأله اليهوده عن مدة لبث أهل الكهف » فال : ١غداً‏ أجييكم) ؛ 
فتأخر الوحي بضعة عشر يوما »ثم نزل ف ولا قن شيء ني فَاعِل وك 
غَدا 0 أن يَشَآء الله 074 
ليرا '"؛ ولا كلام يعود إليه الاستثناء إلا قوله عليه السلام : «غداً أجيبكم). 

الجواب : لا نسلم عوده إلى (غداً أجيبكم) ؛ لجواز أن يكون المراد : 
أفعل إن شاء الله » أي أعلق كلما أذكر أني فاعل غداً مشيئة الله » أو راجع 
إل قوله 21 واذكر رك إذا سيت )9 ع فتنال :نوإن شناء اشاء أي 


» فقال : (إكث شا الله + أخر جه ابن إسحاق في 


اق كر إن عا اه 

قالوا ثالثاً : قال به ابن عباس وهو عربي عالم ع فته 

الجواب أولاً : أنه محجوج بما سبق » أو قوله مؤول بما تقدم ء أي إذا 
نواه ؛ أو يكون المراد الاستثناء اللأمور به في قوله تعالى : ( ولا تَقُولّنَ لشيء 

ني فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إل أن يَشَآءِ الله 4 » أي إذا أخره إلى شهر من قوله : 
(إنْي فَاعِلٌّ ذَلكَ غَدا4 4 بحيث ل يقله معه » ثم ذكر ذلك بعد شهر » كان 
ممتثلاً لذلك الأمر . 


لي 


)١(‏ الكهف آية (؟). 
(؟) سيرة ابن هشاء ١ / ١(‏ ا 
(*) الكهف آية (51) . 


(:) سبق الككلام على قول ابن عباس هذا رضى الله عنه . انظر )١55(‏ . 


١5 


ولا يخفى فساد حمل الشراح هذا الكلام على أن الاستثناء المأمور - وهو 
الاستثناء مشيئة الله - يجوز انفصاله , والكلام في الاستثناء «بإلا) » لأنه لا 
روت إن الممضاء سداد هلاه الساقة لفك مون اليف قن 
الاستثناء «بإلا» مطلقاً » أو بالنية ؛ لأنه في المشيئة بالله رافع له من أصله , 
ولذلك لم يختلفوا فيه » والاستثناء «بإلا) نوع تخصيص . فأطلق العام لإرادة 


الخاص : 
قال : ( مسألة : الاستشناء المستغرق باطل باتفاق . 0 
صوليين 
والأكثر على جواز المساوي والأكثر . في الاستقاء 
المستغرق]| 


وقالت الحنابلة . والقاضي أولاً : بمنعهما . 

وبعضهم . والقاضي ثانياً : بمنعه في الأكثر . 

وقيل : إن كان العدد صريحاً . 

لنا : إن عِبّادي لَبْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطانْ إلا مَن اتبَعَكَ مِنَ العَاوينَ 6 
والغاوون أكثر , بدليل : ( وما أكثرُ الئاس وَلَّوْ حَرَصْت بِمُؤْمِنِينَ 4 . 

وأيضاً : «كلكم جائع إلا من أطعمته) . 

وأيضاً : فقهاء الأمصار / على أنه لو قال : «عندي عشرة إلا تسعة, , [1/؛:”| 
ل 

الأقل : مقتضى الدليل منعه . 

وأجيب : بالمنع , فلو سلّم فالدليل متبع 

قالوا : وعشرة إلا تسعة ونصف درهم وثلث درهم) . مستقبح 
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وأجيب : بأن استقباحه لا بمنع صحته , كعشرة إلا دائقاً . ودائقاً إلى 
عشرين ) . 

أقول : الاستثناء المستغرق باطل » وحكى المصنف الاتفاق على ذلك!''. 

وذكر اللخمي'"' في كتاب الأبمان بالطلاق خلافه » قال : الاستثناء 
يصح فيما كانت النية فيه قبل انعقاد اليمين » فإن جاء مستفتياً صح استئناء 
الجميع » فلو قال : «طالق واحدة إلا واحدة) لم يلزمه شيء » ويختلف إذا 
كانت عليه بينة ؛ لأن قبحه يصيره في معنى من أتى .ما لا يشبه » يعني فيحمل 
على أنه ندم » ولا يصدق في أنه رفع وحل . 

وأما استثناء الأكثر » فالأكثرون على جوازه " . 

وقالت الحنابلة » والقاضي”*' : لا يحوز استثناء المساوي . 

وقال بعض الأصوليين » وبعض الفقهاء منا » والقاضي : ينع استثناء 
الأكثر فقط”*' » وقال ابن الماجشون”'' منا : بمنع استثناء عقد » كمائة إلا 


)١(‏ انظر مذهب الأصوليين في المعتمد )5115/1١(‏ » إحكام الفصول (ص87١)‏ » التلخيص 
88/6 ه) »ء البرهان )555/1١(‏ » العدة (5757/17) »ء المستصفى (177/7) » كشف الأسرار 
للبخاري (7/9؟1١)‏ . 

(؟) مذهبه المذكور لم أقف عليه . 

(") انظر المصادر السابقة . 

(5) انظر رأي القاضي في التلخيص (577/7) » إحكام الفصول (ص87١)‏ » ومذهب الحنابلة 
في العدة (555/59) . ٠‏ 

(5) هو مذهب عبد الملك بن الماجشون » وابن خويزمنداد وغيره . انظر إحكام الفصول للباجي 
(ص187١)‏ . 

(5) ابن الماجشون : عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون » من أعلام مذهب الإمام مالك ومن 
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00-035 


عشرة » ويجوز إلا ممسة » وقال بعضهم : إن كان العدد صريحا امتنع استثناء 
الأكئرء كألف إلآ نسبعمائة » وإلا از ؛ كعييذي أخرار إلا أخزار 
الصقالبة''' » وهم أكثر » ومال إليه اللخمي منا . 
احتج الأكثرون بوجوه : 
الأول : قوله تعالى : ( إن عِبّادي ليس لك عَليّهِمَ سُلطان إلا من 
انبَعَكَ مِنَ الَاوين 74" و «من» هنا للبيان » لأن الغاوين كلهم متبعوه ؛ 
2 : 0 1 ا . 6 تس 2و مه َه 
فاستشنى الغاوين وهم أكثر من غيرهم » بدليل : ( وما أكثر الثاس ولو 
دي هيم يفيه سد (») 7 ع لاعس 
حرصت بمؤمِنين 4 ' . دل على أن الأكثر ليس عؤمن » وكل من ليس 
عؤمن غاو » ينتج : الأكثر غاو . 
قلت : العباد يشمل الملائكة » بدليل : ( بّل عِبّاد مُكرَمُونَ )2*7 , فلا 
على من بمنع إذا كان العدد صريحا . 
الثاني : قوله عليه السلام : «كلكم جائع إلا من أطعمته . فاستطعموني 
أطعمكو”* » أخرجه مسلم » معناه إلا من أشبعته » والذين أشبعهم أكثر . 
ساح سكت ا الو 11 ام كر 
متقديعه » وكان والده من أصحاب مالك رحمه الله » وإليه انتتهت رئاسة المذهب فْ عصره » توق 
سنة (1١0ه)‏ . الديباج (ص58 )١‏ » وفيات الأعيان )١155/5(‏ . 
)١(‏ الصقالبة هم ولد صقلب بن نبط . انظر لب اللباب في تحرير الأنساب للسيوطي (؟/77) . 
(؟) الحجر آية (47) . 
(9) يوسف آية .)١١5(‏ 
(4) الأنبياء آية (/10؟) . 


(5) رواه مسلم عن أبي ذر » من حديث قدسي طويل » كتاب البر والصلة ‏ باب تحريم الظلم 
(:/94؟9١).‏ 


ولأافيض اها عر دن :قال44ة كان الغو هرها . 

الغالث : أن فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه لو قال : «علي عشرة إلا 
تسعة) »لم يلزمه إلا واحد''' » ولولا أن استثناء الأكثر ظاهر في وضع اللغة 
في بقاء الأقل » لامتنع الاتفاق عليه عادة . 

ولا يصح هذا الاتفاق ؛ لأن ابن الماجشون من فقهاء الأمصار » وقد 
تقل مهد ونعافة تون أضكازنا اهيا إل اندنرذانغان #والك ظالق نلذنا إلا 

[/ه؟"! اثنتين) » أن الثلاثة / تلزمه'" » قال اللخمي : وكذلك في الإقرار . 

احتج الأقلون بوجهين : 

الأول : مقتضى الدليل منع الاستثناء لأنه إنكار بعد إقرار » خالفناه في 
الأقل ؛ لأنه في معرض الذهول » فقد يكون نسي أنه قضاه ذلك ثم تذكر عند 
اليمين » فلو لم يصح لتضرر » بخلاف الكثير إذ لا يذهل عنه غالباً » فيبقى فيه 
غلى وفق الذليل . 

اماف اده الخواب:: لا تسلم أن مقتطى :الدليل مبعه ».وليين إنكارا بعد إقرار ؛ 


لأكر] لأنه جملة واحدة ء لما مر أنه إسناد بعد إخراج فليس فيه حكمان مختلفان . 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أنه إذا أقرّ بشيء واستثنى منه » كان مقرأ بالباقي بعد الاستثناء » وذلك إذا 
كان الاستثناء القليل من الكثير » واختلفوا في صحة استثناء الكثير من القليل . انظر المبسوط 
)١191/100(‏ »ء مجمع الضمانات (ص١1؟)‏ », مغني المحتاج (؟/917؟) » المغني (591/9) » تبصرة 
الحكام (؟/55) » كشاف القناع (70-559/0؟) » الشرح الكبير للدردير )5٠١/9(‏ . 

(؟) الاستغناء عند المالكية جائز » واختلفوا فيما إذا كان الاستثناء للأكثر » فمنعه الإمام مالك 
رحمه الله » وأجازه أصحابه » ومنع مالك رحمه الله الاستثناء في الطلاق مطلقاً » أما إذا قال : «أنت 
طالق ثلاثاً إلا اثنقين» » فالأغلب على لزوم الغلاث . انظر بداية المجتهد (51-59/1) » شرح 
الزرقاني )١١*/9(‏ » مراهب الحليل (1/0؟) » المدونة (15/9) . 


؟.؟" 


ولو سلّم أنه على خلاف الدليل » لكن خلاف الأصل يتبع إذا دل الدليل 
عليه » والأدلة السابقة دلت عليه فتبع » إذ الخاص مقدم على العام عند 
التعارض . 

الثاني : لو قال : «علي عشرة إلا تسعة دراهم ونصف درهم وثلث 
درهم) “كان سيطيها كا ولس الا لأجل استثناء الأكثر » فدل على 
عدم جوازه . 

الجواب : أن استقباحه لا يستلزم عدم صحته » كما لو قال : «علي 
عشرة إلا دائقاً » ودائقاً إلى عشرين دانقاً» » فإنه مستقبح » مع أن المجموع 
ثلث عشرة » واستقباحه لكونه ترك الاختصار » بأن يقول : «إلا عشرين 
دائقاً» » ومع ذلك فإنه تسقط عنه عشرون دانقاً اتفاقاً . 

وفي الاتفاق نظر » وأيضاً : الفرق بأن الأقل في معرض النسيان . 

قال : ( مسألة : الاستضاء بعد جمل بالواو , قالت الشافعية : [لسجميء إسناهب 


العلماء في 
والحنفية : للأخير . الاسشاء إذا 


والغزالي والقاضي : بالوقف . 

والشريف : بالاشتراك . 

أبو الحسين : إن تبين الإضراب عن الأول فللأخير . مشل أن يختلف 
نوعاً أو اسماً . وليس الثاني ضميراً , أو حكماً غير مشتركين في غرض ١‏ 
وإلا ففي الجميع . 

والمختار : إن ظهر الانقطاع فللأخيرة . والاتصال فللجميع . وإلا 
فالوقف ) . 


أقول : الاستثناء إذا تعقب جملاً معطوفة بالواو » فعن مالك والشافعي : 
أنه يعود إلى الجميع''' » وعن أبي حنيفة : أنه يعود إلى الأخيرة""' . 

وحكى المصنف عن القاضي والغزالي : الوقف'” . 

وكذلك حكى الآمدي”* » وفي المستصفى أنه اختار مذهب الشافعي”*) 
ولم يقل بما قال القاضي . 

والوقف على معنى لا [ ندري ]''' أهو ظاهر في العود إلى الجميع » أ 
هو في العود إلى الأخيرة ؟ . 

وقال المرتضى”"' من الشيعة : إنه مشترك فيتوقف إلى ظهور القرينة 


)١(‏ انظر مذهب مالك ف مقدمة ابن القصار (ص7١)‏ » وإحكام الفصول (ص88١)‏ » المدونة 
)١158/5(‏ » ونص الشافعي في الأم على أن الاستناء المتعقب جملاً معطوفة فإنه يعود على الجميع » 
وقال : «إن القاذف إذا تاب بعد الحدٌ تقبل توبته وشهادته ».مقتضى قوله تعال : ( ولا تقبلوا لهم 
سَهَادَةَ أبداً وليك هُمْ الفَاسِقون إلا الِْين تَأبُوا 6) . انظر الأم (/90/9) . 

راهب لخدي و اك عل ر نضا +017 ]لا ارون تمع تون ملي بيت 
الجمهور . انظر أصول الحصاص (١/57؟)‏ » كشف الأسرار )١57/5(‏ » أصول السرخسي 
7/1١‏ ؟). 

(؟) صرح ف التلخيص أن مذهب القاضي الوقف (5047/5) » وانظر مذهب الغزالي قي 
المستصفى )١17/5(‏ » المنخول (ص١5١)‏ . 

(4) أي أن مذهب الآمدي الوقف . انظر الإحكام (؟901/9) . 

(5) سبق ذكر مذهب الغزالي أنه الوقف . ولا يوجد في المستصفى أنه على مذهب الشافعي » 
والله أعلم . 

(1) ف نسخة () : نذكي » ولعل الصواب ما أثبته » والله أعلم . 

() المرتضى هو : علي بن الحسين بن موسى بن محمد الكاظم الشريف المرتضى » فقيه أصولي 


ومتكلم شيعي » وله مشاركة ف الأدب » وولي نقابة الطالبيين »)له: «الذخيرة في أصول الفقه) , 
ص 


5 


وهذان موافقان للحنفية في الحكم ‏ وإن خالفا في المأخذ ‏ لأنه يرجع إلى 
الأخيرة » فيثبت حكمه فيها ولا يثبت في غيرها - كما يقول الحنفية ‏ لكن 
الحنفية لظهور عدم تناوله » والآخران لعدم ظهور تناوله . 

وقال عبد الحبار وأبو الحسين"' : إن تبين الإضراب عن الجملة الأولى 
فالاستثناء إلى الأخيرة » وإلا فهو راجع إلى الجميع . 

وظهور الإضراب بوجوه ثلاثة : 

الأول : بأن يختلفا نوعاً وليس الثاني ضمير الأول » مثل : «أكرم بني تميم 
والنحاة هم العراقيون إلا البغاددة) . 

الثاني : أن يختلفا اسماً وليس الثاني ضمير الأول » مثل : «أكرم بني تميم 
وأكرم ربيعة إلا الطوال) . 

الفالث : / أن يختلفا حكماً فقط مع الاتحاد نوعاً والاء: شتراك اسماً , لكن [آلدةما 
الجملتان غير مشتر كتين في غرض » كما لو قال : وسلم على بني ميم 
واستأجر بني تميم إلا الطوال) » وإن لم يتبين الإضراب », عاد إلى الجميع , 
بأن يختلفا حكماً » وإن كان الجملتان مشتركتين في غرض » مثل : «أكرم 
ني ثميم وسلم على بني ميم إلا الطوال» للاشتراك في غرض التعظيم . 

وكذا بأن يختلفا نوعا إلا أن الثاني ضمير الأول » كآية القذف ؛ لأنها 
أمر ونهي وخبر . 
3 
و«ديوان شعر) » و «نهج البلاغة) » توفي ببغداد سنة (800+ه) . انظر سير أعلام النبلاء 


(10١88/1ه)‏ » وفيات الأعيان (1/9”) » شذرات الذهب (565/9) . 
)١(‏ انظر المعتمد (١5145/1؟)‏ . 


وفيها أيضاً الاختلاف في الحكم ؛ لكن اشتركت في غرض الانتقام , 
هكذا فهم الآمدي من مذهب أبي الحسين » وجعل الآية يعود الاستثناء فيها 
على تاهيه إل لاني 

وفهم الإمام من مذهب أبي الحسين أنهما إذا اختلفها حكماً مطلقا 
اختص بالآخرة » وجعل الآية على مذهب أبي الحسين يعود الاستثناء فيها إلى 
الك 

وركذا لو اننا نوعاً واختلفتا حكماً واسم الأول مضمر في الثانية 5 
: «أكرم بني تميم واستأجرهم إلا الطوال) » هكذا صرح به الآمدي » وهذا 
وإن كان اختلفتا حكماً غير مشتركتين في غرض وليس الثاني ضمبر الأول ؛ 
فيكون معنى كلام المصنف : غير مشتركتين في غرض والثاني ضمير الأول . 

وقال الغزالي : لا تصلح آية القذف مثالاً للمسألة ؛ لأنه حكم تبين 
بالأمور الثلاثة » فهي أحكام بحملة واحدة » قال : والمثال «وقفت داري على 
العلماء والقراء والصوفية إلا أن يفسق أحدهم)"" . 

واختار الآمدي والمصنف ما هو في الحقيقة راجع إلى مذهب القاضي'*' ؛ 
لأن القائل به إنما يقول ذلك عند عدم القريئة . 

واحتج عليه في المنتتهى : بأن الاتصال يجعلها كالواحدة . والانفصال 
يتجعلها كالأجانب » والإشكال يوجب الشك . 

. )93.01/9( الإحكام‎ )١( 
. )5107/( المحصول‎ )0( 


(؟) لم أقف على كلام الغزالي هذا » ولعل الشارح نقله بالمعنى . انظر المستصفى (178/5) . 
(4) وهو الوقف . انظر الإحكام (9.05/7) ء المنتهى (ص”7١١)‏ . 


١ 


قال : 0 الشافعية : العطف يصير المتعدد كالمفرد | أدلة القائلين 


ع 3 ك0 
أجيب : بأن ذلك في المفردات . الاستشاء إلى 
١ 1 07 8 0‏ لجميعء 
قالوا : لو قال : «والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء الله - 
عاد إلى الجميع . 

ولو سلم : فالفرق أن الشرط مقدر تقديمه . 

ولو سلم : فلقرينة الاتصال . وهي اليمين على الجميع . 

قالوا : لو كرر لكان مستهجنا . 

قلنا : عند قرينة الاتصال . 

ولو سلم , فللطول . مع إمكان إلا كذا من الجميع . 

قلدا : صلاحيته لا توجب ظهوره فيه . كاجمع المنكر . 

قالوا : لو قال : «علي حمسة . وحمسة إلا ستة) . عاد إلى الجميع . 

قلنا : مفردات . ش 

وأيضاً : الاستقامة ) . 

أقول : احتج القائل''' بعود الاستثناء إلى جميع الحمل بوجوه خمسة : 

الأول : أن العطف يصير المتعدد كالمفرد ؛ فلا فرق بين قولنا : «اضرب 


١ )١75ص( التبصرة‎ » )5848/١( وهم الجمهور ما عدا الحنفية رحمهم الله . انظر البرهان‎ )١( 
. )5145/١( العدة (/178) » المعتمد‎ » )١74/5( إحكام الفصول (ص88١) » المستصفى‎ 


لا" 


وزناة وقتلة » إلا من تاب») . 

الجواب : أن ذلك في عطف المفردات وأما في الجمل فمحل النزاع » فإن 
قولنا: + وضروي ةف اعين ‏ وقدل انصتر #تويكر عات ليع كالفرة طعا . 

الغاني * لو قال.: ووالل لا أكلت:ولا شرزبت ولا طربت:/ إن شاء الله) 
عاد إلى الجميع . 

الجواب : أنه شرط لا استثناء » ولا نزاع في الشرط » وإطلاق الاستثناء 
عليه بحاز » فإن ألحق به فقياس في اللغة » وقد أبطلناه . 

ولو سلم صحته فالفرق أن الشرط - وإن تأخر لفظا - فهو مقدم تقديراً . 

وفيه نظر ؛ لأنه مقدر تقديمه على ما يرجع إليه » ولو سلم عدم تقديره 
تقلما أو الم آنه يكار فهو إفا رجهم إن اتيف للقررعة ااندالة هلين 
اتصال الجمل وهي اليمين عليها ونحن نقول به » إنما الكلام فيما لا قرينة فيه . 

الثالث : لو كرر الاستثناء في كل جملة قبل الأخرى » فقال : «اضرب 
من سرق إلا زيداً » ومن زنى إلا زيداً » ومن قتل إلا زيدأ» كان مستهجناً ‏ 
ولولا أن المذكور بعدها يعود إلى الجميع ‏ فكان مغنياً عن التكرار ‏ لما 
استهجن . 

الجواب : إنما يستهجن عند قرينة الاتصال خاصة » أما عند عدمها فلا » 
لما فيها من الطول مع إمكان عدمه » بأن يقول بعد الجمل : إلا كذا من 
الجميع » فيصير بعوده إلى الجميع . 

الرابع : وهو صالح للعود إلى الجميع » فالقول بالعود إلى البعض تحكم ‏ 
كما في العام . 


الجواب : أن صلاحيته للجميع لا توجب ظهوره فيه » كالجمع المنكر 
فإنه صالح للجميع وليس بظاهر فيه » والعام لا يصح القياس عليه لأنه حقيقة 
في الكل بخلاف الاستثناء . 

فإن قال : ليس الدليل بحرد الصلاحية للكل » بل مع تعذر الحمل على 
البعض للتحكم في أي بعض » ولا كذلك في الجمع المنكر » فإنه لا يتعذر 
اللتمل على عسي مع 

قلنا : لا تحكم ؛ لأن عوده إلى الأقرب أرجح بالاستقراء » كباب 
التنازع وغيره . 

الخامس : لو قال : «علي خمسة » وحخمسة إلا ستة) ؛ عاد إلى الكل 
اتفاقاً » فكذا في غيره دفعاً للاشتراك وانحاز . 

الجواب أولاً : أنه غير محل النزاع ؛ لأن كلامنا في الجمل » وهذه 


مفردات . 
وثانياً : أنه إنما يرجع إلى االجميع ليستقيم » إذ لو رجع إلى الأخيرة كان 


وأيضاً : مدعاكم الرجوع إلى كل واحدة لا إلى المجموع من حيث هو , 
والنزاع فيما يصلح للجميع وللأخيرة » وليس هذا منه . 

قال : ( المحصص : آية القذف لم ترجع إلى الجلد اتفاقاً . 

قلنا : الدليل وهو حق الآدمي , ولذلك عاد إلى غيره . 

قالوا : «علي عشرة إلا أربعة إلا اثبين) للأخير . 

قلنا : أين العطف . 


[أدلة القائلين 
بعودة 
الاستثناء إلى 
الأخير فقط] 


وأيضاً : مفردات . 

وأيضاً : للتعذر فكان الأقرب أولى . ولو تعذر . تعين الأول , مفل : 
«علي عشرة إلا اثنين) . 

قالوا : الثانية حائلة .» كالسكوت . 

قلنا : لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة . 

قالوا : حكم الأولى يقين . والرفع مشكوك . 

قلنا : لا يقين مع الجواز للجميع . 

وأيضاً : فالأخيرة كذلك . للجواز بدليل . 

. /قالوا : إنما يرجع لعدم استقلاله فيتقيد بالأقل . وما يليه هو الحقق‎ 2١٠/1 

قلنا : يجوز أن يكون وضعه للجميع . كما لو قام دليل القائل 
بالاشتراك حسن الاستفهام . 

قلنا : للجهل بحقيقته . أو لرفع الاحتمال . 

قالوا : صح الإطلاق » والأصل الحقيقة . 

قلنا : والأصل عدم الاشتراك ) . 

أقول : احتج القائلون بأن الاستثناء إذا تعقب جملاً معطوفة بالواو اختص 
بالأخيرة » بوجوه خمسة : 

الأول : لو رجع إلى الجميع لرجع في آية القذف » فكان يجب أن يسقط 
عدن واأنووق ع اوفط اا ان 

الجواب لا يلزم من ظهوره فيه الحمل عليه دائماً » للمواز مخالفة الظاهر 


. )71/5/١( أصول السرخسي‎ » )١87/+( انظر كشف الأسرار‎ )١( 


"٠ 


لدليل وهو هنا حق الآدمي » ولا يسقط بالتوبة » ولأجل ظهوره ف الجميع 
وخولف به في الجلد عاد إلى غيره من رد الشهادة والتفسيق اتفاقاً » ولو 
اختص بالأخير لما كان كذلك . 

قلت : وللخصم منع الاتفاق لتبوت الخلاف » ومنع عوده إلى الثانية 
لمخالفة أبي حنيفة""' . 

الثاني : لو قال : «عليّ عشرة إلا أربعة إلا اثنتين) عاد إلى الأخيرة ‏ 
وتلزمه ثمانية » فقدروا استثناء الاثنين من الأربعة » فوجب ذلك في غيره دفعاً 
للاشتراك وامجار . 

الجواب : أن النزاع في العطف بالواو » وليس ما ذكرتم منه . 

وثانيا :© الكلاف ىللين هده تفودالك: 

وثالثاً : أنه يتعذر عوده هنا إلى الجميع » وإلا كان الاثنان مثبتاً منفياً , 
واكان لوا امسا نيحد 11ر1 جع النيقة كينا للدم كر توي زذارا فزق بن أن 
يستشني منه أربعة » وبين أن يستثني منه أربعة إلا اثنين واثنين . 

وكذا عفايسا الأمدض رتعيين "7 نهدن التنافض نو اللغو.: 

لاايقال:: لا سلم أن الاستساء من القفي إثبيات تم تكرة مديقة 


لأنا نقول : هذا المنع يبطل استدلالكم » حيث جعلتموه للأخيرة فقط ء 


)١(‏ يرى الحنفية أن الاستثناء فق الآبة يعود فقط على الفسق وليس الشهادة » فإذا قذف وتاب 
يزول عنه الفسق وترد شهادته . انظر المصادر السابقة » مجمع الأنهر (؟/155١)‏ . 
(؟) الإحكام (3.5/9) . 


وإذا تعذر العود إلى الجميع » تردد بين الأولى والأخيرة » فجعله للأخيرة أولى 
لأنه أقرب » ولو تعذر عود إلى الأخيرة » تعين عوده إلى الأولى » نحو : «علي 
عشرة إلا اثنين إلا اثنين) » فيكون المقنَّ به ستة . 

الغالث : أن الحملة الثانية حائلة بين الاستثناء وبين الجملة الأولى » فكان 
فائعا من تعلق الأستشاء بها كالسكورت:: 

الجواب : منع كونها حائلة » وَإِئما تكون حائلة لو لم يكن الجميع معتابة 
جملة واحدة » وأنه ممنوع . 

الرابع : حكم الأولى بكمالها متيقن » ورفعه برفع البعض بالاستثناء 
مشكوك فيه » لحواز كونه للأخيرة » والشك لا يعارض اليقين . 

الجواب : لا نسلم أن حكم. الأولى متيقن ؛ إذ لا يقين مع جواز كون 
الاستثناء إلى الجميع . 

زثاناً + يلزه قالأحيزة ‏ لأن حكمها تابنك يثقين. والرقع فشكاة قه 
لجواز رجوع الاستثناء إلى الأولى بدليل يدل عليه . 

قيل على الحواب الثاني : المانع بالنسبة إلى الأخيرة متحقق » إذ الاستثناء 
لابد له من جملة يعود إليها » والأخيرة متعينة لقربها » فلا يكون حكمها 

ثم ما ذكر المصنف يدفع هذا الإيراد » وهو قوله / : ( للجواز بدليل ) 
لأنه ‏ مع دلالته - دليل يصرف الاسثناء إلى الأولى » فكيف يتعلق بالتانية ؟ . 

قلت : أرجحية العود إلى الثانية عند عدم الدليل لا يدل على الأرجحية 
ذائياً ؟ لأنة على تقدير دليل يدل غلى غوده إل الأول فقنط «بيكون حكم 


الثانية يقيناً على ذلك التقدير » والذي بمنع تعلق الاستثناء بالثانية ثبوت الدليل 
لا جوازه . 
الخامس : إنما يرجع الاستثناء إلى ما قبله للضرورة وهو عدم استقلاله , 
وما وجب للضرورة يقدر بقدرها » ويكفي في ذلك العود إلى جملة واحدة » 
ثم الأخيرة هي المتحققة » سواء قلنا : يعود إليها فقط ء أو قلنا : يعود إلى 
الجواب : لا نسلم اندفاع الحاجة بعوده إلى الأخيرة » لجواز أن يكون 
وضع للعود إلى الجميع » فلا تندفع الحاجة بالعود إلى الأخيرة » كما لو قام 
دليل على عوده إلى الجميع . 
قلت : لقائل أن يقول : تخصيص الحمل تكثير للمجاز ؛ فتقليله أولى . 
زايا © اناق لجاز بالاحتمال . 
احتج القائل بأنه مشترك"'' : بأن حسن الاستفهام عن أيهما المراد 0000 
بالا شكر 
هل عاد إلى الجميع أو إلى الأخيرة دليل أنه مشترك » وإلا لما حمسن 
الجواب : لا نسلم أن الاستفهام يدل على الاشتراك » لجواز أن يكون 
علم أنه حقيقة في أحدهما محاز في الآخر » ولا يعلم المدلول الحقيقي . 
سلمنا أنه يعلمه » لكن لرفع الاحتمال ؛ لأنه ليس بنص ظاهر مع قيام 
احتمال الآخر » فيندفع بالتصريح . 


)١(‏ وهو قول الشريف المرتضى علي بن الحسين . انظر الإحكام (؟01/1*) ؛) شرح تنقيح 
الفصول (ص؟ ؛ ؟) . 


قالوا ثانيا : صح إطلاق الاستثناء مع إرادة العود إلى الجميع وإلى الأخيرة 
فقط » والأصل في الإطلاق الحقيقة » فكان حقيقة لهما ويلزم الاشتراك . 

الجواب : الأصل عدم الاشتراك » وقد تقدم أن ا محاز خير منه . 

قال : ( مسألة : الاستضاء من الإثبات نفي وبالعكس , خلافاً للحنفية. 

لنا : النقل عن أئمة اللغة . 

وأيضاً : لولم يكن , لم يكن «لا إله إلا الله» توحيداً . 

قالوا : لو كان للزم من «لا علم إلا بحياة) . و«لا صلاة إلا بطهور) 
ثبوت العلم والصلاة بمجردسما . 

قلنا : ليس مخرجاً من العلم والصلاة ؛ فإن اختار تقدير ألا صلاة 
بطهور اطرد , وإن اختار تقديراً ألا صلاة تنبت بوجه إلا بذلك , فلابد 
من الشرط المشروط ., وإنما الإشكال في المنفي الأعم في مثله . وفي مثشل : 
«ما زيد إلا قائم) » إذ لا يستقيم نفي جميع الصفات . 

وأجيب أحدهما : أن الغرض البالغة بذلك . 

والثاني : أنه اكدها , والقول بأنه منقطع بعيد ؛ لأنه مفرغ . وكل 
مفرغ متصل 3 لأنه من تهامه ) : 

أقول : الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس . 

وحكى المصنف عن الحنفية : أن الاستثناء من النفي لا يكون إثبات0" . 
)١(‏ عامة كتب الخنفية تقرر مذهب الحنفية ما يوافق الجمهورر » لا كما قال المصنف » وبذلك 
نحد الشسارح نسب إليهم هذا المذهب بصيغة التمريض » وسيأتي ف كلام الشارح بعد قليل ما يؤيد 
ذلك » وقد أشار في تيسير التحرير إلى أن جمهور الحنفية يوافقون الجمهور » وهذا تنبيه منه إلى 


وجود خلاف عند الحنفية في هذه المسألة . انظر كشف الأسرار للبخاري (9/؟١)‏ » أصول 
حم 
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الألفاظ''' » وأيضا : لولم يكن كذلك إل يكن (لا إله إلا الله) يتم به 
التوحيد » واللازم باطل إجماعا » بيان اللزوم » أنه إنما يتم بإثبات الألوهية لله 
ونفيها عما سواه » والمفروض أنه لا يفيد / الإثبات لما وَإِتْما يفيد النفى فقط » [50/1-] 
فلو تكلم بها دهري منكر لوجود الصانع ‏ وهي لا تفيد إلا نفي الغير ‏ لما نا 
معتقده » ولما علم بها إسلامه . 
واعلم أن الحنفية إنما خالفوا في أنه موضوع لذلك لا في الدلالة » وإلا 

فقد قال صاحب البديع'"' منهم : الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا » فهو بيان 
معنوي أن المستشى لم يكن مرادا » واستخراج صوري » وليس إخراجا للبعض 

عما الال عله عينان القجلة والفارظة سس ركو عميها امس ف إلا 
تاذنة #سيعة واو همف الختافعية :]لذ لله و اقانها لبسدف [ عليف لاع 
والجمع أن يجعل استخراجاً وتكلماً بالباقي بوضعه ٠‏ ونفيا وإثباتا بإشارته . 

وتقيقة > أن الامضاء كالغاية مين الفندن » لكوسهبيانا أنه لين واد 

ا لل م الب ل ل اك 
السرخسي (51/7) » التيسير والتحرير )5915/١(‏ » فتح الغفار )١51/5(‏ . 

. انظر الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 450 ) » شرح قطر الندى (ص7414)‎ )١( 

(؟) صاحب البديع » نسبة إلى كتاب مشهور في أصول الفقه » وهو لأحمد بن على المعروف بابن 
الساعاتي » من أعلام المذهب الحنفي » له مصنفات في الفقه والأصول ف غاية التحقيق والتدقيق 
تشهد له » منها في الأصول : «بديع النظام) » توفي سنة (5914ه) . الدرر البهية (ص55) » 
الجواهر المضية )80/١(‏ . 

(") هنا كلمة لم أتمكن من قراءتها » وهكذا رسمها في جميع النسخ . 
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الصدر » لكن لما لم يكن المقصود إلا الصدر . جعل إثبات الثاني إشارة » 
وكذلك اختير في كلمة التوحيد لكون المقصود نفي الإلحية عن غير الله نفيا 
ينتهي بإثباتها فيه - تعالى - . 

احتج الحنفية(!2 : بأنه لو كان الاستثناء من النفي إثباتاً » لزم من : ولا 
علم إلا بحياة) ثبوت العلم عجرد الحياة» ومن : دلا صلاة إلا بطهور"") 
بوت الضلاة عجره الطهون + وهوياطل 'اتقاقا ٠.‏ 

ارات أن فقوتن :ال تقاتة وان بطيئون م الجن الخراعهت العناة يد 
العلم والطهور من الصلاة » فيثبتان بثبوتهما » إذ ل نقل : لا صلاة إلا 
الطهور ‏ ولا علم إلا الحياة » بل قلنا : بحياة » وبطهور , فلابد من تقدير 
متعلق وهو المستثنى في الحقيقة » وهو إما صلاة بطهور تستثنى من حاصلة 
كيرا للفاذة وشكون اللعري. نوكه سطا مله لذ عتلذة مظهوق 6م اناوعد 
من الوجوه التي تقع عليها الصلاة » يستثنى من تثبت بوجه خيراً له ؛ فيكون 
لوي جا عاذ صمرة ووحفه درن الوجرة إل بافترانها بالطهون + 

فاق شار ققدي الأول اظزى برقا كز مضلةة مطوور عامل قلعا + نوالا 
يلزم صحتها . 


. )١15/؟( انظر تيسير التحرير (١/595؟) » فواتح الرحمموت (١/4؟9) » فتح الغفار‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير : «ل يثبت في الكتب الستة بهذا اللفظ) . والثابت : (لا صلاة لمن لا وضوء له 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . أخرجه أبو داود » عن أبي هريرة رضي الله عنه » كتتاب 
الطهارة ‏ باب في التسمية على الوضوء )75/١(‏ » وتحفة الطالب (ص307) » وفي لفظ عند 
البخاري » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال رسول الله يَقَْهُ : ولا تقبل صلاة من أحدث 
حتى يتوضأ) . كتاب الوضوء ‏ باب لا تقبل صلاة بغير طهور )147/١(‏ . 
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وإن اختار ف تقديره : لا صلاة تثبت بوجه إلا بطهور » فإنها إنما تثبت 
بهذا الوجه ولا تخلوا عنه » كقولك : «كتبت بالقلم) » فإنه لا يقتضي عِلية 
القلم باستقلاله للكتابة » بل كونه آلة لا تحصل إلا به » فهو صريح بأن 
الطهور شرط » ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط لزوماً كلياً يحصل 
مجرده » بل يحصل بحصوله في الحملة » والأمر كذلك هنا » فاندفع الإشكال 
في الإثبات » وإنما الإشكال في مثل هذا التركيب في المنفي الأعم الذي يقتضيه 
الاستثناء المفرغ » وهو ألا تكون الصلاة بلا طهور صلاة » وألا صفة للصلاة 
من الصفات المعتبرة من استقبال وستر العورة وغيرهما إلا صفة الطهارة ع 
وكذلك في قولنا : دما زيد إلا عام) » فإنه يلزم ألا يكون إنساناً ولا موجودا 
إلى غير ذلك » والضمير في مثله / يعود إلى المثال الأخير فقط » إذ عند نفي [/01"] 
الحياة » لا يبقى للعلم من الصفات المعتبرة في كونه عالاً » لانتفاء العلم بانتفاء 
ا 

أحلهما : المبالغة في تحقيق العلم لزيد » وكأن قائلا قال : «ما زيد عللما) 
فقال : :وما زيد إلا عللأ» »انفياً لما توهمه اللحاطب من نقتي العلي + وأهل 
البيان يجعلونه نفياً للصفة المناقضة للصفة المستئناة . 

والآخر: أن ذلك آكد صفاته فكان سائر الصفات بالنسبة إليه غير معتبر. 

واعلم أن هذا الإشكال على الحنفية أيضاً » وقد قيل : إن هذا الاستثناء 
منقطع » إذلم يدخل العلم في الحياة » والطهور في الصلاة ؛ فلا إخراج 
حقيقة » قال للصنف : وهو بعيد لأنه مفرغ » وكل استئناء مفرغ متصل » 
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[التخصيص 


بالشرط] 


لأنه من تمام الأول » فيقدر بقدر الضرورة عام يناسبه ويتناوله كما قدرنا 

قال : ( التخصيص بالشرط . 

الغزاللي : الشرط ثما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عنده . 

وأورد : أنه دور . وعلى طرده : جزء السبب . 

وقيل : ما يقف تأثير المؤثر عليه . 

وأورد على عكسه : الحياة في العلم القديم . 

والأولى : ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية . 

وهو عقلي كالحياة للعلم . وشرعي كالطهارة للصلاة » ولغوي : 
«أنت طالق إن دخلت الدار) . 

وإغا استعمل في الشرط الذي لم يبق للمسبب سواه . فلذلك يخرج به 
ما لولاه لدخل لغة . مثل : «أكرم بني تميم إن دخلوا) . فيقصره الشرط 
على الداخلين . وقد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع وعلى البدل » فهذه 
ثلاثة كل منها مع الجزاء كذلك . فتكون تسعة , والشرط كالاستشاء في 
الاتصال وفي تعقبه الجمل . 

وعن أبي حنيفة : الجميع . ففرق . 

وقولهم في مثل : «أكرمك إن دخلت) ما تقدم خبر . والجزاء محدود 
مراعاة لتقدمه . كالاستفهام والقسم . 

فإن عنوا ليس بجزاء في اللفظ . فمسلم . 

وإن عنوا : إلا في المعنى فعناد . 

والحق : أنه لما كان جملة » روعيت الشائبتان ) . 


أقول : لما فرغ من الاستثناء » شرع في المخصص الثاني من المخصصات 
المتصلة » وهو الشرط . 

وعرّفه الغزالي : بأنه ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوحد 
0د 
وأورد عليه : أنه دور » لأنه أخذ في تعريف الشرط المشروط » وهو 
مشتق منه » فيتوقف تعلقه على تعلقه . 

وتان اعمط د مضو المئن كذلك» 

وقد يجاب عن الثاني : بأن جزء السبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد 
سبب آخر » ولا يندفع الدور بأن يقال : المأخوذ في التعريف هو اللغوي 
والمعرف الاصطلاحي ؛ لأن المعرف أعم من الشرعي والعقلي واللغوي ع 
للك فس ايا 

وعرّفه قوم : بأنه ما يقف تأثير المؤثر عليه » ويفهم منه أنه لا يتوقف 
ذات المؤثر عليه » فيخرج جزء السبب . 


واعترض : بأنه غير منعكس ., لأن الحياة شرط / في العلم القديم ولا[/؟هم] 


يتصور تأثير ومؤثرا » إذ المحوج إلى المؤثر هو الحدوث . 
ومنه يعلم فساد قول من قال : القدرة مؤثرة ويتوقف تأثيرها على الحياة . 
لأنا نقول : ذاته تعالى كافية في تأثير قدرته » وإن كانت ذاته لا تنفك 
عن الحياة . 
ولما بطل التعريفان . 


. )١8١/5( المستصفى‎ )١( 


[أقسام 
الشرط] 


عرّفه المصنف : بأنه ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية ) 
فيخرج السبب وجزاؤه » وفيه تعريف بالمساوي [ في الخفاء ]"'' لأن الفرق 
بين السبب والشرط متوقف على فهم المعنى المميز بينهما . 

قلت : ولا ينعكس ؛ لأن اللازم من نفيه نفي الملزوم على غير جهة 
السببية ؛ لأن السبب : وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه 
معرفاً للحكم الشرعي . 

ثم اعلم أن الشرط ينقسم إلى : عقلي » وشرعي » ولغوي'" . 

فالعقلي : كا حياة للعلم » فإن العقل هو الذي يحكم بأن العلم لا يوجد 
5 

وأما الشرعي : فكالطهارة للصلاة » فإن الشرع هو الحاكم بذلك . 

وأما اللغوي : فمثل : «إن دخلت الدار فأنت طالق) » فإن أهل اللغة 
وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه «إن» هو الشرط » والآخر 
العلى ونمو افراع وم الشرظ النقوي الفسوة ىق السمية غاليا .يقال + إن 
دخلت الدار فأنت طالق» والمراد أن الدخول سبب للطلاق » فيلزم من 
وجوده وجوده » لا بحرد كون عدمه مستازماً لعدمه من غير سببية . 

ويستعمل ف شرط شبيه بالسبب من حيث إنه يستتبع الوجود » وهو 
الشرط الذي لم يبق للمسبب أمر يتوقف عليه سواه » فإذا وجد ذلك الشرط 
فقد وجدت الأسباب والشروط كلها » فيوجد المشروط . 


. هكذا في جميع النسخ . ولعل الصواب : وفيه خفاء‎ )١( 
. (؟) انظر تقسيم الشرط فْ كشاف اصطلاحات الفنون (؟/1754)‎ 


ارصن 


فإذا قيل : «إن طلعت الشمس ضاء البيت) » فهم منه أنه لا تتوقف 
إضاءته إلا على طلوعها » ولأنه يستعمل فيما لم يبق للمسبب سواه » يخرج ما 
لولاه لدخل لغة » فإذا قيل : «أكرم بني تميم إن دخلوا) » فلولا الشرط عم 
وجوب الإكرام جميعهم لوجود المقتضي » فإذا ذكر الشرط علم أنه بقي 
شرط لولاه لكان المقتضي [ تماماً ]('' واستتبع مقتضاه » فيقتضي الوجود 
لوجود الشرط والعدم لولاه » فيقصر الاكرام على الداخلين ويخرج غير 
الداخلين » ولولاه ما خرجوا . 

واعلم أن الشرط إما أن يتحد أو يتعدد » وإذا تعدد فإما أن يكون كل 
البدل حتى يحصل بحصول أيهما كان » فهذه ثلاثة . 

وتخراة أرقا كلك« الأدينا أن كه ل هي وارذا عابنا عله 
الجمع حتى يلزم حصول هذا وذاك معا . وإما على البدل حتى يلزم حصول 
أحدهما مبهما » فهذه أيضا ثلاثة / » فإذا اعتبر التركيب صارت ثلاثة من [1/:ه»] 
الشرط وثلاثة من الجزاء بتبسع صور ء فلو قال : (إن دخلتما الدار فأنتما 
طالقتان» فدخلت إحداهما » فقيل : تطلقان معاً » وقيل : الداخلة فقط ع 
وقيل : لا تطلق واحدة منهما نظرا إلى أنه علق على الجمع ؛ أو على البدل . '! 

5 ِ ِ ا 

ثم اعلم أن حكم الشبرط حكم الاستثناء في الاتصال » إلا لتنفس أو الشرط مثل 

اه 534 ع 2 أحكا 

سعال » وأنه إذا تعقب جملا أهو للجميع أم إلى الأخيرة فقط ؟ . ا 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ » ولكن سياق الكلام يدل على أن الأولى أن يقال : لولاه لكان 
المقتضي عاماً » والله أعلم . 
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وق أت حفيفة: أنه الجميع فرق بين الشترظ«والاسعناء 17 »,حيبق 
جعل الشرط للجميع » والاستثناء إلى الأخيرة » فإن نظر إلى أنه مقدم تقديراً 
فهو مقدم على ما يرجع إليه فقط . 

ولما كان الشرط له صدر الجملتين ؛ لأن الشرط قسم من الكلام » فحقه 
أن يصدر به ليعلم نوعه » كما فعلوا في الاستفهام » والقسم » والنهي ؛ 
والنفي . 

قيل في نحو : «وأكرمك إن دخلت الدار) ما تقدم جملة خبرية والجزاء 
محذوف تقديره : «وأكرمك إن دخلت الدار أكرمك» » لدلالة الخبر - وهو 
أكرمك الأول عليه » وإنما صير إليه مراعاة | لتعدية ]''“ الواجب كما 
وجب في الاستفهام والقسم » وقولهمم هذا إن عنوا به أنه ليس بجزاء في اللفظ 
فمسلّمٍ » وإلا لا يحرم » وإن عنوا ليس يجزاء في المعنى فعناد » إذ يعلم قطعاً 
أنه لا يدل إلا على إكرام مقيد بقيد دخول الدار » ولذلك لولم يدخل ولم 
كبو الي كلك عرو سا كاد ايعان انكر د وق مد الى 
التقييد ثانياً وأن المراد بالمطلق هو المقيد » وهو امراد بقولنا : جزءاً في المعنى . 

والحق : أنه لما كان المتقدم جملة مستقلة » عومل معاملة للستقل لفقلا فلم 
نو وار نمه اناه بع واتتتون قرا الاعلى اقم ادتعايقنةه 
بالفرظ وإ اسطاف لثم وروعي ع هيه القامعان ب ولذلك قال يكل عتهها 
قائل » وجاز الإطلاق بالاعتبارين . 


. )*45/١( فواتح الر حموت‎ » )781/١( انظر مذهب أبي حنيفة في تيسير التحرير‎ )١( 


(؟) كلمة غير واضحة » وهكذا رسمها يْ جميع النسخ . 
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قال : ( التخصيص بالصفة''' . مثل : «أكرم بني تيم الطوال) . وهي مشت 
كالاستثناء في العود , وعلى متعدد ) . 

أقول : الثالث من المخصصات المتصلة الصفة » نحو : (أكرم بني تميم 
الطوال) » فتقصر الصفة ‏ وهي الطوال ‏ العام - وهو بني تميم ‏ على بعض 
أفراده وهو الطوال . وهو عند العود على متعدد , مثشل : (أكرم بني تميم 2 
ومضر وربيعة الطوال) مختلف فيه . أهو عائد إلى الجميع أم إلى الأخير 
كالاستثناء بعد لحمل ؟ » والمختار المختار 

قال : ( التخصيص بالغاية , مثل : «أكرم بني تيم إلى أن يدخلواء , [اتخصيس 
فيقصر على غير الداخلين , لا لضفة , وقد تكون هي والمقيد بها متحدين" 0 
ومتعددين كالشرط . وهي كالاستثناء في العود على متعدد ) . 

أقول : الرابع من المخصصات المتصلة الغاية » نحو : «أكرم بني تميم إلى 
أن يدخلوا) » فالغاية ‏ وهو إلى أن / يدخلوا ‏ قصر العام وهو بني تميم -[/؛ه-] 
على غير الداخلين 0 ولكواطي انه ونا قري فل وكترن ا 
د على الجمع أو على البدل » فتأتي الأقسام التسعة كما في الشرط » ثم 
الغاية بعد المتعدد كالاستشناء في العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة . 

والمذاهب المذاهب . والمختار المختار . 

قال : ( التخصيص بالمنفصل . يجوز التخصيص بالعقل . 00 

لنا : ع الله خَالِقَ كل شيء 8 التخصيص 


)١(‏ انظر التخصيص بالصسفة ف المستصفى )5١4/5(‏ .» المعتمد (صصرة؟١5١) ‏ الإحكام 


1 


(/؟١*)‏ » المحصول )١١5/١(‏ » تيسير التحرير )*85/1١(‏ . 


يف 


وأيضا : ( ولله عَلَى النّاس حِج البَيْتَ » . وني خروج الأطفال 
بالعقل''"' . 

قالوا : لو كان مخصصا لكان متأخراً ؛ لأنه بيان . 

قلنا : لكان متأخراً بيانه , لا ذاته . 

قالوا : لو جاز به , لجاز الدسخ . 

قلنا : الدسخ على التفسيرين محجوب عن العقل . 

قالوا : تعارضا . 

قلنا : فيجب امحتمل ) . 

الول تل تر أبن الصخصييص الض ورج 3 التخصيص لصن 
وهو الدليل العقلي والنقلي » سواء كان النقلي قطعياً أو ظنياً » وفيه مسائل : 

الأولى في التخصيص بالعقل : ذهب مالك والجمهور إلى جواز 
الم وض 0 و ا 

لنا : ( الله خالِقَ كل شيء 44 , والدليل العقلي بمنع أن يكون تعالى 


علرقا يوق نعم ايدام 


)١(‏ في المطبوع توجد زيادة وهي : الو كان تخصيصاً لصحت الإرادة لغة » قلنا : التتخصيص 
للمفرد » وما نسب إليه مانع هنا » وهو معنى التخصيص» . 

(؟) انظر مذهب الإمام مالك في مقدمة ابن القصار (ص86/؟) » ونسبه أبو يعلى إلى الإمام أحمد 
انظر العدة (54//9) » ولم يسمه الإمام الشافعي رحمه الله تخصيصاً » وإنما اعتبره من باب البيان . 
انظر الرسالة (ص"ه ) وما بعدها . 

() نسبه الآمدي إلى بعض المتكلمين . انظر الإحكام . 

(:) الرمر آية (؟51) . 


ولنا أيضاً : ( ولله عَلَى الئاس حِجٌ البَيْتَ 6" » والعقل قاض بخروج 
من لا يفهم الخطاب » كالأطفال واججانين . 

قلت : لقائل أن يقول : خصّ يمتصل . وهو بدل البعض ؛ لأن من لا 
يفهم الخطاب غير مستطيع » أو .عنفصل وهو قوله عليه السلام : (رفع القلم 
عن ثلاث او ”7 


[أدلة منع 


0 
١‏ إل ن 1 
حتج الأقلون بوجو 0 
الأول ار كاد شرج الإاحيدد الأرلج وخرو الأطفال وانحانون بادمفر] 
الثانية تبيصا + لمح إرادة الويع من اقوله : ( الله حَالِقَ كل شيء», 


ولصح إرادة الصبي من : ( ولله عَلَى النّاسِ ح حِج البَبت 6 لغة . 
أما الملازمة ؛ فلأن تلك مسمياته لغة » وإطلاق اللفظ على مسمياته لغة 


](5) 1 ) 
صحيح | لغة | قطعا . 
وأما بطلان التالي ؛ فلأنه إذا قلنا : هذا خالق كل شيء » فهم لغة أنا 
ازقفالقين فيه نولو الاأقافيه تعييه لكان عونا لق 


. آل عمران آية (/ا9)‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود ؛ عن عائشة رضي الله عنها » بلفظ : «رفع القلم عن ثلاث : عن 
النائم حتى يستيقظ » وعن المبتلى حتى يبرأ » وعن الصبي حتى يكبر» » وف رواية ابن عباس 
رضي الله عنهما » عن علي بن أبي طالب : «رفع عن ثلاث : عن المحنون حتى يبرأ » وعن النائم 
حتى يستيقظ . وعن الصبي حتى يعقل» . أبو داود » كتاب الحدود ‏ باب في المحنون يسرق أو 
يعني عدا 1 )2 

() انظر مذهبهم ف المعتمد )١57/7(‏ »ء البرهان ( ١8/١‏ ) » المستصفى (49/1) » تيسير 
التحرير )707//١(‏ » المسودة (ص86١١)‏ . 

(4) هكذا في جميع النسخ , والأولى حذفها . 


هه 


الجواب : أن التخصيص للمفرد وهو كل شيء » ويصح إرادة الجميع به 
لغة » فإذا وقع في التركيب فما نسب نفسه إليه - وهو المخلوقية ‏ هو المانع 
من إرادة الجميع والقاضي بذلك هو العقل » ولا معنى للتخصيص إلا ذلك . 

ولقائل أن يقول : يصلح في التركيب للجميع لغة » ولو أريد لم يخطئ لغة 
عا يكذب في لمعنى » والخطأ لغة غير الكذب في الخبر . 

قالوا ثانياً : لو كان العقل مخصصاً لكان مناه ان أن لفون ا قاذن 
تخصيص الشيء بيان للمراد منه » والبيان متأخر عن المبين » لامتناع البيان ولا 
مبين » وأما انتفاء التالي ؛ فلتقدم العقل على ورود الخطاب ضرورة . 

[/1 الجواب : أن ذات العقل هو المتقدم “أن كلف يبانا فمقاحر /.. 

قالوا ثالثاً : لو جاز التخصيص بالعقل لحاز النسخ بالعقل » وأما الملازمة 
فلأن النسخ بيان كالتخصيص » وأما بطلان التالي فبالاتفاق . 

الجواب : منع الملازمة » والفرق : أن النسخ رفع الحكم الشرعي » أو 
بيان اتتهاء أمد الحكم الشرعي » وكلاهما محجوب عن العقل . بخلاف 
التخصيص فإن خروج البعض عن الخنطاب يدركه العقل . كمافي الصور 
كو 

قالوا رابعاً : تعارض دليل الشرع ودليل العقل » فترجيح أحدهما بلا 
بجع حجر 

الجواب : منع التحكم ؛ لأنهما لما تعارضا ‏ ودليل العقل لا يحتمل 
التأويل لكونه قاطعاً » ودليل الشرع يحتمل إذ الدلالة ظنية ‏ وجب تأويل 
امحتمل جمعاً بين الأدلة » ولا كذلك التعارض لأنه إبطال لهما . 


قال : ( مسألة : يجوز التخصيص للكتاب بالكتاب . تعاض 


أبو حنيفة ‏ والقاضي ؛ والإمام : إن كان الخاص متأخرا ؛ وإلا فالعام م 
ناسخ . تساقطا . 00 

لنا : ف وَألأتْ"الأَحْمَال ؛ , مخصص لقوله تعالى : 8 وَالَّذِينَ يُتوَفَوْن 
مِنْكُم 4 , وكذلك ( وَاخْصنَات مِنَ الْذِينَ # . مخصص لقوله تعالى : 
ؤ ولا تتكِحُوا المنتركات » . 

وأيضاً : لا يبطل القاطع بامحتمل . 

وقالوا : إذا قال : «اقتل زيداً» . ثم قال : دلا تقتلوا المشركين) 2 
فكأنه : لا تقتل زيداً . فالثاني ناسخ . 

قلنا : التخصيص أولى لأنه أغلب ولا رفع فيه . كما لو تأخر الخاص. 

قالوا : على خلاف قوله تعالى : « لبَيّنَ للئّاس # . 

والقق > اله لين الات وبالسنة . 

قالوا : البيان يستدعي التأخير . 


ما 
بالحتانبيب 


قلنا : استبعاد . 

قالوا : قال ابن عباس : وكنا نأخذ بالأحدث) . 

قلنا : يحمل على غير المخصص جمعاً بين الأدلة ) . 

أقول : ذهب الشافعي وكثير من أصحابه ومعظم أصحابنا » والدبوسي 
وجمع من الحنفية إلى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب”" . 


)١(‏ أما الشافعي رحمه الله فاعتبره من أنواع البيان . انظر الرسالة (ص75) وما بعدها ء البرهان 
ح 


خض 


وحكى الآمدي عن أبي حنفية 3 والقاضى 3 والإمام » أن العام إن تأخر 
فهو ناسخ . وإِن تقدم فالخاص مبين له » وإن جهل تساقطا » ولا يثبت هذا 

والله أعله''؟ عن أبي خنيفة : 

ل فوا وهءً. 
قال : لنا : إن قوله تعالى : ( وألآت الأَحْمّال أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ م 

ع ماع هام (؟) : 200 ين 

حَمْلهُنَ 4'" , مخصص لقوله تعالى : ( وَالْذِينَ يُعَوقَوْنَ نكم » 
بالل ا ار ييه ا 
فليس تخصيص إحداهما بالأخرى بأولى من العكس » وقد تقدم له في الإجماع 

4 د اع ع د 00 
أن ابن عباس يقول بأبعد الأجلين ' » وقال به سحنون من أصحابنا . 

ومن لا يقول بأبعد الأحلين » قد يكون ا لمخصص عنده السنة » هذا مع 
ح 

. )7١8/9( الإحكام‎ ء)١1١15/(‎ 

وانظ و مدعب أبي زيذد ولخشفية ي أصول السرك 0291/17 كمف الأسران لجار 
51١/1‏ 5). 

«اسكدا بض الي لد ون هذا القول :ل عشت" شيعه إلى 
الإمام أبي حنيفة » ولا القاضي ولا الإمام رحمهم الله جميعاً ١‏ | نل نظر المراجع السابقة » وانظر 
امحصول )١1١17/١(‏ » وشرح تنقيح الفصول (ص”١٠)‏ . 

(5) الطلاق أية (4) . 

(") البقرة آية (8؟5؟) . 

(5) العموم والمخصوص من وجه : نسبة بين كليين من جهة انطباق أفرادهما على بعض ١‏ وانفراد 
كل منهما بأفراد لا تنطبق على الآخر » فهناك مثلاً ذات حمل » وهناك متوق عنها . وهناك ذات 
حمل متوق عنها » :خلاف العموم والخصوص المطلق . حيث بعض أفراد الكلي ينطبق على كل أفراد 
الآخر ء مع انفراد أحدهما بأفراد لا تنطبق على الآخر . 


ره منتهى الرصول لابن الحاجب (صكه) 8 


لل 


خوار أن يكون:9 وألات +7 باهرا + فلا يض على الخالف :. 

واحتج أيضاً : بأن ( وَلاَ تنكِحُوا الُشْركَات 06“ عام ؛ وقد خصٌ 
بقوله تعالى : ه وَالْحْصَنَاتُ مِنَ الَذِينَ أثوا الكِتاب من قَبْلِكُمْ 24 . 

وفي التمسك بهذا نظر ؛ إذ المشرك من جعل لله شركاء وهم عبدة 
الأصنام » لا أهل الكتاب . سلمنا » ويكون التخصيص بها لتأخرها . 

واحتج أيضاً من جهة العقل : بأنه لو لم يخص به لبطل القاطع بامحتمل ؛ 
لأن دلالة الخاص على مدلوله قطعية » ودلالة العام على جميع الأفراد /[أ/ده"| 
محتملة ؛ لحواز أن يراد به الخاص » فلو لم يخص به العام المتأخر بل أبطل 
الخاص العام » كنا أبطلنا القاطع با محتمل . 

احتج الآخرون بوجوه أربعة'؟' : 

الأول : إذا قال : «اقتل زيدا» » ثم قال : دلا تقتلوا المشركين» » فكأنه 
قن ليل ورد ولا عورا بال عر لأف اقهوق احعيس :د ولو فال 
ولا تقتل زيدا» لكان نسخاً » فكذلك هذا . 

الجواب : لا نسلم أنه مثل قولنا : ولا تقتل زيداً» » إذ لا يمكن في هذا 
التخصيص » بل يتعين النسخ . 

أما إذا ذكر بلفظ العموم » فالتخصيص ممكن » فلا يصار إلى النسخ 


. )4( الطلاق آية‎ )١( 

(؟) البقرة آية )7171١(‏ . 

(؟) المائدة آية (ه) . 

(4) نسب هذا القول إلى أهل الظاهر » ولكن لم يثبت . انظر شرح اللمع )5514/1١(‏ » الإبهاج 
٠‏ ) » المحصول .)1١١1/1١(‏ 


لوجهين : 

الأول : أن التخصيص أغلب » حتى قيل : لا عام إلا وهو مخصص . 

الثاني : أن النسخ وهو رفع والتخصيص بيان لا رفع فكان أولى » كما 
لو تأخر الخاص » فإن العام يخص به وإن كان النسخ محتملاً » بأن يقرر حكم 
العام ثم يرفع » والنقض أقوى من الترجيح المذكور لأن للآخر أن يقول : 
النسخ إعمال للدليلين في زمنين » والتخصيص إبطال في بعض أفراده . 

الوا لقائيا 2 التسياضي:الكننارم ببالاكتانن عات قوفن قر ور بز 
نان ها لول لله 0174 إد التخسيص اتتيين + فيكون التين الكداب ا 
الرسول » فيلزم وقوع نقيض ما أخبر الله تعالى به . 

الجواب : المعارضة بأنه تعالى وصف القرآن بأنه ٠‏ تبيّانا لكل شيء4”" 
والككتانيه قن دع فيكرن: فيان له ْ 

ول كات تكو الى العا ره عدت 

أحاب : بأن الكل ورد على لسان النبي عليه السلام » فهو المبين تارة 
بالكتاب وتارة بالسئة » فلا مخالفة ولا تعارض » ومع أنه لو صح لم يكن 
تقاض اناه سيم + 

قالوا ثالقا : البيان يستدعي التأخير + فلا يبين للتقدم التأخر » بل يكون 
لاخو راقع ل 


الجواب : لا نسلم أن البيان يستدعي التأخير » بل يستبعد عدم تأخيره , 


. )8( النحل آية‎ )١( 
. )85( (؟) النحل أية‎ 


الس 


والاستبعاد لا يوجب المنع . 
مع أن لنا أن نقول : المتأخر كونه بياناً لا ذاته » وأنه كذلك . 
قالوا زتعا "قال او عباس ١‏ كنا تأخذ 0 ؛ وهو ظاهر في 
ألخل الجماعة يه ع :فكان انماع :الغا التاهر أحدث فرعب الأخددية :تله 
الخاص المتقدم » وهو المطلوب . 
طنوات :أنه هما على نينا يقل التكميفن وبععا نين أذلسا 
ودليلكم » لأنا إن حملناه على ظاهره حتى يتناول العام الملخصص وما يعتمل 
التخصيص » لزم إبطال دليلنا . 
لق سانا عن العام عون التخصض + كان عا بين الأذلةبنولا 
يحمل على غير العام المخصص » إذ فيه تسليم جواز الأخذ بالعام الذي يحتمل. 
التخصيص ؛ إذ يصدق عليه أنه غير العام المخصص » وهو باطل عند اجحيب . 
ويكمن ‏ على بعد - أن يجعل المخصص اسم فاعل . 
قال : ( مسألة : يجوز تخصيص السنة بالسنة . اللكار 
1 على جرواز 
لنا : «فيما دون حمسة أوسق صدقة)؛ . مخصص لقوله : «فيما سقت تخصيص 
السماء العشر) ؛ وهي كالتي قبلها ) . ل 
أقول : الجمهور على جواز تخصيص السنة بالسنة . 


)١(‏ رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله عله خرج عام الفقح ف 
رمضان » فصام حتى بلغ الكديد , ثم أفطر » وكان صحابة رسول الله َيه يتبعون الأحدث 
فالأحدث من أمره . انظر مسلم (27/44/5 رقم8/8) » وف لفظ للبخاري عن ابن عباس أيضا : 
«وإنما يؤخذ من أمر رسول الله بالآخر فالآخر» » كتاب المغازي ‏ باب غزوة الفقح في رمضان . 


(ه].و). 


اع" 


احتجوا"'' : بأنه لولم يلم يقع » وقد وقع » فإن قوله عليه السلام : 
[1.] وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)'"' » مخصص / لقوله عليه السلام : 

«فيما سقت السماء العشر)”" » فإن الثاني يتناول ما دون خمسة أوسق »ء 
والحديئان في الصحيح » قال : ( وهي كالتي قبلها ) يعني في اتتهاض الدليل 
العقلي من أنه لا يبطل القاطع بامحتمل . 

قال : ( مسألة : يجوز تخصيص السنة بالقرآن . 

لنا : ( تبيانا لكل شيء 4 . والسنة شيء . 

وأيضاً : لا يبطل القاطع بامختمل . 

قالوا : ( لَتبيّنَ » . وقد تقدم ) . 

أقول ##قصيض السئة بالتر ان عات عدو ال 

لنا : ( تبياناً لكل شيء 76 , والسنة شيء » وأيضاً : لا يبطل القاطع 


)١(‏ انظر رأي الجمهور في الإحكام للآمدي (8148/9) » المحصول )١117/١(‏ » العدة لأبي يعلى 
(؟/516) » شرح تنقيح الفصول (ص5١73)‏ . 

(؟) الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يله : ليس فيما دون خمسة أوسق صلقة » ولا فيما دون حمسة ذود صدقة » ولا فيما 
دون خمس صدقة) » ومسلم » كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الورق (5175/7) . 

(*) رواه البخاري عن ابن عمر » كتاب الزكاة ‏ باب العشر فيما يسقى من السماء وبالماء 
القاري 2/09 : ومسلم غن تابن بلفظ + وفيما سات السننك والغيون أو كان تيا العشر ع 
وفيما سقي بالنضح نصف العشر) . (؟/517/5) . 

(4) انظر المعتمد (١65/1؟)‏ » إحكام الفصول للباجي (ص١7١)‏ ء العدة (0559/75) » التبصرة 
للشيرازي (ص ١15‏ ) » الإحكام للآمدي (971/9) » فواتح الرحمرت )3549/١(‏ . 

(5) النحل آية (85) . 


6 


وهو القرآن بخصوصه باحتمل وهو السنة لعمومها . 

قالوا : قال تعالى : ( لِتُبَيّنَ للئّاس 6'' فدل على أنه المبين » فلا يكون 
موري 1 

الجواب : ما تقدم » وهو أنه مبين تارة بالكتاب » وأخرى بالسنة . 

قال : ( يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد . 

وقال به الأئمة الأربعة ؛ وبالمتواتر اتفاقاً . 

ابن أبان : إن خص بقطعي . 

الكرخي : إن خص بنفصل . 

القاضي والإمام : بالوقف . 

لنا : أنهم خصوا : ( وَأُحِل لَكُمْ مَا ورَاءِ ذَلْكُمْ ى ؛ بقوله : «لا تدكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها؛ . و ( يُوصِيكُمُ الله » , بقوله : دلا 
يرث القاتل ولا الكافر من المسلم . ولا المسلم من الكافر) . «ونحن معاشر 
الأنبياء لا نورث) . 

وأورد : إن كانوا أجمعوا فالملخصص الإجماع . وإلا فلا دليل . 

قلنا : أجمعوا على التخصيص بها . 

قالوا : رد عمر خبر فاطمة بدت قيس (أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة) 
لما كان مخصصاً لقوله : ( أَسَكِنُوهُنَ 4 . ولذلك قال : «كيف نترك كتاب 
ربنا لقول امرأة) . 


. )44( النحل آية‎ )١( 


(؟) وهو قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى » وبعض أهل الأصول . 


يضق 


قلنا : تردده في صدقها ولذلك قال : لا ندري أصدقت أم كذبت ؟ِ 

قالوا : العام قطعي . والخبر ظني . 

زاد ابن أبان والكرخي : لي يضعف بالتجوز . 

قلنا : التخصيص في الدلالة ‏ وهي ظنية ‏ فالجميع أولى . 

القاضي : كلاهما من وجه . فوجب الوقف . 

قلنا : الجمع أولى ) . 

أقول : يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة » وحكى المصنف الاتفاق 
اكآد ا القراق: يداوو , 

وأما تخصيصه يخبر الواحد » فحكى الآمدي عن الأئمة الأربعة جوازه 


5 0 .50) 
ولا يثبت عن أبي حنيفة ١‏ 


م6 


)١(‏ ما ذكره من تحقق الاتفاق. على جواز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة غير مسلم , فقد ذكر 
غير واحد من أهل الأصول وجود الخلاف في ذلك » وإن كان الأغلب على الجواز . انظر البرهان 
(5/1؟4) » شرح اللمع )351/١(‏ » إحكام الفصول (ص157١)‏ ء المعتمد )555/١(‏ . أصول 
الخصاص )١ 55/١١‏ . 

(؟) القرائي هو : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرائي » نسبة إلى مكان في مصر » من أعلام 
المذهب المالكي » أخذ عن ابن الحاجب وابن عبد السلام » برع في التأليف والتصنيف وأصبحت 
مؤلفاته ذات أهمية في المذهب .» من أشهر كتبه : «الفروق» » و «الذخيرة) » توق سنة (5857ه) . 
انظر شجرة النور (ص88١)‏ » الديباج المذهب (ص57) ١‏ شرح تنقيح الفصول (ص”١؟)‏ . 

(©) الإحكام (95/9) . 

(:) الذي نص عليه الحجصاص هو : جواز تخصيص القرآن بالسنة » أما في كشف الأسرار فقد 
نص على عدم جواز ذلك . انظر أصول الحمصاص )١55/١(‏ » كشف الأسرار (8/9) » أصول 
السرخسي )"51/١(‏ , إحكام الفصول (ص57١)‏ . 


5 


وقال ابن أبان : إن خص الكتاب بدليل قطعي متصلاً كان أو منفصلاً » 
جاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الواحد وإلا فلا » وذهب الكرخي إلى أنه إن 
خص بدليل منفصل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإلا فلا'''.وتوقف القاضي' '". 

احتج للمختار : بأن الصحابة خصوا القرآن بخبر الواحد ولا نكير ؛ 
فكان إجماعاً » فمن ذلك : ( وأحل لَكُمْ ما وراء ذَلِكُمْ 04 يدخل فيه 
نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها » خصوه يما في الصحيح »؛ قال عليه 
السلام : ١لا‏ تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)''' . 

وأيضاً : قوله تعالى : ( يُوصِبكُمُ الله في أَولادكُم 6 يقتضي الميراث 
للولد عموماً » وقد خص بقوله عليه السلام : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث») 
لا يعرف هذا الحديث بهذا اللفظ » وفي الصحيح : (لا نورث ما تركنا 
صدقة)'"' , وعند النسائي «إنا معاشر الأنبياء لا نورث)7"' وخصوها أيضا 


. التلخيص (؟555/7)‎ » ) ١٠١/١ ( انظر مذهب ابن أبان في أصول الحصاص‎ )١( 

. )055/5( انظر مذهب القاضي رحمه الله يْ التلخيص‎ )١( 

(*) النساء آية (58) . 

(4) أخرجه البخاري عن أبي هريرة بلفظ : «نهى رسول الله يَيتْه أن تكح المرأة على عمتها أ 
خالتها» » كتاب النكاح ‏ باب لا تنكح المرأة على عمتها )١187/5(‏ » ومسلم » كتاب النكاح ‏ 
باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها (؟/585) . 

(5) النساء آية (58) . 

(5) أخرجه البخاري عن أبي بكر الصديق وعمر وعائشة رضي الله عنهم , أن رسول الله عله 
قال : «لا نورث ما تركناه صدقة) » كتاب فرض الخمس ‏ باب فرض الخمس (57/5) » ورواه 
مسلم » كتاب الجهاد ‏ باب قول النبي َه : لا نورث ... )١1880/9(‏ . 

(0) رواه النسائي في سننه الكبرى » من حديث عمر بن الخطاب )١88/19(‏ . 


هم 


بقوله عليه السلام : «لا يرث القاتل» , هذا لفظه عند الترمذي"'' ع 
يمره ساعن الح ع ودر درك ضيه الباق 6 زلا يرت كنار 
المسلم , ولا المسلم الكافر)"" . 
واعترض هذا الدليل : بأنهم إن أجمعوا على خروج ما ذكرتم عن عموم 
الآية » فالمخصص الإجماع لا السنة » وإلا فلا نسلم التخصيص .» إذ لا دليل 
و 
لأاده]1١2‏ /الجواب : أنهم أجمعوا على التخصيص بأخبار الآحاد » حيث لم 
ينكروه لما وقع ؛ فلا يكون التخصيص بالإجماع » بل بخبر الواحد » ودليله 
الإجماع . ومنه يعلم ضعف قول من قال : إنما ينهض إن ثبت أن الآيتين ما 
خُصتا بقطعي ولا منفصل . فإن التمسك أنهم لم ينكروه - حيث وقع - وإلا 
كابر يتوقفون على كونها خصت بقطعي أو عنفصل . 
ا قالوا : رد عمر خبر فاطمة بنت قيس » أن النبي عليه السلام لم يجعل لها 
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)١(‏ أخرجه الترمذي » عن أبي هريرة بلفظ : «القاتل لا يرث» » أبواب الفرائض ‏ باب ما جاء 
ف إبطال ميراث القاتل (575/54) » وأبو داود » من حديث عمرو بن شعيب بلفظ : «ليس للقاتل 
شيء) . سنن أبي داود » كتاب الديات ‏ باب ديات الأعضاء (591/4) ا 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم » عن أبي أسامة بن زيد قال : قال رسول الله وَلله : «لاا يرث المسلم 
الكافر ولا يرث الكافر المسلم» » كتاب المغازي ‏ باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح (45/0) » 
ومسلم ف كتاب الفرائض )١775/8(‏ . 

(9) مراتب الإجماع (ص98) .: 

(4) رواه مسلم » كتاب الطلاق ‏ باب المطلقة ثلانا لا نفقة لها » عن الشعبي أنه حدث بحديث 
فاطمة بنت قيس » أن رسول الله يله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة . فأخذ الأسود بن زيد كفا من 

م 


شق 


لما كان مخصصا لقوله تعالى : ( أَسْكنُوهُنَ )220 ». فقال : كيف نترك 
كتاب ربنا » وسنة نبينا لقول امرأة) » لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
لخص به » وجعل علة الرد معارضته للكتاب . 

الجواب : إنما رده لتردده في صدقها » يدل على ذلك قوله : «لا ندري 
أصدقت أم كذبت» » فعلل الرد بالتردد في الصدق » لا بكونه خبر واحد ع 
وإنما طرق إليها الوهم » وإلا فالصحبة ظاهرة في العدالة . 

قالو'"' : العام - وهو الكتاب ‏ قطعي . والخاص ‏ وهو خبر الواحد ‏ 

الجواب : أن التخصيص وقع في الدلالة » لأنه رفع للدلالة في بعض 
الموارد » فلم يلزم ترك القطعي بالظني » بل ترك الظني بالظني . 

قلت : لا منافاة بين التعادل بحسب الذات والترجيح بسبب خارج - وهو 
كون الأصل ف الدليل الإعمال ‏ يرجح الخاص . 

ويقرر بعبارة أخرى » فنقول : العام قطعي المتن ظني الدلالة » والخبر 
الخاص بالعكس ؛ فكان لكل قوة من وجه » فوجب الجمع . 
اح 
حصى فحصبه به » وقال : ويلك تحدث يمئل هذا » قال عمر : ولا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا ) 
لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت» » وفاطمة بنت قيس بن خالد القرشية » صحابية من 
المهاجرات الأول » اجتمع في بيتها أهل الشورى عند مقتل عمر . انظر الاستيعاب )١1901/14(‏ » 
الإصابة )١515/8(‏ . 
)١(‏ الطلاق آية (5) . 
(7) وهم الذين منعوا تخصيص القرآن بالسنة . انظر (ص9137) . 


يضىض 


[تخصيص 
العموم 
بالإجماع] 


وقال الكرخي7١2‏ مثل ذللك »ء إلا أنه زاد قيداً » فقال : العام القتطعي 
[ م ]'"' يضعف بالتجوز » فصرفه عن حقيقته إلى النجاز ‏ لأن االخصص 
بالمنفصل بحاز عنده ‏ والقطعي يترك بالظني إذا ضعف بالتجوز » إذ لا يبقى 
قطعياً » إذ نسبته إلى جميع مراتب التجوز بالحواز بالسواء » وإن كان ظاهرا 
في الباقي ؛ فارتفع مانع القطع . وابن أبان مثل ذلك لما ذكر الكرخي . 

والجواب : ما تقدم . 

احتج القاضي : بأن كلا منهما قطعي من وجه ظني من وجه » فتعارضا 
055 كنا 

الجواب : يرجح الخبر » لأن اعتباره جمع بين الدليلين » واعتبار الكتاب 
إبطال للخبر جملة » والجمع أولى من الإبطال . 

قال : ( مسألة : الإجماع يخصص القرآن والسنة . كتنصيف آية 
القذف على العبد , فلو عملوا بخلاف نص تضمن ناسخاً ) . 

أقول : لم يختلفوا في أن الإجماع يتخصص العموم » والمخصص ف الحقيقة 
سنده » لعدم اعتباره زمن الوحي » وهذا كما خصوا آية القذف . فإن 
ظاهرها ثمانون للحر والعبد » وأوجبوا على العبد نصفها*' » أما لو عملوا 
بخلاف ما هو نص ؛ فإن إجماعهم يتضمن ناسخاً ؛ ومن نّم قيل : الإجماع لا 
ينسخ به والفرق بين التخصيص به والنسخ لا يرجع إلى خلاف معنوي . 
)١(‏ انظر مذهبه ف أصول الخصاص )١158/١(‏ . 
(؟) هكذا في جميع الدسخ » ولعل الصواب حذفها حتى يستقيم الكلام » والله أعلم . 
(؟) التلخيص (؟55/9ه) . 


(4) مراتب الإجماء (ص١؟١)‏ . 


رض 


قال : ( مسألة : العام يخص بالمفهوم إن قبل به . --0 

/ ومثل : «في الأنعام الزكاة) . «في الغنم السائمة الزكاة) , للجمع بين بلنهرم) 
الاين [رددء] 

فإن قيل : العام أقوى . فلا معارضة . 

قلنا : الجمع أولى كغيره ) . 

أقول : من قال بالمفهوم » قال إنه يخصص العموم » وذكر في مثاله من 
مفهوم المخالفة لأنه أضعف » فيلزم من ثبوته ثبوت الأقوى : (في الأنعام 
الزكاة) . فإنه عام في السائمة والمعلوفة . 

ثم يقول : «في الغنم السائمة الزكاة» , فيدل بالمفهوم على أنه ليس في 
المعلوفة زكاة » فيخص الأول بالسائمة وتخرج عنه المعلوفة . 

مثاله من الإحكام : أن الماء لا ينجسه إلا ما غير طعمه وريه » مع 
مفهوم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبق"" . 

لنا : أنه دليل شرعي عارض دليلاً آخر » فكان العمل به جمعاً بين 
الأدلة. 

فإن قيل : المنطوق أقوى » والأضعف لا يعارض الأقوى . 

قلنا : الجمع أولى كغيره من المخصصات » ولا يشترط التساوي في القوة 


كما في القرآن بخبر الواحد . [تعب 
قال : ( مسألة : فعله عليه السلام بخصص العموم . كما لو قال : العمرم 
بفعله عَيِه ] 


)١١8/5( المستصفى‎ » )449/١( انظر مذهب الذين خصصوا العموم بالمفهوم في البرهان‎ )١( 
. )5١50ص( العدة (9/ملاه) » شرح تنقيح الفصول‎ 


طرق 


الوصال أو الاستقبال للحاجة ٠‏ أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم , 
لت وت ٠‏ وإك ثب ثبت بعام . فالمختار تخنصيصه 


لنا : أن التخصيص أولى للجمع . 

قالوا : الفعل أولى لخصوصه . 

قلنا : الكلام في العمومين ) . 

أقول : فعله ينه مخصص للعموم عندنا » وعند الشافعية » والحنفية"'' : 
خاو للك رضي بتر قال لسع "انيد وراك رو اس ار 
كشف الفخذ حرام على كل مسلم *' , ثم فعل ذلك » فهو مبين أنه غير 
مراد في العموم » هذا إذا لم يثبت وجوب تتباع الأمة بدليل خاص »؛ أما لو 
ثبت فهو نسخ لتحريه بالنسبة إلينا . 

والظاهر : أن النهي عن الاستقبال مخصوص بالصحراء ؛ لأنه استدبر في 


)١(‏ انظر التلخيص (5510/7) » إحكام الفصول (ص174١)‏ » العدة (07/7) » التبصرة 
(ص”7 4 ؟١)‏ السو )٠‏ » الإحكام (769/17) » فواتح البعرت 1 

(؟) الوصال نهى عنه له بحديث ابن عمر قال : «إن رسول الله يله نهى عن الوصال ... 
أخرجه البخاري ف كتاب الصوم ‏ باب الوصال (7147/9) . 

(0) وثبت ف صحيح البخاري . (أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول» » كتاب 
الوضوء ‏ باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول )541/١(‏ . 

(4) وأخرج أبو داود والترمذي عن جرهد أنه مه قال : «غط فخذك . فإن الفخذ عورة» . أبو 
داود » كتاب الحمام ‏ باب النهي عن التعري (757/7) » الترمذي » أبواب الاستئذان ‏ باب ما 
جاء أن الفخذ عورة . عارضة الأحوذي )589/1١١(‏ . 


وغ5" 


البنيان » وثبت الاتباع بخاص وهو قياسنا عليه ؛ لأنه أشد احتراماً » ولا نسخ 
لإمكان الجمع » فقول المصنف : ( ثم فعل ) أي إذ استقبل في الصحراء . 

أما لو يغبت الاتباع فيه إلا بعام . مثل : ( قَائَبِعُوه 274" , و ( لَقَدْ 
كان لك فى ر شوك انه كر ة وا ال بالمسار 2 داك اساي تل 
الاتباع مخصوص الأول > ولااهت خليين :الاقداء باق الفقل.. 

وقيل : يجب عليهم العمل [ بموافق ]'"' دليل الاتباع » فيتبع في فعله . 

وقيل : بالوقف . 

لنا : أن اعتبار الأول تخصيص لدليل الاتباع » ففيه الجمع بين الدليلين » 
واعتبار دليل الاتباع إبطال للدليل الأول » فالجمع أولى . 

قالوا : الفعل خاص والقول عام » والخاص مقدم . 

الجواب : أن الفعل لا دلالة له بالنسبة إلينا » إنما الدليل القول الأول 
ودليل الاتباع وهما عامان » والأول أخص . فالعمل به أولى . 

وفيه نظر ؛ إذ للقائل أن يقول : الدليل مجموع دليل الاتباع مع الفعل ) 


وليس بعام أعم ١‏ 
[1©] قال : ( مسألة : الجمهور : / إذا علم وَِلهُ بفعل مخالف للعموم ولم 0 
يدكر . كان مخصصاً للفاعل . 0 
دليل الجواز] 


. )١5م( الأعراف آية‎ )١( 
. )51( (؟) الأحراب آية‎ 
. (؟) هكذا في جميع الدسخ » ولعل الصواب : هما وافق‎ 
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لنا : أن سكوته دليل الجواز . 

فإن لم يتبين . فالمختار لا يتعدى لتعذر دليله ) . 

أقول : إذا علم يه بفعل للمكلف مخالف للعموم ولم ينكره كان مخصصا 
للفاعل » فإن تبين معنى يكون علة لتقريره عليه السلام » حمل عليه من يوافق 
ذلك الشخص في ذلك المعنى » إما بالقياس » وإما بقوله عليه السلام : 
«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)'!' » فإن وجد ذلك المعنى في 
جميع الأفراد » كان ذلك ناسخاً للعام » على القول بأن القياس ينسخ”" . 

لنا : أن سكوته دليل جواز الفعل » إذ علم من عادته أنه لو لم يكن جائراً [الد 

لما سكت عن إنكاره » وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعاى | 
بين الأدلة » أما إذا لم يتبين معنى هو العلة » فالمختار لا يتعدى إلى غيره » 
لتعذر دليله » أما القياس فظاهر » وأما «(حكمي على الواحد) »فهو أتالو 
أعملناه كنا أيظلنا العام ركللة > كلاق مالو خضعدا كان جع بين الأدلة ) 


)١(‏ هذا الحديث قال عنه ابن كثير في تحفة الطالب : لم أر لهذا الحديث سنداً » وسألت عنه 
شيخنا أبا الحجاج والذهبي مراراً فلم يعرفاه» » وقال الزركشي في المعتبر : «لا يعرف بهذا اللفظ » 
ولكن معناه ثابت» » رواه الترمذي والنسائي » من حديث مالك » عن محمد بن المنكدر » عن 
أميمة بنت رقيقة قالت : أتيت النبي فَْتهُ في نساء من المهاجرات نبايعه , فقال : «إني لا أصا 
النساء » وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لائة امرأة) . انظر الترمذي » أبواب السير ‏ باب ما جاء فق 
بيعة النساء (4 2١51/١‏ رقم591١)‏ »ء النسائي » كتاب البيعة ‏ باب ما جاء في البيعة (585/5) » 
وانظر تحفة الطالب (ص585) ء المعتبر (ص/5 )١‏ . ش 

(؟) عامة أهل الأصول على منع النسخ بالقياس » ولكن أجاز ذلك بعض متقدمي الشافعية » 
واشترط البعض أن تكون علته منصوصة . انظر التبصرة (ص4/؟) » العدة (8710/9) » إحكام 
الفصول (ص755) » المستصفى )١١5/1١(‏ » الإحكام (0/+78) : 


١ 


أن يحمل العام علنى غير الشاعل > والتقرير غلئ الفاعل + واخديت غلى 
الصور التي وجد فيها المعنى » وقرر تعذره . 

اها : بأن وحكمي على الواحد) مخصوص إجماعاً » مما علم فيه عدم 
الفارق » وللاختلاف في الأحكام قطعاً » وهنا لم نعلمه . 

قال : ( مسألة : الجمهور : مذهب الصحابي ليس بمخصص ولو كان [منمب 


8 لصحابي 
الراوي , خلافا للحنفية والخحنابلة . هل يخص 
به العام ؟] 


لنا : ليس بحجة . 
قالوا : يستلزم دليلاً » وإلا كان قياساً فيجب الجمع . 
قلنا : يستلزم في ظنه , فلا يجوز لغيره اتباعه . 
قالوا : لو كان ظنياً لبينه . 
قلنا : ولو كان قطعياً لبينه . 
وأيضاً : لم يخف عن غيره . 
وأيضاً : م يجر لصحابي آخر مخالفته , وهو اتفاق ) . 
أقول : مذهب الصحابي لا يخصص العموم عندنا » وذهب بعض 
أصحابنا » وبعض الشافعية » وأكثر الحنفية والحنابلة إلى أنه مخصص » 
التاق وا يا على م 1 
)١(‏ أما المالكية : فالذي ذكره ابن القصار رحمه الله » أن مذهب الصحابي يخصص العام » أما 
القاضي الباقلاني والباجي فيمنعون التخصيص ,ذهب الصحابي . 
اام لبا قر لقن ويروا شيو معن لب اناد يكور لا 
الشافعي كان تخصص عذهب الحبساي ق التنم 2 جع :وكذلاك الحنفية . 


أما الحنفية : فهم أيضا لا يخصصون العموم ذهب الراوي » ولم أقف على من خالف ف ذلك » 
0 


52 


اخنجوآ : بأن عخالفة الضحابي للعام لا تكون إلا بدليل ولا كان فاسقا » 
لكنهم عدول » فيعتبر ذلك الدليل ‏ وإن لم يعرف بعينه ‏ ويخصص به جمعا 
فق تلن منوهذا الاليل :0 ينض ذا كان الصحابي هو الراوي » وإلا 
[ ققد ''١]‏ يكون اطلع عليه ؛ إلا أن يغير الدليل بأن يقول : قول الصحابي لا 
يكرن إلا لدليل ولا كان قاسقاً ع وذلك الدليل عخصص جمعا بين الأدلة, 

الجواب : أنه يستدعي دليلاً في ظنه » وما ظنه المحتهد دليلا لا يكون 
ذلاذ حلي كيزه 10 يغليئة يجيه مم ونه دلالته » فلا يجوز لغيره اتباعه في 
اعتباره والتخصيص به ؛ لأنه تقليد من محتهد » وهو لا يجوز . 

[01/1 قالوا ‏ دفعاً /لحذا الجواب ‏ : دليل قطعي , إذ لو كان ظنياً لبينه للتهمة . 

الجواب من وجوه ثلاثة : 

الأول العا ظة ع نملو كان قله اده وفع التمية 

وأيضاً : لو كان قطعياً لم يخف على غيره عادة . 

وأيضاً : لو كان قطعياً ل يحز لصحابي آخر مخالفته » لكن مخالفته ججائزة 
أتفاقاً + 

0 قال : ( مسألة : الجمهور : أن العادة في تناول بعض خاص ليس 

5 

وإن كان ١‏ م ان قار ون ره علات اعدف جلك 

وأما الحنابلة : فمذهب الصحابي عندهم يخص به العموم » والله أعلم . انظر الرسالة للإمام 
الشافعي (ص555 ) » مقدمة ابن القصار (ص5؟) » العدة (؟/0174) » إحكام الفصول للباجي 
(ص7١)‏ » التلخيص (؟/5175) » التبصرة (ص494 )١‏ » كشف الأسرار لليخاري (56/9) 2 
أصول السرخسي (؟/0) » التمهيد لأبي الخطاب )١١9/5(‏ » البرهان )١1751/5(‏ . 

. هكذا ف جميع النسخ . ولابد من حذفها حتى يستقيم المعنى‎ )١( 


5 


بمخصص . خلافاً للحنفية . مثل : حرمت الربا في الطعام . وعادتهم 
تناول البر . 

لنا : أن اللفظ عام لغة وعرفاً ‏ ولا تخصص . 

قالوا : يخص به . كتخصيص الدابة بالعرف . والنقد بالغالب . 

قلنا : إن غلب الاسم عليه كالدابة اخنص به ء بخلاف غلبة تناوله 
والفرض فيه . 

قالوا : لو قال : «اشتر لحماً» وعادتهم تناول الضأن . لم يفهم سواه . 

قلدا : تلك قرينة في المطلق . والكلام في العموم ) . 

أقول : المعروف من مذهب مالك , أن العادة تخصصة للعموم''' » وبه 
'”' أصحابنا » وجمهور الشافعية إلى أنها غبر 
نخصصة » وهذا إذا كان عادة المخاطبين تناول طعام خاص » فورد خطاب 
عام بتحريم الطعام » كقوله : حرمت عليكم الطعام) والفرض أن عادتهم 
زمن الخطاب تناول البر » فهل يعم جميع الطعام أو يخص البر ؟ . فيه خلاف . 

والعجب من المصنف كيف غفل عما ذكر في كتابه في الفقه في باب 
الو كالةا. توق قال :زو كذللة اللخطيصن العرق يج وق كتاني الفارسة عدن 
الحؤية” "فق الذي رسال وغل سرع الد نداب لبر اواك عش ولاه 


قال أبو ات 4 وذهب بعص 


. )١177ص( انظر مذهب مالك في إحكام الفصول للباجي‎ )١( 

. )”45/١( فواتح الرحموت‎ » )7١117/١( انظر تيسير التحرير‎ )١( 

() كالقاضي الباقلاني . انظر التلخيص (551/5) », البرهان )445/١(‏ » المستصفى 
(؟/١1١1)ء‏ الإحكام (؟/4 28 ) ء العدة (؟/97ه) . 

(5) المدونة (5/؟15١)‏ . 


5 


ربها : «اركبها حيث شكئت» » فهذا يعلم أنه لم يسرجها إلى الشام ولا إلى 
إفريقية . 

احتج : بأن: اللفظ عام لغة » ولم يطرأ عليه عرف نقله » إذ الفرض أن 
المعتاد أكلهم البر » والطعام باق على عمومه » فيجب العمل بالمقتضي السام 
عن المعارض . 

قلت : الحق أنه ظاهر في إرادة انجاز العرثقي . 

احتج القائل بأنها تخصيص بوجهين : 

الأول : قالوا : يتخص بها ء كتخصيص الدابة بذوات الأربع » وهو 
كونه في اللغة لكل ما دب » وكما يخص بها النقد بالغالب بعد كونه في اللغة 
لك:تقت:. 

وات قلات ايض ولاك لمن غرف + كدلؤات برا لفق قد 
فإن العادة في تناوله لا في غلبة الاسم عليه » ولو فرضنا غلبة الاسم لاختص به 
كباق الذاية ركاة: اللخصص غيه لذن لاتعلية العادة +بوالفرض رقا وق 
في غلبة العادة فقط . 

فقلت : يلزم من غلبة التناول غلبة الاسم » فيرجع إلى خلاف في حال . 

قالوا أيضاً : لو قال : «اشتر لحما» والمعتاد في البدو تناول لحم الضأن » لم 
يفهم سواه » فعلم أن غلبة التناول يستلزم غلبة الاسم . 

الجواب : أن ذلك غير محل النزاع » لأن «لحماً» مطلق نزل على قيد 

[ بقرينة » فليس فيه ترك المطلق / وإنما الكلام في العموم هل يحمل على 


فإنتدلالة الطلى على اللقيداك دلاكة | لتر تعن الكل ا 
العام على أفراده دلالة الكل على الأجزاء » وهي أقوى لأنها تضمنية . 

قال : ( مسألة : الجمهور : إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص »2 
خلافاً لأبي ثور , مثل : «أبما إهاب دبغ فقد طهر» . وقوله في شاة 
ميمونة : «دباغها طهورها) . 

لنا : لا تعارض .» فيعمل بهما . 

قالوا : المفهوم يخصص العموم 

قلنا : مفهوم اللقب مردود ) . 

أقول :لراك تلان العاد اف للك وان 0ق ورف اس الحخكم 
عن غيره » فقد سبق أنه مخصص”" وإلا فلا » خلافاً لأبي ثور , مثل : (أيما 
إهاب دبغ فقد طهرع'” , مع ما أخرجه البزار والطبراني في معجمه في شاة 
ميمونة : «دباغها طهورها)”*' ؛ فيعم طهارة كل إهاب ولا يختص بشاة 


ميمولة . 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ . ولعل الصواب : الكل على الجزء » وهي ي دلالة التزام وهي أضعف 
من التضمنية . 

(؟) انظر (ص5759) . 

لعي يد افيس و روي دن 
فماتت » فمر بها رسول الله يَللْهُ فقال : «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به) » فقالوا : ! 
اك و ل ا ا 
(4) أخرجه الطبراني في الصغير من حديث عائشة بلفظ : «دباغ الأديم طهور» . المعجم الصغير 
)١150/1(‏ » وأما في مسند البزار فلم أقف عليه » وأخرجه عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : 
«دباغها طهورهاء الدارقطني » كتاب الطهارة (44/1) » وابن. حبان في صحيحه )1١6/4(‏ . 
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لنا : لا تعارض بين منطوق العام ومنطوق الخاص » ومفهوم الخناص غير 
معتبر » فيعمل مقتضى كل منهما » عملا بالمقتضى السام . 
قالو”'' : تقدم أن المفهوم يخصص العموم » ومفهوم الخاص نفي الحكم 
عن ساف قبون العا مع ان لرحي قطيط در مها زن:الاذلة: 
الجواب : أن مفهوم اللقب”'' ليس بحجة . 
والحق : أن الخلاف في التخصيص به ينبني على حجيته . 
20-1 قال : ( مسألة : رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص . 
الع ازا الإمام , وأبو الحسين : ليس بتخصيص . 
202 وقيل : بالوقف , مثل : ( وَالَطُلّقَات ) . مع ( وِبُعُولتَهَنَ » . 
العام] لنا : لفظان فلا يلزم من مجاز أحدهما مجاز الآخر . 
قالوا : يلزم مخالفة الضمير . 
أجيب : كإعادة الظاهر . 
الوقف : لعدم الترجيح . 
وأجيب : بظهور العموم فيهما . فلو خصصنا الأول خصصناهما » ولو 
سلم فالظاهر أقوى ) . 
أقول : إذا ذكر عام وبعده ضمير يرجع إلى بعض متناولاته » لم يكن 


. انظر مذهب الجمهور الذين خصصوا العام بالمفهوم (ص5175)‎ )١( 

(؟) مفهوم اللقب : اللقب هو الاسم المحرد . والمقصود هنا : تعليق الحكم على اسم ليدل على 
انتفاء الحكم عن غير المذكور » كما لو قال : «في الغنم زكاة» » فيدل على انتفاء الحكم عن غير 
الغنم » وقد أنكره الأصوليون إلا شذوذاً . انظر البرهان )455/١(‏ » العدة (؟/475) » شرح 
تنقيح الفصول (ص١507)‏ . 


تيبي المطدنيا عرو له 30 ألمي 

وذهب الإمام » وأبو الحسين البصري إلى أنه تخصيص » وتوقف قوم" 
ونسب الآمدي الوقف إلى الإمام وإلى أبي الحسين . 

مثاله : قوله تعالى : ( وَالْطلّقَات يَتَرَبَصْنَ بأَنفْسهِنٌ نَلاَنَة فرُوء 74 
قال ا ل ا 
فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات . 

لنا : أنهما لفظان » فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيروته 
بحازاً خروج الآخر » وغايته أن ظاهر الضمير أن يكون عاماً وقد خصّ » فلا 
يلزم مثله فيما رجع إليه . 

قال #تراوم من تعمووض العاميو مع بعال عدوم :الله« الطني غالقة 
الضمير لما يرجع إليه » وأنه خلاف الأصل . 

الجواب : أن الضمير كإعادة الظاهر » ولا شك أنه لو أعاد الظاهر 
فال : «وبعولة المطلقات») 505 الخصوص » لم يلزم منه / خصوص [/50"] 
الأول » ول نحكم بكونه غير الأول ومخالفاً له » فكذا هنا . 

قلت : وفيه نظر ؛ لأنه إذا قال : «وبعولة المطلقات أحق بردهن) ) 


)١(‏ انظر أصول الحصاص )757/١(‏ » ميزان الأصول (ص778) » شرح تنقيح الفصول 
(ص77؟) » الإحكام للآمدي (785/1) » شرح اللمع )١185/١(‏ » أحكام القرآن لابن العربي 
)١185/1(‏ ء التيسير والتحرير )3”750/١(‏ . 

(؟) الذي اختاره أبو الحسين في المعتمد » والإمام الرازي التوقف . انظر المعتمد )581/١(‏ » 
الحصول )١١١/١(‏ ء الإحكام (395/9) . 

(") البقرة آية (374) . 


[أدلة مانعي 
التخصيص] 


كانت المطلقات هي [ المذكورة ]('' أولاً لظهور العهد , فيلزم التخصيص . 

القائل بالوقف قال : يلزم تخصيص الظاهر أ و العتيس ردنب تالف 
وكلاهما تحكم لعدم المرجح فوجب الوقف ؛ لأنا إن أبقينا الأول على عمومه 
لزم مخالفة المضمر الظاهر » وإن خصصناهما لزم مخالفة ظاهرهما . 

الجواب : لا نسلم عدم الترجيح ؛ لأنهما ظاهران في العموم . فإذا 
خصصنا الأول لزم تخصيص الثاني » وإذا خصصنا الثاني لم يلزم تخصيص 
الأول وما فيه مخالفة ظاهر واحد أولى مما فيه مخالفتان . 

ولو سلم أنه لا يلزم من تخصيص الأول إلا مخالفة ظاهر واد » لكان 
مخالفة ظاهر الضمير أولى من مخالفة ظاهر الظاهر » إذ مخالفة الأضعف دلالة 
أولى من خالفة دلالة الأقوى » ووجه ضعفه : توقفه عليه من غير عكس . 

قال : ( مسألة : الأئمة الأربعة , والأشعري . وأبو هاشم . وأبو 
الحسين عراز خصيص العموم بالغبان .+ 

ابن سريج : إن كان جلياً . 

ابن أبان : إن كان العام تخصصاً . 

وقيل : إن كان الأصل مخرجاً 

والجبائي : يقدم العام مطلقاً . 

القاضي . والإمام : بالوقف . 

والمختار : إن ثبتت العلة بنص أو إجماع , أو كان الأصل مخصصاً , 
خص به . وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع . فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس 


. هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : المذكورات , والله أعلم‎ )١( 
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وإلا فعموم الخبر . 

لنا : أنها كذلك كالنص الخاص . فيخصص بها جمعا بين الدليلين . 

واستدل : بأن المستنبطة إما راجحة , أو مرجوحة , أو مساوية , 
والمرجوح والمساوي لا يخصص وقوع احتمال من اثنين أقرب من واححد 

وأجيب : يجزيه في كل تخصيص . وقد رجح بالجمع . 

الجبائي : لو خص به لزم تقديم الأضعف بما تقدم في خبر الواحد . من 
أن الخبر يجتهد فيه في أمرين إلى آخره . 

وأجيب : بما تقدم . وبأن ذلك عند إبطال أحدهما . وهذا إعمال 
هما . وبإلزام تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم لما . 

واستدل : بتأخيره في حديث معاذ . وتصويبه . 

وأجيب : بأنه أخر السنة على الكتاب . ول يمنع الجمع . 

واستدل : بأن دليل القياس الإجماع . ولا إججماع عند مخالفة العموم . 

وأجيب : بأن المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص » لقوله عليه 
السلام : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) . وما سواهما إن 
ترجح الخاص وجب اعتباره لأنه المعتبر . كما ذكر في الإجماع الظني . 
وهذه ونحوها قطعية عند القاضي . لما ثبت من القطع بالعمل بالراجح من 
الأمارات ظنية عند قوم , لأن الدليل الخاص بها ظني ) . 

أقول / : يخص العام بالقياس عندنا » وعند الشافعي » وأحمد ء [أ/غتم] 


وه" 


والأشعري » وأبي هاشم . وأبي الحسين"''' . 

وقال ابن سريج : يخص بالقياس الحلي دون الخفي"" . 

وقال عيسى بن أبان" '' : إن خص العام بنص » خص بعد ذلك بالقياس 
وإلا فلا » وإليه ذهب الكرخي » إلا أنه شرط أن يكون الملخصص أولاً 
57 

وقيل : إن كان الأصل المقيس عليه مخرجاً من العام بنص » ججاز إخراج 
ما شاركه في العلة قياساً عليه » وإلا فلا( . 

وقال الحبائي : العام مقدم مطلق0” . 

وتوقف القاضي والإمام””” . 

واختار المصنف : أن العلة إن ثبتت بنص أو إجماع » أو كان الأصل 


. انظر مقدمة ابن القصار (ص؟) ؛ إحكام الفصول (ص١7١) » خلافاً للقاضي الباقلاني‎ )١( 
2 )"84/١( وانظر رأي الشافعي في شرح اللمع‎ » )579/١( انظر التلخيص (؟/51/7) » المعتمد‎ 
وانظر مذهب الإمام أحمد في العدة (5559/9) » وانظر مذهب أبي الحسن الأشعري وأبي هاشم‎ 
. )988/1١( وأبي الحسين في التلخيص (؟5177/1) » وشرح اللمع‎ 

(١؟)‏ انظر مذهب ابن سريج في المحصول )١4/8/١(‏ . 

(9) انظر مذهب ابن أبان في شرح اللمع )*85/1١(‏ . 

(5) انظر أصول الحصاص )7١١/١(‏ » كشف الأسرار للبخاري )7549/1١(‏ » أصول السرخسي 
)١55/١1(‏ »ء تيسير التحرير (75/5) . 

(5) وهو اختيار الآمدي . انظر الإحكام (10//9”) . 

(5) انظر مذهبه ف التلخيص )511١/5(‏ » والمستصفى (؟77/9١)‏ » وشرح اللمع )32885/١(‏ . 

(0) أي إمام الحرمين » وتبعهم الغزالي ‏ رحمهم الله جميعاً ‏ . انظر التلخيص (0177/5) » البرهان 
(558/1) »ء المستصفى )١14/5(‏ . 
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مخرجاً من العام » خص بالقياس » وإلا بالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع » فإن 
ظهر ترجيح خاص للقياس قدم » وإلا قدم عموم الخبر . 

ولو قال : وإلا فالعام لكان أولى » لأن الكلام في تخصيص العموم 
بالقياس أعم من أن يكون العام خيراً أم لا . 

لنا : أن القياسات إذا كانت علية أوصافها ثابتة بنص أو إجماع » أو كان 
اللي كريد نض از( للع ميولة قن امن إفاذة القاك نع اكه امتمتهية 
جمعاً بين الأدلة . 

لا يقال : العلة قد تكون مستنبطة فيما إذا كان الأصل مخرجاً » فلا نسلم 
أنها حينئذ كالنص الخاص . 

لأنا نقول : القياس حيئذ يكون لازماً لنص مقدم على العام » ولازم 
المقدم مقدم . 

وأيضاً : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)7' هو المخصص 
في الحقيقة » على ما سيذكر آخر المسألة . 

واستدل بدليل مزيف على الشق الفاني » وهو : أنه إذا اتتفت الأمور 
الثلاثة ولم يظهر ترجيح خاص للقياس » قدم عموم الخبر [ أن ]”" العلة إذا 
كانت مستنبطة » فإما أن تكون راجحة على العام في محل التخصيص » أو 
مرجوحة أو مساوية » وإنما يخصص بها إذا كانت راجحة » فالتخصيص 
يثبت باحتمال بعينه » وينتفي باحتمالين » ووقوع احتمال من اثنين أقرب من 


. سبق لخريجه‎ )١( 


(؟) هكذا في جميع النسخ . ولعل الصواب : على » حتى يستقيم الكلام . 


ىم" 


واحد معين » فيكون عدم التخصيص أقرب إلى النفس وأرجح في الظن » 
فيجب العمل بالعام » وهو المطلوب . 

الجواب : أن هذا بعينه يمنع كل تخصيص بعين ما ذكرتم . 

وفيه نظر ؛ لأن المخصص في غير ما نحن فيه يتعين رجحانه بدليل يدل 

ثم أشار إلى جواب تفصيلى وهو : أن احتمال رجحانها لا يكون مساويا 
لاحتمال عدم رححانها ؛ لأنه على تقدير يلزم الجمع بين الدليلين » وعلى 
تقدير عدم رجحانها يلزم إبطال أحدهما » والجمع أولى . 

وإلى هذا أشار بقوله : وقد رجح التخصيص بالعلة المستنبطة بالجمع » أو 
قد رجح مطلق التخصيص بالجمع » على أن يكون من تمام النتقض 
الإجمالي"'' » فكأنه قال : وقد رجحتم بالجمع , فما كان جوابهم هناك فهو 
انها نهنا 7 

[ألمكس] ولط الشارضسية كلها( اواليعة ان اعنققوا للدلئل ندال لكر علي 

مختاره » ووجه وروده أن يقال : وجوب التخصيص بالقياس على الأصل 
المخصص مبني على جواز التخصيص بالعلة المستنبطة ؛ لأن تلك العلة لا يجوز 
أن تكون ثابتة بنص أو إجماع » وإلا لكان هو القسم الأول » لكن 
التخصيص بالمستنبطة لا يجوز لما ذكر . 

واللكواب: امير 6و التقريتر الأول أسعن بافظ لاه :ولا لقال 


واعترض . 
)١(‏ لأن النص إذا قدم على العلة » كانت على منقوضة أو مخصصة . 


ه " 


وأيضاً : صرح في الإحكام » أنه لإبطال تخصيص العموم بقياس علته 

احتج الحبائي : بأنه لو قدم القياس على عموم الخبر » لزم تقديم الأضعف 
على الأقوى وهو باطل », أما الملازمة ؛ فلأن الخبر يجتهد فيه في أمرين : 
والقياس في ستة أمور » وإن كان أصله خبراً ففي ثمانية » وما توقف على 
مقدمات أكثر فهو أضعف . 

وات اول امه بيس اتدل السالةى اماه كرنا د الور 
عثابة نص خاص » لا كما حمل عليه الشراح بما تقدم في خبر الواحد ؛ لأنه ثم 
من جهته » فلم يتقدم له هناك جواب . 

وثانيً : أن الإلزام .ما ذكرتم لا يرد علينا » وإنما لا يجوز عند إبطال 
أحدهما » وهذا إعمال هما . 

وقالها +“ بالتزامة عا جورت .من تخصيص "الكتاب بالسنة والمفهوم » مع 
أنهما أضعف . 

وفي التثالث نظر ؛ لأنه لا يقول بتخصيص القرآن بخبر الواحد » ولا يقول 
عمقيوم الخالفة قرعا غم التسضئمن بد دروا تلن الخواتز ومتشهوة المرافقنة ع 
فيمنع أنهما أضعف . 

واسقدل الحا أيضا على تتوة ار على القار ديك عاذ + واقنان 
تقدم في الإجماع . | 

ووجهه : أنه قدم السنة على القياس وأقره عليه السلام » وذلك يدل على 


أنه لا عبرة بالقياس مع وحود الخبر » خالفه أو وافقه . 


ده" 


الجواب : أنه أخر السنئة عن الكتاب » مع أنه يخصصه بالسنة المتواترة 
اتفاقاً » ولم يمنع تأخير السنة عن الكتاب الجمع بينهما » بأن يخص بها إذا 
كانت خاصة » فكذا لا بمنع تأخير القياس الجمع بينه وبين العام » بأن 
ادو انان 131“ قن انار اها : 

وقد يقال : مقتضى الحديث ألا تقدم السنة على الكتاب . 

خالفناه للإجماع » فيعمل به فيما عداه » لكن لا يصح الإجماع . 

واستدل الحبائي أيضاً : بأن الدليل على حجية القياس هو الإجماع » ولا 
إجماع عند مخالفة العموم للخلاف فيه » فامتنع العمل به ١‏ إذ لا قبت سكيم 
إلا بدليل . 

الجواب : لا نسلم أن دليل كل قياس الإجماع » بل قد يكون نصاً » وما 
ذهبنا إليه كذلك » لأن النص على علة الحكم كالنص على الحكم . وإذا 

[1*] كان كذلك » كان تعدية / العلة المؤثرة وهي الثابتة بنص أو إجماع بذلك 

النص » وتعدية حكم محل التخصيص وهو الأصل المخصص بقوله عليه 
السلام : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) . لا بالإجماع . 

ثم قال : إن ما سوى المؤوثرة ومحل التخصيص إن ترجح الخناص ‏ وهو 
القياس - وجب اعتباره ؛ لأن رجحان الظن هو المعتبر » كما ذكر في الإجماع 
الظني » يريد والله أعلم - في مسألة إجماع أهل المدينة » وإن لم يكن الخخناص 
راجحا » وجب اعتبار العموم ؛ لأن المقتضي للعمل ‏ وهو العموم ‏ موجود 
دي كسانم به قويدية مدل ,سه والتكاقن مروإن كان خاضا وفينه اسع 
بينهما ‏ إلا أنه يحتمل ألا تكون العلة المستنبطة أو المختلف فيها علة . 
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ثم نبه الصنف على نكتة » فقال : ( هذه القضية ونحوها قطعية عند 
القاضي » لما تقرر من وجوب العمل بالراجح من الأمارات قطعاً » ظنية عند 
قوم لأن الدليل الخاص لما ظني » والمأخوذ من الظني ظني ) . 

لا يقال : القاضي متوقف , فكيف يقال هذه قطعية عنله ؟ . 

لأنا نقول : القاضي ذهب إلى أن العمل بالراجح قطعي لمن ظهر له 
الرجحان » فهذه قطعية عنده على تقدير الرجحان » وإن كان القاضي لم 
يظهر في هذه رجحان » وإذا كانت قطعية » قطعنا بتخطعة المخالفة فيها . 

قال : ( مسألة : المطلق : ما دل على شائع في جدسه . فتخسرج [تعريف 
المعارف ‏ ونحو : كل رجل ونحوه , لاستغراقهما . 5-5 

والمقيد : بخلافه » ويطلق المقيد على ما أخرج من شياع بوجه , كرقبة 
مؤمنة , وما ذكر في التخصيص من متفق ومختلف ومختار ومزيف . جار 
فيه , ويزيد مسألة : إذا ورد مطلق ومقيد ) . 

ذا كاف اعطاق شديها بالقاء: »للقي كنيها بالكافى :3ك ركنا منييفة: 

وعرّف المطلق''' بأنه : ما دل على شائع في جنسه ء فقوله ( ما دل ) 
كالجنس » وقوله : ( على شائع ف جنسه ) أي غير معين منه » فيتناول 
الموجود والمعدوم والمستحيل » ويخرج ما لا يكون شائعاً في جنسه » وهوما 
لا يصدق على كثيرين كالحزأين الحقيقيين'"" » نحو : زيد » وأنت » والعام 


)١(‏ انظر تعريف المطلق في المعتمد )١588/١(‏ »ء البرهان )557/١(‏ » كشف الأسرار 
(؟/8؟) الإحكام (7/9) المسودة (ص47 )١‏ . 
(0) ني () : كالحزء الحقيقي ؛ ويبدو أنه أصح . 


/اه ؟" 


القع 1:3 7لأئة كدان كولم ةدا سال ساس شام ل سس 
لاستغراقه جميع الجنس » ولا يخرج المحلى بالألف واللام إذا أريد به الماهية ‏ 
ويخرج : كل رجل» » ونحو : ولا رجل»''' ؛ لأنه مما انضم إليه للاستغراق ) 
وأنه ينافي الشيوع المذكور . 

وفي الكتب المشهورة : الفرق بين المطلق والنكرة ؛ فاللفظ الدال على 
الماهية من حيث هي هي » هو المطلق » ومع كثرة معينة : ألفاظ متعلدة ) 
ومع كثرة مستغرقة : العام » ومع وحدة معيئة : المعرفة » ومع وحلة غير 
معينة + النكزة : 

[/]21 وحدٌ المصنف يشملهما ؛ لأن الشائع في سه يضصدق علي الاهية / 

وعلى النكرة » والمبحوث فيه عند الأصوليين هو الثاني . 

والمقيد'”' بخلاف المطلق وهو : لفظ دال على معنى غير شائع في جنسه 
فيتناول ما دل على معين » وما دل على شائع لا في جنسه ؛ وهو العام . 

ويطلق المقيد على معنى آخر » وهو : ما أخرج من شائع بوجه من 
الوجوه » مثل : 8 رَقَبَةِ مُؤْمِئَةٍ 4" , فإنها وإن كانت شائعة في الرقاب 
المومنات » فقد أخرجت من الشياع بوجه » حيث كانت شائعة في المؤومنات 
وغيرها » فأزيل ذلك الشياع عنه!*) لوقيل جا ليه شكان مالفا سن لان 


(0) يي (ا) :لا رجحل ني الدار . 

(4) انظر تعريق القيد. فق الحندود للباجي (ضصغ4) + كشف الأسرار (585/9) الإحكام 
(؟/4) ء شرح تنقيح الفصورل (ص5؟؟١)‏ . 

(9) النساء آية (95) . 
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مقيذًا عن بوبه : 

وبين تعريفي المقيد عموم من وجه » لصدق الأول على زيد دون الثاني 
وصدق الثاني في رقبة مؤمنة دون الأول » وصدقهما معاً في عبدي » وكذا 
بين تعريف المطلق والمقيّد بالتفسير الثاني » لصدق المطلق في رقبة وصدق 
المقيد في عبدي » وصدقهما ف رقبة مؤمنة » وفيه نظر . 

ثم جميع ما ذكر من مخصصات العموم المتفق عليها والمختلف فيها 
والمزيف والمختار » جار في تقييد المطلق به » وزيد في المطلق مسألة واحدة ) 
وهي مسألة حمل المطلق على المقيد » على أنها مذكورة » ثم فيما إذا وافق 
الخقاض حك العام #الكن ل قل .هناك تسل العام .على الخاض إلهشدوو 1ع 
بخلاف هذا » فلذلك لم يستغن عنها بتلك . 

(قال : ويزيد مسألة : إذا ورد مطلق ومقيد . فإن اختلف حكمهما , 
مثل : «اكس وأطعم؛ , فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقاً . ومشل : 
«إن ظاهرت فأعتق رقبة) . مع : «لا تملك رقبة كافرة» . واضح . 

فإن لم يختلف حكمهما , فإن اتحد موجبهما مثبتين . “تمل المطلق على 
المقيد لا العكس ء بياناً لا نسخاً . 

وقيل : نسخ إن تأخر المقيد . 

لنا : أنه ججمع بينهما ؛ لأن العمل بالمقيد عمل بالمطلق . 

وأيضاً : يخرج بيقين وليس بدسخ ؛ لأنه لو كان التقييد نسخاً لكان 


)١(‏ ونسبه أبو الحسين والآمدي إلى أبي ثور رحمه الله . انظر المعتمد (١/588؟)‏ » الإحكم 
(؟/ه؟؟) .. 
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وأيضاً : لكان تأخير المطلق نسخاً . 

قالوا : لو كان تقييداً لوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازاً . 

وأجيب : بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيد , وفي التقيبد بالسلامة . 

والتحقيق : أن المعنى : رقبة من الرقاب . فيرجع إلى ضرب من 

وإن كانا منفيين » عمل بهما ٠‏ مفل : دلا تعتدق مكاتباً) ؛ ولا تعتق 
مكاتباً كافراً» . 

فإن اختلف موجبهما كالظهار والقعل . فعن الشافعي : حمل المطلق 
على المقيد . 

فقيل : بجامع ‏ وهو المختار ‏ فيصير كالتخصيص بالقياس على محل 
التخصيص . 

وأبو حنيفة : لا يحمل ) . 

أقول : إذا ورد مطلق ومقيد » فإن اختلف حكمهما , نحو : «اكس 
ا 01 » «أطعم تميمياً عالماً» فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه 210 

لكا كان أمامورا عنما ا ممه عنينها ١‏ أن لداتتيو دما ل موا اف 

اختلف . إلا في مثل : «إن ظاهرت فأعتق رقبة) ؛ مع : (لا تملك رقبة كافرة) 
فإن المطلق يقيد بالإيمان » وإن كان الظهار والمللك حكمين مختلفين » لكن 


. )١١7ص( التبصرة‎ » )7588/1١( انظر المعتمد‎ )١( 
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لتوقف الإعتاق على الملك » وإلا لم يجمع الإتيان بالمأمور به والاجتناب عن 
أما لو لم يختلف حكمهما » فإما أن يتحد موجبهما أو يختلف » فإن اتحد 
فإما أن يكونا منفيين أو مثبتين . 
الأول : أن يتحد موجبهما مثبتين » مثل : «إن ظاهرت فأعتق رقبة) ع 
«إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة) » فقال الأرنزف 2 : ولا خلاف أنه يحمل 
للظلى على القيده ‏ :وسكن الضف فيه يدوو" "ان لفان أنه عسل الطلق 
عل اللقفة ع [ وركونالقيديانا للمطلى الامعحساته +«مواء فلم اوتا : 
القول الثاني : أنه إن تأخر المقيد كان نسخاً للمطلق”" . 
لنا : أن حمل المطلق على المقيد ]7*) جمع بينهما ؛ لأن العمل بالمقيد يلزم 
وأيضا : يخرج بالعمل بالمقيد عن العهدة » سواء كان مكلفا بالمطلق أو 
بالمقيد » بخلاف العمل بالمطلق ؛ إذ قد يكون مكلفا بالمقيد » فإذا لم يأت به 
لا يخرج عن العهدة . 
وإما أنه بيان لا نسخ » فلأنه لو كان التقيبيك نسحا لكان الخصيصض 
نسخا بطريق الأحرى ؛ لأن دلالة المطلق على المقيد دلالة الجزء على الكل » 
)١(‏ الإحكام (4/9) . 
)١(‏ ذكر هذا الخلاف الباجي ف إحكام الفصول (ص؟57١)‏ . 
() وهو قول الخصاص من الحنفية . انظر أصول الخصاص )31١0/5(‏ . 
(5) ما بين المعقوفتين غير موجود في (ب) . 
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[أدلة القائلين 
بأن التقييد 


نسخ] 


وعم كي اماع دوا لاخر عابي لوي إن وان رفع الأضعف 
نسخاً » فأحرى رفع الأقوى » أو تقول : هو نوع من المجاز مثله » وليبس 
التخصيص بنسخ بما سلمتم . 

وأها ةل كان سبحا المظاق + لكان تاكن الاق لنيها اليد أن 
الاق فيو ونا اي وعوة لكيه لاف بترا لا تراج 

وقنذ شرق 'يبنههنا بأن التقييد حكم شرغي ل يكن ثانا قشل أننا 
التخصيص فهو دفع لبعض الحكم الأول » وتأخير المقيد رفع لإطلاقه بإيجاب 
المقيد » وتأخير المطلق ليس فيه إلا عدم التعرض للقيد 

احتج القائلون”'' بأن تأخير المقيد نسخ » قال : لو كان بيانا لكان المراد 
بالمطلق هو المقيد » فيجب أن يكون محازاً فيه » وهو فرع الدلالة وأنها منتفية 
إذ المطلق لا دلالة له على مقيد خاص . 

والجواب : أنه لازم لهم إذا تقدم المقيد » فإنهم يقولون : المراد بالمطلق 
اللقيد فيجب دلالته عليه بحازاً » وأيضاً : لازم لمم في تقييد الرقبة بالسالمة 
بحازاً » فما هو حوابكم ف الصورتين » فهو جوابنا . 

ثم أفاد أن الحق أن «رقبة) معناه : أي رقبة كانت من الرقاب » فيصير 
فغاماة أذ اتفو عل الذلام ساويهار تفده وااء مهية أو لاله صوص وادرنيها 


[/5"| لبعض المسميات / عن أن يصلح على طريق البدل » فالتقييد يرجع إلى نوع 


من الت لتخصيص سفن تقودد ا المطااكتها مور شاف أنه هيار ب كما ركد 
الخاص بيانا للعام » كذلك يقدم المقيد بيانا للمطلق . 


. )7١0/5؟( أصول الخصاص‎ )١( 


أما لو اتحد موجبهما منفيين » فإنه يعمل بهما » كما لو قال في الظهار : 
«لا تعتق مكاتبً» ‏ (لا تعتق مكاتباً كافراً» » فلا يجرئ إعتاق المكاتب أصلاً : 
وهذا المثال من تخصيص العام » لا من تقييد المطلق ». ولا يتصور مطلق في 
طورق النفين جا ول عون انا 

ا ال ا 


26 ا هيه نلي.ه 


( فَحْرِيرٌ وقبّةٍ "١76‏ » وقال ‏ في القتل - : ( فتَحْرِيرٌ رقبَة مُؤْمِئَةِ 7" 
فقال الشافعي "7 4 ويغضن أصجياين9؟ # خم المطلو عن القند 
وقال أكثر أصحابنا"”' » والحنفية" : لا يحمل أحدهما على الآخر . 
ثم اختلف أصحاب”"' الشافعي في معنى قوله : يحمل عليه » فقال 


. )7( المحادلة آية‎ )١( 

(؟) النساء أية (؟95) . 

(9) قال الشافعي عن رقبة الظهار : «ولا تحرئ إلا رقبة على دين الإسلام» . الأم (58/0) »2 
وانظر شرح اللمع )51١8/١(‏ » الإحكام (5/8) » المستصفى (؟/860١)‏ . 

(4) انظر إحكام الفصول للباجي (ص١5١)‏ » شرح تنقيح الفصول (ص5717١)‏ » ونسبه الغزالي 
إلى الباقلاني . المنخول (ص77١)‏ . 

(5) ونسبه إلى الإمام مالك القرطبي ف تفسيره » وابن رشد ف بداية المختهد . انظر الجامع 
لأحكام القرآن (١/587؟)‏ » بداية المجتهد (؟/8؟١)‏ » إحكام الفضول (ص؟5١)‏ » والتلخيص 
)١5/6(‏ » ونقله عن القاضي عبد الوهاب القراقٍ والزركشي . انظر شرح تنقيح الفصول 
(صلا5؟) ء البحر المحيط (9/9؛ ) . 

(5) انظر كشف الأسرار للبخاري (؟/78107) , أصول الخصاص (5180/5) » فواتح الرحموت 
(كله5؟). 

() وهو قول الشيرازي » والرازي » والبيضاوي رحمهم الله تعالى . انظر شرح اللمع )4١8/١(‏ 


اتحصول )51١8/9(‏ . إحكام الفصول (ص؟5١)‏ » شرح المنهاج للأصفهاني )1"*/١(‏ . 


رحينل 


[تعريفات 
المحمل 
ومناقشتها] 


أكثرهم : معناه بيجامع إن كان » فيصير تقييد المطلق بالقياس على المقيد ع 
كتخصيص العام بالقياس على محل التخصيص في عام آخر . 

وشذ قوم''' من الشافعية فقالوا : معناه أنه يحمل عليه من غير جامع ؛ 
رأن كافي صها از ماعل وفاظة شير دا 

وليس بسديد ؛ لأن الواحد هو المعنى القائم بذاته ‏ تعالى - وتعلقاته 

مختلفة » ولا يلزم من اتحاد المتعلق اتحاد المتعلق . وإلا كان المأمور به عين 

0 ات فمتعددة قطعاً . 

وقال الآخرون”'' : لا يحمل ولا يجامع » إذ ا ورت د فضا 
لطلق من الامتثال بعطلقه فيكون نسخاً » والقياس لا يصلح ناسخا ؛ وقد كنع 
كونةيمكا ودبل عو القند بالسلعة , 

قال : ( امجمل : المجموع . وني الاصطلاح : ما لم تتضح دلالته . 

وقبل : اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء . 

ولا يطرد للمهمل والمستحيل ولا ينعكس . لجواز فهم أحد امحامل . 

والفعل امجمل . كالقيام من الركعة الثانية . لاحتمال الجواز والسهو . 

أبو الحسين : ما لا يمكن معرفة المراد منه . 

ويرد المشترك المبين , والمجاز المراد » بين أو لم يبين . 

وتكون في مفرد بالأصالة أو بالإعلال , كالمختار . 


13 وقيه ]إناء اللرعن "إن وض أميكات“ لشاف را ينب أتحدا + وقال #بوإقة مسن تون 
الهذيان» . انظر البرهان (480/1) . 
(؟) وهم الحنفية وجمهور المالكية كما مر . 


وفي مركب , مثل : ( أو يَعْفْوَ » . 

[ وفي ]''' مرجع الضمير والصفة , مثل : طبيب'" . 

وفي تعدد امجاز بعد منع الحقيقة ) . 

أقول : من أقسام المتن : المحمل », وا محمل لغة : المجموع » وجملة الشيء 
و 

وفي الاصطلاح : مالم تتضح دلالته » أي ما له دلالة غير متضحة 

ويتناول : القول » والفعل » والمشترك ؛ لأن الدلالة أعم من اللفظية » 
ودلالة الفعل عقلية » والصنف عرف المتشابه بقريب من هذا التعريف »2 


والمتشابه أعم 5 


زفرف 


وعرّفه قوم”*' بأنه : اللفظ الذي يفهم منه عند الإطلاق شيء . 

ولا يطرد / ولا ينعكس ؛ لأن المهمل كذلك وليس عمجمل ولفظ [/.م] 
المستحيل كذلك ؛ لأن مفهومه ليس بشيء » وليس .كجمل لوضوح مفهومه. 

وأما العكس » فلجواز فهم أحد محامل المجمل لا بعينه كما في المشترك » 
وهو شيء » فلا يصدق الحذٌ عليه . 

وأيضاً : ا محمل قد يكون فعلاً » كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهد 


(0) ف المخطوط : وبه ؛ والصحيح ما أثبت من المطبوع . 
(؟) في المطبوع : طبيب ماهر . 
() انظر تعريف المحمل في العدة )١8557/١(‏ ؛ المستصفى 85/1١١‏ ؟) » الحدود للباجي (ص45) 


البرهان )519/1١(‏ . 
(4) منهم إمام الحرمين » والغزالي ر<مهما الله تعالى . انظر البرهان )4١5/١(‏ » المنخول 
(صةم١١).‏ 


آذىى_(ظ 


اله عمل الذوان والسديزق فكاة غمل عتولة يعيدق :انل ة عليه إذ لبس يلف : 

ولوق ابو اللمسيي” 57 وجي ل فك ا امعزقة المرز لوقه 

ور فل فاندروة القم ف لعن بالكان وفرنه نس معفم ود 
صادق عليه ؛ لأنه لا تمكن معرفة المراد منه من نفسه . بل من البيان . 

وفيه نظر ؛ لأنه مع قطع النظر عن البيان مجمل » ومع البيان غير حمل » 
واللفظ قد يكون بحملاً باعتبار دون آخر . 

وأورد أيضاً على طرده : المجاز المراد » بين أو لم يبين » إذ لا تمكن معرفة 
الامشدرنس عتعول + و الشراك والبين ااانه رذ ل يون كانه نادم 
بغلاف المجاز . 

0 ثم اعلم أن الإجمال يكون في المفرد » ويكون في المركب . 

أما في المفرد : فكالمشترك » لتردده بين معانيه » إما بالأصالة كالعين 
بالنسبة إلى الجارية والباصرة . وإما بالإعلال كالمختار المتردد بين الفاعل 
والمفعول » ولولا الإعلال لكان مختير ‏ بكسر الياء للفاعل وبفتحها للمفعول ‏ 
فينتفي الإجمال . 

أما في التركيب فأنواع : 

منها : في المركب بجملته » نحو : ( أو يَعْفْوَ الْذِي بيده عُقَدَة 
التتكاح 6”"' ؛ لتردده بين الزوج والولي . 

وملها لو سرعم القند رسيت التراة ويطك لكان اله ندوما: 


. )؟597/1١( المعتمد‎ )١( 
. (؟) البقرة آية (/11؟)‎ 


امحل 


نحو : (ضرب زيد عمراً فضربته) ؛ لتردده بين زيد وعمرو . 
ومنها : مرجع الصفة » مثل : «طبيب ماهر) ؛ لتردده بين المهارة مطلقا 
واللهارة في الطب . 
ومنها ال سرايه حو لبو سن الجر 
قال : ( مسألة : لا إجمال في نحو : ( حرم مح عَيكُعْ الَعِهُ) : 
ؤَأَمَهَاتَكُمٌ » , خلافاً للكرخي والبصري . 
لنا : القطع بالاستقراء أن العرف للفعل المقصود منه . 
قالوا : ما وجب للضرورة يقدر بقدرها . ولا يضمر الجميع والبعض 
قلنا : [ تتضح ]''' بما تقدم ) . 
الوا عل لكب عار 1 بو اعد الزجورو ار 
( حرمت عَليِكُمْ اليه 1*4 . ر ( أَمَهابَكُمْ 4< 


وخالف الكرخي ا ٍ 


لاا 


)١(‏ انظر صور الإجمال المحتملة في المستصفى )"58/١(‏ » البرهان )17١/١(‏ » المحصول 

(©/:؟) ء الإحكام (9/9) . 

(؟) في المطبوع : متضح . 

() انظر إحكام الفصول للباجي (ص537١)‏ » التمهيد لأبي الخطاب (771/5) » المستصفى 

. )7551/9( المحصول‎  )* ؛ه١(‎ 

(5) المائدة آية (7) . 

(5) النساء آية (3) . 

(5) وتبعه في هذا المصاص ف بعض لمواطن » إلا أن عامة الحنفية على خلاف ذلك » قال 

البردوي : «ومن الناس من ظن أن التحريم المضاف إلى الأعيان » مثل النحارم والخمر بجاز لما هو من 
9 


لا 


لنا : القطع أن من استقرأ كلام العرب » علم أن مرادهم في مثله ‏ عند 
الإطلاق - تحريم الفعل المقصود من ذلك ؛ كالأكل في اللأكول » والشرب في 
المشروب ٠»‏ واللبس في الملبوس » والوطء في الموطوء . 

فإذا قال : ( حُرمَت عَلَيْكُمُ الَيْعَهَ » . كان تحريم الأكل سابقاً إلى الفهم 

[0”1] عرفاً » / فانتفى الإجمال . 

قالوا : تحريم العين غير متصور » فلابد من إضمار فعل يكون متعلقاً 
للتحريم » والأفعال كثيرة » ولا يضمر الجميع ؛ لأن ما وجب للضرورة يقدر 
بقدرها » فيتعين إضمار البعض » ولا دليل على خضوصية شيء منها ‏ 
فدلالته على البعض المراد غير واضحة » وهو معنى الإجمال . 

الجواب : لا نسلم أن ذلك البعض غير متضح » بل متضح بما سبق في 
العرف في إرادة المقصود من مثله . 

آدلة اضاء 0 قال : ( مسألة : لا إجمال في ( وَامْسَحُوا برَؤْسِكُمْ » . 


الإجمال في 
ووامْسَحُوا لنا : إن لم يغبت عرف في مثله . كمالك . والقاضي , وابن جني , 


برؤوْسِكُمْ)] فلا إجال . 
وإن ثبت » كالشافعي » وعبد الجبار ؛ وأبي الحسين » فلا إحممال . 
قالوا : العرف في مثل : «مسحت بالمنديل» للبعض . 
قلنا : لأنه آلة , بخلاف : «مسحت بوجهي) . 
صفات الفعل » فيصير وصف الفعل به حازاً » وهذا غلط عظيم) » وعليه فإن عامة الحنفية متفقون 
مع الجمهور في انتفاء الإجممال عن التحريم المضاف إلى الأعيان » وشذوذ الكرخي لا يؤثر في ذلك . 


انظر رأي الحنفية في كشف الأسرار )٠١7/5(‏ » أصول السرخسي )١910/١(‏ » تيسير التحرير 
20/1 » مسلم الثبوت (١؟/7)‏ » وانظر رأي أبي الحسين في المعتمد )*019//١(‏ . 
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وأما الباء للتبعيض فأضعف ) . 

ع : ءءء 5 كه معو و )١١(,‏ 0ج : 

أقول : لا إجمال في نحو : ( وَامْسَّحُوا برؤسِكم »4 » خلافا لبعض 
م 1 

لنا : أنه لغة لمسح الرأس وهو الكل » فإن لم يثبت في مثله عرف في 
إطلاقه على البعض » اتضح دلالته على الكل للمقتضي السالم عن المعارض » 
كما هو مذهب مالك7) » والقاضي » وابن ا : 

وإن ثبت عرف في إطلاقه للبعض » اتضح دلالته على البعض للعرف 
الطارئ » كما هو مذهب الشافعي”*' » وعبد الجحبار » وأبي الحسين'"' » فلا 
إحمال بوجه . 

وفي كلام المصنف إشارة إلى إبطال القول بالإحمال والقول بالعرف في 
البتعض ؛ لأن الأصل عدم النقل » فيثبت مذهبه . 

ا 5 : 5 [أدلة القائلين 

قالوا في بيان أن العرف في مثله البعض : إن العرف في مسحت يدي ا 
بالمنديل » إنما هو للبعض .ء لتبادر ذلك إلى الفهم عند إطلاقه . ومناقشتها] 


. )5( المائدة آية‎ )١( 

(؟) انظر كشف الأسرار للبخاري )8/١(‏ » تيسير التحرير )١517/1(‏ . 

() مذهب مالك في المسح استيعاب جميع الرأس . انظر التمهيد لابن عبد البر (0٠8/5؟١)‏ . 

(4) وقد نسب إلى ابن جني هذا القول الرازي في اللحصول (45/8؟١)‏ » وابن جني هو : أبو 
الفتح عثمان بن جني الموصلي » إمام العربية بلا منازع » تتملذ على أبي علي الفارسي والمتنبي . وله 
مصنفات كثيرة » مات سنة (78551ه) . انظر سير أعلام النبلاء (107//11) » وفيات الأعيان 
(5/9 4 5). 

(5) انظر مذهب الشافعي في الأم )55/١(‏ . 

(5) وانظر مذهب عبد الحبار وأبي الحسين في مسح الرأس في المعتمد (08/1*) . 


ل 


الجواب : أن الباء للاستعانة » والمنديل آلة » والعرف في الآلة ما ذكروه, 
بخلاف غيره » مثل : (مسحت بوجهي) » حيث الباء صلة . 
قاوز ثانا :+ الباء ]ذا وهر طلكى "ترم انث الننية و وزذ او خانت 
على الفعل المتعدي كانت للتجزئة » والأصل ف الإطلاق الحقيقة . 
الجواب : لم يثبت في اللغة بحيء الباء للتبعيض » وإئما قال : ( أضعف ) 
را رم كا . 
0 قال : ( مسألة : لا إجمال في نحو : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» . 
عن أمتي ] ]| خلافاً لأبي الحسين والبصري . 
4 اعرال منلف نال لجيه لازال رامقا 
الضمان . إما لأنه ليس بعقاب , أو تخصيص بعموم الخبر . 
قالوا : لابد من إضمار . 
وأجيب : بما تقدم ) . 
أقول : لا إجمال في نحو : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) » روى ابن 
عدي هذا الحديث : «رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرهون 
ع0 
015/1 ذهب أبو الحسين / وأبو عبد الله البصري”'' إلى أنه يحمل » والكلام فيه 
قريب منه في الأولى » إذ ليس المقصود رفع ذاتيهما لوقوع ذلك . 
)١(‏ الكامل لابن عدي (907/5) » وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ : إن الله وضع عن 
أمتي الخنطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . ا, بن ماجه » كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المكره والناسي 


(0071/1) » وكذلك الحاكم ووافقه الذهبي (؟/54١)‏ . 
(0) المعتمد )810/١(‏ . 


ا" 
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قال : لنا العرف في مثله قبل ورود الشرع » رفع المؤاخذة والعقاب قطعا 
فلا إجمال . 

يقال" تمسفظة اللشولان. إذا" انلقن هال العزر تفط + كنم وا فى موه 
العقاب وقد رفع » ولا يسقط اتفاقاً . 

لأنا نقول : إنمالم يسقط لكونه ليس عقاباً ؛ لأن العقاب ما قصد به 
الإيذاء » أو ما كان للزجر » وهذا إنما يقصد به حبر مال المتلف عليه ع 
ولذلك وجب الضمان على الصبي مع أنه غير معاقب . 

وإما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه » والتخصيص لا يوجب الإجمال . 

قالوا : لابد من إضمار لمتعلق الرفع » إذ نفس الخنطأ غير مرفوع » وإلا 
لزم كذب الخبر » ولا سبيل إلى إضمار جميع أحكامهما » لكثرة المخالفة مع 
اندفاع الضرورة بإضمار البعض وذلك البعض غير متضح » فيئبت الإجمال . 

القوات اقمان للزاكاة والققان شير 

قال : ( مسألة : لا إجمال في نحو : رلا صلاة إلا بطهور» , خلافاً [اتغاء لإجال 

في قوله : 

اللقاضي . لااصلاة إلا 

لنا : إن ثبت عرف شرعي في الصحيح فلا إجمال , وإلا فالعرف في ««درد | 
مثله نفي الفائدة . مثل : «لا علم إلا ما نفع) فلا إجمال . ولو قدر انتفاؤهما 
فالأولى نفي الصحة لأنه يصبر كالعدم . فكان أقرب إلى الحقيقة المتعذرة . 

فإن قيل : إثبات اللغة بالترجيح . 

قلنا : إثبات امجاز بالعرف في مثله . 

قالوا : العرف شرعاً مختلف في الكمال والصحة . 


ذا" 


قلنا : مختلف للاختلاف . ولو سلم فلاستواء الترجيح بما ذكرنا ) . 

أقول : نحو قوله عليه السلام : «لا صلاة إلا بطهور) » ثبت بهذا اللفظ 
عند الدارقطني"'' » ومثله : ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)”" مما ينفى فيه 
الفعل - والمراد صفته ‏ لا إجمال فيه » خلافاً للقاضي والبصري” . 

لنا : إن ثبت عرف شرعي في إطلاق مثله لنفي الصحة أو لنفي الكمال 
فلا إجمال ؛ لأنه يصير منقولاً عن نفي الصلاة إلى نفي الصلاة الصحيحة فلا 
إجمال . 

وإن ثبت عرف شرعي » فالعرف اللغوي في مثل هذا التركيب يقتنضي 
إضمار الفائدة , نحو : ولا علم إلا ما نفع) » أي لا فائدة في علم لا نفع فيه ) 
ولا فائدة لصلاة بغير طهور . فلا إجمال . 

ولو قدر انتفاء العرف الشرعي واللغوي , فالأولى حمله على نفي الصحة 
دون نفي الكمال ؛ لأن ما لا يصح كالعدم في عدم النفع به » بخلاف ما لا 


)١(‏ الذي ثبت عند الدارقطني » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ييه : ولا صلاة لمن لا 
وضوء له » ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه) . انظر سنن الدارقطني )79/١(‏ » أما اللفظ الذي 
ذكره الشارح » فهر في مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ باب وجوب الطهارة )504/١(‏ ) 
وف الترمذي » كتاب الطهارة ‏ باب لا تقبل صلاة بغير طهارة )5/١(‏ . 

. الحديث رواه البخاري عن عبادة بن الصامت بلفظ : (لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب)‎ )١( 
انظر صحيح البخاري  باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (؟/5١١) » ومسلم  باب وجوب‎ 
قراءة الفاتحة ف كل ركعة (١555/1؟) » وأخرجه الترمذي  باب ما جاء أنه لا صلاة لمن لم يقرأ‎ 
. بفاتحة الكتاب (؟/359)‎ 

(9) انظر رأي أبي الحسين البصري ف المعتمد (509/1) » وانظر رأي القاضي في الإحكام 
للآمدي ١7/00‏ ) . 


ا" 


يكمل » فكان أقرب المحازين إلى الحقيقة المتعذرة فيحمل عليه » فلا إجمال . 
قيل''' : هذا إثبات اللغة بالترجيح » ولا تثبت إلا بالنقل . 
قلنا : ليس من ذلك » بل ترجيح لأحد المحازات بالعرف . 
لا يقال : الفرض انتفاء العرف الشرعي واللغوي . 
/ لأنا نقول : لا يلزم من انتفاء الحقيقة الشرعية واللغوية انتفاء عرف [/7”] 
الاستعمال امجاري . 
فالأ عقف ليرا 227 تو تصيل لفطل العملذة على الشرعينة ب كاتنت 
منتفية حقيقة » ولا حاجة إلى الإضمار المؤدي إلى الإجمال أو النمحاز » محتجاً 
بأن ألفاظ الشارع إنما تحمل على عرفه لأنه بعث لبيان الشرع لا اللغة . 
قلت : وفيه نظر ؛ لأن الصلاة الشرعية هي ما مى الشارع بهذا الاسم 
من الميفات الخصوصة + لا أن الشرعية هي العجيرة شرعا :فيد لا تكن 
الحقيقة منفية إذا أتى بها بغير طهارة . 
قالوال" : العرف شرعاً مختلف » فيفهم منه نفي الصحة تارة ونفي 
الكمال أخرى » مثل : رلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)”*' » فكان 
متردداً بينهما ولا رجحان لأحدهما » فلزم الإجمال . 
الجواب : أن الاختلاف إنما حصل من اختلاف العلماء في تقديره ع 
فبعضهم يقدر الصحة » وبعضهم يقدر الكمال » لا أن عرف الشرع اختلف 
)١(‏ وهم القائلون بالإجمال . 
(؟) إحكام الإحكام لابن دقيق العيد (؟3"8/8/5) . 


(9) وهو القائلون بالإجمال . 
(4) رواه الدراقطني في السئن )470/١(‏ » والحاكم في المستدرك )515/١(‏ . 


يغف 


فهو عند كل فريق ظاهر في شيء . 

وفيه نظر ؛ لأن الإمام الواحد يحمله في مورد على نفي الصحة » وفي 
آخر على نفي الكمال » سلمنا أنه متردد بينهما » لكن لا على السواء » بل 
نفي الصحة راجح لأنه أقرب إلى نفي الذات . 


ا قال :( مسألة : لا إجمال في نحو : ( وَالسّارق وَالْسَّارقَةُ فَافْطَمُوا 
2 

(والسارق 0 4. 

وَالسَارقَة»] 


: أن اليد حقيقة إلى المتكب . لصحة بعض اليد لما دونه . والقطع 

م 

واستدل : لو كان مشتركاً في الكوع والمرفق والمنكب , لزم الإجمال . 

وأجيب : لولم يكن لزم امجاز 

واستدل : يحتمل الاشتراك والتواطؤ . وحقيقة أحدهما. ووقوع 
واحد من اثنين أقرب من واحد معين . 

وأجيب : إثبات اللغة بالترجيح . وبأنه لا يكون مجملاً أبداً . 

قالوا : تطلق اليد على الثلاثة . والقطع على الإبانة والجرح . فثبت 
الإجمال . 

قلنا : لا إجمال مع الظهور ) . 

أقول : لا إجمال ف آية السرقة » خلافاً لبعض الأصوليين7؟ . 

لنا : لو كان , لكان إما في اليد أو في القطع ؛ لكن اليد حقيقة إلى 


)١(‏ وهم بعض الحنفية . انظر أصول السرخسي )١517/١(‏ » تيسير التحرير )١7/1/1١(‏ » مسلم 
الثبوت (85/5) . 


ا" 


الكيع ‏ الشمجدة تكفن: لبود ال قوائة» و تاكانة كاعر ا نقية فلة لجان 

وفيه نظر ؛ لأن صدق اليد عليه لا يمنع من صدق اليد عليه بوضع آخر 
إذا كان مشتركاً بين البعض والكل » كما تقدم في إطلاق لفظ القرآن ولفظ 

بعض القرآن على بعض القرآن » وأما القطع فهو لإبانة الشيء عما كان 
0010000 

لجان :فنا يكرق مل دتر كزته مشت ركاً ع ولا اشتر تراك 
لظهور اليد في العضد إلى المنكب » والقطع في الإبانة . 

أجاب : لو لم يكن مشتركا لزم المجاز / ولا يخفى ضعفه ء إذ الحاز أولى [/5/4! 

من الاشتراك” © + وهذا التقريز أسعد بكلامةمن تقوير الشر ات" 

واستدل أيضاً : بأن لفظ اليد يحتمل أن يكون مشتركاً في الفلاثة اشتراكاً 
د ل حققة فق أخزها ارا 
و ا و 1 
[بعينه ]''' من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظن » فيظن 


)١(‏ لأن الاشتراك يلزم منه تعدد الوضع » والأصل عدم تعدد الوضع » بخلاف احاز » ويلزم من 
تعدد الوضع ضعف الاستدلال بالأدلة السمعية » لدخول الاحتمالات في مدلولاتها . انظر الإبهاج 
(١/*ه؟).‏ 

(؟) مثل الأصفهاني والعضد . انظر بيان المختصر (؟/1/5*) » شرح العضد )١151/5(‏ . 

(9) في نسخة (أ) : لا بعينه . 


ف 


اللفظ تارة 
لمعنى وتارة 
لمعنيين محملا] 


الجواب أولاً : بأنه إثبات للغة » وهو تعيين ما وضع له اليلد بالترجيح ع 
وهو عدم لزوم الإجمال » وأنه باطل . 

وثانياة الشعلزم ال ركرن شملذ اذا > اد سان غيل إل وضرق ريه 
ذلك بعينه » وقد يقال : إن ذلك إنما يحري عند عدم دليل يدل على الإجمال. 

قالوا : يطلق اليد من الكوع إلى الأنامل » ومن المرفق إليها ومن الكوع ‏ 
والقطع على الإبانة وعلى ارح » والأصل الحقيقة » فيلزم الإجمال . 

الجواب : نما يلزم ذلك لو لم يكن اليد ظاهراً في الأول والقطع في الإبانة. 

قال : ( مسألة : المختار أن اللفظ لمعنى تارة . ولمعنيين أخرى من غير 
ظهور , مجمل . 

لنا : أنه معناة . 

قالوا : يظهر في المعنيين لتكثر الفائدة . 

أجيب : إثبات اللغة بالترجيح . ولو سلّم عورض بأن الحقائق لمعنى 
واحد أكثر . فكان أظهر . 

قالوا : بحتمل الثلاثة كالسارق ) . 

أقول : إذا أطلق لفظ لمعنى واحد تارة ولمعنيين آخرين أخرى . كلفظ 
الدابة إذا أطلق تارة للفرس » وتارة للحمار والبغل » فإن ثبت ظهوره في أحد 
امحملين أو فيهما فلا نزاع » لأنه على التقدير الأول بجاز في أحدهما » وعلى 
التقدير الثاني حمل . 

أما لو لم يظهر واحد من الأمرين » فمختار الغزالي''' واللصنف : أنه 


. )700/1١( المستصفى‎ )١( 


كا" 


وال + كنار الافلاف أنه ين عدي 17+ فصل على ماقي ليون 
واحتج المصنف : بأن كونه يطلق لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير 
ظهور في أحد الأمرين وهو معنى المجمل » وقد فرضناه كذلك فيكون بحملا . 
قالوا(”'' : ما يفيد معنيين أكثر فائدة » فالظاهر إرادته لتكثير الفائدة . 
الجواب أولاً : أنه إثبات اللغة » وهو كونه لمعنيين بالترجيح بكثرة الفائدة 
واجاطل دوم سل آنه ليس إنبافا لقن واف خض اول مسلم إثبيانك اللغنة 
بالترجيح » فهو معارض بأن / أكثر الألفاظ حقيقة لمعنى واحد , فكان جعله [/ه/"] 
من الأكثر أظهر . 
لا يقال : إذا كان ظاهراً في الواحد لم يكن بحملا فيناقي مذهب المعترض. 
لأنا نقول : دليل ظهوره فيه معارض بدليل ظهوره في المعنيين بتكثير 
الفائدة » فيتعارضا ويجيء الإجمال . 
وال" +تغعدن أن ركو مقمر كا دن العيين وبين المع الخو 
ويحتمل أن يكون للقدر المشترك بين المعنيين والمعنى الآخر » ويحتمل أن يكون 
عتيقةان ليق غارا "فق الراك أ ركاكس 
نما يلزم الإجمال بتقدير واحد » ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد 
تحراسنا قلق لتسيالة + والمنا رق 
)١(‏ الإحكام للآمدي (9/١؟)‏ . 
(5) المصدر السابق . 


(:) انظر (ص707/05-50754) . 


اا" 


[حكم اللفظ 

إذا كان له 

محمل في اللغة 
والشرع] 


قال : ( مسألة : لا إجمال فيما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي 
؛ مثل : «الطواف بالبيت صلاة) , ليس مجملاً . 

لنا : عرف الشارع تعريف بالأحكام . ولم يبعث لتعريف اللغة . 

قالوا : يصلح لهما . ولم تتضح دلالته . 

قلنا : تتضح بما تقدم ) . 

أقول : إذا ورد من الشارع لفظ يمكن حمله على حكم شرعي جرد , 
ويمكن حمله على الموضوع اللغوي » مثل ما روى الترمذي' '' عنه عليه السلام 
أنه قال : «الطواف بالبيت صلاة)”'' , فإنه يحتمل أن يكون أراد أنه صلاة 
حكما ل 7افظازة إن الطهازة وهر أن اراد اند يطعيس هل النعاء فهر 
صلاة لغة » قال الغزالي : إنه مجمل” ؛ إذ ليس حمله على حكم بحرد أولى 
من التقدير على الحكم العقلي أو الاسم اللغوي ؛ ومن هنا يعرف الفرق بين 
هذه المسألة والتي بعدها , وهما مسألتان في المستصفى والإحكام”*' . 

واجار الأندى والضعقن الداليتن نت ل 

لنا : أن عرف الشارع أن يعرف الأحكام الشرعية ولذلك بعث » ولم 
3 عو عمد بن عباس نين م8 الماك حافك صا سي الم ولد وفة 3 عدوا 
لسماع الحديث » فسمع من إسحاق امو وغيره » توفي سنة (19؟ه) . انظر سير أعلام 
النبلاء (51070/11؟) . 
(؟) رواه الترمذي عن ابن عباس » أن رسول الله يِه قال : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 
أحل فيه الكلام) ‏ باب ما جاء في الكلام في الطواف (584/5) . 


(9) المستصفى (١/ه0")‏ . 
ل ا" 
(5) الإحكام (8/؟؟) . 


لض 


يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية » فكان ذلك قرينة واضحة لحمله على 
الحكم الشرعي » فلا إجمال . 

قالوا”' : اللفظ يصلح للمحمل اللغوي والشرعي لأنه الفرض » وم 
يتضح دلالته على أحدهما لعدم الدليل فرضاً » وهو معنى الإجمال . 

الجواب : لا نسلم أنه لم تتضح دلالته » بل متضحة بما ذكرنا أن عرف 
الشارع تعريف الأحكام لا اللغة » غايته أنه لم يتضح بدليل خاص » وذلك لا 
ونه عتم الاتطا نطلا ب. 

قال : ( مسألة : لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي . 

وثالتها : الغزالي : في الإثبات الشرعي وفي النهي مجمل . 

ورابعها : في النهي اللغوي والإثبات الشرعي مثل : «إني إذاً لصائم» . 

لنا : أن عرفه يقتضي بظهوره فيه . الإجمال : يصلح هما . 

الغزالي : في النهي تعذر الشرعي للروم صحته . 

وأجيب : ليس معنى الشرعي الصحيح , وإلا لزم في : «دعي الصلاة 
/ أيام أقرائك)» الإجمال . 

الرابع : في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته , كبيع الحر والخمر . 

وأجيب : بما تقدم . وبأن : «دعي الصلاة) للغوي . وهو باطل ) . 

أقول : قد يكون للفظ مسمى لغوي ومسمى شرعي » كلفظ الصلاة 
والصوم » قال القاضي : هو مجمل'" . 


. )2؟09/١( المستصفى‎ )١( 
. وهو رأي أبي يعلى من الحنابلة‎ » )981/1١( (؟) انظر رأي القاضي رحمه الله قي المستصفى‎ 
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57/4 


[مذاهب 
العلماء في 
اللفظ الذي 
نه بشهئ 

لغوي 
وشرعي] 


[أردبم] 


قال الغزالي : وهذا منه على تقدير التزام الأمماء الشرعية » وإلا فهو 
ينكرها"'' » وقال بعض الشافعية وبعض الحنفية :يحمل على الشرعى مطلقا : 
واختاره المصنف”" . 
5 . إضف 1 5 7 3 0 5 5 1 
وقال الغزالي : إن وقع في الإثبات » مثل قوله عليه السلام » وقد سأل 
ا مويه 42 » فقالت : لا » فقال : (إني 
واختار الايزي الس بي 0 
لنا : أن عرف الشارع استعماله في الشرعي » وذلك يقضى بظهوره فيه 
عند إطلاقه » فلا إجمال . 
 22- ---8‏ -2 7ج 2_6 
انظر مذهبه في التمهيد (5507/9) . 
)١(‏ المصدر نفسه . 
(؟) مثل الشيرازي » وأكثر الحنابلة . انظر شرح اللمع )550/١(‏ » الإحكام (77/8) 2 شرح 
الكوركب (5*8/8 ) » التمهيد لأبي الخطاب (7557/5) » تيسير التحرير )1177/١(‏ 
(9) المستصفى (١//اه*)‏ . 
(4) رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها » قالت : دخل علي النبي تله ذات يوم فال : وها 
عند اك امن و ل قعليا: لا قال فاني هناف ]ذا 6خ أناناتيرم أحر ع فقلننا :دنا رفسرل :الل ! 
النهار )8١05/5(‏ . 
(5) الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري » أن رسول الله يق َيه «نهى عن صيام يومين : يوم 
الفطر » ويوم النحر) . مسلم » كتاب الصيام ‏ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 
(0/١٠٠م‏ ء رقم١؛١).‏ 
(5) الإحكام (38.0/9) . 


اسن 


احتج امد بأنه يصلح لما ولم يتضح لأحدهما وهو معنى الإجمال. 

الجواب : م متضح بأن عرفه معرف لإرادته . 

ل سيب اه 
يحمل على الشرعي وإلا لكان صحيحاً واللازم باطل » أما الملازمة ؛ فلأن الغري] 
الصحيح ما وافق أمر الشارع » وهو المراد بالشرعي » وأما انتفاء اللازم ؛ 
فلأن النهي يدل على الفساد » أو لا يدل على الصحة . 

التواية» أن اشر ل عو لمكي قرعا وزل الشرفتن انين 
الشارع بهذا الاسم من الهيئات المخصوصة . وإلا لزم في : «دعي الصلاة أيام 
أقرائك)”" ؛ أن يكون محملاً بين الصلاة والدعاء واللازم باطل ؛ لأنه ظاهر 
ارساديه 

قلت : ولو صح دليل الغزالي لم ينتج إلا المذهب الرابع ؛ لأنه إذا تعذر 
الحمل على الشرعي تعين الحمل على اللغوي » فينتفي الإجمال .. 

احتج في الإثبات : مما ذكروا في النفي بأنه ظاهر في اللغوي . لتعذ 
الحمل على الشرعي للزوم صحته » وأنه باطل كبيع الجر والخمر مما نهى 
الشار ع عنه » وشيء منها لا يصح بيعه . 


. أي القاضي الباقلاني رحمه الله » وقد مرّ مذهبه‎ )١( 

. )9019//١( المستصفى‎ )١( 

() رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها » أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى 
النبي َيِه فقالت : يا رسول الله ! إني امرأة أستحاض فلا أطهر » أفأدع الصلاة ؟ » قال : (لا » إنما 
ذلك عرق وليست بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلي عنك الدم 
وصلي» . البخاري » كتاب الحيض - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها )7557/١(‏ . 


3ظ 


الجواب : ما تقدم أن الشرعي ليس هو الصحيح ؛ وبأنه يلزم في : دعي 
الصلاة أيام أقرائك) , أن يكون المنهي عنه الدعاء » وأنه باطل . 
[البيان قال : ( البيان والمبين . 
“017 يطلق البيان على فعل المبين . وعلى الدليل . وعلى المدلول » ولذلك 
قال الصبرني : إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. 
وأورد : البيان ابتداء , والتجوز بالحيز , وتكرير الوضوح . 
وقال القاضي والأكفر : الدليل . 
2011 وقال البصري / : العلم عن الدليل . 
والمبين : نقيض امجمل . 
ويكون في مفرد . وفي مركب . وفي فعل » وإن لم يسبق إجمال ) . 
أقول : البيان يطلق على فعل المبين » وهو التبيين الذي هو التعريف 
والإعلام .كما ليس بمعروف » كالسلام والكلام للتسليم والتكليم » مشتق من 
بان إذا ظهر وانفصل » ويطلق على ما حصل بن التبيين وهو الدليل » وعلى 
متعلق التبيين ومحله وهو المدلول ؛ ولأجل النظر إلى المعاني الثلاثة اختلف 
0 تفسير العلماء له . فقال الصيرفي"''بالنظر إلى النظر الأول : 
ابباد ١‏ إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح . 
0 ارو مودي زجاح لحك انار كر عد وا دروا اسه 
أنه بيان » وليس ثم إخراج من حيز الإشكال . 


)١(‏ قد حكى تعريف الصيرق هذا أبو يعلى في العدة )٠١/١(‏ » والغرالي ف المستصفى 


. "ه١‎ 
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ثانيهما : لفظ ال حيز في الموضعين محاز لأنه للأجرام وابحاز يجتنب في الحل. 
الثها : أن الوضوح هو التجلي » فيكون تكرارا . 
وزاةالقزال :أن الشتى ء مخض اللو نوو 7 : 
وَقنال القناطي »والغرالل دوا كد الأضولبيق يرا إلى الفاي © إنحهة 
الرير ©" يوقا ابوغيد اه التصرف نظرا إل القائك :«العلي عن الدليل”” , 
ثم عرف المصنف المبين : بأنه نقيض المحمل » يعني ما اتضحت دلالته » 
فخاصة هذا منافية لخاصة هذا , فيدخل الخطاب المبين ابتداء » والمخنطاب 
الذي معه البيان » كا حمل الذي معه بيانه » والبيان الوارد بعد محمل أو عام 
أو مظلق 6 والفعل البيك ابتداء. > والفعل المقعرن بها يدل على أنه بيان للغير . 
ثم المبين قد يكون في مفرد » وقد يكون في مركب » مثل : «(علي عشرة 
إلا درهما) » وقد يكون في فعل سبقه إجمال كبيان النبي عليه السلام الصلاة 
بفعله بعد أقيموا الصلاة » أو لم يسبق إجمال كقطعه يد السارق من الكوع 
بعد آية السرقة » إذ ليست يمجمل على ما سبق . 
0000 ل أي كل اه 0 [الفعل يكون 
قال : ( مسألة : المختار أن الفعل يكون بيانا . 0 
لنا : أن عليه السلام بين الصلاة والحج بالفعل . 


(1)لم أقف على هذه الزيادة التي نسبها الشارح إلى الإمام الغزالي » لا قي المستصفى ولا قِ 
المنخول ء والله أعلم . انظر المستصفى )754/١(‏ وما بعدها » المنخول (ص57) . 

(؟) انظر رأي القاضي في البرهان )١151/١(‏ . الملخص (541/5) » وانظر المستصفى 
(25/1) ء الإحكام للآمدي (5/9؟) . المحصول )7١77/5(‏ » شرح اللمع )555/١(‏ » المعتمد 
(99/1؟) » كشف الأسرار )١١8/9(‏ . 

(8) انظر قوله هذا في المعتمد )559/١(‏ . 


كن 


وقوله : «صلوا كما) . و «خذوا عني) يدل عليه . 

فإن المشاهدة أدل ؛ وليس الخبر كالمعاينة . 

قالوا : يطول . فيتأخر البيان . 

قلنا : وقد يطول بالقول . 

ولو سلم . فما تأخر للشروع فيه . 

ولو سلّم , فلسلوك أقوى البيانين . 

قلنا : وقد يطول بالقول . 

ولو سلّم . فما تأخر عن وقت الحاجة ) . 

أقول :الجمهور أن الفغل يكرن بيبانا : 

لنا : أنه عليه السلام بيّن الصلاة والحج بالفعل . 

فإن قيل : المبين قوله عليه السلام : «صلوا كما رأيتموني أصلي)"”" , 
وروخذوا عني مناسككم)”" لا الفعل . 

قلنا : البيان بالفعل » والقول دليل أن الفعل بيان » لا أنه هو البيان » إذ 

[أ/1لم / يشتمل القول على شيء من أفعالهما . 

وأيضا : مشاهدة الفعل أقوى ف بيانه من الإخبار عنه » ولذلك قيل : 

«ليس الخبر كالمعاينة) . أخرجه ابن حبان في صحيح"” . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً‎ 
. )455/١( وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك  باب رمي الجمار‎ » )44/1( 
الحديث أخرجه ابن حبان عن ابن عباس قال : قال رسول الله َيه : وليس الخبر كالمعاينة إن‎ )( 
الله تغاق: أسشر موسي نا صنع قومه ف العجل فلم يلق الألواح » فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح‎ 
م‎ 
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قالوا : الفعل يطول » فلو بين به لزم تأخير البيان مع إمكان تعجيله . 

الجواب : قد يطول بالقول أكثر » ولو سلم فلا نسلم تأخير البيان ؛ إذ 
تأخير البيان لا يشرع فيه عقب الإمكان » وهذا قد شرع فيه » والفعل هو 
الذي امفدعى مانا ١‏ وكله لآ يعن تأخيرا )من غال لعده:: وادخل للديية) 
فسار في الخال . 

ولو سلم » فعا بمتنع تأخير البيان مع إمكان التعجيل إذا لم يكن فيه 
غرض » وهنا إنما تأخر لسلوك أقوى البيانين . 

ولو سلّم » فتأخير البيان إنما يمتنع عن وقت الحاجة لا مطلقاً » وهولم 

قال : ( مسألة : إذا ورد بعد المجمل قول وفعل . فإن اتفقا وعرف 
المتقدم منهماء فهو البيان . والثاني تأكيد . فإن جهل فأحدهما . 

وقبل : يتعين غير الأرجح للتقديم ؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيداً . 

وأجيب : بأن المستقل لا يلزم فيه ذلك . 

فإن لم يتفقا كما لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف واحد , 
فالمختار القول وفعله ندب أو واجب متقدماً أو متأخراً ؛ لأن الجمع أولى . 

أبو الحسين : المتقدم بيان . 

ويلزمه نسخ الفعل متقدماً مع إمكان الجمع ) . 

أقول : إذا ورد بحمل » وورد بعده قول وفعل » كل منهما صالح لأن 

َِ 


فانكسرت») . انظر صحيح ابن حبان » كتاب علامات النبوة ‏ باب ما جاء في مورسى الكليم » 
حديث رقم .)5١885481/(‏ 


نينا 


ذكوه وان للف اهم دوافزين فته ار عدف 

فإن اتفقا » كما لو كان طاف بعد نزول آية الحج طوافاً واحداً وأمر 
بطواف واحد » فإن عرف المتقدم منهما فهو البيان لحصوله به ء والثاني 
تأكيد. ».وإن جهل :فالبيان احدهيا مد اع 0 

وقيل""* + إن كان أحدها ارخ > تكين الرجوح للتقدم فكان بيانا : 
والراجح للتأكيد ؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدا . 

وأعنيبي: نيان ذلك إنما يلزم في المفردات . نحو : «جاءني القوم كلهم) . 
أما الموكد المستقل فلا يلزم فيه ذلك » كالحمل التي يذكر بعضها بعد بعض 
النأكيد فإن التانية:وإن كانت أمعيف .]| أو |" اسكتفلت + فانهنا 
بانضمامها إلى الأولى تفيدها تأكيداً لمضمونها في النفس وزيادة تقرير . 

أما لو اختلفا » كما لو طاف طوافين وأمر بطواف واحد . فالمختار أن 
القول هو البيان » والفعل ندب له » أو واجب عليه يختص به » ولا فرق بين 
أنيكون القول تمتقدما أرا عا عر + لأنه تمع تين الدايلين اهبو أو فين 
إبطال أحدهما . 

وال أبو ايع الكوسنيها على ليان 

وهو باطل ؛ إذ يلزمه نسخ الفعل إذا كان الفعل هو المتقدم مع إمكان 


2 )58/9( التبصرة (ص 49 ؟) ء الإبهاج (10//9؟1١) » الإحكام‎ » )71/1١( انظر المعتمد‎ )١( 
. شرح تنقيح الفصول (ص58)‎ » )١15/5( تيسير التحرير‎ 

(؟) وهو قول الآمدي . انظر الإحكام (/58) . 

(0) ف ():لر. 


(4) انظر المعتمد )9551/١(‏ . 


اممف 


الجمع ؛ لأنه إذا طاف أولاً طوافين » وجب علينا طوافان » فإذا أمر بطواف 
فقد نسخ أحد [ الطوافين ]''' عنا . 

قال : ( مسألة : / المختار : أن البيان أقوى . 

والكرخي : يلزم المساواة . 

أبو الحسين : بجواز الأدنى . 

نا : لو كان مرجوحاً . ألغي الأقوى في العام إذا خص . والمطلق إذا 
قيد . وني التساوي التحكم ) . 

أقول ‏ الختار وجوت كوة للين أفوى ولكلةين ال 111 

وذهب الكرخي إلى جوازه بالمساوي " . 

وجوزه أبو الحسين بالأدنى دلالة"*' . 

وتلق إن كان الس كان فطلا #«فانش أذ بكرن اليم 
والمقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص . ومن دلالة 
المطلق على صورة التقييد , وإلا فلو كان مرجوحاً لزم إلغاء الراجح بالمررجوح 
ولو كان مساوياً لم يكن تقديم أحدهما على الآخر بأولى من العكس ؛ فيلزم 


المتعكي:: 


. في نسخة (ب) : الطرفين‎ )١( 

(9)اخلذها الايلة عيبت يدوؤر ا كرذه انق + انظ التمهية 8140/7 ).شرح الك كن 
(9/.ه5) » وانظر الإحكام للآمدي (1/0) » المحصول (505/8) » فواتح الرحمرت (؟107//9). 

(9) ذكر ف فواتح الرحموت أنه مذهب الحنفية » ولم ينسبه إلى الكرخي » لكن نسبه أبو الحسين 
إلى الكرخي . انظر المعتمد )51١+/١(‏ » فواتح الرحموت (؟/58) . 

. )91/١( المعتمد‎ )5( 


دسل 


[أرعبم] 


قلت : وفيه نظر ؛ لأن فيه جمعاً بين الدليلين » كالمفهوم مع العموم . 

قال في المنتهى''' : وأما المحمل فواضح » يعني يكون بيان المحمل أقوى 
دلالة منه ؛ لأن ا محمل لما كان مالم يتضح دلالته » كان بيانه وهو مايعين 
أخيل: اتقا لكيه افو منه عتزورة وهو معني قوق الاوق "أن اسيل 
فيكفي في تعين أحد احتمالاته أدنى ما يفيد الترجحيح . 

قال : ( مسألة : تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع , إلا عند من يجوز 
تكليف ما لا يطاق . وإلى وقت الحاجة يجوز . 

والصيرفي والحنابلة : ممتنع . 

والكرخي : ممتنع في غبر ا مجمل . 

وأبو الحسين : مثله في الإجمالي لا التفصيلي . مفل : هذا العموم 
مخصوص . والمطلق مقيد , والحكم سيدسخ . 

ري 

لما : ( فَإِنَ لله حُمُسَهُ ) . إلى : ( وَلِذِِي القربَى 4 .ثم بين أن 

السَلب للقاتل . إما عموماً وإما برأي الإمام , وأن ذوي القربى بنو هاشم 
دوك بدي أمية وش توفل وم يفل اقراف إجالي ات أن الأصل عريفه. 

وأيضاً : ( أَقِيِمُوا الصّلاة 4 ثم بين جبريل , وكذلك الزكاة , 
وكذلك السرقة . ثم بين على تدريج . 
)١(‏ المنتهى (ص١4 )١‏ . 
(؟) دلالة البيان عند الآمدي من حيث القوة والضعف بحسب المبين » فإن كان المبين عاما أو 
عطفا زعب كن البيان أقرى » وإن كان يحملاً جاز كون البيان أضعف دلالة . انظر الإحكام 
ا" 


51/ 


وأيضا : فإن جبريل عليه السلام قال : أقرأ . قال : وما أقرأ . وكرر 
5 4 0 له 20 ه. 8 سضْ 
ثلاثا , ثم قال : (اقرا بامسم ربك 4 . 

واعترض : بأنه متروك للظاهر ؛ لأن الفور لا يمتنع تأخيره . والتراخي 
يفيد جوازه في الزمن الثاني فيمتسع تأخيره . 

وأجيب : بأن الأمر قبل البيان لا يحب به شيء . وذلك كثير ) . 

أقول: تأخير البنالةعرة وفيت الطاعة له فون إلذ عبد عور" تكليقن نا 
لا يطاق ؛ وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . 

فالجمهور 8 دن » ومئعه الأبه غ94 من أصحابنا 0( كاه 
القاضي”*' عنه » ومنعه الصيرفي””' » وأبو إسحاق المروزي”'' من الشافعية » 
)١(‏ أغلب أهل الأصول على منع تأخير البيان عن وقت الحاجة » ونقل القاضي الباقلاني 
رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك » والذين ذهبوا إلى جواز التكليف ما لا يطاق يقولون بامتناع 
تأخر البيان عن وقت الحاجة » مثل إمام الحرمين والغزالي والآمدي . انظر الملخص (51414/95) »2 
المستصفى )758/١(‏ » الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين (ص17؟١7)‏ » 
الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص17١7)‏ » الإحكام للأمدي (77/8) ء المعتمد )315/١(‏ » إحكام 
الفصول للباجي (ص7١١)‏ » كشف الأسرار للبخاري )١٠١9/*(‏ . 
() انظر المصادر السابقة نفسها . 
(9) انظر مذهبه قي إحكام الفصول (ص9١5)‏ . 
(4) ف نسخة (أ) : القاضي عياض » والأرجح أنه القاضي الباقلاني » حيث إنه هو المعاصر 
للشيخ الأبهري . والله أعلم . 
(5) انظر مذهبه ف التلخيص (7157/5) » وقال السبكي : «نقل الجماهير عن أبي بكر الصيرقٍ 
موافقته المعتزلة على منع تأخير البيان » ثم ذكر أن أبا الحسن الأشعري ناظره فرجع عن ذلك» . انظر 
الإبهاج (؟/8١5)‏ . 
(5) أبو إسحاق المروزي هو : إبراهيم بن أحمد المروزي شيخ الشافعية في بغداد بعد ابن سريج » 
و 


"8 


والظاهرية''' » وذهب الكرخي وأكثر الحنفية إلى جواز تأخير بيان المحمل 
دوق الظاهز إذا أريك: غير ظاهرء”" . وقآل أب الحشي عدر" ماقال. الكرحى 
في ا محمل » وأما الظاهر فلا يجوز تأخير بيانه الإجماللي » أما التفصيلي فيجوز 
[4/1] تأخيره » فيجب أن يقول : هذا العموم مخصوص » وهذا المطلق مقيد / ) 
وهذا الحكم سينسخ » ولا يجب تفصيل ما خص عنه » وذكر الصفة التي قيد 
بها » وتعيين وقت النسخ » وذهب الحبائي وعبد الجبار إلى جواز تأخير بيان 


ال لنسخ دون ا عداو : 
لنا : قوله تعالى ساي سد 
إلى قوله : ١‏ وَلِذِي القرى ؛ فإنه أثبت حمس الغنيمة للمذكورين »2 
واليلق لذوي القربى و 3 و(ما غنمتم) » و«ذوي القربى» فما له 
ظاهر وأريد خلافه من غير ذكر بيان معه » لا إجمالي ولا تفصيلي . 
ثم بين بعد ذلك أن السّلب للقاتل » إما عموما عملا بقول عليه السلام : 
2 
تخرج عليه خلق كثير » وكان زاهداً ورعاً مشتغلاً بالتحصيل والتصنيف , ألّف ف الأصول والفقه » 
توق سنه (. 8 *ه) . انظر وفيات الأعيان )50/١(‏ » شذرات الذهب )١55/١(‏ » وانظر مذهبه 
ف التلخيص (515/7) . 
)١(‏ الإحكام لابن حزم )84/١(‏ . 
(؟) الذي عليه الكرخي والحنفية رحمهم الله : إن كان ما يحتاج إلى بيان محملاً جاز تأخير البيان » 
وق كان ظاهرهاعانا أو مطلقا فالصيور ناخير ليان انظر أضول الخصناض ورؤاية مذكسن 
الكرخي (47/1) » كشف الأسرار )١١8/(‏ » تيسير التحرير (10/5/9) . 
(؟) المعتمد )915/١(‏ . 
(5) المصدر نفسه . 
(ه) الأنفال آية (51) . 


لحن 


«من قتل قتيلاً فله سلبه)"'' » كما يقول ابن وهب والشافعي'" . 

وإما برأي الإمام » كما يقول مالك وأبو حنيفة . 

وأيضاً : بين أن ذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب » دون بني أمية وبني 

فإن قيل : ل لا يجوز أن يكون البيان الإجمالي مقترناً به » والمتأخر هو 
التفصيلى ؟ . 

أحيب : لم ينقل اقتران بيان إجماللي » ولو اقترن به لنقل . 

وأيقا ‏ الأمل ويه : 

ولنا أيضاً : ١‏ أَقِيمُوا الصّلاة 4 » والصلاة عند نزول الآية كانت 
ظاهرة في الدعاء » مع أن المراد ذات الأركان » ولو كانت ظاهرة في الشرعية 
فالقدر والصفة والشرائط مما بِيّن بَعْدُ » ول يقترن بها بيان إجمالي ولا تفصيلى 
» ثم بين جبريل ١‏ ثم بين الرسول بتدريج . 

وكذلك : (ز وآثوا الرَّكَاةَ 4 , أوجب الزكاة ثم يَيّن تفاصيل اللمنس 
والنصاب بتدريج . 


و كذللق قال : ظٍِ والسارق والسّارقة فَاقطْعُوا أَيُدِيَهُمًا 00 4 فأوجب 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي قتادة قاف فرضل الحسن انال من لاهن الأسلات ( ]لاه )د 
ومسلم في كتاب الجهاد ‏ باب استحقاق سلب الققيل (17370/5) . 

(؟) مذهب الشافعي رحمه الله » أن سلب المقتول يصبح ملكاً للقاتل بوضع اليد فقط » وأما 
الحنفية والإمام مالك فلا يتحقق ذلك إلا بإذن الإمام . انظر المدونة (؟/9؟) ء الأم (9/190*) ع 
الاختيار لتعليل المختار )١1*7/54(‏ . 

(") المائدة.آية (98) . 
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حدٌّ السرقة » ثم بين اشتراط النصاب والحرز بتدريج » والجميع ماله ظاهر 


ولنا أيضا : ما في الصحيح . أن جبريل عليه السلام في ابتداء الوحي قال 
للع عه الماك 11 » فقال عليه السلام : ما أنا بقنارع) + 2 كبر 
ثلاثا والنبي عليه السلام يقول مثل ذلك" » ثم قال جدريل : 8 اقرَأ بام 
ول" افاعر وا جيه أحر يه آرلة لاما بعد الناويف , 

واعترض هذا الدليل الذي ادعيتم تأخير بيانه : فإنه متروك الظاهر » وما 
كان كذلك لا يصح التمسك به اتفاقا » أما الصغرى : فلا يلزم لو حمل على 
ظاهره من تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ لأن الأمر إن كان على الفور فلا 


يجوز تأخيره » لأنه تأخير عن وقت الحاجة » وإن كان على التراخي فإن 


. أخرجه البخاري عن أم المومنين عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(؟) انظر صحيح البخاري » كتاب بدء الوحي ‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رصول الله تكله 
)51/١(‏ » قالت : «أول ما بدئ برسول الله ته من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرى 
الرؤيا إلا جاءت كفلق الصبح , ثم حبب إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهر 
التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزح إلى أهله ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها ) 
حتى جاءه الحق وهو ف غار حراء » فجاءه الملك فقال : اقرأ » قال : ما أنا بقارئ » قال : فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الحهد ثم أرسلني فقال : اقرأ » قلت : ما أنا بقارئ » فأخذني فغطني ثم 
الثالثة ثم أرسلني فقال : ( اقَرَأْ باميم ربك الْذِي خَلّقَ خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَق افأ رَبك الأكرم» 
فرجع بها رسول الله يَيَّهُ يرجف فواده » فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » فقال : 
زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروغ » فقال لخنديجة وأخبرها الخير : لقد خشيت على 
نفسي ء فقالت خديحة : كلا والله ما يخزيك الله أبدا » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب 
المعدوم وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق ... إلى آخر الحديث» . 

(؟) العلق آية )١(‏ . 
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الوجوب يتراخى دون الجواز ؛ إذ جواز الفعل ثابت على الفور , لأنه لم يقل 
اك بوجوب التأخير » والنواز أيضاً حكم يحتاج إلى البيان ؛ كما يحتاج إليه 
الوجوب » فيمتنع تأخيره لأنه تأخير عن وقت الحاجة » فترك الظاهر لازم لنا 
ولكم » هكذا جعله الآمدي خاصا بهذا الأخي”") 

والشراح جعلوه اعتراضاً عليها كلها ؛ ولا يصح ؛ لأن الجواب يأبى 
للف بالناكز نغلق الأ اظافر | م« قلي لادره ينح كنات انفرع (بالتصبناب 780/7 
الل ا 0 

ثم أجاب'" ' : بمنع كون الأمر قبل البيان على الفور أو على التراخي » بل 
هو قبل البيان لا يجب به شيء أصلاً » ثم قال : وذلك كثير » أي الصور التي 
أخَّر فيها البيان مثل «الزَّانيّة ةُ والرّاني فَاجْلِدُوا4”" ثم بين أن المحصن يرجم 
وكذلك قوله تعالى (وَجَاهِدُوا بأَمَْالكُمْ وأَنفْسَكُمْ) 9 م ير 

قال الآمدي : («إلى غيره من العمومات التي لم يبين تفاصيلها إلا بعد مدة) 
[ لا كما قال الشراح ]”* : الأمر الذي لا يجب به شيء كثير . 

قال 1 معدل : بقوله تعالى : ( أن تَذْبَحُوا بَقَرَةَ 4 وكانت معينة , 
بدليل تعيينها بسؤالهم مؤخراً » وبدليل أنهم لم يؤمروا عتجدد ., وبدليل 
المطابقة لا ذبح . 


. الإحكام (9/؟5)‎ )١( 

(؟) أي الآمدي رحمه الله . انظر الإحكام (+/47) . 
(9) النور آية (5) . 

(5) التوبة آية )51١(‏ . 


(ه) لعا الصواب : « كما قال الشراح» كالعضد و “قة الله )١51/9(‏ . 


ان 


وأجيب : بمعنى التعيين . فلم يتأخر بيان . بدليل : بقرة . وهو ظاهر 
وبدليل قول ابن عباس : لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم . وبدليل : ( وما 
كَادوا يَفْعَلُونَ » . ٠‏ 

واستدل : بقوله تعالى : ( إِنّكُمْ وما تعبُدُونَ 4 . فقال ابن الزبعري : 
فقد عبدت الملائكة والمسيح , فنزل : ( إن الْذِينَ سَبّقت لَهُم 4 . 

وأجيب : بأن «ما لما لا يعقل , ونرول « إن الّذِينَ سَبَقَسْ 4 زيادة 
بيان لجهل المعترض . مع كونه خبراً . 

واستدل : لو كان ممتنعاً » لكان لذاته أو لغيره بضرورة أو نظرء وهما 

وعورض : لو كان جائزاً ... إلى آخره ) . 

أقول : هذه دلائل استدل بها للمذهب المختار » كلها مزيفة عتد 
ا 

الأول : احتجوا بقوله تعالى : ( إِنْ الله مركم أن تَذْبَحُوا بَقَرَهَ 4" 

وجه التمسك بها أن البقرة المأمور بذيحها بقرة معينة لا أي بقرة كانت 
كما هو الظاهر » فقد أريد خلاف الظاهر » وَإِثما قلنا : إنها كانت معينة ع 
لأن عود هذه الكلمات وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أنها معينة ) 
فيه الل سؤاف وذ اتفال :8 لها بره .4 إل الشوو تاضمو 3 


2 


)7١/8ص( إحكام الفصول‎ » )١57/١( انظر أدلة المذهب في التبصرة (ص7١؟) ء البرهان‎ )١( 
. )97785/9( العدة‎ » )١٠١ 8/*( كشف الأسرار‎ » )858/١( المستصفى‎ 
. )51/( (؟) البقرة آية‎ 
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السؤال ضمير المأمور بها » فكذا في الحواب . 

ويدل أيضاً على أنها معينة : أنهم لم يؤمروا يمتجدد » ولو كانت بقرة ما 
لكان الأمر بالعك أمر ا تدا . ْ 

وأيضاً : لما ذّبح ذلك المعين » طابق الأمر بذبح المعين ‏ ويُعلم قطعا أنه 
لو ذبح غيره لما كان مطابقاً للأمر » فعلم أن المأمور بها معينة . 

الجواب : منع كونها معينة بل بقرة ما » فلا يحتاج إلى بيان » بدليل : 
( يَأْمْركُْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَةَ 4 وهو ظاهر في بقرة غير معينة » وبدليل قول 
او اغقالن ولو قرا بقر ةنا الأسرانبي بويلق اوددر كيه اه علييهم" 
ويذلن > :ل وها كاذوا يفعلون 16" دعاق أنهي كانوااكاقرية على الفعيل 
وأن السؤال عن التعيين كان تعنتاً » فلو كانت معينة ما عنفهم . 

والحق : أن هذه الأحوبة ضعيفة . 

قوله : ( بدليل بقرة ) هو كما قال ظاهر في أي بقرة كانت لكن أريد 
خلافه » بدليل تعيينها بسؤالهم » وإلا لزم النسخ قبل التمكن » فإن التعيين 


إبطال للتخيير / الثابت بالنص » وهو كان بخائرا عضن لكن بوره أن د [العمم] 


من محذور تأخير البيان إلى وفت الحاحة )2 وأما الذم فقديكون للتوانى بعك 
الماك وقول ا اي لاركرة عع ل 

الثاني : البقلال اننا بقوله تعالى : ( إِنَكم وما تَعبّدُونَ من دون الله 
)١(‏ البقرة آية (/51) . 
(١؟)‏ تفسير ابن كثير )١5/1(‏ . 


(7) البقرة آية )9/١(‏ . 


(4) روى قول ابن عباس رضي الله عنهما . الطبري في تفسيره (؟/5١3)‏ . 


ؤ3ؤظ 


حصب حَهَتم "١6‏ .وهو غاء أريد به التصنوصض :قار البيبان + الأنهنا ذا 
نزلت » قال عبد الله بن الزبعري'"' : «فقد عُبدت الملائكة والمسيح) » فنزل : 
١‏ إن الَّذِينَ سبَقَتْ لَهُم مَنا الحستى 04" . 

الجواب : أن «ماء لما لا يعقل » ونزول [١‏ إن الْلِينَ 4 زيادة بيان » وإلا 
فقد ظهر عدم تناوله للملائكة والمسيح » أو مخصوص بدليل العقل » واحتيج 
إلى زيادة البيان للجهل المعترض . 

لا يقال : «ما) تستعمل لما يعقل والمختلط يمن يعقل . 

لأنا نقول : لا نزاع ف الاستعمال » إنما التزاع في الظهور » وهي ظاهرة 
فيما لا يعقل وإلا لزم الاشتراك » قال المصنف : «هذا مع كونه خبراً» . 

قال البيضاوي”*' : (إن الْذِينَ) خبر مس تأنف لا إشعار فيه أنه 
مخصص. 

وقال بعض الشراح””' : النزاع في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها للعمل 
بها » ولذلك عقدنا المسألة في تأخير البيان إلى وقت الحاجة » والآية خبر . 


. )5( الأنبياء آية‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن قيس بن عدي بن سعيد القرشي » كان شاعر قريش » وكان لسانه على 
الإسلام والمسلمين » وأسلم بعد الفتح وحسن إسلامه . انظر الإصابة )50٠0/5(‏ . 

(") الأنبياء آية )١1١1(‏ . 

(4) اليطبارس مرح عي اشيى غي النضاوقي + نمي إلى حدينة يضاف تارتن 6 كان إناما ىق 
النفسير والفقه والمنطق والكلام مع زهد وتحرد » ولقيت مصنفاته اهتماماً بالغاً عند العلماء » توفي 
سنة (54826ه) . انظر طبقات الشافعية )١1//8(‏ » شذرات الذهب (857/5) » وانظر تفسير 
البيضاوي . 

(5) العضد على ابن الخاجب )١58/9(‏ . 


وقه 11 . 6 لآن جاع "١‏ جوزو نالسر يبان الام دوق اتير و لله يعرف 
من عكس . 

وقال معظم الشراح”" : المراد أنه خبر آحاد » فلا يعول عليه في المسألة 
العلمية » هذا بعل صحته . 

اقل االو ان تاهو البيان عن وفيت الخطات فعنها © لكان 
امتناعه لذاته أو لغيره » ولو كان أحدهما لعرف بالضرورة أو بالنظر وهما 
منتفيان » أما الضرورة فبالضرورة » ولأنه لا تسمع دعوى الضرورة في محال 
الخلاف » وأما بالنظر ؛ فلأنه لو امتنع لامتنع لهل مراد المتكلم من كلامه ع 
لعلمنا أنه لا يحصل بالبيان إلا ارتفاع ذلك » وأنه لا يصلح مانعاً . 

الللواب؟ الها رطهبالئل + اعولو كان يماتر ا تسرف زازه صدروزة أو 
قن و دمتعن :نلا الزرن ةل الحاكقه ةرانا القادر # اللو بعاد 
فلعدم المانع ولا جزم به » غايته عدم الوجدان . 
مانعي- قال :( المانع بيان الظاهر : لو جاز لكان إلى مدة معينة . وهو تحكم 
وم يقل به . 

أو إلى الأبد , فيلزم المحذور . 

وأجيب : إلى معينة عند الله » وهو وقت التكليف . 

قالوا : لو جاز لكان مفهماً ؛ لأنه مخاطب فتلزمه . 


)١(‏ انظر هذا المذهب ف التبصرة للشيرازي » وذكر أن هناك من قال بعكس هذا المذهب . انظر 
التبصرة (ص8 )5٠١‏ . 
(؟) كالأصفهاني . انظر بيان المختصر (؟407/9) . 


لا 


وظاهره جهالة . والباطن متعذر . 
وأجيب : بجريه في الدسخ . لظهوره في الدوام . 
وبأنه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة , فلا جهالة ولا 
إحالة . 
عبد الجبار : تأخر بيان المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها ؛ للجهل 
بصفتها بخلاف النسخ . 
وأجيب : بأن وقتها وقت بيانها . 
قالوا : لو جاز تأخير بيان امجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين مراده . 
وأجيب : بأنه يفيد أنه مخاطب بأحد مدلولاته . فيطيع ويعصي بالعزم 
بخلاف الآخر . 
1٠1‏ وقال : تأخير بيان التخصيص يوجب / الشك في كل شخص . بخلاف 
النسخ . 
وأجيب : بأن ذلك على البدل . وفي النسخ يوجب الشك في الجميع 
فكان أجدر ) . 
أقول : احتج المانعون''' من جواز تأخير بيان الظاهر : بأنه لو جاز 
التأخير فعا إلى مدة معينة أو إلى الأبد » وكلاهما باطل . 
أما إلى مدة معينة فلأنه تحكم ؛ لأن العام نسبته إلى الأزمنة كلها على 
السواء » ولأنه لم يقل به أحد . 


)١(‏ انظر حجج مانعي تأخير بيان الظاهر ف أصول الحخصاص (44/5) . المعتمد )9١5/١(‏ ع 
الملخص (544/5) » إحكام الفصول (ص١؟5)‏ . 


لاحم 


وأما إلى الأبد ؛ فلأنه يلزم المحذور » وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة 
المستلزم تكليف ما يطاق . 

الجواب : نختار إلى مدة معينة عند الله تعالى » وهو الوقت الذي يعلم أنه 
مكلف به فيه » ونسبة البيان إلى وقت التكليف أولى » لاحتياج المكلف في 
هذا الوقت إلى الامتثال بخلاف غيره فلا تحكم » وخن قائلون به . 

قالوا ثانياً : لو جاز تأخير بيانه » لكان المتكلم بالعام غير مبين قاصداً به 
التفهيم » أما الملازمة ؛ فلأنه مخاطب والخطاب يستلزم التفهيم » لأن حقيقته 
توجب الكلام إلى المخاطب لأجل التفهيم » ولذلك لا يصح خطاب الزنحي 
بالعربي . 

وأما بطلان اللازم ؛ فلأنه لو قصد التفهيم » فإما لظاهره وهو غير مراد 
فيكون فهمه جهالة » ولا يصح مقصود الشارع . 

وإما لباطنه وهو متعذر » ويلزم القصد إلى ما يمتنع حصوله . 

الجواب أولاً : النقض بالنسخ ؛ لأنه ظاهر في الدوام مع أنه غير مراد » 
فيجيء فيه ما ذكرتم بعينه . 

وثانياً : أنه يقصد تفهيم الظاهر مع تجحويز التخصيص عند الحاجة » فلا 
جهالة » إذ لم يعتقد عدم التخصيص وأن الظاهر مراد قطعاً » ولا إحالة » إذ 
م يرد منه فهم التخصيص تفصيلاً ٠‏ 

نعم » لو كان مفهماً لنفس الظاهر من كلامه فقط ء أو لنفس ماهو 
مراده من كلامه , لزمته الجهالة أو الإحالة . 

ثم احتج المصنف للمانع في غير النسخ » ولم يتقدم ذكر عبد الحبار » لكنه 


زأبعمم] 


يوافق الحبائي''' » فأفاد هنا مذهبه وأن هذا الدليل من تصرفه » ولذلك لم 
يقل : «قالوا) . 

ولما شاركهم في الدليل الثاني , قال المصنف : «قالوا) » ولما اختتص 
بالآخر قال : «قال) . 

احنج أولاً على منع تأخير بيان المحمل : بأن تأخير بيانه يوجب الجهل 
بصفة العبادة » والجهل بصفة الشيء يخل بفعله في وقته فامتنع » خلاف النسخ 
فإنه لا يخل بذلك فجاز . 

الجواب : وقت العبادة وقت بيان صفتها لا قبل ذلك » فلا يخل التأخير 
بفعلها في وقتها . 

قال هو وأصحابه'"' : لو جاز تأخير بيان المجمل » لحاز الخطاب بالمهمل 
نم يبيّن مراده » أما الملازمة / ؛ فلأن عدم الإفهام لا يصلح مانعاً » وإلا لما 
جاز با حمل . 

الجواب : الفرق أن المحمل يعلم أن المراد أحد مدلولاته ؛ فيطيع ويعصي 
بالعزم على فعله إذا تبين » بخلاف المهمل » فإنه لا يفهم منه شيء . 

احتج عبد الجبار في المقام الشاني . ولهذا أخَّره المصنف », وفصل بين 
دليليه بالدليل المشترك » قال : تأخير بيان الظاهر سوى النسخ » وفرض 
الكلام في التخصيص ؛ فقال : تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل 
واحد من أفراد العام » هل هو مراد للمتكلم أم لا » فلا يعلم منه تكليف أحد 


. )"18/١( انظر مذهبه في المعتمد‎ )١( 
. )919/1( (؟) أي القاضي عبد الحبار . انظر المعتمد‎ 


"., 


بعينه » فينتفي التكليف الذي هو غرض الخطاب » بخلاف النسخ فإن الكل 
داخلون إلى أن ينسخ . 
الجواب : أن ذلك في التخصيص يوجب الشك في كل واحد واحد على 
البدل » وفي النسخ يوجب الشك في الجميع ؛ إذ يجوز في كل زمان النسخ 
عن الجميع وعدم بقاء التكليف » فكان النسخ أجدر بأن يمنع من التخصيص 
فتجويزه في النسخ دون التخصيص باطل . 
فإن قيل : في النسخ كلف الجميع إلى وقت ورود الناسخ » فلا شك في 
الحال » إنما الشك في الاستمرار » وفي التخصيص إنما كلف البعض فقط » 
فالشك في كل واحد واحد في الحال . 
قلنا : الشك قبل وقت العمل لا يضر . 
قال : ( مسألة''' : المختار على المنع , جواز تأخير إسماع الملخصص ‏ ري 
07 دون مخصصه 
: أنه أقرب من تأخيره مع العدم . ل 
5 : فإن فاطمة معت : ( يُوصِيكُمُ الله » ولم تسمع دن 
معاشر الأنبياء له نورث) . 
( فَاقُلُوا الْشركِينَ » . ولم يسمع الأكثر : «سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب) . إلا بعد حين ) . 


أقول : المانعون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة اختلفوا في جواز إسماع 


)١(‏ هذه المسألة متأخرة عن المسألة التالية عند العضد » ومتفقة مع ترتيب الأصفاني . انظر 
العضد (؟507/5١)‏ » بيان المختصر )5١07//9(‏ . 


العام [ للداخل تحته » مع عدم إسماع المخصص له إلى وقت الحاجة ]7 . 
فذهب أبو الحسين منهم إلى المواتيو روباسين قإوزلة على 0 
لنا : أن تأخير إسماعه مع وجوده أقرب من تأخيره مع عدمه » والدال 

على منع الأبعد لا يدل على منع الأقرب », والأصل عدم دليل منع هذا 
2 و واه 
وأيضا : لو لم يجر لم يقع » وقد وقع , فإن فاطمة سمعت « يُوصيكم الله 

في أولادكم 4 وهو عام » [ ولم تسمع مخصصه وهو : (إنا معاشر الأنبياء 
0 
لانورث) © . 
5 0 يه 2 أ 4 72 
وسمع الصحابة ( فاقتلوا المت ركينَ »© ولم يسمع أكثرهم ١]‏ مخصصه , 
وهو قوله عليه السلام في المحوس : «سنُوا بهم سنة أهل الكتاب)''' . إلا بعد 
حين » ولو ادعى الضرورة ما أبعد ؛ إذ ليس كلما سمعوا العام سمع جميعهم 
الخاص . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . ومنع ذلك عامة الحنفية والمعتزلة . انظر المتعمد 
(991/1) » كشف الأسرار )٠١9/9(‏ » فواتح الرحموت (51/5) » وذهب الجمهور وأبر 
الحسين البصري من المعتزلة إلى الجواز . انظر المعتمد )"*1/١(‏ » الملخص (505/5) » المستصفى 
(؟/؟15١)‏ ء التمهيد لأبي الخطاب (17/9.*) » الإحكام (59/9) . 

(؟) المعتمد )9901/1١(‏ . 

(؟) النساء آية )١١(‏ . 

(5) سبق تخريجه . 

(5) ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . 

(5) أخرجه مالك ف الموطأ » كتاب الزكاة ‏ باب جزية أهل الكتاب )778/١(‏ » وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى » كتاب الجزية ‏ باب المجوس أهل كتاب والجزية توخذ منهم )١185/9(‏ . 


.م 


قال : ( مسألة : المختار على المنع , جواز تأخيره عليه السلام تبليغ 

قالوا : ( بَلْعْ » . 

أقول : المانعون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة اختلفوا في جواز تأخير 
النبي عليه السلام تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة''' . 

والمختار : جوازه ؛ للقطع بأنه لا يلزم منه محال لذاته » والاستحالة بالغير 
منفية ؛ لأن الأصل عدم الغير . 

ريغا ععور أن يكون في التأخير مصلحة ء قالوا : قال تعالى / : « بَلغْ [/5ه"]| 
ما أنزل رليك 2974 م والكمن الويعوية وللفون وإلة :فد فائدة زاتلةء ارآن 
وجوب التبليغ يقضي به العقل . 

الجواب بعد تسليم أن الأمر للوجوب وأنه على الفور : أن هذا الأمر 
ظاهر في تبليغ لفظ القرآن » لا في كل الأحكام . 

قال : ( مسالة : المختار على التجويز : جواز بعض دون بعض . 
المبراث بين ميراثه عليه السلام , والقاتل والكافر بتدريج . 

قالوا : يوهم الوجوب في الباقي . وهو تجهيل . 

ولنا : إذا جاز إيهام الجميع . فالبعض أولى ) . 


.)”984/١( لمعتمد‎ )١( 


(5) المائدة آية (/ا51) . 


أقول : المجوزون لتأخير البيان إلى وقت الحاجة » اختلفوا في جواز 

التدريج » أو لابد أن يبون جميع ما خص” '' من العام 0 
شيئاً فشيئاً » والمختار الحواز”"" . 

لنا : قوله تعالى : ( فَاققُلُوا المشركِينَ 6”" » ثم بين فيه إخراج أهل 
الذمة ثم العبد ثم المرأة بتدريج » والذى فق الإإحكاء”؟' بدل العيد * العسييق!*) 
وم ينبت أن النبي عليه السلام خصّ عنه العبد » ولم يغبت يبت التدريج . 

والثابت أنه عليه السلام قال : وألحق خالداً نه 
فقل له : لا تقعل امرأة , ولا ذرية , ولا عسيفاً)” 

وآية الممراث وهي : ( يُوصِبِكُمُ الله 6' ١‏ لوول مان د 
نفسه بقوله : ولا نورث» » وإخراج القاتل وإخراج الكافر بتدرج . 


قالوا : تخصيص البعض يوهم إرادة الباقي وأنه تجهيل فإنه يمتنع من 
الشارع . 


. )5557/5( الإحكام (49/9) » الملخص‎ » )921/١( وهم الجمهور . انظر المستصفى‎ )١( 
. انظر المصادر السابق‎ )( 
. )8( التوبة آية‎ )*( 
. )0.0/9( الإحكام‎ ):( 
العسيف : الآ‎ )5( 
أخرجه أبو داود عن رباح بن ربيع قال : كنا مع رسول الله قي غزوة » فرأى الناس بحتمعين‎ )7( 
: على شيء » فبعث رجلاً فقال : «انظر علام اجتمع هؤلاء» » فجاء فقال : على امرأة قتيل » فقال‎ 
وباكانت هذه لتقائل »+ قال اوقل القع اند يق الزلئن + قبطت رتجلة قال وف لالد لد‎ 
. )07/+( يقتلن امرأة ولا عنينا» . أبو داود » كتاب الجهاد  باب قتل الناس‎ 
. )١1١( النساء آية‎ )0( 


الجواب : أن العموم مع تأخير البيان يوهم إرادة جميع ما خرج »ء وإذا 
جاز إيهام الجميع » فإيهام البعض أولى . 
قال :( مسألة : بمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخخص_صر أذك ناب 


قبل معرفة 


والأكثر : يكفي بحث يغلب على الظن انتفاؤه . يدا 

وقال القاضي : لابد من القطع بانتفائه . وكذلك كل دليل مع 
معارضه . 

لنا : لو اشترط لبطل العمل بأكثر العمومات . 

قالوا : ما كثر البحث فيه فالعادة تفيد القطع . وإلا فبحث امجتهد 
يفيده ؛ لأنه لو أريد لاطلع عليه ومنعه . وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به ). 

أقول : قال الغزاللي : ولا خلاف في منع المبادرة إلى العمل مموجب العام 
قبل البحث عن المخصص)" . 

قلت : لأن إمكان وجود المخصص مانع من اعتقاد ظن العموم ؛ لأن 
أكثر العمومات مخصوص . 

قل شك فائحي الخصول هن الضيزق أنه كيلك الهاء ”اذا 7 


)١(‏ انظر العدة لأبي يعلى (575/5) » الملخص (5048/5) » المستصفى )١510/5(‏ » البرهان 
(508/1) » فواتح الرحموت (517/5؟) كدير لشن 0 » شرح اللمع )395/١1(‏ . 

وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل » كما نقل ذلك أبو يعلى (586/5) » ودعوى انتفاء 
تقاف ها نظ "+ القوانق ا بغر واتحد أناى البثالة خلورا نا كراسي اللحمن واب علي 
والشيرازي . انظر المصادر السابقة . 

(؟) وهو رواية عن الإمام أحمد . وانظر مذهب الصيرفي في المللخص (؟١/508)‏ #اصرد 


ه.م 


وقال غير الصيرفي : إنما يحوز إذا طلب المخصص فلم يجده . فما حكي 
عن الصيرفي يدفع الإجماع” . 

قلت : قال الإمام'"' في البرهان : إذا ورد لفظ عام بعبادة قبل دخول 

[أ/تمم] وقت العمل به » قال الصيرفي : يحب اعتقاد عمومه / جزما قبل ظهور 

المخصص . فإذا ظهر ذلك المخصص يغير ذلك الاعتقاد . 

وذكر الآمدي عن الصيرفي مثله'”" . 

وخطأه الإمام وقال : إنه غير معدود في مباحث العقلاء » وإنه قول صدر 
غن غناوة واسسران_ق عنناوا* ' , 

وخطأه الآمدي أيضا””' وقال : احتمال إرادة الخصوص قائم . ولهذا لو 
كزيد ااتقمودى 1 داكيو وس افتاه للصوهن ونوا هنا شانه 
فاعتقاد عمومه جزما قبل الاستقصاء في البحث عن مخصصه وعام الظفر به 
على وجه تركن النفس إلى عدمه » يكون ممتنعا . 

فإذن لابد في الحزم باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء تخصصه بطريقه ع 
ومع ذلك لا نعرف خلافا بين الأصوليين في امتناع العمل بموجب اللفظ العام 


5 
(/59) » شرح اللمع )957/١(‏ ء العدة لأبي يعلى (؟/575) . 
)١(‏ ذكر ذلك صاحب الملخص عن الإمام ابن سريج رحمه الله . انظر الملخص (505/5) . 
(؟) أي إمام الحرمين . انظر البرهان )505/1١(‏ . 
(*) الإحكام (0.0/9ه) . 
(4) البرهان )405/١(‏ . 
(0) الإحكام للآمدي (0.0/9) . 


قل اللصبة عن الخمض" "١"‏ بنركاة قؤلة مع دلك من عام الرد ‏ عليه #الأنة 
ذا قد عموفة ارحب العم 4 قز لمك فكان هرا بإجماعهم . 

وأما على ما حكاه صاحب المحصول”''' » فلا يلزم من التمسك به العمل 
لأنه قد يتمسك به ليرى هل عند المناظر مخصص أو لا » فيعمل به لغلبة اللن 
بعدم المخصص بعد مناظرتهما . 

ولا يتوقف الاستدلال به على طلب المخصص » كما لا يتوقف على 
طلب امحاز .بيس 

وقال القرطبي"' في شرح مسلم : «اختلفوا في العمل بالعموم قبل البحث 
عن المخصص . وإذا قلنا : إنه يمتنع العمل به قبل البحث عن المخصص »2 
فقال الأكثرون : يكفي بحث يغلب على النفس ظن انتفاء اللخصص» . 

وقال القاضي : «لابد من القطع بانتفائه » وهذا الخلاف لا يختص بهذه 
السألة » بل كل دليل مع معارضه كذلك»”*' . 

لنا : لو اشترط القطع لبطل العمل بأكثر العمومات المعمول بها ء إذ 
القطع لا سبيل إليه » والغاية عدم الوجدان . 

. وهو قول عامة أهل الأصول » إلا ما ذكر من رواية عن الإمام أحمد والصيرفي رحمهما الله‎ )١( 
العدة (؟/555) » الملخص‎ » )١ إحكام الفصول (ص#:‎ » )٠١*/١( انظر أصول الصاص‎ 
. )555/١( (؟/0208) » شرح اللمع‎ 

(؟) المحصول (37/9) . 

() هو ضياء الدين أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي المعروف بابن المرين » 
ألف شرح صحيح مسلم وسماه : «المفهم) » أحسن فيه وأجاد . توفي بالأسكندرية سنة (5055ه) . 
انظر شجرة النور (ص55١)‏ . 


. )517١/١( الملخص‎ ):( 


[أإبامم] 


[بيان الظاهر 


والمؤول 


+ 


قيل : نمنع الملازمة » إذ قد ينضم إلى ذلك قرائن توجب القطع » أو عند 
النظر في الأدلة يفيض الله عليهم الحزم بموجبه . 

قالو"' : إن كانت المسألة ثما كثر البحث فيها ولم يطلع على تخصيص » 
فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه » إذ لو كان لوجد مع كثرة البحث قطعاً » وإن 
م يكن مما كثر البحث فيه » فبحث المحتهد يوجب سي ايان 
أريد بالعام الخاص لاطلع عليه » لاستحالة ألا يُتَصّب عليه دليلاً » وإلا لزم 
تكلبت سار يطاق. مدر الكواف إن مكليو اله كاف مسي الدليل ليها 
إذ الحكم مع عدم اطلاعه على المخصص هو العموم قطعاً . 

الجواب : منع المقدمتين » وهو العلم عادة عند كثرة البحث » والعلم 
عند بحث المحتهد » وأسند بأنه كثير ما يبحث / فيحكم » ثم يحد ما يرجع به 
عن حكمه » ولو حصل القطع لما رجع . 

قال : ( الظاهر والمؤول . 


الظاهر : الواضح 
وف الاصطلاح : ما دل دلالة ظنية . إما بالوضع كالأسدءأو 
بالعرف كالغائط . 


والتأويل : من آل يؤول . أي رجع . 

وني الاصطلاح : حمل الظاهر على امحتمل المرجوح . 

وإن أردت الصحيح زدت : بدليل يصيره راجحا . 

الغزالي : احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الظاهر . 


. وهم الموجبون العمل بالعام قبل الوقوف على المخصص‎ )١( 


ايل 


ويرد : أن الاحتمال ليس بتأويل بل شرط . وعلى عكسه : التأويل 
المقطوع به ) . 

أقول : من أقسام المتن : الظاهر , والمؤول"'" . 

والظاهر لغة : الواضح » ومنه الظهور . 

وفي الاصطلاح : ما دل دلالة ظنية » فيخرج النص لأن دلالته قطعية ) 
ويخرج المحمل والمؤول » إذ لا ظن في ا حمل » ودلالة الموول موهومة . 

ثم الدلالة الظنية إما بالوضع كالأسد للحيوان المفترس » وإما بالعرف 
كالغائط للخارج المستقذر » إذ غلّب فيه بعد أن كان للمكان المطمأن من 
الأرش :+ فكرة التردين ان لزاع دوي + اتيشرع الفاز ضع القرية لذلته وان 
دل دلالة ظنية » لكن لا بالوضع ولا بالعرف فليس بظاهر . 

قله إقاق #الزاد ااال فيه م قلا كرون الغخار يع القرهة والخة ؛ 
فينتهي الح عند دلالة ظنية . 

ثم المشترك بين النص والظاهر هو ا محكم . لاستغنائهما عن البيان . 

والتأويل : من آل الأمر إلى كذا أي رجع » ومآل الأمر مرجعه . 

وني الاصطلاح : حمل الظاهر على المعنى امحتمل المرجوح » فيتناول 
التأويل الصحيح والفاسد » فإن أردت الصحيح فقط . زدت في الحدٌ : بدليل 
يصيره راجحا » فما كان لا بدليل » أو بدليل يصيره مساوياً » لا يكون 
تأرأياء متفيها و روعاف كنا اناي لسسع أو اولي وتلنالور لمعا اها 


)١(‏ انظر في تعريف الظاهر والمؤول البرهان (51/1) » العدة )١40/١(‏ » أصول السرخسي 
)١1١/1(‏ » الحدود للباجي (ص"7 ) » المستصفى )53815/١(‏ . 


اين 


الظاهر : المحمول على المعنى امحتمل المرجوح . 
وعرف الغزالي التأويل بأنه : احتمال يعضده دليل يصير به أغلب عن 
الظن من المعنى الذي دل عليه الظام 7" . 
ويرد علية: أن الاتتمال لين يتأويل بل شوظ مارج والتاويل الفمل.. 
ويرد على عكسه : التأويل المقطوع به » فإنه يعضده دليل يفيد القطع , 
وهو ضد الظن . 
ولما كان الظاهر أكثر استعمالاً من الظهور » والتأويل أكثر استعمالاً من 
المؤوول » تعرض المصنف لما فقط . 
والقمرك بن امل وللوول المقابه لالفاخيمها إل اليان + أن عند 
[/4"] منهما غير / راجح الدلالة » لكن المؤول دلالته مرجوحة . 
[أقسامء قال :( يكون قريباً . فيترجح بأدنى مرجح . 
"57 .يولك كرابس لهام إن الالرى* 
وقد يكون متعذراً فيُرد . 
فمن البعيدة : تأويل الحنفية قوله عليه السلام لابن غيلان وقد أسلم 
على عشرة نسوة : «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» . أي ابعدئ النكاح , 
أو أمسك الأوائل . فأنه يبعد أن يخاطب بمثله [ يتجدد ]'" في الإسلام من 
غير تحديد بيان . ومع أنه لم ينقل تحديد قط . 
وأما تأويلهم قوله عليه السلام لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين : 


. )7810//١( المستصفى‎ )١( 


(5) ف المطبوع : متجدد . 


انض 


«أمسك أيتهما شئت) . فأبعد لقوله : أيتهما ) . 

أقول : التأويل على ثلاثة أقسام : قريب » وبعيد » ومتعذر . 

فالقريب : يترجح الطرف المرجوح بأدنى مرجح لقربه » مقل : ( إذا 
فَكُمْ إلى الصّلاة 4" أي إذا أردتم . 

والبعيد : ما احتاج الطرف المرجوح في ترجيحه على المعنى الراجح ‏ 
لولا الدليل - إلى دليل أقوى . 

والمتعذو + مالا مله اللفظ قحب "رده : 

وعدٌ الصنف تأويلات وحكم ببعدها » وحكم الغزالي برد أكثرهاا" . 

فمن ذلك : تأويل ما أخرجه الترمذي ., أن غيلان ‏ لا كما قال المصنف 
ابن غيلات - أسلم على عشرة نسوة » فأمره عليه السلام أن يتتخير أربعاً منهن. 

هذا لفظ الترمذي » ورواه الشافعي بلفظ : «أمسك أربعاً وفارق 
مانو 1 

قال الحنفية : مؤول إمافي «أمسك») أي ابتدئ نكاح أربع » «وفارق 
سائرهن) أي اتركهن » وإما في «أربع) أي الأوائل من العشر » «وفارق 


سائرهن) أي اترك الأواخر » ولذلك يرون وجوب تحديد النكاح إن تروجهن 


. )5( المائدة آية‎ )١( 

(؟) المستصفى )939-0/١(‏ . 

(*) أخرجه الترمذي عن سالم » عن أبيه » أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشرة نسرة قْ 
الجاهلية فأسلمن معه » فأمره النبي يه أن يتخير أربعاً منهن . انظر سنن الترمذي » كتاب النكاح ‏ 
باب ما جاء ف الرجحل يسلم وعنده عشرة نسوة . وغيلان هو غيلان بن سلمة بن مالك » صحابي 
أسلم بعد فتح الطائف وحسن إسلامه . انظر الأم (55/4؟) » أسد الغابة (2547/84) . 


دين 


معا » وإمساك الأربع الأوائل إن تروجهن مترتبات . 

ال ل 05 510 
فكيف يخاطب بأمسك ويكون المراد به ابتداء النكاح ؟ 

ولا شك أنه يبعد خطاب متجدد في الإسلام عثله » مع أنه لم ينقل بحديد 
قط لا منه ولا من غيره » مع كثرة إسلام المتزوجين » ولو كان لنقل قطعا . 

ومنها : تأويلهم ما خرّجه الترمذي » أن فيروز الديلمي أسلم على 
أختين » فقال له عليه السلام : «اختر أيتهما شئت''' » تأولوه مثل ما مر 
وهو أبعد مما تقدم » إذ فيه ما تقدم » ويختص بأن فيه التصريح بقوله : «أيتهما 
شعت) » فدل على أن الترتيب غير معتبر 

قال : ( ومنها : قوهم في ( فَإِطْعَامُ مبئْنَ مِسكيناً 4 , أي إطعام طعام 
ستين مسكيناً , لأن المقصود دفع الحاجة , وحاجة ستين كحاجة واحدة في 
ستين يوماً . فجعلوا المذكور معدوماً والمعدوم مذكوراً . مع إمكان قصده 
لفضل الجماعة وبركتهم . وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن . 

ومنها : قولهم في أربعين شاة شاة , أن قيمة الشاة , لا تقدم . 

071 وهو أبعد . إذ يلزم منه / : أن لا تجب الشاة . 
وكل معنى إذا استنبط من حكم أبطله , باطل ) . 


)١(‏ عن ابن فيروز » عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ! إني أسلمت وتحتي أختان » فقال عليه 
السلام : «اختر أيتهما شعت» . رواه الترمذي » كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده 
أختان (/455) . وفيروز الديلمي صحابي جليل أمير قومه فارسي الأصل وممن سكن اليمن » وفد 
على النبي عله حرص وار اموا كل حو ارا اي ار 
انظر الإصابة )7١0/*(‏ » تقريب التهذيب )١١5/5(‏ . 


حل 


أقول : ومن تأويلهم البعيد قوله تعالى : ( فَإِطْعَامُ سِئينَ كينا اللا 
قالوا : المراد إطعام طعام ستين مسكيناً ؛ لأن المقصود دفع الحاجة » وحاجة 
تكن شنقس] كتنامة واسرن سعن يما + اقرف بكيم ع : 

ووجه بعده : أنه جعل المعدوم ‏ وهو طعام ستين ‏ مذكوراً بحسب 
الإرادة » [ والموجود - وهو ستين ‏ معدوماً بكسب الإرادة ]'" »؛ حيث مم 
يجعلوه مفعولاً للطعام مع رجحان أن المذكور هو المراد ؛ لأنه يقصد إطعام 
ستين عيناً ولا يخير فيه في واحد في ستين يوماً » لفضل الجماعة وبركتهم 
وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن » فيكون إلى الإجابة أقرب . 

ومنها : تأويلهم ما خرّجه أبو داود » أنه عليه السلام قال : «(من أربعين 
شاة شاة)”*' . قالوا؟”' : المراد قيمة الشاة » لما تقدم أن المقصود دفع الحاجة , 
والحاجة إلى قيمة الشاة كالحاجة إليها » قال : وهو أبعد من الذي قبله ؛ لأنه 
إذا وجبت قيمة الشاة لا تجب الشاة بخلاف الأول » إذ لا منافاة بين إيجاب 
إطعام طعام ستين مسكيئاً وبين إطعام ستين مسكيناً » فيرجع المعنى - 
من الحكم ‏ وهو دفع الحاجة المستنبطة من إيجاب الشاة على الحكم وهو 


. )5( المحادلة آية‎ )١( 

(؟) انظر أصول السرخسي )755/١(‏ » تيسير التحرير )١55/1١(‏ . 

(©) ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . 

(1) أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما » من حديث طويل ‏ باب ف زكاة السائمة 
)5١1/(‏ ء ورواه البخاري عن أنس بلفظ : «وقي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها 
شاة» . انظر صحيح البخاري » كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الغنم (؟/7؟١)‏ . 


(5) أي الحنفية . انظر أصول السرخسي )١40/١(‏ » تيسير التحرير )١45/١(‏ . 


م 


وجوب الشاة بالإبطال » وكل معنى استنبط من حكم فأبطله فهو باطل ؛ 
نه يو دين بطلان أصله ١‏ لمستلزم لبطلانة » فيلزم من صحته اجتماع صحته 
وبطلانه وأنه محال » فتنتفى صحته فيكون باطلاً . 
9 ل و ا 5 
والثابت عن الحنفية أنهم قالوا : أو قيمة الشاة » وكذا قال جماعة من 
6ن » فلا يلزمهم شيء مما ألزمهم . ولا يكون تأويلا بعيدا . 
قال : ( ومنها : حمل (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها . فنكاحها 
باطل باطل باطل» على الصغيرة . والأمة . والمكاتبة . 
وباطل : أي يؤول إليه غالبا لاعتراض الأولياء ؛ لأنها مالكة لبضعها 
فكان كبيع سلعة . واعتراض الأولياء لدفع نقيصة ‏ إن كانت فأبطل 
ظهور قصد التعميم بتمهيد أصل مع ظهور «أي) مؤكدة ب «ما) . وتكرير 
لفظ البطلان وحمله على نادر بعيد كاللغز . مع إمكان قصده لمنع استقلاها 
فيما يليق جمحاسن العادات ) . 
أقول : ومنها : تأويلهم ما خرّحه أبو داود عنه عليه السلام » أنه قال : 
(أعا امرأة نكحت بغير إذن وليها ؛ فنكاحها باطل 5 فنكاحها باطل)”) 5 
)١(‏ قال في الاختيار لتعليل المختار : «ثم الخيار لصاحب المال » أي في زكاة المواشي وهو 
الصحيح » إن شاء أدى القيمة » وإن شاء أدى الناقص وفضل القيمة» . انظر الاختيار )٠١١/١(‏ . 
وقال قي الجوهرة النيرة : «ويجحوز دفع القيمة قي الزكاة » وكذا ف العشر » والخراج » والفطر » 
والنذر » والكفارة» . الجوهرة )١55/١(‏ . 
)١(‏ ذكر في المدونة أن إخراج القيمة قد يجزئه . المدونة (205/1) » وانظر عارضة الأحوذي 
ام ا) . 
(*) رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها , بلفظ : «أبما امرأة نتكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) سنن أبي داود » كتاب النكاح ‏ باب في الولي (؟/79؟) 
م 


1+ 


فتارة تأولوا «أبما» فحملوه على الصغيرة والأمة والمكاتبة » وأجروا لفظ 
«باطل» على ظاهره » وتارة أولوا لفظ «باطل» أي يؤُول إلى البطلان غالبا 
لاعتراض الولي إذا تزوجت بغير كفء » وحملوا دأيا امرأة) علبى غير 
من ٠‏ وإنما أولوه بها ذكر لأن المرأة - غير من ذكر ‏ مالكة لبضعها 
فرضاها / هو المعتبر » فيصح نكاحها كبيع سلعة تملكها . [أ.ةس] 

فإن قيل : فكان ينبغي ألا يجوز للولي الاعتراض كما في بيع سلعتها ؟ . 

قلنا : اعتراض الأولياء لدفع نقيصة إن كانت - فإن الشهوة مع قصور 
النظر مظنة الوقوع فيها » فإذا عدمها بعدم اعتراض الولي فقد حصل 
المقصود . ولا يتأتى مثله في السلعة . 

ووجه بعده : أنه أبطل ظهور قصد النبي عليه السلام التعميم في كل 
امرأة » بتمهيد أصل من الأصول » فَإنّ واضعي القواعد إذا ذكروا حكماً بلا 
ل ا 0 
طركا ناعمو فكيف واللفظ صريح في العموم » وهو (أي) لأنها من 
وار ا 1 فحمله على نادر ‏ وهي الصغيرة 
والأمة والمكاتبة ‏ نّم حمل باطل » مع تكرير لفظ البطلان ثلاث مرات تأكيدا 
يوتى به نفياً ‏ لاحتمال السهو , والتجوز على نادر أيضاً وهو مصيره إلى 
البطلان عند اعتراض الولي لنقيصة ‏ إن كانت - لا شلك أنه بعيد يتنزل منزلة 
اللغز » هذا مع إمكان قصده منع استقلال المرأة عن نهوضها بنفسها [ بما لا 
3 


ورواه الترمذي . 
)١(‏ انظر تيسير التحرير )١ 47//١(‏ » الجوهرة النيرة (؟8/5) . 


وام 


تليق اسن 'العاذاك + فهو امن يه نعنتها |" عزاولا شك أن تكاههها 
بنفسها من هذا القبيل » يشهد به العرف ولا يمكن إنكاره . 

وجعل بعض الشراح ( بتمهيد أصل )”'' يتعلق بقوله : ( فأبطل 6" أي 
أبطل ظهور قصد التعميم بسبب تمهيد أصل » وهو العلة المذكورة لتأويلهم . 

قال : ( ومنها : حملهم «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) على 
القضاء والنذر . لما ثبت عندهم من صحة الصوم بنيته من النهار ,» وجعلوه 
كاللغز . فإن صح المانع من الظهور فليطلب أقرب التأويل . 

ومنها : حتملهم القربى على الفقراء منهم ؛ لأن المقصود سد الخلة , 
ولا خلة مع الغنى . فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة سبب 
للاستحقاق مع الغنى ) . 

أقول : ومنها : تأويلهم ما رواه النسائي عنه عليه السلام أنه قال : «من 
م يبيت الصيام من الليل فلا صيام له»'*' » قالوا : يحمل على قضاء الصوم 
ا ل ل ل يك 
ا ْ 


. ما بين المعقرفتين غير موجود ف (ب)‎ )١( 

(؟) وهو كلام ابن الحاجب . 

(؟) وهو كلام ابن الحاجب أيضاً . 

(4) أخرجه النسائي عن ابن عمر بهذا اللفظ » كتاب الصيام )١1919/4(‏ » وأخرحه أبو داود 
بلفظ : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» » كتاب الصوم ‏ باب النية في الصوم 
17م ) . 

(5) انظر كشف الأسرار (١/85؟‏ 2 )5١7/9‏ . 


١ 


ووجه بعٌده : أنهم حملوه على صورة نادرة بالنسبة إلى الصوم » مع 
ظهور العموم بالنكرة في سياق النفي » فصار كاللغز » فإن صح المانع من 
حمله على العموم كما هو مذهب الشافعي القائل بصحة صوم التطوع بنية من 
النهار”") » فيصار إلى الأقرب إليه وهو القضاء » والنذر » والواجب . 

وإذ ل رفع كما لعو لتسو مالك" مل على عموفه: 

وما قال : ( إن صح المانع من الظهور ) مع أن الحقيقة منتفية إجماعاً بناء 
على / ما قدم من أن العرف في مثله نفي الفائدة » فهو ظاهر عنده في العرفية. [531/1] 

ومنها : حملهم قوله تعالى : ( ولِذي القربَى 76" على الفقراء منهم , 
قالوا : لأن المقصود سد الخلة » ولا خلة مع الغنى”*؟ . 

ووجه بعده : أنهم عطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة سبب مناسب 
للانتحقاق :+ و كان 'تعطياذ للعاء لذكر السداكيق يعد ع ل كما قال بعيض 
الشراح””' : إنه تخصيص للعام فلا بَعْد . 

وعد بعض الشافعية حمل مالك آية الزكاة على أن اللام لبيان الصرف »ع 
لا أنها للتشريك » من التأويلات البعيدة . 


الأم لهو . 

(؟) انظر المدونة (505/1؟) »ء بداية المجتهد )5١ 5/١(‏ . 

(؟) الأنفال آية )4١(‏ . 

(5) انظر تيسير التحرير )١54/١(‏ » فواتح الرحموت (78/7) » كشف الأسرار للسفي 
444400 ' 

(5) يعني بذلك البابرتي صاحب «النقود والردود على مختصر ابن الحاجب) . انظر النقود والردود 
(/921). 


م١‎ 


[بيان المنطوق 
والمفهوم] 


ورده الغزالي وقال : اللام لا تتعين للتمليك » والواو لا تتعين للتشريك ١‏ 
قال : لأن سياق الآية يدل على ذلك(" » كأنه قال : ليس طؤلاء تُصرف 
الصدقة » وما تُصرف لطؤلاء » فاللفظ ليس بظاهر فيما ادعوه حتى عتنع 
صرف اللفظ إلى ما ذكر » بل هذه الجهة يعينها السياق . 

قال المصنف : سياق الآيةا"2 » وهو الرد على لمزهم ورضاهم عن المعطين 
إذا أعطوهم وسخطهم عليهم إذا منعوهم » اقتضى بيان المصرف ., لكلا يتوهم 
في المعطين أنهم مختارون في الإعطاء والمنع . 

قال : ( المفهوم والمنطوق : ما دل عليه اللفظ ني محل النطق , والمفهوم 
بخلافه , أي لا في محل النطق . 

والأول صريح » وهو ما وضع اللفظ له . 

وغير الصريح بخلافه » وهو ما يلزم عنه . فإن قصد وتوقف الصدق 
أو الصحة العقلية أو الشرعية بدلالة اقتضاء ؛ مثل : «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان» , و ( وَاسال القريَة » , و «أعتق عبدك عني على ألف» , 
لاستدعائه تقدم الملك لتو العتق عليه . 

وإن ل يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله لكان بعيدا ٠‏ فتنبيه وإيعاء 
كما سيأتي . 

وإن لي يقصد . فدلالة إشارة ؛ مثل : «النساء ناقصات عقل ودين . 


. )5١8/1١( انظر المستصفى‎ )١( 
أي آبة : ل وَمِْهُْ من يَلْورُكَ في الصّدَقَات فَإنْ أُعْطُوا مِنْهًا رَضُوا وإن لَمْ يعْطَوًا مِنْهَا إذا‎ )0( 
. هُمْ يَسْخَطُونَ » . [التوبة5]‎ 
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قال : وما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث إحداهنَ شطر دهرها لا تصلي) . 

فليس المقصود بيان أكثر الحيض وأقل الطهر , ولكنه لزم من أن 
المبالغة تقتضي ذكر ذلك . 

وكذلك : ( أجل لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيّام الرّفَتْ ») , يلزم منه جواز 
الإصباح جُباً . ومثله : ( فَالآنَ بَاشِرُوهْنَ » إلى ( حَنَّى يَيينَ لَكُمْ » ) . 

أقول : لما فرغ مما دل عنطوقه » شرع الآن فيما دل لا نطوقه . 

قال الآمدي''' : اللفظ إذا اعتبر بحسب دلالته » فقد تكون دلالته 
بصريح صيغته ووضعه وهو المنطوق » وقد تكون دلالته لا بصريح صيغته 
ووضعه وهو غير المنطوق . 

وهو أريعة أقرناء :: الأنه: إن أنه ركوة ودتو لله مقصيودا أ العو قاف /10/1د] 
دلالة الإشارة » والأول إما أن يتوقف الصدق أو الصحة عليه أو لا » والأول 
دلالة الاقتضاء » والثاني إما أن يكون مفهوماً في محل تناوله اللفظ نطقاً أو 
لا » والأول دلالة التنبيه والإبماء » والثاني دلالة المفهوم . 

وعرف المصئف هنا المنطوق وإن كان إنما صذر بالمفهوم . للعلة التي ذكر 
الآمدي من أن المفهوم مقابل للمنطوق والمنطوق أصل للمفهوم » فلابد من 
قفوي لطر 3 

وعرّفه المصنف بأنه : ما دل عليه اللفظ في محل النطق » وأراد محل 
النطق مورد الكلام » أعني ما أورد الكلام لأجله » كما تقول : محل كلامك 


. )50/8( الإحكام‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )5( 


حل 


كذا » وعلى هذا ففي تناوله لدلالة الإشارة نظر . 

قال الآمدي : قال بعضهم : المنطوق ما فهم من اللفظ في محل النطق'" , 
وليس بصحيح » فإن الأحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ في 
حل النطق » ولا يقال لشيء من ذلك منطوق اللفظ . 

فالواجب أن يقال : المنطوق ما فهم ولام اوسرامي 
كوجوب الزكاة المفهوم من قوله : «في الغنم السائمة الزكاة»”'' , وتحريم 
التأفيف من قوله تعالى : ( قلا تقل لَهُمَا أف 94 . 

فغير الصريح ‏ عند المصنف - من المنطوق » وليس منه عند الآمدي . 

ثم قال : ( المفهوم بخلافه ) أي ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق » 
خلافاً لقوله أول الكتاب : ( وغير اللفظية التزام ) . 

قال :الاندي و الظاواق روراق كان مفهوما عن اللفتفل ج غثير: اننم نا كان 
مفهوما من دلالة اللفظ نطقاً » خُصّ باسم المنطوق » وبقي ما ورآءه معرفاً 
نالع الغام للش له يترا مزق الي ا 

ثم المنطوق ينقسم إلى : صريح » وغير صريح . 

فالصريح ما وضع له اللفظ » فيدل عليه بالمطابقة أو بالتضمن . 


. )55/9( الإحكام‎ )١( 

(؟) رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه » كتاب الزكاة بلفظ : «وفي صدقة الغنم في سائمتها 
إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» . (568/9) . 

(؟) الإسراء آية (5؟) . 

(4) انظر الإحكام (57/7) » وانظر تعريف الأصوليين للمنطوق في إحكام الفصول (صم*؛) 
الإبهاج )©955/١(‏ » تيسير التحرير )91/1١(‏ . 


ام 


وغير الصريح بخلافه » وهو دلالة اللفظ على ما يلزم عن ما وضع له - 
يعني في محل النطق ‏ ليتميز عن المفهوم فإنه أيضاً دلالة النفظ على ما يلزم عما 
وضع له ولكن [ لا ]''' في محل النطق » والدلالة فيهما معاً التزام 

قيل : لا حاجة إليه لأن «ما) في قوله : «ما يلزم) كناية عن المنطوق . 

ولا يصح ؛ لأن المنطوق غير الصريح مأخوذ في المحدود لا في الح » نعم 
تر كه لظهوره . 

ثم غير الصريح » وهو عند الإمام فخر الدين' '' من قبيل المفهوم » ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام » لأنه إما أن يكون مقصودا للمتكلم أو لا . والأول بحكم 
الاستقراء قسمان : 

أحدهما : أن يتوقف الصدق أو صحة الملفوظ العقلية أو الشرعية عليه , 
ويُسمّى دلالة الاقتضاء » أما توقف الصدق نحو : «رفع عن أمتي الخطأ 
والنيسان)"" . لو لم يقدر المؤاخذة ونحوها كان كذباً » لأنهما لم يرفعا . 

وأما الصحة العقلية فنحو / : ( واسأل القريَة 6 , إذ لولم يُقدّر لم[/9:] 
يصح عقلاً » لأن سؤال القرية لا يصح عقلاً . 

وأما الصحة الشرعية فنحو قول السائل : «أعتق عبدك عني على ألف) ؛ 
لأنه يستدعي تقدير املك » أي بملكاً على ألف » لأن العنق بدون الملك لا 
ضح قرعا 


. لا توجد فِ(أ) » والصحيح إثباتها‎ )١( 
. )85/١( المعصول‎ )5( 
. سبق تخريجه‎ )90( 


(8) يوسف آية (85م) . 


حرضن 


وثانيهما : أن يقترن المقصود اللازم عما وضع اللفظ له بحكم » لولم 
يكن اللازم لتعليل الحكم كان الإتيان بالحكم مقترنا به بعيدا من الشارع , 
فيهم منه التعليل وإن لم يصرح به ويسمى تنبيها وإقاء » كقول الأعرابي : 
«واقعت أهلي في نهار رمضان » فقال عليه السلام : «أععق رقبة7) شن 
السؤال مقدر في الجواب 5 افا مف 

وظاهر كلامه عدم انحصار غير الصريح في الثلاثة ؛ لأن الذي لا يتوقف 
عليه لا يقترن بحكم كذلك » وهو مقصود يخرج عن التنبيه ولا يدخل حت 
شيء من الأقسام الثلاثة » وعند الآمدي وفي المنقهى”'' : أن المفهوم من 

أما لو لم يكن مقصودا للمتكلم » فهو المسمى بدلالة الإشارة » وضرب 
له أمثلة منها : قوله عليه السلام في النساء : «ناقصات عقل ودين» .» فقيل : 
يا رسول الله ! فما نقصان دينهن ؟ فقال : «تمكث إحداهن شطر دهرها لا 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة » كتاب الصوم ‏ باب إذا جامع في رمضان (97/9) » ومسلم 
كتاب الصوم ‏ باب تغليظ تمريم الجماع في نهار رمضان (781/5) . 

(؟) انظر الإحكام (507/5) »ء المنتهى لابن الحاجب (ص47 )١‏ . 

() رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري » أن رسول الله يله خرج ضحى أو ف فطر إلى المصلى 
فمر على النساء فقال : ويا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ... إلى أن قال : ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » قلن : وما نقصان ديننا 
وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مقل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى » قال : 
فذلك من نقصان عقلها » أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى » قال : فذلك من نقصان 


دينها) . وقال ابن كثير ف تحفة الطالب : «وأما الحديث الذي أورده ‏ أي ابن الحاجب ‏ وهو: 
0-5 


5" 


مقصود » ولكن لزم من حيث إنه قصد به المبالغة في نقصان دينهن » والمبالغة 
تقتضي ذكر أكثر ما يتعلق به الغرض » فلو كان زمان ترك الصلاة - أي وقت 
الحض ب أكتر من ذلك لذ كره:. 

والحديث لم يرد بهذا اللفظ » ولفظه عند مسلم : «تمكث الليالي ما 
تصلي)'" » فلا يكون مثالا لدلالة الإشارة . 

5 5 : 27 ا وي 2 2 5 

ومنها قوله تعالى : « وَحَمَلهٌ وفصالة ثلاثون شهرا 246 » مع قوله: 
(وفصالهُ في عامَين 6" » يعلم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ؛ 
وليس بيان ذلك بمقصود في شيء من الآيتين » إذ المقصود في الأولى بيان حق 
الؤالدة وما تعانية تن المقلقة:ق الحمل والفضال: هوق التائئئة بينان مندة أكمر 
الفصال » ولكن لزم منه ذلك . 

02 10 

ومنها : قوله تعالى : ( أجل لَكُمْ لَب الصّيام القت إِلَى نسائكم » 
يلزم منه جواز الاصينات كديا » وهو غير مقصود الآية » ولكن لزم منه 
استغراق الليل بالرفث » ومثله : ( فالآن بَاشْرُوهُنَ » إلى ( حَتَى يُتَبَيّنَ 
لَكُمُ )» » يازم منه جواز الإصباح جديا قطعاً . 
«تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» » م أره في الكتب الستة ولا غيرها) . انظر تحفة الطالب 
ر(ص١5"؟)‏ » وانظر الحديث في صحيح البخاري » كتاب الحيض - باب ترك الخائض الصوم 
(1/ها) . 
)١(‏ صحيح مسلم » كتاب الإمان ‏ باب نقصان الإعان بنقصان الطاعات )85/1١(‏ . 
(؟) الأحقاف آية )١5(‏ . 
(؟) لقمان آية .)١85(‏ 
(؟) البقرة آية )١41/(‏ . 


يفف 


قال : | ثم المفهوم : مفهوم موافقة . ومخالفة . 

فالأول : أن يكون المسكوت موافقاً في الحكم ويسمى فحوى 
الخطاب . ولحن الخطاب , كتحريم الضرب من قوله تعالى : ( قلا تقل 
هما أفّ » » وكاجزاء با فوق المتقال من قوله : ( فَمَن يَعْمَلْ يْقَالَ 
ذرة 4 » وكتأدية ما دون القنطار من ( يُوَدْه إلَيِْكَ 4 » وعدم الأجر من 
و لَأَيُوَده لِك » . 0 

وهو تنبيه بالأدنى , فلذلك كان في غيره أولى . 

ويعرف بمعرفة المعنى , وأنه أشد مناسبة ني المسكوت . 

ومن ثمة قال قوم : هو قياس جلي . 

لنا : القطع بذلك لغة قبل شرع القياس . 

وأيضا : فأصل هذا قد يندرج في الفرع , مثل : لا تعطه ذرة) فإنها 
مندرجة في الذرتين . 

قالوا : لولا المعنى لما حكم . 

وأجيب : بأنه شرطه لغة . 

ومن ثم قال به النافي للقياس ]''" . 

أقول : ينقسم المفهوم إلى : مفهوم موافقة » ومفهوم مخالفة ؛ لأن حكم 
غير:الذ كور إنا موافق لحكم المذكور نفياً وإثباتاً أو لا . 

والأول : مفهوم الموافقة » وهو أن يكون المسكوت عنه وهو الذي سماه 


)١(‏ نص هذه المسألة غير موجود ف النسختين . ولعله خطأ من الناسخ . وقمت بإثباتهما من 
العضد . 


"1 


غير حل النطق » موافقاً في الحكم المذكور وهو ما سماه محل النطق » وهذا 
يسمى : فحوى الخطاب ولحن الخطاب / » أما تسميته بالأول فلأن فحوى [|/؛؟؟! 
الكلام ما يفهم منه على طريق الحزم وهذا كذلك » وأما الثاني فلأن لحن 
الخطاب عبارة عن معنى الخطاب . 

ولما كان هذا النوع من المفهوم مما سبق فهمه إلى الذهن » سمي بهذا 
الاسم إشعاراً بأنه كان معناه » كقوله تعالى ( فلا تقل لَّهُمَا أف )204 
عُلم من حال التأفيف وهو محل النطق » | حال الضرب وهو غير محل 
النطق ]”" » مع الاتفاق وهو إثبات الحرمة فيهما 

ومنها : قوله تعال : ( قم يَعْمَلَ مِثَالَ َه حيرا يَرَه » ومن يَعْمَل 
مِتَقَالَ ذَرَة شرا يَرَهُ )' انكو معان ذر رواب كوك سات قله 
لفك رق نر ا الفيفان: وا( يرّه 4 كناية عن الحزاء . 

ومنها : قوله تعالى : ( وَمِنْ هل الكتاب مَنْ إن تمه بقيطَارٍ يُوَده 
إِلَيِْكَ 2:76 » يعلم منه تأدية ما دون القنطار » وقوله : ( وَمِنْهُم مَنْ إن تمن 
0 *' » يعلم منه عدم تأدية ما فوق الدينار . 
1 ومفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى » فلذلك كان الحكم في غير 
المذكور أولى منه في المذكور » فالجزاء بأكثر من المثتقال أشد مناسبة منه 


. )757( الإسراء آية‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين غير موجود ف (أ) . 
(9) الرلرلة آية (/1) . 

(4:) آل عمران آية (8/) . 

(5) آل عمران آية (ه/ا) . 


م 


بالمتقال » وتأدية الدينار أشدّ مناسبة من تأدية القنطار » وعدم تأدية القنطار 
ولا يعرف كون الحكم في غير المذكور أشد مناسبة منه في الحكم المذكور 
إلا بعد معرفة المعنى المناسب المقصود من الحكم » كالإكرام في منع التأفيف » 
وعدم تضييع الإحسان والإساءة في الجزاء » والأمانة في أداء القنطار » وعدمها 
في عدم أداء الدينار 
قال : ( وهو تنبيه بالأدنى ) وهو الأقل مناسبة » على الأعلى وهو 
الأكثر هتاسية . 
وق المنتهى : (وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ وبالأعلى على الأدنى)”١‏ 
ومن أجل توقف معرفة الحكم في المسكوت على معرفة المعنى في محل 
النطق >:وكوتة. أشيد مناسنبة للحكه السكوت »قال قنوء"" :هو فينامن 
وقد يقال ع 50 
ثبت بالفحوى وإنما ثبت بقياس » لا فارق . 
احتج أيضاً : بأن الأصل في القياس لا يكون مندرجاً في المرع إجماعاً , 


. )١ المنتهى (ص8:‎ )١( 
وهو قول أبي إسحاق الشيرازي » وأبي زيد الدبوسي من الحنفية . انظر شرح اللمع‎ )؟١(‎ 
. ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي‎ » )576/١1( 


امرض 


وغنا'قن ركو متدرنعا + تقل :+ ول تحط د ذرةو يدل على عدم إغطاء الكت 
والذرة داخلة في الأكثر . 

قالوا : لو قطع النظر عن المعنى المشترك المناسب الموجب للحكم وعن 
كونه آكد"'' في الفرع » لما حكم به » ولا معنى للقياس إلا ذلك . 

الجواب : أن ذلك شرط تتناوله لغة » فلا يدل اللفظ / على ذلك إلا إذا|أ/ءةم!| 
لفن باز اولاز كووةع تتعيفنةة كن للق نادلاولا فاب السرم 
والقياس الدلالة فيه على الفرع من حيث المعقول لا من اللفظ وفحواه » فليس 
اثثبت للحكم هو الوصف حتى يكون قياساً » ولكونه ليس بقياس قال به من 
لا يقول بالقياس . 

وقد يقال : القائل به لم ينكر القياس الحلي ؛ ثم مفهوم الموافقة قد يكون 
قتعا وغ 0 ا قط فى اناد كنا كالانعلة التكورة والكوة الس اعفن 
مناسبة في المسكوت قطعاً » وقد يكون ظنياً كقول الشافعية'”” : قتل الخطأ 
يوجب الكفارة فالعمد أولى » وإذا كان اليمين غير الغعموس يوجب الكفارة 
فالغموس أولى » وهو ظني لحواز ألا يكون المعنى ثم الزجر الذي هو أشد 
مناسبة » بل التدارك والتلاقي » فلا يلزم من رفع الكفارة لأدنى الجنايتين 
رفعهما لأعلاهما . 

قلت : والحق أن من أثبت ذلك فبالقياس لا بالفحوى ؛ لأنه سبق أن 
الفحوى ما يفهم من اللفظ على سبيل القطع » وحيث لا قطع فلا فحوى . 


)١(‏ قي (): أكثر. 
(؟) انظر نهاية امحتاج (884/1”) » حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب (551/5) . 


ددن 


وأيضاً استدل المصنف على أن الفحوى ليس بقياس : فإنا نقطع بذلك 
لغة قبل شرع القياس » فلا ينهض فيما لا قطع فيه أنه ليس قياس . 

ففي كلام المصنف وحكمه أنه يكون ظنياً نظر . 

3 قال : ( مفهوم المخالفة : أن يكون المسكوت مخالفاً . ويُسمى دليل 

الخطاب . وهو أقسام : 

مفهوم الصفة . 

ومفهوم الشرط , مثل : ( وإن كن © . 

ومفهوم الغاية علو حتى تدقع دم 

والعدد الخاص . مثل : ( تَمَانِينَ جَلْدَةَ © . 

ورشوطة الأاتظير أزلوينة ولا متبداؤاة اانه كوت فكوة مو اففنة: 
وإلا خمرج مرج الغالب , مثل : ( اللأتِي في حُجُوركُم » (٠‏ فَإِن 
خِفكُمْ » . أيا امرأة نكحت» , ولا لسؤال أو حادثة , ولا تقدير جهالة 
أو خوف . أو غير ذلك ثما يقتضي تخصيصه بالذكر ) . 

أقول : لما فرغ من مفهوم الموافقة » شرع في مفهوم المخالفة وهو: ما 
كان المسكوت عنه مخالفاً للمذكور في الحكم إثباتاً ونفياً » ويُسمّى دليل 
الخطاب » وهو أقسام''' » وذكر المصئف أقواها . 

الأول مفهوم الصفة : مثل في الغنم السائمة زكاة)''' » يفهم منه أنه 


» )١1515/١( انظر تعريف الأصوليين لمفهوم المخالفة في الحدود للباجي (ص.5) » العدة‎ )١( 
. شرح تنقيح الفصول (ص0858)‎ » )١91/7( المستصفى‎ » )5 49/1١ البرهان‎ 
. (؟) سبق تخريجه (ص737)‎ 


لسرن 


لا زكاة في المعلوفة . 
الشاني مفهوم الشرط : مثل ( وَإن كن أولآت حَمْل فَأَنَفِقوا 
عََيْهن) 7" » مفهومه لا تحب النفقة على غير الخامل . ْ 
الثالث مفهوم الغاية : مثل ( قلا جل لَهُ من بَعْدُ حَتَى تدكِح زَوْجاً 
غَيره 1114 تومه أنها إلا كك زويا فيرو لف 
الرابع مفهوم العدد الخاص : مثل ( فَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة 06" , 
يفهم منه أن الزائد غير واجب . 1 ْ 
وشرط مفهوم المخالفة بأقسامه » ألا تظهر أولوية المسكوت / عنه » أو [/:ة؟| 
دوه ١]‏ "تهون تسل ابوونانك و السكرط عن اقلق 1 7101 
وكان موافقة لا مخالفة » ويعني موافقة في الحكم . 
ففي الأول يكون مفهوم موافقة » وفي الثاني يكون موافقة في الحكم 
بطريق القياس » وإنما قلنا ذلك لأن مفهوم الموافقة - كما سبق تنبيه بالأدنى 
وأنه في غيره أولى » وأنه أشد مناسبة في المسكوت » فلا يكون المساوي 
مفهوم موافقة . 
وشرط مفهوم المخالفة أيضاً : ألا يكون خرج مخرج الغالب المعتاد » مثل 
( وَربَائِبَكُمُ اللآبي في حُجُورِكُمْ 6** , فإن الغالب كون الربائب في 
)١(‏ الطلاق آية (5) . 
(؟) البقرة آية (576) . 
(5) النور آية (4) . 


(5) في (أ) : المساواة . 
(5) النساء آية (5) . 


يض 


الحجور » فقيد به لذلك , لا لأن حكم اللاتي في غير الحجور بخلافه . 

ومثل قوله تعالى : ( فإن خَفُم ألا يُقِيمًا حُدُودَ الله قلا جُتاح عَلَيْهِمَا 
فيمًا افْتَدت به 276 , لأن الخلع غالباً إنما يكون عند الخوف من عدم قيام 
ل ووس لروينين عا القرن امسن ذاه دمرس ا ماشه ادو لا ا 
الخلع . 

ومثله قوله عليه السلام : «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها)"'' » فإن 
الغالب أن المرأة إنما تباشر نكاح نفسها عند عضل الولي » فلا يفهم منه أنها 
إذا تكحت نفسها بإذن وليها لم يكن باطلاً . 

وشترفل أيضا :الا يكو الب لمات عن للد كتون كما لوسأن: 
هل في الغنم السائمة زكاة ؟ فقال عليه السلام : «في الغنم السائمة زكاة)' '". 

وألا يكون هناك تقدير جهالة بحكم المسكوت عنه » وإلا فقد يكون ترك 
التعرض له لعدم العلم بحاله . 

وألا يكون لحادثة » كما لو قيل بحضرته : لفلان غنم سائمة » فمَال عليه 
السلام : «في الغنم السائمة زكاة) . 

وألا يكون خوف بنع من ذكر حال المسكوت عنه , أو غير ذلك ما 
يقتضي تخصيصه بالذكر » لأن الباعث على التخصيص ثابت » فانتفاء العموم 
لاتتقاء شرزظة , 


. )؟5١59( البقرة آية‎ )١( 
. )7١5 سبق تخريجه (ص‎ )0( 
. )737٠١ص( سبق تخريجه‎ )0( 


م 


وقيل''' : المراد في تقدير جهالة أو خوف راجع إلى المخاطب » بألا يعلم 
وجوب الزكاة مثلاً في السائمة » ويكون عالماً بوجوبها في المعلوفة » فيقول 
عليه السلام : «في الغنم السائمة زكاة) , وكذلك إذا كان المقيد بالوصف 
يخاف منه » فذكر له ذلك الموصوف ونفى عنه الخوف بسببه » فلا يدل على 
أن ما عداه ليس كذلك . 

قال : ( فأما مفهوم الصفة , فقال به الشافعي , وأحتمد , والإمام 0 
وكثير . ونفاه أبو حنيفة . والقاضي . والغزالي , والمعتزلة . 

البصري : إن كان لبيان كالسائمة . أو لتعليم كالتحالف . أو كان ما 
عدا الصفة داخلاً تحتها كالحكم بالشاهدين , وإلا فلا ) . 

أقول : أما مفهوم الصفة » فقال به مالك » والشافعي » وأحمد ع 
والأشعري . 

ونفاه أبو حنيفة » والقاضي منا » وابن سريج / وإمام الحرمين على ما[/»د”] 
حكاه الإمام فخر الدين » ونفاه الغزالي » والمعتزلة”"" . 


)١(‏ وقد مثل لهذا الأصفهاني : (إذا قيل للخائف عن ترك الصلاة المفروضة ف أول الوقت : جاز 
ترك الصلاة في أول الوقت » فليس مفهومه أنه لا يجوز ترك الصلاة ف آخر الوقت» . انظر بيان 
المختصر (47//9 4) . 

)١(‏ لا يوجد نقل صريح عن الإمام مالك رحمه الله في الأخذ عفهوم الصفة . إلا نقل بعض 
المتقدمين أنه أخذ عفهوم الصفة » حيث ذكر ذلك ابن القصار ف مقدمته (ص77) » وف التلخيص 
أيضاً (؟/570) » وذكر في التلخيص أن معظم أصحاب مالك على ذلك » وانظر مذهب الشافعي . 
ف الأم (؟/25١5)‏ » وأحمد ف العدة لأبي يعلى (؟/4148) » والتمهيد لأبي الخطاب )5١37/9(‏ 2 
وانظر رأي الإمام أبي الحسن في التلخيص (575/5) » وانظر مذهب الإمام أبي حنيفة في أصول 
السرخسي )505/١(‏ » كشف الأسرار للبزدوي (755/9) » وانظر مذهب القاضي الباقلاني ف 

2 


ام 


والمصنف حكى عن الإمام أنه يقول به ء فإن أراد بالإمام فخر الديد"") 
صح النقلان » على أنه إذا أطلق الإمام لا يريد إلا إمام الحرمين . 

والأظور عاسقك ان الضف وه فتاه لساك وقد اورت لدواييد 
حيث قال الإمام'"' : «لو لم يفد الحصر) . 

وفصل أبو عبد الله البصري فقال”"' : إن كان للبيان كقوله تعالى : 
(وآنوا الرّكاة 74 ثم يقول عليه السلام بياناً له : «في الغنم السائمة زكاة). 

أو كان للتعليم وتمهيد القاعدة » كخبر التحالف وهو قوله عليه السلام : 
«إذا اختلف المتبايعان والساعة قائمة تحالفا وترادا””' , فإنه بمعنى : إذا 
اختلف متبايعا سلعة قائمة تحالفا . 

أو يكون ماعدا الصفة داخلاً تحتها كالحكم بالشاهدين » فإنه يدل على 


القلخيص (777/1) » وابن سريج في التبصرة (ص8١١)‏ » أما إمام الحرمين فله تفصيل حاصله : 
أن الوصف إن كان وضع الكلام يشعر بأنه ذكر على سبيل التعليل فإنه يأخذ به ء وإلا فلا . انظر 
اللروضاة 90/1 + لطر حتهي الخرلزاى'الشسق (/338 )ا والعرنة ني امسن 
١١9/1ه١).‏ 

. انظر مذهب الإمام فخر الدين في المحصول (15/9؟)‎ )١( 

(؟) البرهان (١/1/7؟)‏ . 

. )789/١( المعتمد‎ )0( 

() البقرة آية (57) . 

(د) لم أقف عليه فيما تيسر لي من كتب الحديث بهذا اللفظ » والذي هو قريب منه أخرجه 
٠‏ النسائي » والدارقطني » والإمام أحمد ف مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه » قال رسول الله يله 
: «إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما استحلف البائع » ثم كان المبتاع بالخيار » إن شاء أخذ وإن 
شاء ترك) . انظر سنن النسائي (/777/1) » سنن الدارقطني )١/8(‏ » سنن البيهقي (0/**) 2 


مسند أحمد ):50/1١(‏ . 


بشض 


نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين » ولا يدل على النفي فيما عدأ 
هذه الصور الثلاثة . 

قال : ( المثبتون : قال أبو عبيد في «لي الواجد يحل عقويعه وعرضه : و ,*” 
يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه . الغة] 

وفي «مطل الغني ظلم) . مثله . 

وقبل له في قوله «لأن يمتلى جوف أحدكم ناراً خير له من أن يتل 
شعراً) : المراد الحجاء , أو هجاء الرسول عليه السلام ؟ . 

فقال : لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى ؛ لأن قليله كذلك 
فالترم من تقديره الصفة المفهوم . 

وقال الشافعي : هما عالمان بلغة العرب , فالظاهر فهمهما ذلك لغة . 

قالوا : بنيا على اجتهادهما . 

أجيب : بأن اللغة تغبت بقول الأئمة من أهل اللغة . ولا يقدح فيها 
التجويز . 

وعورض : بمذهب الأخفش . 

وأجيب : بأنه لم ينبت كذلك , ولو سلّم فمن ذكرناه أرجح . ولو 
سلم فالمتبت أولى . 

وأيضاً : لولم يدل على المخالفة , لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر 
فائدة , وتخصيص آحاد البلغاء بغير فائدة ممسع . فالشارع أجدر . 

اعترض : لا يثبت الوضع بما فيه من الفائدة . 


يفيف 


تعينت . 


وأيضاً : تنبت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقاً » فهو أولى . 

واعترض : بمفهوم اللقب . 

وأجيب : بأنه لو أسقط لاختل الكلام . فلا مقتضى للمفهوم فيه . 

واعترض : بأن فائدته تقوية الدلالة حتى لا يتوهم تخصيصه . 

وأجيب : بأن ذلك فرع العموم . ولا قائل به . وإن سلّم في بعضها 
خرج , فإن الفرض أنه لا شيء يقتضي تخصيصه سوى المخالفة . 

[/هه]1 واعترض : بأن فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس / فيه . 

وأجيب : بتقدير المساواة يخرج . وإلا اندرج فيه ) . 

المي ل 0 
سمع قوله عليه السلام : «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه'' “قال > رهد يتدل 
على أن لي غير الواجد لا يحل عقوبته وعرضه , واللي : الملل » والواجد : 
الغني » والعقوبة : الحبس . وحل العرض : أن يقول له ظلمتني» " . 


)١(‏ هو أبو عبيد القاسم بن سلام المروي » إمام عصره بلا منازع قي علوم العربية » أخذ عن 
الأصمعي وابن الأعرابي والكسائي والفراء » كان حسن التأليف والتصنيف . له كتاب «الناسخ 
والمنسوخ) » وغريب القرآن» » و «غريب الحديث» » توفي سنة (1114ه) . انظر سير أعلام 
النبلاء )590/١١(‏ » إنباه الرواة (57/9) . 

5 تنوف روا الونداوة سو رن القرية وتعن الدع كدق اقبي كله قا مول الراسسة عن 
عقوبته وعرضه» » كتاب الأقضية ‏ باب الحبس في الدين وغيره 0 » ورواه ابن ماجه ع 
كتاب الصدقات ‏ باب الحبس ف الدين )8١١/5(‏ » وأحمد قي مسنده (88/54؟) » ورواه 
التحاري كلها , يدت الاشم فى اذاه اديرف اشكر و اليس رما 

() انظر قوله في غريب الحديث )١78/9(‏ . 


اليف 


وقال وكيع ٠"‏ : «عرضه شكايته؛ » وهذا الحديث خرّجه أبو داود » وفي 
لامو كه ون ا را د لى الواجد 
يحل عقوبته وعرضه؛ » وني الصحيحين : «مطل الغني ظلم""' . قال أبو 
نيك رطا 0 

وقيل في قوله عليه السلام «لأن يمتلئ جوف أحدكم قبحأً خير له من أن 
لعو و 1 "1+ رن بالسيزد اسعا رسط فار قتعا ازول علي التداك 
فسمع ذلك أبو عبيد فقال : «لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى ؛ 
لأن قليله وكثيره سواء فيه) » فجعل الامتلاء من المجو في قوة المجو الكثير 
يوجب ذلك » ففهم منه أن غير الكثير ليبس كذلك » فاحتج به » فقد ألزم 
من تقدير الصفة المفهوم » فكيف من التصريح بها ؟ والحديث في الصحيح , 
وهذا كله حكاه الإمام في البرهان”*' عن أبي عبيدة معمر بن المقنىا”' : 


)١(‏ وكيع هو : وكيع بن الحراح بن الحارث » الإمام الحافظ . محدث العراق ومسندها » كان 

أحد أوعية العلم » حدّث عنه أحمد وخلق كثير » توفي سنة (595١ه)‏ . انظر سير أعلام النبلاء 

.)١4.0/9( 

(؟) الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يله قال : «مطل 

الغني ظلم » فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع» . البخاري , كتاب الحوالات ‏ باب في الحوالة وهل 

يرجع في الحوالة (/55) . ومسلم » كتاب المساقاة ‏ باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة 

واستحباب قبوها إذا أحيل على ملئ )١١91//9(‏ . 

() رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص » كتاب الأدب ‏ باب ما يكره أن يكون الغالب على 

الإنسان الشعر )05//١١(‏ . ومسلم » كتاب الشعر (11759/54) . 

. )455/١( البرهان‎ )4( 

(5) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ولاء » من أئمة اللغة والتفسير » واشتهر بكثرة التصنيف 
4 


م 


وقال : هو إمام غير مدافع , وإذا ساغ الاحتجاج بقول أعرابي جلف » 
فالاحتجاج بقول أبي عبيدة أولى . 

والآمدي نقل ذلك عن أبي عبيد القاسم بن سلام 

وذكر السهيلي في الروض الأنف : أن عائشة أم المؤمنين تأولت قوله عليه 
السلام : «ولأن عتلئ جوف أحدكم) » على الأشعار التي هجي بها عليه 
السلام » وأنكرت حمله على العموم”'" . 

قال : وأنكر أبو عبيد هذا التأويل » وقال : رواية نصف بيت من ذلك 
حرام”"' » قال السهيلي : وعائشة أعلم بإن البيت والبيتين من تلك الأشعار 
على طريق الحكاية يمنزلة الكلام المنشور الذي ذموا فيه رسول الله » بخلاف 
تتبعها والخوض فيها » قال : ذكر ذلك عن عائشة ابن وهب في جامعه . 

فالسهيلي وافق الآمدي . 

وقال الشافعي”*' ممفهوم الصفة » وهو وأبو عبيد عالمان بلغة العرب » 
فالظاهر فهمهما ذلك لغة » ولو لم يفده لغة لما فهماه منه ) فظهر إفادته لغة 
وهو المطلوب . 

اعترض : بأنا لا نسلم أنهما فهما النفي عن غيره من اللفظ لغة » للحواز 
أن يكون عن نظر واستنباط ؛ لأن العالم قد يحكم على اللسان عن نظر 


ح 


2000 


وقراً للرشيد » توفي سنة ٠١5(‏ ٠ه)‏ . انظر تاريخ بغداد (557/1؟) » شذرات الذهب )١5/15(‏ . 
)١(‏ الإحكام (079/8) . 
(؟) انظر الروض الأنف (70//8) . 
(8) غريب الحديث لأبي عبيد )95/1١(‏ . 
(4) انظر مذهب الشافعية في التبصرة (ص86١؟)‏ » البرهان )557/١(‏ » الإحكام (77/9) . 


ف 


واستنباط » وهو في مسلكه ‏ في محل النزاع ‏ مطالب بالدليل » مخلاف 
الأعرابي منطقه طبعه فيتمسك به » وهذا ذكره الإماء'”'' في البرهان تضعيفا 
ذا الببالفة.: 

الجواب : أن أكثر اللغة إنما ينبت بقول الأئمة : معنى كذا كذا » وهذا 
التجويز قائم فيه ؛ مع أنه لا يقدح / في إفادته الظن » ولو كان قادحاً لم يثبت [1/هة”] 
مفهوم لأكثر الموضوعات . 

قيل : هذا الجواب مع كونه على [ المسند ]'"' ضعيف ؛ لأن اللغة إنما 
تثبت بما نقلا » وليس في كلامهما ما يدل على أنهما نقلا . 

قلت : الظاهر أن ذلك عن نقل » والمستند إذا انحصر فيما جعل مستنداً 
كان ملزوماً مساوياً للمنع » فإذا اندفع اندفع اللازم » وهو هنا كذلك . 

وفوركن هن الدليل ابض عليت الأخفش”" » فإنه نفاه مع كونه من 
علماء العربية » فدل على أنه غير مفهوم من اللغة . 

الجواب : أنه لم ينبت ذلك عن الأخفش » كما تكرر وشاع نفي ذلك 
عن الآخرين » ولو سلّم » فمن ذكرناه أرجح » لأنهما اثنان وهو واحد , 
هما - أيضا - أعلم » ولو اسلّم.غ فهما متبتان وهو اثناق.والمفبت مقذم. ؛ لأن 


. )5500/1١( البرهان‎ )١( 

(0) ف نسخة (ب) : المستند . 

() الأخفش هو : سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط », مولى بني محاشع » إمام اللغة 
بلا منازع » كان على مذهب الاعتزال » له مصنفات كثيرة في النحو منها : «معاني القرآن) » 
و«المقاييس ف النحو) » مات سنة (١١١ه)‏ . انظر بغية الوعاة )090/١(‏ » شذرات الذهب 


59م ) . 


شف 


النافي إعما ينفي لعدم الوجدان » ولا يدل على عدم الوجود إلا ظناً » والثبت 
ينبت الوجدان وهو يدل على الوجود قطعا . 

00 . 1 
بعصص الدىء 2 ولنا 2 : لولم يدل على أن المراد مخالفة المسكوت للمذكور في الحكم؛ 
بالنكم لالم يكن لتخصيص المذكور بالذكر فائدة ؛ لأن الفرض ألا فائدة سواه »ع 

لفائدة] 
واللازم باطل » إذ لا يستقيم تخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة » فالشارع 
5-6 
واعترض هذا الدليل : [ بأنه |" إثبات لوضع التخصيص لنفي الحكم 
عن المسكوت عنه ما فيه من الفائدة ؛ ولا يثبت الوضع بغير النقل . 
[إثات الجواب : أنه إثبات للوضع بالاستقراء ؛ لأنا استقرينا كلام العرب 
ب فوجدنا كل ما ظن ألا فائدة للفظ سوى واحدة تعينت لأن تكون مرادة 
3 للواضع لأنه حكيم » وهو كذلك » فاندرج في القاعدة الكلية الاستقرائية 

فكان إثباتا بالاستقراء لا بالفائدة » وأنه يفيد الظهور فيه فيكتفى به . 
سلمنا أنه إثبات للوضع عا فيدمن الفائدة + ولا تسلم بطلاته ؟ لأنا تجريعا 
القن نالالة اليكاء عجرا من اروم الهو "دلا ليت الفهوع مكدر اانه 

الفائدة أولى . 
اعترضوا ثانيا على المذكور بنقض إجمالي تقريره : لو صح ما ذكرتم وهو 
أندالو ل يذل على تفي المكثم عن للسكوت ل يكين مفيندا + لوم أن تععير 
الجواب : أن اللقب لو أسقط لاختل الكلام » فذكر لعدم الاختلال وهو 


. غير موحودة ف (ب)‎ )١( 


يفن 


أعظم فائدة » فلم يصدق : لو لم يغبت المفهوم لم يكن ذكره مفيداً » وهو 
المقتضى لإثبات المفهوم » فتنتفي دلالته على المفهوم لانتفاء تعين الفائدة . 
ويلزم على هذا الجواب لو ذكرت الصفة دون الموصوف » كما لو قال : 
«في السائمة زكاة) ألا يدل على النفي عن المعلوفة » لكن خلفه أمر آخر وهو 
أن الوصف مشعر بالعلية » بخلاف اللقب . 
اعترضوا ثالئاً على الدليل المذكور : عنع الملازمة » وهو أنا لا نسلم أنه 


لو ناد اطي عن الطلح ا حل ال ار 1 


فائدة » ومن فوائده تقوية الدلالة على محل الوصف » حتى لا يتوهم خروج 
السائمة بالتخصيص » فإنه لو قال : «في الغنم زكاة) » جاز أن يكون المراد 
201 » فلما ذكر السائمة زال الوهم . 

الجواب وإن كان على المستند أن نقول : دفع التوهم يستلزم أن لفظ 
الغنم باق على عمومه حالة التقييد بالصفة ». فيكون معناه : في الغنم سيما 
السائمة زكاة » لأنه إذا كان لفظ السائمة لتقوية دلالة لفظ الغنم على 
السائمة حتى لا تخرج بالتخصيص » فلفظ الغنم باق على عمومه . إلا أن 
دلالته على بعض الأفراد وهي الموصوفة أقوى » وذلك ممالم يقل بهأحدء 
لأن المسكوت إما مخالف أو غير متعرض له . 

ولو سلّم تناوله للمسكوت في بعض الصور » قال الآمدي : كما لو 
قال : وضحوا بشاة)''» فإنه يتوهم أنه لا تجرئ العوراء » فلو قال بعد ذلك : 
«وضحوا بشاة عوراء» » فإنه على التضحية بغير العوراء بطريق الأولى » لكن 


. )78/9( الإحكام‎ )١( 


فيض 


[أدلة القائلين 
بالمفهوم] 


يخرج عن محل النزاع ؛ لأن النزاع فيما ليس فيه ما يقتضي التخصيص سوى 
مخالفة المسكوت عنه للمذكور » [ وليس في ]''' دفع توهم التخصيص فائدة 
سئواهنا: 

وأضاة نو فزطه الانظور اناري ول ساد » على أن هذا المثال 
الذي اعتمدوا عليه عندنا ثما خرج مخرج الغالب . 

اعترضوا رابعاً : بمنع الملازمة أيضاً ‏ أي لا نسلم أنه لو لم يدل على 
التخصيص لم يكن له فائدة » بل له فائدة وهو ثواب الاجتهاد بالقياس » وهو 
إلحاق المسكوت بالمذكور بمعنى جامع » وهي فائدة » فلا تتعين فائدة 
التخصيص . 

الجواب : أنه بتقدير المساواة في المعنى المقتضي للحكم يخرج عن محل 
النزاع » إذ شرطنا ألا تظهر أولوية ولا مساواة » وإن لم تكن مساواة اندرج 
فيما لا فائدة فيه سوى التخصيص » لاستحالة القياس حينئل . 

قال : ( واستدل : لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك إذ لا واسطة , 
وليس للاشتراك باتفاق . 

وأجيب : إن عنى السائمة فليس محل نزاع . وإن عنى إييتجاب الركاة 
فيها . فلا دلالة على واحد منهما . 

الإمام : لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص بما دون غيره لأنه معناه . 

والثانية معلومة وهو مثل ما تقدم . فإنه إن عنى لفظة السائمة فليس 
محل النزاع . وإن عنى الحكم المتعلق بها , فلا دلالة له على الحصر , 


. زيادة من عندي » إذ لا يستقيم الكلام بدونها‎ )١( 


ان 


ويجريان معاً في اللقب , وهو باطل . 

واستدل : بأنه لو قيل : الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء . لنفرت الشافعية 
ولولا ذلك ما نفرت . 

وأجيب : من تركهم على الاحتمال , كما تنفر من التقديم , أو لتوهم 
المعتقدين ذلك . 

واستدل : بقوله تعالى : ( إن تسْتَففِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّة 4 , قال : 
«لأزيدن على السبعين) » ففهم أن ما زاد بخلافه , والتديك مي 

وأجيب : [ لهم ذلك ]7 , لأنها مبالغة / فتساويا , أو لعله باق على [/4:1] 
أصله في الجواز , فلم يفهم منه . 

واستدل : بقول يعلى بن أمية لعمر : ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ ., وقد 
قال تعالى : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ أن تَقْصُرُوا مِنَ الصّلاة إن خِفتُمْ » , 
فقال عمر : تعجب ثما تعجبت منه , فسألت رسول الله يله , فقال : دإنما 
هي صدقة تصدق الله بها عليكم . فاقبلوا صدقته) , ففهما نفي القصر 
حال عدم الخوف , وأقرٌ الرسول عليه السلام . 

وأجيب : بجواز أنهما اصطحبا وجوب الإتمام . فلا يتعين . 

واستدل : بأن فائدته أكثر فكان أولى تكثيراً للفائدة » وإنما يلزم من 
[ جمع ]”'' تكثير الفائدة يدل على الوضع . وما قيل من أنه دور لأن 
دلالته تتوقف على تكثير الفائدة , وبالعكس يازمهم في كل موضع . 


. هكذا في النسحة (أ) » وف المطبوع : وأجيب بنع فهم ذلك‎ )١( 
. (؟) هكذا في سسخة (أ) » وفي المطبوع : جعل‎ 


5١ 


وجوابه : أن دلالته تتوقف على تعقل تكثير الفائدة عندها . لا على 
حصول الفائدة . 

واستدل : لولم يكن مخالفاً ل يكن السبع في قوله : «طهور إناء أحدكم 
إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً» مطهرة ؛ لأن تحصيل الحاصل محال , 
وكذلك : «حممس رضعات يحرمن) ) . 

أقول : استدل للمختاز بوجوه شعيفة 

الأول : لولم يكن المقيد بصفة ظاهر في الحصر » وهو ثبوت الحكم 
للمذكور ونفيه عما عداه » لزم اشتراك أفراد المنطوق وهي السائمة » وأفراد 
المسكوت وهي المعلوفة في الحكم والتالي باطل » أما الملازمة ؛ فلعدم الواسطة 
بين الحصر والاشتراك » فإذا انتفى الأول ثبت الثاني » لكنه ليس للاشتراك 
اتفاقاً » غايته أنه محتمل . 

الجواب : إن عنى بالحصر أن السائمة انتفى عن المعلوفة فمُسلّم » لكنه 
غير محل النزاع » وإن عنى أن إيجاب الزكاة انتفى عن المعلوفة » فلا نسلم أن 
اللفظ لو لم يدل عليه لتعين ثبوت الاشتراك . 

قوله : ( لا واسطة ) تمنعه , إذ لا يلزم من عدم الدلالة على النفي دلالته 
على الاشتراك » محواز ألا يدل على حصر ولا اشتراك . 

احتج الإمام''' ما هو قريب هما تقدم » فقال : لولم يفد الحصر لم يفد 


الى م 


)١(‏ انظر هذه الأدلة في إحكام الفصول (ص9؛ 5 ) » البرهان )555/١(‏ » المستصفى 
(0/؟19). 
(؟) الظاهر أنه يريد إمام الحرمين » حيث يوجد معنى هذا الكلام ف البرهان )87١/1١(‏ . 


5 


الاختصاص به دون غيره » أما الملازمة ؛ فلأنه لا معنى للحصر إلا 
الاختصاص دون غيره » وأما انتفاء التالي ؛ فلأنه يفيد اختصاص الحكم 
را 

وافرات: اعنا عزون الشف (اللبتاية © معت عبن للعلوف: 
سلمنا » وليس محل النزاع » وإن عنى أن ما يتعلق بالسائمة من الحكم منتتف 
عن المعلوفة فممنوع » بل لا دلالة للفظ عليه إثباتاً ولا نفياً » ولا يلزم من 
عدم الحكم فيه الحكم بالعدم فيه » فلا يلزم من دلالته على وجوب الزكاة في 
السائمة » / عدم دلالته على وجوب الزكاة فيما عداه ‏ الذي هو معنى [/01؛] 
الاختصاص - دلالته على ثبوت الحكم في المذكور ونفيه عما عداه ‏ الذي هو 
معنى الخصر . 

ثم دليل الإمام والذي قبله منقوضان ممفهوم اللقب ؛ لأنهما يجريان فيه مع [مفهوم اللقب 
أنه باطل اتفاقاً » بأن يقال في اللقب : لو لم يكن للحصر لكان للك إلى ب ناطل اتفافاا 
ولو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص . 

واستدل أيضاً : بأنه لو قيل : الفقهاء الحنفية فضلاء » ولا شيء يقتضي 
التخصيص مما تقدم » نفر الشافعية » ولولا فهمهم تفي الفضل عن غير 
لذ كوا قرو 

الجواب : منع الملازمة » والنفرة إما للتصريح بغيرهم وتركهم على 
الاحتمال » كما تنفر من التقديم في الذكر لاحتمال أن يكون للتفضيل » وإن 


)١(‏ ف نسخة () : أن لفظ السائمة من الحكم منتف » ولعل الصواب هكذا : أن حكم السائمة 


د 5 


وم 


جاز أن يكون لغيره » وإما لتوهم المعتقدين لمفهوم الصفة قصد ذلك في 
الصورة المذكورة » فينفروا من ذكر عبارة يتوهم منها بعض الناس نفي الفضل 
عنهم » أو النفرة للمعتقدين من الشافعية المفهوم بحسب اعتقادهم » وهو 
توهم . 

00 كاز اا رفوسي ور ري اله اد ميل ان ريعي يتن 
أب ون سلول" "١‏ أل وضول اك 2ه أن يشتير الأزية" فقيل للدي غلينه 
ل ا ل مم 
لَهُمْ أو ل 0 تَسِتَعَفِر لْهُمَ ) » وسأزيده على السبعين)"”"' . 

ووجه الاحتجاج : أنه لو لم يدل التقييد على المخالفة ‏ لما فهم النبي عليه 
السلام ذلك . 


(0) عبد الشديق عند اهتين أي :من سلوك + بن رأس المنافقين في المدينة » صحابي جليل » كان 
اسمه الحباب » فسماه الرسول يَلِلهُ َه عبد الله ؛ شهد بدراً » وأحداً » والمشاهد مع رسول الله عله 2 
واستأذن الرسول ف قتل أبيه » فقال له : «بل أحسن صحبته) » استشهد باليمامة سنة (؟ ١ه‏ ) . 
الاستيعاب (77/5) » الإصابة )١47/5(‏ . 

(؟) الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال : 

اموق عد الفذين أي عام به جبلذالة إل وول لذ كاله أن يسيع فيه كلس هه 
أباه » فأعطاه » ثم سأله أن يصلي عليه » فقام رسول الله م يِه ليصلي عليه » فقام عمر فأخذ بثوب 
رسول الله يله فقال : يا رسول الله ! تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه ؟ ! » فقال 
رسول الله عله : «إعما خيرني ربي فقال «راكار ايع ار تتعا لي إن كاير لهم سجعير 
مر » وسأزيد على السبعين » قال : إنه منافق » فصلى عليه رسول الله عَلَِه عَْلّهُ » فنزلت ١‏ ولا 
صل عَلَى أَحَدٍ مِنَهُْ مَاتَ أبدأ » : . انظر صحيح البخاري » كتاب التفسير ‏ باب قوله : استَغْفِر 
لَهُم (07/0) . ومسلم » كتاب صفات النافقين )3١141/4(‏ . 


ين 


الجواب : منع فهمه ذلك ؛ لأن السبعين للمبالغة » فما زاد عليها فهو 
مثلها في الحكم » لا سيما وآخر الآية : ( ذَلِكَ بألْهُمْ كفرُوا ا 

قال الز مخشري” 2١‏ :كيل غااقال إظهارا لغاية رسحمته و وأفعه من بعت الأمنه 
ودعا لأمته إلى ترحم بعضهم على بعض . 

سلمنا فهمه ذلك » لكن لا نسلم أنه فهمه من تخصيص السبعين بالذكر 
ولعله باق على أصله ؛ لأن الأصل جواز الاستغفار للرسول وكونه مظنة 
الإجابة » ففهم من حيث إنه الأصل ؛ لأنه لما أخرج السبعين بقي ما زاد على 
الأصل . 

واعلم أن فهم المبالغة من الفهم من البقاء على الأصل متنافيان » ولذلك 
اتى بأو دون الواو » ولما كان كل من قال ممفهوم العدد قال عمفهوم الصفة » 
حسن إيراده » أو لأن العدد وصف للمعدود . 

واستدل أيضاً : بما في الصحيح من قول يعلى بن أمية لعمر : ما بالنا 
نقصر وقد أُمِنّا ؟ وقد قال تعالى : ( فَلَيس عَلْيْكُمُ جُتاح أن تَقَصُرُوا مِنَ 
ل موي 0 
)١(‏ التوبة آية )8١(‏ . 
(؟) انظر تفسير الكشاف )5١5/5(‏ » والزيخشري هو : جار الله أبو القاسم محمود بن عمر 
الخوارزمي » المفسر المتكلم » البارع المتفنن في علوم النحو والبلاغة » وكان على طريقة أهلٍ 
الاعتزال » من أشهر مؤلفاته : «التفسير المسمى بالكشاف» » حاز فيه السبق » وتناوله العلماء 


(88*ده) . انظر معجم الأدباء )١175/١5(‏ » شذرات الذهب )١1١8/5(‏ . 
(") المائدة آية )١١5١(‏ . 


هع 


[/40] رسول الله مه . فقال / : «وصدقة تصدق الله بها عليكم” 6 

ووجه الاستدلال : أنهما فهما من تقييد قصر الصلاة بحال الخوف » عدم” 
قفر بها عن ملم التو فم واوآقة الرسيول قد يلراه إقاديه لالع اهما 
ولما أقرٌ الرسول عليه السلام . 

الجواب : لا نسلم أنهما فهما ذلك منه » لجواز أنهما حكما بذلك 
باستصحاب الحال في وجوب إتمام الصلاة » وذلك لأن الأصل الإتمام , 
وخولف في الخوف بالآية بخلاف غيرها » فلا يعدل عنه إلا بدليل » وإذا جاز 
ذلك لم يتعين أن يكون المفهوم منه على أنه مفهوم شرط . إلا أن يكون 
الغرض به إلزام من لا يفرق بينهما . 

واستدل أيضاً : بأن إفادته للتخصيص يفضي إلى تكثير الفائدة » فإن 
إثبات المذكور ونفيه عما عداه أكثر فائدة من إثبات المذكور وحله » وكثرة 
فائدته ترجح المصير إليه » لأنه ملائم لغرض العقلاء . 

هذا اليل إنا فيض عاق موسرل كني فادهالا عقي الوضنعب 
ونحن لا نقول به » فلا ينهض علينا . 

وقد اعترض هذا الدليل : باستلزامه الدور ؛ لأن دلالة التقييد |[ بالوصف 
على النفي على الغير ]'' يتوقف على الوضع المتوقف على تكثير الفائدة » إذ 


)١(‏ يعلى ابن أمية هو : يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي » صحابي مشهور » أسلم يوم الفح 
وشتهد نينا وتبو كا عاولاة أبق يكتر وعجر وعقهاق + نات سه (/اءه) “انظ الأسييعات 
(/551) » الإصابة (558/5) . وانظر الحديث في صحيح مسلم » صلاة المسافرين - باب صلاة 
المسافرين )731/8/1١(‏ . 


(0) في (أ) هكذا : على الوصف عن النفي عن الغير » ولعل ما أثبته أصح » والله أعلم . 


اك 


به تنبت » وإنما يحصل تكثير الفائدة بدلالته على النفي عن الغير فهو دور . 

ثم أجاب عن الدور بنقض إجمالي وتفصيلي . 

أما الإجمالبي : فلأن ما ذكرتم يجري في كل موضع يثبت الشيء لفائدة ‏ 
سواء كان حكماً أو وضعاً شرعياً » فيجب ألا يثبت الشيء لفائدته أصلاً : 
فتنتفي المقاصد والحكم » وأنه باطل . 

وأما التفصيلي فهو : أن الذي تتوقف عليه دلالة اللفظ تعقل تكثير 
الفائدة » والمتوقف على الدلالة هو حصول تكثير الفائدة » فالعلة [الغائبة ١7]‏ 
تعقل الفائدة عند الدلالة » أي تقدير الدلالة . ش 

واشتغدل أيضا الو ل يكن السكوتك غالفا يليم الايكوة اميم 
مطهرة في نحو قوله عليه السلام : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن 
يغسله سبع مرات)”" ؛ لأن الطهارة إذا حصلت بدون السبع » فلا تحصل 
بالسبع ؛ لأن تحصيل الحاصل محال » وذلك كقوله عليه السلام : ««فهس 
رضعات معلومات يحرمن)”" , لأن الحرمة إذا حصلت بدون الخمس فلا 
تحصل بالخمس . والحديثان في الصحيح . 


. هكذا في النسختين » والمعنى يستقيم بدون هذه اللفظة » والله أعلم‎ )١( 

١١؟)‏ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ييه قال : وطهور إناء أحدكم إذا 
ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» . مسلم » كتاب الطهارة ‏ باب ولوغ 
الكلب )5714/١(‏ » والبخاري » كتاب الوضوء ‏ باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم .)01/١(‏ 

() رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات 
معلرمات يحرمن » فنسخن بخمس معلومات » فتوفي رسول الله يه وهي ما يقرأ من القرآن» . 
مسلم » كتاب الرضاع ‏ باب التحريم بخمس رضعات (95//ا5١٠١)‏ . 


/اع؟ 


وإغا ترك المصنف جحواب هذين الشبهتين لظهورهما » إذ لا يلزم من عدم 
].٠/[‏ دلالة السبع على نفي الطهارة عما دونها هااع أن يكرة" امااذون النسع مظهرا 
لجواز ألا يدل على حكم ما دون السبع لا بتطهير ولا بغيره » وكذا الجواب 
عن الآخر » وهما من مفهوم العلد . 
لأدلة الاين قال :( النافي : لو ثبت لثبت بدليل ‏ وهو عقلي ونقلي ‏ إلى آخره . 
0 وأجيب : بمنع اشتراط التواتر , والقطع بقبول الآحاد . كالأصمعي ‏ 

والخليل , وأبي عبيدة . وسيبويه . 

قالوا : لو ثبت لنبت في الخبر وهو باطل ؛ لأن من قال : «في الشام 
الغنم السائمة) لم يدل على خلافه قطعا ' 

وأجيب : بالتزامه , وبأنه قياس . ولا يستقيمان . 

والحق : الفرق بأن الخبر وإن دل على أن المسكوت عنه غير مخبر به 
فلا يلزم ألا يكون حاصلاً . بخلاف الحكم , إذ لا خارجي له فيجري فيه 
ذلك . 

قالوا : لو صح لما صح : «أذ زكاة السائمة والمعلوفة) , كما «لا تقول 
له أف واضربه) . لعدم الفائدة والتناقض . 

وأجيب : بأن الفائدة عدم تخصيصه . ولا تناقض في الظواهر . 

قالوا : لو كانت لا ثبت خلافه للتعارض , والأصل عدمه , وقد ثبت 
في نحو : ( لا تَأكُنُوا الرا أْعَافاً مُصَعَفَة » . 

وأجيب : بأن القاطع عارض الظاهر . فلم يقو . ويجب مخالفة الأصل 
بالدليل ) . 


لتيل 


أقول : احتج النافي لمفهوم الصفة"'" : بأنه لو ثبت بدليل » إذ الحكم 
كنوت شوك ولبتى يقتووري ةدلبل بالكل :اتقاما. :لك يبز ليل أنه رتنا 
عقلي » ولا تثبت اللغة مجرد العقل » وإما نقلي » فإما متواتر وكان يجب ألا 
يختلف فيه » وإما آحاد ولا يفيد في إثبات أصل من الأصول . 

الجواب : منع اشتراط التواتر » ومنع عدم إفادة الآحاد في مثله » وإلا 
امتنع العمل بأكثر أدلة الأحكام » لعدم التواتر في ألفاظها . 

وأيضاً : القطع بأن العلماء في كل عصر في سائر الأمصار كانوا يكتفون 
ف فهم معاني الألفاظ بالآحاد » كنقلهم عن الخليل » والأصمعي'' » وأبي 
غييلة 6و سهيوية:. 

قالوا ثانياً : لو ثبت المفهوم في الحكم لبت في الخبر » أما الملازمة ؛ فلأن 
موجب إثباته في الحكم الحذر عن عدم الفائدة » وهو قائم في الخبر » وأما 
بطلان التالي ؛ فلأنه لو قال : «في الشام العم السائمة) » لم يدل على عدم 
المعلوفة في الشام » وذلك معلوم لغة وعرفا قطعاً . 

قل أحيب عنة حوابين : 

أحدهما : منع بطلان التاليى » وسنده ما سبق من نفرة الشافعية إذا قيل : 
الفقهاء الحنفية فضلاء . 


)١(‏ وهو الحنفية » وابن سريج من الشافعية » وبعض الحنابلة » والمعتزلة . انظر أصول اللخمصاص 
(241/1) ع أصول السرخسي )١55/١(‏ » كشف الأسرار (/595) » التبصرة (ص8١5)‏ » 
العدة (؟/8 5 ) ء المعتمد )١159/1(‏ . 

)١(‏ هو عبد الملك بن قريب بن أصمع الحافظ , الإمام البارع » الحجة في لغة العرب وآدابها 
وأخبارها » مات سنة (5١١اه)‏ . انظر السير )١175/١١(‏ » شذرات الذهب (؟75/9) . 


حكن 


الثاني : أنه قياس في اللغة » وقد علمت أن القياس في اللغة لا يصح . 

لظا 
منهم . وأما الثاني ؛ فلأنه على ذلك التقدير استقرائي » لا أنه قياس ف اللغة. 

قال المصنف : والحق في الجواب الفرق . 

قال الآمدي : إذا قال : ورطباً جنيا) إنما يخبر عما شاهده » ولا يلزم ألا 

]٠5/1[‏ يكون شاهد ما ليس على هذه الصفة / » وإذا قال لعبده : «اشتر يا ا 

بعد علمه أن الرطب البايت مما يباع في السوق » فقوله ذلك إنما قصد به تبيين 
ما يشتري ما لا يشتري » فكان النفي ملازماً للإثبات » بخلاف الخبر . 

وتقرير ما قال المصنف : | أن الخبر في قوله : وفي الشام الغنم السائمة) » 
وإن لم يدل على أن المعلوفة مخير عنه - كما قال المصنف ‏ ]''2 وإن دل على 
أن امسكوت"غنه غير خب بهم ولا لدال عا لآ يناع لأنه.مسكوت عن .. 

فصوابه : وإن لم يدل على أن المعلوفة مخبر عنه » فلا يلزم ألا يحصل العلم 
به ؛ لأن الخبر له خارجي وهو متعلقه » فيجوز ثبوته مع عدم الإخبار عنه , 
وعدمه مع الإخبار به » بخلاف الحكم الخارجي له كذلك حتى يجري فيه ما 
جرى في الخبر ؛ لأن متعلق حكم الشارع يتوقف ثبوته ونفيه على الشارع » 
لأنه لا يعلم إلا منه » فاستلزم الإثبات النفي . 

وخاصل المنوؤات + ل تللم أنه لوءثبنت في لمك لنبات في الخيز, 4 لآن 
العلة في الحكم التقييد بالصفة مع عدم أمر خارجي » وهذا المعنى غير موجود 
في الخبر » فلا يلزم من الدلالة في الحكم الدلالة في الخبر . 


. ما بين المعقوفتين غير موجود ف (أ)‎ )١( 


وهم 


قال في المنتهى - وهو دقيق نفيس"'' ‏ : قال بعض فضلا الشرا”" : 
وهو كما قال , لا كما قال بعض الشراح"" : وأنه رجوع إلى نفي المفهوم . 
قالوا ثالثا : لو صح القول يعفهوم المخالفة » لما صح أن يقال : (أدٌ زكاة 
الغنم السائمة والمعلوفة» » بيان اللزوم : إن وازناه في منافاة مفهوم كل لمنطوق 
الآخر كقولك : «لا تقل له أف واضربه) »ولا شك أنه غير جائز » فكذلك 
هذا » وَإنما لم يجر لعدم فائدة التقييد ١‏ لأنه يستغني بقوله : «أد زكاة الغنم» . 
وأيضا : لا يجوز للتناقض لأن مفهوم كل منهما مناقض لمنطوق الآخر . 
الجواب أولا : أنا إنما نقول به عند التخصيص بالذكر » فلا يلزم فيما 
ذكرتم ما لا تخصيص فيه » بل عطف عليه . 
ولا نسلم أنه كمفهوم الموافقة » لقطعية ذلك وظنية هذا » والفائدة في 
بخلاف «أد زكاة الغنم) »ولا تناقض بين الظواهر ؛ ولذلك يصح تقابلها 
وتعادها دون القواطع » هذا مع إمكان صرفها عن ظواهرها بالدليل » ودفع 
التناقض أقوى دليل عليه . 
قالو رايع :الواوان. تقوو تدك بالجفة عاك الث عن عينية' للا تنيت 
خلافه » وهو ثبوت الحكم عند عدم الصفة » أما الملازمة » فللزوم التعارض 
بين المفهوم وبين الدليل المثبت للحكم عند عدم الصفة . والتعارض خلاف 
)١(‏ المنتهى (ص١5١)‏ . 
(؟) لم أقف على الشارح المقصود , والله أعلم . 
() ولعل المقصود هو العضد . حيث إنه قال : «لكنه رجوع إلى نفي المفهوم) . انظر العضد 
على المختصر )١17/9/5(‏ . 


اه" 


]ة١.>/أز‎ 


[أدلة القائلين 
هي أدلة 


الأصل ؛ لأنه يؤدي إلى إهمال الدليل » والأصل إعماله . 

وأما انتفاء التالي ؛ فلأنه ثبت في قوله تعالى : ( لا تأْكُلُوا ابا أَضعَافا 
ل قة 076 وبوقيوع تزقم انون قثا بر لكلف © والنوي ناك اراق 
القليل والكثير . 

الجواب : منع الملازمة » والتعارض منتف ؛ لأن القاطع ‏ وهو الإجماع ‏ 
لا يقوي الظاهر لمعارضته . 

سلمنا » لكن التعارض وإن كان خلاف الأصل » يجب المصير إليه عند 
قيام الدليل » كما أن الأصل البراءة . 

وتُكَالف الدليل » فلو أورده النافي هكذا : لو كان المفهوم ثابتاً لزم 
التعارض عند المخالفة وهو خلاف الأصل » وإذا لم يثبت لم يلزم » وما يفضي 
المكوت الا جرع لماوز لمعت لارت واورالعسسي» 

وتعوانة على هذا هالا وتفصية: 

أما الإجمالي : فللزومه في الألفاظ التي لم يترتب عليها مدلولما » فيقال : 
لو كان العام يتناول جميع الأفراد » لما ثبت خلافه للتعارض 

وثانياً : أن ما ذكرتم خرج مخرج الغالب » فكل ما وجد شرط ما يت 
خلافه . 

قال : ( فأما مفهوم الشرط , فقال به بعض من لا يقول بالصفة . 

والقاضي . وعبد الجبار . والبصري على المنع . 

القائل به : ما تقدم . 


.)١7.( آل عمران آية‎ )١( 


كه" 


وأيضاً : يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط . 

اعترض : قد يكون سبباً . 

قلنا : أجدر إن قيل بالاتحاد , والأصل عدمه إن قيل بالتعدد . 

وأورد : ( إن أَرَدنَ » . 

وأجيب : بأن الأغلب ٠‏ أو معارضة الإجماع ) . 

أقول ؛ أما مفهوم الشرط فحجة عندن"'' » وقال به بعض من لا يقول 
يمفهوم الصفة » كابن سريج » وأبي الحسين البصري"" . 

ومنعه القاضي أبو بكر ما" » وعبد الحبار من المعتزلة”؟؟ » كما منعا 
مفهوم الصفة . 

وفصّل البصري”” هناك , ومنع هنا مطلقاً . 

احتج القائل به : ما تقدم في مفهوم الصفة من مقبول ومزيف . فينقل إلى 
هنا بعينه ؛ لأن مرجع الشرط أنه وصف . واختص بدليل آخر وهو : أنه إذا 
ثبت أنه شرط » يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط » إذ لا معنى للشرط 


(1) نسب الفهري في شرحه للمعالم أن مالكاً رحمه الله نفى مفهوم الشرط » ولكن الموجود في 
مقدمة ابن القصار إثبات مفهوم الشرط » وكثير من المسائل الفقهية عند المالكية يلاحظ فيه الاعتماد 
على مفهوم الشرط » فقد منع مالك زواج الأمة عند طَوْل الحرة » لقوله تعالى : ف[ ومن لْمْ يَسْتَطِعْ 
مَكُمْ طَوْلاً أن يكح الْخْصّئات الْؤِْئَات فَيِمًا مَلَكَس أَيْمَائَكُمْ » . انظر شرح المعالم للفهري 
لاي دنه إن فصان ودركت وان الديحات ليهات 3 0110 

(؟) المعتمد .)540/١(‏ 

(9) انظر مذهب القاضي في التلخيص (5710//5) . 

. )5847/١( المعتمد‎ )5( 

(5) لعل المقصود هنا هو أبو عبد الله البصري » ولم أقف على مذهبه » والله أعلم . 


بوم 


إلا ذلك » ولذلك فهم ذلك يعلى بن أمية كما سبق . 

قيل : هو شرط لإيقاع الحكم لا لثبوته » وليس النزاع في مفهوم ماهو 
شرط في الواقع ‏ أعني الشرط المصطلح ‏ بل في مفهوم ما دخل عليه حرف 
الشرط . 

والطرطن هق لذ ل شاف لاتشمنيق أن كور ف زا م جمورو امال 
(أن) في السببية » بل غلبتها فيها كما تقدم » ولا يلزم من انتفاء السبب انتفاء 
المسبب »ع لحواز تعدد السبب . 

انقوات: لاط ذلك )ا شواء فلنام عي اغاة السسين أو قلنا:ة جور 
تعدده . 

أما إذا قلنا بالاتحاد فلانتفاء المسبب عند انتفاء سببه » فهو أجدر بالانتفاء 
عند الانتفاء من الشرط . للتلازم في الوجود والعدم » بخلاف الشرط . 

وأما إن قلنا يجواز التعدد » فلأن الأصل عدم غيره وإن جاز » فإذا انتتفى 
فقد انتفى السبب مطلقاً » فينتفي المسبب . 

)20 واعترض الدليل المذكور بإيراد نقض عليه وهو : لو ثبت مفهوم الشرط 
وى شوو بر كزان القياية ملو البعاد هل طنم إرادة المعفيى جعماد كرك 
تعال : ( ولا تُكْرِهُوا قَتَيَاتَكُمْ عَلَى البقاء 204 , ولكن الإكراه عليه لا 
رو راف : 00 

الجواب أولاً : أنه انتفى المفهوم لانتفاء شرطه » وشرطه ألا يكون خرج 
مخرج الغالب » والغالب أن الأكراه إِنما يكون عند إرادة التتحصن . 


. )9”59( النور آية‎ )١( 


هه 


وثانياً : أن المفهوم اقتضى ذلك » لكنه ظاهر » والقاطع ‏ وهو الإجماع ‏ [أدلة مفهوم 
عارضه » فاندفع الظاهر للمعارض الأقوى . 8 
وأيضاً : إما يدل على عدم الحرمة عند عدم الإرادة وأنه ثابت » إذ لا 
إكراه حينئذ ؛ لأنهن إذا لم يردن التحصن لم يكرهن البغاء » إذ الإإكراه إلزام 
فعل مكروه » وإذا لم يمكن لم يتعلق به التحريم لآن شرط التكليف الإمكان . 
قال : ( مفهوم الغاية , قال به بعض من لا يقول بالشرط . كالقاضي [مغهوم الغاية| 
وعبد اججبار . 
القائل به : ما تقدم » وبأن معنى «صوموا إلى أن تغيب الشمس» : 
اخرةكيوية الشسيين ٠‏ فلو قدر وجوب بعده لم يكن آخراً ) . 
أقول : أما مفهوم الغاية » فقال به بعض من لا يقول بالشرط والصفة » 
فهو أقوى منهما » كالقاضي'' منا » وعبد الحبار من المعتزلة'"2 . 
احتج القائل به : ما تقدم في الصفة وبدليل يخصه وهو : أن قول القائل : 
«(صوموا إلى أن تغيب الشمس) معناه : آخر وجوب الصوم غيبوبة الشمس » 
فلو قدولا وك الرضوت يعد غناي اشن + تكن السيرة ارم 
وهو خلاف المنطوق . 
قيل : الكلام في الآخر نفسه لا في ما بعد الآخر » ففي قوله تعالى '( إِلَى 
امراف 76" المرافق آخر » وليس الغزاع في دخول ما بعد المرافق . 
)١(‏ انظر رأي القاضي رحمه الله في التلخيص (517/8/5) . 
(؟) وهو رأي أبي الحسين . أما مذهب عبد الجبار فلم أقف عليه لا في المعتمد » ولا في كتابه 


المغني . انظر المعتمد )750/١(‏ . 
(") المائدةءأية (5) . 


مهم 


[اختلاف 
العلماء في 


قلت : النزاع فيما بعد الغاية » هل هو مسكوت عنه أو متعرض له ؟ . 

ولم يختلفوا في حرمتها حين العقد في : ( حَنَّى تنكم رَوَجاً غَيْرَهُ 2374 . 

قال : ( وأما مفهوم اللقب [ فقال ]''' وبعض الحنابلة . وقد تقدم . 

وأيضا : كان يلزم من «محمد رسول» . و«زيد موجود) وشبهه . 
ظهور الكفر . 

واستدل : بأنه يلزم منه إبطال القياس , لظهور الأصل في المخالفة . 

وأجيب : بأن القياس يستلزم التساوي في المنفق عليه فلا مفهوم , 
فكيف به هنا ؟ . 

قالوا : لو قال لمن يخاصمه : «ليست أمي بزانية ولا أختي) تبادر 
نسبة الزنا إلى أم خصمه . ووجب الحدٌ عند مالك وأحمد . 

قلنا : من القرائن . لا ثما نحن فيه ) . 

أقول : أما مفهوم اللقب » فأنكره الجمهور”' » وقال به الدقاق وبعض 
د » وهو نفي الحكم عما يتناوله الاسم » كما لو قال : «في الغنم 
زكاة» » فتنتفي عنده عن غير الغنم ظاهراً » وقد تقدم أن المفهوم إنما يعتبر 
حذراً عن عدم فائدة القيد » واللقب قد انتفي فيه المقتضي للمفهوم , إذ لو 


. )58-0( البقرة آية‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل » وي المطبوعة : فقال به الدقاق وبعض ... . 

(؟) انظر مذهب الجمهور في البرهان )45/١(‏ » الإحكام للآمدي (50/8) » المستصفى 
)5١4/(‏ ء المعتمد )١559/١(‏ » شرح اللمع )551/١(‏ . 

(4) نسب القاضي أبو يعلى إلى الإمام أحمد ما يفيد أخذه يعفهوم اللقب . انظر العدة (؟/11075) 
وكذلك ف التمهيد لأبي الخطاب (؟/505) . 


ان 


طرح / لاختل الكلام . 

وأيضا : كان يلزم من : «محمد رسول الله) نفي رسالة غيره من الأنبياء ) 
ومن : «زيد موجود) نفي الوجود عن الله تعالى . 

وإنما قال : ( ظهور الكفر ) » ول يقل : يلزم الكفر ؛ لأنه إنما يلزم لو 
كان منتبهاً لدلالة لفظه » ومريداً بلفظه ما دلّ عليه مفهومه » مع أن دلالة 
المفهوم لم يقل أحد إنها بطريق القطع . 

واسعدك أبضنا :تان لكر ل“تفدهوء الثقي تلوس لال القينات 
والقياس حق » والمؤدي إلى إبطال ما هو حق فهو الباطل . 

أما الملازمة ؛ فلأنه إذا كان تعليق الحكم بالاسم دالاً على نفيه عما عداه 
يكون الأصل المعين عليه ظاهراً في مخالفة الفرع له في الحكم ؛ لأن النص أو 
الإجماع الدال على الحكم في الأصل المقيس عليه يكون دالاً على نفي الحكم 
عن الفرع بحسب الظاهر » فلو عمل بالقياس يلزم مخالفة ظاهر النص أو 
الإجماع . 

الجواب : أن القياس يستدعي مساواة الفرع للأصل في المعنى الذي شرع 
الحكم لأجله » فإذا حصل ذلك » دل على حكم الفرع وبطل مفهوم المخالفة 
هذا في الشرط والصفة » فكيف يمفهوم اللقب الذي هو أضعف ؟ . 

والحاصل : أن محل القياس لا يثبت فيه مفهوم اللقب اتفاقاً » فإذا ل 
يجتمعا في محل » فكيف يدفع القياس ؟ . 

قالوا : لو قال لمن يخاصمه : «ليست أمي بزانية ولا أختي) » تبادر منه 


ححنن 


|: ١:م/أإ‎ 


لمفهوم اللقب] 


نسسبة الزنا إل أم الخصم وأخته 3 ولذلك وجب ال ع ا ا 


ولولا مفهوم اللقب لا تبادر . 

الجواب : أن فهم ذلك من القرائن الحالية وهي الخصام » وإرادة الإيذاء 
والتقبيح + ولس فنا خحن فيمتمن المفهوع الذي يكون اللفظ ظاعرا فيه لغة: 

قال : ( وأما الحصر بإنا . فقيل : لا يفيد . وقيل : منطوق . وقيل : 
مفهوم . 

الأول : إغا زيد قائم » بمعنى : إن زيدا ؛ والزائد كالعدم . 

الثاني : ( إِنَمَا إلَهّكُمْ الله 4 بمعنى : ما إلهكم إلا الله , وهو المدعى . 

وأما مثل أرقا الأعمال بالنتيات) . و«إنماالولاء» فضعيف ؛ لأن 
العموم فيه بغيره , فلا يستقيم لغير المعتق , ولا ظاهراً ) . 

أقول : اختلفوا في تقيبد الحكم بإمما » فذهب القاضي »ء والغزالي''' إلى 
أنه ظاهر في الحصر . 

وذفي القفية تحط بيد الكر ولي الخطات: إلى انها تقد اللي 1 


: قال ف المدونة : «أرأيت الرجل يقول : ما أنا بزان » ويقول : قد أخبر أنك زان ء قال‎ )١( 
. )384/5( يضرب الحدَّ ؛ لأن مالكا قال في التعريض الحدّ كاملاً» . انظر المدونة‎ 

(؟) ذكر ابن قدامة ف المغني : «أن إحدى الروايتين عن أحمد فيمن عرض بالقذف . مثل : ما أنا 
بزان » أوجب عليه الحدّ) . انظر المغني )75١7/١١(‏ . 

(*) انظر مذهب القاضي ف التلخيص (5140/5) » والغزالي في المستصفى )5١5/1(‏ » وهو 
مذهب جمهور أهل الأصول . انظر التبصرة (ص589) » التمهيد لأبي الخطاب )5١14/5(‏ 2 
اللحصول (١//ه7ه) ١‏ شرح اللمع )547/١(‏ ء العدة لأبي يعلى (؟/478) . 

(4) انظر مذهب الحنفية في تيسير التحرير )١717/١(‏ » فواتح الرحموت )454/١(‏ . وهر 
مذهب الآمدي . انظر الإحكام (51//9) . 


لكين 


رقا قوع موقن الع "ميو لاو 

احتج القائل بأنه لا يفيده : بأنه لا فرق بين : «إن زيدا قائم» » وبين : 
«إنما زيد قائم) فما زائدة » والزائد كالعدم في إفادة الحصر » فكما لا يفيد 
الأول الحصر . فكذا الثاني . 

احتج المثبت : بأن معنى ( إِنَما إِلَّهِكُمٌ الله 06" : ما إلكم إلا الله 
والشاني يفيد الحصر فكذا الأول » وكلاهما تقرير للدعوى عرياً عن 
الاستدلال . 

واحتج بعضهم في إفادتها الحصر يثل : (إنما الأعمال بالنيات)”” , 
(إنما الولاء لمن أعتق)”*' » إذ يتبادر منه عدم صحة العمل بغير نية » وعدم 
الوللاء لقيد الل . 

والجواب / : أن العموم مستفاد من الألف واللام » فكل عمل بنية 2 [/05؛] 
وكل ولاء للمتعق » فينتفي مقابله - وهو اللحزئي السالب ‏ وهو : ليس كل 
عمل بنية » وليس بعض الولاء للمتعق . 


. )505/5( كالغزالي . انظر المستصفى‎ )١( 

(؟) طه آية (88) . 

(*) رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .» قال : سمعت رسول الله ميته يقول : 
«إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى » فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه) . كتاب بدء الوحي ‏ باب كيف كان بدء الوحي )7/١(‏ » ومسلمء 
كتاب الإمارة ( 5/7 )١51‏ . 

(4) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قي حديث بريرة » أن رسول الله قله قال لها : 
«خذيها واشترطي نهم الولاء » فإنما الولاء لمن أعتق» . كتاب البيوع ‏ باب إذا اشترط شروطاً في 
البيع لا تحل )١4/(‏ . ومسلم » كتاب العتق ‏ باب إنما الولاء لمن أعتق )١١51/7(‏ . 


1ه 


هل يفيد 
الحصر ؟] 


فإن قيل : يحتمل الولاء للمعتق ولغيره » إذ لا منافاة بينهما .» بل هو 
ظاهر في نفي الولاء عن غيره ؛ لأن قوله : «للمعتق» ظاهر في الاستقلال » 
علطام التي "١!‏ وتوقرر انها قن حكاف القانز :ل ننسو اصن + أ لتو 
أفادت الحصر لما صح عمل بغير نية » ولا ولاء لغير معتق »؛ والتالي باطل ؛ 
لصحة العمل بغير نية » وثبوت الولاء لغير المعتق . 

وأجاب : بأنه إنما ثبت عموم الولاء للمعتق وغيره » وعموم صحة العمل 
بنية وبغير نية لغير الحديث كالإجماع مثلاً » والحديث يدل بحسب الظاهر أن 
لا يستقيم الولاء لغير المعتق » ويجوز العدول عن الظاهر بدليل قطعي . 

قال : ( وأما مفهوم الحصر . مثل : «صديقي زيد)» . و«العالم زيد) 
ولا قربنة عهد . 

فقيل : لا تفيد , وقبل : منطوق . وقبل : مفهوم . 

الأول : لو أفاد لأفاد العكس ؛ لأنه فيهما لا يصلح للجنس ., ولا 
للمعهود معين لعدم القرينة . وهو دليلهم . 

وأيضاً : لو كان , لكان التقديم بغير مدلول الكلمة . 

القائل به : لو لم يفده . لأخبر عن الأعم بالأخص ؛ لتعذر الجسس 
والعهد . فوجب جعله لمعود ذهني بمعنى الكامل والمنتهي . 

وأجيب : بل جعله بمعهود ذهني . مثل : «أكلت الخبز) هو المعروف . 

ولو سلّم . فاللام للمبالغة . فأين الحصر ؟ . 

ويلزمه : «زيد العالم) بعين ما ذكرتم . وهو الذي نص عليه سيبويه في : 


. )١١؟ص( المنتهى‎ )١1( 


وت 5" 


«زيد الرجل» . فإن زعم أنه مخبر بالأعم فغلط ؛ لأن شرطه التنكير . 
فإن زعم أن اللام لزيد فغلط . لوجوب استقلاله بالتعريف منقطعا عن 
«زيد) كالموصول 7 
أقول : إذا قدم الوصف على الموصوف ف القضية المهملة التي محمولها 
شخصي . مثل : «صديقي زيد) » و«العالم زيد) » ولا قريئة تفيد العهد . 
قال الحنفية والقاضي"'' : مثل هذا التركيب لا يفيد الحصر . 
وقال لفان جر كو دو التتيا "١‏ ريه لمر الك وتيا له 
على الموصوف - والترتيب الطبيعي يقتضي خلافه ‏ فهم من العدول إليه قصد 
النفي عن غيره . 
ثم اختلف هؤلاء » فقال بعضهم : يفيده .عنطوقه ». وقال بعضهم : بل 
د 
احتج الأولون : بأنه لو أفاد : «العالم زيد) » و «صديقي زيد) الحصر , [ألة نفي 
1 مفهوم الحصر 
لآفاده : «زيد العالمح) »و «زيد صديقي) . إذا تيفك 
نان اللروم 6 أن :3ل العالم زيد» هو أن العالم لا يصلح للجنس » 0 
كن لسار ع الكلي .اله رود ادر ا وله يصلح للعهد ؛ لأن 
الفرض ألا قرينة تصرفه إلى العهد » فكان لما يصدق عليه الجنس » وهو الماهية 


)١(‏ انظر مذهب القاضي رحمه الله في التللخيص (510/5) » وكذلك إمام الحرمين . انظر 
البرهان )480/١(‏ » وانظر مذهب الحنفية في تيسير التحرير )١737/١(‏ » فواتح الرحموت 
(١1/ع؟:).‏ 

.)؟١8ص( انظر المستصفى (70177/5)» شرح تنقيح الفصول (ص017) » التمهيد للاسنوي‎ )١( 
. انظر المصادر السابقة‎ )9( 


[٠؛]‏ فيفيد أن الذي صدق عليه العالم «زيد) / وهو معنى الحصر » وهذا الدليل 

بعينه يجري في قولنا : «زيد العالم» » والاشتراك في الدليل يوجحب الاشتراك في 
الحكم . 

قالوا : وأيضاً لو كان «العالم زيد) يفيد الحصر دون العكس ؛ لكان 
التقديم مغيراً لمدلول الكلمة ؛ لأنه لو اتحد مفهوم العالم متقدماً ومتأخراً - وكلا 
التركيبين يفيد بين زيد والعالم الاتحاد فهو هو لزم إما شمول الحصر ء وإما 
شمول عدمه », وأما بطلان التالي ؛ فلأن التقديم والتأخير إنما يغير الهيئة 
التركيبية + “لآ مذلول المفرداته . 

قيل : لا امتناع في تغيير التقديم » فإن نسبة الشيء إلى غيره با موضوعية 
تغاير نسبة ذلك الغير بامحمولية » ولذلك قد تصدق القضية ولا يصدق 
عكسها . 

ورد : بأن التقديم وإن غير نسبة الموضوعية والمحمولية » لكن لم يغير نفس 
مدلول الموضوع وامحمول . 

ورد الرد : بأن قوله : «لا امتناع) مُنع » وما ذكر سند له » وما تطرق 
إلى السند لا يقدح في المنع » مع أن قوله : «لم يغير نفس مدلول المحمول 
والموضوع) ممنوع ؛ لأن محمول العكس وصف لموضوع الأصل » لا عين 
موضوع الأصل . 

وأصل البحث للإمام فخر الدين » قال''! : إذا قلنا : «المنطلق زيد) ع 
فالمنطلق دال على معنى نسبي » فهو في نفسه متعين للخبرية » وزيد دال على 


. )5710//١( المحصول‎ )١( 


ددن 


الذات » فهو في نفسه متعين للمبتدأية » تقدم أو تأخر . 

قال السكاكي''' : لا معرج على هذا ؛ لأن «المنطلق) لا يجعل مبتدا إلا 
عض 'للشخض "الاق لل الاتطلا ف 0 وأنة بهذا للع لاني كرمه فبر 11 
وق قشنا + وين الأروق صر لاعس ساعن اننع زيل وشيكرة الراك :فتن 
قولنا في المنطلق زيد : الشخص الذي له الانطلاق صاحب اسم زيد » فقد 
غير التقديم مدلول الكلمة ؛ لأن الوصف إذا وقع مسنداً إليه قصد به الذات 
الموصوفة به » وإذا وقع مسنداً قصد به كونه ذاتاً موصوفة . 

صوابه : كون الذات موصوفة وهو عارض للأول فاندفع السؤالان » فإن 
أراد بتغيير المفهوم هذا القدر منعنا بطلانه » وإن أراد غيره منعنا الملازمة ع 
وليس الحصر مدلول الكلمة » وإنما هو من الأمور الحاصلة من التركيب 
وقفلك بالتسد ع ولا خرية ودلب نوما ضرت ريد الاعمر اماو رسا ضير 
عمراً إلا زيد) . 

احتج القائل بأنه يفيد الحصر : بأنه لو لم يفده لأدى إلى الإخبار عن العام 
بالخاص » أما الملازمة ؛ فلأنه لا قرينة عهد وليس للجنس » بل لما صدق عليه 
العام » فلو فرض غير زيد وهو عمرو مثلاً أنه يصدق عليه العالم » لكان العالم 
أعم من زيد وعمرو » وقد أخبرت عنه بزيد . 

'وأما بطلان التالي ؛ فلأن الخبر الثابت للعام ثابت لحزئياته » فيلزم ثبوت 
زيد لعمرو » فبطل للجنس ولما صدق عليه مطلقاً » فوجب جعله لما صدق 
عليه بعد تخصيصه بما يصلح أن يحمل عليه زيد من معين » وما ذاك إلا بأن 


(١)ل‏ أقف على كلام السكاكي ف كتابه المفتاح . 


ام 


[41/1] يجعل / لمعهود ذهني » وهو شخص كامل أو منتهي في العلم قد تصوره 
المخاطب أو توهمه » وأنت تعلم ذلك فتخبر عن ذلك الشخص المتصور بأنه 
زيد . 

توالا خوون + ران ضفار تقود سد م اغايه طرق وها متتو أن 
القضية مهملة فهي في قوة الحزئية » فكان يمعنى : بعض العلماء زيد » وبعض 
أصدقائي زيد . 

سلمنا أنه لمعهود ذهني » لكن لا على الوجه الذي ذهبتم إليه » بل 
لمعهود ذهني غير مقيد بصفة » مثل : «أكلت الخبز » وشربت الماء) . 

: مساو بج سارك ١‏ لاض عمل حصا العام يزه ارول 

الحاصل كون زيد كاملاً أو منتهياً في العلم فقط » فحاصله أن اللام للمبالغة 
في علمه » لا لحصر العلم فيه . 

وأيضاً : يلزم في «زيد العالم» - بعين ما ذكرتم ‏ أن يكون لمعهود ذهني 
يمعنى الكامل والمنتهي » وهم لا يقولون به ويفرقون بينهما » مع أن سيبويه 
نص ف «زيد الرجل») على أن اللام للبالغة . 

فإن قالوا : لا يلزم الفرق » فإن الإخبار عن الأعم بالأخص غير جائز , 
بخلاف العكس . 

قلنا : إنما يخبر عن الأخص بالأعم إذا كان الأعم نكرة يدل على كون 
الألخصي طافا فيه + الكو اكد لبد شرع واتقري كراد العام 
وهو هنا معرفة . 

فإن قيل : الفرق أن اللام في «العالم) إذا تأخر كان لزيد » بخلاف ما إذا 


لق 


لم يتقدم ما يصلح له فيصدق » ثم [ الأعهد ]''' وهو إحدى مقدمات الدليل 
ولا يصدق هنا . 

قلنا : العالم قي «زيد العالم) ينبغي أن يكون 000 مل بإفادة 
معناه الإفرادي كالموصولات » فإنك إذا قلت : «زيد هو الذي علم) » كان 
«الذي علم) مستقلاً عند إفراده » ولم يكن إشارة إلى زيد » وإنما يتعلق به 
ويصير هو إياه بعد الإسناد الحاصل بالتركيب » فكذا (اللام) التي هي ب عناه . 


. هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : اللام للعهد‎ )١( 


م 


[تعريف السخ-> قال (١:‏ النسخ : الإزالة » نسخت الشمس الظل . 
في اللغة 
ولامطد-21 والنقل : نسخت الكتاب . ونسخت النحل ., ومنه المناسخات . 
فقيل : مشترك , وقيل : للأول . وقيل : للثاني . 
وف الاصطلاع < :رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي واخر. 
فيخرج : المباح بحكم الأصل , والرفع بالنوم والغفلة , ونحو : صل 
إلى آخر الشهره . 
ونعني بالحكم , ما بحصل على المكلف بعد أن لم يكن , فإن الوجوب 
المشروط بالعقل لم يكن عند انتفائه قطعاً . 
فلا يرد : الحكم قديم فلا يرتفع ؛ لأنا لم نعينه » والقطع بأنه إذا ثبت 
تحريم شيء بعد وجوبه انتفى الوجوب . وهو المعني بالرفع ) . 
أقول : لما فرغ ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع » شرع فيما 
يشترك فيه الكتاب والسنة دون الإجماع » وهو النسخ . 
وهو في اللغة''' : الإزالة » يقال : نسخت الشمس الظل إذا أزالته . 
والنقل أيضاً . وهو تحويل الشيء من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه » 
[/415] ومنه / : نسخت النحل إذا حولتها من خلية إلى خلية . 
ومنه : المناسخات في المواريث » بانتقاها من قوم إلى قوم . 
ومنه : نسخ الكتاب » لما فيه من مشابهة النقل لتحصيل مثل ذلك في 
الآخر » وإلا فما في الكتاب لم ينقل حقيقة . 


) )١955/5( انظر تعريف النسخ في اللغة إحكام الفصول (ص١97) , أصول الخصاص‎ )١( 
. )588/5( تاج العروس‎ » )7581/١( القاموس المحيط‎ 


ملحن 


واختلف في استعماله فيهما » أهو بطريق الاشتراك » وإليه ذهب القاضي 
والغزالي”"" » أو هو حقيقة في الأول بحاز في الثاني » إطلاقاً لاسم اللازم على 
الملزوم » وإليه ذهب أبو الحسين"" . 

وعكس القفال : إطلاق اسم الملزوم على اللازم » وهو بحث لفظي . 

وأما في الاصطلاح : فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر . 

فقوله : ( رفع الحكم ) جنس .» و ( الشرعي ) فصل يخرج المباح بحكم 
الأصل » فإن رفعه بدليل شرعي متأخر لا يسمى نسخاً » وقوله : ( بدليل 
شرعي ) يخرج رفعه بالنوم والغفلة والجنون والموت » وقوله : ( متأخر ) 
حرج حو #وصل عند كل رؤال إق آخر الشهن» عب وكذا الشرزطظ والاسشتاء 
والمستقل المتصل » مثل : «اقتلوا المشركين ولا تقتلوا النساء» » وإن كان يحكن 
أن يقال فيه : لا رفع ؛ لأن الحكم لم ينبت بأول الكلام ؛ لأن الكلام بالتمام 
فيكف يرفع ؟ . 

لكن التصريح ودفع التوهم ما يقصد في الحدود . 

قيل : الاحتراز عن النوم والغفلة لا يصح ؛ لأن الرفع بهما بدليل شرعي 
وهو قوله عليه السلام : «رفع القلم عن ثلاث" » فالواجب أن يقال : 


. )١٠١1//١( انظر الملخص (؟9/5؟87) » البرهان (؟55/5١١) » المستصفى‎ )١( 

(؟) المعتمد )9515/1١(‏ . 

() الحديث رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها » كتاب الحدود ‏ باب المجنون يسرق أو 
يصيب حدا » بلفظ : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن المجدون حتى يفيق » 
وعن الصبي حتى يكبر) . (060//4) . وأخرجه ابن ماجه » كتاب طلاق المعتوه والصغير والمجنون 
(ح/مهك) . 


ينض 


احترازا عن الرفع بالمومته: : 

ورد : بأن الرفع بالحقيقة هو إرادة الشارع » فكما صح أن يقال : رفع 
انفك اشر "1" ودليل بشرغى مع أنه بين 3لحلق الدلبال براقم وفنا ذل 
على الرافع . 

قال بعض فضلاء الشراح”"' : رفع حكم الخطاب إنما يكون بعد ثبوته ولم 
يغبت في قوله : وصلّ كل زوال إلى آخر الشهر) إلا بعد تمام الكلام » ثم قال: 
والعجب من المصنف سلم ورود هذا على الغزالي » وغفل عن وروده عليه . 

قلت : إنما سلم وروده على الغزالي ؛ لأن قوله : «الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم) » يغني عن قوله : «مع تراخيه عنه) ؛ 
لأن لفظ المتقدم يُشعر بأنه غير مقارن » فأتى المصنف بلفظ «متأخر) إذ لم 

قيل : الحكم كلام الله تعالى وهو قديم » وما ثبت قدمه امتنع عدمه » فلا 
يتصور رفعه ولا تأخره عن غيره . 

وأجاب المصنف : بأنا نريد بالحكم ما ثبت على المكلف بعد أن لم يكن 
ثابتاً » فإنا نقطع بأن وجوب المشروط بالعقل لم يكن قبل العقل » ثم ثبت 


[أ/؛] بعده » وذلك ليس بقديم / حتى عتنع انتفاؤه وتأخره . 


)١(‏ يوجد في (أ) هذه الزيادة : «بالنوم والغفلة من حيث إن العقل استقل بمعرفة الإرادة الدافعة في 
الصور المذكورة » إذ لا فرق بين النائم والميت في رفع الحكم عنهم . لأنا علمنا بالعقل أن شرط 
التكليف العقل . والحديث ظاهر العقل في أن المذكور يدل على الرافع) » فالكلام فيها غير مستقيم 
ويمكن أن يستغنى عنها حيث إن المعنى يستقيم بدونها . 

. لم أقف على هذا الشارح الذي عناه الرهوني رحمه الله‎ )١( 


لف 


ثم إنا نعلم قطعاً أنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجوبه » فقد انتفى الوجوب 
لانتفاء التعلق الخنارجي الذي هو جزء مفهوم الوجوب » وانتفاء التعلق 
الخارحي هو المعني بالرفع » وإذا تصورنا الحكم والرفع لذلك » كان إمكان 
رفعه ضروريا ؛ وكذا تأخره . 

وف الحقيقة » المرتفع التعلق » وفي صدر الكتاب الإشارة إلى أن الحكم 
كما يطلق على خطاب الله تعالى المتعلق اماق الكلقين تعلق علميا عقاف 
يطلق أيضاً على خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين تعلقاً خارجي]7١)‏ 
وهو بالمعنى الثاني حادث ؛ لأن التعلق الخارحي مشروط بالعقل » لانتفاء 
التكليف الخارحي عند انتفائه » والمشروط بالحادث حادث . 

وعرف من الحدٌ الناسخ والمنسوخ . 

قال : ( الإمام : اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام رت 2 
الأول . 

فيرد : أن اللفظ دليل النسخ . ولا يطرد . فإن لفظ العدل : «نسح 
حكم كذا) ليس بنسخ ؛ ولا ينعكس لأنه قد يكون بفعله عليه السلام 2 
حاصله اللفظ الدال على النسخ ؛ لأنه فسّر الشرط بانتفاء الدسخ , 
وانتفاء انتفائه حصوله ) . 

أقول أورد للنسخ حدوداً أربعة غير مرضية عنده : 

فمنها : ما ذكر الإمام وهو : اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام 


. المنتهى (ص؟؟)‎ )١0( 


8 


الحكم الأول" ؛ ومعناه : أن الحكم كان دائماً في علم الله تعاللى دواما 
مشؤوظا بشرط لاتعلمه الا عو وآجل الدوام آنتيظهر اماع ذلك التسرطك 
للمكلف فينقطع الحكم ويبطل دوامه » وما ذاك إلا بتوقيفه تعالى » فإذا قال 
قولاً دالاً عليه » فذلك هو النسخ . 

وعرص كن وسرت 

منها : أنه فسّر النسخ باللفظ » وهو دليل النسخ لا هو » ولذلك يقال : 
نسخ الحكم بالآية . 

ومنها : عدم الطرد » لدخول قول العدل : نسخ حكم كذا . 

ومنها : أنه غير منعكس » لخروج ما نسخ بفعاده عليه السلام » وليس 

ومنها : أنه تعريف للشيء بنفسه ؛ لأنه فسّر شرط دوام الحكم الأول 
بانتفاء النسخ , فيكون المعنى انتفاء انتفاء النسخ هو حصول النسخ » فانحل 
إلى أنه اللفظ الدال على حصول النسخ . 

قيل في دفع الأول : النسخ يستدعي ناسخاً ‏ أي رافعاً هو الفاعل : 
وهو الله تعالى - » ومنسوخاً أي مرفوعاً وهو الحكم » والرافع والمرفوع 
يستدعيان رفعاً وارتفاعاً » فالرفع صفة الفاعل » والارتفاع صفة المفعول , 
فالنسخ قول الشارع : «(نسخت) . 

ورد : بأن ذلك دليل عليه » إذ اللفظ لا يكون صفة له تعالى . 

[2145/1 قيل : قد علم أن الحكم / يدوم بدوام شرط دوامه وليس شرطه » وإلا 


. )١؟91//9( البرهان‎ )١( 


ام 


عدم قول الله الدال على انتفائه » فقاطع الدوام هو ذلك القول وهو النسخ » 
كما أن الحكم ليس إلا قوله : «افعل) » كذلك النسخ ليس إلا ذلك القول . 

قلت : وفيه نظر ؛ لأنا لا نسلم أنه ليبس شرطه إلا عدم قول الله » بل 
شرط دوامه عدم إرادة الله عدم دوامه » والقول دليل عدم إرادة الله دوامه . 

سلمنا » لكن قوله : «فقاطع الدوام هو ذلك القول) يقتضي أنه ناسخ لا 
أنه نسخ » وقوله : «الحكم ليس إلا قوله افعل) لا نسلم بل هو دليل الحكم . 

قيل في عدم الطرد : إن قول العدل يدل على القول الدال بالذات على 
النسخ » والمراد إنما هو الدال بالذات » وفي دفع العكس : أن الفعل يدل على 
قول ناسخ » إذ النبي عليه السلام مبلغ » وفي دفع الدوران : ما ذكر لا 
فون فوحاعاق تيو لجع لاون كاري جارج فر السك يكذلا 
كل حذ ومحدود يمدق ونا أورتكا رزاث مديوما : 

قلت : وهذا الأخير ‏ وإن كان كما قال لكنه تعريف للشيء بمساويه 
في الخفاء . 

قيل في دفع الدور : لا نسلم أن دوام الحكم الأول هو انتفاء النسخ , 
غاية ما في الباب أنه يلزمه » ولا يلزم من تفسير الشرط بدوام الحكم الأول 
تفسيرة بانتفاء التسخ + وإن كان :شرطا لما لتلازمهما:: 

سلمناه » لكن التعرض لقوله : «وانتفاء انتفائه حصوله) ‏ مع أنه متجوز 
فيه لأنه ليس عينه بل لازمه ‏ ضائع » لحصول الدور بقوله : «لأنه فسر 
الشرط بانتفاء النسخ) . 

قلت : ولا يخفى عدم اتجاه هذا الكلام ؛ لأنه لم يقل : إن دوام الحكم 


اام 


الأول هو انتفاء النسخ » [ وإنما قال : شرط دوام الحكم الأول هو انتفاء 
النسخ ١]‏ . على ما فسّر به الإمام الشرط . ٠‏ 

وقوله : «ولا يلزم من تفسير الشرط بدوام الحكم الأول تفسيره بانتفاء 
النسخ . وإن كان فرطأ كما لتلا زمهساء فايى أيضا + لآن الفسر قرط دواد 
الحكم الأول » والمفسر به انتفاء النسخ » لا أن المفسر نفس الشرط ء والمفسر 
به دوام الحكم الأول . 

قال : ( وقال الغزالي : الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الشابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً , مع تراخيه عنه . 

وأورد : الثلاثة الأول , وأن قوله : على وجه ... إلى آخره زيادة . 

وقال الفقهاء : النصّ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر 
عن موردة: 

وأورد : الثلاثة الأول , فإن فرّوا من الرفع لكون الحكم قديماً والتعلق 
قديماً . فانتهاء أمد الوجوب ينافي بقاؤه عليه » وهو معنى الرفع . 

وإن فروا لأنه لا يرتفع تعلق المستقبل » لزمهم منع النسخ قبل الفعل 
كالمعتزلة . 

وإن كان لأنه بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره » فلابد مسن 
زواله . 

/ المعتزلة : اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل 
على وجه لولاه لكان ثابتاً . 


. ما بين المعقوفتين غير موجود ف (ب)‎ )١( 


وض 


فيرد : ما على الغزالي » والمقيد بالمرة بفعل ) . 
أقول : ومن الحدود المزيفة ما عرّفه به القاضي وارتضاه الغزالي27 . 
فقوله : ( الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت ) هو الجنس » 
واختار الخطاب على النص » ليشمل اللفظ والفحوى والمفهوم » لحواز النسخ 
المتقدم ) احتراز عن رفع مباح الأصل » وقوله : ( لولاه لكان ثابتا ) لأن 
حقيقة النسخ الرفع » وهو إنما يكون رافعاً لو كان المتقدم بحيث لولا طريان 
هذا لبقي » وقوله : ( مع تراخيه عنه ) لأنه لو اتصل به لكان بياناً كالشرط 
والغاية » والاستثناء . 
واعترض : بالثلاثة الأول وهي : أن الخطاب دليل النسخ » ويدخل فيه 
قول العدل » إذ المراد لولاه لكان ثابتاً عندنا لا في نفس الأمر » وإلا لم يرد . 
ويخرج النسخ بفعل الرسول » ونسخ ما ثبت بفعل الرسول ويتتص 
بسؤال » وهو أن قوله : ( على وجه لولاه لكان ثابتا ) مع [ تراخيه عنه ‏ 
زيادة ‏ أما لولاه لكان ثابتا ]("2 » فإنه لا يكون الرفع إلا كذلك » وأما مع 
تراخيه عنه » فإنه لولاه لم يتقرر الحكم الأول » فكان دفعا لا رفعا . 
ومنها : ما عرّفه به الفقهاء”" فقالوا : النص الدال . . .إلى آخره . 
وأورد عليه : الثلاثة الأول الواردة على الإمام . 
)١(‏ انظر البرهان )١5914/7(‏ » المستصفى )١١10/١(‏ . 
(؟) ما بين المعقوفتين غير موجود ف النسخة (أ) . 
(9) وقد نسب هذا إلى القاضي الباقلاني » واختاره بعض الشافعية . انظر إحكام الفصول 
(ص*755) ء المنخول (ص584) » معراج المنهاج (ص58 7 ) . 


فض 


وفي ورود عدم الطرد نظر مع أنه لا معنى لفرارهم من الرفع إلى الانتهاء. 

أما أولاً : فلأنه الحكم لما كان خطاب الله » لم يتصور فيه انتهاء . 

وأناكايا لذن اذلف مهيز أبؤرا تاكة انان فالسلان #ررواتمد كواع 
لفظي . 

فإنهم إن فرًوا من الرفع لكون الحكم قدبها والتعلق قدا فلا يتصور رفع 
شيء منهما ففاسد » فإن انتهاء أمر الوجوب لا يتصور مع دوام الورجوب 
وعدم دوامه هو الرفع » فقد قالوا بالرفع معنى وأنكروه لفظاً » فقد ناقضوا . 

وإذ كان فار هوم الرقع لكرة: لعل ببالتعل اللتيشال لا مجن كمه 
فإذا نسخ علم أنه لم يكن متعلقاً به ففاسد ؛ لأنه يلزم منه امتناع النسخ قبل 
الفعل » لأنه إذا صدق : أن ما نسخ لم يتناوله الخطاب » صدق بعكس 
النقيض : ما تناوله الخطاب لم ينسخ . 

وإن كان فزارهم لاتهنم :يرون التسخ يبان آمل التعلى باللستقبل للظنود 
استمراره قبل ماع الناسخ ‏ مع أنه لم يكن مستمراً في نفس الأمر » فبسماع 
الناسخ وال ذلك الشانبة وؤزال التعلق المخلتون قطعا . 

[ألححة] وهذا لين الفا ق اللعفى اانه يسنا روا عدن 0 

وهو مرادنا بالرفع » ومراد كم بالانتهاء » فصار التراع لفظياً . 

ومنها : ما عرّفه به المعتزلة!'' وهو : اللفظ الدال على أن مثل الحكم 
الابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا . 

فورد عليه : ما ورد على الغزالي » واختص حدّهم بأنه يرد عليه عدم 


. )؟510/1١( المعتمد‎ )١( 


ا 


الطرد » بالمقيد ممرة يفعل » كما إذا قال : «(حجوا؛ » ثم قال : «أوجبت 
عليكم الحج في جميع السنين مرة واحدة» » فمرة واحدة لفظ دال على أن 
مثل الحكم الثابت بقوله : وحجوا) زائل على وجه لولا «مرة واحدة) لكان 
ثابتا «(أوجبت عليكم الحج قْ جميع السنين) , 

قال:: ( والإجماع على الجواز . والوقوع . 

وخالفت اليهود ني الجواز , وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع . 

لنا : القطع بالجواز . وإن اعتبرت المصالح . فالقطع أن المصلحة 
تنتلف باختلاف الأوقات . وفي التوراة : أن آدم كان يزوج بناته بنيه , 
وقد حرم ذلك باتفاق . 

واستدل : باباحة السبت ثم تحربمه . وبجواز الختان ثم إيجابه يوم الولادة 
عندهم . وبجواز الأختين ثم التحريم . 

وأجيب : بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ ) . 

أقول : اتفقت الشرائع على جواز النسخ » وخالف بعض اليهود 
كالشمعنية('' » ومنهم من جوزه عقلاً ومنعه معاً كالعنانية'" منهم . 


ومنهم من جوزه عقلا وسمعا كالعيسوية'" . 


)١(‏ إحدى طوائف اليهرد » ويسميها ابن حزم الأسعنية » اشتهرت بإنكار النسخ . انظر الفصل 
لابن حزم )98/١١(‏ » أصول الدين للبغدادي (ص5؟؟) . 

(؟) العنانية أيضاً من فرق اليهود المنكرة للنسخ » ينتسبون إلى عنان بن داود » خالفوا اليهود ف 
حملة من أصول نحلتهم . انظر الفصل )33/١(‏ , الملل والنحل للشهرستاني )5١10/1١(‏ . 

() العيسوية أيضاً من فرق اليهود . من أتباع أبي عيسى الأصفهاني , وهم ممن يقولون بنبوة 
عيسى إلى بني إسرائيل خاصة » ونبوة محمد للعرب خاصة . انظر المصادر السابقة . 


نكيض 


واختلف النقل عن الأصبهاني'' » فحكى الإمام عنه أنه منع جوازه في 
القرآن » وحكى الآمدي عنه أنه جوزه عقلاً لا سمعا » وظاهر كلام الملصدسف 
أنه جوزه سمعاً وعقلاً » ولكن ما وقع 
ردول المي ازاجم على أخوار ) واضح », وعلى الوقوع : ! 
إجماع سابق » أو إجماع لا يكون قطعياً » كما تقدم في لو ندر المخالف . 
لنا على اليهود : أنا نقطع بجوازه عقلاً » وأنه لو فرض لم يلزم منه محال 
لذاته » سواء اعتبرت المصالح أو لا . 
أما إذا قلنا بعدم اعتبار المصالح ١‏ فلأنه ‏ تعالى - يفعل ما يشاء . 
وأما إذا اعتبرت » فلأنا نقطع بأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات » 
كشرب دواء في وقت دون وقت » فلا بعد في أن تكون المصلحة في وقت 
لطي قي ذلك المكيه ومرركك لبس ريع 
ولنا عليهم أيضاً : الوقوع » فإنه جاء في التوارة أن آدم أمر تزويج بناته 
من بنيه » والآن ذلك حرام بالاتفاق » وهذا هو النسخ . 
وفي هذا التمسك نظر ؛ لأنه أمر بتزويج بناته لصلبه من بنيه لصلبه » 
وهو البنون حقيقة » فما بعد ذلك إِنما يكون رفع مباح الأصل . 
[41]) سلمنا أنه / مأمور بتزويج ما صدق عليه أنها بنت » لكن يجوز أن يكون 
مقيداً بظهور شرع بعده . 
)١(‏ النقل عن أبي مسلم ف إنكار النسخ ‏ كما ذكر الشارح ‏ غير ثابت » وذكر ابن السبكي أن 
أبا مسلم كان يسمي النسخ تخصيصاً بالزمان » أي أن الحكم قصر على بعض الوقت . انظر 
الإحكام لللآمدي )١١0/8(‏ » المحصول )440/١(‏ ؛ جمع الجوامع (88/5) » رفع الحاجب 
07/١‏ . 


ف 


طلفلةء لك الأحواه لامكرة ابر م يعدت 

وقد معدل علييي :آنا العمز بكيره العنف كان قد حرس نالجام 
حرم » وكان الختان جائزاً بعد الكبر ثم أوجب [ بعد ]('' الولادة عندهم , 
والجمع بين الأختين كان جائزاً ثم حرم عندهم » وكل ذلك نسخ » والوقوع 
دليل الجواز . 

الخوات": طنع كوق ذلك قشنا "بل بهو رقع :بات الأضل »فبلا يكلون 


قال : ( قالوا : لو نسخت شريعة موسى . لبطل قول موسى المتواتر : 
١‏ 


هذه شريعة مؤبدة . 

قيل : من ابن الراوندي , والقطع أنه لو ذلك كان عندهم صحيحا 
لقضت العادة بقوله عَلِله . 

قالوا : إن نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة » فهو البداء , وإلا 

وأجيب - بعد اعتبار المصالح ‏ : أنها تختلف باختلاف الأوقات 
والأحوال . كمنفعة شرب دواء في وقت أو حال وضرره في آخر . فما 
تجدد ظهور ما لم يكن . 

قالوا : إن كان مقيداً فليس بدسخ . وإن دل على التأبيد لم يقبل 
للتناقض بأنه مؤبد ليس بمؤبد . ولأنه يؤدي إلى تعذر الإخبار بالتأبيد , 


فض 


1 
لنسخ في 


أدلة مانعي 


الشرع] 


وإلى نفي الوثوق بتأبيد حكم ما . وإلى جواز نسخ شريعتكم . 

أجيب : بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا يمنع الدسخ . كما لو كان 
معيناً ؛ مثل : «صم رمضان أبداً» ثم نسخ قبله . فهذا أجدر . و رصم 
رمضان أبداً» بالنص يوجب أن الجميع متعلق الوجوب . ولا يلسزم 
الاستمرار . فلا تناقض كالموت ., وإنما الممتنع أن يخبر بأن الوجوب باق 
أبدا ثم يدسخ ) . 

أقول : تمسك مانعو النسخ من اليهود بخمس شبه : 

قالوا أولاً : لو نسخت شريعة موسى لبطل قول موسى المتواتر : (هذه 
قري هينه وا داشت التنمار اقدر الأ رضء راقال حاطل لكوك مايرا + 
فلا يبطل متنا » وقول رسول الله فلا يمكن بطلانه معنى . 

الجواب : منع كونه قول موسى » ومنع تواتره » بل هو من اختلاقات 
ابن الراوندي”"2 » والقطع دال على أنه مختلق على موسى ؛ لأنه لو كان 
عندهم صحيحاً ‏ مع حرصهم على دفع نبوته ومعارضته - لقضت العادة بأن 
يقولوا له ذلك » ويحتجوا عليه به » ولكنهم لم يقولوه » وإلا لنقل واشتهر 
عادة . 
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)١(‏ هو أحمد بن يحيى بن الراوندي » نسبة إلى راوند إحدى قرى قاسان في نواحي قاسان » كان 
معنزلياً ثم تركهم فألحد , ألف كتاباً في فضائحهم » وكان حاد الذكاء » متوقد الذهن » ولكنه 
سكّر كل ذلك في محاربة الإسلام وأهله » وحكي أنه تاب قبل موته سنة (94١ه)‏ . انظر طبقات 
المعتزلة (ص59؟) » شذرات الذهب (؟9/ه58؟) . 

(؟) الملروم ‏ والله أعلم ‏ هو : نقل اليهود أبدية شرعتهم . 


لض 


فإن قالوا : لو جاز نسخ شريعة موسى بطل قول موسى » منعنا الملازمة. 

وإن قالوا : لو وقع لبطل قول موسى » لم يلزم نفي الجواز » على أن 
التأبيد في الشريعة قد يريد به التوحيد .ء أو المراد بالتأبيد المبالغة » أو مالم 
تظهر شريعة » مع أنهم في بعض الأزمنة أقل من عدد التواتر . 

قالوا ثانياً : لو جاز / النسخ لحاز على الله تعالى البداء أو العبث » والتالي [ا/14؛] 
باطل » بيان اللزوم » أن النسخ إن كان لحكمة ظهرت لله لى تكن ظاهرة له 
قبل النسخ » يلزم البداء » وهو ظهور ما لم يكن ظاهراً » وإن لم يكن لحكمة 
فهو العبث » وكلاهما محال , لاستحالة البداء ‏ الذي هو الظهور بعد الخفاء ‏ 
عمن لا يعزب عن علمه شيء ف الأرض ولا في السماء » واستحالة العبسث 
على الحكيم . 

الجواب أولاً : إنما يرد ذلك لو وجب اعتبار المصالح في أفعاله تعالى ) 
وهو غير لازم » لابتنائه على التحسين والتقبيح العقليين » وقد مر بطلانه . 

سلما أن أفعاله تتبع المصالح » لكن المصلحة تختلف باختلاف الأزمان 
والأحوال » كمنفعة شرب الدواء في زمان أو حال » ومضرته ف زمان أو 
حال » فقد تتجدد مصلحة لم تكن موجودة ؛ لا أنه تحجدد ظهور حكمة لم 
تكن ظاهرة » فلم يلزم بداء . 

والحاصل : أنهم إن عنوا بظهور الحكمة تحددها , اخترنا الإثبات ولا 
بداء » وإن عنوا تجحدد العلم بها » اخترنا النفي ولا عبث . 

قالوا ثالفاً : الحكم الأول الذي ادعيتم نسخه » إما أن يكون د فاك 
أو مؤبداً » وأا ما كان لا نسخ . 


خض 


أما إذا كان مقيداً بغاية ؛ فلأن الحكم بخلافه بعد تلك الغاية لا يكون 
مها 4 لأن الكو اعون اتنقميه كما لب قال #وضيني إلى سوم العمةة خم 
يقول : «في العيد لا تصم) » إذ لا رفع قطعاً . 

وأما إذا كان مؤبداً » فلأنه لا يقبل النسخ لوجوه أربعة : 

الأول : لزوم التناقض », إذ حاصله الإخبار بأنه مؤبد وأنه غير مؤبد . 

الثاني : أنه يؤدي إلى تعذر الإخبار عن التأبيد بوجه من الوجوه » إذ ما 
من [ عبادة '١(]‏ تذكر إلا وتقبل النسخ » لأن الإخبار بالتأبيد لكي يعرف 
المخاطب التأبيد » ولا طريق له إلى معرفته الجواز النسخ » وذلك يؤدي إلى 
عجز الله عن إعلامنا بالتأبيد » ونحن نعلم بالضرورة أن ذلك كسائر المعاني 
النفسية يمكن التعبير عنه والإخبار به . 

والشالث : أنه يؤدي إلى نفي الوثوق بتأبيد حكم ماء وقد ذكرتم 
احكانا هؤيدة كالضاؤة والضوع ولا شك وتوف بوعد الله ووعيده ء ولا 
يخفى ما فيه من اختلال الشريعة . 

ورابعاً : أنه يؤدي إلى جواز نسخ شريعتكم » وأنتم لا تقولون به . 

الجواب : أنا نختار أنه دل على التأبيد . 

قوله : ( لا يقبل النسخ للتناقض ) » قلنا : تقييد الفعل الواجب بالتأبيد 
لا يمنع نسخه » كما لو كان الفعل الواجب مقيداً بوقت معين » مشل : (صم 

[1/ رمضان هذه السنة) » ثم ينسخه قبل ذلك الوقت / فإن نسخه لا يلزم منه 

تناقض » فجواز نسخ المقيد بالتأبيد أولى وأجدر بعدم التناقض » لأن تعيين 


. فق نسخة (ب) : عبارة‎ )١( 


"8٠ 


الوقت نص في طلب الفعل من المكلف في ذلك الوقت » بخلاف التأبيد فإنه 
لفق الذواج لامر دلا نما .كانه عي الدياق الطويدل بوذا كان ما 
دلالته نص لا يؤدي إلى التناقض » فما دلالته ظاهرة أحدر في عدم لزوم 
التناقض » على هذا يحمل كلامه لا على ظاهره ؛ لأنهم يمنعون النسخ فضلاً 
عن النسخ قبل الفعل . 

وتحقيقه : أن قوله : «صم رمضان أبداً» » يدل على أن صوم كل شهر 
من شهور رمضان إلى الأبد واجب في الحملة » غير مقيد للوجوب بالاستمرار 
إلى الأبد » فلم يكن رفع الوجوب بعدم استمراره مناقضاً له » كما لو قال : 
«صم كل رمضان» » فإن جميع الرمضانات داخلة في هذا الخطاب » وإذا مات 
انقطع الوجوب قطعاً » ولم يكن نفياً لتعلق الوجوب بشيء من الرمضانات » 
فالاستمرار إنما هو مالم يرد ناسخ . كما يستمر مالم يرد الموت » لأنه ظاهر 
تبين أنه غير مراد » وإنما الممتنع أن يجعل التأبيد قيدأً للوجوب » بأن يخير أن 
الوبحوبة تابخ أبذا م يسع اع :وما كرف م الوتخوة نا فطل عبنلا 'النسب + 
فك اق وماق اراس ع وكاة الزيحرت شد غيق رن نالكية درن 
007 

: والأولى أن يقرر الجواب هكذا : قولكم إن دل على التأبيد م 

ا ل 0 
لا يناقض الصريح الظاهر . ولا يتعذر الإخبار بالتأبيد لمواز أن يخبر نصاً » 
ولا يتفي الوثوق بتأبيد حكم إذا كان التأبيد نصاً » والرابع ملتزم لأن 
الامتناع شرعي لا عقلي . 


8 


[مناقشة أدلة قال : (١‏ قالوا : لو جاز لكان قبل وجوده . أو.بعده , أو معه, 
لقف وارتفاعه قبل وجوده أو بعده باطل . ومعه أجدر ؛ لاستحالة النفي 

والإثبات . 

قلنا : المراد أن التكليف الذي كان زال كالموت ؛ لأن الفعل يرتفع . 

قالوا : إما أن يكون الباري علم استمراره أبداً فلا نسخ ء أو إلى 
وقت معين فليس بنسخ . 

قلنا : إلى الوقت المعين الذي علم أنه ينسخه فيه , وعلمه بارتفاعه 
بالنسخ لا يمنع النسخ . 

وعلى الأصبهاني : الإجماع على أن شريعتنا ناسخة لما يخالفها » ونسخ 
التوجه » والوصية للوالدين بالمواريث » وذلك كثير ) . 

أقول "+ قالوا رلبعا « لجار الشبغ - وهر رقم لكي لكان رفعه قبل 

[٠؟]‏ وجوده » أو بعده / » أو معه » واللازم بأقسامه باطل . 

أما قبل الوجود ؛ فلأن مالم يوجد كيف يرتفع ؟ والعدم الأصلي ليس 
ارتفاعاً » وأما بعد وجوده ؛ فالأن ما وجد يمتنع أن يرتفع ‏ لأن الواقع لا 
يرتفع » وأما مع وجوده ؛ فلأنه لو ارتفع لزم اجتماع النفي والإثبات , 
فيوجد حين لا يوجد » وهو محال . 

الجواب : أن اللازم أن الفعل لا يرتفع - وهو غير محل النزاع - بل المراد 
أن التكليف الذي كان متعلفا بالفعل رال كما يرول باللوؤت» لأنا تعلم 
بالضرورة أنه بعد الموت لم يبق مكلفاً » وهو معنى الارتفاع في النسخ ؛ لأن 
الفعل يرتفع . 


حصنا 


قالوا خامساً : إما أن يكون الباري عالما الصفير اه اند أدهت 
استمراره إلى وقت معين » وعلى التقديرين فلا نسخ » أما إذا علم استمراره 
أبداً فظاهر وإلا لزم الجهل . وأما على التقدير الثاني ؛ فلأن الحكم في علمه 
تعالى مؤقت فالحكم يكون منتهياً بنفسه ؛ لأن ذلك الوقت غاية له . 

الجواب : نختار القسم الثاني » وهو أن الله علم استمراره إلى وقت معين 
وهو الوقت الذي علم الله أنه ينسخ ذلك الحكم فيه » وعلم الله تعالى بارتفاع 
الحكم بالنسخ لا بمنع النسخ . فيكون انتهاؤه بالنسخ لا بنفسه . 

وأما الحجة على الأصبهاني''' على كل واحد من النقلين ؛ فلأن الوقوع 
دليل الجواز ؛ لأن الأمة أجمعت ‏ قبل ظهور الخلاف ‏ على أن أحكام شريعتنا 
ناسخة لما يخالفها من الأحكام » ثم نقول له : صحة شريعتنا إن توقفت على 
النسخ وقد ثبت شريعتنا » فيكون النسخ ثابناً » وإن لم تتوقف على النسخ 
جاز إثبات النسخ بالأدلة الشرعية ؛ لأن كل ما لا يتوقف عليه السمع يجوز 
إثباته به » فيثبت النسخ بالإجماع . 

ولنا : التوجه إلى بيت المقدس كان واجباً إجماعاً » ونسخ بالتوجه إلى 
القبلة درا ينا :3 الفصة نلو دروا افد امسو 1 ارارم 

وفيه نظر ؛ لأنه يقول : خص بغير الوارثين . 

قال : ( مسألة : المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل . مثل : «حجوا 
هذه السنة) . ثم يقول قبله : «لا تحجوا) . ومنع المعترلة والصيرفي . 

لنا : ثبت التكليف قبل وقت الفعل , فوجب جواز رفعه كالموت . 


0 انظ لكيه أرما و سير ام و 9/1 


م 


[يحوز نسخ 
الفعل قبل 


وأيضاً : فكل نسخ كذلك ؛ لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتع نسخه. 

واستدل : بأن إبراهيم عليه السلام أمر بالذبح » بدليل : ( افْعَل ما 
ُوْمَرٌ 6 , وبالإقدام . وبترويع الولد » ودسخ قبل التمكن . 

واعترض : بجواز أن يكون موسعاً . 

وأجيب : بأن ذلك لا بمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل ؛ لأن الأمر 
باق عليه وهو المانع عندهم ؛ ولأنه لو كان موسعاً لقضت العادة بتأخيره 
رجاء نسخه أو موته لعظمه . 

وأما دفعهم بمذل : لم يؤمر وإنما توهم , أو أمر بمقدمات الذبح . فليس 

[)] بشيء , أو ذبح وكان يلتحم عقبه''' / أو جعل صفيحة نحاس أو حديد , 

فلا يسمع . ويكون نسخاً قبل التمكن ) . 

أقول : قال الآمدي : اتفق القائلون بجواز النسخ على جواز نسخ الفعل 
بعد التمكن من الامتثال » سواء أطاع المكلف أو عصى''' . وظاهر كلام 
الإمام فخر الدين خلافه”" ؛ لأنه قال : يجوز النسخ قبل العمل خلافا 
للمعتزلة”؟' » وظاهر البرهان”*' مع الآمدي . 

واختلفوا في جوازه قبل التمكن من الامتثال » وذلك على وجهين : 


. أي بعده » إثره » وإثبات الياء فيه أي بعد القاف «عقيبه) هكذا  لغة‎ )١( 

(؟) انظر الإحكام )١١/+(‏ » التلخيص (857/5) » العدة (807/8) » أصول السرخسي 
(؟/5) » شرح تنقيح الفصول (ص05") . 

(ع) المحصول )575/1١(‏ . 

. )9005/١( المعتمد‎ ):( 

(ه) البرهان )١8.5/9(‏ . 


نآ 


أحدهما : أن ينسخ قبل دخول الوقت » كما إذا قال : وحجوا هذه 
السنة) » ثم يقول قبل يوم عرفة : (لا تحجوا) . 

وثانيهما : أن ينسخ بعد دخول الوقت وقبل انقضاء زمن يسع الفعل ‏ 
فذهب أصحابنا » وأكثر الشافعية » والحنفية إلى جوازه' '' » ومنعه الصيرفي'") 
وبعض الحنابلة "' » وجمهور المعتزلة”؟ . 

لنا : أنه ثبت بالدليل في مبادئ الإحكام ؛ أن التكليف ثابت قبل وقت 
الفعل » فوجب جواز رفعه بالنسخ كما يرفع الموت لأنهما سواء . 

قيل : قد يجاب عنه : بأن التكليف مقيد بعدم الموت عقلاً فلا رفع . 

قلنا : كذا في زمانه عليه السلام التكليف مقيد بعدم وصول الناسخ إلى 
المكلف , فلا فرق » وأيضاً : كل نسخ قبل وقت الفعل - وقد اعترفتم بحوازه 
- فيلزم جوازه قبل الفعل ؛ لأن التكليف بالفعل بعد وقته محال ؛ لأنه إن فعل 
أطاع وإن ترك عصى » فلا نسخ » وكذلك في وقت فعله ؛ لأنه فعل وأطاع 
به وانقطع التكليف » ولاستحالة توارد النفي والإثبات . 

وقد يقال : الكلام فيمن لي يفعل شيئاً من الأفراد التي تناونها التكليف » 
وليس كل ناسخ كذلك . 


)١(‏ انظر إحكام الفصول للباجي (ص788) » العدة لأبي يعلى (007/8) » البرهان 
(104/1) » كشف الأسرار للبخاري )١53/5(‏ » الإحكام )١١5/9(‏ ء التبصرة للشيرازي 
(ص50١)‏ » أصول السرخسي (57/5) », التمهيد (؟/4 8) . 

(5) انظر مذهب الصيرتي ف إحكام الفصول للباجي (ص9+8) » الإحكام للآمدي (5/9؟1١).‏ 

(؟) ذكر ذلك أبو يعلى عن أبي الحسن التميمي من الحنابلة . العدة )8٠١/8/9(‏ . 

(4) المعتمد (ص707/5) . 


تن 


ع2 م2 : 
واستدل أيضا : بقضية إبراهيم عليه السلام » فإنه أمر بذبح ولده إسماعيل 


ونسخ عنه قبل التمكن . 
أما الأولى : فلقول إسماعيل : 9 افْعَل مَا ُؤمَرُ 04" وغير الذبح غير 
مذكور. 


وفيه نظر ؛ لأنه لم يقل : افعل ما أمرت » ولا ما رأيت » بل قال : « ما 
تُوْمَرُ 4 » فقد يريد : افعل ما يتحقق من الأمر في المستقبل . 
وثانياً + أنه أقدم على الذبح وترويع الولد + ولو لم يكن مآموراً بنه لكات 
مها كوه وقاةة.. 
وأما الثانية : فلأنه لم يفعل » ولو كان بعد التمكن لكان عاصياً . 
وافقرض :ف راذا لا تبتك أنه و1 يقه بعلا المكى ركو :عاضيا ٠‏ 1 لا 
وز أن يكوة مويه + فحصل التمكم يعض بالتاخيرج ثم يسع ؟ 
وأحيب بجوابين 
الأول م ا ؛ لأن الأمر باق 
عليه قطعاً » فإذا نسخ عنه فقد نسخ 7 تعلق الوجوب بالمستقبل » وهو المانع 
ال ال ل 
أيضاً - وهذا بناء على شبههم لا على مذهبهم ‏ : لأنهم يجوزون النسخ 
قل الفعل وبعذ التمح. 
[/4] 2 وأيضاً : لو كان موسعاً لأخر الفعل ولم يقدم على الذبح وترويع الولد / 
عادة » إما رجاء أن ينسخ » وإما رجاء أن يموت أحدهما فيسقط عنه » لعظم 


. )١١5؟( الصافات آية‎ )١( 


مضنا 


الأمر» ومثله ثما يؤخر عادة . 

وفيه نظر ؛ لأن الأنبياء شأنهم المبادرة إلى الامتثال » ولعله آخر إلى آخر 
الوقت » والمصنف استضعفه وما ذكر رده + فقد يكون إشارة إلى ما ذكرنا . 

وقد دفع بعضههم_هذا الاستدلال بوجوه أخر لم يرضها المصنف . 

منها : أن إبراهيم لم يؤمر وَإنما توهم » ولو سلّم فإئما أمر مقدمات الذبح 
لا به » وقد أتى بها . 

قال الصنف : ( ليس بشيء ) ؛ لأن الله تعالى يقول : ( إِنَ هَذا لَهوَ 
0 0 
0 العاقبة 0 احتاج إلى لكان قله اروب » وعلى 5 
توريط لإبراهيم في الجهل ما يظهر له أنه أمر وليس بأمر » وما دفعوه به : أنه 
التحم » وأن الله تعالى جعل على حلقه صفيحة نحاس أو حديد تمنع الذبح . 

وهذا لا يسمع ؛ لأنه لو ذبح لما احتاج إلى الفداء » ولو منع الذبح 
بالصفيحة مع الأمر به » لكان تكليف ما لا يطاق ؛ وهم لا يجوزنه » ثم قد 
نسخ عنه » وإلا لأثم بتركه » فيكون ناسخاً قبل التمكن . 


قال كال : إن كان مأموراً به ذلك الوقت . توارد النفي والإثبات 0 


وأجيب : بل لم يكن . بل قبله وانقطع التكليف به كالموت ) . 


.)١١ال41١5( الصافات الأآيتين‎ )١( 


يكن 


أقول : إن كان مأموراً بالفعل في ذلك الوقت » فلو نسخ في ذلك 
الوقت لزم أن يكون في ذلك الوقت مأموراً بالفعل غير مأمور به » فيلزم توارد 
النفي والإثبات على محل واحد وهو حال , وإن لم يكن مأموراً به في ذلك 
الوقت » لم يكن نفي الوجوب فيه نسحا له . 

لاوا ان ]نفدي تأعورا نيه اد للف الرقيسم : 

قوله : ( فلا نسخ ) تمنعه » وإنما لم يكن مأموراً به ذلك الوقت لوجود 
الناسخ فيه » وكان مأموراً قبله وانقطع التكليف عند دخول وقته بالناسخ ‏ 
كما ينقطع التكليف بالموت » فالتكليف وعدمه قبل ال موت في زمانين » إلا أن 
متعلقها هو الفعل في وقت واحد . وذلك جائز . 

[جواز نسخ قال : ( مسألة : المختار جواز نسخ «صوموا أبدا) بخلااف «الصوم 


ما نص 2 
وا واجب مستمر ابدا) : 


لنا : لا يزيد على «صم غدا) » ثم ينسخ قبله . 

قالوا : يتناقض . 

قلنا : لا منافاة بين إيجاب صوم غد وانقطاع التكليف قبله كالموت ) : 

أقول : الخطاب المقيد بالتأبيد » إن كان التأبيد قيداً في الفعل , مثل : 
مودو ادا وم امور علس مخ ار اشيييكة "وان كان العا وك نمدا 
للوجوب وبياناً لاستمراره » فإن كان نصاً » مشل : «الصوم واجب مستمر 


أبدأ» , لم يقبل خلافه » وإلا قبل وحمل على مجحازه . 


)١(‏ انظر البرهان (3//5؟١)‏ » أصول السرخسي (10/5) ء المعتمد )985/١(‏ » التمهيد 
(؟/549) » شرح تنقيح الفصول (ص١١5)‏ » التبصرة (ص50؟) . 


8/1 


لنا : أن لا يزيد في دلالته على جزئيات الزمان على دلالة قوله : وصم 
داه » على ((اصوم غد) / وقل قدمنا أن ذلك قابل للنسخ » فإذا جاز ذلك -[/0؟:] 
مع قوة النصوصية فيما يتناوله وكوناايخ كهوره واعتهاله الا يعاود اول 

قالوا : التأبيد معنى الدوام وهو ينافي النسخ , كيان افمنا #جولة بون 
على الله . 

الجواب : لا نسلم التناقض » إذ لا منافاة بين إيجاب فعل مقيد بالأبد , 
وعدم أبدية التكليف به » وذلك كما لا منافاة بين إيجاب صوم مقيد بزمان » 
وأن لا يوجد الوجوب ف ذلك الزمان ؛ كما يقال : وصم غداً» ثم ينسخ قبله 
وذلك كما يتعلق التكليف بالصوم في غد ثم يموت قبل غد » فلا يوحد في غد 


0 النسخ من غير بدل . [يحوز نسخ 
الحكم من 
لنا : أن مصلحة التكليف قد تكون في ذلك . 0 
وأيضاً وقع , ؛ كدسخ وجوب الإمساك بعد الفطر . وتحريم ادذخار 
لحوم الأضاحي . 


1 ولتي د مويه وق 2ف قوير 
قالوا : ( تأت بخير مِنها أو مثلها © . 

وأجيب : بأن الخلاف في الحكم لا في اللفظ . 

سلمنا : ويكون نسخه بغير بدل خيرا لمصلحة علمت . 

أقول : اختلفوا في جواز نسخ التكليف من غير تكليف آخر يكون بدلا 


1 


17 00 بع 
فجوزه الجمهور ' . ومنعه قوم 


ا لنا : أن الحكم إن لم يتبع المصلحة فجوازه ظاهر » لأنه يفعل ما يشاء 
إلىغير بدل] ويحكم ما يريد » قال الغزالي : إثبات بدل تكليف من الله » ولا يحب عليه أن 
يكلف عباده ».وإن تبع الحكم المصلحة فلا استحالة عقلاً في أن تكون 

المصلحة في نسخ الحكم عن المكلف من غير بدل”؟ . 
ولنا أيضاً : لولم يجز لم يقع ؛ لكنه وقع » من ذللك ما رواه القاسم بن 
سلام في كتاب «الناسخ والمنسوخ)'”' » من نسخ وجوب الإمساك عن 

المباشرة بعد الفطر » فإنه نسخ مبيحاً من غير بدل . 
ووو ذللق فاق العم ا عوج امناو برع الكوانك 11م يي 


. جواز نسخ التكليف من غير بدل » هذه عبارة ابن الحاجب نفسه » وهو مسبوق بغيره‎ )١( 
. )181/9( انظر الملخص (4/5 85) » العدة لأبي يعلى (5/+78) » البرهان‎ 

(؟) انظر مذهب الجمهور في العدة لأبي يعلى (+/785) » البرهان (9/+181) » المستصفى 
(159/1) » المحصول (77/9/5 ) , الاحكام )١8/8(‏ ء المعتمد )5815/1١(‏ . 

(؟) نسب ذلك إلى الشافعي رحمه الله » أما الشافعي فقال ف الرسالة : «وليس ينسخ فرض أبدا 
إلا أثبت مكانه فرض » كما نسخت قبلة بيت المقدس » فأثبت مكانها الكعبة» » وقد حاول بعض 
الأصوليين توجيه كلام الإمام ما يتفق مع مذهب الجمهور » فقال : إن مراد الشافعي بالبدل هو 
الاباننة “ولا يسعقيم' إلااغتل من زر الأباحة كما + وإن كان فل كلم الأسام على هنذا فية 
نظر . انظر مذهب الشافعي ف الرسالة (ص5١٠١)‏ . 

. )١١9/1١( المستصفى‎ )5( 

(5) لم أقف على هذا الكتاب وهو مخطوط ف مكتبة أحمد الثالث باستانبول , ذكر ذلك الأستاذ 
ا محقق إبراهيم عبد التواب . انظر مقدمة تحقيق كتاب : «الخطب والمواعظ) » لابن سلام (51) . 

(5) رواه مسلم عن بريدة قال : قال رسول الله َه : «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » 

7 


ين 


7 


فيج ل عر و 

قالوا : قال تعالى : ( ما تمسح من أَيَةٍ أو نسها كأت بِخَيْر مَنْهَا أو 
ِثْلِهًا 4''' » ولا يتصور كونه خيراً أو مثلاً إلا في بدل . 1 

الجواب : المراد نأت بآية خير منها » لا بحكم خير منها » والآية لفظ 
والخلاف في الحكم لا في اللفظ , ولا دلالة عليه في الآية » والإتيان بالآية وإن 
استلزم حكما لا يستلزم تكليفاً . 

وفيه نظر ؛ لاستلزامه حرمة مسه للمحدث . 

سلمنا أن المراد نأت بحكم » لكنه عام يقبل التخصيص ., فلعله خصوص 
مما نسخ لا إلى نل ع كانه الع 

ينا بكابو عق عقوم ع لك العم نكن يناك سكم وليه جر 
لحكل اضاحة زعانيها اله ول تعلهدها:. 

سلمنا » لكن الآية تدل على عدم الوقوع , وأما عدم الجواز فلا , 
والتزاع في الحواز لا في الوقوع . 

/ قال : ( مسألة : الجمهور : جواز الدسخ بأثقل . 

لنا : ما تقدم . وبأنه نسخ التخيير في الصوم والفدية وصوم عاشوراء 
برمضان , والحبس في البيوت بالحلٌ . 


2 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث » فأمسكوا ما بدا لكم) . انظر صحيح مسلم » كتاب 
الجنائز - باب استكذان النبي ربه في زيارة قبر أمه (؟/517/7) . 
)١(‏ البقرة آية )١١5(‏ . 
(؟) وهو قوله تعالى : ( يَأيُّهَا الذِينَ آَمَنُوا إذَا اجيم الرَسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَي نَجْوَاكُمْ صَدَقَة 
ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ إن لْمْ تَجدُوا إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ » [ الحادلة؟١]‏ . 


5" 


[/؛ ؟:] 

مناقشة أدلة 
ملع االسيح 
إلى حكم 


أتقل] 


قالوا : أبعد في المصلحة . 

قلنا : يلزمكم في ابتداء التكليف . 

وأيضاً : فقد يكون علم الأصلح في الأثقل . كما يسقمهم بعد الصحة 
ويضعفهم بعد القوة . 

قالوا : ( يُرِيدُ الله بكم اليْسْرَ 6 , ( يُرِيدُ الله أن يُحَفِفَ عَنكُمْ » . 

قلنا :إن سلع عموفه ٠‏ فسياقة للمآال ف فق الكسسات وكيز 
الثواب , أو تسمية الشيء بعاقبته . مثل : «لدوا للموت وابنوا للخراب) 
وإن سلّم الفور . فمخصص با ذكرنا . كما خصصت بثقال التكاليف 
والابتلاء باتفاق . 

قالوا : ( تأت بِخَيْرٍ مِنَْا أو مِلِهًا » , والأشق ليس بخير للمكلف . 

والحيت 8 اله حو عاق القواي 0 

أقول : يحون تخ التكليق يتكليق الخق أو مساق اثفاقاً #واتلموة في 
جواز نسخ تكليف بتكليف أثقل منه , والجمهور”'' على جوازه » خلافا 
لبعض الشافعية”؟ . 

لنا : ما تقدم من أنه إن لم تعتبر المصلحة فواضح » وإن اعتبرت فلعل 


)١(‏ انظر مذهب الجمهور في الملخص (8517/5) » العدة لأبي يعلى (785/7) » المعتمد 
)985/١1(‏ » كشف الأسرار للبردوي )١817/7(‏ » المستصفى )١١١/١(‏ »ء المحصول )580/١(‏ ع 
إحكام الفصول (ص7”*) » شرح اللمع )497/١(‏ » الإحكام للآمدي (110//8) . 

(١)لم‏ أقف على أحد من الشافعية قال بهذا » وكتب الأصول تنسب هذا إلى أهل الظاهر وإلى 
المعتزلة رحمهم الله » ولكن ما في المعتمد لأبي الحسين وما ف الإحكام متفق مع مذهب الجمهرر , 
والله أعلم . انظر المعتمد )"8/1١(‏ » الإحكام لابن حزم (95/4) . 


دكن 


العلكة اق الأقل* 

و لوز م بنع ) تيرفع في الصسيي اللسييريي الصعوة 
والفدية0"" » ثم نسخ بوجوب صوم رمضان عيئاً » ولا شك أن إلزام أحد 
الأمرين فيا اش مق الستيي بيع :ودين غيرة : 

ومن ذلك : أن صوم يوم عاشوراء كان الواجب » فنسخ بصوم رمضان 
وصوم شهر أشق ا 
صامه وأمر بصيامه'"' » فلما فرض رمضان كان هو الواجب وترك عاشوراء 
وهذا يدل على أن ذلك الأمر كان للوجوب ؛ لأن الندب باق . 

منه : الحبس في البيوت كان هو الواجب على الزاني » فنسخ بالخلد 
وبالرجم » وأنه أثقل'" . ظ 


)١(‏ روى البخاري عن سلمة بن الأكوع قال : لما نزلت آية : ( وَعَلَى الْذِينَ يُطِيِقُوئَةُ فِديَة 
طَعَامُ سكين ) » كان المراد أن يفطر ويفتدي , حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها , وهي : 
( فَمَنْ سهد مِنَكُمُ الشهرٌ فلْيَصْمْه » . أخرجه البخاري , كتاب الصوم ‏ باب وعلى الذين 
يظيكوه قديه 43 //0133 . 

(؟) روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها : كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية » 
وكان رسول الله يِه يصومه ف الجاهلية » فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه » فلما فرض رمضان 
ترك عاشوراء » فمن شاء صامه ومن شاء تركه . انظر صحيح البخاري » كتاب الصوم ‏ باب صيام 
عاشوراء (555/5) . 

(*) قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : وَالْلاّبِي يَأْتِينَ الفاحِشَة من نُسَائَكُمْ فَامْتَئْهدُوا 
لون أرب بكم إن هدو كوه في لوت َلى يهن الت .. » » كان ف أول 
الأمر ثم نسيختها آية النور ؛ ( الزَائيَةُ وَالراني فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مُنْهُمَامِانَةَ جَلْدَة » . انظر 
تفسير القرطبي (85/5) . 


_ م 


قالوا أولاً : نقلهم إلى الأثقل أبعد في المصلحة والكواقه إضرارا بالمكلفين 
لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة » وإن تركوا استحقوا العقاب , وهو غير 
ئق بالحكمة . 

الجواب أولا : النقض بأنه يلزمكم في أصل التكليف » لأنه نقل من 
البراءة الأصلية إلى ما هو أثقل » فينبغي ألا يجوز . 

لا يقال : خرج بالإجماع ؛ لأن الكلام في الجواز لا ف الوقوع . 

وأيغا :الأ سك آله أبعك فق اللستحة © اوريها علت الل تعال الصلتحة في 
الأثقل بعد الأخف أكثر » كما ينقلهم من الصحة إلى السقم » ومن القوة إلى 
الضعف », ومن الشباب إلى الهرم » هذا بعد تسليمهم رعاية المصلحة . 

قالوا ثانياً : قال تعالى : ( يُرِيدُ الله أن يُحَفِفَ عَنَكُمْ 04 , ( يُرِيدُ 
اله بكُمُ اليْسْرَ ولا يُِيدُ بَكُم العممْرَ 4'" , والأثقل غير يسير وغير تخفيف 
فلا يريده . 0 

[أله؟] ال ل لتر راس ال 00 يَرِيدٌ 

الله أن يُحَفِفَ عَنَكُمْ » فظاهر أنه مطلق , وأما ( يُرِيدُ الله بِكُمٌ البِسْرَ 6 
ففي المذ ا إباحة الفطر للمريض ولمسافر . 

سلمنا العموم » لكن سياق الآيتين يدل على إرادة ذلك في المآل 
بالتخفيف في الحساب » واليسر تكثير الشواب » أو في الحال لكن مجاز ع 
تسمية للشيء باسم عاقة + مغل : ولدوا للدود وابتوا للخراب» 2غ سمي 


. النساء آية (م5؟)‎ )١( 
. )١؟4( (؟) البقرة آية‎ 


م 


التكليف تحفيفاً ويسراً باعتبار تخفيف الحساب وتكثير الثواب . 

ولو سلّم أنه للعموم وأنه للفور لا للمآل ‏ ولا از باعتبار المآل - فهو 
مخصوص با ذكرناه من النسخ بالأثقل » كما هو مخصوص بخروج أنواع 
التكليف الثقيل وأنواع الابتلاء مما هو واقع اتفاقاً . 

قالوا ثالثاً : قال تعالى : ( مَا تنسح مِن آَيَةِ أو ننسهًا كأت بِخَيْر مها 
ار متلية 0ن وس الاك انه الحو وإ مين لقاو ا 
والأشق ليس بخير ولا مثل . 

الجواب : أنه خير باعتبار الثواب ؛ لأن ثوابه أكثر » لقوله عليه السلام : 
وأجرك على قدر نصيلة 27 

وأيضاً : لا يلزم من عدم الوقوع عدم الجواز . 

قال : ( يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس . ونسخهما معاً. 
خلافاً لبعض المعتزلة . 

لنا : القطع بالجواز . 

وأيضاً : الوقوع , عن عمر : «كان في ما أنزل : الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة) . ونسخ الاعتداد بالحول . وعن عائشة : وكان فيما 
أنزل عشر رضعات محرمات» , والأشبه جواز مس المحدث المنسوخ لفظه . 


. )١١5( البقرة آية‎ )١( 
(؟) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله ! يصدر الناس بنسكين وأصدر‎ 
بنسك » فقال لها : «انتظري » فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلّي » ثم اتينا عمكان كذا » ولكنها‎ 
على قدر نفقتك أو نصبك» . البخاري » كتاب العمرة  باب أجر العمرة على قدر النصب‎ 

. )8105/7( ومسلم » كتاب الحج  باب وجوه الإحرام‎ . )٠١6/( 


م 


قالوا : التلاوة مع حكمها كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم . 
فلا ينفكان . 

وأجيب : بمنع العالمية والمفهوم . ولو سلم . » فالتلاوة أمارة الحكم 
ابتداء لا دواماً » فإذا نسخ لم يتف المدلول , وكذلك العكس . 

قالوا : بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم , فيوقع في الجهل وتزول فائدة 
القرآن . 

قلنا : مبني على التحسين . ولو سلّم فلا جهل مع الدليل ؛ لأن 
امجتهد يعلم والمقلد يرجع إليه , وفائدته كونه معجزا وقرآناً يتلى ) . 

أقول : عور اسع الللار دود الحكم . ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة 
ويحوز نسخهما معاً » وخالف بعض المعتزلة في الأولين"'' . 

لنا القطع بالجواز » فإن تلاوة الآيات حكم من أحكامها يثاب عليه ع 
وما تدل عليه من الأحكام حكم آخر ها ولا تلازم بينهما » وإذا ثبت ذلك 
جاز نسخهما ونسخ أحدهما » كسائر الأحكام المتباينة . 

وأيضاً : لولم يحزلم يقع ؛ لكنه وقع . 

[1]401 أما التلاوة فقط , فما روي في الصحيح عن عمر : (الشيخ والشيخة / 

إذاوها فار نين عين' © كمه انيت 


(١)لم‏ أقف على رأي لأحد المعتزلة بمنع نسخ الحكم أو التلاوة » أما أبو الحسين فهو مع الجمهرر 
في الجواز . انظر المعتمد )385/1١(‏ . 

(؟) أخرجه البخاري عن عمر قال : «إياكم أن تهلكوا عن الرجم » أن يقول قائل : لا نجد 
حدّين ف كتاب الله تعالى » فلقد رجم رسول الله ييه » فو الذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس 


زاد عمر في كتاب الله لكتبتهما : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » فإنا قد قرأناها) . كتاب 
هه 


لض 


وأما نسخ الحكم » فما روى البخاري من نسخ الاعتداد بالحول ) 
اتويات ل 
ا 

لا يقال : لا نسلم أن هذا قرآن » إذ لا يثبت القرآن بأخبار الآحاد . 

ا ا 5 
ونسخ » ولم ينكر عليه » فدل على أنهم كانوا يعلمون ذلك » لأن ما شأنه 
ل ب 

ا 0 
المؤتاية : 

لأنا نقول : لا خلاف أن الاعتداد كان بالحول ‏ مرتابة كانت أم لا 
حتى نزلت الآية الأخرى » وما رواه البخاري يرشد إليه . 

لا يقال : لم ينسخ عشر رضعات يحرمن لبقاء حكمه » نعم مفهومه ليبس 
الحدود ‏ باب الاعتراف بالزنا )١19//١5(‏ . 

)١(‏ في قوله تعالى : ( وَالْذِين يُعَوَفَوْنَ سكم وَيَدَرونَ أزواجاً وَصِيَةٌ لأزواجهمٌ مَنَاعاً إلى 
الول » » روى البخاري عن عبد الله بن الزبير » قلت لعثمان : هذه الآية ( وَالْذِينَ يُعوَفُونَ .. » 
قد نسختها الآية الأخرى » فلم كتبتها ؟ قال : فدعها يا ابن أخي , لا أغير شيئاً منه . صحيح 
البخاري » كتاب التفسير ‏ باب وَالْفِينَ يُتوَفُوْنَ (701/0) . 

07 أو سم عن علقم وح نموا كيك ل كان فيئنه ادر اسار مقر عات 
معلومات » فتوقي رسول الله م ْلَه وهي مما يقرأ في القرآن» . مسلم » كتاب الرضاع ‏ باب التحريم 
بخمس رضعات )١١601//9(‏ 


ا 


إأدلة مانعي 


عام 


دون التلاوة 
أو العكس] 


تعفر انوت والعله لكون هوم العودة لمن عيبي 

لأنا نقول : الاحتجاج إنما هو بقول عائشة : «فنسخن بخمس» » أَعْلمَت 
أن مفهومه كان معمولاً به » ثم نسخ اللفظ والحكم الناشئ عن المفهوم . 

قال المصنف : والأشبه جواز مس المحدث المنسوخ لفظه » وعند 
الأمدي اله منع مسه واكتي 

والحق الأول » إذ لم يبق قرآناً ومتلواً » وليس من المصحف » وتضمنه 
للحكم لا يوجب ذلك » كالأخبار الإلهية الواقعة في الأحاديث . 

احتج الآخرون"'' بوجهين : 

الأول : أن التلاوة مع حكمها في دلالتها عليه كالعلم مع العالمية 
والمنطوق مع المفهوم » فكما لا انفكاك بين العلم والعالمية » وبين المنطوق 
والمفهوم » كذلك التلاوة مع الحكم » ولو قال «المتلو» كان أولى . 

الجواب : منع ثبوت العالمية » فإنها فرع ثبوت الحال ولا نقول به , إذ 
نيف العالية أئرا وزل قا الغلى والداك » رك تقول تق لقيو ار سوق 
لزومه للمنطوق . هكذا صرح به الآمدي' " . 

سلمنا أن العالمية مغايرة » وأن المفهوم ملازم للمنطوق » ولا نسلم أن 
التلاوة لا تنفك عن الحكم » إذ التلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دواماً » أي يدل 
ثبوت التلاوة على ثبوت الحكم » ولا يدل دوامها على دوامه » ولذلك قد 
)١(‏ الإحكام )١47/9(‏ . 


(؟) أي الذين منعوا نسخ الحكم دون التلاوة أو العكس » وقد نسبه الشارع إلى المعتزلة . انظر 
(ص"75) . 
(م) الإحكام (8/8: )١‏ . 


للحن 


ينبت الحكم مرة واحدة وهي متكررة أبداً » فنسخ التلاوة وحدها نسخ 
لدوامها » فإذا عرفت الحكم ابتداء ‏ دائما أو غير دائم - لم يحتج إلى التلاوة . 

ثانياً : ليعرف » ولا تحتاج التلاوة إليه » فإذا لم يحتج أحدهما إلى الآخر في 
دوامه » ل ينتف المدلول ‏ الذي هو الحكم ‏ بنسخ التلاوة » ولم ينتف الدال - 
الذي هو التلاوة - بنسخ الحكم . 

قالوا ثانيا : بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم لأنها دليله » وبقاء الدليل 
بشع يفاء الدلول؟ / » فلو جاز نسخه مع بقائها كان إيقاعاً في الجهل » وهو [ [/ة] 
على الله قبيح » وأيضاً : تزول فائدة القرآن ؛ لأن فائدة اللفظ إفادة مدلوله ع 
وإذا لم يقصد به ذلك » فقد بطلت فائدته » والقرآن منزه عما لا فائدة فيه 

الجواب : أنه مبني على التقبيح العقلي وقد أبطلنا؟' . 

ولو سلّم ء فلا يكون إيقاعاً في الجهل » وإنما يكون كذلك لولم ينصب 
عليه دليل » وأما إذا نصب عليه دليل فلا » والمحتهد يعلم ذلك بدليل » والمقلد 
يعلم ذلك بالرجوع إلى امحتهد فينتفي الجهل . 

قوله : ( تزول فائدة القرآن ) » إنما يلزم ذلك لو انحصرت فائدته فيما 
ذكرتم » ومن فوائده : كونه معجزاً بفصاحة لفظه » وقرآنا يتلى للثواب . 

00 ا : : د توي فخ 

قال : ( مسألة : يجوز نسخ التكليف بالإخبار بالإخبار بنقيضه , خادة ني 
للمعتزلة . بالإخبار 


بنقيضه] 
وأما نسخ مدلول خبر لا يتغير فباطل , والمتغير كإيمان زيد . وكفر 
مثله , خلافاً لبعض المعتزلة . 


. انظر منتهى الوصول والأمل للمصنف (ص59)‎ )١( 


وم 


واستدلاهم بمثل : (أنتم مأمورون بكذا) . ثم يسخ برفع الخلاف ) . 

أقول : النسخ في الخبر إما أن يكون للفظه » أو للتكليف بالإخبار 
عدلوله » وإما أن يكون لنفس مدلوله . 

والأول : متفق عليه عند القائلين بالنسخ ناض كان ار نات . 

وكذا اتفقوا على جواز نسخ تكليفنا بالإخبار عن شيء » عقلياً كان أو 


شرعي7'' » كان مما لا يتغير مدلوله كالإخبار بوجود الإله وحدوث العال!"', 


أو يتغير كالإخبار بكفر زيد وإيمانه ؛ لأن ذلك حكم من الأحكام الشرعية 
فجاز أن يكون مصلحة في وقت مفسدة في آخر . 
واختلفوا » هل يجوز نسخه بالإخبار بنقيضه » أي يكلفنا الإخبار بنقيض 


فجوزه بعض ال . 


ومنعه المعتزلة بناء على أنه كذب » والتكليف بالكذب قبيد”*) » وهو 
وأما نسخ مدلول الخبر » فإن كان ما لا يتغير كوجود الصانع وحدوث 


» العدة (855/9) » اللمع (ص5ه)‎ » )70/١( انظر مذهب الأصوليين في المعتمد‎ )١( 
كشف الأسرار‎ » )845/١( التلخيص (851/7) » أصول السرخسي (55/75) » المحصول‎ 
. إحكام الفصول للباجي (ص387)‎ » )١57/5( للبخاري‎ 

(؟) هكذا ف جميع النسخ , والكلام لا يستقيم حيث معناه : أن ما لا يتغير مدلوله كوجود 
الباري وحدوث العلم مما يحوز نسخه , وهذا غير صحيح باتفاق الأصوليين » أما ما يتغير مدلوله 
فهذا الذي يحوز نسخه » وجاز أن يكون مصلحة في وقت دون وقت . انظر المصادر السابقة . 

() إحكام الفصول (ص7”85) . 

. )9895/1١( المعتمد‎ )5( 


العالم وجا كير الو “ات يجمه لكي قاله سال 

وإن كان مدلوله مما يتغير » سواء كان ماضياً كالإخبار بما وجد من إيمان 
قرو كتروه أو اتاد وهواء كاذ وهدا م أوتوعيدا + الدسكي ورف + 

فقال القاضي أبو بكر » والجبائي » وأبو هاشم » وكثير من الفقهاء 
والمتكلمين : يمتنع رفعه'"' » وذهب عبد الجحبار » والبصري » وأبو الحسين إلى 
جوازه'”' » ومنهم من منع في الخبر الماضي » وجوّز في الخبر المستقبل . 

واختار الآمدي الجواز إذا كان ما دل عليه الخبر متكررا ؛ فيكون الخبر 
عانا فيه » فأمكن أن يكون الناسخ مبيناً لإخراج بعض ما تناوله اللفظ » كما 
ار 

وقريب منه في المحصول » قال الإمام : «الخبر إذا كان عن ماض كقوله : 
فرك حرفا الى اانه تقار الامنج تو يفيه انهه الف مع | انين 001 ] 
د" | 

وفيه نظر ؛ إذ هو كذب إن كان مدلول الأول مراداً » وإلا كان 


0. 


)١(‏ انظر التلخيص (857/5) » المعتمد )"8/1١(‏ » العدة (/875) » أصول السرخسي 
(55/9) ء الإبهاج (17/9 ؟) » المحصول (585/5) . 

)١(‏ انظر المعتمد )988/1١(‏ » التلخيص (؟/857) » كشف الأسرار )١57/9(‏ » أصول 
السرخسي (؟59/5) . 

(؟) المعتمد )3895/1١(‏ . 

. )١514/١( الإحكام‎ )5( 

. )485/١( المحصول‎ )0( 


[أدلة المانعين اتن الانوون #إبآن تشغ سكارل اكتر بوذن تكريعه كنبا #ولدناة ل 
بكم قال : وأهلك للله زيداً» ثم قال : دما أهلك الله زيدا» كان 5 بخلاف الأمر . 
لقنا إمكان: تسوت مد لول تر و دكن إذا كان اللدنول شكبا شرغيا 
كلف :سعد كزان لدو قن على لأسن ونوا تئر و و الونطةه ابد ردكا كينا 
لو قال : «أمرتكم » ونهيتكم » وأوجبت عليكم) . 
قال الآمدي : والجواب : أن ذلك إما يفضي إلى الكذب"'؟ أن لولم 
يكن حَمّْل الناسخ على غير ما أريد من الخبر » وأما إذا قال : «أهلك الله 
زيداً» » فإهلاكه إنما لم يدخله النسخ , لأنه لم يتكرر حتى يمكن رفع بعضه 
وتبقية بعضه + بل يقع ذفعة ع فلو أخبر عن غدمه مع اتحادة كان كذباً . 
قال : وقولم : الخبر بالحكم الشرعي في معنى الأمر ء إن أرادوا أن 
صيغته كصيغته فخلاف الحس » وإن أرادوا أنه يفيد إييجاب الفعل كما في 
الأمر » فمسلّم » ولا يلزم أن يكون هو هو ء إذ لا يلزم من اشتراك شيكين في 
لازم اتحادهما » وغايته تسليم نسخ مدلول بعض الأخبار » وليس فيه ما يدل 
قلت.: وقد أشار المصنفق المنتهى”" إلى دفع ما ذكر + بأن الدلول 
المنسوخ إن ناقض مدلول الناسخ كان أحدهما كذباً » وهو مستحيل على الله 
وإن لم يناقضه تعين أن يكون الثاني تخصيصاً » فعلى كل تقدير لا نسخ . 
قوله : إن أرادوا أنه يفيد إيجاب الفعل ... إلى آخره » ترديد ضعيف ». إذ 


. )١545/١( الإحكام‎ )١( 
. )١5١ص( المنتهى‎ )5( 


المراد من كونه بمعناه » إفادته الإيجاب لا على وجه لا يحتمل الصدق والكذب 
وإلا لخرج من كونه خبراً » وهذا القدر يحصل المطلوب » لأنا يجوز نسخ 
الخبر إذا كان كذلك » ولا حاجة إلى اتحادهما حتى يمنع . 

قال المصنف : ( واستدلالحم - يعني الحوزين - مثل : أنتم مأمورون بكذا 
ثم ينسخ برفع الخلاف ) » لأن المانعين يجوزنه محتجين بأنه في معنى الأمر ‏ 
فجاز نسخه كالأمر . 


قال : ( مسألة : يجوز نسخ القرآن بالقرآن كالعدتين , والمتواتر أأدلة سع 


5 2 وقوع نسخ 
بالمتواتر . والاحاد بالاحاد . المتواتر 
وأما المتواتر بالآحاد . فنفاه الأكثرون , بخلاف تخصيص العام . كم 

لنا : قاطع فلا يقابله مظنون . 


قالوا : وقع » فإن أهل قباء سمعوا مناديه عليه السلام : (ألا إن القبلة 
قد حولت» , فاستداروا ولم ينكر عليهم . 

أجيب : علموه بالقرآن لما ذكرناه . 

قالوا : كان يرسل الآحاد لتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة . 

أجيب : إلا أن تكون ثما ذكرنا . فتعلم بالقرائن لما ذكرنا . 

| قالوا : ( قل لا أَجِدُ » , نسخ بنهيه عن أكل كل ذي ناب من 5511| 
السباع ؛ فالخبر أرشد : ْ 

وأجيب : إما بمنعه . وإما بأن المعنى : لا أجد الآن . وتحريم حلال 
الأصل ليس نسخاً ) . 


أقول : اتفق القائلون”'' بالدسخ على جواز نسخ القرآن بالقرآن » كآية 
الاعتداد بالحول » بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرا ء وكذا نسخ الخبر 
المتواتر بالخبر المتواتر » وكذا نسخ -< مله روا اكتوية هن دكار 
لحوم الأضاحي . وتُسح بقوله : «فكلوا: وادخروا"' '» ونسخ الآحاد 
بالمتواتن درم 

وأما نسخ المتواتر بالآحاد » فاتفقوا على جوازه عقلا”" » واختلفوا في 
وقوعه . فنفاه الأكثرون » وأثبته بعض الظاهرية'؟' » والباجي منا” 
لاق تخضيض اللتؤائر بالاحاد + جوؤه الأكدرون""؟ 6:والفترق بيتهما”: أن 
التخصيص فيه بيان وجمع بين الدليلين » والنسخ إبطال . 


) )5494/١( انظر هذه المسألة في الرسالة (ص”١٠) » التلخيص (؟888/1) » شرح اللمع‎ )١( 
إحكام الفصول (ص549) » العدة‎ » )١74/١( أصول السرخسي (517//7) » المستصفى‎ 
. )١ 45/9( (/حح) ء الإحكام‎ 

. 91-9؟)‎ ٠ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(7) وإليه ذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية » والمروي عن الشافعي امتناعه » وهو مفهوم 
عاضو ى الرسالة عونا اتلخايله ققد نض ى العدة على انكاعه شرها تف نخدي الروايسن عدن الجا 
أحمد » وأما من جهة العقل فلا يمتنع ذلك . انظر الرسالة (ص5١٠)‏ ء المعتمد )597/١(‏ ع 
التلخيص 883/9١‏ ) » البرهان )١11/1١(‏ » العدة (/788) » المستصفى )١١5/١(‏ » إحكام 
الفصول (ص708) » التبصرة (ص4 55) » التمهيد (؟/785) «الرا 0 ؛ أصول 
السرخسي (717//95) . 

(4) الإحكام لابن حرم )١١1/4(‏ . 

(5) إحكام الفصول (ص7508) . 

(5) انظر البرهان )57/1١(‏ » العدة لأبي يعلى (55./9) ء المحصول )١71/١(‏ د 
للآمدي (؟/؟؟١)‏ ء المعتمد (١/55014؟)‏ . 


لنا : أن المتواتر قاطع والآحاد مظنون » والقاطع لا يقابله المظنون . 

قيل : يجوز أن يكون لمتواتر ظني الدلالة » والآحاد قطعي الدلالة 
فيتقابلان وينسخه الآحاد المتأخر . 

رد بأنه حينئذ يتعين أن يكون الآحاد مخصصاً لأن الجمع أولى من النسخ. 

قيل : إنما يتعين التخصيص إذا ورد قبل العمل بالعام » وأما بعده فيكون 
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تاف 
قلت : إذا عمل بالعام » فالعام قد تبين أنه على عمومه ومراد جميع أفراده 
فهو قطعي المتن » وعلم إرادة جميع أفراده » فصار قطعي الدلالة يما انضم 
إليه » فلا يرفع حينئذ مما هو مظنون المتن . 
احتج الأقلون بوجوه ئلاثة : 00 
قالوا : وقع في الصحيح : (بينما الناس بقباء في صلاة الصبح » إذ 0 
أنه قال :إن النى كله اوتام فق تدر علينه الله ران وقد الى باجا 
مج كانه ارما ؛ وكانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى 
الكعبة)' ١‏ » وبلغ ذلك النبي عليه السلام ولم ينكر » وكان التوجه إلى بيست 
المقدس عندهم مقطوعاً به . 
الجواب : تمنع أنهم رجعوا إلى قوله » بل رجعوا إلى الآيات التي تلا 
عليهم » التي فيها ذكر النسخ . 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما : «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح 
إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله عله قد أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقبل القبلة 
فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة) . البخاري ‏ باب ما جاء قي 
إجازة خبر الواحد )577/١(‏ . ومسلم » كتاب المساجد ‏ باب تحويل القبلة )*1/8/١(‏ . 


[مناقشة أدلة 


ه.>+ 


سلمنا » لكن خبر الواحد قد يفيد القطع [ بالقرائن المنضمة إليه ‏ وهذا 
من ذلك القبيل ‏ لأن منادي الرسول بقربه على رؤوس الأشهاد في مفل هذه 
الواقعة » مع تحويزهم النسخ وانتظارهم ذلك لوعده تعالى بقوله : ١‏ فَلُوَلِينَكَ 
قبَلَهَ تَرْضَاهًا 4 قرينة دالة على صدقه عادة » ويجب الحمل عليه لما ذكرنا 
من امتناع ترك القاطع ]'' بالمظنون » فلا يرد قولحم : لو فتح هذا الباب 
لاقن ماي التسييلة غير الو الك لانن عكدن تقتهر قزائن يكون عمل 
الصحابة بناء عليها » لا على أخبار الآحاد » لأنا إنما قدرنا ذلك هنا للضرورة 
لاظرون العا بالق 

قالوا ثانياً : نقطع بأنه عليه السلام كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام 

[1/:.؛] مطلقاً مبتدأة وناسخة » والمبعوث إليهم متعبدون بتلك الأحكام ؛ ولم ينقل / 

فرق يقتضي منع نسخ المتواتر بالآحاد . 

الجواب : أنه مسلم في غير المتواتر بالآحاد » وأما فيه فلا » وإن سلم فيه 
فبالقرائن الحالية » لما ذكرنا من أن القاطع لا يقابله المظنون 

الوا الع : قوله تعاى : ( كل ل أ فيا أوحي إل محرا )7 
نسخ بما في الصحيح : «من نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من 
السباع)”*' وهو خبر آحاد » وإذا جاز نسخ القرآن به فالخبر المتواتر أجدر . 


. )١ 5 5( البقرة آية‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين غير موحود في (أ)‎ 
. )١45( الأنعام آية‎ )©( 
روى البخاري ف صحيحه عن أبي تعلبة الخشني : «أن رسول الله ع ينه نهى عن أكل كل ذي‎ )5( 
ناب من السباع) » كتاب الصيد  باب أكل كل ذي ناب من السباع (570/5) » ومسلم ع‎ 
تح‎ 


ك5م* 


الجواب أولا : لا يلزم من الحواز الوقوع الذي هو مدعاكم . 

وثانيا #:[ما فاع خكم الخبر » فإنه مختلف في أكل لحوم السباع عند 
المالكية”"" + وإما بأن 'العنق + لا اعد الآن + والتحرع ني الستقيل لايبافيه 
حتى يلزم منه نسخه به » غايته أن عدم التحريم في المستقبل ثابت بالآية ورفع 
بالخبر » لكن عدم التحريم معناه بقاء الإباحة الأصلية » فالخبر قد حرم حلال 
الأضل :ول برقع حكما شرعياً + ومغله لين تنبيخا اتفاقا"؟؟ : 

قيل : معنى أجيب إما بمنعه بأن يقال ابام ناوي مويك لإنها ا 
ذل غك اإباعة تييع حقى تكن قرم كل دي :نايا تافيها وبل ول علد 
عدم وجدان المحرم » وعدم وجدان المحرم بالوحي لا يدل على إباحة اللجميع . 

وإما بأن المعنى : لا أجد الآن محرماً » فيكون مؤقتاً » واللوقت لا يكون 
منسوخا » ونهيه عن أكل كل ذي ناب راجع إلى مباح الأصل . 

قال : ( ويتعين الناسخ بعلم تأخره . وبقوله عليه السلام سي 
أو ما في معناه , مثل : «كنت نهيتكم) , أو الإجماع . 

ولا يثبت بتعيين الصحابي إذ قد يكون عن اجتهاد , وني تعيين أحد 
المتواترين نظر . ولا يث ينبت بقبليته في الملصحف . ولا بحداثة الصحابي . ولا 

0 
كتاب الصيد والذبائح ‏ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع )١159/4(‏ . 
)١(‏ مواهب الحليل شرح مختصر خليل (5/8؟5) » الزرقاني على الموطأ )١١١/9(‏ . 
(؟) النسخ عند الأصوليين إما بيان كما هو مذهب الحنفية وبعض أهل الأصول » وإما رفع -لحكم 

شرعي » وعلى التقدير الأول لا يستقيم الاتفاق » وعند من يرى أن الإباحة الأصلية حكم شرعي 
فإن التبديل إلى التحريم نسخ .ء والله أعلم . انظر المعتمد (95107/1) » المستصفى )1١17/1١(‏ ) 
أصول السرخسي (؟/5 8) . 


[طرق معرفة 
الناسخ] 


بتأخر إسلامه . ولا بموافقة الأصل . وإذا لم يعلم ذلك . فالوجه الوقف لا 
التخيير ) . 

أقول : مما تدعو الحاجة إليه طريق معرفة الناسخ والمنسوخ"''' , فإذا 
تعارض نصان من كل وجه فإن علم المتأخر فهو ناسخ » ويعلم التأخر بضبط 
التاريخ » مثل أن يعلم أن هذه نزلت في الخامسة من الحجرة والأخرى في 
السادسة . 

ومنها : أن يقول عليه السلام : هذا ناسخ إما صريحاً » وإما بذكر مافي 
معناه » مثل : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور . فزوروها) . ومثل : «كنت 
نهيتكم عن اذخار لحوم الأضاحي » فكلوا وادخروا""' . 

ومنه : الإجماع على أن هذا ناسخ لهذا » فلو قال الصحابي : كان الحكم 
كذا ثم نسخ » لم يكن طريقاً صحيحا لمعرفة التأخر ؛ إذ قد يكون ذلك منه 
اجتهاد ؛ ولا يجب اتباع امحتهد له فيه » فلو لم يتعرض للنسخ ولكنه عين أحد 
الدليلين المتقدمين » فإن كانا متواترين » فقال المصنف : (فيه نظر) من حيث 


[1؟4] إنه نسخ للمتواتر بالآحاد » أو نسخ باللمتواتر والآحاد ؛ لأنه وإن لم يقبل / 


قوله ‏ ابتداء ‏ : هذا ناسخ » فلا يلزم ألا يقل قيِما أدى إليية :+ كما يقبت 


)١(‏ انظر في كيفية معرفة الناسخ في أصول الحصاص (؟/9154؟) » العدة (875/75) » المستصفى 
(8/1؟1١)‏ ء المعتمد )51١5/١(‏ » الإحكام )١8١/7(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص١37)‏ . 

(؟) الحديث رواه مسلم عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه بلفظ : «نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها » ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم » ونهيتكم عن النبيذ إلا في 
نقاء اقاقتريوا قي الأسقية كلها ع ولة تدرو امسكراو اسيلة) كايا الأعائي د ابن كان 
من النهي من أكل لخحوم الأضاحي (؟١/517/5)‏ . 


م 


الإحصان بشاهدين - مع أنه يترتب عليه الرجم ‏ الذي لا يثبت ابتداء إلا 
بأربعة » وكقبول شهادة النساء في الولادة وإن ترتب عليها النسب » قال أبو 
الحسين البصري : «وهذا يقتضي الجواز العقلي لا الوقوع)"'' . 

قيل : وجه النظر أنه يستلزم ألا يثبت التأخر بقول جميع الأمةء 
لاستلزامه كون الإجماع ناسخاً . 

قلت : جزم المصنف بأنه لا يثبت النسخ بقوله » وتردد هل يثبت التأخر 
لوه وف كان ذلك يقارم الس ب وطاهر ما الوا عه اه الكو ضنينلتأندر 
أحد الظنيين أو تأخر القطعي قبل منه » وأما قبليته في المصحف » فلا يستلزم 
قبليته في الغزول . 

وكذا حداثة سن الصحابى لا تدل غلى أن ما رواه متأخر! » إذ قد.يكون 
ما روأه متقدم الإسلام متأخراً » اللهم إلا أن تنقطع صحبة الأول قبل صحبة 
الثاني . وكذا تأخر إسلام الراوي أيضاً لا يقتضي تأخر ما رواه . 

رشبت لاط الها ةبراه اللقران الأماية» مسروه انه لد 
تقدم لم يفد إلا علم بالأصل » فيكون عرياً عن فائدة جديدة » وإذا تأخر أفاد 
الأول رفع حكم الأصل » والآخر رفع الحكم الشرعي . 

وإذ لم يعلم الناسخ معيناً بطريقه » فإن كانا قطعيين وجب الوقف عن 
العمل » أو التخيير » واختار المصنف الوقف . 

والأظهر الوقف إذا كانا قطعيين » وإن كانا ظنيين فالتخيير » ولو كان 


)١(‏ لم أقف على هذا القول لأبي الحسين في المعتمد عند حديئه على المسألة نفسها . راجع المعتمد 
8/1١‏ ١ة).‏ 


بينهما عموم وخصوص من وجه » فهما كما إذا تنافيا من كل وجه . 

قال : ( مسألة : الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن . وللشافعي 
قولان . 

لنا : لو امتنع لكان بغيره , والأصل عدمه . 

وأيضا : التوجه إلى بيت المقدس بالسنة ونسخ بالقرآن , والمباشرة 
بالليل كذلك . وصوم عاشوراء . 

وأجيب : بجواز نسخه بالسنة . ووافق القرآن . 

وأجيب : بأن ذلك بمنع تعين ناسخ أبداً . 

قالوا : تبيين . والدنسخ رفع لا بيان . 

قلنا : المعنى لتبلغ , ولو سلّم فالدسخ أيضاً بيان . ولو سلمّ فأين نفي 
النسخ ؟ . 
قالوا : منفر . 

قلنا : إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة ) . 

أقول : يجوز نسخ السنة بالقرآن”١'‏ » وعن الشافعي أنه غير جائز'" . 

لنا : لو امتنع لكان امتناعه لغيره ؛ لأنه بالنظر إلى ذاته لو فرض لم يلزم 
منه محال » وأما انتفاء اللازم ؛ فلأن الأصل عدم غيره . 


)١(‏ انظر هذه المسألة في إحكام الفصرل (ص7"505) » المعتمد )798/١(‏ » أصول اللمصاص 
)89١/9(‏ ء العدة ( 8١7/8‏ ) » التلخيص (855/7) » كشف الأسرار (9/ه/ا١)‏ . 

وقد أجاز ابن القصار نسخ القرآن بالسنة . وعليه يجوز نسخ السنة بالقرآن . انظر مقدمة ابن 
القصار (ص5١)‏ . 

(؟) نص عليه في الرسالة (ص”"١٠١)‏ . 
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وأيضاً : لولم يحرلم يقع » وقد وقع » فإن التوجه إلى بيت المقدس بالسنة 
إذ ليس في الآيات ما يدل عليه » ونسخ بالقرآن . 

وأيضاً : حرمة المباشرة بعد الفطر ثبت بالسنة("" ونسخ بالقرآن . 

ووجحوب صوم عاشوراء بالسنئة ونسخ القرآن . 

واعترض : بأنا لا نسلم أن النسخ فيما ذكرتم من الصوم بالقرآن » ولم لا 
يجوز أن يكون بالسنة » ونزل الكتاب على وفقها » أو ثبت أولاً بقرآن ثم 
لمكت تلذوكه وشكنه + أو يقر له تماق (افأيتما قولوا فنم وه الله 206 
/ أو أنه بيان لأقيموا الصلاة ا محمل وفسّر بأمور » منها التوجه إلى بيت المقدس [/50؛] 
كوك واحلذ ف الأمر :. 

الجواب عن الأولين : أن ذلك لو صح للع تيو تاشم أبندا > لتطرف 
ذلك الاحتمال إليه » وهو خلاف الإجماع . 

قلت : ولا يلزم ذلك فيما علم بقوله عليه السلام هذا ناسخ » ولا فيما 
علم بالإجماع » نعم ينفى بالأصل إذ الأصل عدمه . 

وعن الثالث : أن الآية لا تقتضي بيت المقدس عيناً » الذي هو الواجب 
المنسوخ . 

وعن الرابع : أنا لا نسلم أن الداخل في البيان كالملفوظ به في جميع 
أحكامه » حتى ينسخ دون المبين . 
13 روز عار تع ارون غارنة قال مؤلاه لحمو وتغهاة + كاتر الا تريوزه السداء 
رمضان كله » وكان رجال يخونون أنفسهم ء فأنزل الله ( عَلِمَ الله أككُم كُشج تككائون أَنْفسَكُم 


كاب عَلَيَكُمْ وَعَهَا عَدَكُمْ » » , كتاب التفسير ‏ باب أحل لكم ليلة الصيام )١155/(‏ . 
(؟) البقرة آية (ه١١)‏ . 


قالوا : قال تعالى : ( لِتبيّنَ لِلئّاس ما ول إِلَيْهِمْ 4" , يدل على أن 
الرشول) نيرق تلقراائه بالمدة قار سكت يد ترك كيان لف لأن العسح ارفة 
المنسوخ بالناسخ وليس بيانا للناسخ بالمنسوخ . والمرفوع لا يكون بيانا 
لرافعه . 

الجواب : أن المعني بالبيان في الآية تبليغه إليهم لأنه أظهر » تفادياً عن 
الإجمال والتخصيص ؛ لأن الإبلاغ عام فيه » بخلاف البيان لاختصاصه ببعضه 

سلمنا أن المراد تبيين الممحمل والعام والمطلق والمنسوخ » ولا نسلم أن 
النسخ ليس ببيان » بل هو مع كونه رافعاً للسنة بيان لحاء ولا يمنع كونها 
مبينة له أن تكون مرفوعة به » فإن القرآن بيان لقوله تعالى : ( يَبيّاناً لكل 
شيء 4" » مع أنه ينسخ بالقرآن » مع أن الآية إنما دلت على أنه المبيّّن ) 
فيبين تارة بالكتاب » وتارة بالسنة » فيرجع قوله : ( النسخ أيضا بيان ) إلى 
المعارضة ؛ لأن معنى (أيضاً» في قوله : فالنسخ أيضاً بيان ؛ أنه لا تختص السنة 
بذلك » فلو صح ما ذكرتم لزم ألا ينسخ بعض القرآن بعضا . 

سلمنا أنه ليس ببيان » فمن أين ثبت نفي نسخ السنة بالقرآن ؟ والآية لا 
تدل على أن كل سنة بيان للقرآن » غايته أنها تدل على أن القرآن لا ينسخ 
من السنة ما كان منها بياناً له » فالسنة مبينة لغير ما هو ناسخ لما » والناسخ 


. )542( النحل آية‎ )١( 
. )85(2 النحل آية‎ )١( 


يد : نسخ السنة بالقرآن منفر للناس عن النبي عليه السلام وطاعته ؛ 


لأنه يوهم أن الله لم يرض ا سنه نبيه » فلا يحصل مقصود البعثة . 
الجواب : أنه إذا علم أنه عليه السلام مبلغ الإحكام ‏ لا أنه واضع لما 


فلا نفرة حينثل . 
قال : ( مسألة : الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر , [مناقشة أدلة 
شاة مائعي نسخ 
وبع انس القرآن بالخبر 
لنا : ما تقدم . ٠‏ المتواتر] 


واستدل : بأن «لا وصية لوارث) نسخ الوصية للوالدين والأقربين ‏ 
والرجم للمحصن نسخ الجلد . 

وأجيب : بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون , وهو خلاف الفرض . 

قالوا : ( تأت بخيّر مِنْهَا أو مثلِهًا 4 . والسنة ليست كذلك , ولأنه 
فال لز تالت يكير متها 44 والفهار ند 51 ] 

عي بأ الخراة الحكم ؛ لأن القرآن لا تفاضل فيه . فيكون 
أصلح للمكلف أو مساوياً ٠‏ وصح ( لأت 4 ؛ لأن الجميع من عنده . 

قالوا : ( قُلْ مَا يَكُونُ لي أن أبَدَلَهُ > . 

قلنا : ظاهر في الوحي . ولو سلّم فالسنة أيضاً بالوحي ) . 

أقول : الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر”'' » ومنعه 


. أي الذين يعنعون نسخ السنة بالقرآن‎ )١( 
أصول الس رخسي‎ » )١71١/5( البرهان‎ » )470/١( (؟) انظر رأي الجمهرر تي المتعمد‎ 
. إحكام الفصول (ص709)‎ .» )١ 17/9( الإحكام‎ » )١57/١( (؟/17/) » المستصفى‎ 
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00 


الشافعي 

لنا : ما تقدم وهو : لو امتنع لكان لغيره » والأصل عدمه . 

واستدل أيضاً : بالوقوع » روى الترمذي » والنسائي عن عليه السلام : 
«لا وصية لوارث»”' » وهو ناسخ لقوله تعالى : ف( الوَصِيّة لِلْوَالِدَئِنِ 
وَالْأَقْرَبينَ 6" » والرجم للمحصن ثبت بفعله » وهو ناسخ لآية الجلد . 1 

أححب لوهم او زم رانس المارمو 01 ارين اناد 
وهو خلاف الفرض الذي هو نسخ القرآن بالخبر المتواتر » ثم يكون من 
الصورة التي لا بحوز باتفاق . 

قيل : معنى خلاف الفرض : أي المفروض أن خبر الواحد ‏ الذي هو 
مظنون - لا ينسخ القرآن ‏ الذي هو مقطوع به وهذا الفرض لزم من 
الدعوى بطريق المفهوم ؛ لأن تقييد الخبر بالمتواتر في الدعوى يدل على أنه لا 
يحوز نسخ القرآن بالآحاد . 

قلت : وهو بعيد من لفظه . 

قيل : قوله : ( خلاف الفرض ) يشعر بأن المحيب قد سلم النسخ بخبر 
الواحد » لكن منع إفادته للمطلوب » وحينئذ يلزم النسخ بالمتواتر بطريق 


الأحرى . 


. )788/5( نص عليه في الرسالة (ص8١٠١) » وهو رواية عن أحمد كما في العدة‎ )١( 

ولع اتطييف رواوطالل مدواضة اب ع ا عار + في رمتو ان كك كانه وإن الله 
أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث» . الترمذي ‏ باب ما جاء لا وصية لوارث (54/4؟1) 
والنسائي » كتاب الوصايا ‏ باب لا وصية لوارث (؟/905) . 

(؟) البقرة آية )١8٠(‏ . 


قلت: لو سلم إشعاره بذلك فهو خلاف الفرض ؛ لأنه جعل دليل الجواز 
الوقوع ففرض الوقوع ولا يلزم من وقوع النسخ بخبر الواحد وقوعه بالمتواتر. 

قبل إا'رد ابكواز 6رؤإلا كان قولة* ( يلزم تخ العلوم بالمطنون: ) 
ضائعاً » إذ يكفي قوله.: ( خلاف الفرض ) على ذلك التقدير » فالأولى أن 
يحمل قوله : ( خلاف الفرض ) أي خلاف المجمع عليه . 

قنع كو سا الأندت قي أن اللاكور العداة انرون فون 
قال فارز ونوكي علو انكر مان مات كن لساك ف فده 

واعلم أنه لو صح تواترهما لم ينتهض على الخصم . 

أما الأولى : فلحمل الوالدين على غير الوارثين فلا نسخ . 

بطري سس سوط 1ل ريط حو اند 

أما'الدانية + متخصيطن أرضنا قلا نشس + ولر :سل فمتشوتفة بالشي 
والشيخة"'' » أو بغيرها من القرآن . يدل على ذلك قوله عليه السلام : 
(لأقضين بينكما بكتاب الله" » ثم قال ف آخر الحديث : «واغد يا أنيس 


)١(‏ إشارة إلى حديث عمر رضي الله عنه ‏ السابق ‏ قال : «لولا أن يقول الناس زاده عمر في 
كتاب الله لأثبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» . 

: رواه البخاري عن أبي هريرة » أن رجلين اختصما إلى رسول الله يَيلّهُ . فقال أحدهما‎ )١( 
يا رسول الله ! اقض بيننا يكتاب الله » وقال الآخر  وهو أفقههما  : أجل يا رسول الله » فاقض‎ 
بيننا بكتاب الله » واذن لي أن أتكلم » قال : «تكلم؛ » قال : إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى‎ 
بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم » فافتديت منه يمائة شاة وجارية لي » ثم إني سألت أهل العلم‎ 
: فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام » وإنما الرجم على امرأته » فقال رسول الله لله‎ 
«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله » أما غنمك وجاريتك فرد إليك » وجلد ابنه مائة‎ 


عام وغربه عاما , وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر » فإن اعترفت فارجمها » فاعترفت 
م 


ن اف 


على امرأة هذا . فإن اعترفت فارجمها"'' » وهذا الطريق أولى ؛ لأن الرجم 
م م 6.6 سر .6 2 اك هم 
احتج الشافعي بقوله تعالى : ( ما تنسّخ مِن آيَةٍ أو ندسها تأت بِخَيْرٍ 
[/:] مِنْهًا أو مثلهًا 74" » يدل على عدم جواز نسخه بالسنة ؛ لأن / ما ينسخ به 
القرآن كنتب أن بكرن نغتوا. أو رمقلا م بوالشية سفنف ك0 
ع 5 ع _ 3 ع ع ف 
الجواب : أن المراد من الآية : ننسخ حكمها ؛ لأنه وصف البدل بالخير ) 
والقرآن خير كله ولا يفضل بعضه بعضا بحسب اللفظ » نعم يكون ذلك 
باعتبار الحكم » وحكم السنة قد يكون خبرا أو مثلآ من حيث كونه أصلح 
للمكلف » أو مساويا للمنسوخ باعتبار الثواب وغيره . 
قوله : ولأن الضمير في نأت لله . 
قلنا : السنة أيضاً من عند الله » لقوله تعالى : ( وما يَنْصِقُ عن 
الموّى 2476 » وهذا الجواب مخالف لما أجاب به عن الآية في مسألة النسخ من 
ا ا ا يك 
فرجمها) . انظر صحيح البخاري » كتاب الصلح ‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور (588/5) . 
ومسلم » كتاب الحدود ‏ باب إذا اعترف على نفسه بالزنا )١374/(‏ » وأنيس هو أنيس بن مرثد 
الغنوي » صحابي شهد فتح مكة وحنيناً » مات سنة (٠٠ه)‏ . الاستيعاب )١١89/١(‏ . 
)١(‏ نفس الحديث والرواية السابقة . 
(؟) البقرة آية )١١5(‏ . 
(©) الرسالة (ص8١١)‏ . 
(4) النجم آية (9) . 


غير بدل » وقد سلك غير المصنف في الجواب ما هو أولى » وهو : أن الآية لا 
تفيد أن الخير هو الناسخ ؛ لأنه رتب الإتيان به على نسخ الآية » فلو كان 
الخير هو الناسخ لترتب نسخ الآية على الإتيان به ويدور 

وإنما قلنا : إنه أولى ؛ لأن قوله : ( القرآن لا تفاضل فيه ) ممنوع . 

قال القاضى :عياض :"قال انعن راقويه"" #يفضا يعطته عضا .وسو امن 

المتكلمين 

أيضاً أفضل من سائر الكتب » وذلك راجع إلى عظم الأجر 1 

ا 
الفقهاء ؛ لأن مقتضى الأفضل نقص المفضول »؛ وما ورد من ذلك فمعناه 
فاضل وعظيم . 

وحكى السهيلي عن ابن أبي زيد » وابن القابسي'" ذلك » في نفي أن 
لله اسماً أعظم . 

واعلم أن للمجيب أن ينع كونه السنة ليست مثلاً للمنسوخ لفظه من 
القرآن . 

قالوا : قال تعالى : ( قل مَا يَكُونْ ِي أن أَبَدِلَهُ من بَلْقَاء تفسي )0 
نفى جواز التبديل عنه » والنسخ تبديل فينتفي جوازه . 


() ابن راهويه هو : الإمام الحافظ شيخ المشرق . إسحاق بن راهويه » روى عنه الإمام أحمد 
والبخاري ومسلم » توفي سنة (88؟ه) . انظر سير أعلام النبلاء )0//١1١(‏ . 

(0 ابن القابسي هو : الحافظ الفقيه علي بن محمد المعافري المالكي » كان على علم بالرجال 
والعلل » له تصانيف بديعة » مات سنة (5. 5ه) . انظر سير أعلام النبلاء )١8/10(‏ » الديباج 
المذهب )1١1١/5(‏ . 


() يونس آية )١5(‏ . 


الجواب : أن الضمير ظاهر عوده إلى الوحي » فهو ظاهر في عدم تبديل 
الوحي » ولا يدل على منع تبديل الحكم . 
ولو سلم » فقد سبق أن السنة بالوحي » فلا يكون بذّله من تلقاء نفسه 
بل الله بدله . ظ 
ا قال : ( مسألة : الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ . 
0150 لنا :لو نسخ بنص قاطع أو إجماع قاطع , كان الأول خطأ . ولو 
نسخ بغيرهما فأبعد . للعلم بتقديم القاطع . 
قالوا : لو اتفقت الأمة على قولين فإجماع على إنها اجتهادية . فلو 
اتفق على أحدهما كان نسخاً . 
قلنا : لا نسخ بعد تسليم جوازه , وقد تقدمت ) . 
أقول : اختلفوا في جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع القطعي » وإنما 
قيدنا الإجماع بالقطعي , لقوله : ( للعلم بتقديم القاطع ) وو تهون علق 
0" 
[/020)]4 لنا : لو نسخ » فإما بنص قاطع أو إجماع قاطع أو بغيرهما » ولو كان / 
بنص قاطع » كان الإجماع الأول خطأ لمعارضة القاطع إياه . 
قيل : الصواب أن يقول : يلزم أن يكون أحدهما خطأ ؛ لأن التقدير أن 
كلاً منهما قطعي » فتعيين أحدهما للخطأ ترجيح بلا مرجح . 


)١(‏ انظر المعتمد )4..0/١(‏ » العدة (850/9) » أصول السرخسي (55/7) » اللمسع 


(ص/اه) » الملخص (905/7) » المستصفى )١75/١(‏ » الفقيه والمتفقه  )١١/١(‏ إحكام 
الفصول (ص51") » الإحكام للآمدي )١10/*(‏ » كشف الأسرار للبخاري (175/9) . 
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وفيه نظر ؟ لأن تأخر أحدهما معيناً مرجح له » كما هو في كل تاسمخ . 

ولو نسخ بظني من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع ظني » كالمنقول 
بالآحاد أو السكوتي » فأبعد عن الصواب ., للعلم بتقديم القاطع على غيره ) 
فيلزم خلاف المعقولا . 

قالوا : لو اختلفت الأمة على قولين » فهو إجماع على أن المسألة 
اجتهادية يجوز الأخذ فيها بكل واحد من القولين » فإذا أجمعوا على أحد 
القولين بطل الجواز الذي هو مقتضى الإجماع الأول » وهو معنى النسخ . 

الجواب : لا نسلم جواز ذلك فإنه كلق فيه ولو اسل لأ يكون نيجنا 
لما تقدم أن الإجماع الأول مشروط بعدم الإجماع الثاني » فينتفي الأول لانتفاء 
شرطه لا لكونه منسوخاً » وقد تقدمت هذه الشبهة في الإجماع . 

قال : ( مسألة : الجمهور على أن الإجمماع لا ينسخ ؛ لأنه إن كان عن [الإجماعلا 

نص . فالنص الناسخ . فإن كان عن غير نص والأول قطعي - فالإجماع 0-0 
خطأ . أو ظني فقد زال شرط العمل به » وهو رجحانه . 

لاوا كال ابن حياس لمنيات . «كيف تحجب الأم بالأخوين . وقد 
قال الله تعالى : ( فإن كان أ لَهُ إِخْوّة » , والأخوان ليسا إخوة ؟) . 

فقال : حجبهما قومك يا غلام . 

قلنا : إنما يكون نسخاً بثبوت المفهوم قطعاً , وأن الأخوين ليسا إخوة 
قطعاً . فيجب تقدير النص , وإلا كان الإجماع خطأ ) . 

أقول : الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به" . 


)21 انظرر رأي الجمهرر في المعتمد ١/١(‏ ٠ع)‏ » العدة (/5٠8م)‏ ؛ أصول السر خسي (551/9) 
م 
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وغغالق ابن أبآن”'" و 


الشف انح لون ا سر تي ا اب ا د 
الحكم الأول إن كان قطعياً فالإجماع خطأ ؛ لأنه على خلاف القاطع » وإن 
كان ظنياً ل يبق مع الإجماع على خلافه دليل ؛ لأن شرط العمل به رجحانه 
وإفادته الظن » وقد انتفى معارضة القاطع له وهو الإجماع » فلا نسخ لتوقف 
نسخه على ثبوته » وهو غير ثابت لزوال شرط العمل به . 
قيل : قوله : ( فالنص الناسخ ) , لا يخالفه الخصم » إذ لا يقول الإجماع 
لذاته ناسخ » كيف ولا إجماع إلا عن مستند » فالخلاف لفظي . 
قال : وقوله ( تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه ) منقوض بكل 
بابخ الإو السو زه العمل بيه يه دعا ررسونها فاشك ركان العدل 
نشروطا بوبتحانه قإذا اللزاة بالرجتحان المذذكوو رححان ليش يمحس التاريخ: 
قالر شكال ان عاتن الطعاف رج كل سيا اذم عو القرت ل بالاخويع 
[/-*؛] وقد قال الله تعالى : ( فَإن كان لَهُ إِخوة فَلُمَّهِ السُّدُسَ 7" , والأخوان 
ا ل ' » وهذا تصريح بترك 
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المستصفى )١5/١(‏ » التلخيص (؟407/1) » إحكام الفصول للباجي (ص١751)‏ . 

)١(‏ وإليه ذهب بعض مشايخ الحنفية ومنهم ابن أبان . كشف الأسرار (175/5) » أصول 
السرخسي (55/7) . 

(؟) أما المعتزلة فلم يحك أبو الحسن هذا المذهب عنهم ؛ وإنما حكاه صاحب الإحكام .. انظر 
الإحكام )١51/5(‏ .ء المعتمد )507-5.0/1١(‏ . 

(؟) النساء آية )١1(‏ . 

(5) روى هذه القصة ابن حزم في المحلى (758/9) » والبيهقي في سننه (5717/57) » والقرطبي 
في تفسيره (77/0) . 


بعض المعتزلة'"' ؛ لأن الإجماع إن كان عن نص 


2" 


حكم القرآن للإجماع » وهو معنى النسخ . 
الجواب : لا نسلم النسخ » فإنه يتوقف على أن الآية أفادت عدم حجب 
فا ابد كوه قطها اول أن الأخويق لين إنكرة قلعا مإ للك لو حت 
بدليل ظاهر وجب حمله على غير ظاهره دفعاً للنسخ » لكن دليل شيء منها 
ليس بقاطع . فإن الأول فرع ثبوت المفهوم » وإن ثبت فبظاهر » والثاني فرع 
أن الجمع لا يطلق لاثنين » وإن ثبت أنه ليس حقيقة فيه » لكن الحواز بحاز مما 
لا ينكر » ولم سلم فيجب تقدير نص قد حدث قطعاً ليكون النسخ به » وإلا 
كان الإجماع على خلاف القاطع » فكان خطأ وأنه باطل » وقد تقدم أنهم لو 
قيال ماقت نض اين اله 
قال : ( مسألة : المخار أن القياس المظدون لا يكون ناسخا 00 
منسوخا . ناسخاولا 
أما الأول : فإن ما قبله إن كان قطعياً لم يسسخ بالمظنون , وإن كان 
ظنياً فقد تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه لأنه ثبت مقيداً . كان 
المصيب واحداً أم لا . 
وأما الثاني : فلأن ما بعده قطعي أو ظني بين زوال شرط العمل به , 
وأما المقطوع فدسخ بالمقطوع في حياته , وأما بعده فتبين أنه كان مدسوخاً . 
قالوا : صح التخصيص فيصح . 
قلنا : منقوض [ بالعقل ]''' , والإجماع . وخبر الواحد ) . 
أقول : القياس إما أن يكون مظنوناً » وإما أن يكون مقطوعاً . 


0 


. في جميع النسخ : بالقول » وما أثبته بالمطبوع‎ )١( 


"١ 


مانالا وك :3 لفان ان ل اركنون وام "رازه سد اك ال 
يكون ناسخاً ؛ فلآن ما فرض منسوغاً إما قطعي أو ظني » فإن كان قطعياً لم 
خر اتيك + لكلا تريخ المتحاقخبللطيودة افون زوإن كبا طليبا وقد تبون 
زوال شرط العمل به وهو رححانه ؛ لأن العمل به مقيد بعدم ظهور معارض 
راجح أو مساو » فلا يعمل به عند ظهور معارض راجح » سواء قلنا كل 
يحتهد مصيب » أو قلنا المصيب واحد » وحينئذ كان الواجب العمل به مالم 
يظهر راجح » وقد عمل به فلم يرفع » ولا حكم له في الزمان الذي ظهر فيه 
الراحح فيرفع » فلا رفع لحكمه على التقديرين » فلا نسخ . 

وان الله يكون مشريه لذن نا زسوه لاقن عزن الازركرف فليا أو 
ظنياً راجحاً » وإلا لم يقدم عليه » وأيّا ما كان فقد بان زوال شرط العمل به؛ 
لأن شرط العمل به رجحانه . 

وأما المقطوع » فينسخ في حياته عليه السلام بالمقطوع'' ؛ لأن حكم 
هذا القياس حكم النص القاطع » فكما جاز نسخ القاطع بالقاطع . فكذا 
ينسخ القياس القطعي بالقاطع » وأما بعده عليه السلام فلا ينسخ . إذ لا ولاية 
للأمة على النسخ ء نعم قد يظهر أنه كان منسوخاً » بأن يظهر حكم أصله » 


)١(‏ وهو مذهب عامة أهل الأصول . انظر المعتمد )5.7/١(‏ »ء التلخيص (5054/9) » إحكام 
الفضول لض با #) © العذة (2510/8):> الفبصرة وطن 660984 + أصول الس خض (1)33/8: 

(؟) وهو قول لبعض الشافعية » واختاره ابن قدامة من الحنابلة » من غير تخصيص بكون الناسخ 
تحقق ف حياته أم لا » وقال الآمدي : (إن كان القياس قطعيا يقدم ولكن لا يسمى نسحا . انظر 
هذه المسألة في إحكام الفصول (ص757) » التبصرة (ص74؟) » الإحكام )١57/7(‏ » روضة 
الناظر (ص١٠22)‏ » جمع الجوامع (80/5) . 


وأما أنه ينسخ به فلا نزاع فيه » وإنما تركه لظهوره . 

قالوا / : يحوز النسخ بالقياس المظنون قياساً على التخصيص به » بجامع [5/1؟] 
أن كلذ سيم قخسنض ع زو قوة دعاق الأعياة والاخراق الأذسان ره 
يصلح فارقاً . 

الجواب : النقض بالعقل . والإجماع . وخبر الواحد » فإنها تخصص ولا 
وفيه نظر ؛ لأن المخصص سند الإجماع » وخبر الواحد قيل : ينسخ . 

قال : ( مسألة : المختار جواز نسخ أصل الفحوى دونه عت هم 
نسخ الفحوى دون أصله , ومنهم من جوزهما . ومنهم من منعهما ٠‏ 2 درن الفحوى] 

لنا : أن جواز التأفيف بعد تحربمه لا يستلزم جواز الضرب . وبقاء 
الحرمة يستلزم تحريم الضرب , وإلا لم يكن معلوماً منه . 

امجوز : دلالتان يجوز رفع كل منهما . ٠‏ 

قلنا : إذا لم يكن استلزام . 

المانع : الفحوى تابع فيرتفع بارتفاع متبوعه . 

قلنا : تابع الدلالة لا للحكم . والدلالة باقية ) . 

أقول : لا خلاف في جواز النسخ بالفحوى » ولا خلاف في نسخ حكم 
الفحوى''' » وإنما الخلاف في جواز نسخ الفحوى دون الأصل » ونسخ 
الأصل دون الفحوى . 


)١(‏ انظر المعتمد 4١ 4/١(‏ ) » العدة (87/8/5) » شرح تنقيح الفصول (ص0١”)‏ , المحصول 
(١١/0.:ه)‏ ؛ شرح اللمع )017/1١(‏ » تيسير التحرير ( 5/9 ١؟) ٠‏ فواتح الرحمرت (88/5) . 
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وثالئها المختار : جواز نسخ الأصل دون الفحوى . 

لنا : أن تحريم التأفيف ملزوم لتحريم الضرب » وإلا لم يعلم منه من غير 
عكس للأولوية في الفرع » ونسخ الفحوى دون الأصل معناه بقاء تحريم 
التأفيف وانتفاء تحريم الضرب , وهو وجود الملزوم مع عدم اللازم وأنه محال ) 
وأما عكسه وهو انتفاء تحريم التأفيف مع بقاء تحريم الضرب » فهو رفع الملزوم 
مع بقاء اللازم » وليس كمتنع . 

قيل عليه : لا منافاة بين الاستلزام بحسب الفهم وعدم الاستلزام بدليل 
خارحي . 

القائلون بالجواز فيهما"'' قالوا : إفادة اللفظ الأصل والفحوى دلالتان 
متغايرتان » فجاز رفع كل منهما بدون الآخر . 

الجواب : لا نسلم دلالة التغاير على جواز رفع كل منهما بدون الآخر ) 
إنما يصح ذلك إذا لم يكن أحد الغيرين مستلزماً للآخر . 

القائلون بالامتناع فيهما""' قالوا : أما الفحوى دون الأصل فلما قلتم ‏ 
وأما الأصل دون الفحوى » فلأن الفحوى تابع للأصل » وإذا ارتفع الأصل لم 
يمكن بقاء الفحوى . لوجوب ارتفاع التابع بارتفاع متبوعه » وإلا لم يكن 
تايعا له 

الجواب : أن دلالة اللفظ على الفحوى تابعة لدلالته على الأصل » وليس 
حكمها تابعاً لحكمه » فإن فهمنا لتحريم الضرب حصل من فهمنا تحريم 


. أي القائلون بجواز النسخ في الأصل والفحوى‎ )١( 
. )5054/١( أي امتناع النسخ في أحدهما دون الآخر . انظر المعتمد‎ )١( 
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التأقنن: 3104 الصعرمية فنا كان يد ران الأن لاني مهراد نولم تعرس 
التأفيف لما كان الضرب حراماً » والذي [ هو ]0 يرتفع [ هو تحريم التأفيف 
لا دلالة اللفظ عليه فإنها باقية » إلا أنه لا يعمل بمقتضاها لدليل خاص 
بالأصل » فالمتبوع لم يرتفع » والمرتفع ]""' ليس بمتبوع . 

قال : ( مسألة : المختار أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم [نسخ حكم 


: الأصل ينسخ 

الفرع . حكم الفرع] 
لنا : خرجت العلة من الاعتبار فلا فرع . 
قالوا : الفرع تابع للدلالة لا / للحكم كالفحوى . [1/1] 
قلنا : يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة .» فيزول كم 

مطلقاً لانتفاء الحكمة . 


قالوا : حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة . 
قلنا : حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته ) . 


أقول : إذا نسخ حكم أصل القياس . فالمختار أنه لا يبقِى حكم 
الفرح1 "2 ع خلافاً عض افيه" م بوعل أنه لذ قتي لقني كيده كينا 


. هكذا في جميع النسخ . والأولى حذفها‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين غير موجود ف (أ) . 

() وقال في المعتمد : «إن كانت العلة منصوصة وجاز نسخها » نسخ حكم فرعها , وإن كانت 
مستنبطة فإن وجد نص يعارضها » فلا ينبت حكم فرعها ولا يسمى قياساً ؛ لأن العلة لا تصح إلا 
بانتفاء المعارض» . انظر المعتمد 07/١‏ 5) » التلخيص (؟/5١3)‏ » العدة (871/5) » التبصرة 
(ص 76 ؟) » البرهان ١ )١417/5(‏ مسلم الثبوت (85/5) . 

(4:)لم أقف على من صرح بهذا عند الحنفية رحمهم الله » وإن كانت بعض كتب الأصول تعزو 


ذلك إليهم » وقد نفى في «مسلم الثبوت» كون ذلك مذهباً عند الحنفية » واحتار ما ذهب إليه 
م 


هوه 


عت 


لقي 

لنا : أنه يستلزم خروج علة الأصل عن كونها معتيرة شرعاً » حيث غلم 
إلغاؤها بعدم ثبوت الحكم معها في الأصل » والفرع إنما يثبت بالعلة » فإذا 
انتفت العلة انتفى الفرع » وإلا لزم ثبوت الحكم بلا دليل . 

قيل : العلة أمارة الحكم لا موجبة له » والأمارة إنما يحتاج إليها ابتداء لا 
دواماً » كما مر في نسخ الحكم دون التلاوة . 

قبل +.وفية :نظ > لأن الغلة باعقة لا أمارة- + والباغك يحناج إليه:دائما ٠.‏ 

ورد بابز اده فرق الأعارةاللمزقيدت اع سين أدريكنون باعنا أو در 
أمارة لأنه جعله قسيم الموجب » ولو سلم فلا نسلم أن الباعث يحتاج إليه 
دائما » بل يحتاج إليه عند تأثير الفاعل في حصول المعلول فقط . 

قالوا أولاً : الفرع تابع لدلالة حكم الأصل على علة الأصل لا لحكم 
الأصل » فلا يلزم من انتفاء الحكم انتفاء الدلالة » ول يمحدث شيء إلا انتفاء 
الحكم والدلالة باقية » فيبقى حكم الفرع » وهو بعينه الذي صرتم إليه في 
جواز نسخ الأصل دون الفحوى . 

الجواب : أنا لا نسلم أنه لم يحدث شيء إلا انتفاء الحكم » بل ثبت انتفاء 
الحكمة المعتبرة شرعا » وهو ملزوم لانتفاء الحكم » لاستحالة بقائه بغير 
حكمة معتبرة فينتفي الحكم » ولا كذلك في المفهوم » إذ لا يلزم من انتفاء 
الحكمة المحرمة للتأفيف انتفاء الحكمة المحرمة للضرب » إذ لا يلزم من ارتفاع 
الأضعف ارتفاع الأقوى » ويلزم من ارتفاع الأقوى ارتفاع الأضعف . 


الجمهرر 5 انظر المراجع السابقة : 


قالوا : هذا حكم يرفع حكم الفرع » قياساً على رفع حكم الأصل من 
غير علة جامعة بينهما موجبة للرفع » والقياس بلا جامع فاسد . ولو سلم 
الجامع فالقياس المظنون لا يكون ناسحا . 

الخواني 7 لسن يحكدا بالفياين ربل بانا دكت لاشقطاء له 4 وهس 
نوع من الاستدلال لا يحتاج إلى أصل » وفرع » وعلة . 

نعم » علمنا عدم اعتبار العلة ببطلان حكم الأصل » لا أنا قسنا الفرع في 
عدم الحكم على الأصل بجامع عدم العلة . 

قال : ( مسألة : المختار أن الناسخ قبل تبليغه عليه السلام لا ينبت 
حكمه . 

لنا : لو ثبت لأدى إلى وجوب وتحريم . للقطع بأنه لو ترك الأول أثم . 

وأيضاً : لو / عمل بالثاني عصى اتفاقاً . 1ه ] 

وأيضاً : يلزم قبل تبليغ جبريل . وهو اتفاق . 

قالوا : حكم . فلا يعتبر علم المكلف . 

قلنا : لابد من اعتبار التمكن , وهو منتف ) . 

أقول : ذهب أصحابئا » والحنفية » والحنابلة » وبعض الشافعية''' إلى أن 
الناسخ لا ينبت حكمه في حق من لم يبلغه » خلافاً لبعض الشافعية'" . 


2» )9١ انظر مذهب المالكية » والحنفية » والحنابلة » وبعض الشافعية في التلخيص (؟/54‎ )١( 
فواتح الرحموت (57/1) » العدة (؟/877) » التمهيد لأبي‎ » )١159/5( كشف الأسرار للبزدوي‎ 
. )78/5( المستصفى‎ » )015/1١( الخطاب (595/5) » شرح اللمع‎ 

(؟) كالشيرازي » فقّد اختار هذا المذهب ف التبصرة ثم اختار مذهب الجمهور في شرح اللمع . 
انظر التبصرة (ص587) » شرح اللمع )5176/١(‏ . 


١/‏ "ع 


والمصنف تابع للآمدي » وفرضها فيما إذا بَلْعْ الخطاب النبي عليه السلام 
فقبل تبليغه إلى المكلفين هل يثبت حكمه في حقهم أم لا ؟ . 

قال القاضي عياض : منهم من قال ينبت النسخ في حقه » لكن يشترط 
أن يبلغه » وهو خلاف في عبارة"' » وكلهم مجمعون على بقائه على الحكم 
الأول وإجزائه ؛ إذ الجاهل لا يثبت التكليف في حقهبما جهله . وهذامما 
ممصمل بزلا فب إل كروك افيد إن نع جانقاسن لاوا النزرع 1 
يقووا في الأصول . 

وقال الإمام في البرهان : «النزاع لفظي)”"' . 

لنا : لو ثبت حكمه لأدى إلى وجوب وتحريم في محل واحد وهو محال ؛ 
أما الملازمة ؛ فلأنه لو ترك العمل بالأول قبل بلوغ الثاني إليه لأثم بتركه ع 
قال الآمدي : «إجماعاً» » وهو ظاهر كلام الغزالي'" » وكلام عياض المتقدم . 

ولو أثبته بالإجماع لكان أولى من إثباته بالقطع » فلو كان لمكم الثاني 
تاب نوكن :نكر ]د لكاق: ذلك القغل :قبل :بلغ الناست واتجباً رام .. 

ولنا أيضاً : أنه لو عمل بالثاني - وهو معتقد عدم نسخه ‏ لأثم قطعاً , 
ولو ثبت حكمه لا أثم بالعمل به » لا يقال : لو لم يكن مخاطباً لما لزمه القضاء. 

وقد قال مالك والشافعي فيما حكى عياض : إن من أسلم في دار الحرب 
ولم يجحد من يسأل عن الواجبات » ثم إنه وجد بعد ذلك من أخبره » أنه يقضي 


. )١711/9( واختار هذا التوجيه إمام الحرمين . انظر البرهان‎ )١( 
. )١131/5( (؟) البرهان‎ 
. )١5١0/1١( المستصفى‎ » )١158/8( الإحكام‎ )( 
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[ فهذا مئله ]7 . 

قلنا : قد قال أبو حنيفة وسحنون : لا قضاء عليه'"' » وإن سلم فالقضاء 
بأمر جديد » فلا يستلزم وجوباً قبله » كقضاء صوم الحائض . 

ؤلنا أيظا + أنه اودقت عكو عقيل فليم الرسول لبيك قبل ليخ 
جبريل » واللازم باطل اتفاقاً » بيان اللزوم : أنهما سواء في وجود الناسخ 
وعدم علم المكلف به » ووجوده مقتض لحكمه ؛ وعدم علم المكلف لا يصلح 
الها ليت 

قالوا : حكم تحدد » فلا يعتبر علم المكلف به » وأيضاً : حق الشارع فلا 
يعتبر في إسقاطه عن المكلف علمه به » كما في عزل الموكل . 

الجواب : أن العلم ليس بمعتبر » لكن التمكن من العلم معتبر » وإلا كان 
تكلينا باتخال 6 والتمكن مشق قلا تغت حكمة: + لا تفرع خلمه ايل لخن 
تمكنه من العلم وهو شرط التكليف » هذا أقرب إلى لفظه . 

والحق : منع ثبوت الوجوب عليه إذا لم يعلم ؛ لأنه لابد في /[/40؛] 
الإيجاب عليه من اعتبار تمكنه من الامتثال » وإلا لزم تكليف مالا يطاق »ع 


لكن التمكن منتف لانتفاء شرط امتثال الحكم » وهو العلم به » لعدم العلم 


بدليله . 
قال : ( مسألة : العبادات المستقلة ليست نسخا . اياك علق 
1 النص هل 
وعن , بعضهم : صلاة سادسة تدسخ . تكون نسحا 


. )1715/5( ما بين المعقوفتين غير موجود ف (ب) . وانظر البرهان‎ )١( 
. )"55/5( (؟) انظر مذهب الحنفية في كشف الأسرار‎ 


ةا 


وأما زيادة جزء مشترط ., أو زيادة شرط , أو زيادة ترفع مفهوم 
المخالفة , فالشافعية والحنابلة : ليس بنسخ . والحنفية : نسخ . 

وقيل : النالث نسخ . 

عبد الجبار : إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعاً » كزيادة ركعة 
في الفجر وكعشرين في القذف , وكتخيير في ثالث بعد اثنين , فدسخ . 

والغزالي : إن اتحدت كركعة في الفجر فنسخ . بخلاف عشرين على 
القذف . 

والمختار : إن رفعت حكماً شرعياً بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ ‏ 
لأنه حقيقة . وما خالفه ليس بنسخ . 

فلو قال : «في السائمة زكاة) ٠‏ ثم قال : دفي المعلوفة الزكاة)» فلا نسسخ 
فإن تحقق أن المفهوم مراد فدسخ , وإلا فلا ,» ولو زيدت ركعة في الصبح 
فدنسخ ؛ لتحريم الزيادة ثم وجوبها . والتغريب على الحدّ كذلك . 

قلنا : هذا لولم يغبت تحريمه » فلو خير في المسح بعد وجوب الغسل 
فدسخ التخيير بعد الوجوب , ولو قال : ( وَامَْتْهِدُوا شَهِيدَيْنِ ) ثم 
ثبت الحكم بالنص بشاهد ويمين فليس بدسخ , إذ لا رفع لشيء . 

ولو ثبت مفهومه ومفهوم ( فَإن لَمْ يَكُوا رَجَُيْنِ » , إذ ليس فيه منع 
الحكم بغيره . 

ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بدسخ ؛ لأنه إنما حصل 
وجوب مباح الأصل . 


2 


قالوا : كانت مجرئة ثم صارت غير مجرئة . 

قلنا : معنى مجزئة امتثال الأمر بفعلها ولم يرتفع , وارتفع عدم توقفها 
على شرط آخر . وذلك مسند إلى حكم الأصل . وكذلك لو زيد في 
الصلاة ما لم يكن محرماً ) . 

أقول : هذه المسألة في الكتب مترجمة : بالزيادة على النص » هل تكون 
ور 

واعلم أن زيادة عبادة على ما قد شرع من العبادات » إن كان مستقلاً 
فليس بنسخ » وعن بعض العراقيين : إن إيجاب صلاة سادسة نسخ"'" ؛ لأنه 
يخرج الوسطى من كونها وسطى » فيبطل تأكيد المحافظة عليها الثابت بقوله : 
( حَافِظُا عَلَى الصّلّوَات وَالصّلاة الوْسْطَى )7 , وهو حكم شرعي وهذا 
تو :تيع يلابا )نالا رد )ملي بع عليه | نينا ولص 
وإنما يبطل كونها وسطى ». وهو أمر حقيقي لا حكم شرعي . وأما غير هذه 
الزيادة فعلى وجوه : 

منها : أن تكون الزيادة مع الأولى جزئين لعبادة » بحيث / لا تعتبر الأولى [441/1] 
دونها » فتكون شرطاً لصحة المزيد عليه » كزيادة ركعة في الفجر . 


)١(‏ انظر هذه المسألة ف مقدمة ابن القصار (ص5١)‏ » أصول الخحصاص (777/5) » المعتمد 
)505/١1(‏ » العدة )8١5/8(‏ » إحكام الفصول (ص؛ 85) » التلخيص (87/5) » التبصرة 
(ص/37؟) » المستصفى )١11/١(‏ » الإحكام ١ )١170/8(‏ شرح تنقيح الفصول (ص107*) . 

(؟) لعل المقصود بالعراقيين هنا أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله . انظر أصول الخمصاص 
(517/1) كشف الأسرار )١91/9(‏ » أصول السرخسي (85/5) .. 

(*) البقرة آية (م588) . 


خرف 


ونه :أن تكون شرطا'ق الأول :ولا تكون جرءا + كرزينادة شبرط 
الإبمان في رقبة الكفارة . 

ومنها : أن ترفع مفهوم مخالفة الأولى » كقوله : دي المعلوفة زكاة) بعد 
قوله : «في الغنم السائمة زكاة) . 

قلت : وهذا المثال من المستقل ولم يذكره الآمدي » هذا مع أن الحنفية لا 
يقولون بالمفهوم . 

فقال مالك » والشافعى » والحنابلة » والجبائي » وابنه''' : ليس بنسخ . 

وقال الحنفية : إنه نسخ » ونعني في الأولين'" . 

وقال قوم : الثالث - وهو ما يرفع مفهوم المخالفة ‏ نسخ دون الأولين . 
وجوده كالعدم شرعا فنسخ » وإلا فلا" » وذكر أمئلة : 

منها : زيادة ركعة على ركعتين في الفجر » فإنهما لا يجرئان دونها . 

ومنها : زيادة التغريب على الحلد » فإنه لا يحصل الحد بالجلد وحده . 

وها © وياد عظرزين يخلدة على حد القذف ٠‏ فإنه: لا يخصل اليد ندون 
العشرين . 

ومنها : أن يخير المكلف في أمرين » ثم يخير فيهما وفي ثالث » فإن فعل 
الثالث مع ترك الأولين غير محرم » وقد كان فهو كالعدم في انتفاء الحرمة 
)١(‏ انظر مقدمة ابن القصار (ص5١)‏ » إحكام الفصول (صغ 54) » البرهان )١1705/5(‏ »2 
التلخيص (8175/5) » المستصفى )١11/١(‏ ء المعتمد ( 05/١‏ 5) » العدة (5/9 81) . 


(؟) انظر مذهب الحنفية في كشف الأسرار للبخاري )١31/5(‏ » أصول السرخسي (87/5) . 
(؟) المعتمد ١5/١‏ 5) . 


غرف 


وما قيل من أن المثال القاني والثالث لا يصح ؛ لأن وجود الثمانين لا 
يكون كالعدم بل يضم إليها عشرين ويحصل الإجزاء » وكذا لو أتى بأحد 
الأولين بعد التخيير في الثالث » لم يكن وجوده كالعدم فوارد » إلا أن يتأول 
على ما ذكرنا . 

وقال الغزالي'!' : إن غيرت حكم المزيد عليه ورفعت جواز اقتصار عليه 
وأنه لابد في امتئال الأمر من الزيادة فنسخ ٠‏ كزيادة ركعتين في الصبح » فإن 
الركعتين الأوليين ارتفع موجب الأمر بهما » فليس الأربع اثنين وزيادة » إذ 
لو أتى بالصبح أربعاً لم يحزه » ولو كانت الأربع اثنين وزيادة لأجزأته » كما 
لو أمر أن يتصدق بدرهم فتصدق بدرهمين , أما لو لم تتصل هذا الاتصال » 
كعشرين على القذف فليس بنسخ . إذ لو حده بعد الزيادة ثمانين لي يببطل 
إجزاء الثمانين عن نفسها » بل يطالب بالعشرين فقط . 

فزيادة الشرط نسخ على قول عبد الجبار » وليس بنسخ على قول 
الغزالي'"" . 

والمختار : أن الزيادة إن رفعت حكما شرعياً بعد ثبوتة بدليل شرعي 
فنسخ ؛ لأنه حقيقة النسخ . 

وقوله : ( بدليل ) يتعلق برفعت لا بثبوت » وإلا لزم التكرار » إذ الحكم 
الشرعي لا يكون إلا بدليل شرعي ؛ مع أن النسخ لا يتحقق حتى يكون 


. )١١10/١( المستصفى‎ )١( 
.)5.05/1١( (؟) المعتمد‎ 


يضرف 


[/"؛؟] الرافع شرعياً » وما خالف المذكور / وهو ألا يكون المرفوع حكماً شرعياً ) 
إن كان حكماً شرعياً لكن الزيادة لم تتأخر » فليس بنسخ لانتفائه بانتفاء كل 
منهماة: 

فلو قال : (في الغنم السائمة الزكاة) » ثم قال : «في المعلوفة الزكاة) » فإن 
ثبت المفهوم وتحقق أنه كان مراداً فنسخ » وإلا فلا إذ لا رفع » إنما هو دفع 
للمفهرع إلاتيرت: 

وإنما قال أولاً : ( فلا نسخ ) أي لمنطوق الأول بمفهوم الثاني . 

ثم قال : ( فإن تحقق إرادة مفهوم الأول ) فمنطوق الثاني ناسخ له » وإلا 
فهو دفع إن قلنا بالمفهوم » فلو زيد في صلاة الصبح ركعة فنسخ ؛ لأنه ثبت 
تحريم الزيادة عليها ثم ارتفع بوجوبها » وكلاهما حكم شرعي . 

وكذا زيادة التغريب على الجلد ؛ لأنه ثبت تحريم الزيادة » ثم ثبت 
وجوبها » كلاهما بدليل شرعي . 

فإن قيل : التغريب كان منفياً بالأصل » فرفعه رفع الحكم الأصل » وهو 
كر يت + 

قلنا : إنما يصح لو لم يثبت تحريعه بدليل شرعي » وعلى هذا زيادة عشرين 
على القذف نسخ . 

فلو أوجب غسل الرجلين معيناً » ثم خير بين غسلهما ومسحهما فهو 
لبت الأنش رق الوجدوقة تعبا بو حر ايزا الأمري يرا وهو غيره » وقد 
ثبتا بدليل شرعي . 


عر 


فلو قال : ( وَامْكَشْهدُوا شَهِيدَيْن 04 , ثم ورد نص يجواز الحكم 
بشاهد وبين فلا نسخ ؛ لأن المرفوع عدم جواز الحكم بشاهد وكين » وقوله: 
( وَاسْدَئهِدُوا شَهيدَيْنِ ‏ لم يثبته حتى يكون نسخاً للقرآن بخبر الواحد . 

فإن قيل : مفهوم قوله تعالى : ( وامْدَشْهدُوا شَهيدَيْن » » ومفهوم 
قوله تعالى : ( فَإِن لَّمْيَكُونَا رَجُلّين فَرَجُل وَامْرَأئَان 4" بمنع الحكم 
بالشاهد واليمين لأنه غيرهما » والنص قد نفى الغير بالمفهوم . 

قلنا : دل على طلب الاستشهاد لرجلين ما أمكن + ولرجل وامرأتين إذا 
تعذر » فإن سلم مفهومهما فهو أن غيره غير مطلوب » وإما أنه لا يحكم 
بغيرهما إذا حصل » فلا يدل عليه لا عنطوق ولا ممفهوم . 

فلو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو » فليس بنسخ على الأصح ؛ 
لأنه رفع مباح الأصل . 

قالوا : نسخ ؛ لأن الأربعة دونه كانت محزية ولح تبق الآن بجزية , 
والإجزاء حكم شرعي وقد ارتفع . 

وان أن الإجزاء بدونه يدل على الامتفال بفعله وعدم توقفه على 
شرط آخر » أما الامتثال بفعله فلم يرتفع » وأما عدم توقفه على شرط آخر 
وإن ارتفع فليس حكماً شرعياً » بل هو مستند إلى حكم البراءة الأصلية . 

ولو زيد في الصلاة ركن » فإن كان محرماً قَبْلَ » فنسخ لحرمته لا للصلاة 
وإن لم يكن محرماً فليس بنسخ ؛ لأنه رفع لحكم الأصل » ونعني به إذا لم يرد 


. )785( البقرة آية‎ )١( 
. )785( (؟) البقرة آية‎ 


همع 


دليل شرعي فيه » وإلا ورد المكروه والمباح والمستحب . 
[انقص م20 قال :( مسألة : إذا نقص جزء العبادة أو شرطها » فسخ للجرء 
00 والشرط لا للعبادة » وقيل : نسخ للعبادة . 
عبد الجبار : إن كان جزءاً لا شرطاً 
1 ة] / لنا : لو كان نسخاً لوجوبها . افتقرت إلى دليل ثان . وهو خلاف 
الإجماع . 
قالوا : ثبت تحريمها بغير طهارة , وبغير الركعتين , ثم ثبت جوازها أو 
وجوبها . 
قلنا : الفرض لم يتجدد ) . 
أقول : لما فرغ من حكم الزيادة » شرع في حكم النقصان من العبادة ‏ 
ولا يخلو من أن ينقص منها ركن أو شرط كما لو أسقط من الصبح ركعة » 
أو أبطل اشتراط الطهارة . 
قال الكرخي وأبو الحسين : نقص الجزء أو الشرط نسخ للجزء أو 
الشرط لآ للعنادة + واعتارة المطييق 7 , 
وقال بعض المتكلمين ‏ ومال إليه الغزالي - : نسخ للعبادة”"© . 
وقال عبد الحبار : نقص الحرء نسخ للعبادة » ونقص الشرط نسخ له 
فقط'”' » فحصل الاتفاق على نسخ الجزء أو الشرط . 


. إحكام الفصول (ص45”)‎ » )١ 5415/١ ( واختاره الباحي . انظر المعتمد‎ )١( 
. )١1١5/١( (؟) وهو ما ذهب إليه عامة الحنفية . انظر أصول الخصاص (580/9) » المستصفى‎ 
. )4١86/١( المعتمد‎ )( 


ك”ظ2 


قلت : والأظهر أن النزاع لفظي » فإنه يلزم من رفع الجزء أو الشرط رفع 
الكل » لا رفع كل واحد » وإلا لاحتيج في الباقي إلى تجدد وجوب » فمن 
قال إنه نسخ للعبادة » إن أراد أنه يرتفع المجموع من حيث هو مجموع بارتفاع 
الجزء أو الشرط » وإذا ارتفع المجموع ‏ الذي هو العبادة - صدق أنها نسخت 
فمسلم ولا يخالف الآخر » وإن أراد أنه نسخ للباقي فمعلوم أنه لا يلزم من 
رفع جزء رفع جميع الأجزاء . 
احتج النعفا د الها كان قسكا لنناقن: ذاتقص الس واو ين انع وار 
1 شرط العبادة 
للمشروط إذا نقص الشرط ء لافتقر الباقي في وجوبه إلى دليل غير الأول »لايسخ أصل 
أما الملازمة ؛ فلن الوجوب السابق قد ارتفع » فالوجوب الثاني لابد له من 38 
دليل لأنه حكم شرعي » فلابد له من دليل . 
وأما بطلان الثاني ؛ فبالاتفاق . 
قالوا : ثبت تحريعها تغير الركعتين وبغير الطهارة » وهذا التحريم بالشرع 
إذ لا بحال للعقل » فإذا نقص الجزء أو الشرط » فقد ثبت جوازها بدون 
الشرط ووجوبها بدون الجزء » فارتفع التحريم بالاباحة أو الوجوب » وهو 
معنى النسخ . 
الجواب : الفرض أنه لم يتجدد وجوب الباقي » بل أبطل وجوب ما نقص 
وهو نسخ ء ولا نزاع فيه » وإنما النزاع في نسخ وجوب الباقي » ووجوبه باق 
كما كان لم يتغير . 
قال : ( مسألة : المختار جواز نسخ وجوب معرفته , وتحريم الكفر 
وغيره خلافاً للمعتزلة » وهي فرع التحسين والتقبيح . 


ضف 


والمختار : نسخ جميع التكاليف . خلافاً للغزالي . 

لنا : أحكام غيرها . 

قالوا : لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ . 
وأجيب : بأنه يعلمها . وينقطع التكليف بهما وبغيرهما ) . 

[/4 164 أقول : اتفقوا على جواز رفع جميع التكاليف بإعدام العقل / » وعلى 
امتناع النهي عن معرفته إلا عند من يجوز تكليف المحال''' ؛ لأن العلم بنهيه 
يستدعي معرفته ١‏ فيتوقف تحريم معرفته على معرفته فيدور . 

واختلفوا في جواز نسخ وجوب معرفته » وتحريم الكفر وغيره مسن 
المعاصي » فجوزه أصحابنا » ومنعه المعتزلة''" » والمسألة فرع التحسين 
والتقبيح العقليين » إذ لو ثبتالم تتغير هذه الأمور من وجوب إلى تحريم 
وبالعكس ؛ لأن ما بالذات لا يتغير » وقد مرٌ بطلانه . 

واختلف أصحابنا » هل يجوز نسخ جميع التكاليف عن المكلف بعد ثبوتها 
مع بقاء شرائط التكليف ؟ . 

والختان #جوازة »كلاف للعزاق7” , 

لنا : أنها أحكام » فما جاز على بعضها جاز على جميعها . 

قالوا : لو جاز نسخ جميع التكاليف لأدى إلى عدم جواز نسخ جميعها . 


)١(‏ وذهب المعتزلة إلى امتناع نسخ ما حسن لذاته أو قبح لذاته » بناء على مذهبهم في التحسين 
والتقبيح . انظر المعتمد (١/31/0؟)‏ » المستصفى )١77/١(‏ ع الإحكام )١80/9(‏ » شرح اللمع 
(١1/حم:).‏ 

(؟) المصادر السابقة . 


(29) المستصفى (١/؟١)‏ . 


اكيت 


أما الملازمة ؛ فلأن المنسوخ عنه لابد له من معرفة النسخ والناسخ ليعلم 
أنه غير مكلف بشيء » وهذا نوع من التكليف » فيلزم خلاف الفرض . 

الجواب : أنا وإن سلمنا أن النسخ لا يحصل في حق المكلف بدون 
علمه » فلا يمتنع تحقق النسخ لجميع التكاليف عند علمه بالنسخ » وإن لم يكن 
مكلفاًبمعرفة النسخ والناسخ . 

ولئن سلمنا لزوم كونه مكلفاً معرفتهما » فيجوز أن يعملهما ثم ينقطع 
التكليف بهما وبغيرهما . 

وقول من قال الانقطاع :إن كان يتقتسه الا يكنون تنستخا إن كان بغيره 
تسلسل » فاسد يها مر . 


2 2 2 


في 


فهر ت الوَضئوتهات 


: الأمر حقيقة في القول المخصوص 

: حدٌّ الأمر اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء 
: المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي 

: القائلون بالنفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة 
: ثبوت الاستدلال ممطلقها على الوجوب 

: الندب » إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار 

ة : الأمر إذا علق على علة ثابتة 

: القائلون بالتكرار قائلون بالفور 

: الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده 

ة : القاضي : لو لم يكن إياه لكان ضدا 

: التضمن : أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا 
: الطاردون متمسكا القاضي المتقدمان 

: الطاردون في التضمن : لا يتم المطلوب بالنهي 

ة : الإجزاء الامتثال فالاتيان بالمأمور به على وجه 

: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر 

: القضاء بأمر جديد 


ة : الأمر بالأمر الشيء ليس أمرا بالشيء 


ع١‎ 


: إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب الفعل الممكن 


: الأمران المتعاقبان عتمائلين 


: النهيي : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء 
3 البهي عن الشيعء لعيئة 

: اللغة : لم تزل العلماء 

: النائي : لو دل لناقض تصريح الصحة 
: القائل يدل على الصحة 

: النهي عن الشيء لوصفه 

: النهي يقتضي الدوام ظاهرا 


العام والخاص 


مسألة 


مسألة : 


. العام والخاص 


العموم من عوارض الألفاظ حقيقة 


: للعموم صيغة 

: الخصوص متيقن 

ة : الجمع المنكر ليس بعام 

ة : أبنية الجمع لاثنين 

: إذا خص العام كان بحازا في الباقي 

ة : إذا بقي غير منحصر فهو معنى العموم 


ة : العام بعد التتخصيص 


«بحوانن "النسانا: عي المستقل 

: المشترك يصح إطلاقه على معنييه 

: نفي المساواة 

: المقتتضي 

: لا أكلت » وإن أكلت : عام 

: الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه 

ة : نحو قول الصحابي : نهى عليه الصلاة والسلام عن 
: إذا علق الحكم على علة عم بالقياس شرعاً لا بالصيغة 
: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق 

: قالت الحنفية : مثل قوله ييه : لا يقتل مسلم بكافر 
: لزيا أيهَا لمرَمّلْ4 » (ِلَيِنْ أشركْت» ليس بعام للأمة 
: ما خطابه لواحد لا يعم 

ة : جمع المذكر السالم كالمسلمين ونحو : فعلوا 

من الشرظية تشمل اموق عند الأ كثر 

: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد 

: ل(يَا أيّهَا انّاس) » (إيا عِبَادي) يشمل الرسول 
: يا أيهَا النّاسَ) ليس خطاباً لمن بعده 

: المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه 

: مثل : ( حُذ مِنْ أَمْوَالِهم صَدقَة4 

: العام .معنى المدح والذم 


التخصيص 


: التخصيص : قصر العام على بعض مسمياته 

ة : التخصيص جائز إلا عند شذوذ 

: اللخصص متصل ومنفصل 

: وأما حدّه : فعلى التواطؤ ما دل على مخالفة بإلا 
: وقد اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء 

: شرط الاستئناء الاتصال لفظاً 

ة : الاستثناء المستغرق باطل باتفاق 

: الاستثناء بعد جمل بالواو 

: الشافعية : العطف يصير المتعدد كالمفرد 

: المخصص : آية القذف لم ترجع إلى الحلد اتفاقا 
: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس 

: التخصيص بالشرظ 

: التخصيص بالصفة 

: التتخصيص بالغاية 

: التخصيص بالمنفصل 

: يحوز تخصيص الكتاب بالكتاب 

: يحوز تخصيص السنة بالسنة 

: يجوز تخصيص القرآن بالسنة 

ة : يحوز تخصيص القرآن بخبر الواحد 


مسألة : الإجماع يخصص القرآن والسنة 

مسألة : العام يخص بالمفهوم 

مسألة : فعله عليه السلام يخصص العموم 

مسألة : الجمهور : إذا علم يَيّهُ بفعل مخالف للعموم 

مسألة : الجمهور : مذهب الصحابي ليس يمخصص 

مسألة : الجمهور : العادة في تناول بعض خاص ليس مخصص 
مسألة : الجمهور : إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص 
مسألة : رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص 

مسألة : جواز تخصيص العموم بالقياس 

المطلق والمقيد 

مسألة : المطلق : ما دل على شائع فْ جنسه 

مسألة : إذا ورد مطلق ومقيد 

المجمل 

مسألة : المحمل : المجموع 

مسألة : لا إجمال في نحو : (حُرَّمَت عَلَيْكُمْ الييَة6 

مسألة : لا إجمال في نحو : (وَامْسَحُوا برؤوسِكُم» 

مسألة : لا إجمال في نحو : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) 
مسألة : لا إجمال في نحو : «لا صلاة إلا بطهور) 

مسألة : لا إجمال في نحو : (والسّارق وَالسسّارقة فَاقَطَعُوا 4 


مسألة : المختار : أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى 


مسألة : 


مسألة : 


لا إجمال فيما له محمل لغوي 


لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي 


البيان والمبين 


: يطلق البيان على الفعل المبين 
الخار: أن الفعل ايكون بيبانا 
: إذا ورد بعد ا محمل قول وفعل 
: المختار : أن البيان أقوى 


: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع 


منتالة © واسق دل يقوله تعالى + :( أن كوا بكر )د و كانت معيئة 

مسألة : المانع بيان الظاهر 

مسألة : المختار على المنع : جواز تأخير إسماع المخصص الموجود 

مسألة : المختار على المنع : جواز تأخيره عليه السلام تبايغ 
الحكم 

مسألة : المختار على التجويز : جواز بعض دون بعض 

مسألة : يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص 

الظاهر والمؤول 

مسألة : الظاهر : الواضح 

مسألة : يكون قريبا فيترجح بأدنى مرجح . 


ة : ومنها قولهم في (إِطعَام سِتِينَ مسْكينا» 
ة : ومنها : حمل (أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها) 


وم 
الا 
5 
58 
58 
51 
51 
51 


مددالة 


: ومنها : حملهم «لا صيام لمن ل يبيت النية من الليل» 


المفهوم والمنطوق 

مسألة : ما دل عليه اللفظ في محل اللفظ 

مسألة : ثم المفهوم : مفهوم موافقة ومخالفة 

مسألة : مقهوم المخالفة : أن يكون المسكوت مكالفاً 

مسألة : فأما مفهوم الصفة فقال به الشافعي وأحمد 

مسألة : المثبتون : قال أبو عبيد في «لي الواجد يحل عقوبته 
وعرضة) 

مسألة : واستدل : لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك 

مسألة : لنا في : لواثبت لدبت بدليل 

مسألة : فأما مفهوم الشرط 

مسألة : مفهوم الغاية 

مسألة : وأما مفهوم اللقب 

مسألة : وأما الحصر بإغا 

مسألة : وأما مفهوم الحصر 

النسخ 

مسألة : النسخ : الإزالة 

مسألة : الإمام : اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط 

مسألة : وقال الغزالي : الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 

مسألة : الإجماع على الحواز والوقوع 


يحت 


مسألة 
مسألة 
53 
مسألة 
مسألة 
الفرع 


: قالوا : لو نسخت شريعة موسى 

: لو جاز لكان قيل وجوده أو معه 

: المختار : جواز النسخ قبل وقت الفعل 

: إن كان مأموراً به ذلك الوقت توارد النفي والإثبات 
اسان خوان نه وفتوهوا اننا 

اللتمهون 4 بعوان اللنيخ من خبز يبدل 

5 : الجمهور : جواز النسخ بأثقل 

ة : يحوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس 

ة : يجوز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه 

: يحوز نسخ القرآن بالقرآن 

ة : ويتعين الناسخ بعلم تأخره 

: الجمهور على نسخ السنة بالقرآن 

ة : الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر 

: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ 

: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ لأنه إذا كان ... 
5 : المختار : أن القياس المظنون لا يكون ناسخاً ولا 


: المختار : جواز نسخ أصل الفحوى 
: المختار : أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى مع حكم 


01 
ا 
اا 
١‏ 
ا 
1 
1م 

م 
كن 
6 
/6 
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حرف 


: المختار : أن الناسخ قبل تبليغه عليه السلام حكمه .. 
#العاذات البففلة لضت تدعا 
ة : إذا نقص جزء العبادة أو شرطها 


: المختار : جواز نسخ وجوب معرفته 


دارالبيحوث الدراسات 


1ت 
دولة الإمارات الْمَرِية اليك 3 سليكاله 
حكومة دي 3 الدراسَات 
٠.‏ ل الاصولكّة 

3 


00 


جو لوول 
إن تمر لشو 


يكنا ا 


المسوؤسية الالاهم 
لمي الراببع 
درَاسَّة وَعقَيق 


المت ريوشفا خض رالقيم 


وير ليت الور اييات لله للش دياء الرزلت 


حَقوقت الطبّع محنوفلّة 
الظيَعة الأول 
55م )...كم 


٠ 1‏ لد | سملل 6و 2-7 
ارالك الرراسَا ت[ اسلا مي وابجهاءالتراش 


الإمارات العربية المتحدة ‏ دبي قاتف: 71078٠4‏ - فاكس: 7101595 ص ب: ١011‏ 


قال : ( القياس : التقدير والمساواة . 
وفي الاصطلاح : مساواة فرع لأصل في علة حكمه . 
ويلزم المصوبة زيادة في نظر المجتهد ؛ لأنه صحيح وإن تبين الغلط 
والرجوع . بخلاف المخطئة . 
وإن أريد الفاسد معه . قيل : تشبيه ) . 
أقول : لما فرغ من الأدلة الثلاثة وما يتعلق بها من المشاركات الثلاثية 
والثنائية » شرع في الدليل الرابع الذي هو القياس » ويشمل على مقدمة 
وخمسة أبواب . 
أما المقدمة : فهي تعريفه وبيان أركانه . 
والقياس لغة"'' : التقدير ‏ يقال : قست الشوب بالذراع إذا قدرته - 
والساواة +.وهذايقال:: قلآن باس يفلان أي تساويه [ذون |" دلق 
فيتوقف على أمرين يقدر أحدهما بالآخر » وإنما قيل في الشرع : قاس عليه ؛ 
لأنه ضمن فيه معنى البناء والحمل » لأن الانتقال من صلة إلى صلة للتضمن 
أي من الباء إلى على . 
وف الاصطلاح”' : مساواة فرع لأصل في علة حكمه . 
ولما كان القياس من أدلة الأحكام » فلابد من حكم مطلوب به وله محل 
ضرورة » والمقصود إثباته فيه لثبوته في محل آخر يقاس هذا به », فكان هذا 
)١(‏ انظر ف التعريف اللغوي معجم مقاييس اللغة (40/8) » الصحاح للجوهري (451/9) . 
(؟) هكذا في جميع النسخ , والأولى حذفها حتى يستقيم المعنى » والله أعلم . 
(*) انظر تعريف القياس ف الاصطلاح في إحكام الفصول (ص/ه ؛) » العدة )١174/١(‏ » 
البرهان (؟/745) , أصول السرخسي (47/7 )١‏ . 


/ه؛؟! فرعاً وذلك أصلاً » لحاجته / إليه وابتنائه عليه » ولا يمكن ذلك في كل شيكين 
بل إذا كان مهما ادر متاق نول كز معر كزين الشيكر كه الذي روحب 
الاستواء في الحكم بأن يستلزم الحكم » ونسميه علة الحكم » فلابد أن نعلم 
علة الحكم في الأصل » ونعلم ثبوت مثلها في الفرع لا عينها لاستحالته » 
وبذلك يحصل ظن مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب » ولم يعتبر الصنف 
تمائل الحكمين » لأنه تابع للقياس لا نفسه . 
والمراد بالفرع : صورة لم يظهر للمجتهد حكمها بخصوصية دليل من نص 
أو إجماع » بل يكون حكمها مبنياً على حكم صورة أخرى 
والمراد بالأصل :صورة ظهر للمجتهد حكمها بخصوصية دليل من نص أو 
إجماع . فيندفع ما قيل إن الفرع تتوقف معرفته على معرفة القياس ؛ لأنه 
الذي شاوق أغزلا له مكمه وو الأضا هن الذي يساويه الفرع في علة 
حكمه فيلزم الدور » إذ لا نسلم أن معرفة الأصل والفرع من حيث ذاتيهما 
متوقفة على معرفة القياس » لحواز أن يعلم كل منهما من حيث ذاته » ولا 
تعلم المساواة بينهما » وتعريفه بهما إنما هو من حيث ذاتيهما » لا من حيث 
إنهما فرع وأصل . 
[شرح تعريف 20 واعلم أن المراد من المساواة احور ارال تدس لامر قاين 
الفدوى آم :215 أن الفيداني: لني لتقا الدلي و انض تفع را لفسال الاين م 
فيختص بالقياس الصحيح عند من يرى ما لا مساواة فيه ي نفس الأمر قياس 
قاد : 


وأما من يرى أن كل محتهد مصيب » فالقياس الصحيح عنده ما حصلت 


فيه المساواة في نظر المختهد » سواء حصلت في نفس الأمر أم لا » حتى لو 
تبين غلطه ووجب رجوع عنه » فإن ذلك لا يقدح في صحته عندهم قبل 
ظهور الدليل الصحيح وإن زالت صحته الآن » بخلاف المخطئة فإنهم لا يرون 
ما ظهر غلطه والرجوع عنه محكوماً بصحته إلى زمان ظهور غلطه » بل فيما 
كان ادا 06 الآن أنه كان قانندا:. 

فإذاً الصوبة لا يشترطون المساواة إلا في نظر المجتهد , فحقهم أن 
يقولوا : مساواة فرع لأصل في علة حكمه في نظر المحتهد » فإن أردنا دخول 
القياس الفاسد مع الصحيح لم نشترط المساواة في الواقع وفي نظر امحتهد , 
وقلنا بدلحا : تشبيه فرع بأصل في علة حكمه » ومع زيادة (في نظر المجتهد) ‏ 
على مذهب المصوبة ‏ فيشمل القسمين على المذهبين . لأن التشبيه قد يكون 
بين المتساويين في علة الحكم وفي / الواقع أو عند المجتهد » وقد يكون بين [/ة؛؛] 
غيرهما » وعلى الأول يتناول الصحيح على المذهبين » وعلى الثاني يتناول 
الفاسد على المذهبين » فيتبين أن المراد في التشبيه المشابهة » فلا يرد قول من 
قال : التشبيه فعل القائس فلا يتناول ما هو في الواقع قياس ولم ينظر فيه . 


قال : ( وأورد : قياس الدلالة . فإنه لا تذكر فيه علة . [الاعتراضات 
1 ِ الواردة على 
وأجيب : بأنه إما غير مراد . وإما أنه يتضمن المساواة فيها . كزين 


وأورد 1 قياس العكس » مثل : «لما وجب الصيام في الاعتكاف ال لقني 
وجب بغير نذر) » عككسه : (الصلاة لما ل تجب فيه بالنذر , لم تجب بغير 
نذر) . 


في اشتراط الصوم له بالنذر , بمعنى : لا فارق , أو بالبر » وذكرت الصلاة 
لبيان الإلغاء . أو قياس الصوم بالنذر على الصلاة بالنذر ) . 

أقول : أورد على عكس الحدٌ قياس الدلالة » فإن شرطه أن لا تذكر فيه 
علة » لأنه قسيم قياس العلة » كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الدالة 
على الشدة » فإن الرائحة ليست بعلة ‏ لا في الواقع ولا في نظر المجتهد ‏ بل 
العلة الشدة المطربة الملزومة للرائحة المذكورة ‏ مع أنه قياس . 

[ وفيه نظر ؛ إذ امحدود القياس الذهني |" . 

الجواب : إما بأن المحدود قياس العلة » فإن القياس إذا أطلق إنما يراد به 
قياس [ العلة ]27 » ولا يطلق لقياس الدلالة إلا مقيداً » وإما بأنه يتضمن 
المساواة في العلة » ومرادنا ما هو أعم من المساواة الضمنية أو المصرح بها ء 
وهذا أولى لأنه بعد تقسيم القياس إلى قياس العلة وقياس الدلالة » فامحدود 
المشترك واللازم المذكور مساو للملزوم - أعني الشدة ‏ فالمساواة فيها تستلزم 
المساواة في العلة » فاندفع ما قيل : إن الاشتراك في اللوازم لا يوجب الاشتراك 
في الملزومات . 

وأورد أيضاً على عكس الحدّ قياس العكس”' وهو : ما أثبت فيه نقيض 
حكم الأصل بنقيض علته » كما لو قال المالكي أو الحنفي : «لما وجب الصيام 


. زيادة ف نسخة (أ)‎ )١( 

(؟) ساقطة من (أ) . 

() قياس العكس ليس بقياس عند الأصوليين والفقهاء » لذلك فهو لا يرد على التعريف » وهر 
يعتبر قياساً عند المنطقيين » وهر إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر » لوجود نقيض علته فيه . 
انظر نهاية السول (0/4) . 


ف الاستكافه بالنذر» وكب ايفين تد رفاسا على الضدلؤة الخال يفي 
الاعتكاف بالنذر » لم تجب بغير النذر) » فالحكم في الأصل عدم الوجوب بغير 
نذر » والعلة عدم وجوبه بالنذر » والمطلوب في الفرع وجوبه بغير نذر والعلة 
وجوبه بالنذر » فهذا لا يصدق عليه الحدّ » إذ لا مساواة بين الفرع والأصل 
ف العلة ولا في الحكم » مع أنه قياس . 

مثال آخر : قال [ المغيرة '١']‏ في كتاب الزكاة من المدونة » فيمن عنده 
عشرة دنانير حال عليها الحول » فأنفق بعضها واشترى بالبعض ساعة : إن 
عليه الزكاة » سواء أنفق قبل الشراء أو بعده » فإنه يحسب ما أنفق ويزكى إن 
كان المجموع ما باعها به وما أنفق نصاباً » كما لا يحسب ما أنفق قبل الحول [/40؛] 
قبل الشراء أو بعده » كذلك لا / يترك أن يحسب ما أنفق بعد الحول قبل 
الشراء أو بعده . 

اخوات ا ونيا ناليد من القيان الخدوة , 

زناف كايا فم قات وه 

أحدهما : أن المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر الصوم » في أن الصوم 
شرط في الاعتكاف بنذر الصوم » وتقريره : إما بإلغاء الفارق - وهو النذر - 
لأنه غير مؤثر كمافي الصلاة » إذ وجوده وعدمه سواء » فتبقى العلة 
الاعتكاف المشترك », وإما [ بالسبر ]7'' وهو : أن العلة إما الاعتكاف » أو 
)١(‏ ف المدونة : قال مالك بن أنس . المدونة (١/145؟)‏ . 
)١(‏ في نسخة (أ) : بالبر » وف نسخة (ب) : بالسير » والصحيح ما أثبته » والسبر هو : حصر 


الأوصاف التي في الأصل التي يغلب على ظن المستدل أنها علة . انظر البرهان (؟/5١8)‏ 2 
الكليات (صه5؟) . 


|[ مناقشة 


الاعتكاف بالنذر » أو غيرهما » وكونه بالنذر لا يصح علة ولا جزء علة ؛ 
لاله غيموثر عابدليل لوثه بق الضلاة يدون اللكم > فإذا الصتلاة ل تدذكر 
لقنس غنها ويل تباذ إلعاء. الفارقن + أو الإلقا أحند اوصاته درفل 
قي للياناة لات هلذ سر مودي ٠:‏ ايكون الاعيكناق ودر اليدوم امف 
والاعتكاف بغير نذر الصوم فرعا » والحكم وجوب اشتراط الصوم فيهما , 
والعلة الاعتكاف » فيصدق حد القياس عليه » وينعكس . 


قلت : وفيه نظر ؛ لأن ما كان يمعنى لا فارق » هو القياس في معنى 


الاعتراضات 0 ْ 1 
الواردة على الأصل » والذي بالسبر قياس العلة » ولابد أن يصرح فيه بالعلة وهذالم 


تعريف القياس 


الوجه الثاني : أنه قياس للصيام بالنذر على الصلاة بالنذر في أنها تحب يه 
في الاعتكاف » ولا تأثير للشنذر في وجوبها » فكذا الصيام » ويلزمه بدون 
النذر » كما يجب مع النذر إجماعاً » وإلا لكان للنذر فيه تأثير » فالذي فيه 
القياس حصل فيه المساواة » والذي فيه عدم المساواة لازم له ولا يضر ء 
فالصلاة أصل » والصوم فرع » والعلة كونهما عبادتين » والحكم عدم 
والمساواة حاصلة على التقدير . 
انفيض على الاؤة + بأنها10 كن رطا قت الور و ولاتهك أن 
على تقدير عدم وجوبه بالنذر » فالمساواة حاصلة بينها وبين الصوم » وإن لم 


١ 


قال : ( وقوهم : بذل امجتهد في استخراج الحق اواوغم الال 0 
لموصل إلى الحق , وقوهم : للعلم عن نظر , مردود بالنص , والإجماع »770727 
وبأن البذل حال القياس . والعلم ثمرة القياس . 

أبو هاشم : حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه , ويحتاج 

وقول القاضي : “مل معلوم على معلوم في إثبات حكم هما أو نفيه 
عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما . حسن . إلا 
أن رحمل) ثرته » وإثبات الحكم فيهما معاً ليس به , فبجامع كاف . 

وقوهم : ثبوت حكم الفرع فرع القياس . فتعريفه به دور . 

وأجيب : بأن المحدود القياس الذهني . وثبِوت الفرع الذهني 
والخارجي ليس فرعاً له ) . 

أقول :هذه تعريفات:ذ كرها الأصولبون للقياش يف71 [ألحى:؛] 

منها : قولهم : «بذل الجهد في استخراج الحق» » وهو غير مطره لبذل 
الجهد في استخراج الحق من النص والإجماع ؛ لأنه قد يحتاج إلى اجتهاد في 
صيغ العموم » والمفهوم . والإيماء ؛ والإشارة » ورد المطلق إلى المقيد ء 
وتخصيص العام » وتصحيح السند وغير ذلك » وبأن البذل حال القائس وهو 
غير القياس ؛ فإنه الدليل المنصوب من جهة الشارع نظر فيه القائس أم لا . 


6 زيف : من وصف الدراهم » يقال : زافت عليه دراهمه » أي صارت مردودة لغش فيها‎ )١( 
ع‎ )١19.00/9( والمعنى المراد هنا والله أعلم  : أن هذه التعريفات مردودة . انظر لسان العرب‎ 
. )7557/7( وانظر هذه التعريفات في التلخيص (17/9؟١) , الإحكام‎ 


1١١ 


ومنها : قوم : [ «العلم عن نظر» ]!'' » وهو أيضا غير مطرد » بالعلم 
الحاصل عن نظر في نص أو إجماع . 

وأيضا : العلم ثمرة القياس » فتعريفه به دور » ولا يطرد أيضا . 

: 000 3 1 

ومنها : ما ذكره أبو هاشم " » وهو : «حمل الشيء على غيره » بإجراء 
حكمه عليه) » وهو منقوض بحمل بلا جامع » لصدق الحدٌ دون المحدود . إذ 
«يجامع) » محافظة على طرده » مع أن الحمل فعل القائس . 

ومنها : ما عرّفه به القاضي أبو بكر » قال : «حمل معلوم على معلوم ف 
إثبات حكم لمما » أو نفيه عنهما » بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو 
ضنة أو القبوج 7 : 

فقوله : «معلوم على معلوم) . يتناول جميع ما يجري فيه القياس من 

وقوله : «في إثبات حكم لهما »ء أو نفيه عنهما) » ليتناول القياس ف 
الحكم الثبوتي » وفي الحكم العدمي . 

وقوله : «بأمر جامع بينهما ... إلى آخر) » يتناول الحكم الشرعي نحو : 
العدوانية » والوصف الفعلي نحو : العمدية » ونفيهما كما يقال في الخطأ : 
ليس بعمد ولا عدوان » فلا قصاص كقتل الصبي . 


. ف نسخة (ب) : وقوهم الدليل الموصل إلى الحق‎ )١( 
. )١98/5( (؟) المعتمد‎ 
. )١77/؟( البرهان (؟/545) » التلخيص‎ )( 


١5 


قال : ( وهو حسن ) » يعني عند الأصوليين » وزيفه المصنف من ثلاثة 
أوجه : 

الأول : أن الحمل ثمرة القياس » [ إذ المراد من الحمل إثبات الحكم »ع 
وإثبات الحكم ثمرة القياس » وهو فعل القائس فيدور » ولا يطرد أيضاً . 

الثاني : أنه يشعر بأن إثبات الحكم ]('2 فيهما جميعاً بالقياس » وليس 
كذلك فإن الحكم في الأصل بالنص أو الإجماع . 

وأيضاً : القياس فرع على ثبوت حكم الأصل » فلو كان ثبوت حكم 
الأصل بالقياس لزم الدور . 

وثالفها : أن قوله"”") : «بجامع) » كاف في التمييز » ولا حاجة إلى 
تفصيل الجامع في الح . 

قال : ( وقولحم : ثبوت حكم الفرع ) » اختلف الشراح في وجه إيراده 
فأكثرهم على أنه ما أورد على حدّ القاضي » وهو ظاهر الإحكام '' . مع إن 
الإيراد للآمدي , ثم أجاب عنه المصنف . 

ومنهم من قال : إنه اعتراض على بعض الأصوليين الذين عرفوا القياس 
بثبوت حكم الفرع . 

ومنهم من قال وهو الأظهر”؟' ‏ : إن المصنف صرح بأنهم عدلوا عن 
ذكر حكم الفرع إلى حكم شيء أو معلوم ؛ لأنه دور . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . 
)١(‏ أي القاضي أبي بكر . 
(؟) الإحكام )١188/5(‏ . 
(4) انظر شرح العضد . 


١ 


[أ/ة ؟] 


وفيه دعوى بطلان حد المصنف . 

وقلنا : أظهر ؛ لأنهم لم يعرفوه به » قصاراه أنه عرّفه به واحد , وكذا 
إما اعترض على القاضي بالدور الآمدي فقط''' . 

والمصنف قال : وقوم : «وإن كان سياق قوله أولى) » وقوهم : «بذل 
الجهد» » وقوهم : «الدليل الموصل» / وقوهم : «العلم [ عن نظر) ]1 
يرشد إلى الثاني » والمصنف أشار إلى تقريره . 

وجوابه » إما تقريره بأن ثبوت حكم الفرع فرع القياس ومتأخر عنه ‏ 
فيتوقف عليه » فتعريفه به دور . 

والجواب : أن ثبوت حكم الفرع الخارجي فرع القياس الخارجي »؛ 
والمعرف إنما هو القياس الذهني » أي الماهية العقلية للقياس » وتقييده بالذهني 
باعتبار حصوله ووجوده في الذهن . لا باعتبار أن امحدود القياس من حيث إنه 
في الذهن » إذ ذاك نوع من القياس . 

وحكم الفرع الذهني أي تعقل حقيقته » وكذا الخارجي وهو حصول 
الحكم الجزئي » ليس شيء منها فرع القياس الذهني ؛ أي لا يتوقف على 
ماهيته القياس » والذي توقف عليه القياس المعروف هو تصور ثبوت حكم 
الفرع الخارجي » فلا دور . 

قال : ( وأركانه : الأصل . والفرع . وحكم الأصل . والوصف 
الجامع . 


. )١88/9( الإحكام‎ )١( 


(؟) ما بين المعقوفتين غير موجود ف (ب) . 


الأصل : الأكنر : محل الحكم المشبه به . وقيل : دليله , وقيل : 
حكمه . 

والفرع : امحل المشبه . وقيل : حكمه . 

والأصل : ما ينبني عليه غيره . فلا بُعّد في الجميع . ولذلك كان 
الجامع فرعاً للأصل , أصلاً للفرع ) . 

أقول : أركان الشيء أجزاؤه التي لا يحصل إلا بحصولما . داخلة في 
حقيقته محققة لحويته » ولما فرغ من تحقيق ماهية القياس » شرع في بيان أركانه 
وهي أربعة محققة على تفسير الفقهاء والمتكلمين''' . 

وأما على رأي الإمام فخر الدين فهي ثلاثة"" . 

وأما حكم الفرع فهو ثمرة القياس ومتأخر عنه » فلا يكون ركنا له . 

أما الأصل : فهو امحل المشبه به عند الأكثر » وبه قال الفقهاء , 
لقو ان 

وقال المتكلمون : الأصل : الدليل المثبت للحكم في ذلك لمحل المشبه 


2 
به 0. 


وقال الإمام فخر الدين : «إن الأصل حكم امحل المشبه به)”*؟ . 


. )" 5 5/9( كشف الأسرار‎ » )١/5/1١( العدة‎ )١( 

(؟) المحصول (78/5؟) وما بعدها . 

(*) انظر الحدود للباجي (ص١7)‏ » كشف الأسرار للبخاري (01/5) » العدة لأبي يعلى 
(176/1)ء الإحكام للآمدي )١5/8(‏ ء أما قول الغزالى رحمه الله فلم أقف عليه » والله أعلم . 

(4) انظر المعتمد )١5137/7(‏ » الكافية للجويني (ص50) » المنهاج في ترتيب الحجاج (ص7١).‏ 

(5) المحصول (1/50؟) . 


1١ه‎ 


إذا قلنا #والبود ني فدرم كردا مان اللقدر<«بائزل معرية مره 

فالأصل الخمر » أو حرمة الخمر . 

وأما الفرع : فقيل على الأول : إنه ا محل المشبه » وعلى الثالث : إنه 
حكمه . ول يقل أحد إنه دليله » وكيف يقال ودليله القياس ؟ . 

واعلم أن التفسير للفرع هنا إنما هو الفرع الواقع في كلام الأصوليين » لا 
الفرع الذي هو ركن القياس . إذ لا يكون حكم الفرع ركنا له . 

ولما كان الأصل ما ينبنى عليه الشيء » فلا بُعْد في الكل ؛ لأن الحكم في 
الفرع ينبني على الحكم في الأصل » وعلى مأخذه » وعلى محله » فالكل ما 
ينبني عليه حكم الفرع ‏ بوسط أو بغير وسط - فلا بعد في التسمية » والأول 
أولى لافتقار الحكم ودليله إلى امحل من غير عكس . والثاني في الفرع أولى 
لأنه ينبني على الغير ويفتقر إليه دون امحل » وا محل إنما سمي فرعاً مجازاً . 

والاصطلاح المتعارف بين الفقهاء : أن الأصل والفرع هما المحلان » وعلى 
هذا يفرع المصنف الأحكام . 

1 )0 ولأجل أن الأصل ما ينبني عليه غيره » قال بعض العلماء : الجامع أصلا 
/ للحكم في الفرع''' والحكم فرع له » إذ يعلم ثبوته بثبوته وهو فرع للأصل 
فإن حكم الأصل أصل للجامع » والجامع فرع له » إذ يستنبط منه بعد العلم 
بثبوته . 

500 قال : ( ومن شرط حكم الأصل أن يكون شرعياً , وألا يكون 
منسوخا , لزوال الاعتبار الجامع ) . 


)١(‏ العضد (9/9.؟). 


١ 


أقول : لما فرغ من المقدمة » شرع في الأبواب . 

الباب الأول في شروط القياس : وهي لا تخرج عن شروط أركانه . 

وأما شروط حكم الأصل فذكر منها ستة"'' : 

الأول : أن يكون حكم الأصل شرعيا ؛ لأن الطلوب إثبات حكم 
شرعي في محل آخر للمساواة في علته » ولا يتصور إلا بذلك » وهو مبني 
على أن القياس لا يحري في اللغة ولا في العقليات من الصفات والأفعال . 

وتظهر فائدته فيما إذا قاس النفي » فإذا لم يكن المقنتضي ثابتاً في الأصل 
كان نفياً أصلياً » والنفي الأصلي لا يقاس عليه النفي الطارئ » وهو حكم 
شرعي » ولا الأصلي لثبوته بدون القياس . 

الثاني : ألا يكون منسوخاً ليمكن بناء الفرع عليه لأن الحكم إنما يتعدى 
من الأصل إلى الفرع بناء على اعتبار الشارع للوصف الجامع في الأصل حيثُ 
اذيك الذكع به وذاازال ادكو مع نوكه الرسصض ميل آنه 1 مع كيرا قن 
نظره فلا يتعدى الحكم » إذ لم يبق الاستلزام الذي كان دليلاً للقبوت » كما 
لو قال : ولا تدخر لحوم الحدايا فوق ثلاث » قياساً على لحوم الأضاحي). 

الثالث : أن لا يكون مثبتا بالقياس » خلافاً للحنابلة » والبضري”" . 

لنا : أن العلة الجامعة بين حكم الأصل وأصله » إن اتحدت مع الجامعة 
بين حكم الأصل وفرعه » كقول الشافعية في السفرجل : «مطعوم فيكون 


)١(‏ انظر لمزيد من هذه الشروط ف شفاء الغليل للغزالي (ص5755) » أصول السرخسي 
(60/6١)ء‏ الإحكام (78/8؟) » الإبهاج )١٠١1/5(‏ . 
(؟) انظر التمهيد لأبي الخطاب (55/5 5) » المسودة (ص595) » الجدل لابن عقيل (ص5١).‏ 


1١/ 


روي كانيع عرق اللقاسةء منتينس التننا فى ترم الركنا دعل الميز 
بواسطة الطعم » فذكر الوسط ‏ وهو التفاح ‏ [ زائد ]''' ؛ لإمكان قياس 
أحد الطرفين على الآخر » وإن لم تتحد العلة في القياسين فسد القياس ؛ لأن 
العلة الأولى التي في القياس [ الأول ]''' وهي الجامعة بين الوسط وفرعه » لم 
يثبت اعتبارها ؛ لأنها ليست يموجودة فيما هو أصل للوسط ء والثانية في 
أصل الأصل غبر موجودة في الفرع الأخير » فلا مساواة بينهما في العلة المعتبرة 
فلا تعدية » كما لو قال : «الجذام عيب يثبت به الفسخ في البيع » فيثئبت به 
الفسخ في النكاح » قياساً على القرن والرتق» » فيمنع الخصم كون القرن 
والرتق يثبت بهما فسخ النكاح » فيقول : «لأنهما مفوتان للاستمتاع 
كالجب)”" » فقوات الاستمتاع هو الذي ثبت لأجله الحكم في القرن والرتق 
وأنه غير موجود في اذام » والثابت في الجذام - وهو كونه يوجب للمشتري 
[/51؛] خيار الفسخ ‏ ل يثبت اعتباره / في حكم الوسط » هذا إن كان الأصل فرعاً 
يوافقه المستدل ويخالفه المعترض . 
آنا تو كان القمى عر فرعا عتالفة التعدل ويوافقة المتدرضن كسا لثر 
قال الحنفي ‏ في صوم رمضان بنية النفل - : « أن صائم أتى .ا أمر به فيصح » 
قياساً على فريضة الحج)”؟' . أي إذا أتى به بنية النفل وهو لم يحج حجة 


. في النسخ : ضائع » وسياق الكلام يقتضي ما أثبته » والله أعلم‎ )١( 

(0) في نسخة (ب) : الأصلي . 

(؟) المجحبوب : هو مقطوع الذكر والخصية . انظر المصباح المنير (ص0٠0٠5)‏ ؛ الكليات 
(ص5؟40755) . 

(4) انظر رأي الحنفية في صحة صيام الفرض بنية النفل في حاشية ابن عابدين (1/7./*) لويد 
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الإسلام » فإن الحنفي لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل''' بل خصمه هو 
القائل به » فهذا فاسد لأنه معترف ضمنا [ ببطلانه ]7 في الأصل والاعتراف 
ببطلان إحدى مقدمات دليله اعتراف ببطلان دليله » ولا يسمع من المدعي ما 
هو معترف ببطلانه » ولا يمكن من دعواه إن لم يعترف بحكم الأصل . 
فإن أورده الحنفي إلزاما للشافعي بناء على أصله . 
قيل : إنما يتوجه لو بين في الفرع وجود ما هو علة في الأصل المقيس عليه 
0 : 5 
عند المعترض ٠»‏ [ وأما إذا بين ما ليس علة عند المعترض ]" "' فلا يتوجه الإلزام 
والظاهر أن هذا فرع عما إذا أتى بالحج يمطلق النية . 
غلى أن الآمندذئ فق «مشون السول) عل هذا شرظا الك فقنال:: 
[الفتوظ الحامين :: ايكون أعنن امقيس عا يقال السو ؛ 
اال ( وها الايكوة معدول بش عل ست اللباين واد 
١‏ الأصل 
خربمة . وأعداد الركعات . ومقادير الحدود والكفارات . 
0 
الأنهر )589/١(‏ . 
)١(‏ انظر مذهبهم في عدم صحة فرض الحج إذا نواه نفلاً في مجمع الأنهر (١/51؟)‏ » تبيين 
الحقائق (5/1) » وإليه ذهب المالكية رحمهم الله . انظر الحطاب على خليل (440/5) » وشرح 
الزرقاني )7+/١(‏ » وانظر مذهب الشافعية والحنابلة في وقوع الحج فرضاً ولو نواه نفلاً في نهاية 
المحتاج (55/7) » وحلية الأولياء (*/45١؟)‏ ؛ شرح منتهى الإرادات )١18/5(‏ » المغني 
(6/١ه١)‏ . ش 
(؟) في نسخة (أ) : بقضائه » وفي نسخة (ب) : بخطابه » والصحيح ما أثبته ؛ لأن سياق الكلام 
على ذلك . 
(9) ما بين المعقوفتين غير موجود ف (ب) . 
(4) منتهى السول للآمدي (؟/7) . 


ومنه ما لا نظير له » كان له معنى ظاهر كترخص المسافر , أو غير 
ظاهر كالقسامة ) . 

أقول : الرابع : أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن سن القياس - 
أ ملزيقة > لتعدر اللعديية + ين هدي أن يكون موافقا ا ذممرل: والقو اعد 
الشرعية معقولاً حكمته . 

فقد يكون مما لا يعقل معناه كشهادة خزيمة وحده »ء فإنه على خلاف 
قاعدة الشهادة التي استقرت في الشرع » ولم تعقل حكمته . فلا يلحق به 
صحابي آخر وإن كان على رتبته في المعنى المناسب في الدين والصدق . 

فإنه علم أن القاعدة لم يخرج منها إلا هذا الفرد » وعلم قصد التخصيص 
فلا يلحق به غيره . 

وكأعداد الركعات » ومقادير الحدود والكفارات » فإنها وإن لم تكن 
على خلاف قاعدة مستقرة في الشرع » لكن لا تعقل حكمتها . 

ومن المعدول به عن سنن القياس : ما لا يوجد له ما يساويه في العلة ع 
سواء كان له معنى ظاهر كترخص المسافر » إذ علته السفر وهو معنى مناسب 
للرخصة لما فيه من المشقة والوجد » والوصف غير موجود في محل آخر » أو لم 
لم ع كلاه موسر نهد ف السستررة 17 حاخز لات العاف وك رتهينا 
خمسين غير ظاهر ال معنى . 
)١(‏ القسامة هي : تحليف مدعي القتل مع لوث خمسين بميناً » والأصل في الشرع أن اليمين تكون 
على المدعى عليه » فإذا وجد قتيل بمكان ولم يعرف قاتله » فيدعي وليه أن قاتله فلان » فإذا وجدت 


قرينة » حلف الولي خمسين يمينا على ذلك » فيثبت له الدية لا القصاص . انظر تهذيب الأسماء 
واللغات (؟/47) . 


؟" 


قال : ( ومنها : ألا يكون ذا قياس مركب / » وهو أن يستغني بموافقة [/0ه؛] 
الخصم في الأصل مع منعه علة الأصل , أو منعه وجودها في الأصل . 0 
فالأول : مركب الأصل . مثل : «عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب» . 0 
فيقول الحنفي : العلة جهالة المستحق من السيد أو الورثة . فإن 
صحت بطل الإلحاق . وإن بطلت منع حكم الأصل , فما ينفك عن عدم 
العلة في الفرع . 
أو منع الأصل الثاني مركب الوصف . مثل تعليق الطلاق » فلا يصح 
قبل النكاح . كما لو قال : «زينب التي أتروجها طالق» . فيقول الحنفي : 
العلة مفقودة في الأصل , فإن صحت بطل الإلحاق , وإلا مبع حكم 
الأصل . فما ينفك عن عدم العلة في الأصل , أو منع الأصل . 
فلو سلم أنها العلة وأنها موجودة , أو أثبت أنها موجودة , اتتهض 
الدليل عليه لاعترافه » كما لو كان مجتهدا . 
وكذلك لو أثبت الأصل بنص ثم أثبت العلة بطريقها على الأصح . 
لنا : لو لم يقبل . لم تقبل مقدمة تقبل المنع . 
ومنها : ألا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع ) . 
أقول : الخامس : أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب » وهو أن 
يستغني المستدل عن إثبات حكم الأصل بالدليل لموافقة الخصم له فيه » مع 
كون الخخنصم مانعا تعليله بعلة المستدل » وذلك إما عنعه لعلته » وإما منعه 


لوجودها فيه ؛ والأول يسمى مركب الأصل » والثاني مركب الوصف : 
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قالوا 2 وم مركباً لانخخلافتهما فق تركيت لمكم + فالتستدل يكن 
العلة على الحكم » أي يستنبطها منه » والمعترض يقول : الحكم فرع العلة ولا 
طريق إلى إثباته بسواها » ولذلك بنع الحكم عند إبطالها . 

والأظهر : أنه سمي مركباً لإثباتهما الحكم كل بقياس ؛ إذ ليس منصوص 
عليه ولا تخمع عليه فقد اجتمع قياساهما » وإلا لقال : ألا يكون مركباً أو ذا 
تركيب » ثم إن الأول اتفقا فيه على الحكم » وهو الأصل بالاصطلاح » 
والثالث دون الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الأصل » والثاني 
اتفقا فيه على الوصف الذي يعلل به المستدل وإن اختلفا في وجوده » فسمي 
ورذكتا ارسي ذفنن سي يد الل ع يه 

وال الكرل ”نكما لقال لكلل ل اتطويق هيدا «افاو قعل نه ار 
كالمكاتب » فيقول الحنفي : العلة في عدم قتله بالممكاتب جهالة المستحق 
للقصاص من السيد بتقدير العجز عن أداء الكتابة » أو ورة المقتول بتقدير 
أدائه » والجهالة غير ثابتة في العبد » فإن صحت هذه العلة بطل إلحاق العبد به 
لعدم مشاركته في العلة » وإن بطلت منعت حكم الأصل » وقلت : يقتل الحر 
بالمكاتب لعدم المانع » إذ ليس الحكم المذكور بمجمع عليه ولا منصوص عليه 

[0] فالخصم لا ينفك عن عدم العلة في الفرع » كما لو كانت هي الجهالة / » أو 

مع افلكم :ف الأصل © كما كر كاتف كوه عبطداء وعلى التقديرين لا عم 
القياس . 

مثال مركب الوصف : ما لو قال في تعليق الطلاق قبل النكاح : تعليق 
للطلاق فلا يصح قبل النكاح » كما لو قال : «زينب التي أتزوجها طالق) » 
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فيقول الحنفي : العلة عندي ‏ وهي كوه ليما مقفودة ف الأضل تفن 
قوله : «زينب التي أتزوجها طالق) تنجيز لا تعليق » فإن صح هذا بطل إلحاق 
التعليق به لعدم الخامع » وإلا منع حكم الأصل » وهو عدم الوقوع في قوله : 
«زينب التي أتروجها طالق) » لأني إنما منعت الوقوع لأنه تنجيز » ولو كان 
تعليقاً لقلت به » فالخصم لا ينفك عن منع الأصل إذا لم يكن التعليق ثابتا 
فيه » أو منع حكم الأصل إذا كان ثابتاً » وعلى التقديرين لا يتم القياس . 

قيل : يجب أن يقيد منع الأصل فيهما بما إذا كان يحتهداً » أما المقلد فلا 
إذ ليس له تخطئة إمامه لاحتمال ألا يكون ما عينه المعترض هو مأخذ إمامه » 
وبتقدير أن يكون هو ء لا يلزم من عجزه عن تقديره عجز إمامه » بل يجب 
على المعترض تصويب إمامه في الأصل وإن لزمه تخطئته في الفرع ؛ لأن تخطئته 
في الفرع أولى من تخطئته في الأصل » لأن تخطئته في الأصل تستلزم التخطئة في 
الفرع من غير عكس . 

وصرح الآمدي في المنتهى به » قال : إنما يمنع حكم الأصل إذا كان 
بحتهداً » ثم الخصم لا يعجز عن إظهار قيد يختص بالأصل يدعي أن ذلك هو 
العلة عنده بعد الموافقة على الحكم » ولا سبيل إلى دفعه بالدليل على أن علتك 
هي العلة عندي » بل لو قال علة غير ذلك ولم يعنيه سُّمع » فإذا طريق بوت 
ذلك هو تسليمه . 


فإن سلم المعترض المناظر في مركب الأصل ما جعل المستدل علة » وسلم [امتهد إذا 
با 


لعلة 


أن العلة موجودة في الأصل في مركب الوصف » انتهض الدليل عليه لاعترافه ني الدايل 


بصخة الملوجب وثبوته » وإلا فالمستدل إن يثبت وجودها في الأصل بذليل فحن 


وخ 


عليه] 


عقل أو حس أو شرع » فينتهض عليه ويلزمه القول بموجبه ,» كما لو كان 
محتهداً في طلب الحكم لنفسه وغيره مناظر وظن ذلك » فإنه لا يكابر نفسه » 
فكذلك المناظر إذا عرض له ما يحصل به الظن لموافقة صاحبه عليه » فيبعد 
ترك ماظن لتضافرهما . 
وقيّد بلمحتهد ؛ لأن المقلد قد يعتقد أن إمامه يدفع ما تمسك به . 
أما لو لم يكن حكم الأصل مجمعاً عليه في الواقع ؛ ولا بين المتناظرين » 
فإن أثبت المستدل حكم الأصل بنص » ثم أثبت العلة بطريق من طرقها » قبل 
منه على الأصح ٠‏ وقيل : لا يقبل لما فيه من الانتقال . 
لنا : لو لم يقبل » ل يقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع ؛ لأن من منع ذلك 
نما منعه خشية الانتشار والانتقال » فلا يحصل المقصود من المناظرة » وهذا لا 
[/]] يختص بحكم الأصل / بل هو ثابت في كل مقدمة تقبل المنع » وربما فرق بأن 
هذا حكم شرعي مثل الأول » فيستدعي ما يستدعي الأول » بخلاف 
الماه الأ ظ 
7 السادس : أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع » وإلا م 
كق معدل احدها اغا والاتي دعا أرق من المكيين.: 
وقد يدفع بأن دلالة الدليل قد تكون على حكم الأصل أقوى . 
[شروط العلة] قال : ( ومن شروط علة الأصل : أن تكون بمعنى الباعث أي 
مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم . لأنها لو كانت 
مجرد أمارة - وهي مستنبطة من حكم الأصل ‏ كان دوراً . 
ومنها : أن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة . لا لحكمة مجردة , لخفائها أو 
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لعدم انضباطها , ولو أمكن اعتبارها جاز على الأصح ) . 

أقول : أما شروط علة الأصل : فقد اتفقواعلى جواز العابدل 
بالأوصاف الظاهرة المنضبط 5" [٠‏ سواء ا ]© كان الوصف معقولاً 
كالرضى » أو محسوساً كالقتل » أو عرفياً كالحسن والقبح » وسواء كان 
موجوداً في محل الحكم كما مرّ من الأمئلة » أو ملازماً له غير موجود فيه , 
كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد . 

واختلفوا في شروط » وذكر المصنف أربعة وعشرين : 

الأول : أن تكون يمعنى الباعث » واشترطه المعتزلة » وأكثر الفقهاء , 
ونان كمد وال ا 

وجمهور الأشاعرة لا يشترطونه » ويرونه يجر إلى التحسين العقلي » وأنه 
لو كانت علة أحكامه البواعث » لزم أن يكون مستكملاً بالغير©؟ . 

وفسّر الأشاعرة علة الحكم ممعرفة دون الموجب له والداعي [للشارع 
إليه ؛ لأن الحكم لما كان خطاب الله الذي هو كلامه القديم » امتنع تعليله 


0 


بشيء من العلل . 


. )584/9( المستصفى (85/5) . المحصول (886/0) , الإحكام‎ )١( 

(؟) في نسخة (أ) : متى . 

() انظر المغني للقاضي عبد الحبار (78/11) ء المعتمد )7985/١(‏ »ء التمهيد لأبي الخنطاب 
(4/؟825 0 » شفاء الغليل للغزالي (ص8 5١‏ ) » البرهان )٠٠٠٠١/5(‏ » الإحكام للآمدي 
١ت‏ . 

(4) انظر التلخيص (؟54/5١)‏ » شرح اللمع (877/7) » التمهيد (08/4) » كشف الأسرار 
للبخاري (557/8) » شرح الإسنوي للمنهاج (57/4) . 

(5) هكذا في جميع النسخ » والأولى حذفها حتى يستقيم الكلام . 


هه" 


وفيه نظر ؛ لأن المعلل تعلقه » والخلاف في المستنبطة » أما المنصوصة 
فاتفقوا على جواز التعليل بها وإن كانت محرد أمارة . 

وصرح المصنف به بعد هذا » فقال : «والمختار جواز تعليل حكمين بعلة 
معنى الباعث » وأما الأمارة فاتفاق) . ومعنى الباعث : أن تكون مشتملة 
على حكمة مقصودة للشارع من الحكم » من تحصيل مصلحة أو تكميلها , 
أو دفع مفسدة أو تقليلها ؛ لأنها لو كانت [ بحرد ]''' أمارة لم يكن لما فائدة 
ولا تعرّف الحكم » وإنما يعرف بها الحكم إذا لم تكن منصوصة أو بجمعاً عليها 
وإلا عرف الحكم بنص أو الإجماع لا بها . فإذا قال : حرمت الخمر معللة 
لامكا و ع كات عرفا هرم التو فلك ركرك[ قندهر ف :| ”7 بالغلفة, 

بقي أن يعرف بها وهي مستنبطة وحينئذ يلزم الدور » لأن المستنبطة لا 
تعرف إلا بثبوت الحكم » فلو عرف ثبوت الحكم بها لزم الدور . 

ودفع الأشاعرة الدور : [ بأنها مستنبطة من حكم الأصل » معرفة الحكم 
الفرع . ورد : بأنها لا تكون معرفة الحكم الفرع دون حكم الأصل ]!" ع 
وإلا لم يتحقق القياس الذي هو مساواة فرع لأصل في علة حكمه . 

وقيل : معرفة للحكم . 


رده أيضاً : أن حكم الأصل إنما يعرف عليّة الوصف » لإفضاء الوصف 


[/*! إلى الحكمة المقصودة , فما لم يشتمل / الوصف على الحكمة . لم يكن الحكم 


. ساقطة من (ب)‎ )١( 
)انق سف زى) انعرفا‎ 
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معرفاً لعليته إلا بالمقارنة الصرفة » فحصوله في الفرع بوصف المعرفية يتوقف 
على المقارنة المتوقفة على المعرفية ويلزم الدور . 

والحق : أن حصوله في الفرع بوصف المعرفية يتوقف على المقارنة في 
الأصل » والمقارنة [ المتوقفة على المعرفية المقارنة ]''' في الفرع . 

قيل في رده أيضاً : الوصف إن لم يعرف حكم الأصل [ لم يعرف حكم 
الفرع » وإلا لم يكن للأصل مدخل في الفرع ؛ لأن ثبوت الوصف ف الفرع 
لا يتوقف على حكم الأصل ]'"' » وكذا معرفته لحكم الفرع » ضرورة كونه 
غير معرف لحكم الأصل » فثبت أنه يكون معرفاً لحكم الأصل » فيكون 
حكم الأصل مفرعاً عليه » والوصف مستنبط من حكم الأصل فيكون فرعا 
لحكم الأصل . فيلزم الدور . 

والحق : أن معرفته الحكم الفرع يتوقف على حكم الأصل » لتوقف 
المعرفية المذكورة على مقارنة الوصف الحكم الأصل .ء المتوقفة على ثبوت 
حكم الأصل » فيكون لحكم الأصل مدخل . 


الشرط الثاني : أن يكون وصفاً ظاهراً منضبطاً في نفسه » حتى يكون [من شروط 


تقائطا اكيت تعره يتكية بو وزع انها + "قارط تطيط يفيه 
العقود » لكونها ظاهرة منضبطة » أو لعدم انضباطها » كالمشقة فإنها تختلف 
كثيراً بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان » وليس لكل مرتبة ضابط » ولا 
يمكن تعيين مرتبة منها » إذ لا طريق إلى تمييزها بذاتها وضبطها في نفسها , 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ)‎ )١( 
. )( (؟) ما بين المعقوفتين غير موجود ف‎ 


/؟ 


[أن لا تكون 
العلة وصفاً 
عدميا] 


فنيطت بالسفر » فلو وجدت حكمة محردة وكانت ظاهرة منضبطة بحيث 
يمكن اعتبارها ومعرفتها » جاز اعتبارها وربط الأحكام بها على الأصح'"' ؛ 
لأنا نعلم قطعاً أنها هي المقصودة:للشارع واعتباره المظنة لمانع خفائها 
واضطرابها » فإذا زال المانع من اعتبارها » جاز اعتبارها قطعاً . 

وقيل : لا يجوز وإلا لوقع » ولم تعتبر المظآن بدونها » وقد اعتبر كما ف 
اللكا للع قوق السترمع وصياحي الضنعة القاقة ف بال 71 

الجواب : أن ذلك لانتفاء حكمة كذلك مما يقصده الشارع في أحكامه 
واللظنة لا يحب اطرادها وانعكاسها . 

قال : ( ومنها : ألا تكون عدماً في الحكم النبوتي . 

لنا : لو كان عدما لكان مناسباً » أو مظنة مناسب . 

وتقربر الثانية : أن العدم المطلق باطل . والمخصص بأمر إن كان 
وجوده منشأ مصلحة فباطل , وإن كان منشأ مفسدة فمانع , وعدم المانع 
ليس علة . وإن وجوده ينافي المناسب لم يصلح عدمه مظنة لنقيضه ؛ لأنه 
إن كان ظاهراً تعين بنفسه . وإن كان خفياً فنقيضه خفي , ولا يصلح 
الخفي مظنة للخفي . وإن لم يكن فوجوده كعدمه . 

وأيضا : لم يسمع أحد يقول : العلة كذا أو عدم كذا . 

واستدل : بأن لا علة عدم . فنقيضه وجود . 
)١(‏ وهو مذهب الغزالي » وتبعه الرازي والبيضاوي » واشترط الآمدي أن تكون منضبطة . انظر 
شفاء الغليل للغزاللي (ص؛ )5١‏ » الإبهاج )١89/5(‏ , الإحكام )١90/5(‏ ء المحصول (5../0). 


(؟) انظر في ذلك الإبهاج (/41) . شرح تنقيح الفصول (ص4:7) » تيسير التحرير 
(؟/غ). 


578 


وفيه مصادرة . وقد تقدم مثله . فالواضح تعليل الضرب بانتفاء /[/1؛] 
الامتثال . 

قلنا : بالكف ) . 

أقول : الشرط الثالث : أن لا تكون علة الحكم الثبوتي عدماً » ولا 
نزاع في تعليل الثبوتي بالثبوتي , كالإسكار للتحريم » والعدمي بالعدمي » 
كعدم نفاذ التصرف لعدم العقل » والعدمي بالوجودي » كعدم نفاذ التصرف 
ا 
وأها عكتره” ا «ابشاف دقر و ل و 

لنا : لو كان العدمي علة للثبوتي لكان مناسباً أو مظنة مناسب » واللازم 
باطل » أما الملازمة ؛ فلما تقدم من أنها لابد أن تكون بمعنى الباعث وحينفذ 
إما أن يكون نفس الباعث هو المناسب » أو أمر يشتمل عليه وهو المظنة . 

أما بطلان اللازم ؛ فلأن العدم المعلل به إما عدم مطلق وواضح ء إذ لا 
يعلل به لعدم تخصصه بمحل وحكم واستواء نسبته إلى الكل » وإما عدم 
مخصص ما يضاف إليه » فذلك الأمر الذي أضيف إليه العدم إما أن يكون 
منشأ مصلحة أم منشأ مفسدة أو لا . 


)١(‏ الوصف العدمي هو الوصف المنفي » كقولنا : لا يجوز رهنه لأنه لا يجوز بيعه » ومنه الوصف 
الإضائي الذي لا يحوز إلا ف الذهن . مثل قولنا : البنوة مقدمة الأبوة . انظر المحصول (ه/ه.1) » 
البحر المحيط )١5٠/5(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص/١‏ 5) . 

(؟) واختار الجواز الإمام الشيرازي وتبعه بعض الشافعية والحنابلة والمالكية . انظر التبصرة 
(ص5 5 4) » المحصول (5.0/50) » شرح تنقيح الفصول (ص١١4)‏ » المسودة (ص8١4)‏ ع 
واختاره الحنفية . انظر كشف الأسرار (1/4/9؟) » فتح الغفار (8/9؟) , الإحكام (5980/9؟) . 


>53 


فإن كان منشأ لمصلحة » فلا يكون عدمه علة » لأنه تفويت لتلك 
المصلحة » ولا يصلح مقصوداً للشارع فلا يكون مناسباً ولا مظنة مناسب . 

وإن كان منشأ مفسدة فهو مانع » فعدمه عدم مانع » وعدم المانع لا 
يكون علة » وإن لم يكن كذلك » فإما أن يكون وجوده يناقي وجود المناسب 
أو لا » فإن كان بحيث يستلزم وجوده عدم المناسب » فلابد أن يستلزم عدمه 
وجود المناسب لتحصل الحكمة به » وحينئذ يكون هو نقيض المناسب » وهذا 
لا يصلح أن يعلل به ؛ لأن نقيض ذلك الأمر إن كان ظاهراً أغنى عن المظئة 
تيه كا ناهر القلة اهس وان كاك ها الكو زه ة للف الام سدقي 
فعدم ذلك الأمر خفي » لأن النقيضين سيان في الجلاء والخفاء » لأنا كما 
نعلم وجود المحسوسات ضرورة » نعلم عدمها كذلك » فيكون عدم نقيضه 
خنياً » والخفي لا يصلح مظنة للخفي » وإن لم يكن منافياً للمناسب فالمناسب 
يحصل عند وجوده كما يحصل عند عدمه » فيكون وجوده وعدمه سواء في 
تحصيل المصلحة لا خصوصية لأحدهما به » فلا يكون عدمه خاصة مظنة ع 
فلا يصلح علة وقد فرضناه علة » هذا خلف . 

مثاله : ما لو قيل : «ساب النبي عليه السلام يقتل لعدم إسلامه) فيقال : 
إن كان في قتله مع الإسلام مصلحة فيلزم من اعتبار عدمها تفويتها » وإِن 
كان فيه مفسدة فغايته أن الإسلام مانع فما المقتضى لقتله ؟ وإلا فإما أن ينافي 
مناسباً للقتل هو الكفر مثلاً » فإن كان الكفر ظاهراً فليقل : يقتل لأنه كافر » 
وإن كان خنفياً فالإسلام كذلك فعدمه كذلك » فلا فرق بين معرفة الكفر 
ومعرفة عدم الإسلام في الخفاء وإن كان لا ينافي مناسباً » إذ ليس الكفر هو 


المناسب ولذلك تقول : يقتل / وإن تاب . فالمناسب أمر آخر يجتمع مع [|//اه؛] 
الإسلام » فالإسلام وعدمه سواء في تحصيل المصلحة فلا يكون عدمه مظنة . 
وفيه نظر من وجوه : الأول : منع الملازمة ما مر في الشرط الأول . 

الثاني : لا حاجة إلى هذا التقسيم » بل كان" يقول : إن كان منشأ 
مصلحة فباطل » وإن كان منشأ مفسدة فمانع » وإلا فلا اعتبار لوجوده 
وعدمه في الحكم , وإلا لكان وجوده أو عدمه منشأ لأحدهما » إذ العلة 
الباعثة شأنها ذلك » مع أن الثالث قسم الثاني . فلا يكون قسيماً له . 

الثالث : منع كون أحد المتقابلين في حكم الآخر في الجلاء والخفاء , إذ 
قد يكون أحد الضدين أجلى من الآخر . 

الرابع : أنا نختار الثالث » ولم لا يجوز أن يكون المناسب هو العام بعينه 
كالقتل لعدم الإسلام في مسألتنا » إذ فيه المصلحة المقصودة » وهو التزام 
الإسلام خوفاً من القتل . 

الخامس : نختار الرابع » قوله : «وجوده كعدمه) تمنعه , إذ عدمه يستلزم 
المقصود » ووجوده ‏ وإن لم يناف - فلا يستلزم . 

السادس : أن الدليل المذكور يجري في تعليل العدمي بالعدمي . 

السابع : يقتضي أن لا يعلل بأمر وجودي أيضاً لأن الوجود المطلق لا 
يكون علة » والوجود المضاف تردد فيما أضيف إليه إلى آخره » [ وفي هذا 


. هكذا في جميع النسخ . ولعل الأولى أن يقال : بل كان الأولى أن يقول‎ )١( 


و؟ 


ولنا أيضاً : أن لم يسمع أحد يقول : العلة كذا أو عدم كذا , مع كثرة 
السبر والتقسيم » ولو كان صالحاً لسمع ولو قليلاً . وفيه نظر من وجهين : 
الأول : أنه قد سمع » إذ لا فرق بين قولنا : علة الإجبار عدم الإصابة أو 
البكارة » وعلة الحجر الجنون أو عدم العقل » فالتعليل بالعبارات الوجحودية 
عن العلل العدمية واقع . 
سلمنا » ولا يلزم من عدم السماع دليل الامتناع » وإلا لامتنع التمسك 
بدليل أو تأويل لم يسمع » وقد مرّ بطلانه . 
ز وذ اتعدن أبها + بن الغله وسوذية فا شيف بها العدة انان أنهنا 
وجودية : أن نقيضها لا علة وهو عدم لصدقه على المعدوم فهي وجود , وإلا 
كان النقيضان عدميين » وقد مر تقريره في مسألة الحسن والقبح مع جوابه . 
وكون إثبات الوجود بصورة السلب مصادرة لكونه يجوز أن يكون ثبوتيا 
أو منقسماً . ثم إنه يقتضي أن لا يكون العدم علة العدم . 
قالوا : صح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال » مع أن الضرب ثبوتي وانتفاء 
الامتثال عدمي . قلنا : بل التعليل بالكف عن الامتثال » وهو تبوتي ]2 . 
[ن غروط قال :( وألا يكون العدم جزءاً منها . 
٠١‏ فالا © قاع سار قن النصرة لوه زو لفرت فانم :كلتل اللوران 
0 وجرؤه عدم . 
قلنا : شرط الإجزاء ) . 
اقول «الشترط الراجع انلا أكون العدة بتر مسو ضلة التكنم 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ)‎ )١( 


؟ 


الثبوتي”!' » واستغنى عن الاحتجاج عليه بما تقدم » لأن المركب من الوجود 
والعدم عدم . 

واحتج الآخرون : بأن معرفة أن المعجزة معجزة أمر وجحودي » وهو 
معلل بالتحدي بالمعجزة مع انتفاء المعارضة [ واتتفاء المعارضة ]!"' بمثلها فهذه 
علة جزؤها عدم » وما جزؤه عدم فهو عدم وقد علل به الوجودي » وكذلك 
الدوران علة لمعرفة كون المدار علة وهي وجودية » والدوران عدمي لأنه 
عبارة عن الوجود عند الوجود والعدم عند العدم فأحد جزأيه عدم فهو عدم . 

الجواب : أن العدم في الصورتين شرط للأمر الوجودي . 

واعلم أن من لم يشترط كون العلة / باعثة » يُجوّز أن تكون العلة عدماً[الده؛] 
في الحكم الثبوتي » إذ لا امتناع في ذلك » بأن ينصب الشارع عدماً مضافا 
على حكم » أما من شرط كونها باعثة » فلابد من أن تكون عنده وجودية إذ 
الباعث أو الداعي ليه أذ كوك #توضود . 

قال : ( وألا تكون لمتعدية المحل ولا جزءاً منه . لامتناع الإلحاق [أن لا تكون 


العلة جزرء 
بخلاف القاصرة . والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق . امحل] 
والأكثر على صحتها بغيرها » كتعليل الربا في النقدين بجوهريعهما » - 
لنا : لأن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها » وهو المعني بالصحة , 
بدليل صحة المنصوص عليها : 


. )١61١/80( الإحكام (8.08/9) » البحر المحيط‎ )١( 


(؟) ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . 


0 


واستدل : موقوفة على تعديتها , لم تنعكس على الدور . 

والثانية : اتفاق . 

وأجيب : بأنه دور معية . 

قالوا : لو كانت صحيحة لكانت مفيدة , والحكم في الأصل بغيرها . 
ولا فرع . 

رد : بجريانه في القاصرة بنص , وبأن النص دليل الدليل . وبأن 
الفائدة معرفة الباعث والمناسب فيكون أدعى إلى القبول . وإذا قدر وصف 
آخر متعد ء لم يتعد إلا بدليل على استقلاله ) . 

أقول : الشرط الخامس : أن لا تكون العلة المتعدية نفس المحل ولا جزءاً 
3 ؛ يعني جزءاً خاصاً “انارق اللافيدور عديفهاة وأنا المرو امول 
الأعم فيجوز » ولا يسميه المتكلم جزءاً بل وصفاً » وهذه العبارة فيها قلق , 
إذ لا تكون متعدية ولا حتن يشترط آلآ تكون غلاً + وغبازة الآمدي مد 
حيث قال : اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط صحة القياس » وعلى صحة 
العلة الفائيزة إن كانت لتورفةة ار عميها عليه 


)١(‏ هذه المسألة مترجمة في كتب الأصول : بيجواز التعليل بالعلة القاصرة » وقد ذهب جمهور 
المالكية والشافعية وبعض الحنفية إلى جواز التعليل بالعلة القاصرة » وذهب عامة الحنفية والحنابلة إلى 
صحة المنصوصة دون المستنبطة » وهو قول لبعض الشافعية » وذهب الغزالي إلى أن الخلاف بين 
الفر يو امل مرحت الفلؤات تن عدبي ني العالام انظر كله الدتالة وانقدننة اين القداز 
(ص؟) » أصول الحصاص )١8*/54(‏ » المعتمد (7579/9) » التلخيص (550/8) » إحكام 
الفصول (ص55 5) » أصول السرخسي )١58/9(‏ » كشف الأسرار (316/9) » شفاء الغليل 
(ص07 9 ه) » العدة )١710/9/5(‏ . 


ين 


أما لو كانت القاصرة مناسبة أو سبر » فالأ كثر على صحتها » كتعليل 
الربا في الذهب والفضة بجوهرية الثمنية » أي بكونهما جوهريا الثنمن » وهو 
وصف قاصر . هكذا قال 00 » وهو الذي ذكره المصنف في كتابه في 
الفقه » حيث قال ::(اللعلة غلبة الثمنية » وقيل الثمنية) . 

ومنع أبو حنيفة'"' » والبصري"" التعليل بالقاصرة المستنبطة . 

لنا : أن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها لأنه المفروض - وهو معنى صحة 
العليل بها - بدليل صحة المنصوص عليها اتفاقا » وإن لم يفد النص إلا الظن إذا 
كان آحاداً أو ظني الدلالة » فلو كان معنى التعليل القطع بأن الحكم لأجلها , 
ما جاز ذلك . 

ومن فنا تقل آنا الصواية وهزي انيه [ الأنه شانسيع |0" ع لاا نين 
اللوهرية' إذا لين #داسبية:. 

واستدل : لو كانت صحة عليّة المستنبطة موقوفة على تعديتها , لم تكن 
تعديتها موقوفة على صحتها لامتناع الدور » لكن تعديتها تتوقف على 
دقها قافا + 

/ الجواب : منع الملازمة » إذ اللازم دور المعية ولا محذور فيه ؛ لأنه دور [/5ه:] 
التقدم » إذ الصحة والتعدية معلولا العلة فحصوهما معاً » فالعلة إذا وجدت 
في الفرع حصلت الصحة والتعدية معاً » إذ التقدير أن صحة العلية مشروط 
)١(‏ الإحكام )5١5/8(‏ . 
(؟) أصول الحصاص )١85/54(‏ » تيسير التحرير (0/85) . 


(8) المعتمد (519/5) . 


(4) ما بين المعقرفتين غير موجود في (ب) . 


بوجودها في الفرع » ومع وجودها في الفرع حصلت التعدية » ومتى لم تحصل 
العلة في الفرع . لم تحصل الصحة . 

أو نقول : التعدية شرط العلية » بمعنى وجود الوصف في غيره » 
ومشروط بها » بمعنى وجود الحكم [ به ]''' في غيره » فهو غلط نشأ من 
الاشتراك . 

قالوا : لو كانت القاصرة المستنبطة صحيحة » لكانت مفيدة » لأن ما لا 
فائدة فيه لا يكم تضحتة شرع" لكتها غير مقدة ؛ لأن فاقدتها مشصدرة 
في إثبات الحكم بها وهو منتف , أما في الأصل فلأنه بالنص أو الإجماع , 


والفرع الفرض ألا فرع . 
الجواب : النقض بالقاصرة بنص”" » لحريان هذا الدليل فيها » وأنه جائز 
اتفاقاً . 


الثاني : لا نسلم أن الحكم في الأصل بغير”*؟ العلة » بل بالعلة » والنص 
دل على كونه دليلا » فإذا قال : «جوهر الثنمن ربوي» » فقدعرف كون 
النقدين ربويين بكون الربوية معللة يجوهرية الثمنية » والنص دل على ما يثبت 
به الحكم . | 

الثالث : لا نسلم حصر الفائدة في معرفة الحكم » بل من الفوائد معرفة 
الباعث والمناسب بإنه الحكم » إذا عرف أنه كذلك كان أدعى إلى الإذعان 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : بها ؛ لأن الضمير يعود على العلة . 
(؟) التلخيص 755/0 ) . 
(9) هكذا ف جميع النسخ » والأولى أن يقال : الثابتة بنص . 
(1) هكذا ف جميع النسخ » والأولى : عرف بغير العلة . 


أن 


والقبول من التعبد امحض . 
ومن فوائده : أنه إذا كانت علة وقدر في محلها وصف آخر متعد » جاز 
أن يكون جزء علة فلا تعدية » وأن يكون كلا مستقلا فتحصل التعدية » وإذا 
جاز الأمران فلا تعدي إلا بدليل يدل على استقلاله . 
فإن قيل على الجواب الأول : خرجت المنصوصة بالإجماع . 
وعلى الثالث : أن الفائدة الأولى مبنية على تعليل أحكامه بالبواعث. 
فإن ادعى أن المستنبطة كذلك » ترجح سبر المستدل عوافقتة التعدية . 
وقال أيضا : والأكثر تعديا على غيره . 
قلت : المراد من الأول نقض الدليل فلا يفيد العلم » والثاني لا دور ؛ 
لأن المتأخر عن حكم الأصل”'' العلم بكونها علة » وهي معرفة أن حكم 
الأصل لأجلها » لا أنها معرفة نفس حكم الأصل . 
وقد صرح بهذا بعد » فقال : «قالت الشافعية : حكم الأصل ثابت بالعلة 
والمعنى أنها الباعثة على حكم الأصل)”" . 
والغالث : أن الفائدة الأولى بناء على مختاره من أن العلل الشرعية /[/0؛] 
المستنبطة بمعنى الباعث » وأما الفائدة الثانية فلا تندفع بما قال ؛ لأن التعدية 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ » ولا يستقيم المعنى إلا بإضافة : «يفيد) . أي يفيد العلم ... . 
(؟) مذهب جمهور الشافعية : أن العلة معرفة الحكم الأصل » وخالف في ذلك منهم الغزالي ‏ 
وتبعه الآمدي » فاختاروا أنها الباعثة . انظر شرح اللمع (85:5/5) » المستصفى (580/5) 2 


الإحكام (+/770) » الإبهاج (50/8) . 


يض 


[الشرط 
السادس 
أن تكون 
مطردة] 


يترجح بها الدليل عند المعارضة ؛ لأنها كافية في الدلالة على العلية . 

وقوله : «وترجيح سبر المستدل) #لآن السين دلبل قلجا عارضة السير 
الآخر » ترجح سبر المستدل بموافقته التعدية » ولئلا يلزم التعبد بالحكم , 
ولهذا قال بعد هذا : «فإن ترحح بالتوسعة منع الدلالة) » أي منع إفادة التعدية 
الاستقلال » ويدل عليه أيضاً قوله : «ولا يكفي رجحان المعنى ولا كونه 
متعدياً »؛ لاحتمال الحزئية) . 

قال : ( وفي النقض . وهو وجود المدعى علة في الأصل مع تخلف 
الحكم 

ثالنها : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة . 

ورابعها : عكسه . 

وخامسها : يجوز في المستنبطة وإن لم يكن مانع ولا عدم شرط . 

والمختار : إن كانت مستنبطة لم يج إلا لمانع أو عدم شرط . لأنها لا 
تغبت عليتها إلا ببيان أحدهما ؛ لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن لذلك . فلعدم 
المقتتضي ٠‏ فإن كانت منصوصة فبظاهر عام فيجب تخصيصه وتقدير المانع . 

لنا : لو بطلت لبطل المخصص . 

وأيضاً : جمعاً بين الدليلين . ولبطلت القاطعة . كعلل القصاص والجلد 
وغيرهما ) . 

أقول : الشرط السادس : أن تكون مطردة » أي كلما وجدت وجد 
الذكى ‏ وعلعة تنش اننظ #وستية القنده ميس الله > ول أله 


)١(‏ كاللصاص . وأبي الحسين » وأبي يعلى . انظر أصول المصاص )١514/5(‏ » المعتمد 
م 
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وقد اختلف في جواز النقض » أي كونه قادح في العلة د اد فد 200 
طن الغلية على شلقة ‏ مذاهزي7 3 : 

الأول : يجوز مطلقا . 


2 


الثاني : لا يجوز مطلقا . 

الثالث : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة . 

الرابع : يجوز في المستنبطة إذا كان لمانع أو عدم شرط »ء ولا يجوز في 
قووف سان 

الخامس : يجوز في المستنبطة وإن لم يكن مانع ولا عدم شرط » ولا يجوز 
لصوف سك +عذااق القن فكي انالك 

ومختار المصنف : التفصيل فيهما » وهو أنها إن كانت مستنبطة لم يز إلا 


العلة] 


لمانع [ أو عدم شرط ؛ لأن علية المستنبطة المتعدية لا تثبت عند التخلف إلا 
(؟/9؟) ء العدة )١885/4(‏ » وانظر مقدمة ابن القصار (ص؛ ؟) » شرح اللمع (؟/8857) » 
التلخيص (551/9) . 


(1) نقض العلة أو تخصيصها » فعند من يرى جواز تخلف الحكم عن العلة يسميه تخصيصاً » وعند 
منتيرى عدم اللفراوريسيية تفضا ع وق احتلقن:العلناء:ي وان تخصيض العلنة: إلى مذاعنية » 
أوصلها بعض الأصوليين إلى ثلاثة عشر مذهباً » ومرجع الخلاف إلى تحديد معنى العلة , فمن يرى 
أن العلة هي الباعث المستجمعة للشروط وانتفاء الموانع , لا يجَوّز تخلف حكمها عنها » ومن يرى أن 
العلة بحرد أمارة أو معرّف » يجوز عنده تخلف الحكم عنها قْ بعض الصور . انظر بتوسع ف مقدمة 
ابن القصار (ص؛ ؟) ؛ أصول الخصاص (55/4؟) » العدة )١1885/4(‏ » إحكام الفصول 
(ص85ه) » أصول السرخسي )3١8/5(‏ . المعتمد (ص3587) » التبصرة (ص45 5) » التلخييص 
(/ 55؟) ء شفاء الغليل (ص8ه ؛) . 


م 


ببيان أحدهما ؛ لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ]"'' لمانع ولا عدم شرط فهو 
لعدم المقتضي قطعاً » فلو كان الوصف مقتضياً لبت الحكم في صورة التقض 
لكن ل يثبت فليس مقتضياً » والمراد من البيان في قوله : ( إلا ببيان أحدهما ) 
مدلوله اللغوي » وهو الظهور . واعلم أن دعواه مركبة من الصحة عند وجود 
المانع وفقدان الشرط » ومن عدم الصحة عند عدم المانع ووجود الشرط . 

واستدل على الثاني مطلقاً فقط وترك الأول لظهوره ؛ لان الاستنباط دل 
على العلية بالمناسبة أو بالسبر مع الاعتبار » وأمكن صرف نفي الحكم إلى 
المانع لئلا يلغى تجن قم عياجها بين الدليز الذال على العلينة واتدال 
على مانعية المانع . 

أما إن كانت منصوصة » فإن كان النص قطعيا امتنع التخلف » وحينكذ 

[50؛] / يحب أن تكون بظاهر عام ؛ لأن الخاص محل الحكم لا يتناول صورة 

النقض » وإذا كان كذلك فيجب تخصيصه بغير صورة النقض لأن ذلك النص 
عام يدل على العلية في محل النقض وغيره » وعدم الحكم خاص يدل على عدم 
العلية في محل النقض » وإذا تعارض عام وخاص فقد علمت أن الواإجب 
تخصيص العام جمعاً بينهما ؛ ويجب تقدير مانع يمنع من العلية قي صورة النقض 
وإن كنا لا نعلمه بعينه » لملا يلزم الحكم بدون العلة » فإن فيه إبطال العلة لما 
ذكرنا أن عدم الحكم بدونهما لعدم المقتضي فيبطل الانتفاء . 

وحاصل هذا المذهب : أنه لابد من مانع أو عدم شرط » لكن في 
المستنبطة يجب العلم بعينه » وإلا لم نظن العلية » وفي المنصوصة لا يجب ء 


. ما بين المعقرفتين غير موجود في (أ)‎ )١( 
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ويكفي في ظن العلية تقديره » وفي الصورتين لا تبطل العلية بالتخلف . 
لنا : لو بطلت العلية بالتخلف لبطل المخصص » بيان اللزوم : أنه ليس [أدلة جواز 
ا م 0 
فانتفى الفرق . 
ولنا أيضاً : أنه جمع بين الدليلين » دليل الاعتبار إذ يعمل به في غير 
صورة النقض » ودليل الإهدار إذ يعمل به في صورة النقض . 
وأيظا » لوابقالى قطلق العلد فى عليه + كدلة الصناض اوهيد 
القتل العمد العدوان ‏ بالتخلف في الوالد » وكذا شرب الخمر علة للجلد : 
مع التخلف في الغصة » وإنما حملنا القاطعة على المتفق عليها لاستحالة التتخلف 
عن القطعية ؛ لأن التخلف إن لم يكن لدليل فظاهر » وإن كان لدليل ظني فلا 
يعارض القاطع ولا يكون بقاطع . وإلا لتعارض قطعيان . 
قيل : لا يلزم من بطلان الضعيف بالنقض بطلان القوي . 
ورد : بأن الأقوى أشد مناسبة لعدم التخلف . 
قال : ( أبو الحسين : النقض يلزم منه مانع أو انتفاء شرطه » فتبين أن [أدلة القائلين 


5 التخصيص 
نقيضه من الأولى . يبطل العلة] 
قلنا : ليس ذلك من الباعث ٠‏ ويرجع النزاع لفظيا . 
قالوا : لو صحت للزم الحكم . 


وأجيب : بأن صحتها كونها باعثة 2 لا لروم الحكم فإنه مشروط . 
قالوا : تعارض دليل الاعتبار ودليل الإهدار . 
قلنا : الانتفاء للمعارض لا يناني الشهادة . 


١ 


قالوا : يفسد كالعقلية . 

أجيب : بأن العقلية بالذات . وهذه بالوضع ) . 

أقول : احتج القائلون”'' بأن النقض يفسد مطلقاً : مما قال أبو الحسين 
منهم : النقض إنما يصح مع وجود مانع أو انتفاء شرط » وإلا فهو كاشف 
عن عدم المقتضي » فقد بين النقض أن عدم المانع ووجود الشرط جزء من 
العلة ؛ لأن المستلزم هو العلة مع ذلك » فلا تكون الأولى تمام العلة » فيقدم 

[/0)06 الحواب : أن المراد من العلة الباعث وليس نقيض كل / من وجود المانع 

وانتفاء الشرط من العلة الباعئة وإن كان جزءاً من العلة المستلزمة » وعلى هذا 
يرجع النزاع لفظياً » فإن فسرت بالباعث على الحكم جاز النقض » وإن 
فسرت بالمستلزم لم يجز النقض . 

وهذا الجواب إنما يتم لو انحصرت العلة في الباعثة » وليمس كذلك ؛ لأن 
المنصوصة - وإن كانت محرد أمارة ‏ فيصح التعليل بها اتفاقاً » ومنه يعلم 
ضعف الشبهة الثانية في قوله : ( أجيب : بأن صحتها كونها باعثة ) . 

قالوا : لو صحت مع النقض لزم الحكم في صورة النقض ؛ لأن من 
ضرورة صحة العلية لزوم المعلول لعلته . 

الجواب : منع كونه من لوازم الباعث » ووجود الحكم مشروط بعدم 
المانع ووجود الشرط . 


)١(‏ انظر المعتمد (5854/7؟) » الملخص (51/9؟) » العدة )١1885/4(‏ ؛ إحكام الفصول 
(ص85ه) 3 التبصرة (ص"54 5 ) 34 المحصول (7/0*) . 


"ء 


قالوا : تعارض دليل العلية وهو وجود الحكم معه . ودليل الإهدار وهو 
التخلف عنه » فيتساقطان فلا يعمل بدليل العلية . 
الجواب : لا نسلم أن التخلف دليل الإهدار » فإن انتفاء الحكم في صورة 
النقض لمعارض لا يبطل شهادة النص أو الاستنباط . 
قالوا : التخلف يفسد العلة كما يفسد العلية العقلية . 
الجواب : بالفرق » بأن العلة العقلية مقتضية لمعلولما بالذات » على أنه 
جائز فيها عند فوات القائل » أما العلل الشرعية فاقتضاؤها لمعلولاتها بواسطة 
وضع الشارع » سواء كانت دواعي أم مقدمات . 
قال : ( المجوز في المنصوصة : لو صحت المستنبطة مع النقض لكان وز خصيص 
لتحقق المانع , ولا يتحقق إلا بعد صحتها . فكان دوراً . 00 
وأجيب : بأنه دور معية . 
والصواب : أن استمرار الظن بصحتها عند التخلف يتوقف على المانع 
وتحقق المانع يتوقف على ظهور الصحة فلا دور . 
كإعطاء الفقير يظن أنه لفقره , فإن لم يعط آخر توقف الظن , فإن 
تبين مانع عاد , وإلا زال . 
قالوا : دليلها اقتران , فقد تساقطا , وقد تقدم ) . 
أقول: :.القائلوت منؤازه ق النضصوصة دون المسعيطلة؟ "© + قالوا + لسر 
)١(‏ وهو مذهب إمام الحرمين رحمه الله » ونسبه إلى عامة أهل الأصول . وذكر في التلخيص أنه 
خلاف مذهب القاضي رحمه الله » وذكر ابن القصار في مقدمته أن مذهب عامة المالكية ماعدا 
العراقيين أنه لا يحوز التخصيص لا ف العلة المنصوصة ولا في المستنبطة » وذكر ف البحر المحيط الجواز 


عن الإمام القرطبي رحمه لق انظ اكه و /لذه80) + جعدفة افن القحبا روم 1ه البزعان 
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2 
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صحت المستنبطة مع النقض لكان لتحقق المانع . 

أما الملازمة ؛ فلأن التخلف مع عدم المانع يكون لعدم المقتضي . 

وأما بطلان اللازم ؛ فلأن المانع نما يتتحقق بعد صحة العلية , إذ لولم 
تصح كان عدم الحكم لعدمها , ولا أَنْرلما يتصور مانعاً فيتوقف الصحة على 
المانع » والمانع على الصحة » ويلزم الدور . 

والجواب : أن المستحيل دور التقدم لا دور المعية » وهذا دور معية . إِذ 
غايته امتناع انفكاك كل عن الآخر » وأما أن الصحة متقدمة على المانع أو 
العكس فلا . 

وليس بصواب ؛ إذ لا تعلم المانعية إلا بعد العلم بالاقتضاء » ولا يعلم 
الاقتضاء مع التخلف إلا بعد العلم بالمانعية . 

والصواب : أن ظن العلية مستفاد من المناسبة أو السبر » فيظن ذلك حتى 
بتحقق التخلف » وعند التخلف إن وجد أمر ينتسب إليه ذلك لصلاحيته 
لذلك ‏ / حكمنا على ذلك الأمر بأنه مانع » واستمر ظن الصحة » وإلا زال 
الظن . 

فإذا :تمان الظك #اطتشفنيا" | نين |97 الكوش ووقق على وضيود 
المانع » وكونه مانعاً يتوقف على ظهور الصحة لا على استمرار الظن 
بالصحة . 

مثاله : لو أعطى فقيراً ظننا أن الإعطاء للفقر » فإذا لم يعط فقيراً آخر , 


(/9117) » البحر المحيط (5507/0) . 
)١(‏ في نسخة (أ) : بعد . 


ءء 


توقف الظن بكون الفقر هو العلة » فإن تبين مانع ‏ كفسقه مثلاً - عاد الظن 
أنه كان لفقره » وهنالم يعط معه لأجل الفسق » وإن لم يتبين » زال ظن 
كونه للفقر » وهذا يشكل إذا كان العلم بالتخلف مقارناً لا متأخراً . 

والصواب : أن المانعية [ كونه ١0]‏ بحيث إذا جامع علة باعثة منعها 
مقتضاها » والفسق للإعطاء كذلك » وجد الباعث أم لا » ووجود المانع 
المتوقف عليه العلية هو هذا القدر » لا كونها مانعاً بالفعل الذي هو متوقف 
على العلية » فلا دور . 

قالوا : دليل المستنبطة اقتران الحكم بها ء وقد شهد لما بالاعتبار في 
صورة » وعليها بالإهدار في محل النقض » فيتساقطا . 

الجواب : أن الانتفاء للمعارض لا ينافي الشهادة . 

قال : ( المْجوّز في المستنبطة : المنصوصة دليلها نص عام فلا يقبل  .‏ أدلة جواز 


5 5 2 ع سس تخصيص العلة 
أجيب : إن كان قطعيا فمسلم . المستنبطة دون 
إن كان ظاهرا قبوله العو 1 
وو هر وجب فبو ف كان لمانع] 


الخامس : المستنبطة بدليل ظاهر . وتخلف الحكم مشكك . فلا 
يعارض الظاهر . 

وأجيب : تخلف الحكم ظاهر أنه ليس بعلة . والمناسبة والاستنباط 
مشكك . 

والتحقيق : أن الشك في أحد المتقابلين يُوجب الشك في الآخر . 

قالوا : لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم ني محل آخر. 


هه 


تخصيص العلة 
المستنبطة لغير 


مانع] 


]:>/[ 


لانعكس فكان دوراً أو تحكماً . 

وأجيب : بأنه دور معية . 

والحق : أن استمرار الظن بكونها أمارة يتوقف على المانع أو ثبوت 
الحكم . وهما على ظهور كونها أمارة ) . 

أقول : القائلون" بالجواز في المستنبطة إذا كان لمانع أو عدم شرط دون 
المنصوصة [ قالوا ]'" : المنصوصة دليلها نص عام وإلا لما تصور تخلف 
الحكم عنها . 

وحيفل كناول قال النتس مبر ها فثبتت فيه العلية صريحاً » فلا يقبل 
النقض إذ يلزم إبطال النص ». بخلاف المستنبطة فإن دليلها الاقتران مع عدم 
المانع ولا تخلف عنه . 

الجواب : أن النص العام إن كان قطعياً فمُسلم أنه لا يقبل التخصيص » 
وإن كان ظاهراً وجب قبوله وتقدير المانع . 

الخامس : القائل بالجواز في المستنبطة وإن لم يكن مانع ولا فوات شرط » 
قالوا : المستنبطة علة بدليل ظاهر يوجب ظن العلية وهو المناسبة » والتخلف 
مشكك فلا يوجب ظن عدم العلية » إنما يوجب الشك فيه ؛ لأن احتمال 
تخلف الحكم لعدم كون الوصف علة مساو لاحتمال تخلفه لمعارض » والظطن 
لا يرفع بالشك » فالتخلف لا يبطل / العلية . 

)١(‏ وهو مذهب الحنفية رحمهم الله » وقول عن بعض المالكية » ورواية عن الحنابلة . انظر مقدمة 

ابن القصار (صغ ؟) » العدة )١1885/4(‏ » التمهيد (54/ 59) ,» كشف الأسرار (95/5) ع 


أصول الس رخسي (؟8/5١5)‏ » الإحكام )5١18/5(‏ . 
(؟) ساقطة من () . 


الى 


الجواب : المعارضة » وهو أن التخلف دليل ظاهر على عدم العلية ع 
ودليل المستنبطة مشكك ». إذ التخلف يحتمل أن يكون للمعارض أو لعدم 
المقتضي احتمالاً مساوياً . 

ونا كان هذا لواب جديا قال : ( والتحقيق + أن السك فق أحند 
المتقابلين يوجب الشك في الآخر ) » فإذا كان التخلف مشككاً في عدم العلية 
كان مشككا ى الغلئه ]5 جفيقة لفك كمال" القابلين على النيراة + قاذ 
قوله : (العلة مظئونة بدليلها وعدم العلة مشكوك فيه بدليله) كلام متناقض . 

واعلم أن عند التعارض يحصل الشك في الطرفين » وعند الانفراد يوجب 
كل ال تدرو اسلف إنيه تنا سو التسدارطى + 00 انا مقتديين: دادعا الطلدن 
والآخر الشك إذا انفردا حتى يقدم عند الاجتماع ما مقتضاه الظن فيعمل به ؛ 
لأن الظن والشك متضادان » فلا يجتمعان في محل واحد . 

قالو”'' : لو توقف كونها أمارة للحكم في صورة الاقتران على ثبوت 
الحكم في صورة التخلف لانعكس » فيتوقف ثبوت الحكم في صورة التخلف 
على كون المستنبطة أمارة للحكم في صورة الاقتران ولزم الدور » وإن لم 
ينعكس لزم التحكم . 

وأجيب : بأنه دور''' معية لا دور توقف كما سبق » وليس بحق . 

والقوات انلق :أن الناشية لعل عليه الرضدق عدا اذا أمعة 


(5) الدور إما دور سبقي أو معي 0 الأول فهو الشيء يتوقف وجوده على نفسه وهو 
مستحيل » أما الثاني وهو المعي » وهو كون معنيين متضايفين يتوقف كل منهما على الآخر . 


لا 


النظر فيما هو شرط العلية من أحد الأمرين » إما ثبوت الحكم معه في جميع 
الصور » أو وجود المانع من ثبوته » إذ لو [ انتفيا فلا علة ]''' » فإن علم 
تحققه استمر الظن وإلا زال شرا كزنها أسازة حرق علق احدقنا 2 
وهما على ظن كونها أمارة » وهو ابتداء ظنه » فلا دور . 
[العرط السام قال : ( وفي الكسر وهو : وجود الحكمة المقصودة مع تخلف الحكم . 
5 المختار : لا يبطل , كقول الحنفية في العاصي بسفره : مسافر فيترخص 
لمكا كغير العاصي , ثم بيّن المناسبة بالمشقة . 
فيعترض : بصنعة شاقة في الحضر . 
لنا : أن العلة السفر . لعسر انضباط المشقة , ولم يرد النقض عليه . 
قالوا : الحكمة هي المعتبرة قطعاً , فالنقض وارد . 
قلنا : قدر الحكمة المساوية في محل النقض مظبنون . ولعله لمعارض 
والعلة موجودة في الأصل قطعاً . فلا يعارض الظن القطع حتى لو قدرنا 
وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعاً , وإن بعٌد أبطل , إلا أن ينبت حكم آخر 
أليق بها . كما لو علل القطع بحكمة الزجر , فيعترض بالقتل العمد 
العدوان , فإن الحكمة أزيد لو قطع . 
فيقول : ثبت حكم أليق بها تحصل به وزيادة » وهو القتل ) . 
أقول : الشرط السابع عند بعضهم أن تكون الحكمة مطردة أي كلما 
وجدت الحكمة وجد الحكم » فإذا وجدت في محل بدون الحكم سمي 


. في نسخة (ب) : انتفى فلا علية‎ )١( 


لل 


0 
والمختار : أنه لا يبطل العلية مثاله : ما لو قال الحنفي في المسافر العاصي 
بسفره : / «مسافر فيترخص بسفره كغير العاصي) ثم بين مناسبة السفر [/3؛] 

للترخص ها فيه المشقة المقتضية للترخص » فيعترض : بصنعة شاقة في الحضر . 
لنا : أن العلة السفر ول يرد النقض عليه » فوجب العمل يمقتضى العلة ٠‏ [أدلة القائين 
ياف أن "الله السقوع ا روزن كان شمو الققة بالكن يقين متيط ها 1 2 
وليس كل قدر منها يوجب الترخص » وإلا لسقطت العبادات » وتعبتت ير ,را 
القدر ا موجب لذلك متعذر » فضبط بوصف ظاهر منضبط هو السفر » 
فجعل أمارة لها » ولا معنى للعلة إلا ذلك . 
قالو'"' : الحكمة هي المعتبرة بالذات » واعتبار الوصف إنما هو بالتبعية 
فالنقض وارد على العلة ؛ لأنه إذا وجدت الحكمة المعينة ولم يوجد الحكم ع 
علم أن تلك الحكمة غير معتبرة » فكذا الوصف العتبر بتعينها » فإن المقصود 
إذا لم يعتبر فالوسيلة أجدر . 
الجواب : أن قدر الحكمة ‏ كالمشقة في مثالنا ‏ يختلف » ولابد في ورود 
النتقض من وجود حكمة في محل النقض مساوية لحكمة الأصل فإن عدم اعتبار 
الأضعف لا يوجب عدم اعتبار الأقوى وذلك غير متيقن » ولعله أقل حكمة » 
ولعله معارض » ومع المعارض ينقض قدر الحكمة أو يبطل فلذلك لم يعتبره 


2 انظر في ذلك المعتمد (787/7) ء المنهاج للباجي (ص51١) » شرح اللمع (؟/8515)‎ )١( 
. )١545/5( تيسير التحرير‎ » )١77/4( »ء الإحكام‎ )١58/4( التمهيد لأبي الخطاب‎ 
. (؟) الذين قالوا : إن الكسر قادح‎ 


5: 


الشارع » والعلة موجودة في الأصل قطعاً » ولا يصلح التخلف الظني معارضاً 
للقطعي » نعم لو علم وجود قدر الحكمة أو أكثر , وإِن بعد تحققه ‏ لعسر 
الاطلاع على قدر الحكمة ‏ أبطل العلية لأن القاطع إذا عارض قاطعاً تساقطا. 

وو جا دادر : ( وهو وجود الحكمة ) أي جنسها لا قدرها » 
أو وجود قدرها ظناً » وقوله : ( وإن بعد ) موافقاً لقوله : ( ولو أمكن 
اعها رخا ا 17 

وقوله : ( أبطل ) معناه : إذا لم يكن مانع أو عدم شرط [ يدل عليه . 

قوله : (.ولعله لمعارض ) » وإلا فهو نقض » والنقض عنده إثما يبطل إذا 
لم يكن مانع ولا عدم شرط ]'"' » لكن إنما يبطل إذا لم ينبت حكم آخر في 
ل النقض الو الشكفة رن الكل المتطلق. "كما لقال قطع اليد اقخاصيا 
بحكمة الزجر » فيعترض الخصم بالقتل العمد العدوان » فإن الحكمة فيه أزيد 
لو قطع » ومع ذلك لا يقطع » فيقول المعلل : ثبت حكم أليق بحكمة الزجحر 
تحصل حكمة الزجر بذلك وزيادة » فإن القتل يحصل به إبطال اليد وغيرها . 

قال : ( وفي النقض المكسور : وهو نقض بعض الأوصاف . 

المختار : لا يبطل . كقول الشافعي في بيع الغائب : بيع مجهول الصفة 
عند العاقد حال العقد فلا يصح . مثل : بعتك عبداً . 

ويعترض : بما لو تروج امرأة لم يرها . 


)١(‏ ما بين القوسين نسبه الشارح إلى المصنف » وعند مراجعة المين لم أجده لا في المختصر ولا ف 
المنتهى: . 


. ما بين المعقوفتين غير موجود ف (ب)‎ )١( 


لنا : أن العلة المجموع فلا نقض , فإن بين عدم تأثير كونه مبيعاً . كان 
كالعدم / فيصبح النقض . ولا يفيد محرد ذكره دفع النقض ) . [5/1>؟] 

أقول : الشرط الثامن عند بعضهم''' : أن لا يتخلف الحكم عن بعض 
أوصاف العلة » فإن تخلف عنه سمي نقضاً مكسوراً » ولا يتحقق إلا في العلة 
المركبة » ووجه تركبه من النقض والكسر » كأنه قال : الحكمة المعتبرة تحصل 
باعتبار هذا البعض » وقد وجد في امحل ولم يوجد الحكم . 

ولخدي يدل العيية كاله عالق كاك لاقني او الا 1 
الغائب : يبع بجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح ٠‏ كما نو قال وراد 
بعتك عبداً من غير تعيين» » فيقول المعترض : «منقوض بها لو تزوج امرأة 04م 
يرها) » إذ الجهل بالصفة عند العاقد حال العقد موجود ؛ مع أن العقد 


يبطل العلة] 


صحيح » فقد حذف قيد كونه مبيعاً » ونقض ما بقي . 

لنا : أن العلة المحموع فلا نقض عليه إذ لا يلزم من عدم عليّة البعض عدم 
علية الجميع » هذا إذا اقتصر على نقض البيع » أما لو أضاف إليه إلغاء المتروك 
فإن بِيّن مثلاً عدم تأثير كونه مبيعاً وأن الباقي مستقل بالمناسبة » كان وصف 
كونه مبيعاً كالعدم فيرد النقض » فإن قال : له فائدة وهي دفع النقض . 

قيل : بحرد ذكره لا يصيره جزءاً من العلة » والاحتراز بذكره يتوقف 
عن أله تمس كلذ ق النأين ودع يانه +وايضا كائدة الاسبران مين 
اللقعن :و إتكا مرفه على ونه ايوزو الماك ع التو ل رك سوا كناقت 
العلة ما وراءه والنقض وارد عليها » وكونه جزء العلة يتوقف على إمكان 


. )587/5( انظر إحكام الفصول للباجي (ص097) » شرح اللمع (895/5) » المعتمد‎ )١( 


أه 


الاحتراز به عن النقض فيدور . 
0 قال : ( وأما العكس - وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة ‏ : فاشتراطه 
١‏ مبني على منع تعليل الحكم بعلتين لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله . ونعني 
انتفاء العلم أو الظن , إذ لا يلزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاؤه ) . 
أقول : الشرط التاسع : أن تكون العلة منعكسة » أي كلما عدم 
الوصف عدم الحك,"'' . 
والحق : أن اشتراطه مبني على تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين ؛ لأنه 
إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف » ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف 
الآخر » وإذا لم يجر فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة له ع 
وإلا لانتفى بانتفائه » لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله » ونعني انتفاء 
العلم أو الظن لانتفاء الحكم » إذ لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه » وإلا 
لزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاؤه » وأنه باطل » نعم يلزم انتفاء العلم 
أو الظن بالصانع . 
وفيه نظر ؛ إذ المراد من الحكم : الحكم الثابت علينا لا الصفة القديمة , 
[1 فمناط الحكم عند المصوّبة : العلم أو الظن » فإذا انتفيا انتفى / الحكم » وعند 
المخطئة”" : ينتفي الحكم أيضاً » لكلا يلزم التكليف بامحال . 


)١(‏ ويسميه البعض : عدم العكس . أو عدم التأثير » معنى أنه يحب أن تكون العلة المدعاة مؤثرة 
في حكمها , فإذا وجد الحكم بدونها كانت غير مؤثرة » وعدم التأثير أحد الاعتراضات التي ترد 
على العلة . انظر المعتمد (51/5؟) » شفاء الغليل (صه*5) » كشف الأسرار (1/4/9”) ع 
شرح اللمع (؟/851) » التمهيد (01/84) ؛ إحكام الفصول (ص08) . 

(؟) المخطئة : هم الذين يقولون : إن المصيب في الاجتهاديات واحد وله أجران » والمخطئ له 

4 


وه 


قال : ( وني تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل : كل مستقل . 

ثالثها للقاضي : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة . 

ورابعها : عكسه . 

ومختار الإمام : يجوز ولكن لم يقع . 

لنا : لولم يجر لم يقع ٠‏ وقد وفع » فإن اللمس والبول والمذي والغائط 
والريح » يغبت بكل واحد منها الحدث . والقصاص والردة يغبت بكل 
منها القتل . 

قولهم : الأحكام متعددة ٠‏ ولذلك ينتفي ني قتل القصاص ٠‏ ويبقى في 
الآخر . 

قلنا : إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا يُوجب تعددا . وإلا لزم مغايرة 
حدث البول لحدث الغائط . 

وأيضا : لو امتنع لامتنع تعدد الأدلة لأنها أدلة ) . 

أقول : لما كان اشتراط الانعكاس فرع تعدد العلة » شرع في بيانه . 

واعلم أنهم اختلفوا في تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل » كل واحدة 

م 
أما المصوبة : فهم الذين يقولون : إن كل محتهد ف الاجتهاديات مصيب » وهذا المأهب نسب 

إلى بعض الأئمة » كأبي حنيفة والشافعي » وهو مذهب عامة المتكلمين » كأبي الحسن والقاضي 
اجتهاد المجتهد , ومنهم من يقول : إن الحق عند الله واحد » والمجتهد مصيب في اجتهاده في طلب 
الحق . انظر في هذا المعتمد (70/5/7) » إحكام الفصول (ص57) » أصول الخصاص (5948/5) 
العدة )١547/8(‏ » التبصرة (ص 8‏ ) » المستصفى (3514/5) . 


وردان 


[مذاهب 
الأصوليين 
في تعليل 
الحكم الواحد 
بأكثر من علة] 


00000 » فقيل : جائز » كانت العلل شوم أن ع : 

وقيل : بالمنع مطلق" . 

وثالئها للقاضي : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة » ومال إليه الغزالي"*' . 

ورابعها : تونق التحمظة ذوق النصوضة” , 

ثم القائلون بجوازه عقلاً » اختلفوا في جوازه شرعا””' » فأكثرهم على 
جوازه » وقال إمام الحرمين : إن متتع شرعاً . 

[ والذي ذكره المصنف أعم ]”") 

واعلم أن محل الخلاف عند الآمدي : الواحد بالشخص”*' » قال : وأما 
الواحد بالنوع فلا خلاف ف تعليله بعلتين » وعند الإمام فخر الدين 


)١(‏ اتفق الأصوليون على أن تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل مختلفة جائز » كأن يعلل القل 
بالردة أحياناً » وأحياناً بالقصاص » وأحيانا بالزنا ... إلح . ومحل الخلاف : هو تعليل الحكم الواحد 
بالشخص بعلل مختلفة » كأن يعلل إباحة القتل بالردة والزنا والقصاص ... إل . انظر إحكام الفصول 
(ص/اده) ء المعتمد (7107/5؟) » البرهان (815/5) . 

(؟) وهو مذهب عامة المتقدمين . انظر أصول الخصاص )١175/54(‏ » إحكام الفصول (ص7هه) 
المعتمد (75010//5) . 

() انظر الإحكام للآمدي )١5/8(‏ » ونقله عن القاضي الباقلاني » والذي جزم به إمام 
الحرمين » أن مذهب القاضي الجواز عقلاً لكن يمتنع شرعاً » وارتضاه لنفسه . انظر البرهان 
(/815) وما بعدها. 

(4) المستصفى (45/5؟) . المحصول (51//6"") . 

(5) لم أقف على أصحاب هذا المذهب . 

. )813/5( وهو ما ذهب إليه إمام الحرمين . انظر البرهان‎ )١( 

(0) في نسخة (أ) : والذي حكى المصنف منه أعم . 

(8) الإحكام (+/5؟؟) . 


5ه 


والبيضاوي : الخلاف في الواحد بالنوع''' » ومختارهما : المواز في المنصوصة 
دون المستتبظة ٠.‏ 

وكلام الصنف محمول على الواحد بالتوع لوجهين : 

الأول : أن أدلته إنما تدل على تعليل الواحد بالنوع بعلتين » لا الواحد 
بالشخص . 

الثاني : أنه يذكر بعد هذا تعليل الواحد بالشخص بعلتين » وهو قوله : 
«القائلون بالوقوع إذا اجتمعت » فالمختار كل واحدة علة) . 

احج اللصنف على جوازه مطلقاً بوجهين : 

الأول : لولم يحزلم يقع » أما الملازمة ؛ فلأن ما لا يجوز لا يقع ء وأما 
بطلان التالي ؛ فلأنه واقع » إذ الحدث حكم واحد معلل باللمس والبول 
والمذي والغائط » وهي علل مستقلة » لثغبوت الحدث بكل واحدة منها » وهو 
معنى الاستقلال » وكذا القتل حكم واحد وهو معلل بالقصاص والردة . 

قالوا : الأحكام فيما ذكرتم متعددة » والعلل متعددة » أما الحدث فلأنه 
لو كان حدث البول واللمس واحد » لارتفع أحدهما بارتفاع الآخر » وليس 
كذلك » إذ لو نوى أحدمما لم يرتفع الآخر . وكذا القتل بالقصاص غير القتل 
بالردة » [ ولذلك ينتفي أحدهما ويبقى الآخر » فينتفي قتل القصاص بالعفو 
ويبقى قتل الردة ]'') » وينتفي قتل الردة بالإسلام ويبقى الآخر » ويحقق 
تعددهما / واختلافهما : أن الأول حق الآدمي » والثاني حق الله . [ا/حد] 


. )7510//5( الأصفهاني على المنهاج (79/9) , المحصول‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين غير موحود في (أ)‎ 


66 


لدت الأحكام بإضافتها إلى العلل » لتعددت بإضافتها إلى 
الأدلة لأنها أدلة » واللازم باطل ؛ لأن إضافة الحكم إلى أحد الدليلين مرة 
وإلى الآخر أخرى لا يوجب تعدداً في الحكم » وإلا لزم مغايرة حدث البول 
لحدث الغائط » فكان يتصور أن ينتفي أحدهما ويبقى الآخر » ولو نوى بعض 
أحدائه غير متعرض لغيره لارتفع الكل » ولا تعدد في القتل » بل في استناده ) 
والزائل بالعفو استناده إلى القتل العمد العدوان » والزائل بالإسلام استناده إلى 
الردة » لا نفس القتل فإنه باق » وليس إلا إبطال حياة واحد » وهو واحد 
بالنوع وإن اختلفت الإضافة » وذلك راجع إلى التعدد بالشخص . 

قال الغزالي''' : الحائض امحرمة المعتدة يحرم وطؤها » ولا يمكن أن يحال 
تحريم الوطء على أحد هذه الأسباب دون باقيها » لمساواة كل منها الآخر في 
الاعتبار في التحريم » ولا يقال بتعدد التحربمات » فإنها لا تختلف بالنوع 
والحقيقة » وما اتحدت حقيقته لا تعداد فيه » فتبين من قول الغزالي أن المنفي 
التعدد بالنوع وكذا قول المصنف . وإلا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط 
- يعني بالنوع - وإلا فهما مختلفان بالشخص . 

وكذا قوله : ( إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا يوجب تعدداً ) : يعني 
نوعها , وإلا فمدلول الأدلة كلي . 

فتبين أن الدليل إنما دل على تعليل الواحد بالنوع بعلتين » على أنه لا 
ينهض على المانع في المستنبطة ؛ لأن العلل المذكورة منصوصة . 

الثاني : ولو امتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين » لامتنع تعدد الأدلة 


. المستصفى (؟/98417)‎ )١( 


كه 


الشرعية ؛ لأن العلل الشرعية أدلة لا مؤثرات » وهذا أيضاً إنما ينهض على 
تعليل الحكم الواحد بالنوع إذ مدلول الأدلة كلي » على أنه قد يقال : الباع: 
أخص من مطلق الدليل » ولا يلزم من امتناعه امتناع الأعم . 

قال : ( المانع : لو جاز , لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة ؛ [أدلة الانعت 


لأن معنى استقلالها : ثبوت الحكم بها . كا را 
أجيب : : بأن معنى استقيلاها : أنها إذا انفردت استقلت 2 فالا" وى قمن بأكثر من علة 


في التعدد . 

قالوا : لو جاز لاجتمع المثلان . فيستلزم النقيضين ؛ لأن المحل يكون 
مستغنياً غير مستغن . وفي الترتيب تحصيل الحاصل . 

قلنا : في العلل العقلية , فأما مدلول الدليلين فلا 

قالوا : لو جاز لما تعلق الأئمة في علة الربا بالترجيح ؛ لأن من ضرورته 
صحة الاستقلال . وأجيب : بأنهم تعرضوا للإبطال لا للترجيح . 

ولو سلّم . فالإجماع على اتحاد العلة هنا , وإلا لزم جعلها أجزاء ) . 

أقول : احتج المانع مطلقاً بوجوه ثلائة(ا) 

الأول : لو جاز 7 تعليل الحكم الواحد بعلنين / أو علل كل مستقل : ا 
لكانت كل واحدة من تلك العلل مستقلة بالتعليل غير مستقلة به » والتالي 
باطل للتناقض » أما الملازمة ؛ فلن معنى استقلالها : ثبوت الحكم بها دون 


)١(‏ وهو مذهب بعض متقدمي المالكية كالقاضي عبد الوهاب 3 واختاره الصيرق وتبعه الآأمدي 
من الشافعية » وذهب إمام الحرمين إلى جوازه عقلاً . انظر مقدمة ابن القصار (ص5؟) » إحكام 
الفصول (ص+7 ه) » البرهان )8١5/5(‏ » المعتمد (717/5) » شفاء الغليل (ص؟ )0١‏ . 


لاه 


غيرها » كما قال في المنتهى » وكذا في الأخرى » فيستلزم علية كل واحدة 
عدم علية الأخرى ويتناقض . 

أجيب : لا نسلم أن معنى استقلانها ثبوت الحكم بها دون غيرها مطلقاً ‏ 
بل ذلك معنى استقلاها إذا انفردت لا مطلقاً » على معنى : أنها إذا انفردت 
ثبت الحكم بها دون غيرها » ولا تناقض في تعدد العلل بهذا المعنى » وإنما يلزم 
التناقض لو كان معنى استقلالها بوت الحكم بها دون غيرها عند التعدد . 

أيضاً : وما ذكرنا يندفع ما قيل : إنه بعد هذا نختار أن كل واحدة 
مستقلة عند الاجتماع » وهذا الجواب يشعر بخلافه . 

الثاني : لو جاز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين مستقلتين أو علل » 
لزم اجتماع المثلين » أما الملازمة ؛ فلجواز اجتماعها في محل واحد , وكل 
منها توجب مثل ما توجب الأخرى فموجباهما مثلان » وقد اجتمعا في انحل . 

وأما بطلان اللازم ؛ فلأن اجتماع المثلين في محل يوجب اجتماع 
النقيضين ؛ لأن امحل يكون مستغنياً في ثبوت الحكم له بكل واحدة عن كل 
واحدة » فيكون مستغنياً غير مستغن عنها » وقرر امتناع اجتماع المثلين في 
الحكمة بأنهما لو اجتمعا في محل لاتحدا بحسب العوارض » كما اتحدا نجسب 
الماهية ؛ لأن نسبة جميع العوارض إليهما على السوية ضرورة أن محلهما واحد 
فكل ما يعرض عارضاً لأحدهما يكون عارضاً للآخر » إذ عروضه لأحدهمالت | 
دون الآخر ليس أولى من العكس » فيكون أحدهما غير الآخر » فلا يكوناكم باك 
لمثلان مثلين » ويستلزم اجتماعهما في محل واحد مترتبة » وتحصيل الحاصل 3 
أيضاً مع ذلك . والحق : أنه لا يحتاج في لزوم الاستغناء وعدمه إلى توسط 


مه 


اجتماع المثلين . 

الجواب : إنما يلزم ما ذكرتم في العلل العقلية الموجبة لمعلولاتها » أما في 
مدلول دليلين كالحكم الشرعي ‏ الذي هو مدلوله العلتين ‏ فلا نسلم ذلك » 
وإلا لامتنع تعدد الأدلة بعين ما ذكرتم . 

لا يقال : المعرف يوجب التعريف » فيعود المحذور . 

لأنا نقول : التعريف معلول نوعي » وهو ما يحصل بعض جزئياته بعلة ) 
وبعضها بأخرى . قلت : وهذا الدليل يصعب الانفصال عنه على مختار 
اللصنف ؛ لأن الخصم إِنما التزم المحال عند اجتماعهما » فيكون المعلول واحداً 
بالشخص » ومدلول الدليلين كلي » مع أن العلة عنده الباعثة » وهي العلية /7:0/1؛] 
الفاعلية فيحصل شرع الحكم بهاء فما يحصل بالأخرى إما مثله أو عينه . 

نعم لو قلنا : العلة عند الاجتماع النمجموع » اندفع السؤال ولم يلزم 
اجتماع المثلين » كما في العلل العقلية لو اجتمع النار والشعاع » وف الترتيب. 

أيضاً : العلة هي الأولى » والثانية امتنع تأثيرها لعدم امحل . 

الثالث : لو جاز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين » لما تعلق الأئمة في 
علل الربا بترجيح بعض علله ‏ من القوت أو الطعم أو الكيل ‏ على بعض . 

أما الملازمة ؛ فلأن من ضرورة تعليل الحكم الواحد بعلتين » صحة 
استقلال كل واحدة بالعلية المنافي للترجيح . المستلزم عدم اعتبار المرجح 
|[ الستلزم عدم استقلاله » وقررت بوجه آخر » أي من ضرورة الترجيح صحة 
استقلال كل واحدة بالعلية ١7]‏ إذ الترجيح بعد التعارض » ولا تعارض إلا 


. ما بين المعقوفتين غير موجود ف (ب)‎ )١( 


1ه 


بين أمرين كل منهما في قوة الآخر أو قريب منه » فكان يجب لو جاز التعدد 
- أن يقولوا به » ولا يتعلقوا بالترجيح لتعيين واحد ونفي ما سواه » والتقرير 
الثاني ظاهر المنتهى » وهو الذي يساعده [ اوه 
الجواب الثاني : لا نسلم أنهم تعلقوا بالترجيح » بل تعرضوا لتعيين ما 
يصلح علة مستقلة ونفي ذلك عن غيره بالإبطال . 
سلمنا أنهم تعرضوا للترجيح » ولا نسلم أنهم إنما تعرضوا له لامتناع 
التعليل بعلتين » بل لانتفاء الإجماع على اتحاد العلة في الربا في الطعام , ولا 
بمكن اتحاد العلة بكون المجموع علة » وإلا لزم جعل العلل المذكورة أجزاء 
وهو خلاف الإجماع » وهو رجوع إلى منع الملازمة . 
ققد قال : ( القاضي : لا بعد في المنصوصة ., وأما المستنبطة فتستازم 
المحوزين في 0 ٠‏ 1 
النصومة دون الجزئية لرفع التحكم . فإن عنيت بالنص . رجعت منصوصة . 
اليسكة] وأجيب : بأنه ثبت الحكم في محال أفرادها , فتستنبط . 
العاكس : المنصوصة قطعية والمستنبطة وهمية فقد تساوى الإمكان , 
وجوابه واضح. 
الإمام وقال إنه النهاية القصوى وفلق الصبح : لو لم يكن ممتنعا شرعا 
لوقع عادة ولو نادرا , لأن إمكانه واضح . ولو وقع لعلم , ثم ادعى تعدد 
الأحكام فيما تقدم ) . 


)١(‏ هنا ف نسخة (أ) زيادة هكذا 2 ومدلوله هو الصواب » وقرره قطب الدين وعضد الدين 
بالثاني » وهو خطأ ؛ لأن اللازم عن القياس . . . عدم جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين . . . لأن 
من ضرورة الترجيح صحة الاستقلال » إذ التثبت بينها التنافي لا التلازم ) . 


و5 


أقول : احتج القاضي"'' ‏ وهو اجوز في المنصوصة دون المستنبطة ‏ : 
بأنه لا بعد في أن ينص الشارع على أن كل واحد منها علة مستقلة لأنها 
أمارات ولا يمتنع نصب أمارتين على حكم واحد » بل قد وقع كما سبق . 

وأما المستنبطة فلا / ؛ لأن المستنبط إذا استنبط من الحكم أوصافاً يصح [01/1؛] 
أن يكون كل منها علة للحكم » فإن عين بالنص علية كل منها رجعت العلة 
منصوصة والتقدير بخلافه » ولا ينبت الحكم بكل واحدة وإلا لكان مستغنياً 
بكل واحدة عن كل واحدة » ولا بواحدة معينة للزوم التحكم » فتعين أن 
يكون المجموع علة. 

الجواب : إنما يلزم أن تكون كل واحدة جزء علة » لول يثبت الحكم 
بكل واحدة على انفرادها » أما إذا ثبت فلا ؛ لأنه مستنبط أن كل واحدة 
علة » وإلا لما ثبت الحكم بها عند الانفراد » فيثبت ذلك عند الاجتماع » ولا 
تناقض لأنها علامات . قلت : وهذا الدليل في سند المستنبطة صحيح » ولكن 
لا يلزم من الامتناع تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلتين . 

والحق : امتناعه وإن كان المصنف يختار خلافه » على أنه اضط رب قوله 
لأنه قال بعد هذا : ( وألا تكون المستنبطة .معارض في الأصل ) » إلا أن يحمل 
قوله : (القائلون بالوقوع إذا اجتمعت) على المنصوصة . 

احتج المانع في المنصوصة دون المستنبطة'"' : بأن المنصوصة قطعية بتعيين 


)١(‏ الذي ذكره إمام الحرمين في التلخيص , أن مذهب القاضي الحواز مطلقاً » ولكن في البرهان 
نسب إليه التفصيل المذكور . انظر التلخيص )١57/7(‏ .ء البرهان (580/9) . 
(؟)لم أقف على أصحاب هذا المذهب . 
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الشارع » فيمتنع اجتماعها كالعلل العقلية » وأما المستنبطة فعليتها وهمية أي 
ظنية لأن عليتها مرجوحة » فتكون كل منهما مساوية للأخرى في استناد 
الحكم إليها » لإمكان كون كل واحدة علة دون الأخرى . 
وجوابه واضح وهو : منع كون المنصوصة قطعية » ومنع كون المستنبطة 
وهمية . 
واحتج الإمام : بأنه لو لم يكن ممتنعاً شرعاً لوقع ولو على سبيل الندور”" 
أما الملازمة ؛ فلأن إمكانه عقلاً واضح » ولو وقع لعلم عادة , ثم ادعى 
لتصحيح مذهبه تعدد الأحكام فيما تقدم . 
[تعليل قال : ( القائلون بالوقوع إذا اجتمعت . فالمختار : كل واحدة علة . 
الحكم الواحد 
بالشخص وقبيل : جرء . 
5-00 وقبل : واحدة لا بعيتها ٠‏ , 
لنا : لولم تكن لكانت جزءا . أو كانت العلة واحدة . 
والأول باطل لثبوت الاستقلال . والثاني للتحكم . 
وأيضا : لو امتنع لامتنع تعدد الأدلة , لأنها أدلة . 
القائل بالجرء : لو كانت مستقلة لاجتمع المثلان » وقد تقدم . 
وأيضاً :لزم الحكم ؛ لأنه إن ثبت بالجميع فهو المدعى , وإلا لزم 
التحكم . 
وأجيب : بأنه ينبت بالجميع كالأدلة العقلية والسمعية . 
القائل لا بعينها : لو لم تكن كذلك لزم التحكم أو الجزئية فيتعين ) . 


. )8557/7( المقصود بالإمام هنا إمام الحرمين . انظر الدليل في البرهان‎ )١( 


5 


أقول : القائلون بوقوع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين مختلفتين'") 
تكدلقوا إذا العتمعسه ف محل حت يكوك واهدا بالشكعن فقيل كل 
واحدة علة » وقيل : المجموع علة » وقيل : العلة واحدة لا بعينها » ونعني إذا 
حصلت في / امحل دفعة » وإلا فالعلة هي الأولى . 

واحتج المصنف على ذلك : بأنه لو لم تكن كل واحدة » لكان المجموع 
علة » أو كانت العلة واحدة لا بعينها » أما الملازمة فواضحة » وأما بطلان 
التاللي ؛ فلأنها لو كانت جزءاً لم تكن مستقلة » وقد ثبت الاستقلال » [ وأما 
الثاني ؛ فلأنه - مع تساويها ‏ تحكم محض . 

وفيه نظر ؛ إذ ثبوت الاستقلال ]''' حالة الانفراد لا حالة الاجتماع , 
والتحكم إنما يلزم لو قلنا واحدة معينة . 

الثاني : لو لم تكن كل واحدة علة عند الاجتماع » لامتنع اجتماع الأدلة 
على مدلول واحد ؛ لأن العلل الشرعية أدلة » وقد علمت ما فيه . 

احتج القائل بأن كل واحدة علة جزءاً : بأنه لو كانت كل واحدة علة 
لزم اجتماع المثلين » ولو كانت واحدة لزم التحكم » وقد مر تقريره وجوابه 
وقل عرفت ما فيه . 

زأبها 4 انون يكن الممتم عله لوم الشكتي لان !اكع رايت 
با محموع فهو المدعى » وإن ثبت بواحدة لزم التحكم . 

الجواب : أنه يثبت بواحدة لا بعينها » ولا تحكم . 


. )0ه-٠ انظر (ص؛‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقرفتين غير موجود في (أ)‎ 


5 


[المختار جواز 


بعلة واحدة] 


إأرعمة ] 


وأيضاً : جواب المصنف وهو : أنه يثبت بالجميع » أي بكل واحدة كما 
يثبت المدلول بالأدلة السمعية والعلقية » وفيه ما سبق . 

احتج القائل بأن العلة واحدة لا بعينها : بأنه لو لم تكن كذلك لزم 
الجزئية » وإلا كان المجموع علة » وهو باطل لثبوت الاستقلال ؛ أو التتحكم 
إن كانت العلة واحدة معينة . 

الجواب : منع الملازمة » لحواز ثبوته بالجميع : وأنت تعلم مما سبق القوي 
من هذه الشّبه والضعيف : 

قال : ( والمختار : جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث ؛ وأما 


الأمارة فاتفاق . 


لنا : لا بُعد في مناسبة وصف واحد لحكمين مختلفين . 

قالوا : يلزم تحصيل الحاصل ؛ لأن أحدهما حصلها . 

وأجيب : بأنه إما أن تحصل الأخرى , أو لا تحصل إلا بهما ) . 

أقول : لما فرغ من تعليل الحكم الواحد بعلتين » شرع في تعليل حكمين 
بعلة واحدة . واعلم أن العلة إن كانت منصوصة لم يختلفوا في جواز تعليل 
حكمين بها(" إذ لا امتناع في نصب علامة واحدة على حكمين مختلفين ‏ 
كجعل طلوع الفجر علامة على وجوب الصوم والصلاة وهو المعني بقوله : 
(وأما الأمارة فاتفاق ) . 


/ أما العلة بمعنى الباعث » فالمختار جوازه » إذ لا بعد في مناسبة وصف 


)١(‏ انظر في ذلك أصول الخصاص )١175/5(‏ » إحكام الفصول (ص0507) » المعتمد 
(517/6؟) »ء التمهيد لأبي الخطاب (58/5) » المستصفى (517/5) . 
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واحد لحكمين مختلفتين غير متضادين » كالسرقة للقطع زجراً لغيره » وله 
من العود والتغريم جبراً لصاحب المال ‏ وكالزنا المثبت للجلد وللتغريب 
امحصل للزجر التام . 

وشرط قوم اتحاد حكمهما » وهو الشرط العاشر . 

واحتجوا عليه : بأنه لو جاز لزم تحصيل الحاصل ؛ لأن معنى مناسبته 
للحكم : حصول مصلحة عند الحكم » والحكم الواحد قد حصل المصلحة 
المفطتوة نجه على أننت تدكما اكز كبن الضاحة تمد 

أيضا وتران عسي الشامل: 

الجواب : المنع » لحواز أن يحصل الحكم الآخر مصلحة أخرى كالسرقة 
أو أن المصلحة المقصودة لا تحصل إلا بهما كما في الزنا . 


قال : ( ومنها : أن لا تتأخر عن حكم الأصل . 0 
الحادي عشر 
لنا : لو تأخر لنبت الحكم بغير باعث . وإن قدرت أمارة فتعريف من شروط 
: العلة] 
المعرف . 


ومنها : أن لا تعود على الأصل بالإبطال , وألا تكون المستنبطة 
بمعارض في الأصل . 

وقيل : ولا في الفرع . 

وقيل : مع ترجيح المعارض . وألا تخالف نصاً أو إجماعاً , وألا تتعضمن 
المستنبطة زيادة على النص . 

وقيل : إن نافت مقتضاه . وأن يكون دليلها شرعياً . وألا يكون 
دليلها متناولاً حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه . مثل : لا تبيعوا الطعام 


6 


بالطعام) . أو : «من قاء أو رعف) . 
لنا : تطويل بغير فائدة » ورجوع . 
قالوا : مناقشة جدلية ) . 
اقول :ادي عشت ر آل ركون وتنا ادا حراعن تو بعكم 
الأصل”'' » كتعليل إثبات الولاية للأب على الصغير بالجنون » فإن الولاية 
ثابتة قبل الجنون » ولا يعارض هذا بكون المستنبطة فرع حكم الأصل » إذ لا 
تأخر بالزمان . 
لنا : لو تأخرت العلة ‏ بمعنى الباعث ‏ عن الحكم » لثبت الحكم بغير 
باععث وكذا في الأمارة » إذ لا فائدة فيها إلا تعريف الحكم » وقد عرف , 
فكرق تقروها اللمعرق © الا رشك الأفل عر فم الس 
وقد يقال : تعريف حكم الفرع مع أن تعاقب الأمارات لا يمتنع , 
وتعريف المتأخر المتقدم كذلك », كالعالم للصانع . 
الثاني عشر : ألا تعود على الأصل بالإبطال ؛ لأن كل علة استنبطت 
من حكم فأبطلته فهي باطلة لأنها فرعه » وبطلان الأصل يستلزم بطلان 
الفرع » كما مرّ في تأويلات الحنفية'" . 
الثالث عشر : ألا تكون المستنبطة لها معارض ف الأصل » لا وجود له 
في الفرع » قال الآمدي في منتهى السول”' : إلا على مذهب من جوز تعليل 
)١(‏ الإحكام (/845) » تيسير التحرير (90/5) » فواتح الرحموت (589/6) . 
(؟) المقصود بها تعليل الحنفية وجوب في كل أربعين شاة شاة بحاجة الفقير » أو تعليل قوله : (لا 
تبيعوا الطعام بالطعام) بالكيل » فلا يغبت الحكم في ما لا يكال . 
(*) انظر منتهى السول . 
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الحكم الواحد بعلتين » وهذا مناسب ل يأتي له في المعارضة » ومخالف لظاهر 
قوله : ( فالمختار : كل واحدة علة ) ؛ لأن احتمال الحزئية على مختاره 
مدفوع لأنه يستنبط / استقلالها من محل انفرادها » إلا أن يتأول ذاك على [/"؟| 
المنصوصة » وذا على المستنبطة . 

وقيل'١'‏ : ولا بمعارض في الفرع » فإن ثبت فيه علة أخرى توجب 
خلاف ذلك الحكم ‏ بالقياس على أصل آخر ‏ فإن الوصف المعارض أبطل 
اعتبارها » ويأتي له في المعارضة في الفرع ما يقتضي صحة هذا الشرط . 

وقيل 7 ايل «الشرظ آلا كوه عارص" فو الأصل احا او معارطن 
في الفرع راجحاً » أما لو لم يكن راجحا لم يبطل » وإنما يحموج إلى الترجيح 
وهو دليل الصحة . 

وفيه نظر ؛ لأن المعارض المساوي ينع العلة . 

وبعضهم جعل قوله : ( وقيل : مع ترجيح المعارض ) راجعاً إلى الآخر . 

وبعضهم جعل قوله : ( ولا في الفرع ) بعض الشرط » أي لا يكون 
المعارض في الأصل ولا في الفرع . 

الرابع عقر : ألا تخالف نصاً ولا إججاعاً » كما لو قيل : «المللك يصوم 
#الكفارة ورا له ولا يعتق لسهولته عليه) » وعليك ملاحظة ما سبق قي 
معارضة القياس الخبر » وفي تخصيص العموم بالقياس . 

الخامس عشر : ألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص - أي حكماً في 


. )531/5( الآمدي ف الإحكام (/4 4 ؟) » تيسير التحرير‎ )١( 
. (؟) الإحكام (40/9؟)‎ 


> 


الأصل ‏ غير ما أثبته النص ؛ لأنها إِنما تعلم مما أثبته النص » كما لو قال : (لا 
تبيعوا الطعام بالطعام » إلا راق م ا ؛ فيعلل الحرمة بالوزن حتى يحرم 
في النقدين » مع أن النص ل يدل عليه . 

وقيل”"' : إن كانت الزيادة منافية الحكم الأصل ؛ بحيث تكر على الأصل 
بالبطلان » وإلا جار . 

قيل : المراد أن النص إنما دل على علية وصف » والاستنباط زاد قيدا على 
ذلك الوصف لم يجز التعليل به" . 

السادس عشر”*' : أن يكون دليل العلة شرعيا » إذ لو كان عقليا أو 

السابع عشر”*' : ألا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع , لا 
بعمومه ولا بخصوصه . 

والأول : كما لو قاس الذرة على البر في الربوية وعلل بالطعم » فمنع . 

فاحتج بقوله عليه السلام : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء) 
وترتيب الحكم على الوصف يشعر بعليته » فالنص يتناول الذرة بعمومه . 

)١(‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب : «ليس هو في شيء من الكتب بهذه الصيغة » وأقرب ما 
رأيت إلى ذلك ما رواه مسلم عن معمر بن عبد الله » قال : «الطعام بالطعام مثلاً عثل) وقال : وكان 
أكثر طعامنا يومعذ الشعير) . انظر مسلم » كتاب المساقاة ‏ باب بيع الطعام مثلاً عثل (/4 1171) : 
تحفة الطالب (ص5 545 5) . 

. الإحكام (/15؟)‎ )١( 

() الكلام لا يصح هنا إلا بزيادة حرف : «إلا) فتكون الحملة : وإلا لم يجر التعليل به . 

. )١10/8( الإحكام‎ ):( 

(5) الإحكام 40/7 7) » تيسير التحرير (7*/5) . 
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والثاني : كما لو قال في القيء : «خارج بحس » فيتتقض الوضوء قياساً 
على البول) » فمنع أنه خارج نجس . 

فاحتج بقوله عليه السلام : «من قاء فليتوضأ''' فإن النص خاص 
بالقيء. 

لنا : أنه طويل بغير فائدة » ورجوع عن القياس إلى النص ؛ لأن إثبات 
حكم الفرع بالقياس يتوقف على إثبات العلة بالدليل العام أم الخاص » 
والدليل بعينه يدل على حكم الفرع من غير توسط » والقياس يدل على حكم 
الفرع بتوسط » فإثباته تطويل بلا فائدة . 

وأيضاً : الحكم / إنما ثبت بذلك الدليل لا بالعلة » فيكون رجوعاً عن [/ه,4] 
القياس إلى النص . 

قالوا"' : مناقشة جدلية » إذ المقصود الظن بأي طريق حصل » فلا معنى 
لتعيين الطريق . 

قلنا : رجو ع عن القياس . 

واعلم أنه رما كان الى هفاج لعل أو التترض الأ تر اا تحيعة 
إلا في أقل الجمع » فإذا كان العام الدال على حكم الفرع مخصصاً عل يمكنه 
التمسك بالعام في إثبات الحكم » وعكنه التمسك به في إثبات العلة » ثم يعمم 
الحكم في جميع مواردها “فاه يكون غريا عن الفائدة:؛ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها » أنه يه قال : ومن أصابه قيء أو 
رعاف » أو قلس » أو مذي فلينصرف فليتوضأ » ثم لين على صلاته » وهو في ذلك لا يتكلم) . 
انظر سنن ابن ماجه )86/١(‏ » وانظر سنن الدارقطني )١989/1(‏ . 

(؟) هو الذين أجازوا أن يتناول دليل الأصل الفرع . انظر الإحكام (55/9؟) . 
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[جواز تعليل قال : ( والمختار : جواز كونه حكماً شرعياً » إن كان باعناً على 
الحكم الشرعي 
نمكت حكم الأصل . لتحصيل مصلحة . لا لدفع مفسدة , كالنجاسة في علة 


الشرعي| بطلان البيع ) . 

ا ا ا 
أحد الحكمين قد يكون دائرا مع الآخر » كجواز البيع لصحة الرهن , 
وسيأتي أن الدوران لا يفيد العلية . 

قيل'"' : بالمنع مطلقاً ‏ وهو الثامن عشرا"' ‏ محتجاً بأن الحكم المجعول 
علة إن تقدم لزم النقض » وإن تأخر لم يجزلما مر . وإن قارن فتحكم, 
ليس جعل هذا علة بأولى من العكس . 

الجواب : منع التحكم لحواز أن يكون أحدهما مناسباً للحكم الآخر من 
غير عكس . 

والمختار : إن كانت العلة باعثة على حكم الأصل لتحصيل مصلحة 
يقتضيها حكم الأصل جاز » كما يقال في بطلان بيع الخمر : «علته النجاسة - 
والنجاسة حكم شرعي - ليحصل التنزه عن القاذورات) » أما إن كان لدفع 
مفسدة يقتضيها حكم الأصل فلا يجوز ؛ لأن الحكم الشرعي لا يكون منشأ 
مفسدة مطلوبة الدفع » وإلا لم يشرع ابتداء » وهذا إنما يصح لولم يشتمل 


)١(‏ وهو مذهب عامة أهل الأصول . انظر المعتمد (551/7) » المستصفى (780/9) » اللمع 
(ص04) » كشف الأسرار للبخاري (7410/5) » شرح تنقيح الفصول (ص/ ٠‏ ؛) » المسودة 
(ص١١4)‏ » أصول السرخسي )١75/5(‏ . 

(؟) ونسب هذا القول إلى ابن عقيل من الحنابلة . انظر شرح الكوكب (97/4) . 

(9) أي هو الشرط الثامن عشر . 


على مصلحة راجححة وعلى مفسدة تدفع الحكم الآخر لتبقى المصلحة خالصة. 

مثاله : شرع حدٌ الزنا الحفظ النسب » والرجم أو الحلد مع التغريب فيه 
شدة ولو لم يبالغ في الشهادة عليه ؛ لأدى إلى كثرة وقوع الحدّ . وفيه من 
اللفسدة ما لا يخفى » فشرع المبالغة فيه دفعاً لتلك المفسدة » وتمام الكلام 


عليها في الإحكام''' . 
قال ) والمختار : جواز تعدد الوصف ووقوعه ٠‏ كالقتل العمل المختار جواز 
أنبتشتكخيوة 
العدوان 8 الول عر كينا 


لنا : أن الوجه الذي ثبت به الواحد ينبت به المتعدد من نص » أو 
مناسبة , أو شبه » أو سبر , أو استنباط . 

قالوا : لو صح تركبها لكانت العلة صفة زائدة ؛ لأنا نعقل المجموع 
ونجهل كونه علة . وامجهول غير المعلوم , وتقرير الثانية : أنها إن قامت 
بكل جزء فكل جزء علة . وإن قامت بجرء فهو العلة . 

وأجيب : بجريانه في المتعدد . بأنه خير واستخبار . 

والتحقيق : أن معنى العلية ‏ ما قضى الشارع بالحكم عنده للحكمة 
لا أنها صفة زائدة / . [أبدة] 

ولو سلم : فليست وجودية , لاستحالة قيام المعنى بالمعنى . 

قالوا : ويلزم أن يكون عدم كل جزء علة » لعدم صفة العلية لانتفائها 
بعدمه , ويلزم نقضها لعدم ثان بعدم أول لاستحالة تجدد عدم العدم . 

وابييه: يآن عله الزن الأول عدم شرط العلية . 


. )5١7/9( الإحكام للآمدي‎ )١( 


و0 


ولو سلّم : فهو كالبول بعد اللمس . وعكسه ووجهه أنها علامات 
فلا بعد في اجتماعها ضربة ومترتبة . فيجب ذلك ) . 

أقول : التاسع عشر : اتحاد الوصف . كالإسكار في تحريم الخمر . 

والمختار : جواز تعدد الوصف ووقوعه » كالقتل العمد العدوان في 
0 

: أنه لا يمتنع أن تكون اليئة الاجتماعية من أوصاف متعددة ثما يقوم 

ل ب و ا 
ما ثبت به علة الواحد تثبت به علة المتعدد والفرق تحكم » ولا معنى لقوله : 
( أو استنباظط )6< 

قالوال"2 : لو صحّ تركب العلة لكانت العلية صفة زائدة » أما الملازمة ؛ 
فلأنا نعقل ا مجموع ونجهل كونه علة حتى تنظر » وابجهول غير المعلوم . 

وأما بطلان التالي ؛ فلأن صفة العلية إن لم تقم بشيء من الأجزاء فليمست 
صفة له » وإن قامت فإما بكل جزء » فكل جزء علة والمفروض خلافه » وإما 
الجزء فهو العلة ولا مدخل لسائر الأجزاء . 

فإن قيل ف عي عا 

قيل : الميئة الاجتماعية ا - صفة جمجموع الأحزاء فتقوم يمحل 2 
وينقل الكلام إليه ويسلسل . 


)١(‏ المعتمد (51/5؟) » الإحكام )7١7/(‏ » اللمسع (ص8١٠١)‏ » شرح تنقيح الفصول 
(ص؟وة.١:1)‏ » كشف الأسرار (8/8/ 54 9) : 
(؟) الإحكام (51/8) . 


فى 


واللق ؛ أنه تسلسل ف الاعتبارات » وليس محال :. 


أجاب المصنف : بأن ما ذكرتم منقوص بالحكم على المتعدد من ألفاظ [جواب ابن 
بأنه خبر أو اسعخبار + ونلا كان هذا نقضا إحماليا أشاى إل التحقيق. + :وهوادة الخالفن] 


يرجع إلى منع الملازمة » وأن معنى كون بمجموع الأوصاف علة : هو أن 
الشارع قضى بثبوت الحكم عندها » رعاية لما اشتملت عليه الأوصاف من 
المكنةة ويس الغ عقة هنا فطبلا عخ كوتهيا عقة زائدة بل سعله 
الشارع متعلقاً به . 

ولو سلم كونها صفة زائدة » فإنما يلزم ذلك لولم تكن العلية اعتبارية 
إضافية » إذ ليست وجودية وإلا لكانت معنى » والوصف المعلل به معنى ) 
فيلزم قيام المعنى بالمعنى » فلو لم يصح بالمتعدد للزم ذلك ا محال » ولم يصح 
بالواحد للزوم محال آخر ملازم له . 

قالوا : لو كانت العلة أوصافاً متعددة لكان عدم كل جزء علة » لانتفاء 
صفة العلية » أما الملازمة ؛ فلأن تحققها موقوف على تحقق جميع الأوصاف 
فيلزم انتفاؤها لانتفاء كل جزء » وأما بطلان التالي ؛ فلأنه إذا ثبت عدمها 


لعدم وصف » ثم عدم وصف / آخر لزم تخلف معلوله » وهو انتفاء العلية عند [أ/لالا؛] 


انتفائه ؛ لأن تجدد عدم على ما قد عدم لا يتصور . 

الجواب : لا يلزم من انتفائها لعدم وصف أن يكون الوصف علة لانتفاء 
مقتضية له بالاستقلال » إذ وجود كل جزء شرط للعلية » فعدم جزء يكون 
عدم شرط العلية » وعدم شرط العلية هو شرط عدم العلية لا علة لعدمها , 
ليلزم النقض ف العلل العقلية . 


ايف 


والظاهر أن عدمه علة » فالأولى أن يقال : إن أردت بقولك عدم كل 
جزء علة لعدمها على سبيل البدل فمسلم » ونمنع بطلان التالي » وإن أردت 
أن عدم كل جزء علة على الاجتماع فممنوع . 
ثم قال : ولو سلم أن عدم كل جزء علة لعدمها » فهو كالبول بعدم 
اللمس » فكما لا يلزم هناك تخلف فكذلك هنا » إذ الانتفاءات ليست عللاً 
عقلية ليلزم ما ذكرتم » وإنما هي أمارات وضعية » ولا بعد في اجتماع عدة 
من الأمارات » مرتبة تارة وغير مرتبة أخرى » حتى يجب بذلك النقض . 
[شروط العلة قال : ( ولا يشترط القطع بالأصل . ولا انتفاء تخالفة مذهب 
المختلف فيها] 
الصحابي . ولا القطع بها في الفرع على المختار في الثلائة , ولا نفي 
المعارض في الأصل والفرع . وإذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط , لم 
يلزم وجود المقتضي . 
لنا : أنه إذا انتفى الحكم مع المقتضي كان مع عدمه أجدر . 
قالوا : إن لم يكن بانتفاء الحكم لانتفى به . 
قلنا : أدلة متعددة ) . ش 
أقول : هذه شروط اختلف فيها » فمنها : القطع بالعلة في الأصل . 
والكتار > الا كفاء بالظن هكد :قال يعض الشبارحق'* +تؤفسال 
الآمدي'"' : اشترط قوم أن تكون متفرغة من أصل مقطوع بحكمه » وليس 
كذلك لحواز القياس على أصل مظنون . 


. )779/9( مثل العضد رحمه الله . انظر شرحه على مختصر المنتهى‎ )١( 
. في (ب) : وقال الآخر . انظر مذهب الآمدي ف الإحكام (45/9؟)‎ )١( 


/ا 


قلت : وهذا مراد الصنف . 
ومنها :انتفاء مخالفتها لمذهب صحابي . 
والحق + جنواؤه 4 إذ قد ريكون منعية لعلة مستيظة من ا 
ومنها : القطع بوجود العلة في الفرع . 
والمختار : يكفي الظن”"' » وإنما اشترطت هذه الأمور نظراً إلى أن الظِن 
يضعف بكثرة المقدمات:. 
وقوله : ( ولا نفي المعارض في الأصل والفرع ) يصح أن يكون جرورا ألا مشعرم 
عطفاً على قوله 5 بالأضل )6 أي لاايشترط القطع #الأصل ولا وتقحئ جد العارين 
المعارض في الأصل ولا في الفرع » بل يكنفي ظن نفي المعارض في الأصل وفي في الأصرا 
الفرع » ويصح أن يكون مرفوعا » أي لا يشترط نفي المعارض في الأصل 
والفرع معاً » ولا يخالف ما تقدم ؛ لأنه نفي لاشتراط المجموع » بخلاف ما 
سبق » مع أن ذلك في المستنبطة / وهذا عام فيهما . [ألى»ى] 
أما لو علل حكم عدمي بوجود مانع أو انتفاء شرط » كما لو قيل : 
«عدم شرط صحة البيع هو الرؤية) » أو وجد المانع وهو الجهل بالمبيع فلا 
يصح » فهل يشترط مع ذلك وجود المقتضي مثل بيع في أهله في محله مثلا ؟ . 
المختار : لا يشترط . 
لنا : لو انتفى الحكم مع وجود ما يقتضيه لوجود مانع أو انتفاء شرط » 
كان انتفاؤه لعدم المقتضي أجدر . 


. )4/5( انظر المستصفى (59/5 23 » تيسير التحرير (4/5) » فواتح الرحموت‎ )١( 
. )”١9ص( (؟) انظر المستصفى (370/7) » المحصول (517/5 ) » روضة الناظر‎ 


هب؟ 


قالوا : إذا لم يكن المقتضي » فانتفاء الحكم إنما هو لعدم المقتضي لا 
لوجود المانع ؛ لأن الأحكام شرعت للمصال » فما لا فائدة فيه لا يشرع » 
فانتفاؤه يكون لانتفاء فائدته . 
الجواب : لا يلزم من استناده إلى عدم المقتضي ألا يستند إلى وجود المانع 
أو عدم الشرط ؛ لأنها أدلة متعددة . 
قال : ( مسألة : قالت الشافعية : حكم الأصل ثابت بالعلة » والمعنى 
أنها الباعثة على حكم الأصل . 
والحنفية : بالنص . والمعنى أن النص عرف الحكم , فلا خلاف في 
المعنى ) . 
أقول : اختلفوا في حكم الأصل المنصوص عليه . 
قتالق الخديية فد تابيك بالل 107 
وقالت الشافعية : إنه ثابت بالعلة"© . 
والخلاف لفظي ؛ لأن مراد الشافعية أنها الباعثئة على حكم الأصل » 
وأنها التي لأجلها شرع » والحنفية لا ينكرونه . 
ومراد الحنفية أن النص هو المعرّف للحكم » والشافعية لا ينكرونه . 
[شروط قال : ( من شروط الفرع : أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد 
"7 وروفين أررجييس 4 #الشذة ن النيئة رك نل رة ف لناض الأطر اق عاق 


1 وهو دونه المناطة ابا انط كسس الابكوان الشفارى زع ودام تير السدرت: 
(/14؟) » شرح الكوكب )٠١١/4(‏ . 
(؟) الإحكام للآمدي (؟/لاه3) . 


كلا 


النفس . 

وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد عين أو جنس ,2 
كالقصاص في النفس في المنقل على المحدد , وكالولاية في النكاح في 
الصغيرة على المولى عليها في المال . وأن لا يكون منصوصاً عليه , ولا 
متقدماً على حكم الأصل , كقياس الوضوء على التيمم في النية , لما ياسزم 
من حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل . نعم يكون إلزاماً . 

وقيل : وأن يكون الفرع ثابتاً بالنص في الجملة لا التفصيل . 

ورد : بأنهم قاسوا «أنت علي حرام» على الطلاق ». واليمين , 
والظهار ) . 

أقول : لما فرغ من شروط العلة » شرح في شروط الفرع''' » وهي 
حمسة : 

الأول : أن يكون الفرع مساوياً في العلة لعلة الأصل فيما تقصد المساواة 
فيه من عين أو جنس العلة » الأول : كقياس النبيذ على الخمر بيجامع الشدة 
المطربة » وهي بعينها موجودة في النبيذ » ونعنى نوعها لا شخصها . 


وأما الثاني : فقياس الأطراف على القتل في القصاص », بجامع الجناية / [/475] 


المشتركة » فإن الحناية جنس لاتلااف النفس والأطراف وهو انس نميه 
الاتحاد فيه » فيكفي تحقق ذلك ولا يحب كون الجناية في القتل هي الجناية ف 
الأطراف » إذ المقصود تعدية حكم الأصل إلى الفرع للاشتراك في العلة » 


)١(‏ انظر هذه الشروط في شفاء الغليل (ص57) » المحصول (43417/5) » أصول السرخسي 
)١49/(‏ ء الإحكام (9/9ه") , الإبهاج )١١5/(‏ . 


/ا/ا 


وأحد الأمرين يحققه . 

وأما إذا لى تكن علة الأصل في الفرع مشاركة لما في صفة خصوص ها ولا 
في صفة عمومها , لم يتعد حكم الأصل إلى الفرع . 

الشرط الثاني : أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما تقصد المساواة فيه 
من عين الحكم أو جنسه » الأول : كقياس القصاص ف النفس في القتل 
بالمتقل على القصاص ف القتل بالمحدد » فالحكم في الأصل هو الحكم في الفرع 
بعينه » وهو القتل . 

الثاني : إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على إثبات الولاية عليها 
في مالها » فإن ولاية النكاح من جنس ولاية المال وليست عينها » وإنما اشترط 
ذلك ليصح القياس » وإلا لم يصح لأن شرع الأحكام لم يكن مطلوباً لذاته , 
بل لما يفضي إليه من المقاصد » فإذا استويا فيما يقصد ثبت الحكم . 

الشرط الثالث : ألا يكون الفرع منصوصاً عليه أذ انا وإلة نساء 
القياس ١‏ ولا نفياً وإلا لم يج القياس . 

الرابع : ألا يكون حكم الفرع متقدماً على حكم الأصل » مثال : 
الوضوء شرط الصلاة فتجب في النية قياساً على التيمم » وشرعية التيمم 
متأخرة عن شرعية الوضوء » وذلك لأنه يلزم أن يثبت حكم الفرع قبل ثبوت 
العلة » لتأخر الأصل مع كون العلة فرعه . 

نعم » لو ذكر ذلك إلزاماً للخصم لصح » وأما أن تكون معرفة بوت 
الحكم مأخوذة منه فلا . 
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الخامين* أنه أبنو هان 17" + ومؤ أن ريكتوة القتر ع كابعا بالض ان 
الجملة دون التفصيل » فيجري القياس في تفاصيل الحملة » مثاله : ثبوت الحد 
اس ياذاتفيين عدة الللداف +افتغين بالقياس غك القذاف: © :وق مردود 
بأن العلماء قاسوا «أنت حرام) تارة على الطلاق فتحرم وتارة على الظهار 
فتجب الكفارة وتارة على اليمين بالله » ولا نص جملة بل هي واقعة متجددة . 

قال : ( مسالك العلة , الأول : الإجماع ) . [مسالك العلة] 

أقول : لما فرغ من الباب الأول شرع في الباب الثاني في طرق العلة » إذ 
كون الوصف الجامع علة حكم خبري غير ضروري فلابد ف إثباته من دليل . 

المسلك الأول : الإجماع'"' على كون الوصف علة » ويتصور الخلاف 
في مثله بأنه يكون الإجماع ظنياً كالثابت بالآحاد والسكوتي » أو يكون ثبوت 
الوصف في الأصل والفرع ظنياً » أو يدعي / الخصم معارضاً في الفرع . [ألعح] 

متاله : الصغر ف ولاية المال علة بالإجماع » ثم يقاس عليه النكاح . 

قال : ( الثاني : النص » وهو مراتب : 

الأول : صريح مثل : لعلة كذا . أو لسبب كذا . أو لأجل . أو من 
أجل . أو كي . أو إذا . ومثل : لكذا وبكذا . وإن كان كذا . ومثل : 
«فإنهم يحشرون» . ( فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا 4 , ومثشل قول الراوي : «سها 
فسجد) . «وزنا ماعز فرجم) سواء الفقيه وغيره لأنه لو لم يفهمه لم يقله ). 


. انظر مذهب أبي هاشم ف المعتمد (؟517/4/5)‎ )١( 


)١(‏ انظر العدة لأبي يعلى 570/0 )١‏ » شفاء الغليل (ص١١١)‏ » فواتح الرحموت (؟510/5؟) 
اللمع (ص١١١)‏ » الإحكام (9/١601؟)‏ » الإبهاج (58/9) » تيسير التحرير (39/4) . 


,72 


أقول : المسلك الثاني : النص''' وهو صريح » وغير صريح . 

فالصريح : ما دل بوضعه على العلية من غير احتياج إلى نظر واستدلال » 
وهو إما لا يحتمل غير العلية » أو يحتمل احتمالاً مرجوحاً . 

الأول : ما هو نص في العلية مثل : «لعلة كذا)» » أو «لسبب كذ » أو 
«ولأجل) ؛ كقوله عليه السلام : «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي 
لأجل الدافة»'"' , أو «من أجل» كقوله تعالى : ( مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كُتَبْنَا علَى 
ني إِسْرَائيل 6”' . وكذا ما ذكر فيه حرف من حروف التعليل التي لا 
تستعمل في غيره نحو ( كي لآ يَكُونَ دولة َينَ الأغنيَاء 76 » ودإذأ» نحو : 
( إذاً لأَذْفنَاكَ ضِعْف الَيّاة وَضَّعْفَ الَمّات 24 . 

الثاني : ما ورد فيه حرف من حروف التعليل إلا أنه قد يقصد به غيره 
كداللام) » و «الباء» » و أن المخففة) نحو : ( وما خَلَقَتْ الجن والإنسَ إلا 
ِيعْبِدُون 6'"' . ونمو : ( جَرَاء بمَا كَالوا يَعْمَلُونَ 4" » ونحو: ( أن 


2 انظر في هذا شفاء الغليل (ص؟5١) » التلخيص (/781) » أصول المنصاص (9/4؟1)‎ )١( 
. )5/5( ء التمهيد‎ )١9/50( امحصول‎ 

(؟) الحديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : «إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي من 
أجل الدافة» » كتاب الأضاحي ‏ باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في 
أول الإسلام » وبيان نسخه )١8051/(‏ . 

(9) المائدة آأية (؟؟) . 

(5) الحشر آية (/) . 

(ه) الإسراء آية (8/) . 

(5) الذاريات آية (5ه) . 

(0) الأحقاف آية )١5(‏ . 


هم 


كان ذا مَال وبَنِينَ 2١74‏ » وهذه الثلاثة دون الخمسة الأول لأنها قد تحئ لغير 
اليه كس يدهم لنحافة ندواناء الممناهة وال اردور م ولزن فيا 
المؤلف عما قبلها فقال : ( ومثل ) » لكنها ظاهرة في التعليل حتى يدل الدليل 
على خلافه . ومن هذه القسم وهو أضعف مما قبله » ما دخل فيه الباء في لفظ 
الشارع إما في الوصف مثئل : «زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون»”'' . وإما 
في الحكم نحو : ( فَافَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ©”" » والحكمة فيه أن الفاء للترتيب » 
والباعث مقدم في العقل متأخر في الخارج » فيجوز ملاحظة الأمرين » دخول 
الفاء على كل منهما » وهذا عند الآمدي من قبيل الإبماء ؛ لأن دلالة الفاء 
على الترتيب والعلية استدلالية"؟' . ومنها : ما دخل فيه الفاء لكن لا في لفظ 
الشارع » بل في لفظ الراوي » مثل : «زنى ماعز فرجم”*' » و«وسهى 


8 050 
فسجد) . 


. )١4( القلم آية‎ )١( 
(؟) رواه النسائي عن عبد الله بن ثعلبة قال : قال رسول الله يله : وزملوهم بدمائهم فإنه ليس‎ 
 داهجللا كلم يكلم في الله إلا أتى يوم القيامة يدمي » لونه لون الدم وريحه ريح المسك» » كتاب‎ 
. )471/8( باب الشهداء في سبيل الله (6/5؟) » ورواه الإمام أحمد ف مسنده‎ 

(9) المائدة آية (58؟) . 

(4) الإحكام (4/9 55؟) . 

ًْئر8زببد 00 
قال له : لعلك قبلت » أو غمزت » أو نظرت » قال : لا يا رسول الله » قال : أنكتها ؟ (لا يكني) 
قال : فعند ذلك أمر برجمه) . انظر صحيح البخاري » كتاب الحدود ‏ باب هل يقول الإمام للمقر 
لعلك لمست أو غمزت (1/8؟) . 

)ورا ورد اااي حصياع رضي لقاع حال رك الب 8ه على رودم سمو 


م١‎ 


وهذا سواء الفقيه فيه وغيره''' ؛ لأنه لولم يفهم كون الوصف المرتب 
عليه علة لم يقله » لما فيه من التلبيس » وهذا دون ما قبله لاحتمال الغلط ‏ إلا 
أنه لا ينفي الظهور . 
قال : ( وتنبيه وإعاء , وهو الاقتران بحكم لولم يكن هو أو نظيره 
للتعليل كان بعيداً . مثل : «واقعت أهلي في نهار رمضان , فقال : أعتق 
رقبة) » كأنه قال : إذا واقعت فكفر , فإن حذف بعض الأوصاف فتنقيح. 
ومثل : «أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم . قال : فلا إذاً» ) . 
[أرحم] / أقول : القسم الناني من النص ما دل على العلية لا بالوضع بل 
بالإيماء؟" » وهو اقتران الوصف بحكم » لولم يكن الوصف أو نظيره لتعليل 
الحكم كان بعيداً من الشارع الإتيان عثله لخلوه عن الفائدة » فيحمل على 
التعليل دفعاً للاستبعاد . 
مثال كون العين للتعليل » ما في الصحيح أن أعرابياً جاء يضرب صدره 
وينتف شعره ويقول : هلكت وأهلكت واقعت أهلي في رمضان فقال عليه 
السلام : «أعتق رقبة) » ثبت بهذا اللفظ عند ابن ماجه”". 
ولفظه في الصحيح : «هل تجد ما تعتق 7709 . فإنه يدل على أن الوقاع 
8 
فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم) » كتاب الصلاة ‏ باب سجدتي السهر )550/١(‏ . 
)١(‏ أي سواء كان الراوي فقيها أم لا . 
(؟) انظر المستصفى (917/9؟) » شرح اللمع (؟/857) ء المعتمد (700/9) » التمهيد (9/5) 


تيسير التحرير (99/5) . 
6) انظل أرق ابد كانية الفيوع يانيع نا هعاق دازام أفظن يونا عضا 9/1 
(:) والحديث رواه البخاري عن أبي هريرة » كتاب الصوم ‏ باب إذا جامع قْ رمضاد 
5 


,م 


علة للإعتاق » إذ غرض الأعرابي بقوله «واقعت) علم حكمها , وذكر الحكم 
جوابا ليحصل غرضه لثلا يلزم. إخلاء السؤال عن الجواب وتأنخر البيان عن 
وقت الحاجة » فيكون السؤال مقدرا في الجواب » كأنه قال : واقعت فكفر . 
الفاء مقدرة » وثم محققة » ويحتمل ‏ أيضا ‏ عدم قصد الجواب » فإن حذف 
بعض الأوصاف المقترنة بالحكم ‏ ككونه أعرابيا مثلا ‏ سمي الإيهاء تنقيح 
المناط”'' » أي تنقيح ما ناط الشارع به الحكم » والمناط هو العلة . 
مئال آخر لكون العين للتعليل ما أخرجه أبو داود أنه عليه السلام سئل 

عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال : «أينقص الرطب إذا جف ؟) قالوا : نعم , 
قال : «فلا إذا»""' [ ينيط ]”"' أن النقصان علة في منع البيع » وإن فهم منه 
2 

(؟/5١)‏ بلفظ : جاء رجل إلى رسول الله فقال : هلكت يا رسول الله » قال : وما أهلكك ؟ 
قال : وقعت على أهلي ف رمضان . قال : هل تحد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا » قال : فهل تستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا » قال : فهل تحد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ قال : لاء قال : 
ثم جلس .ء فأتى النبي يه بعرق فيه تمر فقال : تصدق بهذا . فقال : على أفقر منا » فما بين لابتيها 
أهل بيت أحوج إليه منا » فضحك النبي يله حتى بدت أنيابه » ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك . 
(0) التنقيح ف اللغة : التهذيب ؛ ومن طرق إثبات العلة حصر جميع الأوصاف التي يظن أنها علة 
المستصفى (7581/5) » نهاية السول )١8//5(‏ » أصول الخصاص )١8//5(‏ . 

(؟) الحديث رواه أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله َيه سعل عن شراء 
الرطب بالتمر ؟ فقال : أينفض الرطب :إذا يبس * قالوا: نعم + فنهى عن ذلك + كناب البيبوع 
والإجارة ‏ باب في التمر بالتمر (5/5 58) . 


لذن 


أن النقصان علة في منع البيع لترتيب الحكم على الوصف بالفاء واقترانه بإذاً » 
وهما للتعليل بالوضع » لكن لو قدر انتفاؤهما بأن يقال مثلاً في الجواب : لا » 
لنفي فهم التعليل بحاله » وإلا لم يكن لذكره والاستفسار عنه فائدة » ولعل 
هذا المثال لهذا الغرض . 

قال : ( ومثل النظير : لما سألته الخنعمية إن أبي أدركته الوفاة وعليه 
فريضة الحج ‏ أفينفعه إن حججت عنه ؟ فقال : «أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته أكان ينفعه ؟ فقال : نعم) فنظيره في السؤال كذلك . وفيه 
تنبيه على الفرع والأصل والعلة . 

وقيل : إن قوله لما سأله عمر عن قبلة الصائم : «أرأيت لو تمضمضت 
أكان ذلك مفسدا ؟ فقال : لا» من ذلك . 

وقيل : إن ذلك نقض لا تومه عمر من إفساد مقدمة الإفساد , لا 
تعليل منع الإفساد , إذ ليس فيه ما يتخيل مانعاً , بل غايته ألا يفسد ) . 

أقول : مئال ما يكون ذكر النظير للتعليل » ما خرّجه ابن ماجه : أن 
امرأة من خئعم أتت النبي عليه السلام فقالت : يا رسول الله ! إن فريضة الله 

1 في الحج أدركت أبي شيخاً / كبيراً لا يستطيع أن يركب أفأحج عنه ؟ قال : 

«نعم , فإنه لو كان على أبيك دين فقضيته,' " ؛ ولا يوجد هذا اللفظ الذي 
3ك الم 


)١(‏ الحديث رواه بهذا اللفظ ابن ماجه عن عبد الله بن عباس » كتاب المناسك ‏ باب الحج عن 


الحي إذا لم يستطع (911/6يرقم5905) . 


)١(‏ يعني في الكتب الستة ؛ قال ابن كثير : وحديث الخثعمية رواه أهل الكتب الستة » ول أره في 
شيء منها بهذا السياق» :سروه تلفي ]اد امن حم فال انا وسر عالت 1 إن أن 
م 


5م 


فالخئعمية سألته عن الحج » فذكر دين الآدمي » وهو نظير المسئول عنه 
من حيث إن الحج دين » فذكره عليه السلام لنظير المسئول عنه مع ترتيب 
الحكم عليه يدل على التعليل وإلا كان ذكزه عبثاً » ولزم من كون النظير علة: 
للحكم المرتب عليه » أن يكون المسئول عنه أيضاً علة لمثكل ذلك الحكم إمن سالك 
ضرورة الممائلة وهذا النوع من الإبماء يسمى تنبيهاً على أصل القياس . ددن 
وفيه - كما ترى - التنبيه على أصل القياس » وعلى علة الحكم فيه ع 
وعلى صحة إلحاق الفرع بهما » فالأصل : دين الآدمي » والفرع : الحج , 
والعلة : القضاء عن الميت » والحكم : كون أداء الغير يجزئ » وذكر الإمام 
فخر الدين وجماعة من الأصوليين''' أن حديث عمر من هذا القسم . 
وروي الثاني : أن عمر قال : يا رسول الله !| قبلت وأنا صائم » فقال 
عليه السلام : «أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس 
به » قال : فمه)”'" » نبه أن عدم ترتب الفساد على المقدمة علة لعدم إعطائها 
حكم ما هي مقدمة له » ليثبت مثله في المسئول عنه » وهو القبلة . 


أدركته فريضة الله في المج شيخا كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره » قال : حجي عنه . 
انظر صحيح البخاري » كتاب الحج ‏ باب حج المرأة عن الرجل )7١8/7(‏ » ومسلم » كتاب 
الحج ‏ باب الحج عن العاجز (917/5/7) . 

. )510/5( انظر التحصول (9/0١؟) » المستصفى‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله بلفظ : قال عمر : هششت فقبلت وأنا صائم » فقلت : 
يا رسول الله ! صنعت أمراً عظيما » قَبْلتُ وأنا صائم » قال : 9أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت 
صائم ؟ قلت : لا بأس » قال : فمه) . انظر أبو داود » كتاب الصوم ‏ باب القبلة للصائم 
لولاا . 


ووه الكودى "١‏ # بأنهة ايكون شن قتي النظيو لبي أذ سه عله غير 
التعليل إلى مستبعد » وليس كذلك » إذ الأقرب حمله على أنه نقض لما توهمه 
عمر من أمن مقدمة المفسد مفسدة » فنقض عليه النبي عليه السلام بالمضمضة 
بكو يز لمنع الإفساد » إذ ليس في المضمضة ما يصلح علة لعدم 
الفساد ؛ وإئما يضلح لذلك ما يكون مناسباً لعدم الفساد »؛ وكونه مقدمة 
للإفساد لم تفض إليه لا يصلح لذلك » غايته عدم ما يوجب الفساد » ولا 
يلزم وجود ما يوجب الفساد » فوجوده كعلمه . 

قال : ( ومفل : أن يفرق بين حكمين بصفة من ذكرهما مثل : 
«للراجل سهم ., وللفارس سهمان) . 

أو مع ذكر أحدهما ؛ مثل : «القاتل لا يرث») »أو لغاية , أو استثناء 
مشل : (ز حَتّى يَطْهُرْنَ 4 , و ( إلا أن يَعْفُونَ » , ومشل ذكر وصف 
مناسب . مثل : (لا يقضي القاضي وهو غضبان) . 

أقول : ومن مراتب الإعاء أن يفرق بين حكمين بوصفين ., مثاله : ما 
رواقف أو ارك وأنه عليه الماك أقطى القارس سيمين ولا رحبي 


. )558/9( الإحكام‎ )١( 
(؟) رواه عن مجمع بن خارجة قال : شهدنا الحديبية مع رسول الله فيه ... إلى أن قال : فقسمت‎ 
حتر عا اقل دميو فشسيتيا روسل تقح ل ماع هما ركف المي اننا‎ 
وحمسماثة فارس فيهم ثلاثمائة فارس » فأعطى الفارس سهمين » وأعطى الراجل سهماً . انظر سنن‎ 
أبي داود » كتاب الجهاد  باب فيمن أسهم له سهماً (/1174 ءرقم 117/87) » ورواه البخاري عن‎ 
ابن عمر » بلفظ : «قسم رسول الله يله يوم خيبر للفارس سهمين » وللراجل سهماً» . انظر صحيح‎ 

البخاري » كتاب. الجهاد ‏ باب سهام الفارس (73178/9) . 


ىم 


أو مع ذكر أحدهما . مثل : «القاتل لا يرث''' , فإنه لم يتعرض لغير 
القاتل وإرثه ؛ لأن التفرقة بين حكمين بصفة » تدل على كون تلك الصفة 
علة للتفرقة » وإلا لم يكن لذكرها فائدة . 

وكذا التفريق بالغاية مثل : (( حَكَى يَطْهُرْنَ 4”" , وبالاستثناء مفل : 
( إلا أن يَعْفُونَ 4”” , يدل على أن الحيض / علة حرمة المباشرة والطهر علة [/55؛] 
إباحتها » وعدم العفو مثبت للتشطير والعفو لا يثبته . 

ومن هرات الإقاع + أذ ايذكز الشتارع مع الك :وضفا مثاسيا الحكي ؛ 
مثاله : ما في الصحيح : (لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان!* » فإن 
فيه التنبيه على أن الغضب علة عدم جواز الحكم لأنه مظنة التشويش » وذلك 
لما ألفنا من اعتبار الشارع للمناسبات » فيغلب على الظن من المقارنة مع 
لمناسبة قصد الاعتبار » مع أنه لو لم يكن للتعليل كان التقيبد به بعيداً . 

قال : ( فإن ذكر الوصف صريحاً . والحكم مستنبطة”*' , مل : 
(وَأحل الله البَيّعَ 4 , فنالثها : الأول إيماء لا الثاني . 

فالأول : على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم وإن قدر أحدهما . 


)١(‏ رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » أبواب الفرائض - باب ما جاء في إبطال ميراث 
القاتل (5/5؟: عرقم5١٠١5)‏ . 

(؟) البقرة آية (5؟5) . 

() البقرة آية (/01؟) . 

(4) رواه البخاري بهذا اللفظ عن أبي بكرة » كتاب الأحكام ‏ باب هل يقضي الحاكم أو يفتي 
وهر غضبان )١٠١8/8(‏ . 

(5) ف المطبوع : مستنبط . 


/ا/ 


والثاني : على أنه لابد من ذكرهما . 

والغالث : على أن ذكر المستلزم له كذكره , والجل يستلزم الصحة . 

وفي اشتراط المناسبة في صحة علل الإيعاء . 

ثالثها المختار : إن كان التعليل فهم من المناسبة اشترطت ) . 

أقول : إذا ذكر كل من الحكم والوصف فهم إكاء اتفاقاً » أما لو ذكر 
أحدهما فقط » مثل أن يذكر الوصف صريحاً والحكم مستنبط نحو : ( وأحل 
الله البَيْعَ 2١74‏ فإن حل البيع وصف له قد ذكر فعلم منه حكمه وهو الصحة. 

أو يذكر الحكم والوصف مستنبط ‏ كسائر العلل المستنبطة ‏ نحو : 
«وحرمت الخمر) » فقد اختلفوا في أنه إيماء ‏ فيقدم عند التعارض على المستنبطة 
بلا لعاء ‏ على ثلاثة مذاهب”"؟ . 

الأول : كلاهما إعاء . 


الثاني : مقابلة . 
الثالث وهو أصحها : أن ذكر الوصف إماء دون العكس . 
والتزاع لفظي مبني على تفسير الإيهاء . 


فالأول : على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم » سواء كانا مذكورين أو 
أحرهما فل ويا والآخر درا 1 

والئاني : على أنه لابد من ذكرهما » إذ به يتحقق الاقتران . 

والنالث : مبني على أن إثبات المستلزم للشيء يقتضي إثبات ذلك 


. البقرة آية (ه7/0ا؟)‎ )١( 
. )557/9( (؟) الإحكام‎ 
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الشيء » والعلة كامحل تستلزم المعلول كالصحة » فيكون مثابة المذكور 
فيتحقق الاقتران واللازم لا يكون إثباته إثباتاً للزومه » فهو بخلاف ذلك . 

ثم اعلم أن الأصوليين اختلفوا في اشتراط مناسبة الوصف الموما إليه في [هل يشترط 
يعارل ار 

فنفاه الغزالي » إذ المناسبة طريق مستقل والإبماء كذلك » فلا يتوق اناس 
أحدهما على الآخر"'" . 

وأثبته قوم" » إذ الغالب من تصرفات الشرع أن تكون على وفق 
الحكمة » فما لا مناسبة فيه ولا يوهم المناسبة يمتنع التعليل به . 

والمختار التفصيل : وهو أن التعليل إن كان فهم من المناسبة كما في : دلا 
يقضي القاضي وهو غضبان)”" , اشترط في الوصف الموماً إليه مناسبته ؛ 
لأن التعليل إنما فهم / من المناسبة » فعدم المناسبة فيما فهمت فيه المناسبة [64/1؛] 
تناقض » هكذا قال الآمدي؟؟ . 

وفيه نظر » وما سواه يفهم التعليل من غيرها وهو الاقتران . 

قيل””' : وهذا إنما يصح إذا أريد بالمناسبة ظهورها » وأما نفس المناسبة 
فلابد منها في العلة الباعثة . 


)١(‏ انظر البرهان )8١١/6(‏ » شفاء الغليل (ص42) , المحصول )3٠١/5(‏ » شرح تنقيح 
الفصول (ص٠5”9)‏ . 

(؟) تيسير التحرير )41١/54(‏ » فواتح الر حمرت (598/9؟) . 

() سبق تخريجه (ص807) . 

(:) الإحكام (551/8) . 

(5) انظر العضد على ابن الحاجب (5/9؟) . 


6 


والتقسيم] 


وقد يجاب عنه : بأن علل الإبكاء منصوصة » والشرط كونها ممعنى الباعثة 
عند المصنف هي المستنبطة . 

قال : ( السبر والتقسيم وهو : حصر الأوصاف ني الأصل , وإبطال 
بعضها بدليله فيتعين , ويكفي : بحفت فلم أجد . 

والأصل عدم [ باستوائها ]!'' . 

فإن بين المعترض وصفاً آخر لزم إبطاله لا انقطاعه , وامجتهد يرجع إلى 
ظنه » ومتى كان الحصر والإبطال قطعاً فقطعي , وإلا فظني ) . 

أقول : المسلك الثالث من مسالك العلة : السبر والتقسيم » وهو حصر 
الأوصاف الموجودة في الأصل وإبطال بعضها » وهو ما سوى الذي يدعى أنه 
غلة + :وايداً كان أو اكتر عفعين البناقق للعلينة”"؟ »هنذا السجلك يسع 
بكل من الحزأين » ويسمى بهما معاً . 

وظن بعضهم '' أن السبر هو إبطال بعض الأوصاف » والتقسيم حصر 
الأوصاف في الأصل » وليس كذلك . 

ثم اعلم أن الس عله الوصنت ناشين إن كان مفاظ كناف كان 


حصر الأوصاف في الأصل أن يقول : الحكم الثابت فيه لابد له من علة وليس 


إلا ما ذكرت » لأني بحثت البحث التام فلم أجد إلا ما ذكرته » ويصدق 


. في المطبوع : ما سواها » وهو الصحيح ء والله أعلم‎ )١( 

(؟) انظر المستصفى (755/9) », الإحكام )١514/(‏ » تيسير التحرير (55/4) » المحصول 
(5/5؟) » نهاية السول )١78/5(‏ . 

() لم أقف على قائل هذا المذهب إلا الفتوحي في شرح الكوكب انير » وهو متأخر عن عصر 
الشارح . انظر شرح الكوكب )١57/4(‏ . 


4٠ 


لعدالته ومعرفته ؛ لأن الأوصاف الشرعية والعقلية لو كانت لم تخف عنه . 

أو يقول : الأصل عدم ما سواها من الأوصاف إلا أن يدل عليه دليل ع 
والأصل عدمه . 

وعلى التقديرين : يغلب على الظن انحصار أوصاف الأصل فيما ذكر » 
فلو بين المعترض بعد الحصر ‏ على التقديرين ‏ وصفاً آخر » لزم المستدل 
إبطاله حتى يتم الاستدلال ؛ إذ لا يتم الحصر بدونه » ولا يلزم انقطاعه ء إذ 
غايته منع مقدمة من مقدمات دليله » فيلزمه الدلالة عليها فقط . 

وقيل : ينقطع ؛ لأنه ادعى حصرا ظهر بطلانه20 . 

والحق : أنه إن أبطله سلم حصره » مع أنه قد يقول : علمت أنه لا 
يصلح فلذلك لم أدخله في الحصر . 

وأيضاً : لم يدع الحصر قطعاً » وف بعض التُسَّخ : لزم إبطاله لانقطاعه , 
أي لانقطاع المعترض » أو لانقطاع المستدل إن لم يبطله . 

أما النسخ التي فيها انقطاعه فلا إشكال . 

أما لو كان المثبت لعلية الوصف محتهداً » فإنه يرجع إلى ظنه إذ لا يكابر 
نفسه » فمهما غلب على ظنه شيء من ذلك عمل عليه . 

وعلى التقديرين » متى كان الحصر والإبطال قطعيين » فالسبر قطعي , 
ومتى كانا ظنيين أو أحدهما » فالسبر ظني . 

قال : ( وطرق الحذف منها : / الإلغاء . وهو بيان إثبات الحكم 


بالمستبقى فقط . وبتبيين نفي العكس الذي لا يفيد . وليس به لأنه لم يقصك البطلة الملة] 


. )355/( الإحكام للآمدي‎ )١( 
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لو كان المحذوف علة لانتفى عند انتفائه » وإغما قصد لو كان المستبقى جزء 
علة لما انتقل , ولكن يقال : لابد لذلك من الأصل فيستغنى عن الأول ) . 

أقول : لما فرغ من أحد شقي السبر ‏ وهو الحصر ‏ شرع في بيان 
الإبطال » ولابد من طريق وهو كل ما يفيد ظن عدم العلية » وله طرق : 

الأول الإلغاء : وهو بيان أن الحكم في الصورة الفلانية ثابت بالمستبقى 
فقط ويزيد أنه لا يغبت بدونه » فيعلم أن المحذوف لا أثر له » وإلا فقد يقال : 
ايارم ماقيو لطكم ينونه ف سور عدم عدضية"قاضزرة القازية :إذ افيد 
تكون العلة متعددة فلا يلزم من نفيها نفي المعلول . 

ولمهذا يقول في جواب المعارضة : ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه 
لخوازغلة أخرئ.. 

والإلغاء من حيث يثبت به عدم علية الوصف بثبوت الحكم دونه في 
صورة يشبه نفي العكس - الذي مرّ أنه لا يفيد عدم العلية ‏ وليس إياه » وإنما 
يكون إياه لو أريد به أنه لو كان المحذوف علة لانتفاء الحكم عند انتفائه » بل 
المراد : لو كان المحذوف جزء علة فالمستبقى جزء علة » ولو كان كذل كلما 
كان المستبقى مستقلاً بالحكم في تلك الصورة . 

ثم أشار المصنف بقوله : ( ولكن يقال : لابد لذلك من أصل ) إلى أن 
غايته أن يفيد أن النحذوف ليس علة » على تقدير ثبوت الحكم دونه » ولا 
يلزم من ذلك كون المستبقى علة مستقلة » بل لابد لبيان كون المستبقى علة 
مستقلة من أصل يفيد استقلال المستبقى بالعلية » وحينئذ يستغنى عن الإلغاء . 

قيل بعد ما ذكر : إن الحكم لابد له من علة وحصر الأوصاف »2 


55 


[واكتفى ]''' غير واحد بوجود الحكم دونه » وبعدم الحكم عند وجوده تعين 
أن يكون المستبقى علة » ولا حاجة إلى طريق آخر . 

واعترض : بأنه يجوز أن يكون الوصف المحذوف جزءاً من العلة وأعم من 
المعلول » وحيئئذ لا يلزم من وجود الحكم دونه ومن عدم الحكم عنده أن 
يكون الستبقى غلة : 

والاعتراض فاسد ؛ لأنه إذا وجد الحكم دونه وعدم الحكم مع وجوده لا 
يكون له تأثير في العلية » ولو كان جزء علة لانتفت العلة بانتفائه فينتفي 
العلول»» 

قال : ( ومنها : طرده مطلقاً » كالطول والقصر . أو بالنسبة إلى ذلك االطره مبطل 
الحكم كالذكورة في أحكام العتق . 8 

ومنها : ألا تظهر مناسبته » ويكفي المناظر بحت 

فإن ادعى أن المستبقى كذلك ترجح سبر المستدل بموافقة التعدية ) . 

أقول : الطريق الثاني من طرق الإبطال'" : أن يكون الوصف طردياً 
أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه » وأما في جميع الأحكام كالاختلاف 
بالطول والقصر فلا يعلل به حكم أصلاً 

وأما بالنسبة إلى ذلك الحكم ‏ وإن اعتبر في غيره كالذكورة والأنوثة / في [1/هم؛] 
أحكام العتق - فإن الشارع ‏ وإن اعتبره في الشهادة والقضاء والارث ‏ فقد 


المخطوط . 
(؟) انظر الإحكام (558/5) » تيسير التحرير (41//5) . 


4 


علم أنه ألغاه في أحكام العتق » فلا يعلل به شيء من أحكامه . 
الطريق الثالث : ألا تظهر مناسبة الوصف للحكم » ولا يحب ظهور 
عدم المناسبة بالدليل » ويكفي المناظر أن يقول : بحثت فلم أجد له مناسبة » 
ويصدق لأنه عدل عارف . 
فإن قالالسردن انمق أيضا كذلاك قفي علق السغذل يبان 
الناعية نور كان قرا تفن التسين ل التاسفبة كول ميل إلى التحكي + 
فلزم التعارض والمصير إلى الترجيح » فيرجح المستدل سيره عوافقته لتعدية 
مكيار الع مك وح للد وار رجح بأن قال : لولم 
كتدمنانها زم التعيد واكم كا نينا انما 
0 قال : ( ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما : أنه لابد من علة 
التبطة لإجماع الفقهاء على ذلك ., ولقوله تعالى : ( وما أُرسّلتاك إلا رحمّة 
والظاهر : [ التعميم ]"' . 
ولو سلم فهو أغلب ؛ لأن التعقل أقرب إلى الانقياد فيحمل عليه 
وقد ثبت ظهورها بالمناسبة فيجب اعتبارها في الجميع . للإجماع على 
'وجوب العمل بالظن ني علل الأحكام ) . 
أقول : لما فرغ من الكلام على السبر » شرع في الدليل على اعتباره 
شرعاً وكونه دليلاً على العلية » وذكر معه غيره كالمناسبة وغيرها للمشاركة 


في الحكم . 


. في المخطوطة : التفهم » وما أثبته من المطبوع وهو الصحيح ء والله أعلم‎ )١( 
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والدليل تقريره أن نقول : لابد للحكم من حكمة لوجهين : 

أخدهها : ماع الفتهاء على ذلك .إما تفصيلاً كما .يدول أصساين7) 
أوروتخويا كه قرول ل 

الثاني : قوله تعالى : ( وما أَرَسَلْنَاكَ إلا وَحْمَة لِلْعَالَمِينَ 204 » وظاهر 
الكاقيررعة وقائي رمك موتكم ورد زر ارل بحكم 
لامصلحة لحي فيه لكان إزسالا لخر الرعطه ا لامتخصن تسبي - شلا يكون فى 
التكليف به فائدة » فخالف ظاهر العموم . 

ولو سلم عدم الإجماع وعدم ظهور التعميم في الآية » فالتعليل هو الغالب 
على أحكام الشرع » وإنما غلب لأن تعقل المعنى ومعرفة كونه مفضياً إلى 
مصلحة أقرب إلى انقياد المكلف من التعبد انمحض » فيكون أفضى إلى غرض 
لمكيو :+ قالمكنة تقطن خم ما قن هغل كوه يكلا ب مقر + 
إلحاقاً للفرد النادر بالأعم الأغلب » إذ اختيار الحكيم الإفضاء إلى مقصوده هو 
الغالب على الظن . 

فإذاً قد ثبت ظهور تعليل جميع الأحكام عموماً بهذا الطريق » وف 


)١(‏ يعن الأشاعرة +لحيت يزئ الأشاعزة أن الأحكام الشرعية تسل على مصلخة أو سكية 
ترجع إلى المكلفين » وهذا تفضلاً منه سبحانه وتعالى » أي لا على سبيل الوجوب عليه , إذ لا يجحب 
عليه شيء سبحانه وتعالى . انظر الإرشاد للجوينى (ص58؟١)‏ » غاية المرام (ص4 ؟١5)‏ . 

(؟) أما المعتزلة فهم يرون أن الأحكام لابد أن تشتمل على مصلحة أو حكمة فهي تتبع المصالح : 
ويروي البعض عنهم أنهم يرجبون ذلك على الله » والله أعلم . انظر شرح الأصول النمسة 
(ض نم 

(3) الأنبياء آية )١١1/(‏ . 


١ 


[أ//امة ] 


[امسلك 
الرابع 8 
المناسبة] 


المناسبة أيضاً به » ولو سلم عدم نهوض الدليل المذكور » فقد ثبت ظهور 
تعليل الحكم في صورة المناسبة بها » فيجب مما ذكرنا اعتبار تعليل الجميع في 
صورة السبر والشبه » لإفادة جميعها ظن العلية » وانعقاد الإجماع على وجوب 
العمل بالظن في علل الأحكام . 

/ وله تقرير آخر هو أشبه » إذ الكلام في الدليل على اعتبار السبر شرعا 
وهو أن تقول : ثبت بما ذكرنا أنه لابد لكل حكم من علة » وقد ثبت ظهور 
علية الأوصاف بالسبر والمناسبة والشبه » على تقدير ثبوت تلك المقدمة » وهو 
أنه لابد لكل حكم من علة » وفي المناسبة خاصة ثبت ظهور عليتها على 
تقدير ثبوت تلك المقدمة وعلى تقدير عدم ثبوتها ؛ لأن مناسبة الوصف 
للحكم يفيد عجرد ظن كونه علة ء ثم يقال في الجميع ‏ أي في المناسبة 
وغيرها ‏ : وإذ قد حصل ظن عليتها فيجب اعتبارها والعمل بها , للإجماع 
على وجوب العمل بالظن في علل الأحكام '"' . 

قال : ( الرابع : المناسبة والإخالة . وتُسمى : تخريج المناط . وهو 
تعيين العلة مجرد إبداء المناسبة من ذاته , لا بنص ولا بغيره . كالإسكار في 
التحريم . والقتل العمد العدوان في القصاص . 

والمناسب : وصف ظاهر منضبط , يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه 
ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة . 

فإن كان خفياً أو غير منضبط , اعتبر ملازمة وهو المظنة ؛ لأن الغيب 
لا يعرف الغيب . كالسفر للمشقة , والفعل المقضي عليه عرفاً بالعمد في 


. )54/( انظر المعتمد (48/9 ؟) » الإبهاج‎ )١( 
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العمدية . 

وقال أبو زيد : المناسب : ما لو عرض على العتول السليمة تلقته 
بالقبول ) . 

أقول : المسلك الرابع للعلية''' المناسبة » ويسمى : الإخالة » من أخالة 
السحاب إذا كانت ترجى المطر ؛ لأن المناسبة ترجى العلية » وتسمى : تخريج 
لياط أيه + لاد مناط الحكم . 

وحاصله تعين العلة في الأصل يمجرد إبداء المناسبة بينها وبين الحكم من 
ذات الحكم لا بنص ولا بغيره » كالإسكار للتحريم » فإن النظر في المسكر 
وحكمه ووصف الإسكار يعلم منه كون الإسكار مناسباً لشرع التحريم ‏ 
وكالقتل العمد العدوان » فإنه بالنظر إلى ذاته مناسب لشرع القصاص . 

واعلم أن المناسبة المأخوذة في التعريف هي اللغوية فلا دور » وتبين أن 
الاصطلاحية فعل الناظر » بخلاف اللغوية . 

والتاسب فق الاضطلا ©.وضف:ظاع مطيط قصل عقبلا مسن ترقنين 
الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً للعقلاء . 

والمقصود : إما حصول مصلحة أو دفع مفسدة . 

والمصلحة : اللذة ووسيلتها » والمفسدة : الألم ووسيلته » وكلاهما نفسي 
وبدني » دنيوي وأخروي ؛ لأن العاقل إذا خيّر اختار المصلحة ودفع المفسدة 
وما هو كذلك يصلح مقصوداً قطعاً . 


)١(‏ انظر شفاء الغليل (ص17 )١‏ » كشف الأسرار (887/5) » الإحكام (4/5/*) ٠»‏ الإبهاج 
(/04) » شرح تنقيح الفصول (ص91") . 


/ا5 


[بيان معنى وقال : ( ما يصلح ) ولم يقل : ما يكون مقصودا ؛ لتدخل أقسام المناسبة 
المناسب] 7 2 
كلها » لكن ما يصلح أن يكون مقصودا تتوقف معرفته على معرفة المناسب 
فيدور . 
[آاده؛] 2 ولو قال : ما يكون مقصودا / لم يرد » ثم إن كان الوصف الذي يحصل 
من ترتيب الحكم عليه المقصود خفيا أو غير منضبط ‏ لم يعتبر لأنه لا يعلم ) 
فكيف يعلم به الحكم ؟ . 
فالطريق أن يعتبر وصف ظاهر منضبط » يلازم ذلك الوصف » يوجد 
بوجوده ويعدم بعدمه » سواء كانت اللازمة عقلية أم لا ؟ فيجعل معرفا 
للحكم » مثاله : المشقة + فإنها مناسية لتزئيب الترخض عليها . تحصيلا 
لمقصود التخفيف » ولا يمكن اعتبارها نفسها لأنها غير منضبطة » إذ هي ذات 
مراتب تختلف بالأشخاص والأزمان » ولا يناط الترخص بالكل » ولا يعتاز 
البعض بنفسه » فيناط الترخص هما يلازمه وهي السفر . 
وكالقتل العمد العدوان » فإنه مناسب لشرع القصاص » لكن وصف 
العمدية خفي ؛ لأن القصد وعدمه لا يدرك » فيناط القصاص هما يلازم 
العمدية من أفعال مخضوصة تقضئ العترف في العنر علينها بكوتهنا مدا ؛ 
كاستعمال الجارح في المقتل . 
وقال أبو زيد الدبوسي”' من الحنفية : المناسب ما لو عرض على العقول 
أعلام الحنفية رحمهم الله » ويعتير من أوائل المدونين لأصول المذهب » من أشهر مصنفاته «تأسيس 
النظر) ١‏ «تقويم الأدلة والأسرار) ٠»‏ توق ببخارى سنة (0٠*47ه)‏ . انظر شذرات الذهب (8/ ه45 ؟) 


وفيات الأعيان (؟5/١7501)‏ . 
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السليمة تقلته بالقبول . 

وهذا قريب من الأول » إلا أنه لا يمكن إثباته في الناظرة""" » إذ يقول. 
الخصم : لا يتلقاه عقلي بالقبول » وتلقي عقلك له بالقبول لا يكون حجة 
على » بخلاف الأوللفإنه يمكن إثباته . 

قال : ( وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقيناً وظناً ٠‏ كالبيع اسع 
والقصاص . 

وقد يكون الحصول ونفيه مساويين , كحد الخمر . 

وقد يكون نفيه أرجح . كنكاح الأمة لمصلحة التوالد . 


وقد ينكر الثاني والثالث 5 
لنا : أن البيع مظنة الحاجة إلى التعارض وقد اعتبر , وإن انتفى الظن 
في بعض الصور . 


والسفر مظنة المشقة . وان انتفى الظن في الملك المترف . 

أما لو كان فائتاً قطعاً . كلحوق نسب المشرقي يتزوج مغربية , 
وكاستبراء جارية يشتريها بائعها في المجلس . فلا يعتبر خلافاً للحنفية ) . 

أقول : للمناسب تقسيمات”'' باعتبار إفضائه إلى المقصود » وباعتبار 
نفس المقصود , وباعتبار اعتبار الشارع له . 


. )*857/9( انظر كلام أبي زيد في المناسبة . كشف الأسرار‎ )١( 
)*91١ص( انظر المستصفى (797/7؟) » كشف الأسرار (017/9) » شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
. )23070/8( الإبهاج (8/م*) . الإحكام‎ 
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[ألحدة ] 


التسررق وقد عمل طلا #القصاص ‏ الور هار عفان ورين اكددمدن 
المقدمين » وهذان مما لم ينكر التعليل بهما أحد . 

وقن يركوا خصولة وعدم بعصو له تتساووق كين الكخور لواش شفط 
للعقل » فإن استيلاء ميل الطبع إلى شرب الخمر يقاوم خوف عقاب الحدّ ع 
وهذا [ قاوم ]7'' عدد المقدمين عدد المنزجرين . 

وقد يكون عدم حصوله راجحا كنكاح [ الآيسة ]0 » فإن المقصود 
الذي هو التوالد قد يمكن حصوله من الآيسة » لكن عدمه أرجح . 

وقد أنكر بعضهم'"' جواز التعليل بهذين . 

واحتج المصنف على جواز التعليل بهما : بأن ظن تخلف الحكمة الباعثة 

عن الحكم المشروع لأجلها لا يقدح في العلية » واحتمال حصول / المقصود 
من شرع الحكم كاف في صحة التعليل به » وذلك أن البيع مظنة الحاجة إلى 
العوض لأنه شرع لمصلحة الاحتياج إلى المعاوضة وقد اعتبر » وإِن انتفى اللن 
ف بعض الصور » إذ بيع الشيء مع ظن عدم الحاجة إلى عوضه ‏ كبيع صاع 


عثله - لا يُوجب بطلان البيع إجماعا . 


والسفر مظنة المشقة » وقد اعتبر وإن ظن عدم المشقة » كمافي الملك 
ل 
واعترض : بأن جوازه تم لأجل ترتب المقصود في الغالب » وإن لم يترتب 


. هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : قارب » والله أعلم‎ )١( 
. (؟) في نسخة (أ) : الأعة‎ 
. لم أتوصل إلى معرفة القائلين بهذا المذهب‎ )*( 


في بعض الصور » بخلاف محل النزاع » فإنه كما يحتمل الترتيب يحتمل عدم 
الترتيب على السواء » وعدم الترتيب أرجح . 
قلت : بل هو مثله » لترتب المقصود في غالب صور الجنس وهو ما عدا 007 
الآيسة وكذا يحصل المقصود من شرع الحدٌ الذي هو جنس لد الخمر وغيره. بالناسب 
يِل + للعال الأول لتمتاسب: + :والناق لظنه الناسب'. 0 
وفيه نظر ؛ لأن الحاجة إلى التعاوض خفي » فلازمه ‏ الذي هو البيع ‏ 
يكون مظنة . 
أما لو كان المقصود فائتاً قطعاً كالنكاح الذي هو مظنة الحصول نطفة 
الزوج في الرحم » فيترتب عليه إلحاق الولد به » فإذا تزوج مشرقي مغربية 
وعلم قطعاً عدم تلاقيهما » فهل يلحق به وهو بالمشرق ولد تلده وهي 
بالمغرب » مع العلم بعدم حصول نطفته في رحمها ؟ . 
وكجعل الاستبراء مظنة لبراءة الرحم من الحمل » فيترتب عليه منع الوطء 
دونه » فلو اشترى واحد جارية ثم باعها من البائع الأول في المجلس » فقد علم 
عدم وطء من المشتري الأول لها » وهل يجب على المشتري الثاني - وهو البائع 
الأول أنسعيريها ؟ . 
قال الجمهور”' : لا يعتبر فيهما وإن كان ذلك ظاهراً في غالب صور 
الس :فيما غذا هاتين الصورتين:.. 
وخالف ف اللتفية كر إل لاعن اللو" , 


. )3١8/5( الإحكام (7/9؟) » البحر المحيط‎ )١( 
. )75/9( (؟) فواتح الرحمرت‎ 


[القسم الثاني 
من أقسام 
المناسب] 


]:و١/[‎ 


قال : ( والمقاصد ضربان : ضروري في أصله وهو أعلى المراتب . 
كالخمسة التي روعيت ني كل ملة : حفظ الدين . والنفس . والعقل .2 
والدسل . والمال . 

كقعل الكفار ؛ والقصاص . وحد السكر . وحدّ الزنا » وحد 
السارق واخحارب . 

ومكمل للضروري . كحدّ قليل السكر . 

وغير ضروري حاجي . كالبيع . والإجارة . والقراض . والمساقاة , 
وبعضها آكد من بعض . 

وقد يكون ضروريا كالإجارة على تربية الطفل . وشراء المطعوم 
والملبوس له ولغيره . 

ومكمل له . كرعاية الكفاءة ومهر المثل في الصغيرة . فإنه أفضى إلى 
داوم النكاح . 

وغير حاجي ولكنه تحسبي . كسلب العبد أهلية الشهادة لنقصه عن 
المناصب الشريفة . جرياً على ما ألف من محاسن العادات ) . 

أقول : التقسيم الثاني للمناسب"”'' باعتبار المقصود نفسه : والمقاصد 
التي شرعت الأحكام لأجلها ضربان : ضروري » وغير ضروري . 

والضروري قسمان : ضروري في أصله / » ومكمل للضروري . 

والضروري في أصله أعلى المراتب في إفادة ظن الاعتبار » كالخمسة"") 


. )8١/5( انظر الإحكام (78/7) » تيسير التحزير (07/5) »ء نهاية السول‎ )١( 


(؟) هكذا ف جميع النسخ » ولعل الصواب : فالخمسة . 


٠١5 


روعيت في كل ملة » إذ هي من المهمات » ولا قيام للشرع دونها » فلابد 
من تشروعيعها لشفل بها لضا اللهمة للعاف وامهارها ف الخمسة نظيرا 
إلى الواقع » والعلم بانتفاء مقصد ضروري خارج عنها بالعادة » وقد يتكلف 
الحصر بناء على أن القوى ثلاثة : نفسانية » وشهوانية » وغضبية » والغرض 
من بعئة الرسل إقامة هذه القوى على المنهج القويم . 

وصلاح الأولى يتوقف على العقل والدين » والثانية على المال والنكاح . 
والثالئة على القصاص ؛ فصارت خمساً . 

الأول : حفظ الدين بشرع إيجاب المقاتلة مع الكفار . 

الفاني : حفظ النفس بشرع إيجاب القصاص لكونه طريقاً صاحاً الحصول 
هذا المقصود . 

الثالث : حفظ العقل بشرع الحذ . 

الرابع : حفظ النسل بشرع حلد الزنا . 

الخامس : حفظ المال الذي به المعاش بشرع حدّ السارق وامحارب . 

وأما الممكمل للضروري : فكحد قليل المسكر الذي لا يزيل العقل » إذ 
حفظ العقل حاصل بتحريم المسكر . إنما حرم القليل للتتميم والتكميل ؛ لأن 
قليله يدعو إلى كثيره هما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه 
إلى أن يسكر . 

الضرب الثاني : غير الضروري » وينقسم إلى : حاحي . وغيره . 

والأول ينقسم إلى : حاجي في نفسه » وإلى مكمل له . 

أما الحاجي في نفسه : فكالبيع » والإجارة » والقراض » والمساقاة ) 


١ و‎ 


وكل واحد من هذه العقود ليس بحيث لولم يشرع لأدى إلى فوات شيء من 
الضروريات الخمس » ثم هذه ليست في مرتبة » إذ الحاجة تشتد وتضعف 
وبعضها آكد من بعض » وقد يكون بعضها ضرورياً في بعض الصور ‏ 
كالإجارة على تربية الطفل الذي لا أم له ترضعه » وكشراء المطعوم والملبوس 
له ولغيره » فإنه من قبيل حفظ النفس » ولذلك لم تخل عنه شريعة » وإنما 
أطلقنا عليه الحاجي باعتبار الأغلب . 

أما المكمل للحاجي : فكوجوب رعاية الكفاءة ومهر المشل للصغيرة ) 
فإن أصل المقصود من شرع النكاح ‏ وإن كان افا تيع اكه أقند 
إفضاء إلى دوام النكاح » فهو من مكملات مقصود النكاح . 

وأما غير الحاجي : فما فيه التحسين وسلوك منهج أحسن من منهج ؛ 
كسلب العبد أهلية الشهادة ‏ وإن كان ذا دين وعدالة يغلبان ظن صدقهما - 
فإنها مضب ظريك ةلآ :ريق وميه إل سو الأعللة تقب + بحري على مابغر 
المألوف من محاسن العادات » أن نازل القدر لا يلي المراتب الشريفة . 


[لا تنخرم قال : ( مسألة : المخمار : انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو 
المناسبة 
بالمعارضة] مساوية . 
لنا : أن العقل قاض أنه لا مصلحة مع مفسدة تساويها أو تزيد . 
[/1451 'قالوا : الصلاة في الدار المغصوبة تستلزم مصلحة ومفسدمة تساويها / 


أو تريد » وقد صحت . 
قلنا : مفسدة الغصب ليست عن الصلاة وبالعكس , ولو نشآ معا عن 
الصلاة لم تصح . 


والترجيح يختلف باختلاف المسائل , ويترجح بطريق إجمالي » وهو أنه 
لولم يقدر رجحان المصلحة . لزم التعبد بالحكم ) . 

أقول : قال الآمدي : اختلفوا في الحكم الثابت لوصف مصلحي على 
وجه يلزم من شرع ذلك الحكم مفسدة راجحة على المصلحة أو مساوية ع 
هل تنخرم مناسبته ‏ أي فلا تكون علة لذلك الحكم ‏ أم لا 19" . 

وقال الإمام : المختار إِنْ المناسبة لا تبطل بالمعارضة”'' وهذه العبارة أسد. 

ولكن قال الآمدي بعد هذا : والكلام في إثبات حكم لمصلحة يلزم من 
تانر ضار الدررك اللعدلجة د نهد راسي وك عل وا 

لنا : أن العقل قاض بأنه لا مصلحة مع مفسدة تساويها أو تزيد عليها . 

قالوا : الصلاة في الدار المغصوبة » تقتضي صحتها مصلحة فيها , 
وحرمتها مفسدة فيها » والمصلحة لا تزيد على المفسدة وإلا لما حرمت »2 
فيجب كون المفسدة تساويها أو تزيد عليها » فلو انخرمت المناسبة بذلك لم 
تصح الصلاة » لكنها صحيحة . 

الجواب : أن مفسدة الغصب ليست ناشئة عن الصلاة » ومصلحة 
الصلاة ليست ناشئة عن الغصب » فإنه لو أشغل المكان من غير صلاة لأثم ) 
والكلام في مفسدة نشأت من شرع الحكم » ولو فرضناهما ناشئين من نفس 
الصلاة » لوجب ألا تصح » كما في صوم يوم العيد وذلك لتعارض الداعي 


. )3075/90( الإحكام‎ )١( 
. )77/5( المحصول‎ )١( 
. (م) الإحكام (075/9؟)‎ 


إلى الأمر بها والصارف عنه مع المساواة » والأمر عند ذلك محال » انخرمت 
المناسبة أم ا 

[الناسبة <١‏ وإذا ثبت أنه لابد من رجحان المصلحة على المفسدة عند تعارضهما ع 

فللفرمون !"1" ظارق فيد تتكيازة: لاي بالشاوف للسائن: 

الفسدة| ١‏ ومنها : طريق إجماللي شامل للجميع المسائل » وهو أنه لولم يقدر رجحان 
المصلحة على المفسدة في محل النزاع » لزم أن يكون الحكم ثبت فيه لا لمصلحة 
فيلزم التعبد بالحكم » وهو خلاف الأصل . 
قال الآمدي : اشتراط الترجيح في المناسبة إنما يتحقق على القول بعدم 
اقيم الو 

[اتبم-> قال :( والمناسب : مؤثر . وملائم . وغريب . ومرسل . 

سس الأنهإما معتبر أو لاء والمعتبر بسص أو إجماع هو المؤشر . والمعتسبر 
بترتيب الحكم على وفقه فقط , إن ثبت بنص اعتبار عينه في جنس الحكم 
أو بالعكس . أو جدسه في جنس الحكم . فهو الملائم , وإلا فهو الغريب . 
وغبر المعتبر هو المرسل , فإن كان غريباً أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقا. 
وإن كان ملائماً . فقد صرح الغزالي والإمام بقبوله . وذكر عن مالك 
والشافعي . والمختار رده . 
وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية ) . 

2165 أقول : التقسيم الثالث / للمناسب بحسب اعتبار الشرع له: 


. في نسخة (أ) : فالترجيح‎ )١( 
. )380/8( (؟) الإحكام‎ 


والمناسب بهذا الاعتبار أربعة أقسام''' : مؤثر » وملائم » وغريب » ومرسل 
لأنه إما أن يثبت اعتباره شرعاً أو لا . 

والأول : إما أن يثبت اعتباره بنص أو إجماع » أو بترتيب الحكم على 
وفقه فقط . بأن يثبت الحكم معه في ا محل بنص أو إجماع دال على الحكم : 
فإن ثبت اعتباره - أي اعتبار عينه في عين الحكم بنص أو إجماع ‏ فهو المؤثر 
فليتوضأ)”"' , فإنه دل على اعتبار مس المحدث في عين الحدث . 

وتأثيره في الحكم بالإجماع » كتعليل الولاية في المال بالصغر » فإنه اعتبر 
عين الصغر في عين الولاية في المال بالإجماع » هكذا ذكر الغزالي في مثاله 
ان ؛» والصنف ذكر هذا المثال للقسم الأول من الملائم ؛ وهو أظهر . 

وإن ثبت اعتباره لا بهما بل بترتيب الحكم على وفقه » فحينئذ إما أن 
يعتبر مع ذلك عين الوصف في جنس الحكم ‏ يعني الجنس القريب - أو جنسه 
في عين الحكم » أو جنسه في جنس الحكم بنص أو إجماع ‏ أو لا ؟ . 

والأول بأقسامه الملائم » سمي بذلك لكونه موافقا لما اعتبره الشارع . 

والثاني هو الغريب . 


)١(‏ انظر شفاء الغليل (ص4 )١ 5486١4‏ »المستصفى (917/1؟) ١‏ كشف الأسرار (6/+ه") ع 
الإحكام (587/9) » شرح تنقيح الفصول (ص857) . المحصول (5/5١؟)‏ » الإبهاج (/45). 

(؟) الحديث رواه أبو داود عن بسرة بنت صفوان », كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء من مس الذكر 
(١/ه؛عرقم١81١)‏ ء ورواه الإمام مالك في الموطأ )47/١(‏ 000 الترمذي » كتاب الطهارة - 
باب الوضوء من مس الذكر (١/75١اءرقم87285)‏ . 


(9) المستصفى (591/5) . 


١ا/‎ 


[مراتب 
الوصف 
المناسب من 


حيث اعتبار 


الشارع] 


والذي لم يثبت اعتباره بشيء من الوجوه السابقة هو المرسل . 

واعلم أن الجنسية في الحكم والوصف مراتب : أما في الوصف فأعم 
أجناسه كوته وصفاً يناط به الحكم © ارسج ةاحاطية» اداسب 
الضروري »2 نم الضروري في أصله , ثم الضروري في حفظ العقلى مثلا. 

وأسااق اللكم قاعم أجتانيه كرده حكما شرغياً + الرحوبء 
وجوب الصلاة » ثم وجوب الظهر ملا . 

وكلما كان الك والوضيت أحمن كان كون الوضف معشرا ي ذلك 
لمكي ا كلد واقيكون تعدا على الهو اعون 

ثم اعلم أن المرسل ينقسم إلى ما علم إلغاؤه » وإلى ما لم يعلم إلغاؤه . 

والثاني ينقسم إلى : ملائم » وغريب ؛ لأنه إن اعتبر الشارع جنسه 
البعيد في جنس الحكم فهو المرسل الملائم » وإلا فهو المرسل الغريب . 

مئال المرسل الملائم : تعليل تحريم قليل النبيذ بأنه يدعو إلى كثيره وهذ 
مناسب » ول يعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم بنص أو إجماع ؛ ولم 
يثبت ترتيب الحكم على وفقه بنص أو إجماع » لكنه اعتبر جنسه البعيد في, 
جنس الحكم » فإن الخلوة لما كانت داعية إلى الزنا حرمها الشارع » فهذ؛ 
ملائم من هذه الجهة لتصرف الشارع . 

وللبسل الاروع 74 تيا الراى قبت الفاؤادر الالال بم ا 2 


(؟/059) »ء تيسير التحرير (4/54 0) » كشف الأسرار (/767) » شرح مختصر الروضة الطوة؛ 
(ع/روم) . 


١١م‎ 


وأما المرسل الملائم : فقد صرح الإمام والغزالي بقبوله » ونقل عن مالك 
والشافعي"'' . والمختار عند المصنف رده » إذ لو لزم من كونه من جنس ما 
اعتبر من المصالح أن يكون معتبراً » لزم من كونه من جنس ما ألغى من 
المصالح أن يكون ملغى ؛ لأنه كما شارك الأوصاف المعتبرة في الجنس البعيد » 
شارك الأوصاف / الملغاة فيه » واكتفى المصنف على الاستدلال على رده بما[/؟5؛] 
سيجيء له في المصالح المرسلة » وشرط الغزالي في قبوله شروطاً ثلاثة : 

أن يكون الجنس البعيد ضرورياً ‏ أي من الضروريات الخمس - لا 

والمراد : ما يكون الجزم حاصلا بحصوله كلياً . 

والمراد : ما لا يكون مخصوصاً ببعض المسلمين » كما لو تترس الكفار 
الصائلون بأسرى المسلمين » إذا قطعنا أنه إن لم يرم الترس استأصلوا المسلمين 
المترس بهم وغيرهم » فرمي الترس يكون مصلحة ضرورية قطعية كلية » وإنما 
وجب اعتباره حينئذ ؛ لأن عدم اعتباره يوجب إخلال المقصود من الشرع , 
وهو حفظ الدين والنفس . 

قال الغزالي''' : فرمي الترس لا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد بجتهد , 
تحصيلاً لمصلحة تقليل القتل الذي علم كونه مقصوداً للشارع » وإن لم يشهد 
لتحصيل هذا المقصود بهذا الطريق - وهو قتل من لم يذنب ‏ أصل معين » ولم 


)١1(‏ المستصفى (5131/1) » أما ف المحصول فلا يوحد تصريح كما ذكر الشارح رحمه الله 
ولكن كلام الرازي يشعر بذلك . انظر المحصول (781/8) . 
(9) لم أقف على كلام الغزالي هذا . 


[أقسام 
الوصف 
الملائم] 


يعلم كونه مقصوداً بدليل معين » بل بعمومات الكتاب والسنة وقرائن 
الأحوال » ولهذا سمي مصلحة مرسلة » إذ حفظ بيضة الإسلام أهم في مقصود 
الشارع من حفظ جماعة » وهذا مقطوع به في مقصود الشارع » ولهذا لم 
يحتج إلى أصل معين . فالشارع وإن لم يعتبر عين هذا الوصف ‏ وهو استعلاء 
الإسلام بقتل الترس - في عين حكم ‏ وهو قتل النفس - ولا يترتب الحكم على 
وفقه مع اعتبار عينه في جنس الحكم » أو جنسه في عين الحكم , أو جندسه في 
جنسه » ولا بترتيب الحكم على وفقه فقط . إلا أنه علم اعتبار ماهو من 
باب الضرورة وهو حفظ بيضة الإسلام . 

أما لو لم تكن ضرورية » كأهل قلعة تترسوا بمسلمين ؛ فإن فتحها ليبس 
في محل الضرورة » لمعارضة حفظ الدين بحفظ النفس . 

وكذا لو لم تكن كلية » كرمي بعض المسلمين من السفينة إلى البحر 
لنجاة بعض ؛ لأنه ترجيح لأحد المتساويين على الآخر من غير مرجح » وكذا 
لو لم نقطع بذلك » ولذلك لم يج للمضطر قطع قطعة من فخذه لعدم المزم 
بالخلاص » فلا تكون المصلحة قطعية » فلا يرتكب أمر محظور ممجرد الظن . 

قال : ( فالأول : كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية 
فإن غير الصغر معتبر في جدس حكم الولاية بالإجماع . 

والثاني : كالتعليل بعذر الحرج في حمل الحضر بالمطر على السفر في 
الجمع , فإن جدس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع . 

والغالث : كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المنقل المحدد في 
القصاص ., فإن جنس الجناية معتبر في جنس القصاص كالأطراف وغيرها . 


١٠ 


والغريب / : كالتعليل بالفعل امحرم لغرض فاسد في حمل البعات في [/454] 
المرض على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود . حتى صار توريث 
المبتوتة كحرمان القاتل , وكالتعليل بالإسكار في حمل النبيذ على الخمر 
على تقدير عدم النص بالتعليل به . 

والغريب : الذي ثب ثبت إلغاؤه . كإيجاب شهرين ابتداءً في الظهار ) . 

أقول : فالأول ‏ يعني من أمثلة الملائم - وهو تأثير عين الوصف ف جنس 
الحكم » كما يقال : «تثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة » كما يثبت له 
عليها ولاية المال بجامع الصغر) » فالوصف : الصغر » وهو أمر واحدء 
والحكم : الولاية » وهو جنس يجمع ولاية النكاح وولاية المال » وهما نوعان 
من التصرف » وعين الصغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع . 

الثاني من الملائم : ما اعتبر جنس الوصف في عين الحكم » كما يقال : 
«الجمع جائز في الحضر مع المطر قياساً على السفر يجامع الحرج» » والحكم : 
رخصة الجمع وهو واحد ؛ والوصف : الحرج » وهو جنس تحته ما يحصل 
بالسفر » وهو خلاف الضلال والانقطاع » وبالمطر وهو التأذي به , وهما 
نوعان » وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع بالإجماع على ما ذكر 
في النتهى'” . 

الثالث من الملائم :ما اغقير 3 عن اروف سين بكم » كما 
يقال : ديب القصاص ف القعل بالمثقل » قياساً على القتل بالمحدد بجامع 
كونهما جناية عمد عدوان) », فالحكم : مطلق القصاص » وهو جنس 


. )١84ص( منتهى الأصول‎ )١( 


لقصاص النفس والطرف » والوصف : جناية العمد العدوان » وهو جنس 
للجناية على النفس والطرف ولمال » وقد اعتبر جنس الحناية في جنس 
العناطن يه ون الامج كني الاقم عونا كان از عرضياء. 

مغال الغريب - الذي هو قسيم الرسل ‏ : ما يقال فيمن طلق امرأته ثلاث 
في مرض موته : ويحكم بإرئها!'' معارضة بنقيض مقصوده » قياساً على القاتل 
حيث لم نورثه معارضة بنقيض مقصوده » والجامع كونهما فعلاً محرماً لغرض 
فاسد) . فهذا له وجه مناسبة » وف ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة ‏ وهو 
نهيهما عن الفعل الحرام - لكن لم يشهد له أصل بالاعتبار بنص أو إجماع , 
واعتباره بترتيب الحكم على وفقه فقط » ول يعتبر عينه في جنس الحكم » ولا 
حجنسه في عين الحكم » ولا جنسه في جنسه بنص أو إجماع) . 

قال الغزالي””2 : «وسمي هذا غريباً ؛ لأن الشارع لم يحكم على وفقه إلا 
مرة واحدة) . 

وف هذا المثال نظر ؛ لأنه علم اعتبار عين الفعل المحرم لغرض فاسد في 
عين المعارضة بنقيض المقصود بالنص » وهو قوله عليه السلام : «القاتل لا 
ل 350 اس نز » وقد تقدم له هذا في الإعاء . 


)١(‏ عند غير الشافعية . انظر مذهب الشافعية في الأم (54/0؟) » الروضة (77/8) » المنهاج 
(ص7١١)‏ » وانظر مذهب الجمهرر في المبسوط للس رخسي )١55/5(‏ » فتح القدير )١45/4(‏ ' 
قوانين الأحكام الفقهية لابن جزي الغناطي (ص58١)‏ » مواهب الجليل لشرح خليل للحطاب 
(:/7؟) ؛ كشاف القناع للبهرتي (484/5) . 

. المستصفى (؟598/5؟)‎ )١( 


(*) رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » في أبواب الفرائض ‏ باب ما جاء في إبطال 


١١ ؟‎ 


وجل الشراح"'' جعلوا هذا المثال للغريب المرسل . 

ولا خفاء في فساده ؛ لأن الغريب المرسل حكى المصنف الاتفاق على 
عدم التعليل به » وهذا قد ثبت / اعتباره في الأصل بترتيب الحكم على وفقه: [أ/هة؛] 
وثبت في الفرع عند مالك وأكثر العلماء'"' » قال الغزالي : «وقد ورثوا امرأة 
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عبد الرحمن بن عوف"” » ول ينكر عليهم) . 

مثال آخر للغريب ‏ الذي هو قسيم المرسل وهو تقديري » ولكن المشال 
إنما يراد للتفهيم لا لنفسه ‏ : ما لو قيل : «يحرم النبيذ قياسا على الخمر بيجامع 
الإسكار) » على تقدير عدم النص بالتعليل به » لأن الإسكار مناسب للتحريم 
حفظا للعقل » وثبت اعتباره بترتيب الحكم على وفقه » فلو لم يدل النص 
ار ا 
لأنه لم يعتبر عينه في جن: جنس الحكم في أصل آخر متفق عليه » ولا جنسه في عين 
الحكم , ولا جنسه في جنسه . 
2 لسلست ل ل 1 ا 1 
ميراث القاتل (75/5: عرقمة5١٠١7)‏ » ورواه ابن ماجه في كتاب الديات ‏ باب القاتل لا يرث 
(؟/9ملمعرقمه554) . 
)١(‏ انظر شرح العضد )١47/5(‏ » الأصفهاني )١59/8(‏ . 
(0) انظر مذهب مالك ف المدونة (78/7) . 
90) اجو العجداي هه ارخ بن عرقا وي عدعير نا مجه العشره المبشرين بالجنة » 
أسلم كلها + وستهك خيع الشاهد مع رسول الل عق ثري ف الديلا سمه انين وكلاتين من اللنجزة:: 


انظر السير )58/١(‏ » الإصابة (945/5) » وانظر كلام الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى 


(/1؟؟) . 
(4) الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها : وكل شراب أسكر فهو حرام) » كتاب 
الأشربة ‏ باب الخمر من العسل وهو البتع (1417/5؟) . 


١١ * 


[الخلاف وبعضهم جعل هذا أيضاً ‏ مثالاً للغريب المرسل . 


في التعليل 5 
بدرب]2 وهو فاسد ؛ لاعتباره بترتيب الحكم على وفقه في الأصل أيضا » على 


واعلم أنهم لم يختلفوا في التعليل بالمؤثر والملائم '' . 

واختلفوا في صحة التعليل بالغريب » واختار الغزالي وكثير صحة التعليل 
و1"ك و واخار» الأفدي في » إلا أن القسم القالث ‏ وهو ما اعتبر جنس 
الوضف فق نين اللكم امن الغريب :عند الآمزي”" : 

وآنا ]لدف فياك الغاوة + فكرعات يوي عاتن الفلهان قبل لعجا 
عن الإعتاق بالنسبة إلى من يسهل عليه العتق دون الصوم » فإنه مناسب 
تحصيلاً لمقصود الزجر » كما أفتى به بعضٌ العلماء'؟) بعض الملوك » لكن علم 
عدم اعتبار الشارع له . 

[الورصف قال : ( وثبت علية الشبه بجميع المسالك . 


)١1(‏ انظر المستصفى (59/5؟) » الإحكام للآمدي (587/5) » شرح تنقيح الفصول 
(ص9") » كشف الأسرار للبخاري (/557) » تيسير التحرير (508/5) . 

(؟) انظر المصادر السابقة . 

(5) الإحكام (35807/9) . 

(:) المقصود به الإمام العلامة يحيى بن يحيى القرطبي المالكي » عالم الأندلس وفقيهها بلا منازع , 
المتوق سنة (4+١ه)‏ » حيث أفتى أمير الأندلس - في ذلك الوقت - عبد الرحمن بن الحكم » حين 
سأله فيما يحب عليه في وقاع جاريته في نهار رمضان ؟ فأجابه : بصيام شهرين متتابعين » وعندما 
سأله أهل العلم : لماذا خالفت النص فقدمت الصيام » والواجب تقديم العتق ؟ » فعلل ذلك بأنه لو 
أفتاه بالعتق فإنه سوف يطأ كل يوم ويعتق رقبة » فحملته على الأشد . انظر سير أعلام النبلاء 
(0/4؟) » شجرة النور الزكية (ص"5") . 


وفي إثباته بتخريج المناط نظر . 

ومن ثم قيل : هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل . 

ومنهم من قال : ما يوهم المناسبة . ويتميز عن الطردي بأن وجوده 
كالعدم . وعن المناسب الذاتي بأن المناسبة عقلية وإن لم يرد شرع , 
كالإسكار للتحريم . 

مثاله : طهارة تراد للصلاة . فيتعين الماء كطهارة الحدث . فالمناسبة 
غير ظاهرة , واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم . 

وقول الرادٌ له : إما أن يكون مناسباً أو لا . 

والأول : مجمع عليه . فليس به . 

والثاني : طرد فيلغى . 

أجيب : مناسب , والمجمع عليه المناسب لذاته , أو لا واحد منهما ) . 

أقول : الشبه هو : الوصف الذي اعتبره الشارع في بعض الأحكام , 
فإذا وجد مثله في محل آخر تعينت التعدية » لعلمنا أن الشارع لا يخصص لمثل 
بحكم عنه مثله » وعلية الشبه تثبت بجميع المسالك'" . 

أما بالنص والإجماع » فبأن يقال : إنهما دالا على اعتبار هذا الوصف في 
بعض الأحكام » فاعتباره نّم يوهم اعتباره هنا للمناسبة الموهومة . 

وأما بالسبر » فبأن يقال / : الحكم لابد له من مصلحة » وهي إما في [الدة؛] 
ضمن الشبهي أو الطردي لعدم ما سواهما بعد السبر الكامل » ولا خفاء أن 


)١(‏ انظر البرهان (؟855/1) » المستصفى (؟5/١١9)‏ » الجدل لابن عقيل (ص١١)‏ » شرح 


١١ 


اشتمال الشبهي عليها أغلب على الظن من الطردي » وما غلب على الظن 
اشتماله عليها يجب العمل به » لوجوب العمل بالظن في علل الأحكام . 

وهل تثبت عليته بتخريج المناط ؟ . 

الو ؛ ومن أجل أنه لا تثبت عليته بالمناسبة » قيل''' في تعريف الشبه 

: هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل منفصل » وإذا كان كذلك فلا 
الي 0 ثبتت مناسبته من ذاته . 

وقيل في تعريفه تارة : ما يوهم المناسبة » فلا يثبت بما يوجب المناسبة » 
2 لظن 

وما جعله المصنف محل نظر ولح يجزم بأنه لا تنبت ا 
على ما ذكر من مراعاة لتفسير الشبه بما ذكره الآمدي عن القاضي”" ؟ عنوإن 
لم يذكره المصنف » وهو أن الشبه يفسر بقياس الدلالة » وهو الذي يجمع فيه 
بين الأصل والفرع بما لا يناسب الحكم » لكن يستلزم ما يناسب الحكم ) 
هذا أمثل ما يقال في هذا المكان . 

وقد اضطرب فيه الشراح””*' » وذكروا فيه نحو أربعة أوجه » وجعل كثير 


)١(‏ وهذا رأي لبعض الحنفية رحمهم الله . انظر تيسير التحرير (507/4) » فواتح الرحموت 


0/5 . 
(؟) هذا التعريف ذكره الإمام الغزالي رحمه الله . انظر المستصفى (711/5) » شفاء الغليل 
(ص5١7”)‏ . 


() قال الآمدي : «وقد ذهب القاضي أبو بكر إلى تفسيره بقياس الدلالة » وهو الجمع بين الأصل 
والفرع ما لا يناسب الحكم » ولكن يستلزم ما يناسب الحكم) . انظر الإحكام (559/9) . 
(4) انظر العضد (47/5؟١)‏ » شرح الأصفهاني )١187/8(‏ . 


١15 


منهم - ومن ثم واه شرل : وتئبت علية الشبه بجميع المسالك » ويلزم 
عليه عدم بيان وجه النظر » مع أنه لا يظهر تعلقه به على التفسير الثاني . 

واعلم أنه يشبه المناسب من حيث التفات الشارع إليه » ويشبه الطردي 
من حيث إنه غير مناسب » ويتميز عنه بأن الطردي وجوده كالعدم » ويتميز 
عن المناسب الذاتي بأن المناسبة عقلية وإن لم يرد شرع كالإسكار للتحريم ‏ 
فإن كونه مزيلاً للعقل الضروري للإنسان » وكونه مناسباً للمنع منه ما لا 
يحتاج في العلم به إلى ورود الشرع . 

مثال الشبه : ما لو قيل ف إزالة النجاسة : وطهارة تراد للصلاة فيتعين 
الماء » كطهارة الحدث) » فإن المناسبة بين كونها طهارة تراد للصلاة وبين 
تعين الماء غير ظاهرة » لكن إذا اجتمعت أوصاف منها ما اعتبره الشارع 
ومنها ما لم يعتبره » كان إلغاء ما لم يعتبره واعتقاد خلوه عن المصلحة أولى ) 
بخلاف ما اعتبره » فإنه يوهم أنه مناسب وأنْ ثَّمّ مصلحة » وقد اعتبرها حيث 
اعتبرها لذلك » فاعتبار الشرع للطهارة بالماء - وهو الوضوء في مس المصحف 
0 الطواف - يوهم مناسبته » فيصدق عليه حدّ الشبه . 


[بيان حقيقة 


حتج الراد للشبه وهو القاضي ان" التسندننا أن يكين ماين ني إلعلات” 


لا ؟. 
ع 3 0 
والأول : مجمع على قبوله'" » والثاني : هو الطردي » وهو جمع على 
رده » فشيء / منهما لا يكون شبها ؛ لأن الشبه مختلف فيه . 
الجواب : تختار أنه مناسب . 
)١(‏ انظر كلام القاضي رحمه الله في البرهان (8171/5) . 


١١١/ 


الأصوليين في 
قبول الشبه] 


(أإلاة: ] 


قوله: شكون قمعا عن فبزلمي 
فلنا:ة.متى إذل كان عتانميا لذاته أو اع © ب 
الأول : مسلم » والثاني : ممنوع » فإن الإجماع ما انعقد إلا على 
المناسب بالذات » وهو المعني بالمناسب عند الإطلاق . 
لها آله زنمن مناسين .قز للف كوت رفيا 
فنا اسل ولا كر سانا والااطركياً يل واابلاطة وميه سير 
عن كل واحد منهما ءا ذكر . 
[عراقت قال : ( الطرد والعكس . 
ثلنها : لا يفيد بمجرده قطعاً ولا ظناً . 
دالمكس| © لنا : أن الوصف المتصف بذلك إذا خلا عن السسبر أو عن أن الأصل 
عدم غيره أو غير ذلك , جاز أن يكون ملازماً للعلة . كرائحة المسكر , 
فلا قطع ولا ظن . 
واستدل الغزالي : بأن الاطراد سلامته من النقص . وسلامته من مفسد 
واحد لا يوجب انتفاء كل مفسد . 
فلو سلّم فلا صحة إلا بمصحح . والعكس ليس شرط فيها فلا يؤثر . 
وأجيب : قد يكون للاجتماع تأثير » كأجزاء العلة . 
واستدل : بأن الدوران في المتضايفين , ولا علة . 
أجيب : انتفت بدليل خاص مانع . 
قالوا : إذا حصل الدوران ‏ ولا مانع من العلة - حصل العلم أو الففن 
عادة . كما لو دعي إنسان فغضب . ثم ترك فلم يغضب . وتكرر ذلك . 


علم أنه سبب الغضب . حتى إن الأطفال يعلمون ذلك . 

قلنا : لولا ظهور انتفاء غير ذلك بحيث أو بأنه الأصل لم يظن . وهو 
طريق مستقل ١‏ ويقوى بذلك ) . 

أقول : الطرد والعكس : هو كون الوصف بحيث يوجد الحكم بوجوده 
ويعدم بعدمه » وهو المسمى بالدوران . 

وقد اختلف في دلالته على العلية » فقيل”!؟ : يدل عليها ظنا . 

يا 

6 ا : 

وقيل”'' : لا يدل عليها أصلا » وهو المختار . 

تنا أن الرسى العضف بالطرد :والفكسش .+ إن ركوة ددا إذا علا سس 
السبر وهو أخذ غيره معه وإبطاله » وعن أن الأصل عدم غيره من غير التفات 
إلى أخذ غيره معه » أو غير ذلك من مناسبة أو شبه » ولا شك أنه إذا خلا 
عق :هذه :الأشبناء + فكنا نان أن يكون عله حاز أن يكوة ملارنا لا 
كالرائحة المخصوصة الملازمة للمسكر » فإنها تعدم قبل الإسكار وتوجحد معه 
وتزول بزواله » ومع ذلك فليست علة قطعا » ومع هذا الاحتمال لا يحصل 

)١(‏ وهو مذهب لمعتزلة » وبعض الشافعية والمالكية . انظر إحكام الفصول (ص١08)‏ . المعتمد 
(؟/459) » المحصول (586/5) » البرهان (858/5) » التبصرة (ص550) » المنخول 
(ص ١‏ 5؟) » شفاء الغليل (ص55؟١)‏ » المسودة (ص/ا47) . 
(؟)لم أقف على مذهب أحد من الأصوليين يقطع بإفادة الدوران العلية » إلا ما ذكره في البرهان 

أن القاضي أبا الطيب الطبري كاد أن يدعي إفضاء الدوران إلى القطع بوجود العلة . انظر البرهان 
(كزهمم) . 


(9) وهو مذهب القاضي الباقلاني » وتبعه الغزالي والباجي . انظر التلخيص (41/9؟) » إحكام 
. الفصول (ص١08)‏ » شفاء الغليل (ص5؟١؟)‏ » المستصفى (07/9١؟)‏ ء البرهان (855/5) . 


1,168 


القطع بالعلية ولا الن » ويكون الحكم بعليتها تحكماً اللهم إلا بالالتفات إلى 
نفي وصف غيره بالأصل أو السبر فيخرج عن البحث. 

قيل : إن أراد بالجواز تساوي الطرفين » منع » وإن أراد به عدم 
الامتناع » لم يناف الظن . 

فلك :لا يقاق الظن :و لذ روه : 

[//2154 واستذل الغزالي : بأن المفيد لعلية الوصف » إما الطِرد / وحله أو بقيد 
الانعكاس ». وكلاهما باطل''' » أما الأول ؛ فلأن الاطراد حاصله أنه لا يوجد 
في صورة بدون الحكم » ووجوده بدون الحكم هو النقض » فيكون الاطراد 
السلامة عن النقض » والنقض أحد مفسدات العلة » والسلامة من مفسد 
واحد لا يوجب انتفاء كل مفسد » ولا ينتفي الفساد إلا بانتفاء كل مفسد . 

سلمنا » لكن انتفاء كل مفسد لا يكفي في الصحة ., فلابد من مقتتض 
للصحة » إذ عدم المانع وحده لا يصلح علة » فلا يكون كافياً » والعكس 
لين -شرظاً فق الغلة ا مر ».ولو شلم آنه شرظ فآين القتضي 4:. 

الجواب : لم لا يجوز أن يكون للهيئة الاجتماعية أثر كما في أجزاء العلة : 
فإن كل واحد لا يصلح علة » ويحصل من اجتماعها مجموع هو العلة . 

قلت : اجتماع عدم للانع وما ليس معتبرا لا شرطاً ولا جزءاً لا يكون 
مؤثراً » وليس كالأجزاء لانتفاء الحكم بانتفاء الجزء » بخلاف العكس . 

واستدل : بأن الدور ثابت في المتضايفين ولا علة » فلو اقتضى العلة 


لثبتت مع ثبوته . 


. )7151١ص( شفاء الغليل (ص555) . المنخول‎ » )5١7/5( انظر المستصفى‎ )١( 


١ 


الجواب : أن دلالته ظنية » فيجوز التخلف لدليل خاص كنع منه » وهو 
كون كل منهما مع الآخر » وذلك لا يقدح في الدلالة الظنية . 

غايته أن قاطعاً عارض ظنيا » فبطل أثره في صورة التعارض » ويعمل به 
في غيره . 

قالوا : إذا وجد الدوران ولا مانع من العلية من معية كما في المتضايفين ١‏ 
أو تأخر كما في المعلول , أو غيرهما كما في الشرط المساوي » حصل العلم 
بالعلية أو الظن » والعلم به عادة . 

ويحققه : أنه لو دعي إنسان باسم فغضب ء ثم ترك فلم يغضب » وتكرر 
ذلك » علم ضرورة أنه سبب الغضب » حتى أن من لا نظر له كالأطفال 
يعلمون ذلك » ويدعونه به قصداً لإغضابه » ولولا أنه ضروري لما علموه . 

الجواب : تمنع حصول العلم عمجرده » ولولا ظهور انتفاء غير ذلك » إما 
بأنه بحث عنه فلم يوجد » وإما بأن الأصل عدمه لما ظن . 

والنزاع في إفادته عمجرده ‏ وهو يعني السبر في قوله : بحنت فلم أجد 
والأصل عدم ما سواها ‏ طريق مستقل في إفادة العلية » والدوران مقول ذلك 
الظن » ولا يلزم من إفادة الشيء تقوية الظن الحاصل بغيره إفادته للضن 
,كجرده . 

والحق : أن هذا إنكار للضرورة ؛ لأن الأطفال يقطعون به من غير 
استدلال يما ذكر . 

قال : ( والقياس : جلي وخفي . 

فالجلي : ما قطع بنفي الفارق فيه , كالأمة والعبد في العتق . 


١؟١‎ 


|أقسام 
القياس مسن 


حيث القوة] 


وينقسم إلى : قياس علة . وقياس دلالة , وقياس في معنى الأصل . 
فالأول : ما صرح فيه بالعلية . 
والثاني : ما يجمع فيه بما يلازمها . كما لو جمع بأحد موجبي العلة في 
الأصل لملازمة الآخر . كقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلها بالواحد 
[/5؟؛] بواسطة الاشتراك / في وجوب الدية عليهم . 
الغالث : الجمع بنفي الفارق ) . 
أقول : الباب الثالث في أقسام القياس : وهو ينقسم بحسب القوة 
والضعف إلى : جلي » وخفي"" . 
فالجلي : ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعاً » كقياس الأمة 
على العبد في أحكام العتق » كالتقويم على معتق الشقص » فإنا نعلم قطعاً أن 
الذكورة والأنوثة فيها مما لا يعتبره الشارع . 
والخفي : ما يكون نفي الفارق فيه مظنوناً » كقياس النبيذ على الخمر في 
الحرمة » إذ يجوز أن تكون خصوصية الخمر معتبرة ولذلك اختلف في قليله . 
[نقديم القياس وينقسم - أيضاً - باعتبار علته إلى : قياس علة » وقياس دلالة ؛ وقياس فق 
معنى الأصل . ا 
فقياس العلة : ما صرح فيه بالعلية » كما يقال : «النبيذ مسكر فيحرم 
كالخمر) . 
وقياس الدلالة : مالم تذكر في علة » بل يذكر الوصف الملازم لما » كما 


)١(‏ انظر المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي (ص5؟) » اللمع (ص19) » العدة لأبي يعلى 
(:/5؟١)‏ » تيسير التحرير (75/5) . 


لو قاس قطع أيدي الجماعة بالواحد على قتل الجماعة بالواحد » يجامع وجوب 
الدية عليهم في الصورتين على تقدير إيجابها » وذلك لأن الدية والقصاص 
موجبان للجناية لحكمة الزجر في الأصل وقد وجد في [ القطع]”''' أحدهما 
وهو الدية » فيوجد الآخر وهو القصاص عليهم ؛ لأنهما متلازمان نظراً إلى 
اتحاد علتهما وحكمتهما . 

وحاصله : إثبات حكم في الفرع هو وحكم آخر توجبهما علة واحدة في 
الأصل » فيقال : يثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له , 
فيكون قد جمع بأحد موجبي العلة في الأصل » لوجوده في الفرع بين الأصل 
والفرع في الموجب الآخر » لملازمة الآخر له . 

ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلة » وبالعلة على ال موجب 
الآخر » لكن يكتفى بذكر موجب العلة عن التصريح بها . 

والقياس في معنى الأصل : أن يجمع بنفي الفارق » ويسمى تنقيح المناط 
كقصة الأعرابي » ينفي كونه أعرابياً » فيلحق به الحضري » وينفي كون 
الإفساد بالوقاع » فيلحق به الأكل عمداً . 

قال : ( يجوز التعبد بالقياس , خلافاً للشيعة والنَظَّام وبعض المعتولة ٠‏ [حجية 

وقال القفال وأبو الحسين : يجب عقلاً . 9 

لنا : القطع بالجواز . 

وأيضاً : لولم يجرلم يقع , وسيأتي . 

قالوا : العقل بمنع ثما لا يؤمن فيه الخطأ . 


. هكذا ف جميع النسخ » وبحذفها يستقيم الكلام » والله أعلم‎ )١( 


١” * 


قالوا : قد علم الأمر بمخالفة الظن . كالشاهد الواحد , والعبيد , 
ورضيعة في عشر أجنبيات . 
قلنا : بل علم خلافه بخبر الواحد . فظاهر الكتاب ., والشهادات 
وغيرها . وإثما بمنع لمانع خاص ) . 
أقول : الباب الرابع : في حجية القياس وإثباته على منكريه . 
الأولى''' : / في جواز التعبد بالقياس . 
يكون متنعا عقلاً » أو جائزا » أو واجبا » وقد قال بكل منها قائل . 
ل ااي 
وعن القفال وات اليا يا 
[أدلة القائلين 0 5 
بالمحواز] لنا : القطع بالجواز » إذ ليس من الممتنع أن يقول الشارع : إذا ظننتم أن 
)١(‏ انظر إحكام الفصول للباجي (ص550) » التبصرة للشيرازي (ص5١5)‏ » المستصفى 
(؟/784) » شرح تنقيح الفصول (ص85؟) » شرح اللمع (؟/750) . 
(584/6) » شرح تنقيح الفصول (ص280) » شرح اللمع (750/1) . 
(؟) المراد ببعض المعتزلة معتزلة بغداد » كما أشار إلى ذلك غير واحد من الأصوليين . انظر 
إحكام الفصول (ص570) » التبصرة (ص59١5)‏ » المحصول (97/0) . 


(4:) انظر مذهب القفال في المحصول (9/0”) », الإحكام (5/5) »ء أما أبو الحسين فمذهبه 
وحونب القبائن خفلا إذا تنعت الغلةئ أضل فن الأضول انظ مذعية فق القفهد (7 70281 


فة 


١*7 


حكماً معللاً بعلة فألحقوا به ما شاركه في تلك العلة » وكيف تفع عقلاً ما 
يحسن وروده من الشارع ؛ إذ يحسن منه أن يقول : «لا يقضي القاضي هو 
غضبان)"١'‏ ؛ لأن الغضب مما يوجب اختلال فهمه ورأيه » فقيسوا على 
الغضب ما كان في معناه ثما يشوش الذهن » كالجوع والعطش . 
وأيضاً : لولم يحزلم يقع » وقد وقع » وسيأتي . 0 
قالوا أولةً : القياس طريق لا يؤمن فيه الخطأ » وكل طريق لا يؤمن فيببير بيب 
الخطأ فالعقل مانع من سلوكه » ولا نعني بعدم جوازه عقلاً إلا ذلك . الواردة على 
الكوات :مم الكزقو يع ورا سيل اذ تكن كي بابيفد افك الل 1 
نما منعه منع أولوية لا منع استحالة » ومثله لا يمتنع التعبد به شرعاً » فهو 
نصب للدليل ف غير محل النزاع . 
سلمنا أن منعه إحالة » لكن لا نسلم أن منعه ثابت في جميع الصور » بل 
يختص .ما لا يغلب فيه جانب الصواب » أما إذا ظن الصواب فلا بمنع » فإن 
المظان الأكثرية لا تترك للاحتمالات الأقلية » وإلا تعطلت أكثر الأسباب 
الدنيوية والأخروية » فيرجع إلى منع كلية الكبرى » ولو قدم الجواب الثاني 
غلى الأول كان اول + 
قيل : متعلق الظن الصواب ٠‏ [ وهو لا يحتمل الخطأ ]27 » لا نفس الظن 


» الحديث رواه الشافعي بهذا اللفظ . انظر مسند الشافعي » كتاب أدب القاضي (ص9178*)‎ )١( 
» ورواه البخاري عن أبي بكرة بلفظ : «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» . صحيح البخاري‎ 
. )٠١8/8( كتاب الأحكام  باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان‎ 

(؟) هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : وهو يحتمل الخطأ . 


١ ه؟‎ 


وإلا لم يكن الظن ظنا(3؟ . 

رد : بأن الصواب يحتمل الخطأ عند العقل » وإن لم يحتمله في نفس الأمر 
فيمنعه العمل عند العقلاء ؛ لأنه ثما لا يؤمن فيه الخطأ . 

والجواب : أن منعه ليس إحالة . 

قالوا ثانياً لحارم اجر جظااايه ادبن ادي الحا قياده 
واحد عون كان اط - وشهادة العبيد وإن أفادت ظناً قوياً ‏ » ومنع من 
نكاح الأجنبيات' "' إذا اشتبهن برضيعة » فإن كل واحدة على التعيين يظن 
كونها غير الرضيعة » لتحققه على تسع تقادير » ولا يتتحقق خلافه إلا على 
تقدير واحد » ومع ذلك أمرنا بمخالفة الظن » وحرم التزوج بها . 

الجواب : لا نسلم ورود الشرع يمخالفته » بل المعلوم خلافه » كما ف 
خبر الواحد » وظاهر الكتاب » وفي الشهادة المختلفة المراتب » كالشاهد 
واليمين » والشاهدين » والأربع . 

وما ذكرتموه إنما فيه منع من اتباع الظن لمانع / خاص » إذ مراتب اللن 
وحصوها بأسبابها بحسب الوقائع » وذلك مما يختلف ». فنيطت يعظان ظاهرة 
كسا ةلكا نمين و ازقو رقي لخدو الل كيد التلقن كاد قمر اوقد 
تقدم أنه لا يضر . 


ولو سلّم » فالنراع في المنع العقلي لا الشرعي . 


. وهو قول نفاة القياس‎ )١( 
(؟) هكذا في جميع النسخ » والأولى أن يقال : نكاح عشر أجنبيات ؛ لأنه سيقول بعد هذا:‎ 
. لتحققه على تسع تقادير » فلابد من إضافة عشرة ليستقيم الكلام عند ذكر التسعة‎ 


احرل 


قال : ( النظام : إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتمائلات كإيجاب [لرد على 
الغسل وغيره بالمني دون البول . وغسل بول الصبية ونضح بول الصبي م 
وقطع سارق القليل دون غصب الكثير , والجلد بنسبة الزنا دون نسبة 
الكفر . والقتل بشاهدين دون الزنا » وكعدتي الموت والطلاق . 

والجمع بين المختلفات كقتل الصيد عمداً وخطأ , والردة , والرنا , 
والقاتل . واللائط ني الصوم . والمظاهر ني الكفارة . استحال التعبد 
بالقياس . 

رد : بأن ذلك لا بمنع الجواز , لجواز انتفاء صلاحية ما توهم جامعاً , 
أو وجود معارض في الأصل أو الفرع . أو لاذ شتراك المختلفات في معنى 
جامع . أو لاختصاص كل بعلة لحكم خلافه . 

قالوا : يفضي إلى الاختلاف , فيرد لقوله تعالى : ( وَلَّوْ كان مِنْ عند 
غير الله 4 . 

د + العمل بالظو هر توبان كراد التشاقض ع أراقنا كا بالبااغةاع 

فأما الأحكام فمقطوع بالاختلاف فيها . 

قالوا : إن كان كل مجتهد مصيباً . فكون الشيء ونقيضه حقاً محال , 
وإن كان المصيب واحداً . فتصويب أحد الظنين ‏ مع الاستواء ‏ محال . 

رد : بالظواهر . وبأن النقيضين شرطهما الاتحاد , وبأن تصويب أحد 
الظنين لا بعينه جائر . 

قالوا : إن كان القياس كالنفي الأصلي فمستغنى عنه , وإن كان مخالفا 
فالظن لا يعارض اليقين . 


[/ى.ها 


رد : بالظواهر , وبجواز مخالفة النفي الأصلي بالظن . 

قالوا : حكم الله يستلزم خبره عنه , ويستحيل بغير التوقيف . 

قلنا : القياس نوع من التوقيف . 

قالوا : يتناقض عند تعارض علتين . 

رد : بالظواهر , وبأنه إن كان واحداً رجح . فإن تعذر وقف على 
قول , وتخير عند الشافعي وأحمد رضي الله عنهما , وإن تعذر فواضح . 

الموجب : النص لا يفي بالأحكام , فقضى العقل بالوجوب . 

رد : بأن العمومات يجوز أن تفي مثل : كل مسكر حرام ) . 

أقول : قالوا ثالفاً : - وهو مما اختص به النظاء”") 
الشرع الفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات » ومتى كان كذلك 
500055 

أما الفرق بين المتماثلات » فمنه : إيجاب العُسّل ومنعه من قراءة القرآن 
ومس المصحف والمكث في المسجد بخروج لمني دون البول » مع كون كل 
توما له امسر 

ومنه : إيجاب العَسْل من بول الصبية دون بول الصبي » إذ يكتفى فيه 


قال : قد ثبت من 


ومنه : / قطع سارق القليل دون غاصب الكثير . 
ومنه : إيبجاب الجلد بنسبة الزنا إلى الشخص دون نسبة القتل والكفر إليه. 
ومنه : ثبوت القتل بشاهدين دون الزنا . 

. انظر أدلة النظام في المعتمد (570/5) وما بعدها‎ )١( 


١١ 


ومنه : الفرق بين عدتي الموت والطلاق » ففي الأولى أربعة أشهر وعشرا 
وفي الثانية ثلاثة قروء . 

وأما الجمع بين المختلفات : فمنه التسوية بين قتل الصيد عمداً وخطأً في 
الإحرام . 

ومنه : التسوية بين الزنا والردة في القتل . 

ومنه : التسوية بين القاتل خطأً » والواطئ في الصوم » والمظاهر عن 
امرأته » في إيجاب الكفارة عليهم . 

وأما إنه إذا ثبت ذلك استحال التعبد بالقياس ؛ فلأن معنى القياس 
وحقيقته ضد ذلك » لأن القياس إنما يعتبر باعتبار الجامع » فإذا لم يعتبر 
الشارع المثلية بين المتماثلات ؛ واعتبر الجمع بين المختلفات » لزم عدم اعتبار 
الجامع » وإلا لاعتبر المثلية بين المتماثلاات للجامع » وفرق بين المختلفات لعدم 
الجامع » فإذا لم يعتبر الجامع امتنع القياس » فامتنع التعبل به . 

الجواب : منع الثانية » وأن ذلك لا بمنع جواز التعبد بالقياس . 

أما الفرق بين المتمائلات ؛ فلأن الاشتراك في الحكم بينهما إنما يثبت إذا 
كان ما به الاشتراك يصلح علة للحكم ليصلح جامعاً » ولا يكون له معارض 
في الأصل هو المقتضي للحكم دون هذا » ولا معارض في الفرع أقوى يقتضي 
خلاف ذلك الحكم » وشيء من ذلك غير معلوم فيما ذكرتم » لجواز عدم 
صلاحية ما توهمتم جامعا ؛ أو وجود المعارض له إما في الأصل أو الفرع . 

وأما الجمع بين المختلفات » فلجواز اشتراكهما ف معنى جامع هو العلة 
للحكم في الكل ؛ إذ لا يمتنع اشتراك المختلفات في صفات ثبوتية »أو 


6 


لاختصاص كل من المختلفات بعلة تقتضي حكم المخالف الآخر » فإن العلل 
المختلفة لا يمتنع أن توجب ف اللحال المختلفة حكماً واحداً . 

قالوا رابعاً : القياس يفضي إلى الاختلاف ؛ وكل ما يفضي إلى 
الاختلاف مردود . 

أما الأولى : فلاختلاف الأنظار والقرائح » فيلحق أحدهما الفرع بأصل » 
ويلحقه الآخر بأصل آخر . 

وأما الثانية : فلقوله تعالى : ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنادٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه 
اختتلدفا كيرا 11 اناك لابن حيدم اللععلوين اللوعب ارد عر ل ل 
أن ما هو من عند الله لا يوجد فيه اختلاف كثير » فما يوجد فيه اختلاف 
كثير لا يكون من عند الله » وحكم القياس فيه اختلاف كثير فلا يكون من 
بده بتكل متك لا ركرة معد اناعردوه إجاعا : 

الجواب : أنه منقوض بالعمل بالظواهر » فإنه يفضي إلى الاختلاف »2 

[] وبأن الاختلاف / المنفي في الآية إنما هو التناقض والاضطراب في النظم المخل 

بالبلاغة التي وقع بها التحدي » وأما الأحكام فمقطوع بالاختلاف فيها . 

قالوا خامساً : لو جاز الاجتهاد بالقياس » فإما أن يكون كل مجتهد 
معي دن ونإننا! اندركوق الطصية اك 

فإن كان الأول » لزم أن يكون الشيء ونقيضه حقاً » ضرورة وقوع 
التناقض في الآراء » كالقول بالحل والقول بالحرمة » واللازم باطل . 

وإن كان الثاني » فتصويب أحد الظنين مع استوائهما تحكم محض . 


. )815( النساء آية‎ )١( 


١و‎ 


اللنوانيه أل النقيان بالظواين «جزة الحعكياه لك مص بالقنا + 

57 : نختار القسم الأول » قوله : فيكون الشيء ونقيضه حقاً » قلنا : 
ممنوع ؛ لأن النقيضين شرطهما الاتحاد فيما عدا السلب والإيجاب . ولم يوجد 
هنا الاتحاد في الموضو.ع:وفي الإضافة » إذ حكم كل محتهد ثابت بالإضافة إليه 
ومقلده دون غيره . 

وثانياً : أن نختار القسم الثاني » وإنما يلزم التحكم لو صوينا!'' معيناً : 
أما إذا صوبنا أحدهما لا بعينه فلا تحكم » على أنه مدفوع » إذ ترجيح أحدهما 
يكون بالترجيحات المعتيرة . 

قالوا سادساً : إن كان حكم القياس موافقاً للبراءة الأصلية » يكون 
مستغنى عنه لثبوت مقتضاه بالأصل » وإن خالفها فهو باطل ؛ لأنه مظنون 
والبراءة الأصلية متيقنة » والظن لا يعارض اليقين . 

الجواب أولاً : النقض بالظواهر ٠‏ وبأنه يجوز ترك النفي الأصلي بالظن ع 
وليس من تقديم المظنون على المقطوع » بل تقديم مظنون على مظنون » كما 
قدم الإقرار والشهادة على البراءة الأصلية . 

قالوا سابعاً : حكم الله تعالى يستلزم أن يخبر عنه ؛ لأن حكمه مفسر 
بخطابه » ويستحيل خبره عنه بغير التوقيف لأنه تكليف للغافل » والحكم 
الثابت بالقياس لا يكون توقيفاً لأنه فعلنا » فلا يكون حكم الله . 

الجواب : إنما يلزم ذلك لو لم يكن القياس نوعاً من التوقيف ., لكنه منه 
لاستناده إلى الأصل الثابت بالنص » وإلى التعبد بالقياس . 


. في نسخة (أ) زيادة : ظنا‎ )١( 


١ 


قالوا ثامناً : القياس يفضي إلى التداقض فيكون باطلاً » وذلك عند 
تعارض علتين تقتضي كل منهما نقيض الأخرى » وحينئذ يجب اعتبارهما 
وإثبات حكمهما لأنه المفروض » فيلزم التناقض . 

الجواب : النقض بالظواهر لأنها قد تتعارض » وبأن هذا الفرض إن كان 
في قائس واحد رجح بطرق الترجيح » وإن لم يقدر على الترجيح . فإما أن 
يقف كما قال كثير من الفقهاء''' » وإما أن يتخير أيهما شاء فيعمل به كما 
قال الشافعي وأحمد”" » وإن تعدد القائس فواضح ألا تناقض » إذ يعمل كل 
بقياسه فيما يتحد متعلقاهما . 

احتج القائل”" بأنه يحب عقلاً التعبد بالقياس : أن الأحكام لا نهاية لها , 
والنصوص متناهية » فلا تفي بها » فيقتضي العقل بوجوب التعبد بالقياس لثلا 
تخلو الوقائع عن الأحكام » وهو خلاف المقصود من بعث الرسل . 

انواس تيعنة تننلنم أن لكل :واففنة جتكما ب #اأن اللاي لباه 
الجزئيات لا الأجناس » ويجوز التنصيص على الأجناس بعمومات تتناول 
جزئياتها حتى تفي بالأحكام كلها » مثل : وكل مسكر حرام) . و «كل ذي 
ناب حرام)”؟» ء (والسّارق والسّارقة فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)4”" إلى غير ذلك » 
مع أن ما ذكروه مبني على رعاية الأصلح , هو غير مسلم . 


. إحكام الفصول (ص”50)‎ . )١571/5( المعتمد (50/1) » العدة لأبي يعلى‎ )١( 
. )١551//ه( العدة‎ » ) 58١ (؟) انظر مذهب الشافعية والحنابلة في التبصرة (ص‎ 

(9) وهو كما مرّ ‏ القفال وأبو الحسين . انظر المعتمد (؟5/١5552011؟)‏ . 

(4) رواه مسلم » كتاب الصيد ‏ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ١‏ رقم )١955(‏ . 
(ه ) المائدة آية (م؟) . 


١ 


قال : ( مسألة : القائلون بالجواز قائلون بالوقوع . إلا داود , وابنه , [أدلة جواز 
التعبد بالقياس] 

والقاساني . النهرواني . 

والأكثر : بدليل السمع . 

والأكثر : قطعي . خلافاً لأبي الحسين . 

لنا : ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النص 
وإن كانت التفاصيل آحادا , والعادة تقضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا 
بقاطع . 
وأيضاً : تكرر وشاع ول ينكر , والعادة تقضي بأن السكوت في مثله 
وفاق . 

فمن ذلك : رجوعهم إلى أبي بكر في قتال بني حنيفة على الزكاة , 
وقول بعض الأنصار في أم الأب : تركت التي لو كانت هي الميتة ورث 
الجميع . فشرك بينهما » وتوريث عمر البتوتة بالرأي » وقول علي لعمر لما 
شك في قتل الجماعة بالواحد : أرأيت لو اشترك نفر في سرقة ؟ . 

ومن ذلك : إلحاق بعضهم الحدّ بالأخ وبعضهم بالأب . وذلك كثير . 

فإن قيل : أخبار آحاد في قطعي . 

سلمنا , لكن لا يجوز أن يكون عملهم بغيرهما . 

سلمنا » لكنهم بعض الصحابة . 

سلمنا أن ذلك دليل من غير نكير » ولا نسلم نفي الإنكار . 

سلمنا . لكنه لا يدل على الموافقة . 

سلمنا ١‏ لكنها أقيسة مخصوصة . 


يشل 


والجواب عن الأول : أنها متواترة في المعنى » كشجاعة علي . 

وعن الثاني : القطع من سياقها بأن العمل بها . 

وعن الثالث : شياعه وتكرره قاطع ‏ عادة ‏ بالموافقة . 

وعن الرابع : أن العادة تقضي بنقل مثله . 

وعن الخامس : ما سبق في الثالث . 

وعن السادس : القطع بأن العمل لظهورها لا لخصوصها كالظواهر ). 
أقول : القائلون بجواز التعبد بالقياس » اختلفوا في ورود التعبد الشرعي 


فقال داود وابنه"'' » والقاساني » والنهرواني'" : لم يرد التعبدبه 
شرعا » بل ورد بحظره » ولم يقضوا لوقوعه إلا فيما كانت العلة فيه منصوصة 
أو مومأ إليها . 

وذهب الباقون إلى أن التعبد الشرعي به واقع بدليل السمع . 

واختلفوا في وقوعه بدليل العقل كما تقدم ء ثم الدليل السمعي قطعي 

[أ/5٠5]‏ عند جميعهم 4 خلافا لأبى الحسينق النصريئ ؛ فخرج من هذا أن أبا 00 

» داود هو : داود بن علي بن خلف الأصبهاني . إما الظاهرية . كان من الأئمة الأعلام‎ )١( 
أما ابنه فهو : محمد بن داود » كان يضرب به المثل بذكائه » وكان ذا دراية بالحديث وأقوال‎ 
انظروفيات الأعيات‎ ١ وكان ينهد ولا ايقلد احدا  رو (وبااه)‎ ٠ الصحابة + وله شعر.رقيق‎ 
. )917/1( سير أعلام النبلاء‎ » )١58/5( (؟/750) » شذرات الذهب‎ 
النهرواني : نسبة إلى نهروان » وهي بلدة قرب بغداد » المعاق بن زكريا » كان على مذهب‎ )١( 


لبق حرير ا لطبري »توق سنة (50٠593ه)‏ . انظر شذرات الذهب )١1/8(‏ » البداية والنهاية 
(حدحام م . 


١** 


يقول : دليله العقل والنقل » ولكن النقل ظني""" . 

احتج المصنف على أن الدليل السمعي القطعي دل على وقوع التعبد به : 
أنه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند عدم النص » 
والحادة نشدي انماع اكلتهر اق ملله ايكون الاعين عاطع. » فيو جد 
القاطع على حجيته » وما كان كذلك فهر حجة قطعا » فالقيلى حجة قطعاً 
وتفاصيل ما نقل إلينا من العمل بالقياس عنهم ‏ وإن كانت آحاداً ‏ فالقدر 
المشترك وهو أن الصحابة كانوا يعملون بالقياس قد تواتر . 

قلت : ولقائل أن يقول : إنما عملوا به فيما كانت العلة فيه منصوصة أو 
مومّأ إليها . 

سلمنا » لكن قوله : «إجماع مثلهم في مثله لا يكون إلا عن قاطع) تمنعه 
وم لا يكون عن ظني جلي ؟ . 

واحتج أيضاً : بأن عملهم بالقياس تكرر وشاع ولم ينكر » والعادة تقضي 
بأن السكوت ف مثله ‏ من الأصول العامة - وفاق » فيكون الإجماع القطعي 
عالبا عن افالتيض عدي ولس يخ ون لساك اليك كرض ادقن 
يفيد إلا الظن » لأن ذلك في جزئية » وهنا تكرر في وقائع لا تحصر فأفاد 
القطع . 

فمن الوقائع التي عملوا بالقياس فيها : 

رجوعهم إلى أبي بكر في قتال بني حنيفة على منع الزكاة » قياساً لخليفة 
رسول الله » أو قياساً للزكاة على الصلاة ؛ لأن أبا بكر أشار إلى الأمرين 


. )5 84730051 8/9( المعتمد‎ )١( 


١ 


بقوله : «لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه) , ثم قال : 
«لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاة)”' . 

ومن ذلك : قول بعض الأنصار لأبي بكر لما ورث أم الأم وحرم أم 
الأب : لقد ورثت امرأة لو كانت هي الميتة لم يرئها » وتركت امرأة لو كانت 
هي الميتة ورث جميع مالحا » فرجع أبو بكر فشرّك بينهما في السدس'" . إما 
قياساً لأحد أصلي الموروث على الآخر » أو قياساً لإرئها على إرئه منها . 

ومن ذلك : أن عمر ورث البتوتة في المرض » بالقياس على منع القاتل 
الميراث » بجامع المعارضة بنقيض المقصود . 

والذي ذكر غير واحد أن الذي ورث البعوتة هو عثمان » في امرأة 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «لا توفي رسول الله َه واستخلف أبو بكر 
بعده » وكفر من كفر من العرب » قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله َه : وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قالها عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقه وحسابه على الله) » فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة 
حق المال » والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ييه لقاتلتهم على منعه » فقال عمر : 
فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عرّ وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال » فعرفت أنه الحق» . انظر. 
صحيح البخاري » كتاب الإيمان ‏ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 
(١/هلاءرقم6؟)‏ . 

(؟) رواه الإمام مالك في الموطأ » كتاب الفرائض - باب ميراث الجدة (؟/17١هءرقم9١)‏ ع 
ورواه الإمام ابن حزم في المحلى » كتاب المواريث )”80/١١(‏ . 

(*) روى الإمام مالك أن عئمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن 
عوف » وكان قد طلقها في مرضه فبتّها . انظر الموطأ » كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 


(/0101)» مسند الإمام الشافعي رحمه الله » كتاب الطلاق والرجعة (ص594) » مصنف 
[صى 


هل 


ومن ذلك : قول علي لعمر لما شك في قتل الجماعة في الواحد : «أرأيت 
لو اشترك نفر في سرقة » أكنت تقطعهم ؟ قال : نعم » فقال : فكذا هنا) ع 
فرجع عمر إلى قول علي" . 

ومن ذلك : إلحاق بعض الصحابة الجدّ بالأخ فشركه معه » وبعضهم 
ألحقه بالأب فأسقط به الأخ » إلى غير ذلك ما لا ييحصر”" . 

فإن قيل'"' : الدليل فاسد الوضع » إذ المسألة قطعية » فلابد من قاطع , 
وما ذكرتموه أخبار آحاد غايتها ‏ بعد صحتها ‏ الظن . 


عبد الرزاق (/51/19) . 

)١1(‏ المشهور أن عمر رضي الله عنه قال : «والله لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم عليه» . انظر 
صحيح البخاري (47/8) . 

أما القصة التي ذكرها الشارح رحمه الله » فقد رواها الخطابي ف غريب الحديث : أنه عمر 
رضي الله عنه قال في القتيل الذي اشترك فيه سبعة نفر : إنه كان يشك في القود » فقال له علي : يا 
مير الونيق 7 أرايك :لو أن هرا اشتركوا ق اعرقة ترون قاخد هذا عضر وهيذا عضرا بوأكديت 
قاطعهم ؟ قال : نعم » قال : فذلك حين استهرج الرأي » أي وضح الأمر والدليل . انظر غريب 
الحديث للخطابي (؟84/5) » سنن البيهقي ١/8(‏ 5 ) » المعتبر للزركشي (ص9١5)‏ . 

وف البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن أربعة قتلوا صبياً » فقال عمر : «لو اشترك فيه 
أهل صنعاء لقتلتهم» » كتاب الديات ‏ باب إذا أصاب قوم من رجل » هل يعاقبون أو يقتص منهم 
(/؟4). 

(؟) اختلف علماء الصحابة رضي الله عنهم في ميراث الحدّ » هل يلحق بالأخ أو يلحق بالأب ؟. 

فذهب عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعاً أنه كأحد الإخوة بشرط ألا 
ينقص حقه عن الثلث » وذهب أبو بكر ورواية عن عمر وعثمان أنه كالأب » فيحجب الإخرة . 
انظر المغني (/58/19) » فتح الباري )00/١17(‏ . 

(؟) هم الذين نفوا العمل بالقياس عقلاً . انظر الإحكام (48/4) . 


١ لا"‎ 


سلمنا صحة الوضع وأنها متواترة » ولا نسلم دلالتها على أن العمل 


11 ] بالقياسات المذكورة » ولعل العمل فيما ذكرتم بغيرها » وكان الاجتهاد / في 


|مناقشة 
اعتراضات 
نفاة القياس] 


دلالات النصوص -لخفائها . 

سلمنا دلالتها على [ أن '١']‏ علمهم بها . لكن لا نسلم دلالة عملهم 
على وجوب العمل دليل ؛ لأن العاملين بعض الصحابة . 

سلمنا أن فعلهم به » ولكن ذلك إذا لم ينكر » ولا نسلم نفي الإنكار , 
غايته عدم الوجدان . ولا يدل على عدم الوجود . 

سلمنا عدم الإنكار ظاهراً » لكنه لا يدل على الموافقة » إذ لعلهم أنكروا 
باطناً كما تقدم في الإجماع السكوتي » للأسباب الحاملة على السكوت . 

سلمنا دلالة عملهم بها على كونها حجة » لكنها أقيسة تخصوصة » فمن 
أين يلزم وجوب العمل بكل قياس ؟ ولا سبيل إلى التعميم إلا بالقياس » وفي 
مصادرة . 

رتسوفي قي الرلاه اباو رجاتت الا ا لالد سيراه رفير 
العمل بالقياس » وذلك متواتر وذلك كاف » ولا يضر عدم تواتر كل واحد 
منها » كما في شجاعة علي . 

وإغما خصه بالذكر ولم يقل :.جود حاتم » كما قال في الأخبار » إلزاماً 

وعن الثاني : أنا نعلم من سياقها قطعاً أن العمل بها » كما في سائر 
التجريبات . 1 


. هكذا في جميع النسخ » والأولى حذفها , والله أعلم‎ )١( 


١ 8 


وعن الثالث : أن ذلك لا يقدح في الاتفاق » ولأنه إذا تكرر وشاع ولم 
ينكره أحد » فالعادة تقضي بالموافقة » وليس استدلالهم بعملهم وسكوت 
الآخرين في جزئية » بل هو استدلال بعملهم وسكوت الآخرين مع التكرر 
والشيوع الدال بطريق العادة على الاتفاق . 

وعن الرابع : أنه لو أنكر لنقل عادة ؛ لأنه ما تتوفر الدواعي على نقله 
لكوته أضل تعيو نيه البلو: : 

فإن قيل : نقل إنكاره عن الخلفاء الأربعة » وابن عمر » وابن مسعود . 

قلنا : ذلك حيث يكون في مقابلة النص » أو الذي عدم فيه شرط » أو 
ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد » فإن عدم الذم في الصور الغير الحصورة مقطوع به 
» وهؤلاء ممن نقل عنهم العمل به . 

وعن الخامس : ما سبق جواباً عن الثالث » وهو أن استدلالنا بعدم 
الإنكار مع الشيوع والتكرار » وأنه يدل . 

وعن السادس : القطع أن العمل بها لظهورها لا لخصوصها » كسائر 
الظواهر التي عملوا بها من الكتاب والسنة » فإنا نقطع أن العمل بها لظهورها 
لأنهم كانوا يوجبون العمل بكل ظاهر وما كانوا يجتهدون إلا لتحصيل الظن. 


قال : ( واستدل : جما تواتر معناه من ذكر العلل ليبني عليها , ٠‏ مثل فد 


«أرأيت لو كان على أبيك دين ؟) ؛ (أينقص الرطب إذا جف ؟) . 
وليس بالبين . 
واستدل : بالحاق كل زان بماعز . 
رد : بأن ذلك لقوله عليه السلام : «حكمي على الواحد) أو للإجماع. 


١ 
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واستدل بمثل : ( فَاعْتَبِرُوا ‏ , وهو ظاهر في الاتعاظ , أو في الأمور 
العقلية » مع أن صيغة افعل محتملة . 

واستدل : بحديث معاذ . وغايته الظن ) . 

أقول : لما فرغ من الأدلة المرضية عنده » شرع في المزيفة . 

وقد استدل على وقوع التعبد بالقياس بما تواتر معناه » وإن كانت 
التفاصيل آحاداً » من ذكره عليه السلام العلل ليبنى عليها في غير تلك محال » 
وذلك معنى القياس » إذ لولا التعبد به ما فعل ذلك . 

1٠501[‏ /فمنه : «(أرأيت لو كان على أبيك دين ؟) , («أينقص الرطب إذا 


جف ؟) , (إنها من الطوافين107) » «فإنه لا يدري أين باتت يده0 ع 


«فإنهم و27 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن أبي قتادة » عن رسول الله َه قال : «إنها ليست بنجس » إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات » كتاب الطهارة ‏ باب سؤر ارّة )١8/١(‏ » والترمذي ‏ باب ما جاء 
في سؤر المرّة )48/١(‏ » والحاكم في مستدركه وقال : «حديث صحيح) . ووافقه الذهبي 
(حأههة). 

(؟) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ييه قال : «إذا توضاً فليجعل 
في أنفه ثم ينثر » فمن استجمر فليوتر » وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في 
وضوئه » فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» » كتاب الوضوء ‏ باب الامشكغار وت 1 

(*) أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما رجل واقف مع النبي قَّهُ بعرفة 
إذ وقع عن راحلته فوقصته » أو قال فأقعصته . فقال النبي ته : «اغسلوه عماء وسدر » وكفئنوه قي 
ثوبين » ولا تحنطوه . ولا تخمروا رأسه » فإن الله يبعنه يوم القيامة يلبي» » كتاب الحج ‏ باب المحرم 
يعوت بعرفة (565/7) . 


دلا تأكل منه فلعل الماء أعان على قتله)"'' إلى غير ذلك ثما لا ينحصر . 

الجواب : أنه هذا الاستدلال ليس ببين في الدلالة على المقصود , فإنه 
بمنع أن المقصود من ذكرها أن يقاس عليها » ولعله لتعريف الباعث » ولذلك 
جاز النص بالعلل القاصرة » وكأن النص على العلة لا يكفي في التعدي على 
ما سيأتي » ولو سلم دلالتها على المقصود ؛ لكن لا بطريق القطع'"' الذي 
هو المدعى . 

واتعدل أيضا :بآن رم كل :ران فون انين إل لشاف ماعن طرق 
القياس » إذ رجمه إنما ثبت بفعله عليه السلام وهو ليس بعام » ولم ينص عليه 
السلام على رجحم كل زان محصن » وإلا لنقل . 

الجواب : أن رجم كل زان إما ب وحكمي على الواحد) » أو بالإجماع . 

وسنده : نص لم ينقل إلينا استغناء عنه بالإجماع » أو بقوله : الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما . 

الاستدلال الفالث : بقوله : ( فَاعْتبِرُوا يَا أولي الأَبْصَارِ ا 
والاعتبار قياس الأمر بالأمر » وإثبات حكم محل في محل آخر . 

والحق : أنه ظاهر في الاتعاظ » لوضعه له أو لغلبته فيه . 

سلمنا » لكنه ظاهر في القياس في الأمور العقلية » كما يقال في إثبات 


)١(‏ الحديث رواه البخاري عن عدي بن حاتم » عن النبي مَوْهُ قال : «إذا رميت الصيد فوحدته 
بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل » وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل» » كتاب 
الذبائح والصيد ‏ باب إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة )١1/19(‏ . 

(5) ف نسخة () : العقل . 

(0) الحشر آية (5) . 


[مناقشة أدلة 
نفاة القياس] 


الصانع : اعتبر بالدار هل يمكن حدوثها من غير بناء » فما ظنك بالعالم ؟ . 

وأما القياس الشرعي فلا يطلق عليه اعتبار . 

سلمنا » لكنه مطلق في الاعتبار » وقد عمل به فيما العلة فيه منصوصة . 

سلمنا » لكن صيغة «افعل) محتملة للوجوب ولغيره » وللمرة والتكرار ) 
وللخطاب مع الحاضرين فقط . أو معهم ومع غيرهم » وقد كثر الخنلاف في 
كل منها مع جواز التجوز . وإن خالف الأصل فظن وجوب العمل للكل 
بكل قياس وفي كل زمان لو حصل به » ففي غاية الضعف . فلا يثبت مثل 
هذا الأصل به . 

واتكدل أرها ب عديم عاذو دق" اخرة ا واسسهد رياني اصواسى بعند 
الكتاب والسنة إلا القياس ‏ فقال عليه السلام : «الحمد لله الذي وفق رسول 
سوال ه37 

اشع ركوط ااانه سر عافن ولد دي 

وإنما قال : ( وغايته الظن ) إذ لا يلزم من القياس لمعاذ القياس لغيره ) 


: الحديث أخرجه أبو داود » أن رسول الله َيِه لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن » قال‎ )١( 
: «كيف تقضي إذا عرض عليك القضاء ؟ قال : بكتاب الله » قال : فإن لم تحد في كتاب الله ؟ قال‎ 
فبسنة رسول الله يه » قال : فإن لم تحد في سنة رسول الله يَيته ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد‎ 
رأبي ولا آلو » قال : فضرب رسول الله َه في صدره » وقال : الحمد لله الذي وفق رسول‎ 
رسول الله ييل لما يرضي رسول الله ته . انظر سنن أبي داود » كتاب الأقضية  باب اجتهاد‎ 
الرأي في القضاء (8/54١ءرقم0517*) » والترمذي . أبواب الأحكام  باب ما جاء في القاضي‎ 
كيف يقضي (017/5"»رقم8717١) » ومعاذ هو : الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن أوس‎ 
الأنضاري > من افعهاء الضصحابنة + زعفه رسول الله لله قاضياً إل اليمن انباتك في الطاعون سعة‎ 
. )١5/5( الإصابة‎ » )5 49/١ انظر السير‎ . )ها١م(‎ 


١ 


فإن قيس عليه غيره لزم الدور . 
قال : ( مسألة : ال العلة لا يكفى فى التعدي دون التعبي |النص على 
ل :0 لنص على يكفي في ي دو 0 


في تعدية 


بالقياس . 
حكمها] 


وقال أحمد . والقاساني ١‏ وأبو بكر الرازي , والكرخي : يكفي . 
وقبل : يكفي في علة التحريم دون غيرها . 
لنا : القطع بأن من قال : «أعتقت غانها لحسن خلقه) . لا يقتضي عتق 
غيره من حسني الخلق . 
دن اد حرو بور ارو وق وجرن قا منكر لزنن 
رد : بأنه لو كان مثله عتق من تقدم . 
قالوا : لم يعتق غير صريح , والحق للآمدي . 
قلنا : يعتق بالصريح وبالظاهر . 
قالوا : لو قال الأب لابنه : «لا تأكل هذا لأنه مسموم, . فهم عرفا 


المنع من كل مسموم . 
قلنا : القرينة شفقة الأب . بخلاف الأحكام . فإنه قد يخص لأمر لا 
ليدرك . 
قالوا : لولم يكن للتعميم . لعري عن الفائدة . 
أجيب : بتعقل المعنى فيه , ولا يكون التعميم إلا بدليل . 
قالوا : لو قال : «الإسكار علة التحريم) لعم , فكذلك هنا . 
قلنا : حكم بالعلة على كل إسكار , فالخمر والنبيذ سواء . 
البصري : من تسرك أكل شيء لأذاه . دل على تركه كل مؤذ , 


١ 


بخلاف من تصدق على فقير . 

قلنا : إن سلّم فلقرينة التأذي , بخلاف الأحكام ) . 

أقول : إذا نص الشارع على علة الحكم » فهل يكفي ذلك في تعدية 
الحكم إلى محل آخر وإن ل يرد شرع بالتعبد بالقياس ؟ . 

وللختار : لا يكفي”!' . 

وقال أحمد والقاساني والنهرواني والرازي والكرخي : يكفي”". 

وقال أبو عبد الله البصري : يكفي في علة التحريم دون غيرها من 
الوتشوقيا ار العدن و الابا سو 

واعلم أن هذه المسألة تقرب عدا قن 'السالة التقدمة ف التموء » وهو 
قوله : ( إذا علق حكم على علة » عم بالقياس شرعاً لا بالصيغة ) . 

ووجه المغايرة بينهما » أن الكلام هناك بعد ورود التعبد بالقياس » 
والكلام هنا في أن النص على علة الحكم هل يكون أمراً بالقياس وإن لم يرد 
التعبد به أم لا ؟ . 

واحتج المصنف على المختار : بأنا نعلم قطعاً أن من قال : «أعتقت غانماً 


2 )7٠/4( وهو مذهب أكثر الشافعية . انظر المستصفى (7177/7) » الإحكام للآمدي‎ )١( 
. )١5/8( الإبهاج للسبكي‎ » )١514/0( المحصول‎ 

(؟) انظر مذهب الإمام أحمد في العدة لأبي يعلى )١7177/5(‏ » التمهيد (57//9) » وانظر 
مذهب القاساني . والنهرواني . والكرخي في التبصرة للشيرازي (ص475) » أما الرازي فالمقصود 
به الرازي الصاص الحنفي . انظر أصول الدصاص )١١7/4(‏ » واختاره الشيرازي من الشافعية . 
انظر التبصرة (ص"57 ) . ٠‏ 

(9) المعتمد (78/9) . 


لحسن خلقه) . لا يقتضي عتق غيره من حسني الخلق » فلو كان النص على 
العلة كافياً في التعدي ‏ وإن يرد التعبد بالقياس ‏ لعتق عليه كل عبد له حسن 
الخلق » كما لو قال : «أعتقت كل عبد لي حسن الخلق) . 

قلت : وفيه نظر ؛ لأنه إنما لم يعتق لعدم ظهور استقلال العلة » ولذلك لم 
يعتق من ذكر بعد ورود التعبد بالقياس . 

وقد قالوا : يكفي النص في التعدي بعد ورود التعبد بالقياس » لكنه لا 
يعن غير انفانا + 

قالوا : لا فرق في قضية العقل وبين أن يقول : وحرمت الخمر لإسكاره») 
وبين أن يقول : «حرمت كل مسكر) » [ والثاني يفيد عموم الحرمة لكل 
مسكر ]''2 فكذا الأول » وهو المطلوب . 

الجواب : لا نسلم عدم الفرق لاحتمال الحزئية » وإلا لزم عق من تقدم 
وهو كل حسن الخلق » إذا قال : «أعتقت غائاً لحسن خلقه) . 

قيل على الحواب : إنما لم يعتق لأنه حق آدمي ولا يثبت إلا بتصريح » 
وهذا غير صريح » بخلاف حق الله فإنه يثبت بالصريح وبالإعاء لاطلاعه على 
السرائر . 

ورد / : بأن ذلك في لل ا ال ال ل 
إما لتشوف الشارع إليه » وإما لأن فيه حقا لله تعالى لأنه عبادة » وإذا كان : 
«وحرمت الخمر لإسكارها) مثل : وحرمت كل مسكر) » يكون : «(أعتقت 
غائماً لحسن خلقه) ظاهر في عتق كل عبد له حسن الخلق » كظهور : «أعتقت 


. ما بين المعقوفتين غير موجود ف (ب)‎ )١( 


كل عبد لي حسن الخلق؛ » ولا شك في عتق الجميع في الثاني » فلو كان 
الأول مثله » لزم عتق المميع . 

قالوا : لو قال الأب لابنه : لا تأكل هذا فإنه مسموم) ؛ فهم منه عرفا 
اقم كل امسوم 

الجواب : أن فهم التعميم لقرينة شفقة الأب المقتضية عادة النهي عن كل 
مضر ء بخلاف أحكام الله فإنها قد تختص ببعض امحال لأمر لا يدرك . 

والحق : أن الاحتمال لا يدفع العموم » كما لو عم بالنص » والتخصيص 
محتمل » مع أنه يتم ما ذكر إذا لم تعلم المصلحة , أما إذا علمت فيئبت الحكم 
نالا عم دكن 

لا يقال : قد ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتمائلات والجمع بين 
المختلفات » وذلك لما علم الله من اختصاص أحد المثلين عمصلحة مقارنة لزمانه 
لا وجود لما في مثله إذ ليست المصالح لذوات الأوصاف حتى تكون لازمة لها. 

لأنا نقول : فلا يكفي النص عليها بعد التعبد بالقياس في التعدي » وهم 
لا يقولون به . | 

قالو7'' : لولم يكن ذكر العلة لإفادة الحكم في محال ثبوتها » لعري عن 
الفائدة » إذ لا فائدة لذكر العلة إلا اتباعها بإثبات الحكم حيث وجدت ؛ لأن 
الحكم في تلك الصورة عرف بالنص . 

الجواب : لا نسلم حصر الفائدة فيما ذكرتم » ولم لا يجوز أن تكون 
الفائدة تعقل المعنى المقصود من شرع الحكم في ذلك امحل » وذلك أدعى إلى 


. وما بعدها‎ )١15/7( وهم القائلون بالقياس . انظر المعتمد‎ )١( 


١*5 


انقياد المكلف » ولا يكون التعميم إلا بدليل يدل عليه . 
قالوا : لو قال الشارع : «الإسكار علة التحريم) » لعم في كل مسكر ء 
فكذا : وحرمت الخمر لإسكارها) ؛ لأنه بمعناه » إذ الألف واللام للعموم . 
الجواب : لا نسلم أن معناهما واحد ؛ لأن الأول ذكر فيه الإسكار معرفاً 
بالألف واللام وهي تفيد العموم على ما مرّ » فمعناه : كل إسكار علة فالخمر 
والفب سوا علق +« وخروتى :لقي الانيكا لاحك رم 
00 السو الها | 
حتج البصري على تعميم علة النهي دون غيره : بأن من ترك أكل 
ب ل 
فإنه لا يلزم أن يتصدق على كل فقير""' . 
الجواب : لا نسلم أنه يدل على ترك كل مؤذء لحواز أن يكون ذلك 
للتأذي الخاص به » ولو سلم فلقرينة التأذي » إذ ترك المؤذي مطلقاً مركوز في 
الطباع » وخصوصية ذلك المؤذي ملغاة عقلاً » بتخلاف الأحكام فإنها قد 
تختص .محالها لأمور لا تدرك . 
قال : ( مسألة : القياس يجري في الحدود والكفارات خلافاً للحنفية . [مشروعية 
٠1‏ لنا : الدليل غير / مختص . 0 
وأيضاً : حدّ في الخمر بالقياس . ا 
وأيضاً : الحكم للظن , وهو حاصل كغيره . 
قالوا : فيه تقدير لا يعقل معناه , كأعداد الركعات . 


. المعتمد (؟/ه؟)‎ )١( 


قلنا : إذا فهمت العلة وجب . كالقتل بالمفقل . وقطع النباش . 

قالوا : ادرءوا الحدود بالشبهات . 

رد : فخبر الواحد والشهادة ) . 

اقول موق إقياكة لله والكقازة بالقيل 97© م تحلاها لطي" , 

ولا يعترض عليهم بقياس إفساد رمضان بالأكل والشرب في الكفارة على 
الإفساد بالوقاع ؛ لأنه استدلال لا قياس » ولا يناقض ما سبق من قوله : ( 
ومقادير الحدود والكفارات ) ؛ لأن الكلام في إثبات الحدٌ لا في المقدار وإن 
زم عنه . 

لنا : أن الدليل الدال على العمل بالقياس غير مختص بشيء دون شيء » 
فوجب العمل فيهما حتى يدل دليل على المنع » والأصل عدمه . ١‏ 

ولنا أيضاً : إجماع الصحابة حين تشاوروا في حدٌ شارب الخمر » فقال 
علي : «إنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذي وافترى » فحدّوه حذ 
المفتري)7" » فأقام مظنة الشيء مقامه , ولم ينكروا عليه فكان إجماعاً . 

ولنا أيضاً : أن الحكم إنما ثبت في سائر الاجتهاديات لأجل الظن » وهو 


)١(‏ وهو مذهب الجمهرر : المالكية والشافعية والحنابلة . انظر أصول الخصاص (صه 4 5) »ع 
المستصفى )7*15/١(‏ » التبصرة (صء ؛ 4 ) » العدة لأبي يعلى )١5.9/5(‏ » التمهيد (*/4145) 
شرح تنقيح الفصول (ص8ه )5١‏ . 

(؟) انظر أصول المصاص )١١5/4(‏ » أصول السرخسي )١55/5(‏ » تيسير التحرير 
(:/؟10). 

(*) رواه الإمام مالك في الموطأ » كتاب الأشربة ‏ باب الحدّ من الخمر (515/1) » وأخرجه 
البيهقي في سننه )557٠0/(‏ . 


حاصل هنا » فوجب العمل به . 
لا يقال : هذا قياس في الحدود والكفارات فيلزم الدور . 
لأنا نقول : المتنازع فيه إثبات الحدود والكفارات قياساً لبعضها على 
بعض » وهذا إثبات للعمل بالقياس فيها كالقياس في غيرها . 
ولو سلّم » فنحن ل نثبته بالقياس » بل إنما أثبتناه باستقراء » أو إجماع 
مفيد للقطع » فإن الظن يجب العمل به وقد حصل هنا . 
احتج الحنفية'2 : بأن في شرع الحدود والكفارات تقديراً لا يقل معناه [أة الخشية 
» كأعداد الركعات » وأعداد الخلداضه و يوندن عن سكا ع لا 10100 
إلى إدراك معناه . 01 
الذوات أولاً ما اجانديه الآنذي + أن للكت العذى من الأضصل إل 
الفرع إِثما هو وجوب الحدٌ والكفارة من حيث هو وجوب لا في التقدير , 
للك ع ل 
وثايا؟ عن اياته به الصعف »وهو : أن لا تقول القواس ق اللدوه 
والكفارات مطلقاً » بل نقول به إذا فهمت العلة الموجبة للحكم » كما قيس 
القتل بالمتقل على القتل بامحدد » فإن المعنى للقصاص في القتل بالمحده حفظ 
النفس » وهو حاصل في إيجاب القصاص في القتل بالمثقل » و كإيجاب قطع 
النباش بالقياس على قطع السارق » فإن المعنى الموجب لقطع السارق هو 


)١(‏ انظر أدلة الحنفية في أصول الممصاص )١٠١5/4(‏ »2 أصول السرخسي )١95/7(‏ كشف 
الأسرار (؟771/5) . 
(؟) الإحكام (59/4) . 


إأرحده| 


[مذاهب 


في القياس 
في الأسباب] 


حفظ المال بشرع قطع اليد » وهو حاصل في قطع النباش . 

قالوا : قال عليه السلام : «ادرءوا الحدود بالشبهات''' , واحتمال 
الخطأ في القياس شبهة » فيجب أن يدرأ به الحدٌ » فلا يثبت بالقياس . 

الجواب : النقض بخبر الواحد / والشهادة » فإن الاحتمال فيهما قائم 
لأنهما لا يفيدان القطع » فكان يجب أن يدرأ بهما » وهو خلاف الإجماع . 

قال : ( مسألة : لا يصح القياس في الأسباب . 

لنا : أنه مرسل ؛ لأن الفرض تغاير الوصفين فلا أصل لوصف الفرع . 

وأيضاً : علة الأصل منتفية عن الفرع . 

وأيضاً : إن كان الجامع بين الوصفين حكمة ‏ على القول بصحتها - أو 
ضابطاً لها ؛ اتحد السبب والحكم , وإن لم يكن جامع ففاسد . 

قالوا : ثبت المثقل على المحدد , واللواط على الرنا . 

قلنا : ليس محل النزاع ؛ لأنه سبب واحد ثبت هما بعلة واحدة . وهو 
القتل العمد العدوان . وإيلاج فرج في فرج ) . 

أقول : لا يصح القياس في الأسباب عند الحنفية » واختاره الإمام فخر 
الذيى: > والكمنق ع والسي 7 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير ف تحفة الطالب (ص575) : (لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ » ولكن 
روى الترمذي عن عائشة قالت : قال رسول الله ييه : «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن 
كان له فخلوا سبيله » فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ ف العقوبة» . انظر الترمذي » 
أبواب الحدود ‏ باب ما جاء ف درء الحدود (4/*”*عرقم474١)‏ » وأخرجه الحاكم (2))584/4 
وقال : وحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وتعقبه الذهبي فقال : «فيه يزيد بن زياد وهو متروك» . 

(1) فواشح الرحمموت  )©15/1(‏ الحصول (ه/47) » الإحكام (50/4) » شرح تنقيج 


١و‎ 


وأكثر الشافعية على خلافه''' . 

ررق الناك عمية ازا للعة تان مان شنا الحكم العمدل 
الحكمة المقصودة في الفرع » قياساً على سببية الزنا للحد . 

ال ل ل ا اي 
الا ا ل ل 
باشتماله على الحكمة ؛ لأنا إنما نثبته باعتبار اعتبار الشارع وصفاً آخر مغايراً 
له لتحصل الحكمة » وذلك معنى المرسل » وأما بطلان التاللي فلما مر . 

قيل ”'" : المعنى ال موجب للسببية في الزنا موجود في اللواط » والمعنى شهد 
له أصل بالاعتبار حيث جعل الزنا سبباً . 

رد أن نوجي شبيية الأصل أو كان عويحودا في الفرع ا شيع إن 
إثُبات سببيته بالقياس . 

ولنا'أيضا ؟ أن غلة شديية القنس علته هو قدر عن اللكفة تمتيدها (ادلة عرز 

القياس على 
الوصف الأول » لم يثبت في الوصف الآخر » ولا علم ثبوت حكمة تساويها يساب] 
لعدم 2 » وتغاير الوصفين » فيجوز اختلاف قدر الحكمة 
الحاصلة بهما » فيمتنع الجمع في الحكم ‏ وهو السببية ‏ لأن معنى القياس 
الاشتراك في العلة » وبه يمكن الاشتراك في الحكم . 
الفصول (ص؛ 5١‏ ) » شرح المنهاج للأصفهاني (575/1) » المسودة (ص7*5) . 
)١(‏ المستصفى )977/١(‏ » شرح اللمع (795/7) » الإبهاج للسبكي (17/9) . 
(؟) أي القائلون بالقياس في الأسباب . انظر المستصفى (777/7) ء شرح تنقيح الفصول 

(ص؛ )5١‏ ء المعتمد (5/17؟) » الإحكام (55/4) . 


١و‎ 


وقد يقال : لا نسلم أن علة الأصل منتفية عن الفرع » إذ علة الأصل 
حفظ النسل لا حفظ النسب . 

ولنا أيضاً : أن الحكمة المشتركة إن كانت ظاهرة منضبطة وقلنا بصحة 
التعليل بها » فلا حاجة إلى اعتبار وصفين » بل يتحد الحكم والسبب » إذ هما 
معلولا الحكمة ؛ لأن الحكمة التى لأجلها يكون الوصف سبياً هي الحكمة 
ال الأجخلها يكون للك الترئب على الوضتفت ثابنا » فتستقل الحكمة بإثبات 

[/21] الحكم المرتب على الوصف » فلا حاجة إلى الوصف المحكوم 005 

للاستغناء عن الواسطة . 

وإن لم تكن ظاهرة منضبطة » أو قلنا لا يعلل بالحكمة مطلقاً » فإنه إن 
كان لما مظنة ‏ أي وصف ظاهر منضبط ‏ صار القياس في حكم المرتب على 
ذلك الوصف » واتحد الحكم والسبب أيضاً » وإلا فلا جامع إذ لا حكمة ولا 
مظنة » فيكون قياساً بلا جامع » وأنه باطل . 

وقد يقال : مراد المستدل إثبات السببية للوصف من غير تعرض للحكم . 

قيل : الأولى أن يحمل كلامه على أن المراد هو أن الجامع بين الوصفين 
كالقتل العمد العدوان ‏ بين المثقل والمحدد ‏ إن صلح للعلية لاشتماله على 
حكمة » كحفظ النفس فيما يج » اتحد السبب والحكم » فلا يكون محل 
النزاع على ما سيذكر في جواب شبههم . 

قالت الشافعية"١؟‏ : ثبت القياس في الأسباب » كقياس المثقل على المحدد 
3 كر نه ينها نضا واوفاس اللر ال على التاق كرت ميا للد 


. )54 5 ١ص( انظر مذهب الشافعية في شفاء الغليل (ص0٠50) » التبصرة‎ )١( 


١6 


قلنف: + إن ورد كل الضكت ونا الكتنية تكلا يتلوة ذلك ”+ 
والجواب : أن محل النزاع عند تغاير السبب في الأصل والفرع » وهنا 
السبب واحد ثبت محلي الحكم ‏ وهما الأصل والفرع ‏ بعلة واحدة » وهي فقي 
المثال الأول : الزجر الحفظ النفس » والحكم : القصاص » والسبب : القتل 
العمد العدوان . 
وفي المثال الثاني الكل العو تسوك التسسن » والحكم : وجوب الحذ 
والسبب : إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعا . 
قال : ( مسألة : لا يجحري القياس في جميع الأحكام . ا 
لنا : ثبت ما لا يعقل معناه كالدية . والقياس فرع المعنى . القياس في 
وأيضاً : قد تبين امتناعه في الأسباب والشروط . عدت 
قالوا : متمائلة » فيجب تساويها في الجائز . 
قلنا : قد يمتنع في بعض النوع أو يجوز لأمر بخلاف المشترك بينهما ) . 
أقول : لا يحري القياس في جميع الأحكاء”" » [ خلافا لشذوذ”” . 
لنا : ثبت في الأحكام ]”؟) ما لا يعقل معناه كضرب الدية على العاقلة 
» فإجراء القياس في مثله متعذر إذ القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الأصل . 


[المختار 


. )١95/5( أصول السرخسي‎ » )١٠١٠/4( أصول الخصاص‎ )١( 

(؟) انظر المعتمد )7١4/7(‏ » أصول الحصاص )١١5/5(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص5١5)‏ » 
الإحكام (517/5) » اللمع (ص98) . 

(*) وهو اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى . انظر الفتاوى )004/5٠0(‏ ) 
أعلام الموقعين (؟/4) . 

(4) ما بين المعقوفتين غير موجود في () . 


ول 


وأيضاً : الأسباب والشروط من الأحكام ‏ على مختاره - وقد تبين امتناع 

القياس فيها ‏ وإن كان إنما سبق في الأسباب فقط . لكن لا قائل بالفرق . 
قيل على الأول : إنما يمتنع بالنسبة إلى من لم يتعقل الحكمة فيما ذكر ؛ 

أما بالنسبة إلى من تعقلها فلا » وعدم تعقل الجميع لها غير معلوم . 
وقد قال المصنف قبل هذا » لما قال الحنفية في الح تقدير لا يعقل معناه ع 

اكات إذا فيك العلة عون 1 

احتج الآخرون : بأن الأحكام الشرعية متماثلة » إذ يشملها حدّ واحد 
وهو حدّ الحكم الشرعي » والمتمائلات يجب اشتراكها فيما يجوز عليها ؛ لأن 
حكم الشيء حكم مثله » وقد جاز جريان القياس في بعضها , فليجر ف 
الكل . 

[1601) الحواب : أن هذا القدر ‏ وهو الاشتراك في الجنس - / لا يوجب التمائثل 
فإن الأجناس المتخالفة قد تندرج تحت نوع واحد » فيعمها حذ واحد وهو 
ذلك النوع » ولا يلزم من ذلك تمائلها لامتياز كل جنس بما يميزه » نعم ما 
لحق جنساً باعتبار الأمر المشترك من الجواز والامتناع يكون عاماً » وأماما 
لحق باعتبار الأمر المختص به فلا . 

واعلم أن اصطلاح الأصوليين في الجنس والنوع يخالف اصطلاح المنطقيين 
فالمندرج جنس » والآخر نوع'" . 
)١(‏ انظر 5/40 )١‏ . 
(؟) ما ذكره الشارح أن مفهوم الجنس والنوع عند الأصوليين يخالف ما عند المناطقة أمر فيه نظر؛ 
فالمندرج هو الجنس والآخر النوع هو أمر متفق عليه عند الأصوليين والمناطقة . انظر شرح الخبيصي 


(ص95) » كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي )75١5/١(‏ » كليات أبي البقاء (ص8؟7) . 


١6+ 


وعند المناطقة بالعكس » وهذا التقرير على الاصطلاح الأصولي » وهو 
طبق في المعنى لما قال في المنتهى » حيث قال : «يجوز لبعض الأنواع ما كتنع 
على بعضهاء''' وإن جرى الاصطلاح المنطقي فيه » ولو جريت هنا على 
الاصطلاح المنطقي كان معناه : أنه قد تختلف الأمثال بخصوصيات صنفية أو 
شخصية يجوز على بعضها ما يمتنع على الآخر » كما في إفراد القتل العمد 
العذواك قاذ تعض" القائلية لذ يتقعن نه لشترقة لكوله حرا 

وعلى هذا تكون الأحكام الخمسة أصنافاً للحكم الشرعي » وعلى الأول 
أنواعاً له . ١‏ 

قيل : لا يدخل في الجواب » لقوله : ( بخلاف المشترك ) » إذ الماهية 
المشتركة بين أفراد الأحكام ‏ وإن اقنضت صحة أمر - از أن يكون جزءا 
من جزئياتها بمنع منه كالقوت مثلاً فإنه يقتضي الربوية » وفرد منها كالعرايا 
بمنع منه » وإن اقتضت المنع جاز أن يقتضي جزئي منها الجواز لانضمام 


الخصوصية إليه . 
قال :( الاعتراضات راجعة إلى مع أو معارضة 5 وإلا لم يسمع » [الاعتراضات 
0 ترجع إلى منع 
وهي خمسة وعسرود : أزسيعنار ينا | 


الاستفسار وهو : طلب معنى اللفظ لإجمال أو غرابة . 
وبيانه على المعترض : بصحته على متعدد , ولا يكلف بيان التمادي 
لعسره . 


ولو قال : التفاوت يستدعي ترجيحاً بأمر والأصل عدمه كان جيداً : 


. )١57ص( المنتهى‎ )١( 


١ هه‎ 


وجوابه : بظهوره في مقصوده بالنقل , أو بالعرف . أو بقرائن معه , 
أو بتفسيره , ولذا قال : يلزم ظهوره في أحدهما دفعاً للإجمال , أو قال : 
يلزم ظهوره فيما قصدت ؛ لأنه غير ظاهر في الأخرى اتفاقاً . فقد صوبه 
بعضهم . وأما تفسيره بما لا يحتمل لغة فمن جنس اللعب ) . 

أقول : الباب الخامس : في الاعتراضات الواردة على قياس العلة » وهي 
راجعة إلى منع أو معارضة"'' » وإلا لم تسمع » وذلك لأن غرض المستدل 
الإلزام بإثبات مدعاه بدليله » وغرض المعترض عدم ذلك .منعه عن إثباته به . 

والإثبات به يكون بصحة مقدماته » لتصلح للشهادة » وبسلامته عن 
المعارض لتنفذ شهادته » فيترتب عليه الحكم . 

والدفع يكون بهدم أحدحما » فهدم / شهادة الدليل بالقدح ف صحته عنع 
مقدمة من مقدماته » وهدم نفاذ شهادته بالمعارضة بما يقاومها » فما لا يكون 
من القبيلين فلا تعلق له بمقصود الاعتراض » فلا يسمع . 

واعلم أن المقدمة قد تمنع تفصيلاً وذلك واضح »ء وتمنع إجمالاً كما لو 
قال : «لو صحت مقدمات دليلك ‏ وهي جارية في صورة كذا ‏ لثبت فيها 
الحكم» » وهذا نوع من النقض . 

وأيفا : المقدمة إذا امتنعت وانتهض المستدل لإقامة الدليل » فللمعترض 


)١(‏ المنع : هو الاعتراض على مقدمة الدليل » كأن يعترض على نفس الوصف » أو ف صلاحية 
الوصف للحكم المدعى » أو في تحققه في الفرع . 

أما المعارضة : فهي إبداء المعترض ما يقتضي نقيض أو ضد ما اقتضاه دليل المستدل . انظر قي ذلك 
الكافية في ابلجدل لإمام الحرمين (ص74١)‏ » أصول السرخسي (47/5؟) , الإحكام للآمدي 
(9/5) » شرح الطوفي (/0710) » كشاف اصطلاحات الفنون )١781/(‏ . 


١ كه‎ 


منع مقدمات دليله » ومعارضة دليله . 

فمراد المصنف بلمنع والمعارضة : ما يعم ذلك كله . 

واعلم أن الحصر العقلي عسر لا سيما وهو أمر للاصطلاح فيه مدخل . 

ووجه التقريب : أن المستدل يلزمه تفهيم ما يقوله » وأن يكون متمكنا 
من القياس » ثم يثبت مقدماته » وهي حكم الأصل وعلته وثبوتها في الفرع » 
وأن يكون ذلك على وجه يستلزم ثيوت حكم الفرع ؛ وأن يكون ذلك 
الحكم هو مطلوبه الذي ساق الدليل إليه » فهذه سبع مقدمات يتوجه على 
كل مهام توح نر الاعتراص+ 

النوع الأول : ما يتعلق بالتفهيم » وقدمه لأن فهم المدعى قبل كل شيء 
وهو واحد فقط » إذ لا يتصور ثم إلا طلب الفهم ويسمى الاستفسار . 
وهو راجع إلى المنع ؛ لأنه منع دلالته على المقصود » فلا يفهم منه لإجماله أو 
غرابته » لكنه منع خاص ؛ لأنه اشتمل على منع ودعوى » فلذلك يطالب 
المعترض بصحته على متعدد » وماذلك إلا لكون الأصل عدم ما ادعى 
المعترض ٠‏ فالبينة عليه . 

ولا يقال : ظهور الدليل شرط في صحته » وإنما يتم ظهوره لولم يكن 
بحملا » فنفي الإجمال شرط » وبيان شرط الدليل على المستدل . 

لأنا نقول : ظهور الدليل وإن توقف على نفي الإجمال ‏ غير أن الأصل 
عدم الإجمال ‏ فسؤال الاستفسار يستدعي الإجمال المخالف للأصل » فكان 
بيانه على المعترض » فالضمير في قوله : ( وبيانه على المعترض ) » أي بيان 


١ /اه‎ 


فالاستفسار : طلب معنى اللفظ » وإنما يسمع إذا كان اللفظ بحملا أو 
غريباً » وإلا فهو تعنت . 

وبيان كونه بحملاً على المعترض إذ الأصل عدمه » فإن وضع الألفاظ 
للبيان » والإجمال قليل جداً فيها » ويكفي المستدل أنه خلاف الأصل . 

فعلى المعترض بيان صحة إطلاق اللفظ على معنيين أو أكثر » ولا يكلف 

[1/"] بيان التساوي » وإن كان الإجمال لا يحصل إلا به » وهو قد ادعى / الإجمال 

فكان يجب أن يلزمه الوفاء به » لكن لم يكلف به به لعسره » لكن لو التزمه 
قرغا بألقال : هما متساويان لأن التفاوت يستدعي ترجيحاً بأمر » والأصل 
عدم المرجح » لكان جيداً » وفاء بما التزمه أولاً . 

وفيه نظر ؛ لأنه لما سلم المعترض الاستعمال ‏ والأصل عدم الإجمال ‏ فقد 
سلم حصول المرجح » ولا يتمكن من أن يقول : الأصل عدم المرجح . 

وات الكنكقمان :سنان لهورة ف ستسروة الممعدل .قاذ هنال 
غرابة » وذلك إما بنقل عن أئمة اللغة » وإما بالعرف العام أو الخاص » أو 
بالقرائن المنضمة إليه » وإن عجبز عن ذلك فبالتفسير » فلو سلك في دفع 
الأسوال طريقا إخماليا + بامتقون انار ظيورد ىق الحدغ ا وار كان عمداة» 
والإجمال خلاف الأصل » أو يقول : يلزم ظهوره فيما قصدت ؛ لأنه غير 
ظاهر في الآخر اتفاقاً » فلو لم يكن ظاهراً فيما قصدت لزم الإجمال » وهو 
خلاف الأصل » فإذا قال ذلك » فقد صوبه بعض الحدليين » إذ الغرض بيان 


١م‎ 


الي 03 

ورد [ بعضهم : لأنه رجوع إلى الأصل ( عدم الإجمال ) » بعدما استدل 
المعترض على أنه حمل بما أمكنه ]7 » ولأنه يدعي عدم فهمه . وكان لا 
يبقى لسؤال الاستفسار فائدة » وإذا فسره وجب أن يفسره ما يصلح له لغة » 
وإلا كان من جنس اللعب » فيخرج عما وضعت له المناظرة من إظهار الحق . 

ولم يذكر المصنف بيان القرابة من جهة واحد منهما . 

وجوابه : بأن يبين الستدل كثرة استعمال اللفظ واشتهاره بين النظار . 

قال : ( فساد الاعتبار وهو : مخالفة القياس النص . 

وجوابه : الطعن , أو منع الظهور , أو التأويل , أو القول بالموجب . 
أو المعارضة بمثله , فيسلم القياس أو يبين'' على النص بما تقدم . مثل : 
ذبح بأهله في محله . كذبح ناسي العسمية فيورد ( ولا تَأكُلُوا مما لَه يُذْكَر 
امم الله عَلَيْهِ 4 . ْ 

فيقول المعترض : مؤول بذبح عبدة الأصنام . بدليل : «ذكر الله على 
قلب المؤمن , سمى أو لم يسم» . أو ترجيحه بكونه مقيساً على الناسي 
المخصص باتفاق , فإن أبدى فارقاً فهو من المعارضة ) . 

أقول : النوع الغاني من الاعتراضات : وهو باعتبار تمكنه من 
الاستدلال بالقياس في تلك المسألة » فإن منع تمكنه من القياس مطلقاً فهو 
)١(‏ الإحكام للآمدي (721/4) . 
(؟) يظهر أن الجملة بها تقديم وتأخير » وأن أصلها كالآتي : ورده بعضهم بعدما استدل المعترض 


على أنه بجمل بها أمكنه , لأنه رجوع إلى الأصل ( عدم الإجمال ) . 


١68 


الاعتبار] 


فساد الاعتبار”'2 » كأنه يدعي أن القياس في تلك المسألة . 
وإن منعه من القياس المخصوص فهو فساد الوضع » كأنه يدعي أنه وضع 
في المسألة قياسا لا يصح وضعه فيها » على أن هذا يرجع إلى النوع الرابع . 
الأول : وهو فساد الاعتبار : هو ألا يصلح الاحتجاج بالقياس فيما 
يدعيه ؛ لأن النص على خلافه » واعتبار القياس في مقابلة النص باطل » إذ 
النص أصله » والمراد من النص الكتاب أو السنة » لا النص الذي في مقابلة 
الظاهر . 
[22]131 / وجواب هذا الاعتراض : إما بالطعن في سنده ‏ إن لم يكن كتابا ولا 
سنة متواترة ‏ بأنه مرسل'" » أو موقوف”" » أو منقطع”؟' » أو رواية ليس 
ايا اكد ردقيه شوك 
إما منع ظهوره فيما يلدعيه » كمنع عموم أو مفهوم أو دعوى إجمال ع 
وإما بأنه مؤول ‏ أريد غير ظاهره ‏ لتخصيص أو بحاز أو إضمار » بدليل 
يرجححه على الظاهر » وإما بالمعارضة بنص مثله حتى يتساقطا فيسلم القياس . 


فلو عارض المعترض بنص آخر حتى يسلم أحد نصيه فيعارض القياس » 


بعدل 


)١(‏ انظر المنهاج للباجي (ص59١)‏ » التمهيد لأبي الخطاب )١51/4(‏ » البرهان للجريني 
(؟/9١٠)ء‏ شرح اللمع (؟/978) . 

(؟) المرسل : هو الحديث الذي يرويه التابعي عن رسول الله يله من غير أن يسمي الصحابي . 
(*) الموقوف : هو المروي عن الصحابة قولاً لهم أو فعلاً أو نحوه . 

(4) المنقطع : هو ما لي يتصل إسناده على أي وجه ‏ سواء كان الساقط من السند صحابياً أو 
(5) الراوي العدل : هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة . انظر 
تدريب الراوي للسيوطي )١187/١(‏ وما بعدها . 


1١5٠ 


لم يسمع ؛ لأن النصين يعارضهما الواحد » كما تعارض شهادة اثنين شهادة 
أربعة . لا يقال : فيعارض نص المعترض قياس المستدل ونصه . 


لأنا نقول : كان الصحابة إذا تعارضت عندهم النصوص تركوها [المواب على 


ورجعوا إلى القياس » وليس للمستدل [ أيضا أن يقول : قد عارض نصك 
)١( 500 5 5‏ يى. ا 
قياسي وسلم نصي لأنه انتقال » وليس على المستدل ]"'' أن يبين أن نصه 
مساو في القوة لنص المعترض لعسر ذلك عليه » إذ لا يمكنه نفي جميع وجوه 
الترجيحات . 

ومن الأجوبة : أن يبين أن قياسه أرجح من النص هما تقدم في خبر الواحد 
وهذا حيث يكون النص خبراً » واعلم أنه لا يتأتى هذا في كل نص » بل قد 
يمكن بعض الأجوبة''' فيجيب با يتأتى من ذلك » وقد لا يمكن شيء منها 
فينقطع المستدل » مثاله : ما لو قال في متعمد ترك التسمية : ذبحّ صدر من 
أهله في محله » فتؤكل قياساً على ناسي التسمية”" . 

فيقول المعترض : هذا القياس فاسد الاعتبار » لمخالفته لقوله تعالى : 
ل سه ع ععئسَ ل ودعلا عجوم م (:) 
( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عَليْهِ 4”*' . 

فيقول المستدل : الآية مؤولة بذبح عبدة الأصنام » بدليل ما خرّج 


. ما بين المعقوفتين غير موجود في (ب)‎ )١( 
. (؟) في نسخة (أ) زيادة : من ذلك » ولعل الصواب أن يقال : بل قد يمكن ف بعض الأجوبة‎ 
ع‎ )١١9/8( وهو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية . انظر الأم (71/9؟) » نهاية المحتاج‎ )5( 
. )995/8/1١( بداية امجتهد‎ » ) 5 ٠ 8/9( شرح منتهى الإرادات‎ 
. )١5/9( ء البناية‎ )55/١1١( وهو مذهب الخحنفية . المبسوط‎ » )١71( الأنعام آية‎ )5( 


١و١‎ 


الدارقطني » أن رجلاً قال : يا رسول الله ! الرجل يذبح وينسى أن يسمي ؟ 
فقال : «اسم الله على فم كل مسلم"'" » على أن الحديث ضعيف"" . 
أو يقول : المقيس راجح على المقيس عليه وهو الناسي المخصص باتفاق 
لأن المتذكر أقرب إلى الذكر من الناسي » فيكون بطريق الأولى فيكون 
معطوفاً على قوله ( بدليل ) أي مؤول بذبح عبدة الأصنام بدليل الحديث » أو 
بدلالة قياس الأولوية » ويصح أن يكون المراد [ أو ]'"' بترجيح القياس على 
النض بكونة مقيساً على الناسي الخصص» وأصل القياس إذا كان مخصصاً من 
العام » فإن القياس يخصص العام فيقدم عليه على ما سبق » والأول أظهر . 
[/1]0 22 وإذا قال المستدل ذلك » فليس للمعترض / أي يبدي بين التارك والناسي 
فارقاً » بأن يقول : الناسي معذور بخلاف الآخر » فيندفع كون الفناس عفدنا 
لأنه إذا فعل ذلك فهو من المعارضة في الأصل أو في الفرع » فيلزم المعترض 
فسادان : الانتقال » والاعتراف بصحة اعتبار القياس ؛ لأن سؤال المعارضة 
بعد فساد الاعتبار » وفساد الاعتبار يرجع إلى الدع ؛ لأن الخصم يقول : لا 
ينتج المطلوب لأنه فاسد الاعتبار » وإن كان على هيئة صحيحة كاستلزامه 
خلاف النص » وقد على فساد الوضع ؛ لأن كل فاسد الوضع فاسد الاعتبار 
من غير عكس »ء والنظر في الأعم مقدم*' . 


. )5 رواه الدارقطني عن أبي هريرة » كتاب الصيد والذبائح (95/4؟عرقم؛‎ )١( 
قال ابن كثير ف تحفة الطالب : «هذا الحديث ضعيف ؛ لأنه مروي عن طريق مروان بن سام‎ )؟١(‎ 
. وقد ضعفه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم) . انظر تحفة الطالب (ص555)‎ 
. هكذا في - جميع النسخ . ولا يستقيم الكلام إلا بحذفها‎ )( 
لأن فساد الاعتبار كون مقتضى القياس عخالفاً للنص أو الإجماع » وفساد الوضع يأتي من‎ )4( 
م‎ 


3 


قال : ( فساد الوضع وهو : كون الجامع ثبت اعتباره بسص أو إجماع 
في نقيض الحكم , مثل : مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة . 

فيرد : أن المسح معتبر في كراهية التكرار على الخف . 

وجوابه : في بيبان المانع لتعرضه للتلف . وهو نقض إلا أنه ينبت 
النقيض ., فإن ذكره بأصله فهو القلب , فإن بين مناسبة النقيض من غير 
أصل من الوجه المدعى فهو القدح في المناسبة . ومن غيره لا يقدح . إذ قد 
يكون للوصف جهتان . ككون امحل مشتهى يناسب الإباحة لإراحة الخاطر 
والتحريم لقطع أطماع النفس ) . 

أقول : فساد الوضع : هو إبطال وضع القياس المخصوص في إثبات 
الحكم الخاص ؛ لأن الجامع الذي به يثبت الحكم قد ثبت اعتباره بنص أو 
إجماع في نقيض ذلك الحكم » والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان . 

مثاله : ما لو قال الشافعي في مسح الرأس : «مسح فيسن فيه التكرار 
كالاستطابة)”١‏ ع فيقول المالكي : «المسح لا يناسب التكرار)”"؟ ؛ لأنه ثبت 
اعتبار المسح في كراهة التكرار على الخنف » وكراهة التكرار نقيض استحبابه 
3 
حيث كون العلة المعتيرة ثبت نقيض مقتضاها بنص أو إجماع » فالثاني أخص من الأول مطلقاً . 

مثال الأول : إلحاق تخليل الخمر بدباغة جلد الميئة في جواز الانتفاع » مع أن النص فرق بين 
الاثنين » فقد نهى الشارع عن تخليل الخمر وأباح الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ . 
ومثال الثاني : قول المستدل : التيمم مسح فيسن تكراره كالاستجمار » فيقول المعترض : المسح 

لا يناسب التكرار » بل قد ثبت نقيض ذلك في المسح على الخف حيث يسن عدم التكرار . انظر 
شرح اللمع (؟/515) » المنخول (775/5).. 


. الأم 55/1 ) ء المنهاج (صه0)‎ )١( 
. )5/١( (؟) بداية المجتهد‎ 


1١5 


بيان فسساد 


الوضعأ 


والمراد من النقيض الضد . 

وجواب هذا الاعتراض لبيان وجود المانع من أصل المعترض » فيقال : ! 
كره ف الخف لأنه تعريض لتلفه . 

[علانة فساد ١‏ وفساد الوضع يشتبه بأمور ويخالفها بوجوه » يشبه النقض من حيث بين 
الاعتراضات] فيه بوت نقيض الحكم مع وجود الوصف .» إلا أن الوصف في فساد الوضع 

هو الذي يثبت النقيض ؛ لأنه وإن ثبت الحكم بنص أو إجماع » لكن لأجل 
الوصف ثبت » وفي النقض لا يتعرض لذلك »؛ بل يقنع فيه بثبوت نقيض 
الحكم مع وجود الوصف .» ولو قصد ذلك لكان هو النقض . 

ويشبه القلب من حيث إنه أثبت نقيض الحكم بعلة المستدل » إلا أنه 
يفارقه من وجه » وهو أن في القلب يثبت نقيض الحكم بأصل المستدل ‏ 
وهذا يثبته بأصل آخر » فلو ذكره بأصله لكان هو القلب » كما لو قال : فلا 

04/1 ] يتعين التكرار | بالماء كالاستطابة » فيرجع إلى النوع الثالث من القلب . 

ويشبه- أيضا التدح ف للناشنة :»من عحت إئنه رتم :مناشسية"الوصف 
للحكم . لمناسبته لنقيضه » إلا أنه لا يقصد هنا بيان عدم مناسبة الوصف 
للحكم » وإنما يقصد بيان بناء نقيض الحكم عليه في أصل آخر » فلو بين 
ل ا ا 

وإنما يعتبر القدح في المناسبة إذا كان مناسبته للنقيض وللحكم من وجه 
واحد , أما إن اختلف الوجهان فلا يضر ؛ لأن الوصف قد يكون له جهتان 
50 بإحداهما رجوعه إلى الجهتين : الحكم » وبالأخرى نقيضه . ككون 
امحل مشتهى يناسب الإباحة لإراحة الخاطر » ويناسب تحريم النكاح [ لإراحة 


154 


النفس ١7]‏ بقطع الطمع » وحاصل هذا السؤال يرجع إلى منع علية الجامع . 
قال : ( منع حكم الأصل . 


والصحيح : ليس قطعاً للمستدل بمجرده ؛ لأنه كمنع مقدمة , كمنع انفطاما 


العلة في العلة ووجودها . فينبتها باتفاق . 

وقيل : ينقطع لانتقاله . 

واختار الغزالي اتباع عرف المكان . 

وقال الشيرازي : لا يسمع . فلا تلزمه دلالة عليه , وهو بعيد إذ لا 
تقوم الحجة على حكمه مع منع أصله . 

والمختار : لا ينقطع المعترض بمجرد الدلالة , بل له أن يعترض » إذ لا 
يلزم من صورة دليل صحته . 

قالوا : خارج عن المقصود الأصلي . 

قلنا : ليس بخارج ) . 

أقول : النوع الثالث من الاعتراضات : ما يورد على المقدمة الأولى من 
القياس » وهو دعوى حكم الأصل » ولا محال للمعارضة فيه ؛ لأنه غخصب 
لمنصب التعليل » فيتعين المنء”" . 

رذ عاو ارد مع لكو رالا ولا سق سر 

فمنهم من قال : إنه قطع له ولا يمكن من إثباته بالدليل » لأنه انتقال إلى 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ » ولابد من حذف ما بين المعقوفتين لتصبح العبارة : ويناسب تحريم 
النكاح لقطع طمع النفس . 


(؟) انظر المعونة في الجدل (ص١٠7؟)‏ » كافية الجدل (ص8١4)‏ » كشف الأسرار (515/5) . 


١5ه‎ 


إثبات حكم شرعي آخر . 

والصحيح : أنه لا ينقطع هجرد وروده » وإما ينقطع إذا ظهر عجزه عن 
إثباته بالدليل » إذ الانتقال القبيح ما لا تعلق له بما يتم به مطلوبه » وهذا 
إثبات لمقدمة من مقدمات مطلوبه » كما لو منع علية العلة » أو وجودها في 
الأصل أو في الفرع ؛ فإنه يصح معه أن يثبتها ولا يعد منعه ذلك قطعاً له » إذ 
لقوق كك مقهرة وسقريفة ونوا انز لكوتة كما شرع الل 

وهذا هو الذي أشار إليه المصنف فيما تقدم بقوله : ( وكذلك لو أثبت 
الأصل بنص » ثم أثبت العلة بطريقها على الأصح ) ٠‏ لأنه لو لم يقبل لم تقبل 
مقدمة تقبل المنع » [ نعم لو اصطلح النظار عليه نظر إلى ذلك ل يبعد ]"'' . 

ولذلك قال الغزاني : «يتبع عرف المكان » فإن عدّوه قطعاً فقطع » وإلا 
فلا ؛ لأنه أمر وضعي لا مدخل فيه للشرع والعقل)" " . 

وقال أبو إسحاق الشيرازي : «لا يمسمع هذا المنع » فلا تلزم المستدل 
الدلالة على حكم الأصل)"”" . 

[/221]015 واستبعده المصنف ؛ لأن غرض / المستدل إقامة الحجة على خصمه » ولا 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ » والعبارة غير مستقيمة » ويمكن أن يقال : لو اصطلح النظار عليه لم 
يبعد , والله أعلم . 

(؟) لم أقف على هذا الكلام فيما تيسر لي من كتب الإمام الغزاللي رحمه الله » وما ذكره ف 
المنخول حول منع حكم الأصل لم يذكر فيه هذا الكلام . انظر المنخول (ص”١5)‏ . 

(؟) لم أقف على كلام الشيرازي رحمه الله الذي ذكره الرهوني » والذي وجدته ف كتاب المعونة 
خلاف ذلك » حيث يقول : «الاعتراض الثالث : منع الحكم في الأصل », والجواب عنه من ثلاثة 
أوجه) » ثم بين الأوجه التي يرد بها المستدل . انظر المعونة (ص١581؟)‏ . 


ل 


تقوع مع كوق أضله تمتوعاً »وم رقم عليه دليلاً هو جدرّء الذليل »بولا يقبيك 
الدليل إلا بثبوت جميع أجزائه . ٠‏ 

وإذا قلنا بسماعه » فأقام المستدل الدليل » فهل ينقطع المعترض جرد 
إبداء المستدل الدليل حتى لا يتمكن المعترض من منع مقدمات ذلك الدليل ؛ 
أو له أن يعترض عليها ؟ . 

المختار : لا ينقطع » وله أن يعترض » إذ لا يلزم من صورة دليل صحته 
ولابد في ثبوت المقدمة الممنوعة من صحته » فيطالب ببيان صحته . وذلك 
بصحة مقدمة مقدمته » وهو معنى المنع . 

قالوا : اشتغال بما هو خارج عن المقصود فإن من كان غرضه صحة بيع 
فاشتغل ببيان صحة النكاح فاته مقصوده » إذ رعا تم المحلس ولم يتم له ذلك . 

قلنا : المقصود لا يحصل إلا به » فليس بخارج عن المقصود ». ولا عبرة 
بطول الزمان . 

قال : ( التقسيم وهو : كون اللفظ متردداً بين أمرين أحدهما ممنوع . 0 

والمختار : وروده . 

مثاله في الصحيح الحاضر : وجد السبب بتعذر الماء فساغ التيمم . 
فيقول : السبب تعذر الماء أو تعذر الماء في السفر أو المرض , الأول تمنسوع 
وحاصله : منع يأتي . ولكنه بعد تقسيم . 

وأما نحو قولهم في الملتجئ إلى الحرم : وجد سبب استيفاء القتصاص 
فيجب . فيقول : متى منع مانع الالتجاء إلى الحرم . أو مع عدمه, 
فحاصله : طلب نفي المانع . ولا يلرم ) . 


١5ا/‎ 


أقول : التقسيم'' : هو أن يكون اللفظ متردداً بين أمرين أحدهما ممنوع 
فيمنعه » إما مع السكوت عن الآخر لأنه لا يضره » أو مع التعرض لتسليمه » 
وهذا السؤال على مقتضى التعريف |[ لا ]'' يختص بحكم الأصل » ولا بالعلة 
وعلى ما مثل المصنف يكون من [ أسولة ]7 العلة » وموقعه على هذا بعد 
منع حكم الأصل ‏ لكونه متعلقاً بالوصف الذي هو متفرع عن حكم الأصل - 
وأن يكون مقدماً على منع وجود الوصف » لدلالة منع وجوده على تعينه . 
وبعضهم””' منع قبول هذا السؤال » محتجاً بأن إبطال أحد محتملي كلام 
المسثدل لا يكوك إيظالاً لهد: 
[المختار أن والمختار : قبوله إذ به يتعين مراده » إذ لعله غير مراده . 
00 مثاله في الصحيح الحاضر إذا فقد الماء أن يقول : وجد سبب التيمم ‏ 
محسح| وهو تعذر الماء - فساغ التيمم قياساً على المريض والمسافر . 
فيقول المعترض : ما تريد بقولك : تعذر الماء سبب ؟ تريد أن تعذر الماء 
مي طن 6تأر أنه تان انافوف اراس لسن د 1 
الأول ممنوع » والثاني مسلم » إلا أنه غير موجود في الفرع . 
قلت : وفي هذا المثال نظر ؛ لأن شرط هذا السؤال احتمال اللفظ لأمرين 
على السؤال في الظاهر » وهنا كلام المستدل ظاهر في أنه سبب مطلقاً . 
ثم قال المصنف : وحاصل سؤال التقسيم : منع يأتي على مقدمة من 
)١(‏ انظر الكافية في الجدل (ص4 75) ء المنهاج للباجي (ص١١5)‏ . 
(؟) هكذا في جميع النسخ » والعبارة لا تستقيم إلا بحذفها . 


() هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : أسئلة . 
(4) الإحكام (17//5/ا) . 


مقدمات القياس » إلا أنه / بعد تقسيم » فيأتي فيه ما يأتي في منع كونه علة[650/1] - 
انق الأعنانك © تق كوه قير لا أو لاعتو قيفي اران عند 

وأنت تعلم مما تقدم في سؤال الاستفسار من أن بيان احتمال اللفظ 
لأعروى هل ارط ولا ركلف كان الستاري لعتدرة وتكتل ببانه إنغال: 

وبخوانه:#اييات كو اللفظ ظاهرا فيساغينه إنا بالقل + أن بالعرفب+ أو 
بالقرائق ...إل اآخره . ولو ذكر العترض الحمالن لآ :دلالة للفقل للسنتدل 
عليهما » كقولهم في وجوب القصاص على القاتل الملتجئ إلى الحرم : [ «وجد 
سبب استيفاء القصاص وهو القتل العمد العدوان فيجب» . 

فيقول المعترض : متى يجب مع مانع الالتجاء إلى الحرم '١']‏ أو عدمه ؟ 


فحاصل مثل هذا السؤال وهو أن يذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ 
عليهما » لعدم تردد لفظ السبب بين ما ذكر من الاحتمالين إذ هو سبب » 
كان اتسنا مالعا بكو الا تمفاء أله » بخلاف التقسيم فإنه تردد بين 
عالق بكرن ا حده] ها والكتدر عور سن اهو طلبي ني انام واولا 
يلزم المستدل بيان نفي المانع » ويكفيه أن الأصل عدمه » فلو أضاف المعترض 
إلى ذلك بيان وجود المانع » فهو انتقال إلى المعارضة . 

واعلم أن هذا السؤال لا يرد بعد سؤال الاستفسار ؛ لأن المستدل إن 
دفع سؤال الاستفسار بحيث لا يبقى الإجمال » فالتقسيم لا يرد . 

وإن أجاب عنه بتعيين ما قصده » فبعد التعيين لا حاجة إلى التقسيم . 


. ما بين المعقوفتين غير موجود ف (ب)‎ )١( 
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0 قال : ( منع وجود المدعي علة في الأصل » مثل : الكلب حيوان 
د الأمر] يُغسل الإناء من ولوغه سبعا ؛ فلا يطهر بالدباغ كالخنزير » فيمنع . 
وجوابه : يإثباته بدليله من عقل . أو حس . أو شرع ) . 
أقول : من النوع الرابع''' من الاعتراضات : وهو ما يختص بالمقدمة 
الثانية من مقدمات القياس » وهو قولحم : والحكم في الأصل معلل بوصف 
كذا » ما ذكر المصنف » والقدح إما في وجوده وإما في عليته » والثاني إما 
نفي العلة صريحاً » أو نفي لازمها . 
والأول إما منع جرد أو مطالبة » وبيان عدم تأثير أو معارضة ؛ وبيان 
عدم تأثيره'"' » والثاني : إما أن يختص بالمناسبة أو لا » فالمختص بحسب 
شروط المناسب وهي الإفضاء إلى المصلحة وعدم المعارض لها . 
والظهور والانضباط [ أربعة ]1”' » وهي : نفي كل واحد منها » وغير 
المختص » إما من حيث إن شرطها الاطراد » وإما من حيث إن شرطها ألا 
تكون يمعارض ف الأصل . 
أما نفي الطرد : وهو للحكمة كسر » وللوصف نقض » وأما الآخر فهو 
المعارضة في الأصل » صارت عشرة . 
الأول : منع كون ما يدعي علة لحكم الأصل موجود فيه . 
]1 - معاله > فال ق الكلب > يوان يشل من ولوغه | سيعا افلا يظهر 


. الصحيح أنه السادس‎ )١( 
. )41/9( (؟) انظر المنهاج (ص55١) ا » فتح الغفار‎ 
. هكذا في جميع النسخ » والكلام يستقيم بدونها‎ )9( 


١/٠ 


بالدباغ كالخنزير . 

فيقول المعترض : لا نسلم أن الخنزير يُغسل الإناء من ولوغه سبعاً . 

وجواب هذا الاعتراض بإثبات وجود هذا الوصف في الأصل يما هو 
ثبوت طريق مثله ؛ لأن الوصف قد يكون حسياً فبالحس » أو عقلياً فبالعقل » 
أوشترعيا /فبالشرض م 

مثال يجمع الثلاثة : لو قال في القتل بالمتقل : قتل عمد عدوان . 

فلو قيل : لا نسلم أنه قتل . 

قال : بياحس . 

فلو قيل : لا نسلم أنه عمد . 

قال : بالعقل بأمارته . 

فلو قيل : لا نسلم أنه عدوان . 

قال : بالشرع ؛ لأنه حرام . 

وفي مثال المصنف يثبت بالشرع'٠'‏ » أو يقول : أعنى به » إذا لم يغلب 
على ظنه الطهارة بدونها . 

قال : ( منع كونه علة . وهو من أعظم الأسولة''' لعمومه ,» وتشعب الاعتراض 
0 منع كو هو من أعظم م 

والمختار : قبوله . وإلا لأدى إلى اللعب في التمسك بكل طردي . 

قالوا : القياس رد فرع إلى أصل بجامع . وقد حصل . 


. أي مثال غسل الإناء من ولوغ الكلب‎ )١( 
. (؟) هكذا ف جميع النسخ » والصحيح : الأسئلة » وتقدم التعليق على هذه الكلمة‎ 


١ا/‎ 


قلنا : بجامع نظن صحته , فلا يسمع المنع . 
قلنا : يلزم أن تصح كل صورة دليل مع عجز المعترض . 
وجوابه : بإثباته بأحد مسالكه . فيرد على كل منهما ما هو شرط . 
فعلى ظاهر الكتاب الإجتمال أو التأويل . والمعارضة . أو القول بالموجب » 
أو المعارضة بمثله , فيسلم القياس . 
وعلى السئة ذلك . والطعن بأنه مرسل . أو موقوف . وفي روايه 
بضعفه , أو قول شيخه : لم يروه عني . 
وعلى تخريج | المناط ما يأتي . وما تقدم ) . 
أقول : ومن الاعتراضات : منع كون الوصف المدعى”'' عليته علة ‏ 
وهو من أعظم ]7 الأسولة”" لعمومه في الأقيسة . إذ العلة قلما تكون 
قطعية » ولتشعب مسالك العلة » فتتعدد طرق الانفصال عنها » وعلى كل 
واحد منها أبحاث » وقد قيل : إنه لا يقبل . 
والمختار : قبوله » وإلا أدى إلى التمسك بكل وصف طردي فيضيع 
الفياسن زة للا يفيف نظا + وككوة الباط راغي ', 
قالو””' : القياس إلحاق فرع بأصل يجامع وقد حصل » وإذا حصل 
مدعاه لا يكلف مالم يدعه . 
الجواب : لا نسلم أن حقيقة القياس ذلك » بل إلحاق فرع بأصل بجامع 
)١(‏ انظر المنهاج (ص58١)‏ » البرهان (؟/970) ء المنخول (ص١ ١‏ 5) » فتح الغفار (51/5). 
(؟) ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ) . 
() والصواب : الأسكلة . 
(4) انظر المصادر السابقة . 


١ا/‎ 


ا ال ا 0 

قالوا : عجز المعترض عن إبطال دليل صحته » إذ طرق عدم العلية من 
كون الوصف طردياً » أو إبداء وصف آخر وغير ذلك » مما لا يخفى على 
امحتهد والمناظر » فلو وجد لوجده » ولو وجده لأظهره » فلما لم يظهره علم 
أن لم يوجد » فالفرار إلى بحرد المنع يكفينا دليلاً على صحته » فلا يسمع المنع 
ولا يشتغل بجوابه لأنه شاهد على نفسه بالبطلان . 

قلنا : فيلزم أن كل صورة دليل عجز المعترض عن إبطالها فهي صحيحة ) 
حتى لو استدل واحد على وقوع أحد النقيضين » واستدل الآخر على وقوع 
النقيض الآخر » وتعارضا وعجز كل عن إبطال دليل الآخر » أن يكونا 

/ وقد يقال : السبر دليل ظاهر عام لا يعجز عنه مستدل » وعليه طريق [/8؟ه] 
إثبات العلة أولاً » فلا يسمع هذا المنع » ولما ظهر أن هذا المنع مسموع . 

فالجواب : إثبات العلة.عسلك من مسالكها المذكورة » فيرد على كل 
منها ما هو شرط في صحة ذلك المسلك . 

فعلى الإجماع منع وجوده » أو منع دلالة السكوت على الموافقة » أو أنه 
بنقل الواحد » أو المعارضة بإجماع آخر » أو يمتواتر قطعي . 

وعلى ظاهر الكتاب إذا ثبت به علية الوصف » كما لو قال في بيع 
الغائب : قال تعالى : ( وَأَحَل الله ابيع "١74‏ وهو يدل على صحة كل بيع . 

فيعترض : بالاستفسار » وعنع ظهور دلالته » أو لا تشحله أن اللام 


. البقرة آية (ه/ا؟)‎ )١( 


١ا/#‎ 


[الاعتراض 
عنع التأثير] 


للعموم » أو التأويل بدليل يصيره راجحا » وهو نهيه عليه السلام عن بيع 
الغرر”'؟ » أو الإجمال . 

وق كرقك ]1:0 تصيرم راعنجا +قإه عاط اتير اهيل ماد 

أو بالمعارضة بآية أخرى » كما لو عارض بقوله : ( لا تَْكُلُوا أَموَالَكُم 
تَكُم بالبّاطِل 6" , وهذا لم يتحقق فيه الرضا ء إذ لم ير المبيع أو القول 
بالموجب وهو تسليم مقتضى ظاهر الكتاب مع بقاء الخلاف » فإنا لا نسلم 
حل البيع » والخلاف في صحته باق » ول يثبته . 

وعلى ظاهر السنة مثل ذلك » وتختص أخبار الآحاد بالطعن في السند مما 
ذكر » أو خلل في ضبطه . 

وعلى تخريج المناط بما يأتي من القدح في المناسبة » والقدح في الإفضاء ‏ 
وكونه خفياً » وكونه غير منضبط » وبا تقدم من أنه غريب » أو ثبت إلغاؤه 
أو مرسل ملائم . 

لا ما ذكر الشارحون”" من أن ما تقدم هو استلزام المفسدة ؛ لأن ذلك 
يأتي وهو القدح في المناسبة . 

قال : ( عدم التأثير وهو أربعة أقسام : 

عدم التأثير في الوصف . مثل : صلاة لا تقصر فالا تقدم كالمغرب ؛ 
لأن عدم القصر في نفي التقديم طردي . فيرجع إلى سؤال المطالبة ) . 
)١(‏ الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة «أن رسول الله عَهُ نهى عن بيع الغرر» . مسلم » كتاب 
البيع - باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (/915١١ءعرقم91١)‏ . 


(؟) البقرة آية )١8/4(‏ . 
(؟) انظر شرح العضد (558/9) . 


١ا/‎ 


الثاني : عدم التأثير في الأصل . مثاله في بيع الغائب : بيع غير مرئي 
فلا يصح كالطير في الهواء , فإن العجز عن التسليم مستقل . 

وحاصله : معارضة في الأصل . 

الغالث : عدم التأثير في الحكم . مثاله في المرتدين : مشركون أتلفوا 
مالاً في دار الحرب ؛ فلا ضمان كالحربي . ودار الحرب عندهم طردي )2 
وحصله كالأول . 

الرابع : عدم التأثير في الفرع . مثاله : زوجت نفسها من غير كفء 
فلا يصح . وحاصله كالثاني . 

وكل فرض جعل وصفاً في العلة مع اعترافه بطرده مردود . بخلاف 
غيره على المختار فيها ) . 

أقول : عدم التأثير : هو إبداء وصف لا أثر له في ثبوت الحكم , 
وقسمه الحدليون أربعة أقساء(' : 

عدم التأثير في الوصف / مطلقاً ‏ ثم عدم تأثيزه في ذلك الأصل ع ثم عدم [/045] 
تأثير قيد منه » ثم عدم اطراده » فيعلم من ذلك عدم تأثيره في محل النزاع . 

وخصوا كل قسم باسم » تمييزاً لبعضها عن بعض . 

مثال الأول : ما لو قيل في الصبح : صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها 
كالمغرب » فيقول : عدم القصر لا تأثير له في عدم تقديم الأذان , إذ لا 


مناسبة فيه ولا شبه فهو طردي » ولذلك استوى المغرب فيه وغيره ما يقصر . 


ترتيب الحجاج للباجي (صه )١5‏ » التمهيد لأبي الخنطاب (95/4؟١)‏ . 


١/5 


ومرجعه المطالبة بكون العلة علة » فهو يغني عنه » وجوابه كجوابها فلا 
يجتمعان . 

الثاني : عدم التأثير في ذلك الأصل » مثاله : ما لو قال في بيع الغائب : 
مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الحواء » فيقول المعترض : كونه غير 
مرئي - وإن ناسب نفي الصحة ‏ إلا أنه استغني عنه بغيره » فلا أثر له في 
مسألة الطير » ضرورة استواء المدع في المرئي وغيره » والعجز عن التسليم 
مستقل في منع الصحة . 

ومرجعه المعارضة في الأصل بإبداء علة أخرى هي العجز عن التسليم » 
وهو غير مقبول عند الأستاة"١؟‏ 4 لأنه إشارة إلى غلة أخرئ فق الأضل :ولا 
يكتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين . 

والذي ينبغي على اختيار المصنف أن يسمع لما سيأتي » أما من منع تعليل 

الغالث + أن يض إل الؤصيف العلل به وضقا له تأثير له ادك العلل 
ويسمى عدم التأثير في الحكم . 

مقاله: أن وقول :7 تارسك كر ها انلك ملالا وخر اشر فلو صقن 
كالحربي » فيقول المعترض : دار الحرب لا تأثير له عندك » ضرورة استواء 
الإتلاف في دار الحرب ودار الإسلام في عدم وجوب الضمان عندك . 

وحاصله يرجع إلى سؤال المطالبة إن كان الوصف طردياً بالنسبة إلى ذلك 
الحكم . أما إن كان مؤثراً بالنسبة إليه رجع إلى سؤال الإلغاء . 


. ل أقف على رأي الأستاذ في كتب الأصول‎ )١( 


١ا/ك‎ 


الرابع : أن يكون الوصف المذكور لا يطرد في جميع صور النزاع - وإن 
كان مناسباً - ويسمى عدم التأثير في الفرع » كما لو قال في تزويج المرأة 
نفسها من غير كفء : زوجت نفسها من غير كفء فلا يصح . كمالو 
أنكحها الولي من غير كفء » لاشتراكهما في أنه نكاح لم يراع فيه كفاءة 
الزوج » وتزويجها نفسها من غير كفء ‏ وإن كان مناسباً للحكم المذكور ‏ 
غير أنه لا يطرد في جميع صور النزاع » إذ النزاع واقع فيما إذا زوجت نفسها 
من الكفء وغير الكفء . 

وحاصل هذا كالثاني ؛ لأن التزويج من غير كفء لا تأثير له في الأصل 
إذ المؤثر عدم رضاها . 

وقال في المنتهى”'2 : «وحاصله كالثالث) » أي أن تزويجها نفسها مستقل 
بعدم الصحة . 

قال سيف الدين”'"' : / قد يكون أخذ الوصف الذي لا يناسب الحكم في [/4؟ه] 
الدليل مفيداً » بأن يكون مشيراً إلى نفي المانع الموجود في صورة النقض » 
لوجود الشرط الفائت فيها لقصد دفع النقض » أو مشيراً إلى قصد الفرض في 
الدليل في بعض صور النزاع » كما ذكر في مثال الإتلاف في دار الحرب في 
جاه لكوي رولا كرتعم البائاري إااعو خب مسفتى سه م ينات 
الحكم » إما لدفع النقض » أو لقصد الفرض . 

وقال المصنف : إنه إن اعترف المستدل بطرده فهو مردود على المختار ع 


. ما قاله في المنتهى : «وهو كالثاني) » ولعله هنا خطأ من الناسخ‎ )١( 
. )85/5( (؟) الإحكام‎ 


١ا/ا/‎ 


وإلا فهو مقبول على المختار 
قال : ( القدح في المناسبة بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية . 
وجوابه : بالترجيح تفصيلاً . أو إجمالاً كما سبق ) . 
أقول : شرع''' الآن في الأربعة المخصوصة بالمناسبة : 
الأول : القدح في المناسبة : وهو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية »لما 
مر أن المناسبة تنخرم بهما . 
وجوابه : بترجيح المصلحة إجمالاً » أو تفصيلاً كما سبق . 
أما التفصيلي : فبخصوص المسألة بأن هذا ضروري وذاك حاجي » أو 
بأن إفضاء هذا إلى المصلحة قطعي أو أكثري » وذاك ظني أو أقلي » أو بأن 
هذا اعتبر نوعه في نوع الحكم » وذاك اعتبر جنسه في جنسه . إلى غير ذلك 
نما تقدم . 
وأما إجمالاً : فيلزم التعبد لولا اعتبار المصلحة » كما لو قال في الفسخ 
ي املس : وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ . وذلك دفع ضرر امحتاج إليه 
منهما » فيقول المعترض : معارض لضرر الآخر » فيقول : ذلك يطلب نفعاً 
وهذا يدفع ضرره » ودفع الضرر أهم . 
0 قال : ( القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود . كما لو علل حرمة 
إلى القصود] المصاهرة على التأبيد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب المؤدي إلى الفجور . 
فإذا تأبد انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى 
ذلك 


. )١85/5( انظر الإحكام (817/4) » فواتح الرحمموت (/40") » تيسير التحرير‎ )١( 


١/0 


فيقول : بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور , والنفس مائلة إلى 


الممنوع . 
وجوابه : أن التأبيد ممع عادة بما ذكر ؛ فيصير كالطبيعي 3 
كالأمهات ) . 


أقول : الغاني' : القدح ف إفضائه إلى المصلحة المقصودة من شرع 
الحكم » كما لو قال : علة تحريم ذوات النمحارم من الأصهار على التأبيد : 
الحاجة إلى ارتفاع الحجاب » ووجه المناسبة : أنه يفضي إلى رفع الفجور , 
لأن رفع الحجاب وتلاقي الرجال والنساء يفضي إلى الفجور » لكن يرتفع 
بتحريم التأبيد » إذ يرتفع الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى 
الفجور . 

فيقول المعترض : لا يفضي إلى ذلك » بل سدّ باب النكاح أفضى إلى 
الفجور ؛ لأن النفس حريصة على ما منعت منه » وقوة الشهوة مع النظر 
مظنة الفجور . 

والجواب : ببيان الإفضاء » بأن يقول في المسلألة : التأبيد يمنع ‏ عادة ‏ ما 
ذكرناه من مقدمات الحم والنظر » وبالدوام يصير / كالأمر الطبيعي . فاإ[/555] 
يشتهين كالأمهات . 

قال : ( كون الوصف خفياً كالرضا والقصد . والخفي لا يعرف 
الخفي . 


وجوابه : ضبطه بما يدل عليه من الصيغ والأفعال ) . 


. )١75/5( انظر الإحكام (810//4) » فواتح الرحموت (541/5) » تيسير التحرير‎ )١( 


١/4 


أقول : الغالث منها('' : كون الوصف غير ظاهر » كالرضا في العقود 
والقصد في الأفعال . 
والجواب : ضبطه بصيغة ظاهرة » كضبط الرضا بصيغ العقود » وضبط 
العمد بفعل يدل عليه عادة » كاستعمال الجارح ‏ مثلاً ‏ في [ المقتل ]0 . 
[لاعراض-> قال :( كونه غير منضبط ., كالتغليل بالحكم والمقاصد . كالخرج 
ددعي مر والمشقة والزجر . فإنها تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال . 
نضط] 0-١‏ وجوابه : إما أنه منضبط بنفسه أو بضابط . كضبط الحرج بالسفر 
ونحوه ) . 
لز #"الزايع ستهان» كوت لوعي قر بيت يي كادي رسام 
كالحرج والمشقة والزحر » فإنها ذات مراتب غير محصورة ولا متميزة ؛ 
وتختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال » فلا يعرف القدر ار 
منها » وما هذا شأنه فعادة الشرع فيه رد الناس إلى الأوصاف المنضبطة دفعا 
للعسر عنهم . 
وجوابه : إما أنه منضبط بنفسه » كما نقول في المشقة والمضرة : إنه 
منضبط عرفا » وإما بوصف كضبط الحرج بالسفر » والزجر بالحد » والأربعة 
راجعة إلى منع علية الوصف”*) 
الأول : بإبداء وجود المانع . 
)١(‏ انظر الإحكام (88/5) » تيسير التحرير )١717/5(‏ » نهاية السول (5814/5) . 
(؟) هكذا في جميع السخ » ولعل الصواب : في القتل . 


(©) الإحكام (88/5) » تيسير التحرير )١1//54(‏ . 
(4) أي الاعتراضات الأربعة المناصة بالمناسبة . 


١م‎ 


والثاني : بواسطة عدم ترتيب المقصود عليه . 

والثالث والرابع : بواسطة انتفاء شرطه . 

قال : ( النتقض كما تقدم . وفي تمكن المعترض من الدلالة على وجود 
العلة إذا منع . 

ثالثها : يمكن ما لم يكن حكماً شرعياً , لأنه انتقال . 

ورابعها : ما لم يكن طريق أولى بالقدح . 

قالوا : ولو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في محل النقض 
فمنع وجودها . 

فقال المعترض : ينتقض دليلك . لم يسمع لأنه انتقال من نقض العلة 
إلى نقض دليلها . وفيه نظر . 7 

أما لو قال : يلزمك إما انتقاض علتك أو انتقاض دليلها كان متجها . 

ولو منع المستدل تخلف الحكم . ففي تمكين المعترض من الدلالة . 

ثالنها : يمكن ما لم يكن طريق أولى . 

والمختار : لا يجب الاحتراز من النقض . 

وثالثها : إلا في المستثنيات . 

لنا : أنه سئل عن الدليل , وانتفاء المعارض ليس منه . 

وأيضاً : فإنه وارد ٠‏ وإن احترز اتفاقاً . 

وجوابه : ببيان معارض اقتضى نقيض الحكم أو خلافه كالعرايا 
وضرب الدية , أو لدفع مفسدة اكد كحل الميتة , فإن كان التعليل بظاهر 
عام . حكم بتخصيصه . وتقرير المانع كما تقدم ) . 


ل 


أقول''' : النقض - كما تقدم ‏ هو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم 
٠71‏ في تلك الصورة » ويعكن في جوابه / منع كل واحد منهما . 

الأول : ما لو منع المستدل وجود الوصف في صورة النقض وهو وارد » 
لكن اختلفوا هل للمعترض أن يستدل على وجوده ؟ . 

فقيل : له ذلك » إذ به يتم إبطال دليل المستدل . 

وقيل : لا ؛ لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال . 

وق ارق كان الوسيض دك اشرما قله 6تأله اال ارقو الكجمان: 

وقيل : إن كان له طريق في القدح أولى من النقض » لم يكن له ذلك وإلا 
جاز . 

قال التدنيون 4 اذك ليل ابل على ويخدوة العلكان لاصيا » 
كان ذللق الدليل عويضودا ى عكل النقض افتقيض التفرض 'العلنة وافقال 
المستدل : لا نسلم وجودها » فقال المعترض : فينتقض دليلك لوجوده في محل 
النقض بدون مدلوله وهو وجود العلة » لم يسمع من المعترض ؛ لأنه انتقال 
من نقض العلة إلى نقض دليلها . 

قال المصنف : وفيه نظر ؛ إذ القدح في دليل العلة قدح فيها وهو 
المطلوب فلا انتقال » أو أنه لا يلزم من إبطال الدليل إبطال المدلول » لجواز 
مدرك آخر » لكن ظن العلية إنما هو من دليلها » فالقدح فيه يستلزم القدح 
فيها بالنسبة إلينا . 


)١(‏ انظر إحكام الفصول (ص085) ء البرهان (97/7/1) » التبصرة (ص555) » العدة 
(85/5؟1١)‏ » أصول السرخسي (7*/5) » كشف الأسرار (55/5) . 


خالا 


قيل : كأن القائل بعدم السماع نظر إلى خلاف ما أقرّ به المعترض أولاً » 
فإن نقض العلة بدون وجود الوصف في صورة النقض لا يتصور » ونقض 
برعا د كور اوس عدم ركسل بوره قور 

د : بأن المعترض إنما نقض دليل العلة بعدم وجود الوصف في صورة 
اق عار عجر ار » فلا يلزم خلاف ما أقرّ به أولاً » هذا إذا ادعى 
النقاضى دلزل"الطلة ندا + امنا الى :دهن تحتل الأمريتي وققتال يار سلف إننا 
افقاضن الله أو تقاض دليلها در ايا بن كان ولاعت العلية + كان ميسهوعا 
إذا عدم الانتقال ظاهر . 

الثاني : ما لو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض وهو وارد . 

واختلفوا : هل للمعترض إقامة الدليل على عدم الحكم ؟ . 

لي م ا د اونا 

ا ا 022 
المستدل أن يحترز في معن دليله من النقض » بأن يذكر قيداً يخرج صورة 
النتقض ؟ . فقيل : يلزمه لثلا تنتقض العلة . 

وقيل : يلزمه إلا في المستثنيات لأنها ترد على علة » فإذا قال في الذرة : 
«مطعوم ؛ فيجب التساوي في بيع بعضه ببعض كالبر) » ولا حاجة إلى أن 
يقول , ولا حاجة تدعوا إلى عدمه لتخرج العرايا » فإنه وارد على كل تقدير 
سواء عللنا بالطعم » أو الكيل » أو بالقوت » فلا تعلق له بإبطال مذهب 
وتصحيح آخر . 


١7م‎ 


والمختار : لا يحب أصلاً لأنه سكل عن دليل العلة وقد وفى به » والنقض 
[2/1] دليل عدم العلة / فهو معارض » ونفي المعارض ليس من الدليل فلا يلزمه . 

قيل : المراد من الدليل ما يلزم من العلم به العلم أو الظن بالمدلول , ولا 
يحصل إلا بعد التعرض لانتفاء المعارض . 

قلت : قد قدم أن المراد من العلة الباعث » وانتفاء المعارض ليس منه . 

وأبشا + الأصل اعديدم, 

وأيضاً : إن ذكره فإنما يذكره لثلا يرد النتقض » وذلك إنما يصح إذا ل 
يرد النقض معه . 

ولس كذلك )فإنه وارة- مغنه اتقاقا بأن يفوك + هنذا وضق طردي 
والباقي منتقض ٠‏ وإذا لم يمكن دفع النقض بنع وجود العلة في محل النقض » 
وبمنع تخلف الحكم عنها فيه . 
فجواب النقض : بإبداء معارض هو المانع في صورة النقض » اقتضى 
نقيض الحكم كنفي الوجوب » أو خلافه كالحرمة للوجوب » وذلك إما 
لتحصيل مصلحة كما في العرايا إذا أوردت على الربويات » لعموم الحاجة إلى 
الرطب والتمر وقد لا يكون عندهم ثمن آخر » وكضرب الدية على العاقلة إذا 
نقض بها التعليل بالبراءة الموجبة لعدم المواخذة على غير الجاني » لتحصيل 
مصلحة أولياء المقتول » وإما دفع مفسدة كما إذا علل حرمة الميتة بالنجاسة أو 
الضرر أو القذارة . 

فيورد المضطر فيقول : ذلك لدفع مفسدة هلاك النفس وهي آكدء أما 
لو كانت العلة بظاهر عام فلا يجب إبداء المانع » بل يحكم بتخصيصه بغير بحل 


:8م 


النقض » وتقدير المانع كحدوث مصلحة أو دفع مفسدة » فيكون تخصيصاً 
للعموم لا للعلة » فإنه أهون . 
قال : ( الكسر : وهو نقض في للمعنى . الكلام فيه كالنقض ) . 0 
7 
أقول : الكسر هو : نقض المعنى . 
وحاصله''' : وجود الحكمة في صورة مع عدم الحكم » وقد علمت هل 
يسمع ومتى يسمع . 
النقض لما مر أن قدر الحكمة يتفاوت » وانتفاء الحكم هنا قد يدفع بأنه لم لا 
يجوز أن يثبت حكم آخر هو أولى بالحكمة ؟ . 
قال : ( المعارضة في الأصل بمعنى آخر . إما مستقل كمعارضة الكيل الاعتراض 
بالمعارضة 
بالطعم أو القوت . وإما غير مستقل كمعارضة القتل العمد العدوان ي لأصل] 
بالجارح . والمختار : قبوها . 
نا : لو لم تكن مقبولة لم بمتنع التحكم ؛ لأن الوصف المدعى علة ليس 
بأولى بالحرمة أو بالاستقلال من وصف المعارضة , فإن ر- جح بالتوسعة منع 
الدلالة . 
ولو سلم ٠‏ عورض بأن الأصل انتفاء الأحكام , وباعتبارهما معا . 
وأيضا : فلما ثب ثبت أن مباحث الصحابة كانت جمعاً وفرقاً . 
قالوا : استقللاهما بالمناسبة يستلزم التعدد . 


)١(‏ انظر المعتمد (758/95) ء المنهاج للباجي (ص١5١)‏ » المنخول (ص١١5)‏ » التمهيد 
(8/5١1)ء‏ الإحكام (575/4) . 


١م‎ 


قلنا : تحكم باطل , كما لو أعطى قريباً عاماً . 
أقول : المعارضة”"' في الأصل » هي أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح 
للتغليل مستقلاً غ فييكتمل أن يكون: علة دون :وضق الستدل :وأ .يكون 
[/+؟ه] جزء علة » فهو مع الأول علة / مستقلة » وعلى التقديرين فلا يحصل الحكم 
بالأول وحده » كما لو علل حرمة الربا بالطعم » فيعارضه بالكيل أو القوت. 
وأما غير المستقل » فيحتمل أن يكون جزء علة فينتفي استقلال الأول » 
كما لو علل القصاص ف المحدد بكونه قتلاً عمداً عدواناً » فيعارضه بكونه 
بالجارح » فإنه لما جاز أن تكون العلة ذكر ‏ مع قيد كونه بالجارح لم يتعد 
إلى المتقل . 
2 واختلف في قبول هذه المعارضة . 
مركو قي 0 : 4 
قبول لمعارضة 0 فمنهم من لح يقبلها , بناء على أنه لا يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين » 
دلأصلأ 0 ومنهم من قبله وأوجب الحواب عنه بناء على امتناع تعليل الحكم الواحد 
بعلتين » والمختار عند المصنف قبوًا في الصورتين . 
فإن قلت : المصنف يُجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين » فيلزم ألا يمسمع 
المعارضة في الوجه الأول . 
وأيضاً : قال بعد هذا : ( النتقض يورد لإبطال العلة » والمعارضة لإبطال 
استقلالها ) ؛ فدل على أنه إنما يسمع القسم الثاني فقط . 


. )١57ص( الإحكام (48/4) » المعونة في الجدل‎ » ) ١ انظر الكافية في الجدل (ص؟‎ )١( 


(؟) انظر كشف الأسرار (51/4) » أصول السرخسي (88/5؟) ء البرهان (155/9) 2 
الإحكام (57/4) . 


ا١مك‎ 


قلت : المصنف إنما يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين''' بالنوع » وأما 
بالشخص فإنما جوزه في المنصوصة دون المستنبطة » وإنما حملنا على ذلك وإن 
كان ظاهر قوله : ( القائلون بالوقوع إذا اجتمعت فالمختار كل واحدة علة ) 
أيه رخ و هطلنا (أبجر قرلة. ننه تزف تارذ كتون سعط عا تساف 
الأصل ) » فشرط في صحة التعليل بها ألا تكون بمعارض في الأصل . 

وأما قوله : ( والمعارضة لإبطال استقلالمها ) » فلا يدل على ذلك ؛ لأنها 
على الوجهين تورد لإبطال الاستقلال . 

لأنه يقول في الوجه الأول : جعل وصفك أو وصفي دون جعل المجموع 
علة تحكم » وفي الجزء يقول : ليس جعل جزئك علة بأولى من جعل المجموع, 
فهو يورد لإبطال استقلال وصف المستدل . 

ويدل على أن المصنف أراد الصورتين أنه قال في عدم التأثير : ( وحاصله 
معارضة في الأصل ) وهو إنما عارض بالمستقل » وظاهره أنه سمعه لقوله : 
وهي مسة وعشرون » وإلا لم تسمع » وهو منها . 

وأيضاً : دليل الخصوم في قوله : استقلاهما بالمناسبة . 

وجوابه يدل عليه ع وهو ندل انها غلم أنه اننا سمه ]إذا كاف 


)١(‏ الحكم الواحد بالنوع : هو الحكم المتعدد من حيث دواعيه ومسبباته » مثل : وجوب الصلاة. 
قد يكون لدلوك الشمس » وقد يكون للبلوغ » والقتل : قد يكون قصاصاً ء وقد يكون للردة . 
أما الحكم الواحد بالشخص : فهو الحكم الذي لا تعدد له في محاله » مثل : وجوب الصلاة في 
حق زيد » قد يكون للبلوغ » أو قد يكون لدلوك الشمس » وكذلك القتل في حقه » قد يكون 
للقصاص » أو قد يكون للردة . انظر في ذلك المعتمد (5717/9) » البرهان (870/5) » المستصفى 
(؟/:؟). 


١ /ام‎ 


مستنبطة ؛ لأن ما ذكر مستنبطة » وأن تعليل الحكم بعلتين منصوصتين في محل 
جائز » فلا يسمع المعارضة ممنصوصة مستقلة . 

احتج المصنف على قبوله : بأنه لو لم يقبل لم يمتنع التحكم » واللازم باطل 
أما الملازمة » فلن الوصف المبدى في الصورة الأولى يصلح للاستقلال 
والجزئية كوصف المستدل » والمبدى في الثانية يصلح للجزئية كوصف المستدل 
فالحكم بالاستقلال المدعى دون اعتبارهما معاً تحكم . 

قن + اق الفظله سامل + لإنهاته أن للستدل ادعى أنه جرع علة + فالأول 

[/ه"0] أن يقول : ليس أولى / بالاستقلال من الحزئية . 

وأيضاً : قوله : ( من وصف المعارضة ) ضائع لا يحتاج إليه . 

قالضنة :ذا معد مدن وتاك الما رقنة تعلنا كرك :5( أرق )يكن 
تساهلاً » ولم يكن ما ذكر ضائعاً » إلا أن فيه إطلاق المصدر لإرادة اسم 
الفاعل . 

فإن قيل : لا تحكم مع الرجحان ؛ إذ في اعتبار وصف المستدل دون 
وصف المعارضة توسعة الأحكام ؛ لأنه إذا اعتبر » تعدّى الحكم إلى الفرع ) 
ولو اعتبر الآخر ولم يوجد في الفرع لم يُتَعد . 

قلنا : لا نسلم دلالة حصول التوسعة ‏ بكونها علة على كونها علة تعم - 
يصلح ذلك مرجحاً لدليل يغبت عليتها لو كان » والكلام فيه  .‏ | 

وقال بعض الشراح“"'' : المراد بقوله منع الدلالة » أي يمنع دلالة 
الاستقلال على وجود الوصف في الفرع حتى تلزم التوسعة . 


. )711/5( هو شمس الدين الأصفهاني . انظر بيان المختصر‎ )١( 
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وقال بعضهم''' : لا نسلم دلالة الاستقلال على التوسعة » ثم سلم المنع 
وعارض » بأن اعتبار وصف المعارضة يوافق النفي الأصلي , إذ الأصل انتفاء 
الأحكام » فيعارض الترجيح بالتوسعة . 

وأيقا #لدركة تحب عدار الرسقئ ما واعتارها امه اوه 

وناب أبطا سو كيه القازة ناتيةل عق أذ الفارضة ششيولة + أن ساديم 
الفتححابة كانت عا فزق . 

والفرق إنما يتحقق بكون ما جعل المستدل على جزء علة » وقد لا يتعين 
ذلك » إذ الفرق يكون بإبداء معارض في الفرع . 

فالأول أن يقال فاخت الصعاية” كدت مها وافرفا او العاز ةق 
الأصل جمع وفرق ؛ لأن المستدل جمع » والمعترض فرق . 

قالوا : المفروض استقلال كل منهما بالمناسبة » وهو يستلزم تعدد العلة 
فيصار إليه » وحينئذ يكون ما ذكرناه علة مستقلة وعلة غيره لا يضر . 

الجواب : لما احتمل استقلانها والتعدد وجزئيتهما والوحدة » كان الحكم 
بالامتقلال والتعدد تحكما عضا +.وأنه باظل + كما كو أعط ريا غالما فإنة 
بمكن أن يكون إعطاؤه لقرابته أو لعلمه أو لما » فالحكم بأحدهما دون 

قيل قي تقرير هذا الدليل : لو قبل لزم استقلال كل واحد من وصفي 
المستدل والمعارض بالعلية » واستقلالهما بالعلية يستلزم تعدد العلة المستقلة وأنه 
باطل » ولا يخفى ضعفه ؛ لأن هذا الدليل من جانب من جوز التعليل بعلتين . 


. )710/1/5( هو عضد الدين الإيحي . انظر شرحه‎ )١( 
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وقرره بعضهم : لو قبلت لامتدع تعليل الحكم الواحد بعلتين''' » أما 
الملازمة ؛ فلأن استقلال كل واحد من وصفي المستدل والمعترض بالمناسبة 
يستلزم التعدد » فلو قبلت لكان ثبوت الحكم في الأصل بإحدى العلتين يناف 
0" ثبوته بالأخرى » فلا يعلل بعلتين » وقد بينا /) جوازه . 
لعل قال : ( وفي لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع . 
> “تالقه نوت ضرت لرهالوفاء نا ضرم 
الو لنا : أنه إذا لم يصرح فقد أتى بما لا ينهض معه الدليل , فإن صرح لزم 
الوفاء بما صرح . 
والمختار : لا يحتاج إلى أصل ؛ لأن حاصله نفي الحكم لعدم العلة , أو 
صدّ المستدل عن التعليل بذلك . 
وأيضاً : فأصل المستدل أصله ) . 
أقول : إذا قلنا بقبول المعارضة » فهل على المعترض بيان نفي وصف 
المعارضة عن الفر ع ؟ . 
قيل : لا ؛ لأن غرضه عدم استقلال ما ادعى المستدل استقلاله » وهذا 
القدر يحصل بمجرد إبدائه » أو لأن الوصف إن كان موجوداً في الفرع فعلى 
المستدل بيان وجوده فيه ليصح الإلحاق . وإن لم يبينه فلا جمع . 
وقيل : عليه ذلك ؛ لأن مقصوده الفرق » وهو لا يتم بدون نفيه عن 
الفرع . 
وقيل : إن تعرض صريحاً لعدمه في الفرع , لزمه بيانه وإلا فلا » وهو 


.)2ا/1١/9( العضد‎ )١( 
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اليتنا .. 

أما إنه إذا لم يصرح فليس عليه بيانه ؛ فلأنه قد أتى بما لا يتم دليل 
المستدل معه » وهذا هو غرضه . لا بيان عدم الحكم في الفرع » حتى لو ثبت 
بدليل آخر ل يكن إلزاماً له . 

وأما إنه إذا صرح به لزمه ؛ فلأنه التزم أمراً وإن لم يجب عليه ابتداء , 
فيلزمه بالتزامه » ويجب عليه الوفاء ما التزمه . 

واعلم أنهم اختلفوا أيضاً » هل يحتاج المعترض إلى أصل يبين تأثير وصفه 
الذي أبداه في ذلك الأصل ؟ . 

والمختار : لا يختاج ؛ لأن حاصله إما نفي ثبوت الحكم عن الفرع بعلة 
المستدل » ويكفيه ألا تنبت عليتها بالاستقلال » فلا يحتاج إلى أن ينبت علية 
فأقام :تالقان كوت حتوو وله كم قطي 

وأما صدّ المستدل عن التعليل بذلك » فهو لا يدعي عليته حتى يحتاج إلى 
أصل كتيل لهم 

وأيضاة أفل السعلال أضل العمايبا فوتتول + العله الملعج إن الكل أو 
القت كماءق الب + فإذا مطالبعه بالاضل عطالبة عافد فق حصرلة .ف 


فائدة فيه . 


قال : ( وجواب المعارضة : إما تمصع وجودالوه ل 


بتأثيره إن كان مثبتا بالمناسبة » أو بالشبه السو ال كفاية وميد 
انضباطه . أو منع ظهوره أو انضباطه . أو بيان أنه عدم معارض في الفرع 
مثل : المكره ‏ على المختار ‏ بجامع القتل . 
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فيعترض : بالطواعية . 

فيجيب : بأنه عدم الإكراه المناسب نقيض الحكم وذلك طرد . أو 
يبين كونه ملغى , أو يبين استقلال ما عداه في صورة بظاهر أو إجماع , 
مثل : (لا تبيعوا الطعام بالطعام) في معارضة المطعوم بالمكيل . ومفل : «من 
بدّل دينه فاقتلوه) في معارضة التبديل بالكفر بعد الإيمان , غير معترض 
للتعميم ) . 

أقول : جواب المعارضة من وجوه : 

الأول : منع وجود الوصف ». كما لو عارض القوت بالكيل » فيقول : 

[01 لا نسلم / أنه مكيل » إذ العبرة بما اعتيد فيه في زمانه عليه السلام » وكان إذ 

ذاك موزونا. 

ومنها : المطالبة بكون وصف المعارضة مؤثراً - [ ينظر هذا مع قوله : 
(والمختار لا يحتاج إلى أصل 2١")‏ |" وهذا إنما يسمع من المستدل إذا كان 
المعترض مثبتاً لوصفه با مناسبة أو بالشبه ؛ لأن كل واحد منهما غير كاف 2 
بل يحتاج مع ذلك إلى اقتران الحكم به باعتبار الشارع إياه » أما إذا كان أنه 
بالسبر » فلا يحتاج إلى المطالبة بتأثير الوصف » فإن السبر كاف في الدلالة 
على العلية من غير اعتبار تأثير الوصف » فلا [ يتمكن ]”'' المستدل من 


)١(‏ أي قول ابن الحاجب رحمه الله ف الفقرة السابقة » ولعل الشارح أراد أن يبين وجوه تناقض 
وهنا جعل للمستدل الحق بالمطالبة.مستند التأثير . 
(؟) ما بين المعقوفتين غير موجود في (ب) . 


١5؟‎ 


المطالبة المذكورة » هكذا قال جل الشراح”" . 

وفي الإحكام والمنتهى : إن كان المستدل أثبت علية الوصف بالمناسبة أو 
بالشبه لا بالسبر ء يعنى أنه إذا أثبته بالسبر » فقد أبطل ما عداه”"” . 

فإن أبداق الغرض: واصقا لخر لوم للقدل إبطالة.' له [ أنه] 2 يظنالتت 
بتأثيره ؛ لأن ذلك تسليم لمناسبته وذلك يبطل سبره . 

هذا ما ظهر لي » والجزم بأن ما في الكتابين غلط من النساخ غير 
صحتيام . 

ومنها بيان خفائه » ومنها عدم انضباطه » ومنها منع ظهوره » ومنها منع 

وللعياد انين عدمهما أ وانتوظالي وان روفي : 

ومنها : أن يبين أن الوصف عدم معارض في الفرع » كما لو قاس المكره 
على القتل على المختار له في وجوب القصاص بجامع القتل » فيقول المعترض : 
معارض بالطواعية » فإن العلة هي القتل مع الطواعية » فيجيب المستدل : بأن 
الطواعية عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم » وهو عدم القصاص . 

فحاصله عدم المعارض » وهو طرد من الباعث في شيء . 

لا يقال : لا يتم هذا االجواب ؛ لأنه يستلزم ثبوت الفرق بين الأصل 


. شرح العضد (؟/1757؟)‎ » )7١٠/9( انظر بيان المختصر‎ )١( 
. )١97ص( الإحكام (955/14) » المنتهى‎ 00 
. هكذا ف جميع النسخ » ولعل الصواب : لا أن‎ )( 
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والفرع » فيبطل الإلحاق . 

لأنا نقول : المناسب لعدم الحكم هو الإكراه السالب للاختيار بالكلية ‏ 
وهو معدوم في الفرع . 

ومنها : أن يبين كون الوصف ملغى » بأن يبين استقلال الباقي بالعلية في 
صورة إما بظاهر أو إجماع ؛ فلا يكون وصف لمعارض علة ولا جزء علة . 

وَإِئما حملنا قوله على هذا » وإن كان ظاهر العطف يقتضي المغايرة ؛ لأنه 
قد فسر الإلغاء قبل هذا بأنه بيان إثيات الحكم بالمتبقي فقط » إلا أن يحمل 
قولة: لابين كوه ملق ) أ هين كونة ظرديا. + فيكون | غيزم ]17 . 

مثال الأول : ما لو قاس التفاح على البر في حرمة الربا بجامع الطعم » 

[/+] فيعارض : بأن العلة في الأصل الكيل » فيجيب : بأن الطعم / مستقل بالعلية 

فيه » بظاهر قوله عليه السلام : («لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء 
بسواءع”" »لما علمت أن ترتيب الحكم على الوصف يُشعر بعليته . 

رق الس 219 وج ريز اطع بالكل ور ارات . 

مئال آخر : في يهودي تنصر ء بِدّل دينه فيقتل كالمرتد » فيعارض : بأن 
العلة الكفر بعد الإيمان » فيجيب : بأن التبديل معتبر في صورة ما » لقوله عليه 


. هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : ملغى » والله أعلم‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير عن هذا الحديث : «ليس هو في شيء من الكتب بهذه الصيغة » وأقرب شيء 
إلى ذلك » ما رواه مسلم عن معمر بن عبد الله قال : كنت أسمع النبي يَْتّهُ يقول : الطعام بالطعام 
مثلاً ممثل » وقال : وكان أكثر طعامنا يومئذ الشعير» . انظر صحيح مسلم » كتاب المساقاة - باب 
بيع الطعام مثلاً عثل ١١١/4‏ ءرقم17) » تحفة الطالب (ص5 5 5) . 

(9) المنتهى (ص57١)‏ . 


١5+ 


السلام : «من بِدّل دينه فاقتلوه)”'' » هذا إذا لم يتعرض للتعميم » فلو عمم 
فقال : فتغبت ربوية كل مطعوم » أو اعتبار كل تبديل للحديث ‏ لم يسمع 
لأنه إثبات للحكم بالظاهر » لا أنه تتميم لاستقلال وصف المستدل » فيكون 
القياس ضائعاً » ولا يضره كونه عاماً إذا لم يتعرض للتعميم ولم يستدل به . 

ومنه يعلم فساد حمل من حمله على أن المراد : ليس على المستدل أن 
يتعرض لثبوت الحكم في جميع صور وجود الوصف ؛ لأن ترتيب الحكم على 
الوصف - ولو في صورة - يكفي في الدلالة على العلية . 

والحديث الأول لا يوجد بهذا اللفظ . وفٍ مسلم : «الطعام بالطعام مثلاً 
بمثل) » والثاني خرجه البخاري بهذا اللفظ . 

قال : ( ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه , لجواز علة أخرى إيكني 
ولذلك لو أبدى أمراً آخر يخلف ما ألغى الع الت ل ا 00 
الوضع لتعدد أصلها , مثل : أمان صدر من مسلم عاقل . فيصح كار 0 
لأنهما مظنتان لإظهار مصال للإيمان . 

فيعترض : بالحرية , لأنها مظنة الفراغ للنظر فيكون أكمل . فيلغيها 
بالمأذون له في القتال . 

فيقول : خلف الإذنُ الحرية » فإنها مظنة لبذل الوسع . أو لعلم السيد 


وجوابه : الالغاء إلى أن يقف أحدهما , ولا يفيد الإلغاء بضعف المعنى 
)١١‏ رواه البخاري عن ابن عباس » كتاب الجهاد ‏ باب لا يعذب بعذاب الله (7/5/8) . 


١5ه‎ 


كما لو اعترض في الردة بالرجولية . فإنها مظنة الإقدام على القعال , 
فيلغيها بالمقطوع اليدين . ولا يكفي رجحان المعين . ولا كونه متعدياً , 

والصحيح : جواز تعدد الأصول . لقوة الظن به . 

وفي جواز اقتصار المعارضة على أصل واحد قولان . وعلى الجميع 
ففي جواز اقتصار المستدل على أصل واحد قولان ) . 

أقول : هل يكفي أن يبين استقلال الحكم في صورة دون وصف 
المعارضة » فيمتنع أن يكون وصف المعارضة علة مستقلة في محل التعليل » لما 
فيه من إلغاء المستقل واعتبار غير المستقل » أو داخلاً في التعليل لما فيه من إلغاء 
ما علل به المستدل في الفرع مع استقلاله . 

قال الآأمدي : م 

وقال المصنف : لا يكفي » لحواز علة أخرى في تلك الصورة » لما تقدم 
من جواز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين » ولذلك لو أبدى في صورة عدم 

[5151] وصف المغارضةوضفا / لخر جلف لله بكرن الباقي نيققاة :+ به الالعاء 

لابتنائه على استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطل » وحيئكذ لا يلزم من 
. إثبات الحكم في صورة بعلة ‏ مع عدم علة الصورة الأخرى فيها ‏ إلغاء ما 
وجد في تلك الصورة » ويسمى هذا النوع من الإلغاء بتعدد الوضع » أي 
تعدد العلة المعتبرة » إذ صحة القياس كونه على هيئة صالحة لاعتباره في ترتيب 
الحكم عليه » وفساد وضعه ألا يكون كذلك وقد تقدم » فتعدد الوضع بتعدد 


. )55/4( الإحكام‎ )١( 
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أصليهما ‏ أي أصلي وصفي المعارض - إذ كل وصف استنبط من أصل » هذا 
ما ظهر لي . 

مثاله في أمان العبد للحربي : أمان من مسلم عاقل فيقبل كالحر » إذ 
الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصالح الإبمان من بذل الأمان وغيره » فيصح 
تعليل الأمان بهما . 

فق ل الع نكن :"فون مهارن بكزته عر >[ العلة مهيلا عافد بعد +١‏ 
إذ الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله بخدمة أحد » فيكون إظهار 
مصال الإبمان معه أكمل . 

فيقول المستدل : الحرية ملغاة لاستقلال الإسلام والعقل به في صورة العبد 
المأذون له من قبل سيده في القتال . 

فيقول المعترض : إذن السيد له خلف عن الحرية » فإنه مظنة لبذل الوسع 
فيما تصدى له من مصالح القتال » أو لعلم السيد بصلاحيته لإظهار مصالح 
الإعان . 

وجواب تعدد الوضع : أن يلغي المستدل ذلك الخلف بإبداء صورة لا 
يوجد فيها الخلف » فإن أبدى المعترض خلفاً آخر » فجوابه إلغاؤه إلى أن 
يقف أحدحما فيكون هو المنقطع . ولا يفيد المستدل الإلغاء بضعف المعنى ‏ إذا 
سلم وجود المظنة المتضمنة لذلك المعنى ‏ كما لو قال : الردة علة القتل . 

فيعترض : بأن العلة الردة مع الرجولية ؛ لأنه مظنة الإقدام على قتال 
المسلمين » لأن ذلك معتاد من الرجال دون النساء . 

فيجيب : بأن كونه مظنة » الإقدام غير معتبر » وإلا لم يقل مقطوع 


١7 


اليدين ؛ لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف » بل أضعف من النساء » وهذا لا 
يقبل منه لما سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشارع » كترفه الملك لا يمنع 
ترخص السفر » إذ المعتبر المظنة لا مقدار الحكمة » لعدم انضباطها . 

واعلم أذ لا يكنى _ أرضا ديق :جواب: الغاراضة أن يفول اللسعدل هنا 
عينته من الوصف راجح على ما عارضت به » ويبين وجهاً من الترجيح » إذ 
احتمال الحزئية باق » ولا بعد في ترجيح بعض الأجزاء على بعض » كالقتل 
العمد العدوان » فإن الأول أقوى فيجئ التحكم . 

ب 0 الترجيح 
بذلك » ولا يفيد الاستقلال فيجئ التحكم . 

[/15*4 هذامع أنه إن رجحت لمتعدية » بأن اعتبارها / يوجب امتناع الأحكام 
وبأنها متفق عليها بخلاف القاصرة » رجحت الأخرى بأنها موافقة للأصل » 
إذ الأصل عدم الأحكام » وبأن اعتبارها إعمال لهما بخلاف إلغائها . 

ولو سلم ترجيحها » فإنما يفيد عدم استقلال القاصرة لا إبطاها بالكلية : 
لاحتمال الحزئية . 

واعلم أنهم قد اختلفوا في جواز تعدد الأصول7" . 

فقيل : لا يجوز » ويكتفي المستدل بأصل واحد » إذ غرضه الظن وهو 
يحصل به . 

والصحيح : جوازه » لأنه يقوى به الظن . 

ثم إذ جوزنا التعدد » فهل يقتصر المعترض على معارضة أصل واحد » أو 


(؟) الإحكام (95/4) . 


١5/8 


يعارض في كل أصل ؟ . 
قولان » بناء على أن إبطال بعض كلامه إبطال لكلامه » أو أنه لو سلم د 
له أصل واحد لكفاه في مقصوده » فلابد من إبطال الجميع . يعارض كل 
وها الأول زان لانة أن ينارض كفي الأفعيول اقول كفي الميقة0 1 
بدفع المعارضة عن أصل واحد ؟ أو لابد أن يدفع عن كل واحد ؟ . 
قولان » بناء على أنه التزم الجميع » فيلزمه الدفع عن الجميع » أو أنه 
يحصل بالدفع عن واحد مطلوبه . 
قال : ( التركيب : تقدم التعدية , وتمثيلها في إجبار البكر البالغ : بكر [ايس التركيب 
فجاز إجبارها كالبكر الصغيرة . اد 
فيعارض بالصغر . ويعديه إلى الغيب الصغيرة . ويرجع به إلى المعارضة 
في الأصل ) . 
أقول : التركيب قد تقدم في شروط العلة » ومرجع مركب الوصف : 
مع يكم الأصل 0 أر تع العلية: 
ومرجع مركب الأصل : منع الحكم » أو منع وجود العلة ف الفرع . 
وقذا لم للثال بول اه ةمالا بر أس. 
وأما التعدية : فكما لو قال المستدل في البكر البالغ : بكر فتجبر 
كالصغيرة » فيقول المعترض : معارض بالصغر » وما ذكرت ‏ وإن تعدى به 
الحكم إلى البكر البالغ ‏ فما ذكرته يتعدى إلى الثيب الصغيرة . 
وهذا التمثيل يجعل هذا السؤال راجعاً إلى المعارضة في الأصل بوصف 
آخر » مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية » دفعاً لترجيح المعين بالتعدية : 


1ك 


[الاعتراض 
بالفرق بين 
الأمل 
والفرع] 


[أ/ه؟ه] 


فلا يكون وال انون » وجوبه جوابها » ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية . 

قال : ( منع وجوده في الفرع . مثل : أمان صدر من أهله في محله 
كالمأذون » فيمنع الأهلية . 

وجوابه : ببيان وجود ما عناه بالأهلية » كجواب منعه في الأصل . 

والصحيح : منع السائل من تقريره ؛ لأن المستدل مدع فعليه إثباته 
لئلا ينعشر ) . 

أقول : النوع الخامس : ما يرد باعتبار المقدمة التالئة » وهي دعوى 
وجود العلة في الفرع » ويدفع وجودها بالمنع أو بالمعارضة » أو بدفع المساواة 
باعتبار ضميمة شرط في الأصل » أو مانع في الفرع » ويسمى الفرق » أو 
باعتبار نفس العلة لاختلاف في الضابط أو في المصلحة . 

الأول''' : منع وجود الوصف المعلل به في الفرع » كما لو قال في أمان 
العبد / : أمان صدر من أهله كالمأذون له في القتال . 

فيقول : لا نسلم أن العبد أهل للأمان . 

والجواب : ببيان وجود ما يعنيه بالأهلية بحس أو عقل أو شرع » كما لو 
قال : أريد بالأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الأمان » وهو بإسلامه وبلوغه 
كذلك عقلاً . 

فلو تعرض المعترض لتقرير معنى الأهلية بياناً لعدمها » فالصحيح لا يعكن 
منه ؛ لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ بها ؛ لأنه العالم.مراده وهو المدعي فعليه 
الإثبات » ولثلا ينتشر الجدال فيعود لمانع مستدلاً . 


. هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب أن يقال : مثال الأول‎ )١( 


ا" 


وقيل : يمكن لأنه تتميم لمراده » مع أن قصله الحدم » كما هو مختار 
المصنف في المعارضة في الفرع . 

قال : ( المعارضة في الفرع . لما يقتضي نقيض الحكم على غو طترق. 
إثبات العلة . والمختار : قبوها لئلا تختل فائدة المناظرة . 

قالوا : فيه قلب التناظر . 

رد : بأن القصد المهدم . 

وجوابه : ما يعترض به على المستدل . 

والخفان ؛ فول الترحيج 

أيضا 0 

والمختار : لا يجب الإيماء إلى الترجيح في الدليل ؛ لأنه خارج عنه 
وتوقف العمل عليه من توابع ورود المعارضة لدفعها . لا أنه منه ) . 

أقول : الثاني : المعارضة في الفرع يما يقتضي نق نقيض الحكم فيه''؟ » بأن 
كر ان ترف مو ارصق درن حك قرت لك و امريد قدي 
وصف آخر يقتضي نقيضه » ولابد للمعترض من بيانه على أصل يجامع يثبست 
عليته » وله الاستدلال في إثبات عليته بأي مسلك شاء من مسالكها » على 
ع ى ل يرق إتتنناف لعل [لعلنة: م لمجي هن ميكة لا والسقد ل يعار هنا + 
فتنقلب الوظيفتان . 


قال الآمدي وبعض الشراح ما يقتضي نقيض الحكم من نص أو إجماع أو 


)١(‏ انظر الإحكام )١١١/5(‏ » كشف الأسرار (05/5) » النقود والردود (5 4 5) » المنهاج ف 
ترتيب الحجاج (ص59١)‏ » الكافية في الجدل (ص8١5)‏ . 


"؟ء.أ١‎ 


[الاعتراض 
نع الحكم 
في الفرع] 


وجود مانع » أو فوات شرط » فإن أراد أن النص أو الإجماع مثبت للوصف 
صح » وإن أراد إظهاره من أنه مثبت للحكم لم يصح ؛ لأنه حينئذ يكون 
فساد اعتبار » لا أنه معارضة في الفرع . 

واعلم أنهم قد اختلفوا في قبول هذا السؤال . 

والمختار : قبوله لكلا تختل فائدة المناظرة وهو ثبوت الحكم . إذ لا يتحقق 
مجرد الدليل مالم يعلم عدم المعارض . 

قالوا : فيه قلب المناظرة ؛ لأنه استدلال من معترض » فصار الاستدال 
إلى المعترض والاعتراض إلى المستدل » وهو خروج عما قصداه من معرفة نظر 
المستدل ف دليله إلى أمر آخر » وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله , 
والمستدل لا تعلق له بذلك » تم نظره أم لا . 

ورد #يأنه إغاتيكوق قلا للمناظرة لو اقصو به البانت متسطن وليل 

إلدمه] أما إذا قصد هدم دليل المستدل فلا » فكأنه يقول : دليلك لا يفيد / 

لقيام المعارض » فأبطله ليسلم دليلك حتى يفيد »؛ ولا يمكن أن يقصد به 
إثبات مدعاه ؛ لأنه معارض بدليل المستدل » إذ المعارضة من الجانبين وركل 
يبطل الآخر » وجواب المعارضة في الفرع جميع ما مرّ من الاعتراضات من قبل 
المترص على اماد لخدام 

والجواب : الجواب لا فرق . 

[ وقد يجاب بالترجيح بوجوه من وجوهه التي ستذكر في باب الترجيح 
عند العجز عما عداه ]2 . 


. ما بين المعقوفتين غير موجود ف (أ)‎ )١( 


وقد اختلف في قبول الترجيح » والمختار قبوله ؟َ لأنه إذا تربجح وجب |الختار قبول 


الترجيح بين 
العمل به للإجماع على وجوب العمل بالراجح وهو المقصود ٠‏ بخلا ف ءن العدل 
الترجيح في المعارضة في الأصل » لما يلزم من التحكم . والعسرض] 


وقيل : لا يقبل ؛ لأن تساوي الظن الحاصل بهما غير معلوم , ولا 
يشترط ذلك », وإلا ل تحصل المعارضة لامتناع العلم بذلك » نعم المعتبر 
حصول الظن - وهو غير مندفع ‏ بالترجيح . 

وعلى المختار » فهل يجب الإماء إلى الترجيح في متن الدليل » بأن يقال 
مثلاً : أمان من مسلم عاقل موافقاً للبراءة الأصلية . 

قيل : يحب ؛ لأنه شرط في العمل به ولا يغبت الحكم بدونه » فكان 
جر املد 

والمختار : لا يجب ؛ لأن لابين حار عن الكل ابو رك العمن 
علية انين لكروا دع الدليل لل ترط له لك مسقنا جا ذلاتعهما ١‏ لجنا رسن 
واحتيج إلى دفعه » فهو من توابع ظهور المعارض لدفعه . لا أنه جزء من 
الدليل حتئ يعنت ذ كه في الدليل . 

قال : ( الفرق : هو راجع إلى أحد المعارضتين ., أو إليهما معأ على الاخاض 
قول ) . الفرق] 

أقول : الغالث"'' الفرق : وهو إبداء خصوصية في الأصل هي شرط » 
وله ألا يتعرض لعدمها في الفرع » فيكون معارضة ف الأصل أو إيداء 
خصوصية في الفرع هي مانع » وله ألا يتعرض لعدمها في الأصل » فتكون 


. الثالث من النوع الخامس من الاعتراضات‎ )١( 


وحل 


معارضة في الفرع » وعلى قول لابد من التعرض لعدم الشرط في الفرع وعدم 
المانع في الأصل » فيكون مجموع المعارضتين » وعلى هذا اختلف في قبوله 
لكو نه وال راجيا ارس 
0 قال : ( اختلاف الضابط في الأصل والفرع , مثل : تسببوا بالشهادة 
الضابط بن فوجب القصاص كالمكره . 
- فيقول : الضابط في الفرع الشهادة . وني الأصل الإكراه , فلا يتعحقق 
التساوي . 
وجوابه : أن الجامع ما اشتركا فيه من السبب المضبوط عرفا » أو بأن 
إفضاءه في الفرع مثله أو أرجح . كما لو كان أصله المغري للحيوان . فإن 
انبعاث الأولياء على القتل طلباً للعشفي أغلب من انبعاث الحيوان بالإغراء 
سبب نفرته وعدم علمه . فلا يضر اختلاف أصلي التسبب , فإنه اختالاف 
أصل وفرع . كما يقاس الإرث في طلاق المريض على القاتل في مسع 
الإرث » ولا يفيد أن التفاوت ملغى فيهما لحفظ النفس , كما ألغي 
[1/.] التفاوت بين قطع الأغملة وقطع الرقبة , فإنه لا يلزم / من إلغاء العالم إلغاء 
ار 
أقول : الرابء”" : اختلاف الضابط في الأصل والفرع'" » كما لو قال 
في شهود الزور إذا قتل شخص بشهادتهم : تسببوا في القتل فيجب القصاص 
)١(‏ ذكر ابن السبكي في رفع الحاجب أن الشيخ أبا إسحاق قال : إن سؤال الفرق من أهم ما 
يجب الاعتناء به . وذكر ابن السمعاني أنه من أضعف الأسئلة . رفع الحاجب (781//5) . 


09 الزايم من التواع اللخاسين م الات انان . 
(م) الإحكام )٠١4/4(‏ . 


قياساً على المكره » والخلاف عندنا في الأصل والفرع . 

فيقول المعترض : الضابط مختلف . فإنه في الأصل الإكراه » وف الفرع 
الشهادة , فقد يعتبر الشارع أحدهما دون الآخر . 

وجوابه من وجهين : 

أحدهما : أن الضابط التسبب » وهو أم منضبط عرفاً » فيصلح مظنة . 

الثاني : بيان أن إفضاءه في الفرع مثل إفضائه في الأصل أو أرجح , 
فقت التعلية كما لو حل اق عتالة القصاض من العدهوة + الأب[ عير 
مغري الحيوان على القتل . 

فيقول المعترض : الضابط في الأصل إغراء الحيوان » وفي الفرع الشهادة . 

فيجيب المستدل : بأن إفضاء التسبب بالشهادة إلى القتل أقوى من إفضاء 
التسبب بالإغراء » فإن انبعاث أولياء المقتول على قتل من شهدوا عليه بالقتل 
ليا العقيتي" اغلييا نمي يعات الح علق قل هن اغراف طريد سودت در 
الحيوان عن الآدمي وعدم علمه بالإغراء » وحينئذ لا يضر اختلاف أصلي 
التسبب » وهو كونه شهادة وإغراء » فإن حاصله قياس التسبب بالشهادة 
على قياس التسبب بالإغراء » والأصل لابد من مخالفته للفرع » كما يقاس 
إرث المطلقة في المرض على القاتل في المعاملة بنقيض المقصود . 

ولا يقال : أحدهما إرث والآخر عدم إرث » إذ الاختلاف راجع إلى محل 
الحكم لا إلى الحكم . 


قيل : التمثي به ليس كما ينبغي ؛ لأنه الغريب الذي اتفق على رده ”''. 


. في نسخة (ب) : اتفق رده » والصواب ما أثبته‎ )١( 


ه.؟" 


قلت : بل الغريب الذي اتفق على رده الغريب المرسل » وهذا هو 
الغريب الذي اعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط . 

بل لو قيل على الأول : يرجع إلى القياس ف الأسباب » إذ لا يتعذر مئل 
ما ذكر من الجامع فيها » كان متجهاً . 

ولا يفيد في الجواب عن اختلاف الضابط أن يقال : التفاوت يلغي ف 
القصاص لمصلحة حفظ النفس » بدليل أنه لا يفرق بين الموت بقطع الأغملة 
وقطع الرقبة » بل يجب القصاص بهما » وإن كان إفضاء أحدهما إلى الموت 
أشد » إذ لا يلزم من إلغاء فارق معين إلغاء كل فارق » بدليل أنه ألغى العلم 
فيقتل العالم بالجاهل » ولم يلغ الإسلام ولا الحرية » فلا يقتل الحر بالعبد » ولا 
المسلم بالكافر . 

قال : ( اختلاف جنس المصلحة . كقول الشافعي : «أولج فرجاً في 
فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاً » فيحدّ كالزاني» . 

فيقال : حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط . وف الأصل : دفع 

[/++ه] محذور اختلاط الأنساب / , فقد يتفاوتان في نظر الشرع . 

وحاصله : معارضة . 

وجوابه : كجوابه بحذف خصوص الأصل ) . 

أقول : الخامس : اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع » كمالو 
قال الشافعي : «يحد في اللواط كما يحد في الزنا ؛ لأنه أولح فرجاً في فرج 


56 طبعا حرم رع , 


. )١57ص( انظر رأي الشافعية ف المهذب (؟519/9) ء المنهاج‎ )١( 


"5 


فيقول المعترض : اختلفت المصلحة ؛ لأنهما في الزنا منع اختلاط النسب 
المفضي إلى عدم تعهد الأولاد » وفي اللواط دفع رذيلة اللواط » فقد يتفاوتان 
في نظر الشرع . 

وحاصله معارضة في الأصل » إذ كأنه قال : العلة ما ذكرتم مع كونه 
موص تاوف لسن 

والجواب : كجواب المعارضة » بإلغاء ما أبداه من الوصف المختص 


بالأصل بطريقة كما مر . 
قال : ( مخالفة حكم الأصل لحكم الفرع . كالبيع على الناكح الاعتراض 
وفكسةة, الويع لخامس] 


وجوابه : أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه شرط . لا في 
حكم وبيان ) . 

أقول : النوع السادس : ما يرد على المقدمة الرابعة » وهي قوله : 
[فيوجد]"''' الحكم في الفرع » ولما قام الدليل عليه فلا سبيل إلى منعه » بل 
يدعي المخالفة ويبينه إما مقتصرا عليه » أو مدعياً أن دليلك يقتضي نقيضه 
وكا ا لاج 

الأول : مخالفة حكم الأصل الحكم الفرع ؛ بعد تسليم علة الأصل في 
الفرع . 

يقول المعترض : الحكم في الفرع مخالف الحكم الأصل ؛ كما لو قاس 
الببع على النكاح وبالعكس » في عدم الصحة يجامع في صورة . 


. هكذا في نسخة (ب) » ولعل الصواب حذف ما بين المعقوفتين‎ )١( 


/ا.ء؟ 


فيقول المعترض : الحكم مختلف بأن عدم الصحة في البيع عدم الانتفاع 
بالمبيع » وف النكاح حرمة المباشرة . 
والجواب : أن البطلان شيء واحد » وهو عدم ترتب المقصود من العقد 
عليه » وإنما اختلف امحل بكونه بيعا ونكاحا » واختلاف المحل لا يوجب 
اختلاف ما حل فيه » بل اختلاف امحل شرط في القياس ضرورة » فكيف 
عل إشرطه مائعا + قيلرع امساعه أبدا : 
نعم » لو كان الاختلاف في الحكم أو في البيان وهو الجامع » لم يتعد إلى 
الفرع . 
00 كال ( القاميه كلت لصجع مذفيه: ولي لإبطال مدهب 
المستدل] ) المستدل صريحاً » وقلب بالالتزام . 
الأول : لبث . فلا يكون قربة بدفسه , كالوقوف بعرفة . 
| فيقول الشافعي : فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة . 
الثاني : عضو وضوء فلا يكتفى فيه بأقل ما ينطلق كغيره . 
فيقول الشافعي : فلا يقدر بالربع ]''' . 
الغالث : عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض , كالنكاح . 
فيقول الشافعي : فلا يشترط فيه خيار الرؤية ؛ لأن من قال بالصحة 
قال بخيار الرؤية , فإذا انتفى اللازم انتفى الملروم . 
والحق : أنه نوع معارضة . اشترك فيه الأصل والجامع . فكان أولى 
بالقبول ) . 


. ما بين المعقرفتين غير موجود ف المخطوط . وأثبته من المطبوع‎ )١( 
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أقول : القلب : هو تعليق منافي الحكم المدعى - أو منافي لازمه ‏ على 
الوصف / الذي جعله المستدل علة للحكم إلحاقاً بأصل المستدل » وذلك إما[/ة؟ه] 
بتصحيح مذهب لمعترض » فيلزم بطلان مذهب المستدل لتنافيهما » وإما 
بإبطاله مذهب المستدل ابتداء » إما صريحاً وإما بالالتزام . 

مثال ما هو قلب لتصحيح مذهب المعترض : ما لو قال المالكي 
والحنفي”' في الاعتكاف إذا لم يكن منذوراً : لبث فلا يكون قربة ينفسه 
كالوقوف بعرفة . 

فيقول الشافعي : فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة”" . 

الثاني : القلب لإبطال مذهب المستدل صريحاً » كما لو قال الحنشي في 
مسح الرأس : عضو فلا يكفي فيه بأقل ما ينطلق عليه » كغيره من أعضاء 
كم 

فيقول الشافعي : فلا يتقدر بالربع كسائر الأعضاء”*' . 

الثالث : القلب لإبطال مذهب المستدل بالالتزام » كما لو قال الحنفي في 
بيع الغائب : عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكا”* . 

فيقول الشافعي : فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح » إذ كل من قال 


)١(‏ انظر المبسوط للسرخسي )١1١5/”(‏ » الجوهرة النيرة )١88/1١(‏ » شرح الزرقاني 
5٠١0/5‏ ) » المدونة (576/1) . 

(؟) عند الشافعية يستحب الصوم .انظر المجموع مع المهذب )01107-511١/5(‏ ء التنبيه (ص8 5 ). 

(*) الهداية )١١/1(‏ » الجوهرة النيرة )8/1١(‏ . 

() الأم 5/1١‏ 5) ء المهذب )51/١(‏ . 

(5) الجوهرة النيرة (١1/١581؟)‏ » المبسوط )58/١(‏ . 
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بالصحة قال بخيار الرؤية"'2 » فكان خيار الرؤية لازم الصحة عندهم » وإذا 
انتفى اللازم - وهو خيار الرؤية - انتفى الملزوم وهو الصحة . 
[حقيقة القلب 2١‏ والحق : أن القلب بأقسامه راجع إلى المعارضة ؛ لأنها يثبت بها خلاف 
معارضة] 1 5 
حكمالمستدل . والقلب كذلك إلا أنه نوع خاص ء إذ الأصل والجامع 
اشترك قياساهما فيهما » فكان أولى بالقبول من المعارضة المحضة » إذا قصد 
هدم دليل المستدل لأدى به إلى التناقض”"' ظاهر فيه » ولأنه مانع للمستدل 
ف 
من الترجيح ' . 
00 قال : ( القول بالموجب . وحقيقته : تسليم الدليل مع بقاء النزاع , 
بال مو جب 
وهو ثلاثة : 
الأول : أن يستنتج ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه . مثل : قتل بما 
يقعل غالبا , فلا ينافي وجوب القصاص كحرقه . 
فيرد : بأن عدم المنافاة ليس محل النزاع . ولا يقتضيه . 
الثاني : أن يستنتج إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم . مثل : التفاوت 
في الوسيلة لا بمنع وجوب القصاص كالمتوسل إليه . 
فيرد : إذ لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط 
)١(‏ الأم (م/"5) ء المجموع (815/5) . 
(؟) لعل الصواب : تناقض » والله أعلم . 
(؟) ذكر السبكي رحمه الله في رفع الحاجب : أن الشيخ أبا إسحاق قبل هذا الاعتراض » وذهب 
القاضي أبو بكر » وابن السمعاني إلى رده . انظر رفع الحاجب (5515/8) . 
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والصحيح : أنه مصدق في مذهبه . 
وأكثر القول بالموجب كذلك لخفاء المأخذ , بخلاف محال الخلاف . 
الثالث : أن يسكت عن الصغرى غير مشهورة » مثل : ما ينبت قربة 
فشرطه النية كالصلاة . ويسكت عن الوضوء قربة . 
فيرد : ولو ذكرها لم يرد إلا المنع . 
وقوهم : فيه انقطاع أحدهما . بعيد في الثالث لاختلاف الرادين . 
/ وجواب الأول : أنه محل النزاع أو مستلزم , كما لو قال : لا يجوز [ا/١4ه]‏ 
قتل المسلم بالذمي . 
فيقال : بالموجب ؛ لأنه يجب . 
فيقول : المعني ب «لا يجوز تحربمه , فيلزم نفي الذين الوجوب . 
وعن الثاني : أنه المأخذ . 
وعن الثالث : أن الحذف سائغ ) . 
أقول : النوع السابع'!' : ما يرد على قولحم بعد إثبات الحكم في الفرع 
وذلك هو المطلوب فيمنع » ويقال : بل النزاع بعد باق » ويسمى القول 
باللوجب . 
وحقيقته : تسليم ما اعتمده المستدل حكماً لدليله على وجه لا يلزم منه 
تسليم الحكم المتنازع فيه . 


)١(‏ انظر المعتمد (58/9؟) » البرهان (97/5) ء المنهاج للباجي (ص17١)‏ » التمهيد لأبي 
الخطاب )١85/54(‏ » كشف الأسرار )١١*/4(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص4.7) » المحصول 
(هله؟؟) . 


وهو على ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملزومه 
كما لو قال المالكي في القاتل بالمثقل : قتل بما يقتل غالباً » فلا يناقي وجوب 
القصاص كحرقه . ١‏ 

فيرد القائل بالموجب بأن يقول : القتل بالمتقل لا يناقي وجوب القصاص 
عندي » وإما الغزاع في وجوب القصاص » وعدم المنافاة ليس محل النزاع ولا 
طلزوما لقع هن اراد امن قؤلة :4 3:ول ضيه ):إذا لا يترم مك عدم :النافاة 
بن شيفيق كن ادها متفيا للهر .. 

الثاني : أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم 
كما لو قال المالكي في المسألة المذكورة : التفاوت في الوسيلة لا يمنع وبجوب 
القصاص كالمتوسل إليه » وهي أنواع الحراحات القاتلة"'" . 

فيرد القائل بال موجب بأن يقول الحنفي : الحكم لا يثبت إلا بارتفاع جميع 
الموانع ووحود الشرائط ووجود المقتضي » وغاية ما ذكرت عدم مانع خاص» 
ولا يلزم منه انتفاء جميع الموانع ولا وجود الشرط ولا وجحود المقتضي » فلا 
يلزم ثبوت الحكم . 

وقد اختلف في المعترض إذا قال : ليس هذا مأخذي . هل يصدق أو 
ل 

فقيل : لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر » إذ رعا كان ذلك مأخذه وعاند. 


. )8/8( الزرقاني على خليل‎ )١( 


واعلم أن أكثر القول بالموجب من هذا القبيل » وهو ما يقع لاشتباه 
الملأخذ لخفاء مأخذ الأحكام » وقلما يقع الأول وهو اشتباه محل الخلاف ؛ 
لشهرته ولتقدم التحرير غالياً . 

الثالث : أن يسكت عن صغرى غير مشهورة ويستعمل قياس الضمير 
كما لو قال في الوضوء : ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة » وسكت عن 
الصغرى وهي الوضوء ثبت قربة . 

فيرد بالموجب » إذ لا يلزم أن يكون الوضوء شرطه النية » أما لو صرح 
بها لم يرد إلا المنع » بأن يقول : لا نسلم أن الوضوء ثبت قربة . 

قال الجدليون”" : القول بالموجب فيه انقطاع / أحد المتناظرين » إذ لو [/41ه] 
بين أن المثبت مدعاه أو ملزومه , أو المبطل مأخذ الخصم » أو الصغرى حق 
انقطع المعترض » إذ لم يبق له إلا تسليم المطلوب » وإلا انقطع المستدل » إذ 
قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى المطلوب . 

قال المصنف : قولهم ذلك صحيح في الأوليين » بعيد في الثالث لاختلاف 
مراديهما » إذ مراد المستدل أن المتروك في حكم المذكور لظهوره » ومراد 
المعترض أن المذكور وحده لا يفيد » فإذا بين مراده فله أن يمنع فيستمر 
البحث » وإن سلم انقطع . 

وجواب القسم الأول : أن يبين أن الناتج محل النواع » إذ الخلاف 
مشهور فيما فرض أو هو ملزومه » كما لو قال : لا يجوز قتل المسلم بالذمي 
قياساً على عدم قتله بالحربي . 


. )85/5( ء الإبهاج‎ )5 ١٠ انظر الإحكام (4/؟١١) » كشف الأسرار (ص؛‎ )١( 
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فيقال بالموجب ., بأن يقول : هو عندي لا يجوز لكنه يجب قتله به » فإن 
«لا يحوز) نفي الإباحة » وهو ليس نفي الوجوب ولا يستلزمه لأنه أعم . 
فيجيب : بأن المعني ب (لا يجوز) الحرمة » وذلك يستلزم عدم الوجوب . 
وجواب الثاني : أنه المأخذ لاشتهاره بين النظار » وبالنقل عن أئمة 
مذهبهم . ظ ش 
وعن الثالث : أن الحذف سائغ والمحذوف مراد » فلا يضر حذفه"'"' , 
والدليل المجموع لا اللذكور . 
وفيه نظر ؛ لأن الحذف إنما يسوغ إذا كانت مشهورة . 
[الاعتراضات قال : ( الاعتراضات من جنس واحد تتعدد اتفاقاً » ومن أجناس 
“الم والمطالئة والنفض والمعارضة:: 
0 منع أهل سمرقند التعدد للخبط . 
والمترتبة : منع الأكثر , لما فيه من التسليم للمقدم , فيتعين الأخير . 
والمختار : جوازه ؛ لأن العسليم تقديري فليرتب , وإلا كان منعاً بعد 
تسليم . فيقدم ما يتعلق بالأصل ثم العلة لاستنباطها منه ء ثم الفرع لبنائه 
عليها . 
وقدم النقض على المعارضة في الأصل ؛ لأنه يورد لإبطال العلة , 
والمعارضة لإبطال استقلاها ) . 
أقول : الاعتراضات إن كانت من جنس واحد كالنقض .ء أو المعارضة 
ف الأصل أو في الفرع » فقد اتفق الحدليون على جواز إيرادها دفعة , إذ لا 


. أي حذف إحدى المقدمتين‎ )١( 


يلزم من ذلك تناقض ولا انتقال . 
وإن كانت من أجناس » كالمنع » والمطالبة » والنقض » والمعارضة » فقد 
منع منها أهل سمرقند » وأوجبوا الاقتصار على موا واه عار سم اق 
وإذا جوزنا الجميع - وكانت مترتبة طبعاً - مثل منع حكم الأصل ومنع 
العلية » إذ تعليل الحكم بعد ثبوته قطعاً » فأكثرهم لا يسمعه ؛ لأن الأخبر 
في تسليم للأول تعن لخر يوار ؛ فيجاب عنه دون الأول فيضيع الأول 
لأنه إذا قال : لا نسلم حكم الأصل ولا نسلم أنه معلل بكذا » فالبحث عن 


تعليله بماذا هو يتضمن الاعتراف بثبوته / فإن مالم يغبت لا تطلب علة ثبوته . [/545] 


والمختار : جوازه ؛ لأن التسليم تقديري » إذ معناه : ولو سلم الأول 
فالثاني وارد » وذلك لا يستلزم التسليم في نفس الأمر . 

وإذا جوزنا الجمع في المترتية طبعاً قالواجب رغاية الترتيب في الإيتراد 
إل كاناسعا هد تسا ! 

فإنه إذا قال : لا نسلم أن الحكم معلل بكذا » فقد سلم ثبوت الحكم ء 
فإذا قال : ولو سلم فلا نسلم ثبوت الحكم » كان مانعاً لما سلم فلا يسمع » 
فحينئذ يقدم ما يتعلق بالأصل ثم بالعلة لاستنباطها منه » ثم بالفرع لابتنائه 
عليها » ويقدم النقض على المعارضة في الأصل ؛ لأن النقض يذكر لإبطال 
العلة » والمعارضة لإبطال استقلال وصف المستدل . ظ 

فالواجب أن يقول : ليس بعلة » ولو سلم فليس مستقل . 


قال : ( الاستدلال : يطلق على ذكر الدليل ل يو اده 


المقصود . 
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لال] 


فقيل : ما ليس بنص . ولا إجماع . ولا قياس . 

وقيل : ولا قياس علة . فيدخل نفي الفارق والتلازم , وأما نحو : 
وجد السبب أو المانع . أو فقد الشرط . 

فقال : دعوى دليل . 

وفيل : دليل . 

وعلى أن دليل . قيل : استدلال . 

وفيل : إن ثبت بغير الثلاثة . 

والمخمار : أنه ثلاثة : تلازم بين حكمين من غير تعيين علة, 
واستصحاب . وشرع من قبلا ) . 

أقول : الاستدلال في اللغة : طلب الدليل”"' . 

وفي الاصطلاح : يطلق على إقامة الدليل مطلقاً من نص » أو إجماع » أو 
غيرهما » وعلى نوع خاص من الأدلة وهو المقصود هنا'" . 

فقيل : ما ليس بنص » أي دليل ليس بنص » ولا إجماع » ولا قياس7" . 

قبل : هو تعريف بالمساوي ؛ لأنه تعريف لبعض الأنواع ببعض . 

ورد : بأن بعض الأنواع إذا كان أعرف يكون تعريفاً بالأعرف . 

وقيل مكان قولنا «ولا قياس) : ولا قياس علة » فيدخل القياس في معنى 
الأصل » ويدخل قياس الدلالة . 


. )177/1( الكافية في الجدل (ص0؛ ) » العدة‎ » )١١ انظر الكليات لأبي البقاء (ص4‎ )١( 
. (؟) المراجع السابقة‎ 
. )1797/4( تيسير التحرير‎ » )١١1/5( البرهان‎ )*( 


ملحن 


فالأول أخص » ويريد بلا قياس - أي شرعي - حتى [ يدخل ]"" 
المنطقي . واعلم أن الفقهاء كثيراً ما يقولون : وجد السبب فيوجد الحكم ‏ [بمان حقيقة 
أو وجد المانع أو فقد الشطر فيعدم الحكم . ظ 0 
فقيل : ليس بدليل » بل هو دعوى دليل ؛ إذ الدليل هو وجود السبب 
الخاص » أو وجود المانع » أو عدم الشرط الخاص . 
وقيل دقل ا إذ الالال ها يلوه عن كوه بوت لفك قطها أو اظتاهرا به 
وما ذكرنا كذلك » لاستلزامه وجود الحكم . 
وقولنا : وجد كذا ء» كالمقدمة لإثباته . 
وعلى أنه دليل » فقيل : هو استدلال لأنه ليس بنص » ولا إجماع » ولا 
قياس مطلقاً . 
وقيل : استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع » أو فقد الشرط بغير 
النص والإجماع والقياس » وإلا فهو من قبيل ما ثبت به من نص أو إجماع أو 
قياس 2 وهو فاسد ؛ لأن أحد الثلاثة ذل عل أحذ مقدمتي الاستدلال /[/؟:ه] 
المقبت للحكم . لا أنه نفس الاستدلال . 
وقد اختلف في أنواع الاستدلال . 
والمختار عليه السلام عند المصنف أن ثلاثة : تلازم بين حكمين من غير 
تعيين علة وإلا كان قياساً » واستصحاب الخال » وشرع من قبلنا . 
وعند الآمدي : الأولان فقط”"' » وعند الحنفية : الاستحسان . 


. هكذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : لا يدخل » والله أعلم‎ )١( 
. )١١8/5( (؟) الإحكام‎ 
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إبيان أنواع 


التلازم] 


وعند بعض المالكية وبعض الشافعية : مذهب الصحابي . 

والمصالح المرسلة عند بعض المالكية!!"؟ . 

قال : ( الأول : تلازم بين ثبوتين أو نفيين » أو ثبوت ونفي , أو نفي 
وثبوت ؛ والمتلازمان إن كان طرداً أو عكساً كالجسم والتأليف جرى 
فيهما الأولان طرداً وعكساً . وإن كإن طرداً كالجسم والحدوث جرى 
فيهما الأول طرداً » والثاني عكسا . 

والمتنافيان إن كان طردا أو عكساً كالحدوث ووجوب البقاء .» جرى 
فيهما الأخيران طرداً وعكساً . 

وإن تنافيا إثباتا كالتأليف والقدم . جرى فيهما الثالث طردا وعكساً . 

فإن تنافيا كالأساس والخلل . جرى فيهما الرابع طرداً وعكساً ) . 

أقول : أما التلازم فأربعة أقسام ؛ لأن التلازم إما أن يكون بين ثبوتين » 
أو بين نفيين » أو بين ثبوت ونفي » أو بين نفي وثبوت » وحاصله راجع إلى 
المتلازمين ف الأولين » وإلى المتنافيين في الآخرين . 

والتلاعنإما أن يكوة طردا أو عكنا د امن الطرفيوب ]و روا .لأ 
عقوا انيه عاق «الجلات : 

اناق لابق وآن يكون من الطرفين: لكته إها أن يكون طردا أو عكنيا 
131 وشا 1 عازه قطني اف إتنانا رابا كي لطت ايا 


فهذه حمسة أقسام 1 


)١(‏ أصول السرخسي )١554/1(‏ » تيسير التحرير )١177/5(‏ . الإيضاح لقوانين الاصطلاح 
(ص57) » إرشاد الفحول (85/9؟) . 
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الأول : التلارمان ظردا وعكب] كلسم والتاليق 'إذ ككل حتت 
مؤلف وكل مؤلف جسم » وهذا يجري فيه الأولان ‏ أي التلازم بين الثبوتين 
ون النفييع - كلؤهنا طودا كسا اناق كلما كان جما كان 
مؤلفا »و كلها كان مؤلفاً كان حسما + وكلما ل يكن حسما ف يكن مولفا + 
وكلما لم يكن مؤلفاً لم يكن جسماً . 

الثاني : المتلازمان طرداً فقط كالحسم والحدوث » إذ كل جسم حادث 
ولا ينعكس في الجوهر الفرد والعرض » فهذان يحري فيهما الأول أي التلازم 
بك رين طزدا د ضدق كلها كروكههما كان صادت) مولا عكيا فد 
يصدق : كلما كان حادثاً كان جسم » ويجري فيهما الثاني أي التلازم بين 
فق عكسا ضوقت كلما ل كع خادنا الكو عنما ددرا فد 

الغالث + المتنافيانطردا وعكساً .وهنا اللذاق بينهما اتفال حقيقنى 
كالشزوظ وو بغربي لبقتو اتزنيقا تادالق شق كو اونا 
وابحث البقاء + ولا يرتفعان عنها حص .يكن قليها واتخي» البقاء : 

وهذان يجري فيهما الأخيران ‏ أعني تلازم الثبوت والنفي » والنفي 
والثبوت - طرداً وعكساً ‏ أي من الطرفين - فيصدق : لو كان حادثاً لم يجب 
بقاؤه » ولو وجب بقاؤه لم يكن حادثاً » ولو لم يكن حادثاً وجب بقاؤه , 
ولولم يكن واجب البقاء لكان حادثاً . 

الرابع : المتنافيان إثباتاً لا نفيا ؛ وهما الأمران اللذان بينهما انفصال مانع 
من الجمع » كالتأليف والقدم إذ لا يجتمعان » / فلا شيء مؤلف قديم 2 [/4؛ه] 


538 


حكمين بين 


ثبوتين] 


لكنيم او تان كار الى ل حي ا توتوعنان ضوف ننهها الفا أعسي 
تلازم الثبوت والنفي - طرداً وعكساً - أي من الحانبين - فيصدق : كلما كان 
عم ل يكن فده كلما كان قتقا يكن جسم نولا يجري فيهما 
الذزة لعفي والفتويع من نشي وين تابون اقلا عطاق كلما 1 يكن لجسا 
كاة :قتعا © أو كلما م يكن قذها كان حزما : 

الخامس : المتنافيان نفياً ‏ وهما الأمران اللذان بينهما انفصال مانع من 
الخلو كالأساس والخلل » فإنهما لا يرتفعان » فلا يوجد ما ليس له أساس ولا 
يختل » ولا مشاحة في المثال » وقد يجتمعان في :“كل ذئ أساس يختل بوجه 
آخر » وهذان يجري فيهما الرابع - أي تلازم النفي والثبوت طرداً وعكساً - 
فيصدق : كلما لم يكن له أساس فهو مختل » وكلما لم يكن مختلاً فله أساس » 
ولا يحري فيهما الثالث فلا يصدق : كلما كان له أساس فليس بمختل » 
كلما كان مختلاً فليس له أساس . 

قال : ( الأول في الأحكام : من صح طلاقه صح ظهاره » ويثبت 
بالطرد » ويقوى بالعكس . ويقرر أحد الأثرين فيلزم الآخر للزوم المؤثر , 
وبغبوت المؤثر , ولا يعين المؤثر فيكون انتقالاً إلى قياس العلة . 

الثاني : لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم , وينبت بالطرد كما 
تقدم , » ويقرر بانتفاء أحد الأثرين ولحي لاسر اريم وكا ارتو 
وبانتفاء المؤثر 

ل 

الرابع : ما لا يكون جائزاً يكون حراماً . ويقرران بثبوت التعافي 


رن 


بينهما , أو بين لوازمهما ) . 

أقول : لما بين أقسام التلازم بحسب موادها , ذكر أمثلتها من الأحكام : 

الأول : تلازم بين ثبوتين » كما يقال : مَنْ صح طلاقه صح ظهاره ‏ 
وهذا يثبت بالطرد بالاستقراء » ويقوى بالعكس بالاستقراء » أي كل من لا 
يصح طلاقه لا يصح ظهاره » وحاصله التمسك بالدوران لكن على أن العدم 
ليس جزءاً كما تقدم + ومنه تعلم أن للراد بالعكس هنا الاثتفاء عند الانتفاء . 

ويقرر بوجه آخر ء وهو أن يقال : ثبت أحد الأثرين فيلزم ثبوت الآخر 
للزوم وجود المؤثر » وإلا لم يوجد الأثر الآخر » فيلزم وجود الأثر الآخر . 

أو يقال : ثبت الموثر فيكون الأثر الآخر ثابتاً » ولا يعين الموثر في 
الطرفين » وإلا كان انتقالاً إلى قياس العلة » ولنرض لزوم التحرير المرتفع 
بالكفارة بقوله : «أنت علي كظهر أمي» » ولزوم الطلاق الذي لا أثر فيه 
للكفارة بقوله : «أنت طالق) أثرين للأهلية . 

الثاني : استلزام النفي النفي : لو صح الوضوء بغير نية » لصح التيمم ؛ 
لأنه في قوة : لما لم يصح التيمم بغير نية ل د يصح الوضوء » فإن «لو) / لانتفاء 
الشيء لانتفاء غيره » أو في قوة : لو لم يشترط النية في الوضوء لم ت: تشترظ في [1/ه4ه] 
التيمم.» وهذا يثبت بالطرد ويقوى بالعكس كما تقدم . 

ويقرر بوجه آخر » وهو أن يقال : انتفاء أحد لأثرين فيلزم انتفاء الآخر 
للزوع التقاء لوث عبن انتعاء أحد الآثرين ع وإدا القن رد فى لاسن , 


افا ::باتفاء للوثر فيتتفي الأثر » ولتفرض القوابواء شتراط النية 
أثران للعبادة . 


[المنع يرد 
على جميع 
أقسام 
التلازم] 


الثالث : تلازم الثبوت والنفي » ما يكون مباحاً لا يكون حراماً . 

الرابع : تلازم النفي والثبوت , ما لا يكون جائزاً يكون حراماً . 

وهذان يقرران بثبوت التنافي بينهما أو بين تلازمهما ؛ لأن تنافي اللوازم 
دليل تناف الملزومات . 

قال : ( ويرد على الجميع منعهما . ومنع إحداهما . 

ويرد من الأسئلة ما عدا أسئلة نفس الوصف الجامع . ويختص بسؤال 
مثل قوهم في قصاص الأيدي باليد : أحد موجبي الأصل وهو النفس , 
فيجب بدليل الموجب الثاني وهو الدية . 

وقرر : بأن الدية أحد الموجبين فيستلزم الآخر ؛ لأن العلة إن كانت 
واحدة فواضح . وإن كانت متعددة فتلازم الحكمين دليل تلازم العلتين . 

فيعترض : بجواز أن يكون في الفرع بأخرى . فلا يقتضي الأآخر 
ويرجحه بامتناع المدارك . فلا يلزم الآخر . 

وجوابه : بأن الأصل عدم أخرى . ويُرجحه بأولوية الاتحاد » لما فيه 
من العكس . 

فإن قال : بأن الأصل عدم علة الأصل في الفرع . 

قال : فالمتعدية أولى ) . 

أقول : جميع أقسام التلازم يرد عليه منع المتصلة ومنع الاستثنائية معاً ‏ 


ومنع إحداهما"'' . 


)١(‏ أي منع مقدمات القياس » سواء كانت شرطية أو استثنائية »أو منع إحدى المقدمتين 


ويرد من الأسعلة الواردة على القياس ما عدا الأسئلة المتعلقة بنفس 
الوصف الجامع » إذ لم يذكر فيه وصف جامع » ويختص بسؤال لا يرد على 
القيان © :ويوضح قفال ٠‏ كما يقال فق 'قصاض. الأبذئ اليد الواجندة قياس 
على النفوس بالنفس الواحدة : القصاص أحد موجبي بى الأصل وهو النفس » 
فيجب بدليل الموجب الآخر وهو الدية » ويقرر : بأن الدية أحد موجبي 
الأصل » وقد ثبت فيثبت الآخر وهو القصاص ؛ لأن العلة فيهما إما واحدة 
وإما متعددة » فإن كانت واحدة فواضح ., وإن كانت متعددة فتلازم 
الحكمين دليل تلازم العلتين » وكلما ثبت علة أحد الحكمين » ثبت على 
الآخر . 

فقول العترض :1ل امور أنا عت أخد الرهيين يما عاتم فرعا بعاعة 
أخرى تختص به وتقتضي ذلك الموجب ولا تقتضي الموجب الآخر » فلا يلزم 
وجود الموجب الآخر فيه » والمعلوم إِنما هو تلازمهما في غير محل النزاع ؟ . 

ويرجح / المعترض ما ذكر من ثبوته في الفرع بعلة أخرى : باتساع [/:؛٠|‏ 
مدارك الأحكام » فيكون أكثر فائدة . 

وجوابه : أن الأصل عدم علة أخرى 

ويرجح المستدل ما ذكره : بأن اتحاد ل مضي 
التعدد » لاستلزام ذلك انعكاسها » والمنعكسة متفق عليها بخلاف غيرها 0 
والمتفق عليه أرحح . 

فإن قال المعترض : إذا قاتم بأن الأصل عدم علة أخرى » فالأصل ‏ 
أيضاً - عدم علة الأصل في الفرع . 


الت قلنا : تعارضا والترجيح عندنا من وجه آخر » وهو أن العلة المتعدية أولى 
أربحصح من شِ . عن 5 8 . 5 5 7 1 ع" 

القاصرة] من القاصرة ؛ لأن المتعدية متفق عليها بخلاف القاصرة » والمتفق عليه ارجح 

ونحن إذا أثبتنا الحكم في الفرع بعلة الأصل فقد عديناها » وإلا فقد قصرناها . 

وقد يُعارض الآخر : بأنا إذا عللنا الفرع بأخرى فقد أعملناهما » وإذا 


عللنا الفرع بعلة الأصل فقد أبطلنا واحدة » وإعمالهما أولى من إبطال 


أحدهما . 
[مذاهب قال : ( الاستصحاب : الأكثر كالمزني . والصيرني . والغزالي : على 
الأصوليين 


الامتصحاب] ١‏ وأكثر الحنفية على بطلانه » كان بقاء أصلياً أو حكماً شرعياً . كقول 

الشافعية في الخارج : الإجماع على أن قبله متطهر . والأصل البقاء حتى 
يغبت معارض , والأصل عدمه . 

لنا : أن ما تحقق ولم يظن معارض . مستلزم ظن البقاء . 

وأيضا : لولم يكن الظن حاصلا لكان الشك في الزوجية ابتداء , 
كالشك في بقائها في التحريم أو الجواز وهو باطل . وقد استصحب الأصل 

قالوا : الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي , والدليل نص أو إجماع 
أو قياس . 

وأجيب : بأن الحكم البقاء ؛ ويكفي فيه ذلك . 

ولو سلم » فالدليل الاستصحاب . 

قالوا : لو كان الأصل البقاء لكانت بيئة النفي أولى » وهو باطل 


؟ ؟ 


بالإجماع . 

وأجيب : بأن المنبت يبعد غلطه . فيحصل الظن . 

قالوا : لا ظن مع جواز الأقيسة . 

قلنا : الفرض بعد بحث العالم ) . 

أقول : الاستصحاب"''' : وهو أن الحكم بكذا قد كان ولم يظن عدمه ع 
وكلما هو كذلك فهو مظنون البقاء . 

وقد اختلف في كونه دليلاً شرعياً » فقال مالك والمزني » والصيرقي » 
والإمام » والغزالي : إنه دليل”" . 

وأكدة الفية طق أنه لضب بلال1"" “يشر اه كان السك مات رقنا 


19 الاستضحسات هو .+ تيوت عحكورف الرمن الثاني بباء على أنه كان ثابعا ى"الزمن الأول + .وهو 
أربعة أنواع : 

الأول : استصحاب العدم الأصلي » وهو ما نفاه العقل ولم يثبته » كبراءة الذمة . 

الثاني : استصحاب العمل بالعموم أو النص إلى أن يظهر المخصص . 

الثالث : استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لقيام سببه » كالملك عند قيام العقد . 

الرابع : استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف » وهذا النوع هو الذي وقع فيه النزاع بين 
الجمهور . انظر الإحكام )١15/5(‏ ء الإبهاج )١١1/9(‏ . 

(؟) انظر إحكام الفصول للباجي (ص17١5)‏ » التبصرة للشيرازي (ص075) » المستصفى 
(؟/١5)‏ ء البرهان )١١6/5(‏ ء المحصول (8/5/: )١‏ . 

والمزني هو : إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني نسباً » المصري موطناً » الشافعي مذهباً » تلميذ 
الشافعي المقدم » كان زاهدا مع علم وحجة قوية » حتى قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله : «المزني 
ناصر مذهبي) » صنف «الجامع الكبير) »و (الجامع الصغير» » توفي سنة (145؟ه) . انظر وفيات 
الأعيان )١195/1١(‏ » شذرات الذهب )١5/8/5(‏ . 

(*) انظر كشف الأسرار (/7/7*) » أصول السرخسي (؟5/5١75)‏ وما بعدها . 


نينا 


أصلياً » كما يقال في عشرين ديناراً ناقصة وتحوز يجواز الوازنة : لم تكن 
الزكاة واجبة قبل جوازها بحواز الوازنة والأصل عدمه . 

أواحكما شرعياً + كناا يفال ن الخارح من عي الشبيلين :؛ اللتماع على 
أن قبله متطهر » والأصل البقاء حتى يثبت معارض » والأصل عدمه . 

لنا : أن ما تحقق وجوده أو عدمه في حال ولح يظن طرو معارض يزيله ) 
فإنه يستلزم ظن بقائه ضرورة ولولا ذلك لما ساغ للإنسان مراسلة من فارقه . 

ولنا أيضاً : لو شك هل تروج هذه أم لا + حرم الاستمتاع بها إجماعا » 

[41*] ولو شك / هل طلق أم لا » لم تحرم » ولا فارق بينهما إلا استصحاب عدم 

الزوجية في الأولى » واستصحاب الزوجية في الثانية . 

قالوا : الطهارة والحل والحرمة أحكام شرعية » والأحكام الشرعية لا 
تثبت إلا بدليل شرعي » والأدلة الشرعية منحصرة في الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس » والاستصحاب ليس منها فلا يكون دليلاً في الشرعيات . 

الجواب : أن ما ذكرتم من أن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي 
نما ذلك في ابتداء الحكم أن كم يدانه كني فيه الاستصحاب ؛ ونحن 
ا ليمز تلاك لالويية م و عاق لبن شكيا الترعيا .. 

ولو سلّم » فلا نسلم أن الدليل منحصر فيما ذكرتم » بل هناك دليل آخر 
وهو الاتتمهات: 

قالوا : لو كان الأصل البقاء » لكانت بيئة النفي أولى عند تعارض البينتين 
واللازم باطل » إذ لا تسمع بينة المدعى عليه . 

الجواب : منع الملازمة » وَإثما يصح ذلك لو حصل الظن بهما » وتأيدت 


حرص 


إحداهما بالاستصحاب » وليس كذلك ؛ لأن الظن لا يحصل إلا ببيئة المثتبت 
لبعد غلطه بأن يظن المعدوم موجوداً » بخلاف النافي إذ لا يبيعد غلطه في ظن 
الموكوة تمعدوما كينا هن عدم علمة بدن واليف يعن العلم بالوجود:ولنه 
طرق قطعية » والناقيطريقه عدم العلم . 

قال في المنتهى ا" : وأجيب بأن تعديهما لإمكان صدقهما » بأن يكون 
المنبت اطلع على السبب دون النافي . 

قالوا : القياس جائز فينتفي ظن بقاء الأصل » إذ قد يكون ثم قياس ينفيه 
فلا يحصل الظن بالاستصحاب . 

الجواب : أت الفرض فيما بحث فيه العالم ولم يجد أصلاً يشهد برفعه » 


قال : ( شرع من قبلنا . [شرع من 
1 ال متت قبلنا شرع 
المختار : أن عليه السلام قبل البعثة متعبد بشرع . لنا] 


قبل : نوح . وقيل : إبراهيم , وقيل : موسى . وقيل : عيسى . 

وقبل : ما ثبت أنه شرع . 

ومنهم من منم . 

وتوقف الغزالي . 

لنا : الأحاديث متضافرة : ركان يتعبد) , ركان يتحنث) .ركان 
يصلي) . «كان يطوف) . 

واستدل : بأن من قبله لجميع المكلفين . 


() المنتهى (ص: )5١‏ . 


وأجيب : بالمنع . 

قالوا : لو كان لقضت العادة بالمخالطة . أو لزمته . 

قلنا : المتواتر لا يحتاج وغيره لا يفيد . وقد تمضع المخالطة لموانع . 
فيحمل عليها جمعاً بين الأدلة ) . 

أقول : اختلفوا هل كان عليه السلام قبل البعئة متعبداً بفروع شريعة 
متقدمة أم لا 2179 , 

مذهب مالك : أنه عليه السلام قبل البعئة غير متعبد بشر ع0" . 

وقيل : كان متعبداً بشرع . واختاره المصنف . 

وضبطه بعض المتأخرين بكسر الباء . 

[/44 165 فإن كان / كذلك . فالأصح ما اختاره المصنف ., إذ تلك العبادات التي 

صدرت منه قبل البعئة ثما ثبت في الشرائع السابقة . 

وظاهر كلامهم أن الخلاف في أنه قبل البعتة مكلف أم لا ؟ . 

وعلى هذا : فالأصح ما روي عن مالك . ظ 

ثم القائلون ممختار المصنف اختلفوا : 

فقيل : إنه كان على شرع نوح . 


)١(‏ ذكر إمام الحرمين أن فائدة البحث في هذه المسألة في علوم التاريخ » وليس لها فائدة يستفاد 
منها ف علم الأصول . البرهان )0.10/١(‏ . 

(؟) حكاه القرافي في تنقيح الفصول (صه8؟) . 

(3) وإليه ذهب القاضي أبو يعلى ونسبه إلى الإمام أحمد . انظر العدة (755/9) » الإبهاج 
(؟/7075) » واختار القاضي الباقلاني أنه حجة جائز عقلا ولكن لم ينبت شرعا . انظر التلخيص 


(؟/هم0ه). 


الرحل 


وقيل : على شريعة إبراهيم . 

وقيل : على شرع موسى . 

وقيل : على شريعة عيسى . 

وق #خلن نا تبت أنه شرع . 

507 ا 0 

لنا : ما ورد في الأحاديث أنه «وكان يتعبد) » (كان يتحنث) يعتزل [الدليل على 
للعبادة » «وكان يصلي) لان يطر فنن "11 وبوكة وات زف كال الحسادا 0 
فالقدر المشترك متواتر » وتلك أعمال شرعية يعلم بالضرورة من بمارسها قصد لناا 
الطاعة وهي موافقة أمر الشارع » ولا يتصور من غير تعبد » فإن العقل لا 
يحسنه . وقد يقال : المعلوم قصد الثواب لا قصد الطاعة . 

واستدل : بأن شرع من قبله عام لجميع المكلفين » وإلا لخلا المكلف عن 
التكليف » وأنه قبيح . 

الجواب : منع عموم شرع من قبله » فإن عموم الرسالة من خصائصه ء 
وما ذكر من قبيح الخلو ممنوع » ولو سلم ففرع تقبيح العقل . 

قالوا + لو كات يدا به لقن العادة بوقوع مخالطته لأهل ذلك الشرع 


. )55١/١( المستصفى‎ » ) 509/1١ وإمام الحرمين . انظر البرهان‎ )١( 

(؟) وذلك لما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها : «أن أول ما بدئ به 
رسول الله يَيِتَّهُ الرؤيا الصالحة » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب إليه الخلاء 
فكان يخلو بغار حراء » وكان يتحنث الليالي ذوات العدد ‏ والتحنث : التعبد ‏ حتى فاجأه الحق) . 
انظر البخاري » كتاب بدء الوحي ‏ باب كيف كان بدء الوحي )7/١(‏ . ومسلم . كتاب الإيمان 


باب بدء الوحي (١/79١اعرقم؟55)‏ . 


أو لزمته مخالطتهم لأخذ الشرع منهم فوقع » ولو وقع لنقل ولافتخرت به 
تلك الطائفة . واللازم باطل . 

الجواب : منع قضاء العادة بالمخالطة » ومنع لزومها له , والسند : أنه 
متعبد جما علم أنه شرع » وذلك يحصل بالمتواتر دون الآحاد » والمتواتر لا 
يحتاج إلى المخالطة » والآحاد لا تفيد العلم . 

ولم سلم أن العادة قاضية بالمخالطة » لكن مالم يمنع مانع » فقد تمتنع 
المخالطة لموانع فيحمل عدم المخالطة على وجود المانع » جمعاً بين ما ذكرنا 
وما ذكرتم من قضاء العادة » والجمع مهما أمكن أولى » وهذا التقرير أوفق لما 
في المنتهى''' : وقرر على وجه آخر يرجع إلى الثانية : بأن يقال : قولكم لو 
كان كذلك لنقل » تعنون نقلاً متواتراً أو آحاداً » أما تواتراً [ فلا يحتاج إلى 
نقله كذلك]"'' إذ لم يتعبدنا الله بذلك » والآحاد لا تفيد » والأول أظهر . 

وقال الغزالي : المذكور من المذاهب ممكن , والواقع منها غير معلوم 
بقاطع » والظن فيما لا يتعلق بالعمل لا معنى له" . 

[هل كان قال : ( المختار : أنه بعد البعنة متعبد بما لم ينسخ . 


بعسوع؟! لنا : ما تقدم . والأصل البقاء . 
وأيضا : الاتفاق على الاستدلال بقوله تعالى : ( النَفْسَ بالنّفس » . 
وأيضا : ثبت أنه قال عليه السلام : دمن نام عن صلاة أو نسيها 
)١(‏ المنتهى (صع )97١‏ . 
(؟) هكذا ف جميع النسخ , والجملة غير مستقيمة » ولو قيل : فلا يحتاج نقله إلى ذلك » لكان [5/1؛ 


(9) المستصفى (١/58؟5)‏ . 


يق 


فليصلها إذا ذكرها ٠‏ وتلا : ( أقِم الصّلة لذِكرِي 4) » وهي لموسى عليه 
السلام . وسياقه يدل / على الاستدلال به . 

قالوا : لم يذكر في حديث معاذ , وصوبه . 

وأجيب : بأنه تركه إما لأن الكتاب يشتمل أو لقلته جمعاً بين الأدلة . 

قالوا : لو كان لوجب نقلها والبحث عنها . 

قلنا : المعتبر المتواتر فلا يحتاج . 

قالوا : الإجماع على أن شريعته ناسخة . 

قلنا : لما خالفها . وإلا وجب نسخ الإيمان . وتحريم الكفر ) . 

أقول + اختلفوا هل كان عليه السثلام بعد البعلة علدا كدر امن قلبنه 
وكذا أمته إلا ما خصه الدليل أم لا ؟ . 

مذهب مالك وجمهور أصحابة"”' » وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة : 
أنه متعبد ما لم ينسخ . 

وقال القاضي"”" وهر "فى أحد كولية!+ إنه عبن ونع بده 

والخلاف فيما أوحي إليه أنه شرع من قبله » وفيما تواتر مسن شرع من [ترير محل 
قلف ل أماتم مويق كتي البدلة مزلا يا قله الكمان ادا اماع 


1 انكل تقسة "او القفضار وطن )تب المسعهيد لأسن غود التعن 2/1 نر ؟) #اإجكام 
الفصول (ص77؟8) » البرهان )0.07/1١(‏ » التبصرة (ص68؟) » المستصفى )5148/١(‏ » أصول 
الحفياض (5/6؟) + أسول السرهي :5/0 ):. 

(؟) ذكرها عن القاضي الباجي ف إحكام الفصول » وذكر في التلخيص أنه يجوز أن تكون 
الشرائع السابقة شرعاً لنا . انظر التلخيص (؟/55) » إحكام الفصول (ص7717) . 

(9) انظر مذهب أحمد في العدة (997/9) . 


خرص 


كما لم يختلفوا فيما هو من شرعهم وأمر به بدليل خاص ؛ لأن ذلك من 
شرعه . 

لنا :نا تقلام أنه كان متغيدا بدا قبل البعفة + والأصل لبقاء ما كان على ما 
كان . 

وفيه من النظر ما تقدم » مع أنه دليل مبني على أصلين مختلف فيهما : 
الاستصحاب » وشرع ما قبلنا » مع أنه لا يصح في الفروع التي اختلفت 
الشرائع فيها . 

ولنا أيضاً : اتفاق العلماء على الاستدلال بقوله تعالى : (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ 
فيا أن النّفس بالنّفْسِ 2١)‏ على وجوب القصاص ف ديننا » ولولا أنه متعبد 
شرع من قيلة :تضم افد آل كتوق الفقناض والغبا واففي إشسرائهاز 
على وجوبه في ديننا . 

ولنا أيضاً : ما في الصحيح أنه عليه السلام قال : «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها"" . وتلا : ( وَأَقِمِ الصّلاة زكري 276 , 
وهي مقولة لموسى » وسياقه يدل على الاستدلال بالآية دلالة إيماء ؛ ول لم 
يكن هو وأمته متعبدين بما كان موسى متعبد به » لما صح الاستدلال . 

وقد يقال : أمرنا بذلك للحديث » وذكر الآية ليبين أن أمته في ذلك 
مساوية لمن قبلها » فيكون أدعى إلى انقياد الأمة . 

. )49( المائدة آية‎ )١( 

(؟) رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه » كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن صلاة أو نسيها 
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(") طه أآية .)١8(‏ 


ضرض 


قالوا : لو تعبدنا بشرع من قبلنا لذكره معاذ » ولو كان دليلاً لى يصوْب 
عليه السلام قول معاذ حين تركه » واللازم باطل7" . 

الجواب : إما تركه لأن الكتاب يشمله ‏ لأن كتاب الله يتناول التوراة 
والإنحيل - وإما لقلة ما يكون شرع من قبلنا مُدْركاً له » وإن كانا خلاف 
الظاهر » لكن يحمل عليه جمعاً بين الأدلة . 

قالوا : لو كان متعبداً بشرع من قبلنا » لوجب البحث على الحتهدين عن 
تلك الشريعة » واللازم باطل . | 

الجواب : أن المعتير في كون النبي والأمة متعبدين به من شرع من قبلنا » 
المتواتر » وهو معلوم لا يحتاج إلى بحث وتعلم , لا ما نقل آحاداً على لسان ‏ / 
الكفاز + ]د لبها متتديى / ياقطعا + ٠‏ [1/ه] 

وقد يقال : لو كان كذلك لوجب علينا نحن نقلها والبحث عنها ؛ لأنا 
مكلفوق مكلهني َيُنقسل إلينا تواكرا أو اجادا ع وله يلرم بين كوته معلوما 
عندهم ‏ بحيث لا يحتاج إلى بحث وتعلم ‏ أن يكون عندنا نحن كذلك . 

قالوا : الإجماع على أن شريعته ناسخة لما خالفها من الشرائع » وذلك 
ينائي. تعبده بها . 


)١(‏ حديث معاذ رواه أبو داود : «أن النبي عَيِتْهُ لما بعثه إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض 

لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله » قال : فإن لم تجد ف كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله عله 
قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله - يه - ولا في كتاب الله ؟ قال : أجمهد رأيي ولا آلو » قال 
فضرب رسول الله في صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله 
ينه . أبو داود » كتاب الأقضية ‏ باب اجتهاد الرأي )١18/5(‏ » والترمذي » أبواب الأحكام 
)7١/0(‏ » والإمام أحمد (9./5؟) . 


إنضريل 


الجواب : أنها ناسخة لما خالفها » لا أنها ناسخة لجميع الأحكام » وإلا 


لنسخت وجوب الإبمان وتحريم الكفر » لثبوت ذلك في تلك الشرائع قطعا . 


قال : ( مذهب الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر اتفاقاً . 
والمختار : ولا على غيرهم . 

وللشافعي وأحمد قولان في أنه حجة مقدمة على القياس . 

وقال قوم : إن خالف القياس . 

وقيل : الحجة قول أبي بكر وعمر . 

لنا : لا دليل عليه فوجب تركه . 

وأيضاً : لو كان حجة على غيرهم , لكان قول الأعلم الأفضل حجة 


على غيره » إذ لا يقدر فيهم أكثر . 


واستدل : لو كان حجة لتناقضت الحجج . 

وأجيب : بأن الترجيح أو الوقف أو التخيير برفعه كغيره . 

واستدل : لو كان حجة لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد . 

وأجيب : إذا كان حجة فلا تقليد . 

قالوا : وأصحابي كالنجوم) . «اقتدوا باللذين من بعدي) . 

أجيب : بأن المراد المقلدون ؛ لأن خطابه للصحابة . 

قالوا : ولَّى عبد الرحمن علياً بشرط الاقعداء بالشيخين فلم يقبل , 


وولى عثمان فقبل ولم ينكر , فدل على أنه إجماع . 


قلنا : المراد متابعتهم في السيرة والسياسة , وإلا وجب على الصحابي 


التقليد . 
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أي 


قالوا : إذا خالف القياس فلابد من حجة نقلية . 

أجيب : بأن ذلك يلزم الصحابي . ويجري في التابعين مع غيرهم ) . 

أقول : لا خلاف أن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر 
يحتهد » فأما على غير الصحابة . 


فعن مالك : أنه ات . 


وهو أحد قولي الشافعي وأحمد”" » قالوا : وهو مقدم على القياس' " . 

وقيل : إن خالف القياس فهو حجةا*' . 

وقال بعض امالكية » وكثير من الشافعية » وبعض الحنفية : ليس بحجة 
00 

وقيل : الحجة قول أبي بكر وعمر . 


)١(‏ أما الإمام مالك فقد اختلف النقل عنه , فذكر الباجي في موضع أنه حجة بشرط عدم 
المخالف » وفي موضع أن مذهب الصحابي ليس بحجة عجرده . 

ورجح القرافي أنه حجة مطلقا » وكذلك التلمساني وقال : (إنه كثيرا ما يستدل عذهب الصحابي 
ف مدونته) » واختار ابن عبد البر أنه حجة بشرط عدم المخالف » ومدونة الإمام فيها كثير من 
الأحكام والفتاوى مبناها أقوال الصحابة رضي الله عنهم » فلا زكاة في الحلي المعد للزينة عند الإمام 
ودليله فعل عائشة رضي الله عنها » ومقدار مسافة قصر الصلاة دليلها فعل ابن عباس رضي الله 
عنهما . انظر في جميع ذلك المدونة (١/46711١5؟)‏ » الموطأ (ص.55) » التمهيد لابن عبد البر 
)١57/14(‏ » إحكام الفصول (ص.5") » الحجاج لترتيب الحجاج للباجي (ص77) » شرح 
تنقيح الفصول (ص8ه 4 4) » تخريج الفروع على الأصول (ص55١)‏ . 

(؟) انظر الرسالة (ص55) » العدة لأبي يعلى )١1١78/4(‏ . 

() وهي إحدى الروايتين عن أحمد دون الشافعي رحمهما الله . انظر المصادر السابقة . 

(4) وهو اختيار الحنفية وبعض الحنابلة . انظر العدة )١١55/5(‏ . 

(5) انظر إحكام الفصول للباجي (ص5.0؟) » البرهان (17551/5) . 


هم؟ 


لنا :“لا دليل على كوئه حجة فوبحب تركه + إذ لا يجنوز إثيات حكم 
شرعي من غير دليل . 
وأيضاً : لو كان حجة على غيره » لكان قول الأعلم الأفضل حجة على 
غيره » إذ لا يقدر فيهم أكثر من الصلاح والعلم . 
وفيه نظر ؛ إذ لا يجوز أن يكون للصحبة أثر في أن قوله حجة على غيره. 
واستدل : لو كان حجة لزم تناقض الحجج , لاختلاف الصحابة 
افق بسن ندا : 
الجواب : لا نسلم لزوم التناقض ؛ لأنه يندفع بالترجيح إن أمكن » وإلا 
فبالوقت أو التخيير » كما في تعارض الأخبار . 
واستدل : لو كان قول الصحابي حجة على غيره » لوجب على التابعين 
فمن بعدهم تقليد الصحابي والأخذ با أداه إليه اجتهاده » مع إمكان الاجتهاد 
[01/1] والأخذ مما أخذ منه الصحابي من نص أو قياس », / لكنه لا يجوز للمجتهد 
فايؤ هي ضاذ : 
الجواب : إنما يلزم ذلك لو لم يكن قول الصحابي حجة » أما إذا كان 
مح يا و الع عر حكني لزت كين لتاقي قن تعايدا # 
كالمأخوذ من النص . 
[أدلة حجية ١‏ احتج القائلون بكونه حجة : بقوله عليه السلام : وأصحابي كالنجوم 


ات 0 0 : ' : 
الصحاقي] بيهم اقتديتم اهتديت) 5 وكون الاقتداء بهم اهتداء هو المعني نحجية 
)١1(‏ هذا الحديث أخرجه ابن عبد البر عن جابر بن عبد الله في جامع بيان العلم وفضله » وقال : 


«إن إسناده لا تقوم به حجة») » وأخرجحه ابن حزم رحمه الله في الإحكام » وقال : «إنه ضعيف» 1 
0 


5 


قوهم . 

واحتج القائلون بأن الحجة قول أبي بكر وعمر : بقوله عليه السلام : 
«اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر)"'' . 

الجواب : أن المراد في الحديثين المقلدون من الصحابة ؛ لأن خطابه 
للصحابة » وليس قول مجحتهد منهم بحجة على محتهد آخر إجماعاً . 

قالوا : ولَّى عبد الرحمن بن عوف علياً بشرط الاقتداء بالشيخين فلم يقبل 
وولّى عثمان فقبل!"' » وشاع وذاع ولم ينكر » فدل على أنه إجماع . 

الحواب : معنى الاقتداء بهم المتابعة في السيرة والسياسة لا في المذهمب » 
وإلا كان قول الصحابي المحتهد حجة على صحابي محتهد وأنه باطل إجماعاً. 

وأيضاً : لو كان كذلك ما خالف على وكان يقبل الشرط . 

احتج القائلون بأنه حجة إذا خالف القياس : بأنه لابد له حينئذ من حجة 
نقلية فيقبل » وتكون الحجة بالحقيقة تلك , أما مع موافقة القياس فقد يكون 
قال ذلك عن ذلك القياس » فلا حجة فيه إذ ذلك . 


انظر جامع بيان العلم وفضله (؟1/١١١)‏ » الإحكام في أصول الأحكام )8١١/8(‏ . 

)١(‏ الحديث رواه الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميته : «اققدوا باللذين 
من بعدي : أبي بكر وعمر» » أبواب المناقب ‏ باب منآقب أبي بكر » وعمر 
(505/5عرقم55715) » ورواه ابن ماجه ‏ باب فضل أصحاب النبي يله (١//17؟ءرقم91)‏ )2 
ورواه الإمام أحمد (ه/هم؟). 

(؟) عبد الرحمن بن عوف » هو الصحابي الحليل أحد الستة الذين وكل إليهم عمر رضي الله عنه 
أمر الشورى للخلافة من بعده » والقصة التي ذكرها الشارح رواها الإمام أحمد في مسنده عن سفيان 
ابن وكيع وهو غير حجة » وضعفه البخاري » ورماه البعض بالكذب . انظر مسند الإمام أحمد 
)76/١(‏ » تهذيب التهذيب )١5/54(‏ » تحفة الطالب (ص؛ 55) . 


يضف 


الحواب : لو صح ذلك اقتضى أن يلزم الصحابي العمل به . 

وأضاة كان كب أذ كوه فول التابس هم مسرو يذه كدلدك لخريان 
الدليل فيه » واللازم باطل . 

قال : ( الاستحسان : قال به الحنفية والحنابلة . 

وأنكره بعضهم ؛ حتى قال الشافعي : من استحسن فقد شرع , ولا 
يتحقق استحسان مختلف فيه . 

فقيل : دليل ينقدح في نفس امجتهد تعسر عبارته عنه . 

قلنا : إن شك فيه فمردود ؛ وإن تحقق فمعمول به اتفاقاً . 

وقبل : هو العدول عن القياس إلى قياس أقوى . ولا نزاع فيه . 

وقبل : العدول إلى خلاف النظر لدليل أقوى . ولا نراع فيه . 

وقيل : العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس . كدخول 
الحمام . وشرب الماء من السقاء . 

قلنا : مستنده جريانه في زمانه وزمانهم مع علمهم من غير إنكار »أو 
غير ذلك . وإلا فهو مردود . 

فإن تحقق استحسان مختلف فيه . 

قلنا : لا دليل يدل عليه فوجب تركه . 

قالوا : ( وانبعُوا أَحْسّنَ » . 1 

قلنا : الأظهر والأولى » و«ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن» . يعني الإجنماع وإلا لزم العوام ) . 
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أقول : الاستحسان : قال الحنابلة والحنفية : إنه 1 » ووقع عنل 


المالكية / ما يدل على ذلك » فمن ذلك مسألة كتاب الخيار » وهي مسألة [/01] 


النظر ولاس 0 . 


وأنكره الشافعي حتى قال : «من استحسن فقد شرع" » أي فقد 
ادن جدكيا ون شرو ابن تمكان تغاضيا أو كافرا:. 

قال المصنف : والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه ؛ لأنهم ذكروا 
قاشبدره انور ( تسد عل كادف ان زرعفيها يول لقان ويفمنيا 
كر بن تناه عق اتاد توما قز رديه افا 

فمن جملة ما قيل ف تفسيره : أنه دليل ينقدح في نفس المحتهد يعسر تعبيره 
عنه"*' » وهذا متردد بين القبول أو الرد ؛ لأن «ما انقدح في نفس المحتهد) إن 
كان قلق نووسي أضاكة اليل ,ره نافيا و تع عو عن انين 
عنه » وإن كان يشك فيه فمردود اتفاقاً » إذ لا تثبت الأحكام جرد 
الاحتمال . 


)١(‏ انظر روضة الناظر (ص80) » المسودة ( ص١5‏ ) » التحرير (ص>؟5١)‏ » العدة 
١1١ 5/5(‏ ) »ء التمهيد (417//5) » كشف الأسرار (7/4) » أصول السرخسي )3١4/5(‏ . 

() القضود بها مسألة خبار المحلن الواردة قي الحذيت الذي :رؤاه الإمام فالك عن عبد الله يبن 
عمر قال : قال رسول الله َيه : «المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا» » فقد رد الإمام مالك رحمه الله 
العمل بهذا الحديث ؛ لأنه وجد عمل أهل المدينة على خلافه » فرجح عمل أهل المدينة على دلالة 
حديث ابن عمر » وهذا الترجيح عند الشارح عدّه من الاستحسان , والله أعلم . انظر الموطأ 
(ص555) ء التمهيد لابن عبد البر (5 )7//١‏ ء المنتقى للباجي (05/9) . 

() انظر الرسالة للشافعي (ص".5) , الأم (707/190) . 

(4) ذكر هذا التعريف الإمام الغزالي رحمه الله ونسبه إلى الحنفية . انظر المستصفى )758١/5(‏ . 


شق 


[تعميف 2 وقيل : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه , ولا نزاع في قبوله 
الاستحسان 3 6١‏ 
الأصولين] وقيل : تخصيص قياس بدليل أقوى منه » ولا نزاع أيضا فيه" . 
وقيل : العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى منه » ولا نزاع أيضا 
إفرة 
فيه . 
وف بعض النسخ خلاف النظير » أي العدول في مسألة إلى خلاف ما 
حكم به في نظائرها . 
وقيل : العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس » كدخول 
الحمام من غير تعيين زمان المكث »؛ وشراب الماء من السقاء من غير تعيين 
مقذاز الماع ومقدان الأ 
زهذا أيه غااهو مترده الأ منتغد كله إن كان الغادة المعشيزة متم 
جريانه في زمانه عليه السلام » فقد ثبت بالسنة . 
وإن كان جريانه في زمن الصحابة مع عدم إنكارهم » فقد ثبت 
بالإجماع . 


)١(‏ وهذا هو تعريف أصحاب الإمام مالك رحمهم الله .انظر إحكام الفصول للباجي (ص5514). 

(؟) وهذا التعريف نص عليه البزدوي . انظر كشف الأسرار للبزدوي (50/4) » أصول 
المصاص )١17/5(‏ . 

() وهو تعريف قريب من الذي قبله . انظر أصول الحصاص (545/5) » أصول السرخسي 
(كله:١).‏ 

(4) ذكر هذا التعريف السرخسي والشاطبي رحمهما الله . انظر أصول الس رخسي )3٠0/5(‏ » 
الموافقات )١75/5(‏ . 


لسن 


وق كاناغنوها واقان كان نضا وهاه ماخلك تسمه فد تقو به 
وإن كان غير ذلك مما لم تنبت حجيته فهو مردود قطعاً . 

فإذا أظهر الخصم استحساناً يصلح محلاً للخلاف » قلنا في نفيه : لا دليل 
يدل عليه فوجب نفيه » لما علم أن عدم الدليل في نفي الأحكام الشرعية 
مدرك شرعي . 

قالوا : قال تعالى : ( وَالبعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إِلَيكم من ربكم )290 , 
والأمر للوجوب » فدل على أن ترك بعض واتباع بعنض هو أحسن » وهو 
معنى الاستحسان . 

الجواب : أن المراد ب «الأحسن» الأظهر والأولى » مع أنه أمر باتباع 
الأحسن من القول . 

قالوا : قال عليه السلام : «ما رآه المسلمون حسناً فهم عند الله 
حسن)”'"' يدل على أن ما استحسنه العلماء فهو حق في الواقع . 

الجواب : «المسلمون) صيغة العموم »والمعنى : ما رآه جميع المسلمين 
خييا اننا 50 موادا عند و ارك ابرع عطي 11 0 لطن لسرا سيا 
وما أجمع عليه فهو حسن عند الله » إذ لا إجماع إلا عن دليل شرعي . 

/ قال : ( المصالح المرسلة : تقدمت . 

لنا : لا دليل فوجب الرد . 


. )520( الزمر آية‎ )١( 

(١؟)‏ هذا جزء من حديث موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وقد رواه الإمام أحمد 
في مسنده )707/94/١(‏ » والحاكم في مستد ركه وقال : وحديث صحيح الإسناد) » ووافقه الذهبي 
(ملم) . 


قالوا : لولم يعتبر لأدى إلى خلو وقائع . 

قلنا : بعد تسليم أنها لا تخلو , العمومات والأقيسة مأخذها ) . 

أقول : المصالح المرسلة : مصالح لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع 2 
ولا يشهد أصل - أيضاً - بإلغائها » لكنها على سئن المصالح وتتلقاها العقول 
بالفيول. 

قال بحجيتها مالك رضي الله عنه » وقد تقدمت في القياس'" . 

لنا : لا دليل على حجيتها فوجب الرد . 

قالوا : لو لم تعتبر لأدى إلى خلو وقائع عن الحكم ؛ لعدم مول النصوص 
والأقيسة جميعها » وأنه باطل . 

الجواب : لا نسلم بطلانه » وإن سلّم » فلا يلزم الخلو ؛ لأن العمومات 
والأقيسة مأخذ الجميع . 

وإن سلّم » فعدم المدرك بعد ورود الشرع ‏ بأن ما لا مدرك فيه بعينه 
فحكمه التخيير - مدرك شرعي . 


. )5١1١/5( انظر شرح تنقيح الفصول (صه 44) . الموافقات‎ )١( 


5 


قال : ( الاجتهاد : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي . 0 

والفقيه.: تقدم . وقد علم اجتهد . وامجتهد فيه ) . 5 

أقول : لما فرغ من المبادئ والأدلة السمعية » شرع الآن في الاجتهاد . 

وهو لغة : تحمل الجهد . وهو المشقة , يقال : اجتهد في حمل حجر 
الرحى ؛ ولا يقال : اجتهد في حمل ناربحة""" . 

وفي الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع » أي بحيث يحس من نفسه 
الفح عق امريد عله" .. 

وقوله : ( لتحصيل ظن ) إذ لا اجتهاد في القطعيات . 

ولراف زر عكر عرقي االبدرع لعفل :رتفي 

والفقيه : تقدم معناه في صدر الكتاب ضمناً » لأنك قد علمت الفقه , 
فيكون الموصوف هو الفقيه » وقد علم بذلك ركنا الاجتهاد وهو الجتهد ؛ 
والمحتهد فيه . 

فامجتهد : من اتصف بصفة الاجتهاد على التفسير المذكور . 

والمجتهد فيه حمطي شرعي كليهة ليل سداد برع استدهاد تتفي 
تحصيل ظن بتوحيده تعالى » إذا كان المجتهد فقيهاً وهو بَيّن من تعريف الفقه . 

قال : ( مسألة : اختلفوا في تجرئ الاجتهاد . [هل يجوز 

المنبت : لو لم يتجزأ لعلم الجميع اولك سما مالك ل رعس نه 


. )585/1١( نارجة أو نارج : نوع من أنواع الليمون . انظر القاموس المحيط‎ )١( 
شرح‎ » )١5/5( (؟) انظر الحدود للباجي (ص4 5) ؛ المستصفى (؟/.5*) ؛ كشف الأسرار‎ 
. )7/5( تنقيح الفصول (ص 575 ) » المحصول‎ 


وقال في ست وثلاثين منها : لا أدري 

وأجيب : بتعارض الأدلة .» وبالعجز عن البالغة في الحال . 

قالوا : إذا اطلع على أمارة مسألة فهو وغيره سواء . 

أجيب : بأنه قد يكون ما لم يعلمه متعلقاً . 

النافي : كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض . 

أجيب : الفرض حصول الجميع في ظنه عن مجتهد : أو بعد تحرير 
الأئمة للأمارات ) . 

أقول : اختلفوا في تحرئ الاجتهاد على معنى أنه هل يجتهد في بعض 
المسائل دون بعض » بناء على أنه قد يحصل له في بعض المسائل ما هو مناط 

[أ/5] الاجتهاد من الأدلة دون غيرها » فإذا حصل له ذلك فهل له أن يجتهد فيها / 

أو لابد وأن يكون مجتهداً مطلقاً » بحيث يكون عنده ما يحتاج إليه في جميع 
المسائل من الأدلة ؟ . 

اشع دون" بوجي 

الأول : لولم يتجزأ الاجتهاد لمعل يوتري الاخا رودم العلم 
جيم الأحكام وو اناده بأطل ران تمالكا من كار اهديع قطعا اوقد 
سكل في أربعين مسألة ٠‏ فقال في ست وثلاثين منها : ولا أدري)”" . 


الجواب : أن العلم يجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام » لحواز 


2))895/4( المستصفى (807/9) ء التمهيد لأبي الخطاب‎ » )١7/5( انظر كشف الأسرار‎ )١( 


شرح تنقيح الفصول (ص488) .» المحصول (10//5”) . 
(؟) روى هذه القصة ابن عبد البر في التمهيد )7/١(‏ . 
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عدم العلم ببعضها لتعارض الأدلة » أو للعجز في الحال عن المبالغة » أو لمانع 
يشوش الفكر . 

قالوا ثانياً : إذا اطلع على أمارات بعض المسائل فهو وغيره سواء فيها , 
وكونه لا يعلم أمارات غيرها لا مدخل لحهله بذلك فيما علم أمارته » فيجوز 


اننا لاتعتياذ فيه كقيره.: 
الجواب : لا نسلم مساواته لغيره » إذ يجوز أن يكون ما لم يعلمه متعلقا 
بالمسألة المحتهد فيها . 
احمج النافي'" : بأن كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم [ألةعدم 
الفروض » فلا يحصل له ظن المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل .2 الاستهدآ 
الجواب : أن المفروض حصول جميع ما هو أمارة لتلك المسألة في ظنه 
نفياً وإثباتاً » إما بأخذه عن محتهد , وإما بعد تحرير الأئمة الأمارات وضم كل 
نوع إلى جنسه » وإذا كان كذلك فقيام ما ذكرتم من الاحتمال بعيد » فلا 
يقدح في ظن الحكم فيجب العمل به . 
قال : ( المختار : أنه مَلَِهِ كان متعبدا بالاجتهاد . 00 
له متعبد 


لنا : مثل : ( عَمَا الله عنك لِمَّ أذنت لَهُمْ » , ولو استقبلت من يهاه 
أمري ما استدبرت ما سقت الهدي) و سيم ذلك ليما كان بالوتي+ 


واستدل أبو يوسف بقوله تعالى : ( لتحكم ب بين النّاسِ بمًا أَرَاكَ الله». 
وقرره الفارسي » واستدل بأنه أكثر ثواباً للمشقة فيه » فكان أولى . 


وأجيب : بأن سقوطه لدرجة أعلى : 


. )951/5( وهو منسوب إلى بعض الحنفية . انظر امحصول (1//1*) » فواتح الرحموت‎ )١( 


5. 


5 1 ع 0 0 1 ل ا 
قالوا : ( وما ينطق عن الموّى إن هُوّ إلا وحي يوحى © . 
وأجيب : بأن الظاهر رد قوهم ( افتَرَّاه 6 . 
ولو سلم . فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي . 
قالوا : لو كان لجازت مخالفته , لأنها من أحكام الاجتهاد . 
وأجيب د بالمنع 5 كالإجماع عن اجتهاد 1 
قالوا : لو كان لما تأخر في جواب . 
قلنا : لجواز الوحي . أو لاستفراغ الوسع . 
قالوا : القادر على اليقين يحرم عليه الظن . 
قلنا : لا يعلم إلا بعد الوحي . فكان كالحكم بالشهادة ) . 
أقول : اختلفوا هل كان عليه السلام متعبدا بالاجتهاد فيما لم يوح إليه 
فيه ؟ 84 فذهب 0 4 وا ل آنه عتعيل : 
وذهب الحبائي وابنه””' إلى منعه . 
)١(‏ انظر مذهب الإمام أحمد ف العدة )١698/8(‏ . 
(؟) انظر مذهب أبي يوسف ف أصول السرخسي )9٠١/5(‏ , أصول الخصاص (51/7) » 
كشف الأسرار )7١7/5(‏ » وأبو يوسف هو : يعقوب بن إبراهيم الكوف , الفقيه الحجة المحتهد 
صاحب الإمام أبي حنيفة » روى عنه الإمام أحمد وغيره » ولي القضاء لمارون الرشيد » ولد سنة 
(؟١١ه)»ء‏ وتوفي سنة (5١ه)‏ . انظر شذرات الذهب )584/١(‏ » الفوائد البهية (ص50١5)‏ . 
() وهو مذهب الإمام مالك » والشافعي » وعامة أهل الأصول » وبعض المعتزلة . انظر المعتمد 
(551/5) » التبصرة (ص١058)‏ » البرهان )١757/9(‏ » الممستصفى (800/9) », المحصول 
(9/5) » أصول الخصاص (77.0/4) , أصول السرخسي (91/75) . 
(4) خلافاً للقاضي عبد الحبار وأبي الحسين منهم . انظر المعتمد (؟/50؟) . 


5غ" 


لنا : قوله تعالى : ( عَفَا الله عَنكَ لم أذنت لَهُمَ 2106 » ولا يستقيم مثل 
ذلك قبا فقل عن وخي : 

وقد يقال : إن ذلك في أمر الآراء والحروب » لا في الحكم الشرعي . 

وقال ‏ أيضاً - عليه السلام : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت / ما [1/ههه] 
سقت الهدي)”" , ولا يستقيم ذلك - أيضاً - إلا فيما فعل بالرأي . 

قال القاضي عياض : يجوز أن يكون خُيّر فاختار الأدنى » فنبه على ترك 
الأولى » فالخطاب ما ذكر لتركه الأعلى بعد التخيير . 

وامعدل أ يوست بقوله تعالى : ( لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاس بم أَرَاكَ الله 4 
وقرره الفارسي وبين وجه دلالته » فقال : الرؤية تقال للإبصار كقولك : 
«رأيت زيداً» » وللعلم مثل : «رأيت زيداً قائماً) » وللرأي مثل : «أرى فيه 
الحل والحرمة) » و «أراك) لا يستقيم لرؤية العين لاستحالتها في الأحكام , 
ولا للإعلام لوجوب ذكر المفعول الثالث عند ذكر الثاني » والعائد على 
الموصول كالمذكور لتتم الصلة » كأنه قال : بما أراك الله » ولا يجوز حذف 


2 
غ2 


القالق فين أن للزاة عا جعله للق 0 


شرف 


والجواب : أنه يمعنى الإعلام » و «ما) مصدرية فلا ضمير » وحذف 


. )4( التوبة آية‎ )١( 

(؟) الحديث رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله في حديث طويل . انظر صحيح مسلم 
(؟/تللعرقم4١)‏ . 

(") النساء آأية )١١5(‏ . 

(4)لم أقف على كلام أبي علي الفارسي » ولكن معناه موجود قي كتاب تلميذه إسماعيل 
الجوهري «الصحاح» . انظر الصحاح (7741/5) . 


لا" 


المفعولان » فيكون المعنى : بإراءتك"'' » أو أن المقدر ليس كالملفوظ » فكأن 
المفعولين حذفا » أو أن المعنى : بما أوحى الله إليك » ويدل عليه السياق » 
واختاره الزمخشري . 

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : ( وأن احْكُم بَيَْهُم بمًا أَرَاكَ الله 74" . 

فأنغدل ايها كران الا شتهاة أكثر تواباً » لما فيه من المشقة » قال عليه 
السلام : «أفضل العبادات أحمرها)""' أي أشقها » وقال : «ثوابك على قدر 
ل ظ 

والأكثر ثواباً أولى » وعلو درجته يقتضي ألا يسقط عنه » تحصيلاً لمزيد 
الثواب » ولعلا يكون غيره مختصاً بفضيلة ليست له . 

الجواب : لا نسلم أن علو درجته يقتضي عدم سقوطه » بل يقتضي 
سقوطه » إذ الشيء قد يسقط لدرجة أعلى » ولا يكون فيه نقص لأجره » 
ولا يكون غيره مختصاً بفضيلة ليست له » وذلك كمن يحرم ثواب الشهادة 
كو سباع نرفو لقان الك سكيد جاوز ابه اهنا الكوية انناف 


. )051/١( الكشاف‎ )١( 

(؟) المائدة آية (45) . 

(؟) قال الحافظ السخاوي : «قال المزي : هو من غرائب الأحاديث » ولم يرو ف شيء من الكتب 
الستة » وهو مروي في النهاية لابن الأثير عمن ابن عباس بلفظ : أي الأعمال أفضل ؟ » قال : 
أحمزها) . انظر النهاية 50/١(‏ 5) » المقاصد الحسنة للسخاوي (ص59) . 

(4) رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ! يصدر الناس 
بنسكين وأصدر بنسك واحد » قال : «انتظري » فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلّي منه ثم الفينا 
عند كذا وكذا » ولكنه على قدر نصبك » أو قال : نفقتك» . انظر صحيخ مسلم » كتاب الج 


باب وجوه الإحرام (481/5) . 


احتج المانعون”'' بوجوه : 

الأول : قوله تعالى : ( وما يَنِقْ عن اهَوَى إن هُوَإِلاً وَحْيّْ 
يُوحَى 6" نفي أن يكون الحكم الصادر عنه عليه السلام بالاجتهاد . 

الخوات:: أن الظاهر من سياف الآية أنها إن سيقت رد على الكفاز :يتما 
يقولونه في القرآن » أنه عليه السلام افتراه » فيختص ها بلغه . 

سلمنا أن خصوص السبب يوجب تخصيصه » لكن إذا تعبد بالاجتهاد 
بالوحي لم يكن نطقه إلا عن وحي . 

وما قيل : إن اجتهاده من فعله لا من نطقه » فضعيف . 

قالوا : لو كان متعبداً بالاجتهاد لكان في الأحكام الصادرة عنه ما يكون 
عن اجتهاده » ولو كان كذلك لحازت مخالفته من تكفير ولا عصيان ؛ لأن 
جواز المخالفة من أحكام الاجتهاد » إذ لا قطع حيئذ أنه حكم الله لاحتمال 
الإصابة . 

الجواب : منع لزوم جواز المخالفة للاجتهاد مطلقاً » بل / إذا لم يقترن بها [/-ه-] 
القاطع » كاجتهاد يكون عنه إجماع » إذ كل منهما اقترن به القاطع . 

لوا لو كاقر هنا بالنضواة امات ف سوا انل كان عديد 
ويحيب لوجوب ذلك عليه » واللازم باطل ؛ لأنه روي أنه تأخر في مسائل 
كثيرة لانتظار الوحي . 
)١(‏ ذكر أمام الحرمين في التلخيص : أن كل من منع التعبد بالقياس منع الاجتهاد على الرسول 
كه » وذهب إلى هذا الرأي أبو علي وأبو هاشم من المعتزلة وابن حزم من الظاهرية . انظر في ذلك 


العدة )١58./0(‏ »ء المعتمد )5١1/9(‏ » التلخيص (787/9) » أصول السرخسي (90/5) . 
(؟) النجم آية (507) . 


الجواب : لا نسلم الملازمة » فإنه رما تأخر لجواز الوحي الذي عدمه 
شرط في الاجتهاد ؛ لأنه إنما تعبد به فيما لا نص فيه » فلابد من أحقق عدم 
النص بعدم الوحي . 
وأيضاً : فرعا تأخر للاجتهاد » فإن استفراغ الوسع يستدعي زماناً . 
قالوا : هو قادر على اليقين في الحكم بالوحي » فلا يجوز له الاجتهاد لأنه 
لا يفيد إلا ظناً » والقادر على اليقين يحرم عليه الظن إجماعاً » كالقادر على 
معاينة القبلة يحرم عليه الاجتهاد فيها . 
الجواب : لا نسلم أنه قادر على يقين » فإنه لا يعلم الحكم إلا بإنزال 
الوحي عليه » وأنه غير مقدور له » نعم هو قادر عليه بعد الوحي » وأنه إذ 
ذاك لا يجوز له الاجتهاد » وذلك كحكمه عليه السلام بالشهادة مع أنها لا 
تفيد إلا الظن . 
ولا يقال : يمكنه معرفة الحكم يقيناً بالوحي » فيحرم عليه الظن » وقد 
يفرق بينه وبين الشهادة . 
العف قال : ( مسألة : المختار : وقوع الاجتهاد من عاصره ظناً . 
الأصوليين 
ف ديه ثالنها : الوقف . 
22357 ا ورابعها الوق فين خصرةا .. 
عصره قله | لنا : قول أبي بكر : «لاها الله إذا . لا نعمد إلى أسد من أسد الله 
يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه . فقال عليه السلام : صدق . 
وحكّم عليه السلام سعد بن معاذ في بني قريظة , فحكم بقتلهم وسبي 
ذراريّهم . فقال عليه السلام : لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة 


وه" 


أرقعة) . 

قالوا : القدرة على العلم تمنع الاجتهاد . 

قلنا : تغبت الخيرة بالدليل . 

قالوا : كانوا يرجعون إليه . 

قلنا : صحيح ٠‏ فأين منعهم ؟ ) . 

أقول : اختلفوا في جواز الاجتهاد في عصره عليه السلام » واختلف 
لمحوزون في وقوعه » فقيل : وقع ظنا""' » وقيل : لم يقع'" » وثالفها : 
الوقف"" » ورابعها : وقع ممن غاب عنه » والوقف فيمن حضره”) 

1ف اقول ام ريك :ركه اله .ذا + الا عمف إن اسدحين انحا قات 
عن الله ورسوله فيعطيك سلبه » فقال عليه السلام : صدق» . 

والظاهر أنه عن رأي لا عن وحي » ولفظه في المنتهى : (لاها الله ذا) ( 
5" 


)١(‏ هذا رأي عامة أهل الأصول . انظر المعتمد (؟/7١5)‏ » التبصرة (ص5١0)‏ » العدة لأبي 
يعلى )١55./0(‏ » البرهان )١1857/5(‏ »ء المستصفى (754/5) , المحصول (5/5؟) », الإحكام 
)١176/5(‏ » فواتح الرحمرت (9107/4/5) . 

(؟) هو قول أبي يعلى » وأبي هاشم من المعتزلة » وبعض الحنابلة . انظر المعتمد (517/9) 2 
العدة لأبي يعلى )١55٠0/0(‏ » التمهيد لأبي الخطاب (8/؟57) . 

(*) لم أقف على مذهب الوقف لمن هو ء والله أعلم . 

(5) وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي . انظر البرهان )١855/5(‏ » المستصفى (؟/1ه") . 

(5) الحديث في البخاري عن أبي قتادة الأنصاري قال : قال رسول الله يَيِّه يوم حنين : «من قل 
قتيلاً له عليه بينة فله سلبه » فقمت فقلت : من يشهد لي أي من يشهد أنني قتلت مشركاً ؟ ثم 
جلست » ثم قال مثل ذلك » قال : فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ».ثم قال ذلك الثالئة » 

م 


ذه" 


والظاهر أن (إذا» تصحيف » قال الخليل : «ذا) خبر مبتدأ » أي الأمر ذاء 
وقال الفراء : «ذا) ) وما بعده مقسم 0" 


: : : 7 ) 
ولنا أيضاً : ما ذكره أهل المغازي أنه عليه السلام حكم سعد بن معاذ'" 


في بني قريظة » فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم » فقال عليه السلام : «لقد 
[1) حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة) , والرقيع السماء / وجمعه أرقعة . 
والظاهر أن حكمه كان بالاجتهاد » وقضية معاذ أوضح », لكن فيمن 
كان عن حير ده 
احتج المائعو ن0) بوجهين : 
الأول : أن المعاصرين قادرون على العلم بالرجوع إليه عليه السلام ‏ 
35 
فقمت » فال رسول الله مله : ما لك يا أبا قنادة ؟ فقصصت عليه القصة » فقال رجل من القوم: 
مدقي رين اد نات الك اليا بدي رمحتي لقال لكر لصتي د لضا أله 
ذا »لا يعمد إلى أسد من أسد الله » يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ٠‏ فقال رسول الله عله 
صدق » فأعطه إياه » فأعطاني » فبعت الدرع فابتعت مخرفاً ‏ أي بستانا - في بني سلمة » فإنه 
لأول ما تأثلته في الإسلام) . انظر صحيح البخاري » كتاب فرض الخمس - باب من لم يخمس 
الأسلاب (57/4) » ومسلم » كتاب الجهاد ‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل )١170/8(‏ . 
)١(‏ الذي في المنتهى كما هو في صحيح مسلم (لاها الله إذا» . انظر المنتهى (ص١١5)‏ . 
قال النووي عند شرحه لهذا الحديث : «وأنكر الخطابي هذا أي رواية إذا ‏ وأهل العربية قالوا : 
هو تغيير من الرواة » وصوابه : لاها الله ذا . انظر شرح مسلم )50/1١7(‏ . 
(؟) هو سعد بن معاذ بن النعمان » أبو عمرو الأنصاري سيد الأوس » أسلم قبل المهمجرة » شهد 
بدراً وأحداً والختدق وقريظة » وهو الذي حكم فيهم » ورمي يوم الخندق بسهم فعاش شهراً ثم 
انتقص جرحه فمات منه » رضي الله عنه وأرضاه . انظر في ذلك الاستيعاب (507/5) » الإصابة 
(؟/لام) » سير أعلام النبلاء (7175/1) . 
(9) انظر المعتمد )5١7/7(‏ » التلخيص (ص7377) » التبصرة (ص 519) . 
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والقدرة على العلم تمنع من الاجتهاد الذي غايته الظن . 

الجواب : لا نسلم أنها تمنعه » إذ المفروض أنه قد ثبت التخيير بين العلم 
بالرجوع إلى الاجتهاد بالدليل » يعني الحديثين السابقين . 

قال في المنتهى''' : «ولو سلم » فالحاضر يظن أنه لو كان وحي لبلغه ‏ 
والغائب لا يقدر عليه » فيرجع إلى المنع أنه له قدرة على العلم) . 

الثاني : ثبت أن الصحابة كانوا يرجعون إليه في الوقائع » وهو دليل منع 
الاجتهاد » وإلا رجعوا إلى الاجتهاد . 

الجواب : لا دلالة له على منعهم من الاجتهاد » لحواز أن يكون الرجوع 
فيما لا يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد » أو بجحواز الأمرين . 

قال : ( مسألة : الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد , وأن [الصب دن 


النافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر , اجتهد أو لم يجتهد . 599 
وقال الجاحظ : لا إثم على امجتهد . بخلاف المعاند . 00 
والعنبري 


وزاد العنبري : كل مجتهد في العقليات مصيب . 

لنا : إججماع المسلمين على أنهم من أهل النار » ولو كانوا غير آثمين لما 
ساغ ذلك . واستدل : بالظواهر . وأجيب : باحتمال التخصيص . 

قالوا : تكليفهم نقيض اجتهادهم ممتنع عقلاً وسمعاً . لأنه تما لا يطاق . 

وأجيب : بأنه كلفهم الإسلام . وهو من المتأتى المعتاد . فليس من 
المستحيل في شيء ) . 

أقول : اختلفوا 000000000 


. )5١١ص( المنتهى‎ )١( 


؟ 


والشرعيات واحد أم لا ؟ » وجعلهما المصنف مسألتين : 

الأولى في العقليات : وذكر الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد 
وآق ادر طم "وأن هن كان مني نافيا مله لاشلا فين عخطي آم كافن > 
اجتهد أو ل تهنا : 

خلافاً للجاحظ”"' فإنه قال : (لا إثم على المحتهد مع أنه مخطئ ١‏ وتحري 
عليه في الدنيا أحكام الكفار » بخلاف المعاند فإنه أثم) . 

وزاد عليه العنبري”'' بأن قال : «كل محتهد في العقليات فهو مصيب) . 

فإن أراد وقوع معتقده حتى يلزم من اعتقاده قدم العالم وحدوثه اجتماع 
القدم والحدوث . فخروج عن المعقول » وإن أراد عدم الإثم فمحتمل عقلاً 
متنع سمعاً » ويكون مذهب الحاحظ بعينه » وإلى قريب من هذا ذهب ناصر 
الدين البيضاوي » قال في الطوالع : 

ويرجى العفو للكافر البالغ في اجتهاده في تحصيل الحق الطالب للهدى ‏ 
وذلك الرجاء من فضل الله ولطفه'*' » إذ لا تقصير منه . هذا معناه لا لفظه . 


)١(‏ انظر أصول الحصاص (9075/4) » العدة )١550/0(‏ » التبصرة (ص455) » البرهان 
(/12107) » التمهيد (91//5) » المستصفى (904/9) » المغني للقاضي عبد الجبار 
(07/11ه") المعتمد (99/9) » كشف الأسرار )١7/5(‏ . 

(؟) انظر مذهبه في الإحكام )١748/5(‏ . 

() العنيري هو : عبد الله بن الحسين بن حصين العنبري » من أعلام أهل البصرة في عصره ع 
علماً وفقهاً وورعاً . ولي القضاء فيها وكان محمود السيرة » روى عنه مسلم ف صحيحه » توقي سنة 
(4١1١ه)‏ . انظر ميزان الاعتدال (5/8) » تهذيب التهذيب (8/07) » وانظر مذهبه ف المعتمد 
(2/9) »؛ أصول الخصاص (710/6/5) . 

(4) انظر طوالع الأنوار (ص5؟5) . 


وزعم أن هذا #خصوصات عن العمومات التي تأتي » وقد تكلمنا معه في 
ذلك وأشبعنا الكلام عليه في شرحنا للطوالع » فليطالع هناك . 

لنا : إجماع المسلمين ‏ قبل ظهور المخالف ‏ على قتل نافي ملة الإسلام ‏ 
وأنه من أهل النار » ولا يفرقون بين معاند ومجتهد . بل يقطعون أنهم لا 
يعاندون الحق بعد ظهوره لهم » ويعتقدون دينهم الباطل عن نظر واجتهاد ع 
ولو كان المجتهد غير آثم لما ساغ حكم الجميع بأنه من أهل النار لعصمتهم . 

واستدل : بظواهر مئل : ١‏ قَوَيْلَ لِلَذِينَ كَفَرُوا مِنَّالثَارٍ 246 , 
(وَدَلْكُمْ ظَكُمْ الذي طَنَشُم بربَكُمْ فَأَردَاكُمْ "٠‏ . ( وَيَحْسَبُونَ أكَهُمْ 
عَلَى شيء 4" » ذمهم على معتقدهم وتوعدهم بالعقاب عليه » ولو كانوا 
معذورين لما ذمهم . 

الجواب : أنه لا يفيد القطع . لجواز التخصيص بغير المجتهد منهم . 

قالوا : فيه تكليفهم نقيض اجتهادهم وهو ممتنع سمعاً وعقلاً ؛ لأنه مما لا 
يطاق » إذ المقدور بالذات هو الاجتهاد والنظر لكونهما من قبيل الأفعال ع 
والاعتقاد من قبيل الانفعال » وما يؤدي إليه الاجتهاد حصوله بعد الاجتهاد 
ضروري واعتقاد خلافه ممتنع , لما تقدم من دليل العقل والسمع على منع 
التكليف با لا يطاق . 

الجواب : لا نسلم أن نقيض اجتهادهم غير مقدور , بل ذلك امتناع 


. ص آية(؟)‎ )١( 
فصلت آية(؟).‎ )؟١(‎ 
. )١/م( (؟) المحادلة آية‎ 


ده" 


[الإثم مرفوع 
عن المجحتهد 
المخطئ في 
الشرعيات] 


بشرط ا محمول ‏ أي ما داموا معتقدين لذلك عتنعوا أن يعتقدوا خلافه - وذلك 
لا يوجب كون الفعل ممتنعاً منهم غير مقدور لحم » فإن اللمتنع الذي لا يجوز 
التكليف به ما لا يتأتى عادة كالطيران » وأما ما كلفوا هم به وهو الإسلام - 
فهو متأت منهم ومعتاد حصوله من غيرهم » ومثله لا يكون مستحيلاً : وقد 
تقدم في صدر الكتاب أن الإجماع على صحة التكليف با علم الله أنه لا يقع . 

قال : ( مسألة : القطع : لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي. 

وذهب بشر المريسي والأصم إلى تأثيم المخطىئ . 

لنا : العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر والشائع من غير نكير , 
ولا تأثيم لمعين ولا مبهم , والقطع أنه لو كان آثما لقضت العادة بذكره . 

واعترض كالقياس ) . 

أقول : تقدم حكم الاجتهاد في العقليات » أما في الأحكام الفرعية 
الاجتهادية فإنا نقطع بعدم الإثم عن المحتهد إذا أخطأ فيه" . 

ونقل عن بشر المريسي”" من المعتزلة » وعن أبي بكر الأصم'" : أن 


)١(‏ وهو مذهب جمهرر الأصوليين . انظر المعتمد (39//5) » إحكام الفصول للباجي 
(ص574) » العدة لأبي يعلى )١5547/5(‏ » التبصرة للشيرازي (495) » كشف الأسرار 
)١10/1(‏ » أصول الحصاص (ص97؟) » المستصفى ( 5/5 3"5) » البرهان )١15/5(‏ . 

)١(‏ بشر المريسي هو : بشر بن غياث بن أبي كرعة المريسي » نسبه إلى مريس من قرى مصر ء 
من كبار المعتزلة » تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة » واشتهر بكثرة مناظراته مع خصومه » 
توفي ببغداد سنة (/١11ه)‏ . انظر تاريخ بغداد (/55/1) » السير )49/١١(‏ . 

)٠(‏ أبو بكر الأصم هو : عبد الرحمن بن كيسان الأصم » من كبار المعتزلة » كان ذا ورع ودين 
مع تمكنه من الفقه وعلم الكلام » مات سنة (5؟1١ه)‏ . انظر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
(ص58؟) » لسان الميزان (/57177) » أما المذهب الذي نسبه إليهما الشارح فهو ف الإحكام 
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اليل 


المخطئ أثم ؛ ولا يعتد بخلافهما لأنه بعد انعقاد الإجماع . 
لنا : القطع أنه تواتر أن الصحابة قد اختلفوا في المسائل الاجتهادية 
وتكرر وشاع ولم ينكر » ولا تأثيم من بعضهم لبعض معين , بأن يقول أحد 
المخالفين إن الآخر آثم » ولا مبهم بأن يقول أحدهما آثم » مع القطع بأنه لو 
كان آنا لضت | العادة بذاكزه » ولخخنافوا الاجتهاد ويحنبوه وخوفوا منه » ولما [/5هه] 
م يتكلموا فيه بتأثيم » علم قطعا عدم الاثم . 
واعترض : هما مر من الأسئلة على دليل كون القياس حجة . 
والجواب : هو الدواب نَم . 
قال : ( مسألة : المسألة التي لا قطع فيها » قال القاضي والجبائي : [الختار ليس 
5 5 : كر متتهند 
كل مجتهد فيها مصيب , وحكم الله فيها تابع لظن امجتهد . مصي] 
وقيل : المصيب فيها واحد . 
ثم منهم من قال : لا دليل عليه كدفين يصاب . 
وقال الأستاذ : دليله ظني , فمن ظفر به فهو المصيب . 
وقال المريسي والأصم : دليله قطعي , والمخطى آثم . 
ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب » فإن كان فيها قاطع 
فقصر فمخطى آثم , وإن لم يقصّر فالمختار مخطى غير آثم . 
لنا : لا دليل على التصويب والأصل عدمه. 
4 
للآمدي . وذكر ف المعتمد أن مذهب المريسي والأصم : أن الحق في مسائل الاجتهاد واحد » ولم 


يذكر أنهم يؤثمون المخطئ . وأما الخصاص رحمه الله » فقد ذكر أن مذهب المريسي والأصم في 
المخطىئ أنه معذور . انظر أصول الخصاص (595/4؟) . المعتمد (10/1/9؟) , الإحكام )١185/4(‏ . 


لاه ؟" 


وصوّب غير معين للإجماع. 

وأيضاً : لو كان كل مصيباً لاجتمع النقيضان ؛ لأن استمرار قطعه 
مشروط ببقاء ظنه , للإجماع على أنه لو ظن غيره وجب الرجوع ‏ فيكون 
ظانا عالما بشيء واحد . 

لا يقال : الظن ينتفي بالعلم . 

لأنا نقطع ببقائه , ولأنه كان يستحيل ظن النقيض مع ذكره للعلم . 

فإن قيل تعره ارارم ؛ لأن الإجماع على وجوب اتباع الظن , 
فوبجب التعل أو هرم لنها . 

قلنا : الظن متعلق بأنه الحكم المطلوب , والعلم بتحريم المخالفة 

فاختلف المتعلقان , فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة . 

فإن قيل : فالظن يتعلق بكونه دليلاً والعلم بغبوت مدلوله . فإذا تبدل 
الظن زال شرط ثبوت الحكم . 

قلنا : كونه دليلاً حكم أيضاً . فإذا ظن علمه , وإلا جاز أن يكون 
لمتعبد به غيره , فلا يكون كل مجتهد مصيباً . على أنه لا يستقيم العلم 
بالمدلول مع احتمال الدليل . 

وأيضاً : أطلق الصحابة الخطأ في الاجتهاد كثيراً وشاع ولم ينكر , عن 
علي وزيد وغبره أنهم خطنوا ابن عباس في ترك العول , وخطأهم وقال : 
من باهلني باهلته , إن الله م يجعل في مال واحد نصفاً ونصفاً وثلكا . 

واستدل : إن كانا بدليلين فإن كان أحدهما راجحا تعين , وإلا 


الح 


وأجيب بأن الأمارات تترجح بالدنسب . وكل راجح 
واستدل : بالإجماع على شرع المناظرة . فلولا تبين الصواب لم تكن 


وأجيب : بتبيين.التساوي , أو الترجيح . أو التمرين . 
رم الاج طالب ؛ فطالب ولا مطلوب محال .» فمن أخطأ 
وأجيب : مطلوبه ما يغلب على ظنه . فيحصل وإن كان مختلفا . 
واستدل : بأنه يلزم حل الشيء وتحريمه . لو قال مجتهد شافعي مجتهدة 
حنفية : أنت بائن , ثم قال : راجعت . وكذا / لو تروج مجتهد امرأة بغير !0ه 
ولي » ثم زوجها بعده مجتهد بولي . 
وجوابه : أن يرفع إلى الحاكم فيتبع حكمه ) . 
أقول : المسألة الظنية من الفقهيات » وهي مرادة بالتي لا قاطع فيها 
قال القاضي » والحبائي وابنه » وحكاه الإمام فخر الدين عن الأشعري 
وكثير من المتكلمين : كل مجتهد مصيب"" » ولا حكم معين لله تعالى فيها ‏ 
بل حكم الله تابع لظن المجتهد » فما ظنه فيها كل بحتهد فهو حكم الله فيها في 
حقه وحق مقلده . 
)١(‏ انظر مذهب الأشعري والقاضي الباقلاني في شرح اللمع (58/1 2٠١‏ » إحكام الفصول 
للباجي (ص777) » وهو اختيار الغزالي . انظر المستصفى (357/5) . 


وانظر مذهب الحبائي وابنه قي المعتمد » واختاره أبو الحسين والقاضي عبد الحبار . انظر المغني قي 
العدل والتوحيد )9515/١19(‏ » المعتمد (10/0/9") ء المحصول (59//5) . 


» 


قلت : وفيه نظر ؛ إذ الأشعري والقاضي يقولان بقدم الحكم » فكيف 

يقولان إن المسألة الاجتهادية لا يكون فيها لله قبل اجتهاد المجتهد خكم 06" . 

[ياذ مناهب 2 وقيل : فيهالله تعالى حكم معين ؛ والمصيب واحد ؛ لأن الطالب 
الأصوليين 0 


عاو التسدكي بظاريا 1 
دين ثم منهم من قال :لم ينصب الله عليه دليلاً » بل كدفين يصاب » فمن 
عثر عليه فهو المصيب وله أحران » ومن أخطأه فهو المخطئ وله أجر واحد , 
لتعبه لا لخيبته » وحكاه الإمام فخر الدين عن بعض الفقهاء"" . 
وقبل : بل عليه دليل » ثم اختلف هؤلاء , فقال الأستاذ وابن فورك : من 
ظفر به فهو المصيب وله أجران » ومن أخطأه فهو المخطئ وله أجر واحد””. 
وقال بشر المريسي والأصم : من أخطأه فهو مخطى آثم'” . 
وقيل : من أخطأه فلا أجر له » ويسقط عنه الإثم لخفاء الدليل وغموضه 
6" 
وتقل قن الأتنة الأريعة السففاة ولع 017 


. )1٠١48/؟( ذكر أبو إسحاق في اللمع أن المروي عن أبي الحسن رحمه الله القولان . اللمع‎ )١( 

. ) 55 وهو قول لبعض الشافعية . انظر التبصرة (ص8‎ )١( 

(5) المحصول (27//5) . 

(5) انظر مذهب الأستاذ ف التبصرة (ص6 5 ) . 

(5) انظر (ص555) . 

(5) ذكر هذا الرازي قي المحصول وم ينسبه » وقد تقدم الإجماع على سقوط الإثم عن المحتهد 
المخطئ . انظر الحصول (5./5) . 

(0) انظر النقل عن أثمة المذاهب في المعتمد (17/1/7*) » أصول التصاص (5917/54) » إحكام 
الفصول (ص777) » دون الإمام أحمد فلم أقف على أحد نقل عنه القول بالتصويب ء والله أعلم . 


و5" 


والأصح من مذهب مالك والشافعي”"' : أن المصيب واحد . 

هذا أسعد ما في المحصول وأقرب إلى الإحكام » إذ فرض المسألة ما لا 
ادلم موحت ف يقول عن المريسي : إن دليله قطعي » إلا أن يحمل قوله 
أولاً على الشرعي والذي عن المريسي على العقلي لأنه معتزلي » والعقل 
عندهم يكون مدركاً للحكم . أما لو كان فيه قاطع . فإن قصّر في طلبه كان 
آتما » وإن لم يقصّر لم يأثم » وفي خطئه خلاف . 

والمختار : أنه مخطئ » فظهر أن مختاره أن المصيب واحد » وأن عليه 
دليلاً ظنياً » وأن المخطئ غير آثم » وأن ما فيه قاطع وقصّر عنه فآنم » وإلا 
فمخطئ غير أثم . 

لنا : لا دليل على تصويب كل محتهد » وكل مالا دليل عليه لا يجوز 
القول يد أن "الأول قلعم الدليل علي ظاهرا والأصلل عدف + أو الأضن 
عدم التصويب » ولا يتمكن الخصم من قلبه . 

فإن قيل : فكذا نقول في تصويب كل مجتهد . فيجب نفيه عن كل 
0 

: الدليل يقتضي ذلك لولا الإجماع على تصويب واحد غير معين : 

امار نر 

ولا يخفى أن إثبات مثل هذا الأصل ,مثل هذا الدليل لا يحسن . 

)١(‏ وما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قريب من هذا » حيث نص الحصاص على أن 
مذهبهم هو أن الحق عند الله واحد من أقوال المحتهدين » أي هناك حقيقة معلومة عند الله وكلف 
امحتهد أن يتحراها . انظر مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة في مقدمة ابن القصار (ص١)‏ » 
الرسالة (ص35 5 ) » أصول الخصاص )١3//5(‏ » إحكام الفصول (ص؟5؟5) . 
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ولنا : لو كان كل مجتهد مصيباً لزم اجتماع النقيضين » أما لملازمة ؛ 
فلأنه إذا ظن حكما قطع بأنه حك الله في حقنه 6 بناء على أن كل متهد 
مصيب » ولا شك أن استمرار قطعه بأن حكم الله في حقه مشروط ببقاء ظنه 
ذلك الحكم » للإجماع على أنه لو ظن غيره وجب عليه الرجوع عنه إلى ذلك 
الغير ؛ فيكون عالماً به ظاناً له » فيكون ظاناً عالماً بشيء واحد في زمان واحد 
فيلزم القطع به وعدم القطع به » وهما نقيضان . 

لا يقال : لا نسلم أن شرط القطع بقاء الظن » قوله : ( للإجماع على أنه 
لو ظن غيره وجب الرجوع ) . 

قلنا : الإجماع إنما دل على أن استمرار قطعه يما أداه إليه اجتهاده مشروط 
بعدم ظن غير ما أداه إليه اجتهاده » ولا يلزم منه أن يكون استمرار قطعه بما 

[311ت] أذاه إليه / اتحتهاده مشروطا ببقاء ظنه به" وعدم ظن غيزه لآ يستلرم ظن :نذا 
إذ قد يكون هذا معلوماً ولا يظن شيئاً » ومن أين يلزم من زوال حكم الظن 
عند زوال الظن بالشيء إلى الظن بخلاف متعلقه زوال حكمه عند زواله إلى 
العلم .متعلقه » فإن القطع أولى بذلك الحكم من ظنه » فإذا حصل القطع زال 
الظن » وإليه أشار بقوله : ( لا يقال ) . 

ثم أحاب فقال : لأنا نقول : إنا نقطع ببقاء الظن حال بقاء الإصابة 
الموجبة لاستمرار القطع ؛ لأن الإصابة إنما حصلت من الظن فيكون الظن 
موجباً للإصابة » ويازم من بقاء المعلول بقاء علته . 

وأيضاً : لو انتفى ظن الحكم مع العلم به لاستحالته ظن نقيض ذلك 
المكوفو كن لقن املع الدى وناقلة للككتو إن أنه وسقي فين 
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نقيض ما علم موجب مع تذكر ذلك الموجب » بخلاف ما لو ذهل عن 
الموجب أو عن كونه موجباً » لكنه لا يستحيل ظن النقيض » لغوت رجوع 
المحتهد إلى نقيض ما أداه إليه اجتهاده . 

فإن قيل : ماذكرتم مشترك الإلزام » إذ لزوم النقيضين وارد على 
العم لكو سرك لع اناق 1ك ون رسف اشوا شعي مه اسن لي 
جهن :يدرائة لك بكواة عوابا لنا:. 

بيان أنه مشترك : أن الإجماع منعقد على وجوب تتباع الظن » فإذا ظن 
الوجوب وجب الفعل قطعاً » وإذا ظن الحرمة حرم الفعل قطعاً . ثم شرط 
القطع بقاء الظن بها ذكرتم » فيلزم الظن والقطع معاً ويجتمع النقيضان . 

قلنا : إنما يلزم ذلك لو كان الظن والقطع تعلقا بشيء واحد » أمالو 
كان الظن متعلقاً بأنه الحكم المطلوب » والقطع متعلق بتحريم مخالفته لكونه 
مظنوناً فلا تناقض لاختلاف المتعلق . 

وقوله : ( فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة  )‏ بجواب عن سؤال 
مقدر تقديره : لما كان زوال العلم يتبع زوال الظن » لأنه إذا زال الضن 
بالحكم زال العلم به » دل على اتحاد متعلقهما . 

الجواب : أن العلم متعلق بأن المظنون ما دام مظنوناً يحب العمل به » فإذا 
زال الظن فقد زال شرط العمل به » فينتفي العلم بوجوب العمل في زمان 
زوال الظن » فليس زواله بزواله لأجل اتحاد متعلقهما » بل لزوال شرطه . 

فإن قيل : هذا الجواب بعينه يحري في دليلكم » إذ يقال : لا نسلم اتحاد 
متعلق الظن والعلم » فإن الظن متعلق بكون الدليل دليلاً ؛ والعلم متعلق 
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[ألحكده] 


ل 


بثبوت مدلوله » فإذا تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم الذي هو ظن الدلالة. 

قلنا : هذا لا يدفع اجتماع النقيضين » فإن كونه دليلاً أيضاً حكماً , 
فإذا ظنه فقد علمه » إذ لو لم يعلمه لجاز أن يكون المتعبد به غيره - أي الدليل 
الذي يجب العمل به غير ذلك الدليل ‏ وإذا كان غيره فقد أخطأ في اعتقاد أن 
هذا دليل » فهذا حكم أخطأ فيه امحتهد , فلا يكون كل محتهد مصيباً . 

ا : أن الصحابة أطلقوا الخطأ في الاجتهاد وشاع وتكرر من 
غروا دكين لكان إحاع: 

فمن ذلك ما روي عن علي وزيد وغيرهما : أنهم خطئوا ابن عباس حيث 
يقل بلعول في الفرائض » وخطأهم هو أيضاً » حتى قال : «من باهلني 
باهلته » إن الله لم يحعل في مال واحد نصفاً ونصفاً وثلثاً»” "1 إل غير ذللك.: 

واعترض : بأن التخطئة إنما كانت فيما خالفوا فيه نصاً » أو فيما قصّر 
فيه انمجتهد , إذ لو كان كذلك لأثموا المخالف . 

واستدل : بأن المجتهدين إذا اختلفا في حكم واقعة بالنفي والإثبات » 
وصار كل منهما إلى مناقضة الآخر » فإما أن يكون الحكمان بدليلين أو لا ؟. 

الأول : إما أن يكون أحدهما أرجح أو لا , فإن كانا أو أحدهما لا بدليل 
فراضع أنةا لآيكون ضوايا :وق كانا بدليلق :وترجت احرها تعين الصفة 
وتعين الآخر للخطأ » إذ لا يجوز العمل بالمرجوح » وإن تساويا تساقطا وكان 
الحكم الوقف أو التخيير » فيكونان في التعيين مخطئين » فلا يكون كل بحتهد 


0... 
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الجواب : أن نقول : نّم قسم آخر هو أن تترجح كل منهما بالنسبة إلى 
يختهد ‏ إذ ليست أدلة في أنفسها ‏ فأمارة كل محتهد راجحة عنده » وذلك 
هو رجحانها في نفس الأمر . 

واستدل أيضاً : بانعقاد الإجماع على شرع المناظرة » فلولا أن الغرض 
منها تبيين الصواب لم يكن لما فائدة » إذ تصويب الجميع ينفي ذلك . 

الجواب : لا نسلم أنه لا فائدة لها إلا ذلك » ومن فوائده : ترجيح 
إحدى الأمارتين في نظرهما ليرجعا إليها . 

ومنها : تساويها ليتساقطا ويرجعا إلى دليل آخر . 

ومنها : التمرين وحصول ملكة الوقوف على المآخذ ورد الشبه » ليعين 
ذلك على الاجتهاد . 

وانمدال أيه # "بان اعدين قالب كانه نوين الالؤعوالة عالت 
مطلوب له » فمن وجد ذلك المطلوب فهو مصيب » ومن أخطأه فهو مخطئ . 

الجواب : أن مطلوب كل واحد من امجتهدين ما يغلب على ظنه أنه 
حكم الله في حقه من الأمارات المختلفة ؛ فيحصل مطلوبه وإن كان مختلفاً ‏ 
أي غير معين عند الله - . 

لا يقال : متعلق ظنه حكم الله » فكيف يمكن ذلك مع الجزم بأنه لا 
حكم لله في الواقعة ؛ وبالجملة فمطلب («أي) بعد مطلب «هل) » فمالم يعلم 
أن نَّمَ حكما كيف يظلب تعيينه أهو الخرمة أو الأباحة ؟ . 

لأنا تقول :"بل متعلق. :طن أنه البق بالاضول © و أشني هنا هك من 
الشارع اعتباره . 
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واامقدل' انا + أن ضويب الكل تكلم لالتحال » فكان عالة.. 
بيان اللزوم : لو كان الزوج محتهداً أداه اجتهاده إلى مذهب الشافعي 
والزوجة محتهدة أداها اجتهادها إلى مذهب أبي حنيفة » فقال لما : «أنت 
بائن» » ثم قال : «راجعتك» ‏ وهو يعتقد الحل وهي تعتقد الحرمة ‏ لزم من 
[/] صحة المذهبين حلها وحرمتها''' » وكذا لو نكح مجتهد ‏ / يرى مثل رأي 
أبي حنيفة ‏ امرأة بغير ولي » ثم تزوجها بعد ذلك محتهد يرى رأي الشافعي » 
اوم مو هيدا النكون ليا ل 
الجواب : أنه مشترك الإلزام » إذ لا خلاف أته يلزمه ابناع ظنه مخطماً 
كان أو مصيباً » فيلزم على المذهبين » وقد يقال : المورد أورده على ما في 
الواقع » إذ التقدير تبعية الحكم لظن المجتهد بخلاف ما ذكر » فإنه بالنسبة إلى 
محتهدين » ولا يبعد كون الشيء حلالاً وحراماً في ظني محتهدين » فلا تناقض 
لعدم اتحاد الملوضوع » بخلاف الآخر . 
والجواب الحق : أن يرفع إلى حاكم يحكم بينهما فيتبعان حكمهء 
لوجوب اتباع حكمه للموافق والمخالف . 
أدلة الصربة] ‏ قال : ( المصوبة : لو كان المصيب واحداً . لوجب النقيضان إن كان 
المطلوب باقياً , أو وجب إن سقط الحكم المطلوب . 


)١(‏ وأصل المسألة : أن الكناية عن الطلاق عند الحنفية بلفظ أنت بائن يقع طلاقاً بائناً » وعند 
الشافعي يقع طلاقاً رجعيا . انظر المبسوط للسرخسي (/) ء الهداية مع شرح البناية )817٠/54(‏ 
الأم للشافعي (75509/5) . 

(؟) عند أبي حنيفة رحمه الله : يصح أن تتزوج المرأة بغير ولي » وعند الشافعي لا يصح . انظر 
الأم )١١/0(‏ » المهذب (55/5) » المبسوط )١١/0(‏ ء فتح القدير (3901/5) . 


احلا 


وأجيب : بغبوت التاللي » بدليل أنه لو كان فيها نص أو إجماع ولم 
يطلع عليه بعد الاجتهاد وجب مخالفته » وهو خطأ فهذا أجدر . 

قالوا : قال : «بأيهم اقتديتم اهتديتم» , ولو كان أحدهما مخطئاً لم يكن 
هدى . وأجيب : بأنه هدى لأنه فعل ما يجب عليه من مجتهد أو مقلد ) . 

أقول : احتج القائلون''' بأن كل يحتهد مصيب بوجهين : 

الأول :ألو كان الميه وزاهدا و العدا عس عله العمل رضي ظنة» 
فإما أن نوجبه عليه مع بقاء الحكم الذي في نفس الأمر في حقه أو مع زواله ء 
والأول يستلزم ثبوت الحكمين فيستلزم ثبوت النقيضين . والثاني يستازم أن 
يكون العمل بالخطأ واجباً وبالصواب حراماً . 

الجواب : أن نختار الثاني وهو زوال الحكم الأول ولا استحالة » بل وقع 
فيما فيه نص أو إجماع ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد , فإنه تحب عليه مخالفته 
واتباع ظنه مع الاتفاق على أنه خطأ » فهذا مع الاختلاف أجدر . 

قالوا قال عليه السلام : وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)'" , 
ولو كان بعضهم مخطئاً في اجتهاده ما كان في متابعته هدى » فإن العمل بغير 
حكم الله ضلال . 

الجواب : أن كونه ضلالاً من وجه لا بمنع كونه هدى من وجهآخرء 
بهذا سد لأشهل كدف علريع جنوك كان ععهدا مقتنا قات تب 


العمل بالاجتهاد على المجتهد ومقلده . 


. وهم المعتزلة وبعض الأشاعرة . انظر (ص59؟7)‎ )١( 
. (؟) سبق الكلام عن هذا الحديث (ص5؟5؟)‎ 


ا 


[تعادل 
الأمارات 


جد فمد] 


[/غده] 


قال : ( مسألة : تقابل الدليلين العقليين محال , لاستلزمهما النقيضين . 
وأما تقابل الأمارات الظنية وتعادها . 

فالجمهور : جائز , خلافاً لأحمد والكرخي . 

لنا : لو امتنع لكان لدليل , والأصل عدمه . 

قالوا : لو تعادلا فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما معيناً أو مخيراً أو لا ؟ . 
والأول : باطل . 

والثاني : تحكم . 

والنالث : حلال / لزيد حرام لعمرو من مجتهد واحد . 

والرابع : كذب ؛ لأنه يقول : لا حرام ولا حلال . وهو أحدهما . 
وأجيب : يعمل بهما في أنهما وقفاً فيقف . أو بأحدهما مخيراً , أو لا 


يعمل بهما , ولا تناقض إلا في اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل ) . 


قوق كانت الكمازة باه كيه الحا ولا ورفظط فيا سداوما رياط 


عقلياً تخلاف الدليل » لا جرم اتفق العقلاء على امتناع تقابل الدليلين » وإلا 
لزم حقية مقتضاهما » فيلزم وقوع المتنافيين » ولا يتصور الترجيح لأنه فرع 
التفاوت في احتمال النقيض » ولا يتصور في القطعي . 


واختلفوا في تقابل الأمارات وتعادلها » فجوزه الجمهور”'' » ومنعه أحمد 


والكرخي”"ا » ولا معنى لتقييد الأمارات بالظنية » إذ لا تكون إلا كذلك . 


)١(‏ الذي نسب هذا إلى الجمهور هو الآمدي في الإحكام » وف هذا القول نظر ؛ إذ لكل مذهب 
أتباع وأنصار . انظر مذهب لمحوزين ف الإحكام )١1517/5(‏ » المستصفى (7915/5) » كشف 
الأسرار (77/5) » المعتمد (705/7) » شرح تنقيح الفصول (ص7١5)‏ . 

)١(‏ وكذلك الشيخ أبو إسحاق من الشافعية » ونسبه أبو الخطاب إلى بعض الحنفية . انظر 
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لنا : لو امتنع لكان امتناعه لدليل ‏ إذ القول بغير دليل باطل - والأصل 
عدم الدليل . 

قالوا : لو تعادلت أمارتان » فإما أن يعمل بهما أو بأحدهما على التعيين 
أو على التخيير » أو لا يعمل بواحدة منهما . 

والأول باطل » للزوم اجتماع التحليل والتحريم . 

والثاني كذلك » للتحكم . 

والثالث كذلك » لأنه قد يفتي زيداً بالحل وعمراً بالحرمة » فيكون الفعل 
للحن لال" اود حون العمر ومن عدية اعت وان ال 

والرابع كذب » لأنه قول بأنه ليس حلالاً ولا حراماً » مع أنه لا يخرج 
في الواقع عنهما » فيكون كذباً . 

الجواب : نختار الأول » فيعمل بهما ولا تناقض » وإنما يلزم لو اقتضى 
كل عند الاجتماع العمل يمقتضاه عند الانفراد وأنه ممنوع » بل مقتضاهما عند 
الاجتماع الوقف » فلا تناقض . 

وثانيا : ختار القالث ع وغتم استحالة الحل لزيد والحزمة لعمرو من نهذ 
واحد » فإنه ليس ضرورياً ولم يقم عليه دليل . 

[ قلت : بعين ما قاله أحمد في تعادههما في نظره أنه مخير » فقد يفتي زيداً 
بالحل وعمرا بالحرمة » ولا فرق بين تعادهما في نظره أو في الواقع ]'' . 
ببييب لك 
التمهيد لأبي الخطاب (7545/4) » التبصرة (ص١١5)‏ . 


ولعل الأولى حذفها , والله أعلم . 


وثالثاً : أنا نختار الرابع » وهو أنه لا يعمل بهما كما لو لم يقم دليل » ولا 
تناقض في عدم العمل بهما ولا كذبه » إنما التناقض ف اعتقاد نفي الأمرين لا 
في ترك العمل بهما . 
0 قال : ( مسألة : لا يستقيم مجتهد قولان متناقضان في وقت واحد , 
سب بخلاف وقتين أو شخصين على قول التخيير . 
0 فإن ترتبا » فالظاهر رجوع , وكذلك اللمتناظرتان ولم يظهر فرق . 
ولشخص] 20 وقول في سبع عشرة مسألة : فيها قولان . إما للعلماء . وإما فيهما ما 
يقتضي للعلماء قولين . لتعادل الدليلين عنده , وإما لي قولان على التخيير 
عند التعادل . وإما تقدم لي فيها قولان ) . 
أقول : لا يجوز أن يكون محتهد قولان متناقضان في وقت واحد بالنسبة 
[/هه] إلى شخص واحد » لأن دليلهما إن تعادلا توقف / » وإن رجح أحدهما فهو 
قوله » ويتعين إما في وقتين كما لو أفتى اليوم بشيء وغداً بنقيضه فجائز » 
لحواز تغير اجتهاده » وكذا في وقت لكن لشخصين كما لو أفتى لزيد بالحل 
ولعمرو بالحرمة » على القول بالتخيير عند تعادل الأمارات » لا على القول 
الوق + 
فلو صدر منه القولان في وقتين » فالظاهر أن الآخر رجوع عن الأول 
أوجبه تغيير اجتهاده » وإن أطلق على الأول أنه قوله » فهو بمعنى أنه كان 
قوله » فإن جهل الأول لم يجر للمقلد العمل بواحد منهما . 


)١(‏ انظر المعتمد )"1١١/9(‏ » العدة )١510/5(‏ » مقدمة ابن القصار (ص2) » شرح تنقيح 
الفصول (ص8 5١‏ ) » فتح الغفار (717//9) . 


مض 


فلو كان القولان في مسألتين متناظرتين ولم يظهر فرق » كانت فتواه 
الأخيرة رجوعاً عما أفتى به في نظيرتهما . 
فلو صدر القولان معا عنه » فإن نص على الراجح أو فرع أحدهماء 
فذلك قوله دون الآخر . 
وإن لم يوجد ما يدل على شيء من ذلك » كقول الشافعي في سبع عشرة 
مسألة : «فيها قولان) » فلا يحمل على اعتقاده للقولين لتناقضهما » بل تحمل 
إما على أن فيها قولين للعلماء » وعلى هذا لا تكون من أقواله » وإما على أن 
فيها ما يقتضي للعلماء قولين لتعادل الدليلين عنده » وإما أن فيها قولين على 
التخيير عند التعادل » وكأنه قال : تعادلت الأدلة فلي تخيير في القولين » أقول 
بهذا مرة وبذاك أخرى . وإما تقدم لي فيها قولان » فيحكي قوليه المتقدمين . 
قال : ( مسألة : لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره إلا يجوز 
باتفاق للتسلسل . فتفوت مصلحة نصب الحاكم . 00 
وينقض إذا خالف قاطعاً . فلو حكم على خلاف اجتهاده كان باطلاً . 
وإن قلد غيره اتفاقاً . فلو تروج امرأة بغير ولي , ثم تغير اجتهاده , 
فالمختار التحريم . 
وقيل : إن لم يتصل به حكم . 
وكذلك المقلد . يتغير اجتهاد مقلده . فلو حكم مقلد بخلاف إمامه 
جرى على جواز تقليد غيره ) . 
أقول : لا يحوز للمجتهد نقض الحكم ف المسائل الاجتهادية , لا حكم 
نفسه إذا تغير اجتهاده » ولا حكم غيره إذا خالف اجتهاده » وعلل بأنه يؤدي 


ا" 


إلى نقض النقض من محتهد آخر يخالفه ويتسلسل » فتفوت مصلحة نصب 
الحاكم » وهي فصل الخصومات » ولأنهما اجتهادان فليس صواب هذا بأولى 
من الآخر حتى ينقض به . 

وحكى المصنف الاتفاق"'!' » وعندنا خلاف مشهور » والعجب منه 
حكى الخلاف في كتابه في الفقه وذهل عنه هنا" . 

اناما لو 'فقالق :تاك فاطلما م تعس حكمه الفاف] ع#قلى سكع متنيد 
فلاف الحواده كان سكم باطاذ 0و إن قلك قد تعديينا :لخر ب تزانه كين عليه 
العمل بظنه ويحرم عليه التقليد مع اجتهاده اتفاقاً » إنما النزاع قبل اجتهاده . 

[1/<ه]1 فلو تزوج امرأة بغير ولي عند اعتقاد صحته ء ثم تغير / اجتهاده فرآه 

هزراب اكه خرهي: 

وقيل : إنما تحرم إذا لم يتصل به حكم حاكم »ء وإلا لزم نقض الحكم 
الاجتهادي للاجتهاد . 

فإن تعاطاه مقلد ثم علم تغير اجتهاد مقلده » فالمختار أنه كذلك » وذلك 
كما لو تغير اجتهاد امحتهد في أثناء صلاته بالنسبة إليه وإلى مقلده » فإن حكم 
مقلده بخلاف مذهب إمامه » فمبني على جواز تقليد غير إمامه » وسيأتي . 


)١(‏ حكى المصنف الاتفاق نقلاً عن الآمدي . انظر الإحكام (70/4) » وذهب الإمام الغزالي 
إلى أنه هذه من مسائل الفقه وليست من مسائل الأصول . انظر المستصفى (815/5*) . 

(؟) وممن أشار إلى وجود اختلاف ف هذه المسألة إمام الحرمين . انظر البرهان (188/8/5) 2 
وقد نص في المدونة على أن المحتهد لا يرجع عن اجتهاده إذا كان من مسائل الاجتهاد . انظر المدونة 
)١144/5(‏ » أدب القاضي للخصاف والخصاص (ص7١5)‏ » أدب القضاء لابن أبي الدم 
(ص54١)‏ » كشف الأسرار (8/9) » وانظر مختصر ابن الحاجب الفقهي (ص57١)‏ . 


فض 


قال : ( مسألة : امجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد . 

وقبل : فيما لا يخصه . وقيل : فيما لا يفوت وقته . 

وقيل : إلا أن يكون أعلم منه . 

وقال الشافعي : إلا أن يكون صحابياً أرجح , فإن استووا تخير . 

وقيل : أو تابعيا . 

وقيل : غير متمنوع . وبعد الاجتهاد اتفاق . 

لنا : حكم شرعي فلابد له من دليل والأصل عدمه , بخلاف النفي 
وأنه يكفي فيه انتفاء دليل الغبوت . 

وأيضاً : متمكن من الأصل , فلا يجوز البدل كغيره . 

واستدل : لو جاز قبله . لجاز بعده . 

وأجيب : بأنه بعده حصل الظن الأقوى المجوز . ( فَاسْألوا أل 
الذكر» . 

قلنا : للمقلدين بدليل ( إن كُشُمْ ) , ولأن امجتهد من أهل الذكر . 

الفبتجانة ««رامسدانى كالحودة ؛ وقد سبق . 

قالوا : المعتبر الظن وهو حاصل . 

أجيب : بأن ظن اجتهاده أقوى ) . 

أقول : المجتهد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم . لم يجز له الانتقال عنه 


وتقليد محتهد غيره و 1 


)١(‏ عدم تقليد المحتهد مجتهد آخر هو مذهب عامة أهل الأصول . إلا أنه ليس محل اتفاق كما 
ذكر الشارح رحمه الله » فقد نص الباجي وأبو إسحاق وكذلك الجويني ‏ رحمهم الله جميعاً ‏ على 
هه 


ا 


وأما قبل أن يجتهد » فالمختار أنه ممنوع من التقليد لتمكنه من الاجتهاد ) 
وإليه ذهب مالك والقاضي وأكثر الفقهاء"" » كان أعلم منه أو لا » صحابيا 
كان أو غيره » كان الاجتهاد فيما يخصه أم لا » كان فيما يفوت وقته أم لا . 

وقيل'' : إنه ممنوع فيما لا يخصه ‏ أي فيما يفتي به أما ما يخقتص به 
فإنه يسوغ له فيه التقليد . 

وقيل : بشرط فوات وقته لو اشتغل بالنظر والاجتهاد فيه" . 

0) 

الحسن ٠.‏ 
وقال الشافعي : الأولى له الاجتهاد مطلقا » فإن ترك الاجتهاد جاز له 
تقليد بحتهد هو صحابي إذا كان مترجحا في نظره على غيره » فإن استووا 

عنده تخير » هكذا في المنتهى*؟ . 

والذي هنا : أن الشافعي أجاز له تقليد الصحابي مطلقا"'' . 

2 
قيام الخلاف ف هذه المسألة » وذكر المصاص أنه رواية عن أبي حنيفة . انظر أصول المصاص 
(8/54؟) » إحكام الفصول (ص5”5”5) » شرح اللمع (ص5/١١١)‏ » التبصرة (ص”*50) » 

البرهان )١85./5(‏ » التمهيد لأبي الخطاب )5١/8/5(‏ . 

)١(‏ انظر مذهب الإمام مالك فْ مقدمة ابن القصار (ص؟) » ومذهب القاضي ف البرهان 
(؟/.84١)‏ » وانظر المراجع السابقة . 

(؟) إحكام الفصول (ص5”5/8) » المستصفى (؟9814/95) . 

(؟) انظر جميع هذه الأقوال في التبصرة للشيرازي (ص؛ ٠‏ 5) » شرح اللمع (؟/١١٠)‏ . 

(:) انظر مذهبه ف أصول الحصاص (78/5) وما بعدها » شرح اللمع )٠١55/9(‏ . 

(5) المنتهى (ص5١؟)‏ . 

(5)لم أقف على قول الشافعي هذا . 


ا" 


وقيل : يجوز له تقليد الصحابي والتابعي دون هي 1 


لنا : أن جواز تقليده لغيره حكم شرعي »2 فلابد له من دليل والأصل [الختار 


مونعر عن سارك وي فنا الس وا عفان إل جنر افنطلى بد 
انتفاء دليل الثبوت . وا 
وفيه نظر ؛ لأن التحريم الشرعي حكم شرعي لابد له من دليل » ولا 
يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت . 
دلوج ومر فش اكسوعابة وان اللرروي ور لأس كان 
لذاته أو لغيره ) » وقد اعتمد عليه في التي بعد هذه / وسيأتي جوابه . [أبحده] 


ولنا أيضاً : أن التقليد بدل الاجتهاد » ولا يجوز الأخذ بالبدل مع التمكن 
من المبدل كالوضوء والتيمم » وكالاجتهاد في القبلة مع القدرة على المعاينة . 

والخصم بمنع أنه بدل إذ ذاك » بل مخير فيهما عنده . 

واستدل : لو جاز التقليد قبل الاجتهاد لجاز بعده » أما الملازمة ؛ فلأنه 
لا مانع إلا تمكنه من معرفة الحكم بالاجتهاد » ولّنه موجود في الحالين . 

الجواب : لا نسلم انحصار المانع في كونه محتهداً » بل إذا اجتهد حصل له 
ظن الحكم باجتهاده » وظن خلافه بفتوى الغير . 

والحاصل له بالاجتهاد أقوى الظنين » فيكون العمل يه غناة الا رجع 


. حكاه الغزالي في المستصفى (؟/9854)‎ )١( 
(؟) نسب كثير من أهل الأصول هذا القول إلى الإمام أحمد » وقد جزم بنفيه أبو يعلى وأبو‎ 
. )5١/8/5( الخنطاب . انظر العدة (5/5؟5١) » التمهيد‎ 


ا" 


تقليد ١‏ ا 


[مذاهب 
الأصوليين 
ف تفويض 
الحكم إلى 
امتهدين] 


فيجب » يخلاف ما قبل اجتهاده . 

احتج اجوز مطلقاً : بقوله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَضْلَ الذكر إن كُشُم لا 
ريم تَعْلَمُون 6" وهو قبل الاجتهاد لم يعلم » والذي اجتهد من أهل الذكر 
فيجب عليه سؤاله ليعمل به . 

الجواب : الخطاب مع المقلدين بدليل : ( إن كُشّجْ لا عْلّمُونَ » وهو 
ميعة عدون به يدن تاف ا نا يكن لاهن طايه اكوا وأث الشوال 
إنما هو لمن لا يقدر على العلم بنفسه » وامجتهد ليس كذلك . ولأن المجتهد من 
أهل الذكر ؛ والأمر دل على رجوع غير أهل الذكر إلى أهل الذكر » إذ من 
مر او ل اع ل وار دصار ل 

قالوا : قال عليه السلام : وأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)'") 
فدل على جواز تقليد الصحابي . 

لواب :ها سبق أنه للمقلد : 

قالوا : المعتبر الظن وهو حاصل بفتوى الغير » فيجب العمل به . 

الجواب : ما مرٌ أن ظنه الذي يحصل - لو اجتهد ‏ أقوى من الظن الذي 
يحصل بفتوى الغير » ومع القدرة لا يصار إلى الأضعف 

قال : ( يجوز أن يقال للمجتهد : احكم بما شئت فإنه صواب . 

وتردد الشافعي . 

#الذسان عم 


. )5( النحل آية‎ )١( 


(0) سبق تخريجه (ص775) . 


ك/ا؟ 


لنا : لو امتنع لكان لغيره , والأصل عدمه . 

قالوا : يؤدي إلى انتفاع المصالح لجهل العبد . 

وأجيب : بأن الكلام في الجواز . 

ولو سلّم » لزمت المصالح ‏ وإن جهلها ‏ الوقوع . 

قالوا : ( إِلأَ مَا حَرَمْ إسْرَائِيل عَلَى كفْسه ) . 

راعيت:: اله هون أن بكرن يليل بط 

قالوا : قال : دلا يختلى خلاها . ولا يعضد شجرها) . وقال العباس : 
إلا الإذخر . فقال : (إلا الإذخر) . 

وأجيب : بأن الإذخر ليس من الخلا . فدليله الاستصحاب . أو منه 
ولم يرده » وصح استنناؤه بتقدير تكريره لفهم ذلك . أو منه وأريد , 
ونسخ بتقدير تكريره بوحي سريع . 

قالوا : قال : «لولا أن أشق) . «أحجنا هذا / ألعامنا أو للأبد ؟ فقال : [ا/دده] 
للأبد . ولو قلت نعم لوجبت» ., ولما قتل النضر بن الحارث ثم أنشدته ابنته 
0 

ما كان ضربك لو مدنت وربما 2 مَنَ الفتى وهو المغيظ المحنق 

'وقال عليه السلام : «لو معته ما قتلته) . 

وأجيب : بجواز أن يكون خُيّر فيه معيناً , أو يجوز أن يكون بوحي ) . 

الول اله كمانة شرق ا الى افر يهنن ووو ان تاشكم رن 
اتهد بأن يقال له : احكم بما شعت ع كر ا ا 


)١(‏ ذكر في البحر المحيط عن ابن السمعاني أن هذه المسألة من مسائل علم الكلام » وغير معروفة 
هه 


اا" 


0 ا 0 )١١‏ 
واختلفوا في جوازه ووقوعه 
5 0 1 1 . 5 0020 
ومختار المصنف : جوازه » وأنه لم يقع » وهو قول موسى بن عمران 2 . 
واحتج في الجواز : بأنه غير ممتنع لذاته » فلو امتنع لكان لغيره والأصل 
عذلمه . 
قيل : كلامه أن انتفاء دليل الامتناع دليل الجواز » وقد علم من كلامه 
قبل هذا أن انتفاء دليل الامتناع لا يكفي في الجواز . 
وجوابه : أن انتفاء دليل الامتناع العقلي يكون كافيا في الجواز العقلي ١‏ 
بخلاف الجواز الشرعي لا يكفي فيه انتفاء الامتناع الشرعي . 
قالوا : التفويض إلى العبد مع جهله بما في الأحكام من المصالح يؤدي إلى 
اتتفاء المصالح » لحواز أن يختار ما لا مصلحة فيه . 
الجواب : الكلام في الجواز لا في الوقوع » وغايته أنه يؤدي إلى جواز 
انتفاء المصالح » لا إلى انتفائها » ونحن نقول به . 
ولو سلم أن الكلام في الوقوع » فإنما أمر حيث علم أنه لا يختار إلا ما 
م 
عند الفقهاء + وليس فيها كبير فائدة + والخلاف فيها على وجهين : الأول في الوقرع عقلاً + والناتي 
في جواز ذلك . البحر المحيط (55/5) . 
النقل عن الشافعي » فقيل : إن مذهبه الجواز » وقيل : الوقف . 
(؟) انظر المعتمد (9575/9) » البحر لمحيط (55/5) ء التمهيد (17/4*) » وهو مذهب عامة 
أهل الأصول . انظر الإحكام )١170/4(‏ » التمهيد لأبي الخطاب (08/54*) » المحصول )١85/5(‏ 
الإبهاج )١57/*(‏ » المسودة (ص١١5)‏ » تيسير التحرير (575/84) . 
وهو بمن اتصل بواصل بن عطاء . انظر المعتمد (955/5) » المنية والأمل (ص 95) . 


"4 


فيه المصلحة » فتكون المصلحة لازمة لما يختاره » وإن جهل المصلحة . 

احتج القائلون بالوقوع : بقوله تعالى : ( كل الطّعَام كَانَ جلاً لبتي 
إسْرَائِيلَ لذ مَا حَرَمَ إِسْرَائِيلٌ عَلَى ئفسه 206 » ولا يتصور تمرعه على نفسه 
إلا فويض التحريم إليه » وإلا كان الحرم هو الله . 

الجواب : لا نسلم أن لا يتصور إلا بالتفويض » بل قد يحرم على نفسه 
بديل ظني » ولو سلم فأين وقوعه من غير المعصوم ؟ . 

احتجوا بما في الصحيح من قوله عليه السلام في مكة : (لا يختلى خلاها , 
ولا يعضد شجرها . فقال العباس : إلا الإذخر . فقال عليه السلام : إلا 
الإذخر)”" فدل على تفويض الحكم إلى رأيه ؛ لأنه عمم ابتداء حتى التمس 
منه العباس فاستثنى » وظاهر أنه لم ينزل الوحي في تلك اللحظة لعدم علامته . 

الجواب : إما بأن الإذخر ليس من الخلا ؛ فيكون الاستثناء منقطعاً » 
كأنه قال : لكن الإذخر » فدليل اختلاه أو دليل العباس الاستصحاب لا 
التفويض . 

وإما بأن الإذخر من الخلا . لكن لم يرد من العموم تخصيصاً له » وفهم 


. )99( آل عمران آية‎ )١( 

(؟) الحديث رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ييه يوم فتح 
مكة : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ...إلى أن قال : فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة » لا يعضد شوكه » ولا ينفر صيده » ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها » ولا يختلى خلاها 
فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله » فإنه لقينهم ولبيوتهم ١‏ فقال : إلا الإذخر» » كتاب الحج - 
باب فضل الحرم )١51/1(‏ . وفي مسلم » كتاب الحج ‏ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتها (؟/985) . 


احمض 


العباس أنه لم يرد ؛. فصرح عليه السلام بالمراد تحقيقاً لما فهم العباس بانضمام 
التقرير إليه . 
وقوله : ( وصح استثناؤه بتقدير تكريره ) جواب عن سؤال ؛ لأنه قدم 
في تقرير الأدلة أنه المستثنى مراد من المستثنى منه » فكيف يقول : لم يرده ؟ 
0155/1 فقال : ليس استثناؤه منه / بل يقدر تكريره لقوله : ولا يختلى خلاها) 2 
كأنه قال : لا يختلى خلاها إلا الإذخر » وسوغ له ذلك اتحاد معناها » وإما 
بأنه من الخلا وأريد بالأول ونسخ . 
فإن قيل : الاستثناء يأبى ثبوت الحكم له » فلا نسخ . 
لضي اللا وار ا سير راسم ربس 
فكرر واستثنى وكان النسخ بوحي سريع . 
وقد يجاب عنه : بجواز نسخه بوحي سابق شرطي » كقوله :إن استثنى 
أحد فاستثئن » أو بوحي سابق بألا يستثني الإذخر إلا عند استثناء العباس » أو 
بالاجتهاد » أو خُيّر فيه معيناً لا على معنى التفويض » فلما ذكره عمّه رجع 
إلى إباحته » لتطيب نفس عمه بإسعافه مما سأل . 
[أدلة المحوزين احتجوا : بقوله عليه السلام : «لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم 
لاقو" » هو صريح أن الأمر وعدمه إليه عليه السلام . 
ايحا انها هطاح فل هن أن مبراقة1" وى غيم فاق 
)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » كتاب الجمعة ‏ باب السواك يوم الجمعة 
))١4/1(‏ . ومسلم » كتاب الطهارة ‏ باب السواك (١/0؟5)‏ . 


(؟) هو سراقة بن مالك بن جُعْشّم - بضم الحيم والشين ‏ المدلجي » وهو الذي أذرك الي 3# في 
طريق الحجرة » فدعا عليه فساخت رجلا فرسه » ثم طلب الخلاص » فدعا له يله يله وكتب له أمانا 
م 


و58" 


حجة الوداع : أحجنا هذا لعامنا أو للأبد ؟ فقال عليه السلام : «للأبد)”'" . 

وف رواية لمسلم » أن رجلاً قال : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت عليه 
السلام حتى قالها ثلاث » فقَال عليه السبلام : «لو قلت نعم لوجبت”") » وهو 
صريح في أن قوله المحرد من غير وحي موجب . 

امهنا أيضا قا كره اانه سافن العا دفن وق أن فيل" حت 
الحارث لما قتل أخوها » أنشدت أبياتاً من جملتها : 

ما كان ضرك لو مننت ورعا2 ميم الفتى وهو المغيظ الحرء 47 


وأسلم يوم الفتح » ووعده رسول الله ييه بلبس سواري كسرى » فلبسها في عهد عمر . مات ف 
خلافة عثمان سنة (5 ١ه)‏ . انظر الإصابة (57/9) . 

! الحديث رواه مسلم عن جابر لما أمرهم بالفسخ » قام سراقة بن مالك فقال : يا رسول الله‎ )١( 
ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فشبك رسول الله يله أصابعه واحدة ف الأخرى وقال : «دخلت العمرة في‎ 
.)١ الحج مرتين » لا بل لأبد أبدا» . كتاب الحج  باب فرض الحج مرة في العمر 885/9 عرقم40‎ 

(؟) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله يِه فقال : ديا أيها 
الناس ! قد فرض عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها 
ثلاثا » فقال النبي يله : لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم . مسلم » كتاب الحج ‏ باب فرض الحج 
مرة في العمر (؟/91/5 يعرقم؟1١4)‏ . 

() قتيلة بنت الحارث : هي بنت النضر بن الحارث » وأبوها ‏ وهو الصحيح ‏ كما ذكر 
المصنف وابن عبد البر ‏ هو النضر بن الحارث بنت علقمة بن قصي القرشي » كان من وجوه الكفر 
ف قريش » وأحد الذين حاربوا الرسول قله عند بعنته » أسر يوم بدر » وأمر الرسول قَِه بقتله . 
انظر سيرة ابن هشام )51075/١(‏ » الإصابة (7/9/8) » الاستيعاب )١19٠054/5(‏ . 

(4) مطلع القصيدة : 

تاواكا هالا مهلقن من صبح خامسة وأنت الموفق 
أبلغ بها ميتاً بأن تحية ما إن تزال يها النجائب تخفق 

انظر سيرة ابن هشام (؟/8١؟)‏ » الاستيعاب )١9.8/14(‏ . 
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|الررسول عله 
لا يشر على 
الخطأفي 
الاجتهاد] 


[/:ه] 


فلما سمع النبي عَفْهُ الشعر قال : «لو جمعته ما قتلته) . ولو قتله بالوحي لم 
يقل ذلك » والمصنف ذكر أنها ابنته » وكذا ذكر ابن عبد البر » وظاهر كلام 
المصنف أنه سمعه منها » وليس كذلك » وإنما قاله عليه السلام حين بلغته 
الأبيات . 

الجواب : يجوز أن يكون خُيّر في كل واحد من الأمور الثلاثة معيناً » بأن 
يقال له : لك أن تأمر بالسواك وألا تأمر به » ولك أن تفرض الحج في غير 
هذه السنة » ولك أن تقتله وألا تقتله » لا على معنى احكم مما شكت »2 ويجوز 
أن يكون بوحي » أي اقتل النضر وألا تقتله . 

قال : ( مسألة : المختار أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده . 

وقبل : بنفي الخطأ . 

لنا «لوزافتع لكان امو والاصل عدم 

وأيضا : ( لِمَ أذنت ) ٠‏ ( مَا كان لني 4 » حتى قال : ولو أنزرل 
من السماء عذاب ما نجا من غير عمر) ؛ لأنه أشار بقتلهم . 

وأيضاً : «إنكم تختصمون إلي » ولعل أحدكم ألحن بحجته . فسن 
قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه , فإنما أقطع له قطعة من النار» , 
وقال : «أنا أحكم بالظاهر) . 

وأجيب : بأن الكلام في الأحكام لا في فصل الخصومات . 

رد : بأنه مستلزم الحكم / الشرعي امحتمل . 

قالوا : لو جاز لجاز أمرنا بالخطأ . 


وأجيب : بثبوته للعوام 
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قالوا : الإجماع معصوم , فالرسول أولى 

قلنا : اختتصاصه بالمرتبة واتباع الإجماع له يرفع الأولوية فيتبع الدليل . 

قالوا : الشك في حكمه يخل بمقصود البعثة . 

أجيب : بأن الاحتمال في الاجتهاد لا يخل بخلاف الرسالة والوحي ) . 

أقول : القائلون بأن النبي عليه السلام يجوز له الاجتهاد » اختلفوا في 
جواز الخطأ عليه » فقيل : لا يجوز عليه''' . 

وقيل : يجوز لكن لا يقر عليه » بل ينبه عليه”"" . 

احتج : بأنه لو امتنع عليه الخطأ لكان لمانع ؛ لأنه تمكن لذاته » والأصل 
عدم المانع . 

وفيه نظر ولاخ مورك او كماز كلاه رايلم 

واحتج أيضاً : بقوله تعالى : ( عَهَا الله عدك لِمّ أذنت نت لَهُمَ 706" ,2 فد 
على أن الإذن كان خط . 

والحق : أنه من ترك الأولى » وترك الأولى لا يكون خطاأ . 

احتج أيضاً : بمفاداة أسرى بدر في قوله تعالى : ( ما كَانَ لبي أن يَكُونَ 
ل إنطاى 191 بسي والتغاية الباق :+ ولق قزل هن العماك غذ اي :ين نكا 


)١(‏ وهو قول لبعض الشافعية » كالإمام الرازي والبيضاوي » وكذلك بعض المعتزلة . انظر 
المعتمد (50/7؟) » المحصول )١7/5(‏ » الإبهاج )١77/9(‏ . 

(؟) وهو قول عامة أهل الأصول . انظر المعتمد (80/7؟) » أصول السرخسي (؟/51) ) 
التبصرة (ص؛ )5١‏ » العدة لأبي يعلى )١5178/5(‏ . 

(9) التوبة آية (817) . 

() الأنفال آية (/51) . 


نض 


ع 


منه غير عمر"'' ؛ لأنه أشار بقتلهم » وأشار غيره إلى الفداء » فدل على أن 
المفاداة خطأ . 
واد أيها دافن تاف الأول عاوقوله ولو نول بهن الشسقاء عدابية وال 


آخره) »لم يصح . 

احتج أيضاً : ما في الصحيح من قوله عليه السلام : «إنما أنا بشر وإنكم 
تختصمون إلي . ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض . فأقضي له على نحو ما 
أسمع , فمن قضيت له بشيء فلا يأخذه , فإنما أقطع له قطعة من النار)"") 


)١(‏ ذكر هذا الأثر ابن هشام في السيرة » وقال ابن كثير : «ليس هو في الكتب الستة؛ . انظر 
تحفة الطالب (ص558) » والذي في صحيح مسلم عن ابن عباس قال : لما أسروا الأسرى ‏ يعني 
يوم بدر - قال رسول الله َه لأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : ما ترون في هؤلاء الأسرى ؟ 
فقال أبو بكر : هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار » 
وعسى الله أن يهديهم للإسلام » فقال رسول الله يله : ما ترى يابن الخطاب ؟ فقال : لا والله يا 
رسول الله » ما أرى الذي رأى أبو بكر » ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم » فتمكن علياً من 
عقيل فيضرب عنقه » وتمكنني من فلان - نسيب لعمر ‏ فأضرب عنقه » فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها » فهرى رسول الله ما قال أبو بكر » ولم يهو ما قال عمر » فلما كان من الغد » جمست 
ورسول الله ييه وأبو بكر قاعدان يبكيان » قلت : يا رسول الله يله ! من أي شيء تبكي أنت 
وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما » فقال رسول الله يه : أبكي للذي 
عرض على أصحابك من أخذهم الفداء » لقد عرض علي عذابهم من أدنى الشجرة ‏ شجرة قريبة 
منه - وأنزل الله عرّ وجل : ( مَا كَانَ لبي أن يَكُونَ لَهُ أُمْرَى حَتَّى يُنْحَنَ في الأرْض »© إلى قوله : 
( فَكُنُوا مِمًا عدم حا طَياً » . انظر صحيح مسلم , كتاب المهاد ‏ باب الإمداد بالملائكة في 
غزوة بدر (1,9/0) . 

(؟) رواه البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها » كتاب المظالم ‏ باب إثم من خاض على باطل 
وهو يعلمه )٠١/١١0(‏ . ومسلم » كتاب الأقضية ‏ بباب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 
امم ا . 


521 


فدل على أنه يقضي با لا يكون حقاً » وأنه قد يخف, عليه الحق . 
ويدل عليه نظا : (أنا أحكم بالظاهر ”21 . 
واعترض على هذا الاحتجاج : بأنه إنما يدل على خطئه ني فصل 
الخصومات . والنزاع إما هو في الخطأ في الأحكام . 
ورد : بأن فصل الخنصومات مستلزم للحكم الشرعي بأن كذا حرام على 
فلان حلال لفلان» وأنه يحتمل الصواب والخطأ » فيكون الخطأ في الحكم 
الشرعي جائزاً عليه . والحق : أن الخطأ في الحكم الشرعي لمعين قد اندرج في 
عموم قد أصيب في حكمه لا يكون خطأ في الاجتهاد . 
لخد احتج الآخرون : بأنه لو جاز عليه لحاز أمرنا بالخطأ لأنا مأمورن باتباعه. 
فوع 0 
بأافني الحواب : منع بطلان اللازم » لثبوته في العوام حيث أمروا باتباع المجتهد 
“7 رق كان كران راقم 
قالوا : الإجماع معصوم عن الخطأ » فالرسول أولى أن يحصل له هذا 
الشرف . 
الجواب : أن اختصاصه بالرتبة العليا وهي رتبة النبوة التي هي أعلى 
مراتب المخلوقين » وكون أهل الإجماع متبعين له » يدفع أولويته فلا يلزم من 
ذلك كونهم أعلى رتبة منه » كرتبة القضاء لا تكون للإمام » ورتبة الإمارة لا 


)١(‏ قال ابن كثير قي تحفة الطالب : «كثير ما يلهج أهل الأصول بهذا الحديث » ولم أقف له على 
سند» » ثم قال : «لكن له معنى في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها , عن النبي عله 
قال : إنما أنا بشر » وإنكم تختصمون ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضي له على 
نحو ما أسمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ , إنما أقطع له قطعة من النار» . انظر 
المصادر السابقة » تحفة الطالب (ص74١)‏ . 


هم" 


إأرحباه] 


[المخنار أن 

على نافي 

الحكم إقامة 
الدليل] 


تكون للسلطان » ثم لا يعود ذلك بنقص » / وإذا جاز أن يكون وألا يكون , 
فالدليل هو المتبع » وقد دل على جواز الخطأ عليه . 

قالوا : تجويز الخطأ عليه يوجب الشك في قوله أهو صواب أم خطأ ؟ 
وذلك يخل بمقصود البعئة » وهو الوثوق جما يقول إنه حكم الله . 

الجواب : أن جواز الخطأ في الاجتهاد لا يوجب ذلك » وإنما يخل بالبعثة 
جواز الخطأ في الرسالة وما ينقله من الوحي » بأن يغير ويبدل » وانتفاؤه 
معلوم بدلالة تصديق المعجزة له . 

قال : ( مسألة : المختار : أن النافي مطالب بالدليل . 

وقيل : في العقلي لا الشرعي . 

لنا : لولم يكن لكان ضرورياً نظرياً . وهو محال . 

وأيضاً : الإجماع على ذلك في دعوى الوحدانية والقدم . وهو نفي 
الشريك . ونفي الحدوث . 

النافي : لو لزم للزم مبكر مدعي النبوة . وصلاة سادسة . ومنكر 
الدعوى . 

وأجيب : بأن الدليل يكون استصحاباً مع عدم الرافع . وقد يكون 
انتفاء لازم . 

ويستدل بالقياس الشرعي بال مانع , وانتفاء الشرط على النفي , بخلاف 
من لا يخصص العلة ) . 

أقول : النافي للحكم عليه أن يقيم الدليل على انتفائه » وهو المختار'" . 


)١(‏ هذه المسألة جرت العادة أن يبحثها أهل الأصول ف مسألة الاستصحاب » وما ذكره هر 
4 
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وقيل : عليه ذلك في الحكم العقلي لا الشرعي”!' . 

لنا : أنه ادعى نفي أمر غير ضروري » فإن لم يحتج إلى أمر يفضي إليه 
كان ضرورياً واللفروض خلافه » فيكون ضرورياً نظرياً وهو محال . 

ولنا أيضاً : الإجماع على ذلك في دعوى وحدانية الله وهي نفي 
الشريك » وفي دعوى قدمه وهي نفي الحدوث » فبطل السلب الكلي ويثئبت 
الإيحاب الكلي » إذ لا قائل بالفصل . 

قيل : قوله هنا : ( النافي مطالب بالدليل ) يناقض ما تقدم له من أن 
النفي يكفي فيه انتفاء دليل ثبوته » ولا تناقض لأنه إذا لم ينتهض دليل للثبوت 
بقن ذلبل الثاق وهو الاسسحاي نالا :وقد تكلم أله حجة عا كان رقا 
أصلياً أو حكماً شرعياً , فإن أشار النائي إلى ذلك انتهض على خصمه . 

احتج النافي : بأنه لو لزم النافي مطلقاً إقامة الدليل , للزم منكر دعوى لج 
الرسالة أن يقيم الدليل على عدم رسالة مدعيها » وكذلك منكر وجود صلاة بان النفي 
سادسة » وكذلك من ادعى عليه فأنكر ما ادعى عليه به » واللوازم بأسرها يح 
باطلة . 
الجواب : أن الدليل قد يكون استصحاب الأصل مع عدم الرافع » وذلك 
محقق في منكر الدعوى » وقد يكون انتفاء لازم » وذللك متحقق في الصلاة 
الستافسة إة الخشتهان ل لوازنها شرعاء وكذا :ف دعوائ الرسالة إذ العسيرة 


3 
رأي المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية وعامة المتكلمين . انظر إحكام الفصول (ص8١5)‏ »2 
التمهيد لأبي الخطاب (707/4) » أصول الس رخسي )١1137/75(‏ » التبصرة (ص.08) » 
المستصفى )587/١(‏ » المعتمد (3715/9) » الكافية في الجدل (ص585) . 
)١(‏ نسب هذا المذهب إلى القاضي الباقلاني في إرشاد الفحول (ص2545) . 


يحلا 


من لوازم دعواها عادة . 
[/7ه]21 والحاصل : بطلان اللوازم » وأن التلاثة مطالبون بالدليل » لكنه / معلوم 
عند الجمهور » فلم يحتج إلى التصريح به . 
وإذا عرفت أن الناثي مطالب بالدليل » فالنافي للحكم الشرعي هل يجوز 
له الاستدلال بالقياس الشرعي ؟ . 
اختلفوا فيه » ومختار المصنف أنه يستدل به إذا كان الجامع وجود المانع أو 
عدم الشرط » إذ عدم الحكم لا يكون لباعث » وهذا إنما يصح عند من يجوز 
تخلف الحكم عن العلة لمانع أو عدم شرط » ولا يجعله قادحاً في عليتها » وأما 
من جعله قادحا » فتخلف الحكم عنده إنما هو لتخلف العلة فلا جامع » ولا 
قياس شرعي بغير جامع . 
وقد يقال : الجامع عدم علة الحكم » فيكون علة لعدم الحكم » وبعض 
فضلاء الشارحين حمل النفي في كلام المصنف على النفي الأصلي . 
وفيه نظر ؛ إذ لا يقاس النفي الأصلي على النفي الطارئ . 
نضا من فروط الترع الاتركرة ساعن حك الأضل: 
1 قال : ( التقليد ‏ والمفتي , والمستفتي , وما يستفتى فيه . 
فالتقليد : العمل بقول غيرك ممن غير حجة , وليس الرجوع إلى 
الرسول وإلى الإجماع . والعامي إلى المفتي . والقاضي إلى العدول بتقليد 
لقيام الحجة . ولا مشاحة في التسمية . 
والمفتي : الفقيه , وقد تقدم . 


والمستفتي : خلافه . 
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فإن قلنا بالتجرئ . فواضح . 

والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية . لا العقلية على الصحيح ) . 

أقول : لما فرغ من الاجتهاد » شرع في مقابله وهو الاستفتاء » والبحث 
عن التقليد » والمستفتى » والمستفتي » وما يستفتى فيه'! . 

أما التقليد : فهو العمل بقول غيرك من غير حجة » كأخذ العامي بقول 
مثله ؛ وامجتهد بقول مئله » فلا يكون الرجوع إلى الرسول تقليداً » لقيام 
الحجة وهي المعجزة . ولا الرجوع إلى الإجماع لما مر من الحجية . 

وقول الشاهد والمفتي : [ حجية الرجوع الإجماع ]''' » ولو سمي بعض 
ذلك تفليدا +! كما سستمى فق الفزق الل للتلد العانى يفول القع تقليها + 
فلا مشاحة في التسمية والاصطلاح . 

والمفتي : الفقيه » وقد تقدم تعريف الفقيه ضمناً » وتعريف الشيء 
تعريف لمرادف ذلك الشيء . 

والمستفتي : خلافه » فإن لم نقل بتجزيء الاجتهاد » فكل من ليس 
بجتهداً في الكل فهو مستفس في الكل » وإن قلنا به فهو مفستي فيما هو بحتهد 
فيه مستفت في غيره . 

والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية لا العقلية على الصحيح » لوبجحوب 
النظر فيها . 

)١(‏ انظر هذه المسائل في مقدمة ابن القصار (ص") » التلخيص (4.07/8) » الحدود للباجي 

(ص54) » المستصفى (780//9) » تيسير التحرير 5١1/5(‏ 7) » العدة )١7١5/4(‏ . 


(؟) هكذا في جميع النسخ . والعبارة غير مستقيمة » ولو قيل : بحجية الرجوع للإجماع . لكان 
الكلام مستقيماً » والله أعلم . 


حل 


[مذاهب قال : ( مسالة : لا تقليد فى العقليات كو جود الباري . 
الأصوليين 5 ١‏ 
في التقليد وقال العنبري بجوازه . 
د لأمدلأ ١‏ وقيل : النظر فيه حرام . 
لنا : الإجماع على وجوب العرفة , والتقليد لا يحصل لجواز الكذب , 
ولأنه كان يحصل بحدوث العالم , ولأنه لو حصل لكان نظرا ولا دليل . 
[1ه]21 /قالوا: لو كان واجباً , لكانت الصحابة أولى , ولو كان لتقل 
كالفروع . 
أجيب : بأنه كذلك , وإلا لزم نسبتهم إلى الجهل بالله » وهو باطل . 
وإنما لم ينقل لوضوحه . وعدم المحوج إلى الإكثار . 
قالوا : لو كان لألزم الصحابة العوام بذلك . 
قلنا : نعم . وليس المراد تحرير الأولية والجواب عن الشبه . والدليل 
يحصل بأدنى نظر . 
قالوا : وجوب النظر دور عقلي » وقد تقدم . 
قالوا : مظنة الوقوع في الشبه والضلالة . 
قلنا : فيحرم على المقلد ويتسلسل ) . 
أقول : لا يصح التقليد في العقليات . 
قال الإمام في الشامل : «لم يقل أحد بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة)؟'" . 
(1)لم أجد هذا الكلام في كتاب الشامل لإمام الحرمين رحمه الله » وما نسب إلى الحنابلة - 
رحمهم الله فيه نظر ؛ حيث إن الشيخ أبا يعلى وأبا الخطاب ‏ رحمهما الله - نصا على أن المذهب 


عدم جواز التقليد في الأصول . انظر العدة )١1117/4(‏ » التمهيد (95/5”) . 


لين 


وقال الأستاذ"' : ومن اعتقد مايجب عليه من دينه بغير دليل ؛ لا 
يستحق اسم الإبمان» . وقال قوم'"2 : الواجب على المكلف التقليد وأما النظر 
فحرام » وحكاه ابن العربي في الأحوذي"" عن الأئمة الأربعة » ولا يصح 
عنهم » إلا أن يريدوا التعمق فيه واستيفاء مذهب المخالفين وحججهم . 

على أن الطرطوشي”*' قال : «يجوز تعلم مذهب المخالفين ليرد عليهم» : 
واي بوه سال ( تبؤني بِعِلْمِ إن كُسُمْ صَادقِينَ 5 

لنا : أن الأمة أجمعت على وجوب معرفة الله » ولا تحصل المعرفة بالتقليد 
لوجوه ثلانة : 

الأول : أنه يجوز أن يكون كذب في إخباره » فلا يحصل العلم بخبره . 

وأيضاً : لو أفاده تقليده العلم » لحصل لمقلد الفيلسوف العلم بقدم العام 
ولمقلد المسلم الغلم بحدوثه » فكانا عالمين بهما » فيلزم حقيقتهما » فيكون 
حادثا قلقا + 


. الأستاذ المقصود به أبو إسحاق الإسفرابيني » ولم أقف على كلامه في كتب الأصول‎ )١( 

(١؟)‏ نسب القول بوجوب التقليد إلى الحشوية والتعليمية . انظر المستصفى (741/1) » ونسب 
إلى عبيد الله العنبري وبعض الشافعية » أن التقليد جائز في الأصول . انظر شرح اللمع )٠٠١1//5(‏ 
التمهيد لأبي الخطاب (95/54*) . 

(©) لم أقف على كلامه في تحفة الأحوذي » ولكن معناه في أحكام القرآن )١1775/4(‏ . 

(4) الطرطوشي هو : العلامة أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الفهري الأندلسي الطرطوشي » 
شيخ المالكية وقدوتهم بلا منازع » رحل إلى المشرق وسمع من علمائها الحديث والفقه والخلاف 2 
وحدث عنه السلفي » توفي بالإسكندرية سنة (٠7هه)‏ . انظر السير (490/19) » وفيات الأعيان 
(0557/4) . 

(5) الأنعام آية )١57(‏ . 
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[الدليل على 
جواز التقليد 
ف الأصول] 


إأ/وناه] 


وثالثاً : أن التقليد لو حصّل العلم فالعلم بأنه صادق فيما أخبر به إما أن 
يكون ضروريا أو نظرياً » لا سبيل إلى الأول بالضرورة فتعين الثاني » وحينئذ 
لابد له من دليل ‏ والفرض ألا دليل - إذ لو علم صدقه بالدليل لم يبق تقليداً . 

القائلون بجواز التقليد قالوا : لو وجب النظر لكان الصحابة أولى 
بالحافظة على ذلك » ولو كان لنقل نظرهم في ذلك كما نقل نظرهم في 
الاجتهاديات » فلما لم ينقل علم أنه لم يقع . 

الجواب : منع بطلان التالي » وإلا لزم نسبتهم إلى الجهل بالله وأنه باطل 
وإنما لم ينقل لوضوحه عندهم » وعدم من يحوجهم إلى إكثار النظر من كثرة 
الشبه التي حدثت » بخلاف الاجتهاديات فإنها خفية تتعارض فيها الأمارات 
فاحتاجت إلى إكثار النظر . 

قالوا : لو كان النظر واجباً لألزم الصحابة العوام بذلك » لكنا نعلم أن 
أكثر الأعراب ما كانوا يعلمون / الأدلة الكلامية » بل كانوا يحكمون بإسلام 
من نطق بالشهادتين وإن لم يعلم شيئاً . 

الجواب : أنهم ألزموهم ذلك » وليس المراد تحرير الدليل بالعبارات 
المصطلحة ودفع الشكوك الواردة » والمطلوب منهم الدليل الجملي بحييسث 


يوجب طمأنيفة القلب » وكانوا يعلمون منهم ذلك » كقول الأعرابي : 


«البعرة تدل على البعير » والأقدام على المسير » فسماء ذات أبراج » وأرض 
ذات فجاج » ألا تدل عل اللطيف الخبير ؟) . 

قالوا أيضاً : لو وجب النظر ؛ لزم الدور . 

أما الملازمة ؛ فلتوقف إيجاب الله المعرفة على النظر المتوقف على إيجابه . 
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وجوابه : لا نسلم توقف النظر على إيجابه لجواز أن ينظر ‏ وإن لم يجب - 
وقد تقدم مثله في مسألة الحسن والقبح . 
قالوا : النظر مظنة الوقوع في الشبه والضلال » لاختلاف الأذهمان 
والأكلان تينم عدر كدللة التقليق + فإئةطريق امن +فبتعي اجتياطا :+ 
الجواب : أن ما ذكرتم يوجب أن يحرم النظر على المقلد أيضاً ؛ لأنه 
مظنتهما » فتقليده فيما يحتملها أجدر بأن يحرم » فإن نظر فممتنع » وإن قلد 
فيه والكلام عائد في مقلده » ويلزم التسلسل . 
قال : ( مسألة : غير المجتهد يلزمه التقليد » وإن كان عالاً . [يلزم غير 
وقيل : بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله . د 
لنا : ( فَاسْأَلُوا » , وهو عام فيمن لا يعلم . 
وأيضاً : لم يزل ا تفتون يتبعون من غير إبداء المستند لهم من غير 
لكير . 
قالوا : يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ . 
قلنا : وكذلك لو أبدى له مستنده , وكذلك المفتي نفسه ) . 
أقول : من لم يبلغ درجة الاجتهاد يلزمه التقليد » سواء كان عامياً صرفا 
أو عالماً ببعض علوم الاجتهاد » وقيل : إنما يلزم العالم التقليد بشرط أن يتبين 
له صحة اجتهاد المجتهد بدليله''' . 
لنا : قوله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْل الذكر إن كسم لا تعْلَّمُونَ 4(" , 


. )"5-0/7( وهو قول لبعض علماء المعتزلة . انظر المعتمد‎ )١( 
. (؟) الأنبياء آية (/ا)‎ 


وهو عام في جميع من لا يعلم . للعلم بأن علة السؤال الجهل » والأمر المقيد 
غلة بتكرر يتكررها +:وهذا غير عار يهذة للنناك متحب عليه فيه السوال: : 

ولذا أنضا +1 قزل العلمك يسعفتون فيفتوك + وشعون سن غبير أن يبيدوا 
للسائل المستند » وشاع وذاع ولم ينكر » فكان إجماعاً على وجوب التقليد 
على غير المجتهد وإن كان عام ؛ وإن لم يتبين له صحة اجتهاد مقلده » وإلا 
كانوا خخطنين ق :عدم [يداء السعيدل للسائلين . 

ويصح ضبط «المستفتون) بضم التاء وفتحها . 

والاحتجاج بإجماع المسؤولين لا بإجماع السائلين على الاتباع ؛ إذ ليس 
بحجة لأنهم عوام » أو غير مجتهدين . 

قالوا : القول بذلك يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ الحوازه من المحتهد . 

[20160/1 الحواب : / أنه مشترك الإلزام » لجواز الخطأ وإن أبدى له المستند ع 

وكذلك المفتي نفسه يجب عليه اتباع اجتهاده مع أنه يجوز أن يكون خطأ . 

والحق : أن اتباع الظن ف الاجتهاديات واجب وإن كان خطاً ؛ لأنه 
اتباع للظن » وإنما الممتنع اتباع الخطأ لأنه خطأ . 

قال : ( مسألة : الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة ‏ أو 
رآه منتصباً والناس مستفتون معظمون , وعلى امتناعه في ضده . 

والمختار : امتناعه في المجهول . 

لنا : أن الأصل عدم العلم . 

وأيضاً : الأكثر الجهال . 

والظاهر : أنه من الغالب . >كالشاهد والراوي . 
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قالوا : لو امتنع لذلك , لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته . 

ولو سلّم , فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة بخلاف الاجتهاد ) . 

أقول : المفتي إن ظنّ المستفتي علمّه وعدَالتَه إما بالخبرة » أو بأن رآه 
منتصباً للفتوى والناس متفقون على استفتائه وتعظيمه » فالاتفاق على جواز 
استفتائه('؟ » وإن ظن عدم علمه » أو عدم عدالته أو كليهما » فلا يستفته . 

وأما مجهول العلم » فالمختار امتناع استفتائه . 

وإن كان معلوم العلم بحهول العدالة » فالمختار جواز استفتائه . 

لنا في الأول : أن العلم شرط في الاستفتاء » والأصل عدمه . 

وأيضا + الغالب الرهال فبلحق بالغالت-+ كالشاهد والراوي إذا لم تعلم 
عدالتهما يلحقان بالغالب » وهم غير العدول . 

قالوا : لو امتنع فيمن جَهل علمه دون عدالته » لامتنع فيمن علم علمه 
دون عدالته . 

وأجيب : بالتزامه وبالفرق » فإن الغالب في المجتهدين العدالة » وليس 
الغالب في العلماء الاجتهاد . 

قال : ( مسألة : إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرر النظر . 

وقيل : يلزم . 

لنا : اجتهد . والأصل عدم غيره . 


)١(‏ انظر المعتمد (5/5") » إحكام الفصول (ص547) » التمهيد )5٠7/4(‏ » المستصفى 
(5./9؟) ء الملخص (177/8) . 


ناحنا 


قالوا : يححمل أن يتغير اجتهاده . 

قلنا : فيجب تكريره أبداً ) . 

أقول : المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم تكررت » فهل يلزمه تكرير النظر 
والاجتهاد ؟ . 

قيل''' : يلزمه لاحتمال تغير اجتهاده باطلاعه على ما لم يكن اطلع عليه. 

وألزمهم المصنف وجوب تكرير النظر أبدا ؛ لأن تغير اجتهاده محتمل في 
كل وقت » ولا يتقيد بتكرير الواقعة » وأنه باطل!" . 

وفيه نظر ؛ إذ لا يحب في غير وقت الحادثة . 

احتج المصنف : بأنه اجتهد وحصّل ما يحتاج إليه فيها » والأصل عدم 
شيء آخر » وفرع ابن القصار'"' عليه فقال : «إذا تكررت الواقعة » احتمل 
أن يعتمد المستفتي على ما أفتاه به المفتي أولاً لأنه حق » واحتمل أن يعيد 
الاستفتاء لاحتمال تغير الاجتهاد) . 

/ قال : ( مسألة : يجوز خلو الزمان عن مجتهد , خلافاً للحنابلة . 

لنا : لو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه . وقال عليه السلام : «إن الله 


)١(‏ وهو مذهب الحنابلة » وقول لبعض الشافعية رحمهم الله . انظر العدة (8/4/؟5١)‏ ؛ شرح 
اللمع (؟/5١١)‏ » وذهب بعض الأصوليين إلى تكرار النظر إن نسي اجتهاده الأول . انظر المعتمد 
209/1 ء تنقيح الفصول (ص557) . 

(؟) وهو مذهب عامة أهل الأصول . انظر مقدمة ابن القصار (صه) ء المعتمد (؟/9ه”) 2 
شرح اللمع (؟/5”. )١‏ » البرهان )١547/5(‏ » شرح تنقيح الفصول (ص447) » تيسير 
التحرير (581/5؟) . 

() مقدمة ابن القصار (صه) . 
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لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن بقبض العلماء . حتى إذا لم 
يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) . 
ا 
وحتى يظهر الدجال») . قال : فأين اة نفي الجواز ؟ 
رساج لا ديو روسن فس رش نك وفلة الأرل: 
قالوا : فرض كفاية فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على الباطل . 
قلنا : إذا فرض موت العلماء لم يكن ) . 
الول : المختا و انمهوة خلو الزمان عن محتهد"!؟ » ومنعه الحنابلة"" . 
كان لخركدوا صل ملم 
وأيضاً : في الصحيح أنه عليه السلام قال : «إن الله لا ينرع العلم انتزاعا 
رع امن النائن + ولكن يفيض العلماء ختي إذا ل ريق عالم + اند البامن 
( 
رؤوساً جهالاً . فأفتوا بغير علم , فضلوا وأضلوا'” وهو ظاهر في الوقوع 
)١(‏ وهو مذهب جمهور الأصوليين . انظر الإحكام (؟/7788) » تيسير التحرير (510/5) » 
فتح الغفار (/77) » شرح تنقيح الفصول (ص 580 ) » فواتح الرحمرت (993/5) . 
(؟) وهو مذهب لبعض الشافعية . انظر المسودة (ص177 ) » مختصر البعلي (ص737١)‏ 2 الملل 
والنحل للشهرستاني )5١9/١(‏ . 1 
() الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله يله يقول : 
دإن الله لا يقبض العلم بل يقبض العلماء » حتى إذا لم يُبق عالماً » اتخذ الناس رؤوساً جهالاً » فسعلوا 
فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا» . انظر صحيح البخاري » كتاب العلم » باب كيف يقبض العلم 


(رلع”) . 
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الدير على قالوا : صح عنه عليه السلام أنه قال : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
ا على الحق حتى يأتي أمر الله » وحتى يظهر الدجال»'' . وهو ظاهر في 
500 عدم الخلو عن محتهد إلى قيام الساعة » أو إتيان أشراطها . 
الجواب : أنه يدل على عدم الوقوع » لا على عدم الجواز . 
ولى سلم : فدليلنا أظهر ؛ لأنه نفى العالم المستلزم نفي المجتهد » وأما 
الظهور على الحق » فإنما يدل على اعتقاد الحق » أو أنهم على كلمة الإسلام 
يجاهدون في سبيل الله » ولا يدل على الاجتهاد . 
سلمناء ويتعارض الحديثان » ويسلم الدليل العقلي . 
قالوا : الاجتهاد فرض كفاية » فيكون انتفاؤه بخلو الزمان عن محتهد 
انفافا ري قلسي على # لقان امع م وال فور اانه 
الجواب : أنه فرض كفاية مع القدرة عليه » فإذا فرض موت العلماء لم 
بمكن الاجتهاد » إذ شرطه ممكناً مقدوراً » وقد انتفى ذلك . 
أ وقول ذا رس تومك"العلماء ناركن عنامي عاق اللقزا مشحيلة 
إذ المستحيل إجماع امجتهدين على الخطأ » لا اجتماع العوام عليه . 
اهل عرز قال : ( مسألة : إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد . إن كان مطلعاً 
بسي ب على المخذ أهلاً للنظر . جائز . 
وقيل : عند عدم امجتهد . 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري عن المغيرة بن شعبة » في كتاب الاعتصام ‏ باب قول النبي عَْهُ : 
لا تزال طائفة ...إل » بلفظ : ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهروت» . 
)١55/4(‏ . وأخرجه مسلم , كتاب الإمارة )١57+/5(‏ » وأما لفظ الشارح فلم أقف عليه ع 


والله أعلم . 


لاحل 


وقيل : يجوز مطلقاً . 

وقيل : لا يجوز . 

لنا : وقوع ذلك . وأنكر من غيره . 

امْجوّز : ناقل كالأحاديث . 

وأجيب : بأن الخلاف في غير النقل . 

لمانع : لو جاز , لجاز للعامي . 

وأجيب : / بالدليل , وبالفرق ) . 

أقول : إفتاء غير امحتهد هذهب محتهد ينبني على تقليد الميت » وحكى 
الطرطوشي عن المالكية جوازه'"' . 

أما مع حضوره فلا يجوز إلا على معنى النقل عنه . 

وحكى المصنف أربعة أقوال : 

الجواز مطلقاً » كان مطلعاً على الأخذ أم له2" . 

ومنع أبو الحسين مطلقا”" . 

وقيل : يجوز إذا كان مطلعاً على مآخذ ذلك الإمام » أهلاً للنظر » وإلا 


(1) لم أقف على كلام الطرطوشي رحمه الله » ولكن نص ابن القصار في مقدمته على ذلك . انظر 
مقدمة ابن القصار (ص0) . 

(؟) وهو مذهب عامة الأصوليين . انظر الإحكام (575/4) » الوسيط (ص558) » تيسير 
التحرير (55/5 7) » فتح الغفار (731//8) » إحكام الفصول (ص547) . 

(©)لم أقف على كلام أبي الحسين في هذه المسألة في المعتمد » ولكن نص على عدم جواز تقليد 
الميت » وبناء على كلام المولف أن من منع تقليد الميت يمنع تقليد غير امجتهد , والله أعلم . انظر 
المعتمد (38515-85/7) . 


[الدليل على 
عدم وجوب 


تقليد الأفضل] 
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وقيل'"' : يجوز عند عدم المجتهد . أما مع وجوده فلا . 

لنا : وقع إفتاء العلماء ‏ وإن كانوا غير مجتهدين ‏ في جميع الأعصار » 
وتكرر ولم ينكر » فكان إجماعاً . 

وفي هذا التمسك نظر ؛ إذ في زمان المحتهدين تمنع إنكار إفتاء من ليس 


بمجتهد . إلا أن يكون على معنى النقل » وف زمان عدم وجودهم لا يكون 


إجماعهم حجة » أو تحمل فتواهم على النقل . 

القائلون بالجواز قالوا : ناقل » فلا يفرق بين العالم وغيره » كناقل 
الأحاديث . 

الجواب : ليس الكلام فيمن نقل لأنه متفق عليه » وإنما الخلاف فيما هو 
المعتاد في العصر » وهو أن يقول : كذا مذهب مالك » كذا مذهب الشافعي. 

القائلون بالمنع قالوا : لو جاز » للحاز للعامي لأنهما سواء في النقل . 

الجواب : الإجماع هو الدليل » وقد جوز للعالم دون العامي . 

وبالفرق : بأن المطلع على المآخذ يبعد غلطه » بخلاف العامي . 

قال : ( مسألة : للمقلد أن يقلد المفضول . 

وعن أحمد . وابن سريج : الأرجح متعين . 

لنا : القطع بأنهم كانوا يفتون . مع الاشتهار والتكرر ول ينكر . 

وأيضاً : قال : وأصحابي كالنجوم) . 


. )585/4( الإحكام‎ )١( 
. )710//9( (؟) العدة (4/5؟؟١) » فتح الغفار‎ 


و" 


واستدل : بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره . 

وأجيب : بأنه يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه , وغير ذلك . 

قالوا : أقوالههم كالأدلة . فيجب الترجيح . 

قلنا : لا يقاوم ما ذكرنا . ولو سلم . فلعسر ترجيح العوام . 

قالوا : الظن بقول الأعلم أقوى . 

قلنا : تقرير ما قدمتموه ) . 

أقول : اختلفوا في تقليد المفضول مع وجود الأفضل » فجوزه الأكثر''". 

وقال أحمد'"' , وابن سريج"" . والغزالي”؟' : يتعين عليه تقليد الأرجح. 

ونحوه لابن القصار منّا » قال : «يجب على العامي الاجتهاد في أعيان 
امجتهدين)”* . 

لنا : القطع أن المفضولين في زمان الصحابة وغيرهم كانوا يفتون » وقد 
اشتهر ذلك منهم ول ينكر » فدل على أنه جائز . 

5 : قال عليه السلام : وأصحابي كالنجوم . بأبهم اقتديتم 


)» )١5؟5/4( انظر المتعمد (514/5) » إحكام الفصول (ص544) » العدة لأبي يعلى‎ )١( 
التمهيد لأبي النطاب (5.5/4) » البرهان (147/5 ) » تيسير التحرير‎ » )4١ التبصرة (صه©‎ 
. )717//5( ء فتح الغفار‎ )؟١5/4(‎ 

(؟) نسب بعض الأصرليين إلى الإمام أحمد رحمه الله القول بوجوب تقليد الأفضل , والذي نص 
عليه ف العدة والتمهيد خلاف ذلك . انظر العدة (5/4؟8١)‏ » التمهيد (5.05/54) » الإحكام 
.)5١4/:(‏ 

(7) التبصرة (ص©١5)‏ . 

(5) المستصفى (9/-39) . 


اهتديتم)'" , خرج العوام لأنهم المقتدون » بقي معمولاً به في امجتهدين منهم 
مخ غير نيصل :: 

واستدل : بأن العامي لو كلفناه الترجيح لكان تكليفاً بالمحال » لقصوره 
عن معرفة مراتبهم » وترجيح الراحح منهم . 

[ألهه]1 الحواب : / أن معرفة ذلك غير مستحيل » بل يظهر له ذلك بالتسامع , 

وبرجوع العلماء إليه » عدم رجوعه إليهم . 

قالوا : أقوال امحتهدين بالنسبة إليه كالأدلة بالنسبة إلى المجتهدين » فإذا 
تعارضت تعين الأرجح . 

الجواب : أنه قياس ولا يقاوم ما ذكرنا من الإجماع . 

ولو سلّم » فترجيح المجدهد سهل » وترجيح العوام للمجتهدين ‏ وإن 
أمكن ‏ فهو عسر . 

قالوا : الظن بقول الأعلم أقوى » ويجب معرفة أقوى الظنين للعمل به 
عند التعارض . 

الجواب : أن هذا تقرير للدليل الأول في المعنى وإن تخالفا في العبارة ١‏ 
لأن إفادته للظن وكونه كالدليل للمجتهد أمر واحد » فالجواب الجواب . 


[هل يجوز قال ٠‏ مسألة : عنه بعد تقليده اتفاقاً : 

00 010 1 ولا يرجع عنه بعد تقام 

55 وفي حكم آخر . المختار جوازه . 

مقلده في فلو ألزم مذهبا معينا كمالك والشافعي , فنالثها المختار كالأول ) . 


الحادية 


الواحدة] ١‏ أقول : العامي إذا اتبع بعض امحتهدين في حكم حادثة وعمل بقوله فيها 


. سبق تخريجه . انظر (ص757)‎ )١( 


فليس له الرجوع عن تقليده في ذلك الحكم إلى تقليد غيره اتفاقا"' . 

أها لو أراة أن يقل غتره ان واقفنة احترق :» فالكا هوان'" هذا 
الاتفاق لا ينافي ما تقدم عن ابن القصار » ولا ما تقدم فيما إذا تغير اجتهاد 
اجتهد”" . 
يسألون العوام هل استفتوا غيرهم في غير تلك الواقعة أم لا » وشاع ول ينكر 
فكان إحمام' . 

فلو التزم العامي مذهبا معينا كمذهب مالك والشافعي وقال : إنه على 
مذهبه وملتزم له » ثم أراد الأخذ بقول غيره في مسألة ما » قيل : له ذلك »2 
نظرا إلى أنه التزم ما لا يلزمه . 

وقال به بعض المتأخرين من المغاربة بشرط ألا يتبع الرخص » وأن يل 
فضل مَنْ انتقل إلى مذهبه » وألا يجمع بينهما على صفة تخالف الإجماع , 

52006 ا /' 

كما لو نكح بغير ولي ولا مهر ولا شهود » قال : والمذاهب كلها سبل إلى 
الحنة . 
)١(‏ حكى هذا الاتفاق الآمدي في الإحكام » والزركشي في البحر . انظر الإحكام (78/4؟) 2 
البحز المحيط (3501/5) . 
(؟) أي للمقلد أن يتخير من شاء ممن يلقاهم من المحتهدين للفتوى . انظر المعتمد (951/5) » 
إحكام الفصول (ص؛ 5 5) » التمهيد لأبي الخطاب (0*/4 5 ) » تيسير التحرير (87/5؟) . 
(؟) أي لا تعارض بين أن ينتقل المقلد من يحتهد إلى يحتهد » وبين كلام ابن القصار ‏ رحمه الله - 
السابق في لزوم الاجتهاد للعامي ف اختيار احتهد . انظر مقدمة ابن القصار (ص5) . 
(:) لعله يقصد الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي ‏ رحمه الله - حيث نص على ذلك . انظر 


تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص58١)‏ . 


وين 


وقيل : بالمنع مطلقاً » لالتزامه إياه”" . 
والمختار : التفصيل » وأن كل مسألة اتصل عمله بها ليس له تقليد الغير 
فيها » بخلاف مالم يتصل به عمله » ولا يناقض القول الأول الاتفاق السابق » 
لأنه إنما رجع عن المجموع قبل العمل بامجموع ما هو بجموع . 
قال : ( الترجيح : وهو اقتران الأمارة ما تقوى به على معارضها , 
فيجب تقديمها للقطع عنهم بذلك . 
وأورد : شهادة أربعة مع اثنين . وأجيب : بالترامه , وبالفرق . 
ولا تعارض في قطعيين , ولا في قطعي وظني . لانتفاء الظن ) . 
أقول : الترجيح لغة : جعل الشيء راجحا" . 
وعرّفه اصطلاحا : بأنه اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها!" . 
ولا يعارض بالترجيح في المحدود لما سيأتي » ولما كان لا تعارض بين 
قطعيين » ولا بين قطعي وظني » تعين أن يكون بين أمارتين » ولا تقدم 
إحداهما على الأخرى إلا إذا اقترن بأحد الأمارتين ما تقوى به على معارضهاء 
[5*] وهذا الاقتران الذي هو سبب الترجيح / هو الترجيح اصطلاحاً » وإذا حصل 
الترجيح وجب العمل بأقوى الأمارتين » للقطع عن الصحابة وغيرهم بذلك » 
وأنهم كانوا يقدمون الأقوى » وشاع ول ينكر . 
واعترض : بشهادة أربعة مع اثنين إذا تعارضتا » فإن الظن الناشئ من 
)١(‏ ذكر هذا الزركشي في البحر المحيط (770/5) . 
(؟) المعجم الوسيط (ص959) . 


() انظر هذه المسألة في إحكام الفصول (ص5140) » البرهان 157/79 )١١‏ » أصول الس رخسي 
(؟/19؟) » المحصول (079/0) . التمهيد لأبي الخنطاب (775/5) . 


"٠. 


شهادة الأربعة أقوى من الظن الناشئ من شهادة اثنين » مع أنه لا تقدم 
الأربعة . 

الجواب : بالتزام تقديم الأربعة » وبالفرق بين الشهادة والدليل » إذ ليس 
كلما يرجح به الدليل ترجح به الشهادة » على ما سيأتي . 

قال : ( والترجيح في الظنين , منقولين أو معقولين , أو معقول 
ومنقول . في السند والمتن , والمدلول , وفي خارج . ْ 

الأول : بكثرة الرواة لقوة الظن , خلافاً للكرخي , وبزيادة الثقة 
والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو , وبأنه أشهر بأحدهما » وباعتماده 
على حفظه لا على نسخه , وعلى ذكر لا خط , وبموافقعه عمله , وبأنه 
عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل في المرسلين , وبأن يكون المباشر كرواية 
أبي رافع : «نكح ميمونة وهو حلال , وكان السفير بينهما» . على رواية 
ابن عباس : «نكح ميمونة وهو حرام) . وبأن يكون حاجب القصة , 
كرواية ميمونة : «تروجني رسول الله يِه ونحن حلالان» . وبأن يكون 
مشافهاً كرواية القاسم عن عائشة : «أن بريرة عتقت وكان زوجها عبداً» 
على من روى أنه كان حراً , لأنها عمة القاسم . 

وأن يكون أقرب عند سماعه كرواية ابن عمر : أفرد رسول الله ينه 
وكنت نحت ناقته حين لَبَى . 

وبكونه من أكابر الصحابة لقربه غالباً , أو متقدم الإسلام , أو 
مشهور الدسب , أو غير متلبس بضعف , وتحملها بالغا . وبكثرة المزكين 
وأعدليتهم وأوثقيتهم . وبالصريح على الحكم , والحكم على العمل ) . 


أقول'' : لما كان التعارض إنما يقع بين الظنين » فالترجيح إما بين 
منقولين كخبرين أو ظاهر في الكتاب أو مختلفين » وإما بين معقولين 
كقياسين » وإما بين معقولين ومنقول . 
والأول : في ترجيح يقع في المنقولين » وهو يقع في السند وهو طريق 
ثبوته » وفي المقن وهو باعتبار مرتبة دلالته » وفي الحكم المدلول من الحرمة 
والإباحة » وفيما ينضم إليه من خارج . 
[ترجيح الأول : في الترجيح بحسب السند : ويقع في الراوي » وفي الرواية ‏ 
بمب وف المروي » وف المروي عنه . 
الراوي] الأول في الراوي : ويكون في نفسه » وفي تزكيته ما في نفسه : فيرجح 
ماتوواه الاك ر عه وايآن الا كر هوا العندعن الشسل) ماجيلانا للكرفي + 
فإنه لا يرجح بها كما في الشهادة » والفرق سبق”" . 
[2011 ويرجح بكون أحد الراويين اتصف / بوصف يغلب على الظن صدقه 
كالثقة » والفطنة » والورع » والعلم » والضبط » والنحو . 
ويرجح بكون أحدهما أشهر بهذه الصفات ‏ وإن لم يعلم رجحانه فيها ‏ 
فإن كونه أشهر يكون في الغالب لرجحانه . 
ويرجح من كان اعتماده في الحديث على حفظه على المعتمد على 


» انظر المعتمد (907/5) » أصول السرخسي (549/7؟) . إحكام الفصول (ص540)‎ )١( 
. )7/7//5( المحصول (575/5) » فتح الغفار (*/57) » كشف الأسرار‎ » )١١547/7( البرهان‎ 

(؟) انظر: مذهبه ق أصول الحصاص )١77/8(‏ » وانظر مذهب الحنفية في أصول السرخسي 
(؟/14؟) » كشف الأسرار )١١7/8(‏ » وانظر مذهب الجمهرر ف أحكام الفصول (ص١50)‏ 2 
البرهان )١١57/5(‏ »ء العدة )١١15/*(‏ » المستصفى (991//5) . 


ك5" 


انسخته » ويرجح بتذكره سماعه من الشيخ على من اعتمد على خط نفسه » 
فإن الاشتباه في النسخة والخط محتمل » بخلاف الحفظ والتذكر . 


وترجح رواية من علم أنه عمل برواية نفسه على من لم يعلم » أو لم يعلم 
عمله بها ؛ لأنه أبعد عن الكذب لا سيما إن خالفت رواية الآخر عمله . 

وتركعع أنضاء إن كان ل أنالين م عل آنهاة برعل إلااعن مدل 

ويرجح أيضاً بكون أحدهما مباشر لما رواه دون الآخر » كرواية أبي 
رافء"'' : «أن رسول الله يِه نكح ميمونة وهو حلال"'' » فإنه يرجح 
على رواية ابن عباس : (أنه نكحها وهو حرام" ؛ لأن أبا رافع كان السفير 
ينهم - ذكرة الترهمذي -.فيكون أعرك”: 

ويرجح بكون الراوي يشافه من روى عنه على من لا يشافهه » كرواية 
القائيع بن تعفن ع انمه + أن ررارةة عوك كنال روسها غير" #تعلدي 


)١(‏ أبو رافع مولى رسول الله عله » يقال : اسمه إبراهيم » كان عبداً للعباس » فوهبه للنبي قله ثم 
أعتقه » شهد أحداً والخندق » توثي في خلافة على سنة (.4ه) . انظر الإصابة (17/7) » سير 
أعلام النبلاء (؟5/5١)‏ . 

)١(‏ الحديث رواه الترمذي بلفظ : «أن رسول الله يه تروج ميمونة وببى بها حلالاً » وكنت أنا 
الرسول بينهما) . سنن الترمذي » أبواب الحج ‏ باب كراهية تزوج المحرم (91/9١عرقم‏ 841) . 

(9) الحديث رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ : «تزوج النبي يه ميمونة وهو حرام » وبنى بها 
وهو حرام » وماتت بسرف» . البخاري » كتاب المغازي ‏ باب عمرة القضاء (85/6) . ومسلم ء 
كتاب النكاح ‏ باب تحريم نكاح المحرم )١٠١51/9(‏ . 

(4) الكدية روا مشلم عو عائسة رصي ال عمها #واذا يريرة اعتقتع :ركان ؤريحها عند + 
فخيرها رسول الله ييه فاختارت نفسها » ولم كان حرأ لم يخيرها» » كتاب العتق ‏ باب إنما الولاء 


لمن أعتق )١١57/9(‏ . 
تت 


لام 


وناقة رو كاشلس 1" روزلا مسسيفة لاحر لوكين عن دنهو التشارين 
وهذه ما خرجه أبو داود والترمذي » ووجه الترحيح : أن عائشة عمته » وقد 
سمع منها مشافهة » ورواية الأسود عنها من وراء حجاب . 
المج لماو إلى المروي عنه ار 
: وأفرد رسول الله 2 يله وكنت تحت ناقته حين لبّى)'" ؟غلئ: راي سرع 
روى أنه قرن » وعلى هذا يرجح ما رواه أكابر الصحابة على ما رواه 
صغارهم لأنهم أقرب إلى الرسول غالباً . 


رواحي رركت ل اشرو عابط ا الجر راي ها متف حيدا ‏ ميكنية زات 
عدة أحاديث . ثم أعتقتها أم المومنين وكان زوجها عبداً » فخيرها رسول الله يه فاختارت فراقه . 
انظر الإصابة (//47) » تهذيب الأسماء (/289) . 

والأسود هو : الأسود بن يزيد بن قيس النخعي . أدرك النبي يه ولكن لم يره » روى عن ابن 
سمطعوة وعايضة ركان هذا علدا كرف سن ونامت) انظر الاشانة 719 ) شدراف 
الذهب )57/١(‏ . 

انق ا وا د وبي طاو حرط صن اج ركبي ي الله عنها قالت : وكان 
زوج بريرة حرا » فلما أعتقت خيرها رسول الله يه يك تسارت شدي نان الل عابتاب 
الولاء لمن أعتق )١51/4(‏ » قال الإمام البخاري : «وقول الأسود منقطع » وقول ابن عباس رأيته 
عبداً أصح» . انظر صحيح البخاري واتفان تراط وانرانية ولف البداكنة لاا ا 

وديم قا برو كاك سر وعرماة انو ها زوق أكقاب النكاذ ف ران عم شال كال جيرا 
(؟/077”»رقمه8؟55) » والترمذي في أبواب الرضاع ‏ باب ما جاء في المرأة تعتق ولما زوج 
(9/؟ه4عرقمهه١١)‏ . 

(؟) الحديث رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما . بلفظ : دأن النبي قله أهل بالحج مفردا» 
مسلم » كتاب الحج ‏ باب الإفراد والقران بالحج والعمرة (5054/7) » وحديث القران رواه مسلم 
عن أنس رضي الله عنه » كتاب الحج ‏ باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة (؟/505) . 


م.م" 


ويرجح رواية متقدم الإسلام » وكذا رواية مشهور النسب » وكذا رواية 
من لم يتلبس مضعف في الرواية . 

ويرجح من تحمل بالغا على من تحمل صبياً » لخروجه عن الخلاف . 

وأما ترجيح الراوي بحسب تركيته : فمنها : ما يعود إلى المزركي » وهو 
أن يكون المزكون لأحدمما أكثر من المزكين للآخر » أو أعدل » أو أوثق . 

ومنها : ما يعود إلى كيفية التزكية » فتقدم التزكية بصريح المقال على 
التركية بالحكم بشهادته » وتقدم التزكية بالحكم بشهادته على التزكية بالعمل 
بروايته لأنه يحتاط في الشهادة أكثر . 

قال نوات يعاق الفح والسواعلي الرمل + اقرع عابني ٠.‏ [تعارض 
على غيره » وبالأعلى إسناداً » والمسند على كتتاب معروف , وعللى بسر 
المشهور , والكتاب على المشهور , وبمثل البخاري ومسلم على غيره , 
والمسند باتفاق على مختلف / فيه . وبقراءة الشيخ . وبكونه غير مختلف .[/81ه| 
وبالسماع على محتمل , وبسكوته مع الحضور على الغيبة » وبورود صيغة 
فيه على ما فهم , وبما لا تعم البلوى على الآخر في الآحاد , وبما لم ينبت 
إنكار لروايته على الآخر ) . 

أقول : أما الترجيح بالرواية : 

فمنها : أن يكون أحدحهما ثبت بالتواتر » والآخر بخبر مسند . 

وفيه نظر ؛ لأنه قدم أنه لا بدا الى ب طقاس والح ع وات توافر 
قطعي » والمسند ظني . 


ومنها : أن.يثبت أحدعنا بالسيد والآخربالرسل ©"فيقدم السدد. : 


3 )00 
وقيل : متساويان : 
5 0 
وقل يقد الرسل ‏ .: 
ومنها : أن يكون أحد المرسلين مرسل تابعي والآخر مرسل غير تابعي » 
فيقدم مرسل التابعي ؛ لأنهم غالبا إنما يروون عن الصحابة وهم عدول كلهمء 
ومنها : أن يكون أحدهما أعلى إسنادا ؛ لأن ما كانت الوسائط فيه أكثر 
كان الظن به أضعف . 
[طرق ويقدم ما كان معنعنا إلى النبي عليه السلام على ما كان معنعنا إلى كتاب 
الترجيح : 
مإاجتهة معروفا. 
مكنا يقنم أرما قل مانب لين العهرة فرعته إل كات : 
ويقدم المسند إلى كتاب مشهور بالصحة كال ا وميك © علي 
المسند إلى مالم يلحق تلك الدرحة مما فيه الصحيح وغيره » كسنن أبي 
ا 
)١(‏ وهو قول لبعض أئمة المعتزلة . انظر المعتمد )١414/5(‏ . 
(؟) وهو قول للحنفية . انظر كشف الأسرار (*/5) » أصول السرخسي )95171/١(‏ . 
(*) البخاري هو : محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي مولاهم » أمير المومنين في الحديث » أخذ 
عن الإمام أحمد وغيره » وكتابه الجامع تلقته الأمة بالقبول » توفي (55؟ه) . انظر تذكرة الحفاظ 
(؟/ههه) »ء تقريب التهذيب (؟/414١).‏ 
(4) مسلم هو : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري » صاحب الصحيح » توق سنة 
(١51؟ه)‏ . تذكرة الحفاظ (019/9) » تقريب التهذيب )8981/١(‏ . 
(5) أبو داود هو : سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني » صاحب السنن المشهورة » 
م 


؟ب١و‎ 


ويقدم ما اتفق على أنه مسند على ما اختلف في أنه مسند أو مرسل . 

ويقدم ما كانت الرواية فيه بقراءة الشيخ على الراوي » على ما كان 
'بقراءة الراوي على الشيخ » أو بقراءة غيره على الشيخ . 

ويقدم الحديث إذا كان غير مختلفة رواياته » على المختلف المضطرب 
روايته » ويحتمل أن يكون أراد يقدم ما لم يختلف في رفعه على ما اختلف في 


رفعه ووقفه . 

وأما الترجيح بحسب المروي : فمنها : أن يكون روى سماعه من أطرق 
الرسول والآخر محتمل السماع ؛ فيقدم ما قيل فيه : معت على ما قيل قينه مو جا 
قال عليه السلام . المروي] 


ويقدم ما جرى بحضوره وسكت عنه على ما جرى في غيبته عليه السلام 
ومع به وسكلت عنه . 

ويقدم ما ورد فيه صيغة من النبي على ما فهم الراوي عن النبي فعبر 
بعبارة نفسه » كقوله : وسها فسجد) ء أو أنه يقدم ما قال فيه : «قال) على 
قوله : (أمرنا » أو نهينا) » ويختص بأخبار الآحاد أن يكون أحدحما ثما لا تعم 
البلوى والآأخر مما تعم به البلوى » فيقدم الأول للخلاف في قبول الآحاد فيما 
تعم به البلوى . وفي تحقيق التعارض بين هذين نظر . 

وأما الترجيح بحسب المروي عنه : فيقدم مالم يثبت / إنكار لرواته على [/581| 
ما ثبت إنكار لرواته » ويشمل وجهين : 

مالم يقع لرواته إنكار له » ومالم يقع للناس إنكار له . 
4 


توفي سنة (1/8١ه)‏ . انظر تذكرة الحفاظ (511/5) ء التقريب )351/١(‏ . 


إدلضين 


والأول هو المتعلق بالمروي عنه . 

وقيل : ما لم يكذب الأصل الفرع » أو أنكره إنكار نسيان . 

ويقدم ما أنكره الأصل على الفرع إنكار نسيان » على ما أنكره عليه 
إنكار جحود . 

[طرق قال : ( المتن : النهي على الأمر , والأمر على الإباحة على الصحيح . 
الترجيح 1 1 9 1 
.. 00 والإباحة على النهي . والأقل احتمالا على الأكثر . 
امن] والحقيقة على المجاز , والمجاز على المجاز بشهرة مصححه , أو قوته , 

أو قرب جهته . أو رجحان دليله , أو بشهرة استعماله . 

وامجاز على المشترك على الصحيح كما تقدم , والأشهر مطلقاً , 
واللغوي المستعمل شرعاً على الشرعي , بخلاف المنفرد الشرعي , 
وبتأكيد الدلالة . 

ويرجح في الاقتضاء بضرورة الصدق على ضرورة وقوعه شرعا . 

وف الإبماء بانتفاء العبث أو الحشو على غيره , وبمفهوم الموافقة على 
المخالفة على الصحيح . 

والاقتضاء على الإشارة وعلى الإيماء وعلى المفهوم , وتخصيص العام 
على تأويل الخاص لكثرته . والخاص ولو من وجه . والعام لم بخصص على 
ما خص . والتقييد كالتخصيص . 

والعام الشرطي على النكرة المنفية وغيرها . وامجموع باللام ومن وما 

والإجماع على النص ., والإجماع على ما بعده في الظني ) . 


"1 


أقول : أما الترجيح بحسب المتن'' : 

فيرجح ما مدلوله نهي على ما مدلوله أمر ؛ لأن غالب النهي لدفع 
المفاسد وغالب الأمر لحلب المصالح » واهتمام الشارع بدرء المفاسد أشد ء 
ولأن النهي يقتضي الدوام » ولقلة محامله بخلاف الأمر . 

ويقدم ما مدلوله أمر على ما مدلوله إباحة للاحتياط » وقيل : بالعكس 
لاتحاد مدلولهما » بخلاف مدلول الأمر » ولأنه لا يختل به مقصود الفعل 
والترك إن أراد المكلف » والأمر يختل به مقصود الترك » ولأن المبيح يمكن 
العمل به على تقدير المساواة والرجحان فقط . ظ 

ويقدم ما هو للإباحة وينهى ,مثله على ما هو للإباحة خالصاً ولا يدهى 

وقيل : مراده ترجيح النهي على الإباحة » وهو معلوم من ترجيحه النهي 
على الأمر والأمر على الإباحة » فلا يبقى لقوله : ( .عثله ) معنى . 

وحمله بعضهم على أن المراد (.مثل ) الدليل على تقديم الأمر على 
الإباحة”"* » وهو بعيد » لأن الدليل غير مذكور في الكتاب . 

وفي بعض النسخ : والإباحة على النهي » وفيه بعد ؛ لأن النهي مقدم 
علئ الأمر المقدم على الإباحة . 

وقال بعض فضلاء الشارحين : اختلفت جهة الترجيح » فليس فيه تقدم 


» التبصرة (ص485) » إحكام الفصول للباجي (ص5077)‎ » )٠١41/5( انظر العدة‎ )١( 
. )١59/5( تيسير التحرير‎ 
. )7١1/5( (؟) شرح العضد‎ 


م 


الشيء على نفسه''' » وفيه نظر . 
[األعده] ويرجخح الأقل / اخثمالاً على ها كثرت ختملاتة » كمشترك بين معنيين 
ومشترك بين ثلاثة » ومنه تعلم تقديم الخبر على الأمر والنهي . 
وتقدم الحقيقة على الجحاز » لتوقف الحمل على القرينة في اتحاز بخلاف 
الحقيقة . 
ويقدم مجاز اشتهر مصححه ‏ أي علاقته ‏ فيقدم مجاز المشابهة على 
ا 


[أوجه ترجيح ١‏ ويرجح ما كان مصححه أقوى , ككون أحدهما من باب إطلاق اسم 
المجاز على 


بم ” الكل على الجزء » والآخر بالعكس”" . 
ويرجح محاز جهة قربه إلى الحقيقة أقرب من الآخر » كحمل النفي 
الداخل على الذات على نفي الصحة على حمله على نفي الكمال . 
ومنه تقديم ما كان بإطلاق اسم السبب على المسبب على ما كان 
بالعكس ؛ لأن السبب مستلزم لمسببه دون العكس » فجهة الأول أقرب إلى 
الحقيقة . 


2. 


. لم أتعرف على الشارح الذي عناه الرهوني رحمه الله‎ )١( 

(؟) أقساء لبحاز كثيرة » وقد أوصلها بعض الأصوليين إلى حمسة وعشرين قسماً » ومحاز المشابهة 
ينقسم إلى : مشابهة في الشكل كإطلاق اسم الأسد على بحسم على شاكلته » ومشابهة ف المعنى 
باعتبار صفة ظاهرة كإطلاق اسم الأسد على الرجل الشجاع . انظر ف أقسام المحاز شرح الكوكب 
المنير )١65/١(‏ ء جمع الجوامع )905/١(‏ . 

() من أقسام ا مجاز : إطلاق اسم الكل وإرادة الجزء والعكس » كقوله تعالى : ( يَجَعَلُونَ 


لخن 


ويرجح ابحاز برجحان دليله » من كونه بنص الواضع أو بصحة النفي 
على محاز عرف بعدم الاطراد . 

وقيل : المراد ( برجحان دليله ) أن القرينة الصارفة في أحدهما قاطعة 
والأخرى غير قاطعة . 

وقيل : معناه أن يكون الدليل على أن الحقيقة غير مرادة في أحدهما أرجح 
من الدليل الدال على أن الحقيقة غير مرادة في الآخر » أو بحيث لم يحمل عليه 
لزم مخالفة دليل أقوى بخلاف الآخر . 

ويرجح محاز اشتهر في الاستعمال على غيره لعدم افتقاره إلى العلاقة » أو 
لقلة افتقاره إليها » مثلا : ومن تغوط عليه الوضوء) » «من تبرز لا وضوء 
عليه) » يقدم الأول لشهرته . 

ويقدم المحاز على المشترك » وقيل : بالعكس » وقد علمت ما فيه أول 
الكتاب و اطع عاق بعد لخادتت » 

ويرجح الأشهر مطلقاً في اللغة أو في الشرع أو في العرف على غيره » "27ت 


#كانااسة سح او سق متوربعة وهار رأعيها . الاستعمال 


اللغوي] 
ويقدم اللغوي المستعمل شرعاً في معناه اللغوي على اللفظ الشرعي ( 


وهو ما نقله الشارع عن معناه اللغوي إلى غيره » لعدم التغيير والنقل فسلم من 
الخلاف » بخلاف المنفرد الشرعي » وهو ماله معنى لغوي استعمل فيه 
واستعمل في الشرع لمعنى آخر » فإن حمله على الشرعي أظهر . 

ويقدم ما أكدت دلالته على الآخر كقوله : «فنكاحها باطل باطل)7" . 


١ الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود الطيالسي من م لوي #اساردي الها‎ )١( 


فنا 


قات ماتعيندك ابنيات دلالقةء يا شركرة دالا غلى القصتود يتن 
يي أواثلذتةوالكدر تو ركه واخد ءا كذلك تو دل اجزس ا من اثلائة 
أوجه لقدم على ما دل من وجهين . 

ويقدم الدال بالمطابقة على الدال التزاماً . 

وإذا تعارض نصان يدلان بالاقتضاء وأحدهما لضرورة الصدق والآخر 
لضرورة وقوعه شرعاً » قدم الأول » لأن ما يتوقف عليه صدق المتكلم أولى ) 
لاستحالة الخلف على الشارع » بخلاف المخالفة في الشروع . 

وإذا تعارض إعاءان أحدهما لانتفاء العبث أو لانتفاء الحشو والآخر لغيره 

[] من ترتيب حكم / على وصف » قدم الأول ؛ لكون انتفاء العبث والحشو 

أظهر من دلالة الفاء أو ترتيب الحكم على بحرد الوصف . 

وإذا تعارض ما دل بمفهومه الموافقة وما دلّ بمفهومه المخالفة » قدم ما دل 
يعفهومه الموافقة على الصحيح ؛ لأنه أقوى , ولأنه متفق عليه عند الأكثر . 

وقيل : بالعكس ؛ لأن مفهوم المخالفة للتأسيس ومفهوم الموافقة للتأكيد 
وبأن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بفهم المعنى ف الأصل وأنه موجود ف المسكوت 
وأنه فيه أقوى , بخلاف مفهوم المخالفة فإن مقدماته أقل » فكان أولى . 

ونقد ما ذل بالاقتضاء على ما'دل بالاشارة: ٠‏ وعلق: ما ذل بالافاف» 
ّ 
رسول الله يه قال : «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » باطل » باطل» » كتاب 
التكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي )705/١(‏ » ورواه أبو داود السجستاني » كتاب النكاح ‏ باب قي 
الولي (؟/58ه»رقم5086) » وابن ماجه » كتاب التكاح ‏ باب لا تكاح إلا يولي 


يخرجاه) . المستدرك (؟58/5١)‏ . 


لذن 


وعلى ما يدل بالملفهوم مطلقاً لأن نفي الصحة أبعد من انتفاء قصد هذه 
الأمور . 

ويقدم تخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته » وكذا الخاص يقدم على 
العام لقوة دلالته على ما تضمنه , ولا كذلك العام لاحتمال خروج ذلك 
الفرد » ولذلك يقدم الخاص من وجه [ العام ]7'' » والعام من وجه على العام 
من كل وجه . 

ويقدم العام الذي لم يخصص على الذي خص ؛ لتطرق الضعف إليه 
بالخلاف فيه . 

وتقييد المطلق كتخصيص العام » فيقدم المقيد ‏ ولو من وجه ‏ على 
المطلق » والمطلق لم يخرج منه مقيد على ما أخرج منه » ومنه تعلم تقديم المطلق 
على العام . 

ل ا ل ل ل ا 
النكرة الواقعة في طريق النفي » وعلى الجمع المحلى والمضاف ؛ لأن دلوتي م لسمرء! 
أقوى لإفادتها التعليل . 

ثم الجمع المحلى » والاسم الموصول على اسم الجنس المعرف باللام ‏ 
لكثرة استعماله في العهد » فتصير دلالته على العموم أضعف . 

قال : ويرجح الإجماع على النص ؛ لأن النسخ مأمون فيه بخلاف النص. 

فإن أراد الإجماع الظني » ففي تقديمه على النص نظر ؛ إذ هو مختلف في 
حجيته » ولا كذلك النص . 


. هكذا ف جميع النسخ » ولو حذف ما بين المعقوفتين لكان أولى » والله أعلم‎ )١( 


ددن 


[الترجيح بين 
الإجماعات] 


[التررجيح 


بمحسسا 


المدلول] 


إأإممه] 


وإن أراد القطعي لم يحسن ؛ لأنه قال : ( ولا تعارض بين قطعي وظني ) 


ثم قال : ( والترجيح في الظنيين ) » فهو إعما يتحدث في الظنيين » منقولين أو 
معقولين أو مختلفين . 


وإذا تعارض إجماعان قدم السابق » كإجماع الصحابة على إجماع التابعين 


ثم كذلك ؛ لأنهم أعلى رتبة وأقرب إلى الرسول . وقوله : ( في الظني ) أي 
في الإجماع الظني » إذ لا يتصور ذلك في القطعي » لاستحالة تقابل القطعيين 
» ولا حاجة إلى ذكره لأنه إنما يتحدث في الظنيين . 


قال : ( المدلول : الحظر على الإباحة . 

وقيل : بالعكس . 

وعلى الندب لأن درء المفاسد أهم . وعلى الكراهة . 

والوجوب على الندب . 

والمنبت على النافي كخبر بلال : «دخل البيت وصلى) . وقال أسامة : 
«دخل ولم يصل) . 

والدارئ على الموجب . 

والموجب للطلاق والعتق لموافقة النفي وقد يعكس لوافقة / التأسيس . 


والتكليفي على الوضعي بالثواب وقد يعكس . 
والأخف على الأثقل وقد يعكس ) . 
أقول : أما الترجيح بحسب المدلول : فيقدم الحظر على الإباحة 


للاحتياط » وقيل : بالعكس لعلا تفوت مصلحة إرادة المكلف"''' . 


. وهو قول لبعض المالكية ذكره الباجي . انظر إحكام الفصول (ص5097)‎ )١( 


كن 


"0 

ويقدم ما مدلوله حظر على ما مدلوله ندب ؛ لأن دفع المفاسد أهم من 
جلب المصالح . 

ويقدم الحظر على الكراهية لأنه أحوط . والوجوب على الندب لذلك . 

ويقدم المثبت على الناقي » كخبر بلال : «دخل البييت وصلى) . على 
خبر أسامة : «دخل ولح يصل)”' , وهما في مسلم » وقدم لأنه ينبت زائداً , 
أو لأنه للتأسيس . ولأن غفلة الإنسان عن الفعل كثير . 

وقيل : بالعكس لموافقة البراءة الأصلية"'' » | وهذا الترجيح بالخارج . 

ويقدم الدارئ للحدٌ على الموجب له ؛لمافيه من اليسر ونفي الحرج 


)١(‏ وهو قول عيسى بن أبان من الحنفية » وأبي هاشم من المعتزلة » وذكره الشيرازي عن بعض 
الشافعية . انظر التبصرة (ص584) ء المعتمد )١185/5(‏ » كشف الأسرار (؟/84) . 

(؟) الحديث الأول رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال : «دخل رسول الله مي البيت 
فأغلقرا عليهم الباب . فلما فتحوا كنت أول من ولج » فلقيت بلالاً فسألته : هل صلى فيه 
رسول الله عَلنهُ ؟ فقال : نعم بين العمودين اليمانيين» . البخاري » كتاب الحج ‏ باب إغلاق البيت 
ويصلي في أي نواحي البيت شاء )١150/1(‏ . مسلم » كتاب المج باب استحباب دخول الكعبة 
للحاج وغيره (؟555/5) . 

الحديث الثاني رواه مسلم عن عبد الله بن عباس قال : «أخبرني أسامة بن زيد أن النبي َيه لما 
دخل البيت عاق نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج » فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين 
وقال : هذه القبلة » قال : قلت له : ما نواحيها » أفي زواياها ؟ قال : بل ف كل قبلة من البيت» . 
مسلم » كتاب الحج ‏ باب استحباب دخول الكعبة (95/8/5) . 

(") وهو مذهب عند الحنفية . انظر أصول الخصاص )١55/5(‏ » كشف الأسرار )١9/8/5(‏ . 
واختار الباجي من المالكية وغيره من الأصوليين التساوي . انظر إحكام الفصول (ص559) 2 


المستصفى (7948/5) . 


عضن 


الذي قد علم تشوف الشارع نفع ولوافقسه النزاءة الأضلية ]7 + وهذا 
أيضاً ترجيح بالخارج . 

وقيل : بالعكس » لموافقته التأسيس”" . 

ويقدم الموجب للطلاق والعتق على ما يوجب عدمهما » إذ الأصل عدم 
الزوجية والرقية » وهذا مختار الكعبي . 

وذهب الأكتثرون إلى تقدبم نافي الطلاق والعتق ؛ لأنه وفق الدليل 
المؤسس المقتضي لصحة النكاح المرجح على النائي لصحته'" . 

وبعض الشراح جعل ( والموجب للطلاق ) بحروراً لا مرفوعاً » فيكون 
المصنف مختاراً لقول الأكثرين”*؟" . 

ويقدم الحكم التكليفي على ما هو من خطاب الوضع كالصحة ؛ لأن 
التكليفي محصل الثواب . 

وقيل : بالعكس ؛ لأنه لا يتوقف على فهم المخاطب وتمكنه'” . 


. ما بين المعقرفتين غير موجود ف (ب)‎ )١( 

)١(‏ لم أجد عند الأصوليين المتقدمين من قال إن إثبات الحد أولى » ولكن الذي ذكره الأصوليين 
ترجيح نفي الح »أو عدم الترجيح وجعلهما سواء » ولكن ذكر هذا بعض المتأخرين . انظر 
التبصرة (ص 585 ) » المعتمد )١185/1(‏ » التمهيد لأبي الخطاب )5١7/5(‏ » المستصفى 
(؟/و»ع) ء المحصول (5.0/50ه) » بيان المختصر (3958/98) . 

(؟) انظر المعتمد )١85/5(‏ » التمهيد لأبي الخطاب )5١7/(‏ » المستصفى (79//5؟) » تيسير 
التحرير )١517/(‏ »ء المحصول (089/5) . 

(4) لعله يقصد الإيحي . انظر شرح العضد )3١189/5(‏ . 

(5) وهو قول الآمدي » وتابعه ابن السبكي . انظر الإحكام (587/4) »؛ جمع اللتواميع 
(/و؟"؟) . 


رفن 


ويقدم ما اقتضى الأخف على ما اقتضى الأثقل » لليسر ونفي الحرج . 

وقبل : بالعكس إذ المصلحة فيه أكثر » ولتأخره غالبا تقأخر 
التشديديات27؟ , [أوجه الترجيح 

قال : ( الخارج : يرجح الموافق لدليل آخسر . أو لأهل المدينة » أو 0 
للخلفاء . أو للأعلام . 

ويرجحان أحد دليلي التأولين . وبالتعرض للعلة , والعام على سبب 
خاص في السبب . والعام عليه في غبره . والخطاب شفاهاً مع العام 
كذلك . والعام لم يعمل به في صورة على غيره . 

وقيل : بالعكس . والعام فإنه أمس بالمقصود . مثل : ( وأن تَجَْمَعُوا 
يْنَ الأحميْن » على : ( أو مَا مَلَكْتْ أَبْمَائَكُمْ » 

لدي لبر ري سافن رز نا أو كر ستين نارود الا 
الإسلام ‏ أو تاريخ مضيق , أو تشديدات ) . 

أقول : أما الترجيحات بالخارج : فيرجح الموافق لدليل آخر على ما لا 
يؤيده دليل آخر 

ويرحح الموافق / لعمل أهل المدينة على ما لم يعملوا ممقتضاه ء لمعرفتهم [آلتده] 
بالأويل وشهودهم التغزيل . 

ويقدم الموافق لعمل الأئمة الأربعة على غيره لذلك . 

ويقدم موافق عمل الأعلم على غيره . 


5 ع 0 2 5 
وإدا تعارض مؤو لان ودليل تاويل أاحدلها راجح ( قدم على الآخر 5 
)١(‏ الإحكام (551/4) ء المحصول )00/١/5(‏ . 


خض 


ويقدم الحكم الذي ذكر بعلته على ما لم تذكر معه علته ؛ لأنه أفضى إلى 
تحصيل المقصود من الانقياد » ولدلالته على الحكم من وجهين » وقد يعكس 
بأن اللشقة ق.قبوله أشل فهو أكثر ثواياً : 

وإذا تعارض عامان أحدهما على سبب والآخر لا على سبب » قدم ف 
صورة السبب العام الوارد عليه لقوة دلالته فيه » وفي غير صورة السبب يقدم 
الآخر للخلاف في تناوله لغير صورة السبب . 

إذا ورد عام هو خطاب مشافهة لبعض ما تناوله وعام ليس كذلك » 
فهما كعامين أحدهما على سبب والآخر لا على سبب » فيقدم الشفاهي في 
المشافهين » ويقدم الآخر في غيرهم . 

وإذا تعارض عامان لم يعمل بأحدهما في صورة من الصور » وعمل 
بأحدهما - ولو في صورة ‏ قدم مالم يعمل به » حتى يصبرا قد عمل بهما ‏ 
وإلا لألغي أحدهما . 

ويل * بالعكنن »© الأن :ذلك شاهد له بالاعبار”" : 

وإذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود » قدم على الآخر » مثل قوله 
تعالى : ( وأن تَجْمَعُوا َيْنَ الأخْيْن 206 , يقدم في تحريم اللجمع بينهما علك 
اليمين على قوله تعالى : ( أو مَا مَلَكَت أَيْمَانَكُمْ 04" » فإن الأولى أمس 
عسألة الجمع . 

)١(‏ وهو اختيار أبي يعلى والبيضاوي »؛ وتابعهم السبكي . انظر العدة (45/9 2٠١‏ » الإبهاج 

وما . 


. )7( النساء آية‎ )١( 
. )79 النساء آية‎ )"( 


إحرض 


وإذا تعارض خبران وفسر الراوي لأحدهما ما رواه بقول أو فعل » ولم 
يفسر الآخر ما رواه » قدم المفسر لأنه أعرف » فيكون الظن به أوثق . 

ويقدم ما ذكر فيه سبب وورد النص على غيره » لدلالته على زيادة 
اهتمامه . 

ويقدم ما اقترن به قرينة تدل على تأخره على خلافه » كتأخر إسلام [يرجح ما 
راويه ؛ لأن الظاهر أن روايته بعد إسلامه » وتحتمل رواية الآخر أن 0 
قبل إسلام هذا أو بعده احتمالا على السواء . 

ومثل كونه مورخاً بتاريخ مضيق والآخر بتاريخ موسع » نحو : ذي 
القعدة من سنة كذا . ويقول الآخر : سنة كذا ؛ لاحتمال كون الآخر قبل 
ذي القعدة » ومثل أن يكون في تشديد ؛ لأن التشديدات متأخرة لأنها إنما 
كانت بعد تمكن الإسلام . 

قال : ( المعقولان : قياسان . أو استدلالان ) . ا 

فالأول : أضله + وقرغة + ومدلوله , وختاوج الأول وقول .جوع الأفسةا 
دليله » وبكونه لم يدسخ باتفاق , وبأنه على سنن القياس . وبدليل خاص 
على تعليله ) . 

أقول :الما فرغ من الترجيح في الظنين المنقولين » شرع / في الترجيح في [/8] 
الظنين المعقولين » وهما قياسان ٠‏ أو استدلالان » أو قياس واستدلال0" , : 


)١(‏ انظر الترجيح بين الأقيسة في المعتمد (5919/5) » التلخيص (8/7") , إحكام الفصول 
(ص57/4) » العدة )١1575/9(‏ » التبصرة (ص١48)‏ » أصول الحصاص (707/4) » المستصفى 
(؟/595). 


رض 


5 
العر 


بين ! 


وترك المصنف الكلام على الأخيرين » والترجيح بن القياسين يكون بما 
يعود إلى الأصل » وإلى الفرع » وإلى المدلول » وإلى الخارج . 

والذي يعود إلى الأصل منه يعود إلى حكمه » ومنه ما يعود إلى علته . 

والذي يعود إلى حكمه أمور : 

فيقدم ما حكم أصله قطعي على ما حكم أصله ظني ؛ لأن ما أحد 
مقدماته قطعي أغلب الظن , وإذا كان حكم الأصل ظنياً فيهما قدم ما دليل 
حكم أصله أقوى من الآخر على حسب الترجيح المذكور في الظنين المنقولين. 

ويقدم ما حكم أصله غير منسوخ باتفاق على ما اختلف في نسخ حكم 
أصله » لبعد الأول عن الخلل . 

ويقدم ما كان على سنن القياس باتفاق على ما اختلف فيه » أهو على 
سئن القياس أم لا . 

هكذا قال بعض الشراح”'' » وهو أولى من حمله على ظاهره كما حمله 
أكثرهم ؛ لأنه فاسد إذا كان على غير سنن القياس فلا تعارض فلا ترجيح . 

ويقدم ما قام دليل خاص على تعليله على غيره » فإنه أبعد عن القصور 
والخلاف . 

قال : ( وبالقطع بالعلة , أو بالظن الأغلب . أو بأن مسلكها قطعي , 


وبأو أغلب ظناً » والسبر على المناسبة لتضمنه انتفاء المعارض . 


ويرجح بطريقة نفي الفارق في القياس . والوصف الحقيقي على غيره ) 
والغبوتي على العدمي ؛ والباعنة على الأمارة » والمنضبطة على الظاهرة , 


. )93110/5( بيان المختصر (9"99/9) » العضد‎ )١( 
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والمتحدة على خلافها , والأكثر تعدياً على الأقل . والمطردة على 
المنقوضة . والمنعكسة على خلافها . والمطردة فقط على المنعكسة فقط , 
ولكونه جامعاً للحكمة مانعاً لها على خلافه , والمناسبة على الشبه . 

والضروريات الخمس على غيرها , والحاجية على التحسينية , 
والتكميلية من الخمس على الحاجية ؛ وبالدينية على الأربع . 

وقبل : بالعكس . 

ثم مصلحة النفس . ثم النسب . ثم العقل . ثم المال . 

والقوة موجب النقض مع مانع . أو فوات شرط على الضعف 
والاحتمال . وبانتفاء المراحم لما في الأصل . وبرجحانها على مزاحمها , 
والمقتضية للنفي على النبوت . 

وقيل : بالعكس . 

وبقوة المناسبة , والعامة في المكلفين على الخاصة ) . 

أقول : أما الترجيح''' بحسب العلة فمن وجوه : 

فيقدم حكم كانت العلة مقطوعا بوجودها فيه على ما كان وجودها فيه 
ظبياً . 

ويقدم ما كان ظن وجود العلية فيه أغلب على الظن من غيره . 

ويقدم / ما كان مسلكها » أي الدال على علتها قطعي على ما كان [/حده] 
حكم أصله مسلك علته ظني . 


)١(‏ انظر إحكام الفصول (ص575) » المستصفى (898/5) , التمهيد لأبي الخطساب 
(/257»). أصول الحصاص )١8/5(‏ . البرهان )١١١/5(‏ . كشف الأسرار )١0/54(‏ . 


"م 


ويقدم ما كان مسلك علته أغلب ظناً من الآخر . 

ويقدم قياس السبر على قياس المناسبة ؛ لأن قياس السبر يتضمن نفي 
المعارض لتعرضه لعدم علية غير المذكور » بخلاف المناسبة . 

وإذا كان طريق ثبوت العلة في القياسين نفي الفارق » رجح أحدهما على 
الآخر بحسب طرق نفي الفارق . 

فيقدم القاطع على الظني » والأغلب ظنا على غيره » ويقدم ما العلة فيه 
وصف حقيقي على ما العلة فيه وصف اعتباري » أو حكم شرعي » أو 
حكمة محردة » للاتفاق عليه والخلاف ف مقابله . 

ويقدم ما العلة فيه وصف ثبوتي في حكم عدمي على ما العلة فيه أمر 

ويقدم ما العلة فيه باعثة على ما كانت فيه بحرد أمارة » ويعنى إذا كانتا 
منصوصتين » وإلا فشرط المستنبطة كونها باعثة . 

وتقدم العلة المنضبطة على المضطربة » والظاهرة على الخفية » والمتحدة 
على ذات أوصاف » للخلاف في مقابلاتها » ويعني إذا كان لكل واحدة 
وصف يضبطها » وإلا لم يعلل بها . 

ويقدم الوصف الذي يتعدى إلى فروع أكثر على ما يتعدى إلى فروع أقل 
لكثرة الفائدة . 

وتقدم المطردة على المنقوضة » وتقدم المنعكسة على غيرها . 

وتقدم المطردة غير المنعكسة على المنعكسة غير المطردة . 

وتقدم إحداهما إذا كاتت جامعة للحكمة مائعة لما أي كلما وجدت 


اركرا 


وجدت الحكمة وكلما انتفت انتفت الحكمة ‏ على ما لا يكون كذلك . 
وتقدم علة المناسبة على الشبهية ؛ لأن الظن الحاصل بها أقوى . 
وإذا تعارضت علل المناسبة » قدم الخمسة الضرورية على الحاجي وما 
بعذله . 
وتقدم الحاحية على التحسينية . 
وتقدم التكميلية للضروريات الخمس على الحاجية . 
وإذا تعارض بعض الخمسة » قدم الدينية لأنها المقصود الأعظم » قال الله 
تعالى : ( ومَا خَلَقَتَ الجن والإنس إلا لِيَعيْدُونَ 274 . 
وقيل : بالعكس لحق الآدمي وهو يتضرر ء والله متعال عن ذلك » 
ولذلك قدم قتل القصاص على قتل الردة » ومن ثَمّ ربجحت مصلحة النفس 
على مصلحة الدين في التخفيف عن المسافر بالقصر وترك الصوم » وكذا 
بصلحة للق بره خبط اياف 0 ., 
وأما الأربعة الأخر » فتقدم مصلحة النفس إذ به تحصل العبادات , ثم 
النسب لأنه لبقاء النفس . ثم العقل لفوات النفس بفواته » ثم المال . ْ 
وإذا اتتقضت العلتان وكان موجب التخلف ف إحداهما في صورة النقض 
قويا وني الأخرى ضعيفاً أو محتملاً » قُدَم الأول . 
وترجح العلة / إذا انتفى المزاحم لما في الأصل » بألا تكون معارضة [ا/هده] 
والأخرى معارضة . 


. الذاريات آية (5ه)‎ )١0( 


(5) انظر الإحكام (275/4) » تيسير التحرير (85/5) » فواتح الرحموت (95/9*) . 


يحض 


وترجحح إحدى العلتين المزاحمتين إذا كانت إحداهما راجحة على مزاحمها 
بخلاف الأخرى . 

وتقدم العلة المقتضية للنفي على العلة المقتضية للثبوت لثبوت حكمها , 
راجحة على المفسدة أو مساوية » بخلاف المثبتة إذ لا ينبت حكمها إلا 
راجحة » ولتأيدها بالنفي الأصلي . 

وقلل #والمكنى > الؤفااتها حكن لحري 

ويترجح أيضاً بقوة المناسبة » وذللك إذا كان أحد القياسين أفضى إلى 
المقصود . 

ويقدم القياس الذي علته عامة لجميع المكلفين ‏ أي متضمنة لمقصود 
يعمهم ‏ على غيرها لقوة فائدتها . 

تيع امد قال : ( الفرع يقدم بالمشاركة في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة , 
2 وعين أحدهما على الجدسين . وعين العلة الخاصة على عكسه . 

وبالقطع بها فيه , فتكون الفرع بالنص في الجملة لا التفصيل ) . 

أقول”"' : أما الترجيح بحسب الفرع فمن وجوه : 

فيقدم ما المشاركة فيه في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة » وهي ما 
المشاركة فيه في جنس الحكم وجنس العلة » أو عين الحكم وجنس العلة » أو 
جنس الحكم وعين العلة ؛ لأن الاشتراك في المعنى الأخص يغلب الظطن 


. )١971/8( وهو اختيار القاضي أبي يعلى . انظر العدة‎ )١( 
تيسير‎ » )١777/5( (؟) انظر التمهيد لأبي الخطاب (558/4) » التبصرة (88/5) » البرهان‎ 
. )8 4/( التحرير (807/4) » فتح الغفار‎ 
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الناواة تيهنا : 

ويقدم ما المشاركة فيه في عين أحدهما وجنس الآخر على ما كانت 
الشاركة فيه ق الحنسين معأ ؛ 

ويقدم ما المشاركة فيه في عين العلة وجنس الحكم على ما المشاركة فيه 
في عين الحكم وجنس العلة ؛ لأن العلة هي العمدة في التعدية . فكلما كان 
التشابه فيها أكثر كان أقوى . 

ويقدم بالقطع بوجود العلة في الفرع في أحدهما على ظن وجودها في 
الآخر ؛ لأنه يكون أغلب على الظن وأبعد عن الاحتمال . 

ويرجح ما يكون حكم الفرع في أحد القياسين ثابتاً بالنص جملة لا 
تفصيلاً على ما لا يكون كذلك » بل يحاول فيه الحكم ابتداء للاتفاق عليه ع 
والخلاف في مقابله . 

ول يتكلم على الترجيح بالمدلول » ولا بالخارج » ولا على الاستدلالين » 
ولا على قياس واستدلال . 

قال : ( المنقول والمعقول : يرجح الخاص بمنطوقه . 

والخاص لا لمنطوقه درجات . 

والترجيح فيه حسب ما يقع للناظر . 

والعام مع القياس تقدم ) . 

أقول : أما العرجيح بين الظنيين أحدهما منقول والآخر معقول . فهو 
ستة أقسام : 

القياس مع الكتاب والسنة والإجماع . والاستدلال كذلك . 


6 


[/]21 ولمنقول إما خاص / وإما عام » والخاص إما دال بمنطوقه أو لا .منطوقه » 


وللخاض الدال عنطوقنه يقيدم على العقول قياساً واسعدلالاً وعدا مواقق 
ال ومالك الا رهق معارطنة القياشض كين الو جيذ 
والمخاص الدال لا منطوقه له درجات مختلفة في القوة والضعف » 
والترجيح له أو عليه حسب ما يقع للناظر » إذ لا ينحصر ولا ينضبط بحيث 
تمكن الإشارة إليه » وَإئما هو موكول إلى نظر المجتهد » فما قوي فيه الظن 
حتى رجح على المنقول قدمه عليه » وإلا قدم المنقول . 
وأما العام مع القياس » فقد تقدم حكمه في آخر مسألة من العام 


والخاص 1 


[الترجيح قال : ( وأما الحدود السمعية : فتترجح بالألفاظ الصريحة على غيرها 


بين الحدود 


١ |‏ 5000 . 3 
وبكون المعرف أعرف » وبالذاتي على العرضي » وبعمومه على الأاخر 
لفائدته . 
وقيل : بالعكس للاتفاق عليه , وبموافقة النقل الشرعي أو اللغوي , 
أو بقربه » وبرجحان طرق اكتسابه » وبعمل المدينة »أو الخلفاء الأربعة 2 
أو العلماء ولو واحدا . وبتقدير حكم النفي . وبدرء الحل . 
ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود أمور لا تبمحصر 2 
وفيما ذكرنا إرشاد ذلك ) . 
)١1(‏ انظر المعتمد )١155-157/1(‏ » أصول السرخسي )١17-١06/5(‏ », إحكام الفصول 
(ص 4 ه) » التبصرة (ص31) » التمهيد لأبي الخطاب (44/8) » اللحصول (515/9) . 
)١(‏ تقديم القياس على خبر الواحد نسب إلى الإمام مالك رحمه الله وأصحابه المتقدمين . انظر 
مقدمة ابن القصار (ص4١)‏ » إحكام الفصول (ص018) » وشرح تنقيح الفصول (ص7807) . 


امرون 


أقول : لما فرغ من التراجيح في الأمارات » شرع في التراجيح في 
الختو ف 

قيل : وهو يخالف قوله في تعريف الترجيح : ( اقتران الأمارة ...إلى 
آخره ) » إلا أن يريد بالأمارة ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى الظن 
عطلوب . 

قلت : الظاهر أنه [ قسيم ١7]‏ للترجيح في الأمارات » فلا يتناوله ذلك 
التعريف » إذ الراجح والمرجوح المراد بهما هنا الدلالة على شيء واحد ء 
بخلاف الأمارتين » فإن مدلوليهما في الترجيح متناقضان . 

والحدود منها عقلية كتعريفات الماهيات » ومنها سمعيات كتعريفات 
الأحكام » وهذا هو الذي يعنى به صاحب هذا الفن » فمنها ما يرجع إلى 
نفس الحدود » ومنها ما يرجع إلى أمر خارج » ومنها ما يرجع إليهما . 

ل ل يد 
مشهور » أو غير مشهور إلا أن معه قرينة . امحدود] 

وبربحم - أنضا -.إذا كان الفرق .ق احيها اعرف نه ق لكر 
فالحسي والعقلي مقدمان على العرقي والشرعي » لشدة المعرفة بالحسي ثم 
بالعقلي » وإذا كان أحدهما بالذاتبات والآخر بالعرضيات”" » قدّم ما كان 
بالذاتيات . 
)١(‏ في نسخة (أ) : قسم » وقسيم الشيء : ما يكون مقابلاً للشيء ومندرجاً تحت شيء آخرء 
مثل الاسم » فهو مقابل الفعل ومندرج تحت شيء آخر وهو الكلمة . انظر الكليات (ص774) . 
(2) الذاتي : التعريف بالذاتيات أي التعريف بحقيقة الشيء . 
العرضي : هو عبارة عن المعاني الزائدة على الذات الملازمة لها . انظر الكليات (ص؟ 5742048). 


طض 


وإذا كان أحد الحدين أعم من الآخر » رجح الأعم لتناول ذاك وغيره 
[/] فتكثر الفائدة » وقيل : بل يقدم الأخص للاتفاق / على ما يتناوله » لتناول 

الحدين له » وما مدلوله متفق عليه أولى ما مدلوله مختلف فيه . 

ولا يعترض بعدم الاطراد ولا بعدم الانعكاس ؛ لأن ذلك شرط في 
تعريفات الماهيات لا في الحدود السمعية . 

وأما الترجيح بأمر خارج فمن وجوه : 

فيرجح يعوافقة أحد الحدين للنقل السمعي أو اللغوي والآخر يخالف 
نقلهما » فإن الأصل عدم النقل » ويقدم أيضاً إذا كان أقرب إلى المعنى المنقول 
عنه شرعا أو لغة . 

ويرجح أحد الحدين إذا كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب 
الآخر » أي دليل إثبات أحدهما أرجح من دليل إثبات الآخر ؛ لأنهما سمعيان 
وطرق النقل قابلة للشدة والضعف . 

ويرجح الحد بعمل أهل المدينة على وقفه » أو بعمل الخلفاء الأربعة » أو 
حول :القلغاء ولو الزاجدا مكوتيه 

ويرحح الحد بكونه مقرراً الحكم الحظر والآخر لحكم الإباحة . 

ويقدم مقرر حكم النفي على غيره » وفيه نظر مع ما تقدم . 

ويقدم مقرر درء الحدٌ على غيره كما تقدم . 

وإذا اعتبرت الترجيحات في الدلائل من جهة ما يقع في المركبات من 
نفس الدلائل ومقدماتها , وفي الحدود السمعية من جهة مايقع في نفس 
الحدود وفي نفس مفرداتها ثم ركبت بعضها مع بعض حصل من ذلك 


ضف 


ترجيحات تفوت الحصر » وفيما ذكر المصنف إرشاد لذلك . 

وقد شرحنا منه مبلغ فهمنا » والمقصود من الناظر فيه إصلاح ما سقط 
من القلم » وتنقيح ما زلت به القدم إذ لم تتفق مراجعته وتصحيحه , ممشلاً 
قول الله تعاللى : ( وَإِذًا مَرُوا باللفو مَرُوا كرام 276 . وصلى الله على نبينا 
محمد وأله وصحبه وسلم . 

وكان الفراغ من تعليقه عاشر جمادى الأخرى » سنة ست وستين 
وسبعمائة » وقد نسخته من تعليق «عبد الله) بخطه رحمه الله » وقال في آخره : 

وكان الفراغ وتعليقه عاشر جمادى الآخرة سنة ست وستين وسبعمائة . 

كمل شرح ابن الحاجب للإمام العالم العلم الثبت المحقق » فاتح أقفال 
الملشكلات » وكاشف نقاب الشبه المعضلات » محبي الدين أبي زكريا يحيى 
ابن الشيخ الصالح أبي عمران موسى بن عمر الرهوني ‏ رحمه الله ونفعه ونفع 
به وجازاه خيراً وأسكنه فسيح جنته ‏ على يد عبيد الله الفقير إلى رحمنه 
ومغفرته » محمد بن ميمون الواصلي , لطف الله به وبوالديه » وغفر له 
ولوالديه » ولمن قال آمين » كتبه لنفسه ثم لمن شاء الله بعده » جعله الله من 
أهل العلم والعمل » مخلصاً لوجهه . 

وكان الفراغ منه يوم الأحد لحلال شوال ‏ عرفنا الله خيره وبركته ‏ من 
عام أحد وأربعين وثمائمائة » وغفر الله للكاتب والقارئ والداعي لهما بخير . 
1 


وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً . 
)١(‏ الفرقان آية (9/9) . 
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( يُجعلون أُصَابِعَهُم في أَذَانهمْ . 2 19 دهت 

( إن الله عَلَى كل شيء قَدِير ... » 3 ١1‏ 
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أقيِمُوا:الساذة واوا الككاة 1م ل ا 

( لاْخْلُوا البَاب سّجّدا ... » مه ابوس دوم 
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( إن الل يام كم أن تديحوا بده ادع 1 4" 
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000 
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( يَسْمَعُونَ كَلامْ الله ” يُحَرفوئه ... 6 " ١‏ 


ضف 
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ن 35 
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ناكا واوا وه إل )» 
ف لوائة امل وا واد قد اجوز هد 

( يُرِيدُ الله بكم اليسْرَ ولا يريد بكم العسْر ... © 
ري 0 ل ذى ذمني” م ع 

و ركذالة متاك امه رطا © 

( فلُوَلِنَكَ وِبْلة تَرْضَاهًَا ... 6 


( فاستبقوا اخيرات ... © 


ف إِنَ الصفا والرُوَةَ مِن شَعَائِر الله ... » 


هاس سه در هرهم 2 8 
ف إن الذِينَ يَكتُمُون ما أَنْرَلنَا مِنَ البينات والهدى ... 4 


( أجل لكيه لطاع القت إلى ناكم 
(وأن, تقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ . 2 
( الوصيّة لِلوَالِدَيْن وَالأرَبِينَ ... © 

و كب عَلَيِكُمُ الصيّام ... 6 

( فَمَن شَهِدَ مَِكمْ الشهرَ فليِصُمْهُ ... ل 

0 لاي لكررواق لاني لمن 41 

ولا تأكلوا أَموَالَكُمْ تنكم بالباطل +. 


ف فَاعَْدُوا عَلَيْ بئلٍ ما اْتدَى عَلَيكُمْ ... 4 


و الحَجُ أَشْهرٌ مَعلُومَات فَمَنْ فَرَض . 2 
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وشلاان انط الشقيوة كله رون 


و فَإِنْ خِفبُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله .. 
ولواك لقي ساق ع با درم 
( وَاينَ يوَعَو بكم . 5 


<١ 


( وَاسْتَشْهِدُوا سَهدَيْنِ من رَجَلِكُمْ إن لَمْ يكوا .. 


حَافِظُوا عَلَى الصَّلوَات والصّلاة الوْسْطى 
وَأَحَل الله البيعَ .. 
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ف إن الدِينَ عند الله الإسثلام . 8 


( قل الْلهُمَ مَالِكَ الك ... © 


ولوق الللك من تساء بو نوع الللق مك تضاء 


( حرم عَليِكُمْ... )» 


وين أَهْلٍ الكتّاب مَنْ إن تَأمنْهُ بقينطار . 


4 


, و و ل 
( كُل الطَعامٍ كَانَ جلاً ني إسرائيلَ ... » 


2 
ه دهده 


( كُمُم خَيرَ م حرجت لِلنَّاس تَأمُرُونَ بالَرُوف . 4 


4 


ف( لا تأكلوا ليبا كاف مُطاعفة 
( سَارِعُوا إلى مَغْفرَة 00 4 
( وَشَاورهُمٌ في الأثر ... 6 
( الْذِينَ قال لَهُمُ الئاس ... » 


. هاور 


( فقَذ أَحَلَيْتَهُ . 4 


00 
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و فَإن كان لَه إِخوَة ... » ١‏ 0 


ا 5000 "١‏ 7 
( حرمت عَلَيكُمْ أمَهَانَكُمْ ... م م/ > ١‏ 
( وَربَائيَكُم 5 0 ا 
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يريد الله 0 1 م/م 

9لا تَعَرَيُوا العلاة وأشم سكارى :6 ع ا دعكا 
وأو لامك اللساء:.: » 58 .هم 
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ا 
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وك ين اناس ما أَرَاكَ الله . 80 ١٠.‏ :اع" 
( وَمَن يُشَاقِق الرّسُولَ مِن بَعْد ما تين لَه المدَى ... » ها 2 
( ويح غيْرَ سبل الْؤِنون تُولهِ مَا تولَى . 4 ها 11 
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وواطلا تامتادرا 4 ده 
( حُرّمَت عَلَيْكمْ اميه ... » 7 ا" 
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وكا 1 الك 
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ا ان 


( إِذَا قَميّمْ إِلَى الصّلآة .. يكم إلى رافق ... 


يا ع عو و 7 
4 0 3 


ؤْ وَبَعتنَا مِنْهُم در عدر نقيا ب 
( مِنْ أجل ذَلِكَ كنبا عَلَى بي إِسْرائيل ... 4 


( لما جراء الذين ارول شاه # 
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وما كان لَب أن يَكُون لَهُ أمْرى ... » 
سورة التوبة 
( فَإِذًا انسَلحَ الأشهر الحم فَاقئلُوا المشركِينَ ... » 


( والذين يكتزون الذهب والفمة ... # 
( وحابتوا يتاشكم .. » 
( عَفَا الله عَنك لِمَّ أذنت لَهُمْ ... »© 

( وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِرُكَ في الصّدقّات ... 6 
( ذَلِك بِأنْهُمْ كَمَرُوا ... © 


( خذ مِن أَنْوَالِهمْ 00 


20 2 ا و س - 0 اه مض 
« فلولا تفرَ من كل فِرَقَةٍ مِنْهِمْ طائفة لِيتفقهوا ... »© 


سورة هود 
و كَِاب أحْكِمّت أَيَانْهُ ... » 
و أنهُ أن يُؤْمِنَ من قومك إلا مَنْ أَمَنَ... » 
( مَا تَفقهُ كثيراً مما تقول ... » 
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ف[ وما أمر فِرعَون بِرَشِيدٍ ... © 


و إنا انرلاه قزأنا عريا .+ » 


( واسأل القريّة ... 4 


أل تس بر ار 


52 


هة سد ه©ه اس 


( خَلِقَ كل شيء ... 6 


سورة يوسف 


نمؤمنين ... » 


سورة الرعد 


سورة إبراهيم 


5 ل ل 4-0 5 00 
وما أرسّلنَا مِنْ رسول إلا بلسان قومه ... 4# 


8 
عم ميم 


سورة الحجر 


ؤإِنَ َحْنُ رلا الذَكرَ وإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ ... 6 


5 


( فإِذا سَوَيُهُ تفخت فيه مِن روحي ... 6 


وإ غادي لسن للك علهم سلطان :»> 


مس 


( والخفض جنا 


0 


( فامألوا أَهْل الذكر ... »6 


5 


( لِبيّنَ لِلنّاس ما تزّل لهم ... » 


-ه 


سورة النحل 


تصن 


04/ 


له 


١1 


عد 
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تإجدعمم/ 
سم 


ع .؟ 


١١ عه‎ 


١ 1 


ا 
ع١‏ 
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61م 


7/4 
مإ ع ما 


١ 


( وتَزْلنًا عليِكَ الكِتاب يَبيّانا لكل شيء .. 


و 


( ولا تَقَولُوا لما تيف ألْسككُكُمْ الكَذٍ 


( والحخفض لهمًا جَتَاح الذل ... 4 
( ولا قف ما ليس لَك به عِلَمْ ... 6 


( لا تَفقَهون تَسِيِحَهُمْ ... 6 
( إذا لأذَقنَاكَ ضِعْف الحيّاة وَضيعْف الْمّات ... 4 
( أقِم الصّلة لوك الشّمْس . 4 
وَمِنَ اليلٍ فتَهَجَّد به تافل لك .. 

سورة الكهف 
اث 1 
(ولا: توآ تيء بي َال ولت عدا .. 
( اكد ريت ذا يت ... » 


و 


2 
( يريد أن ينقض ... 4 


م 
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5: 
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الم 
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1 


1م 


م 
ع( الا هرم 
لض 
امم دوم 
لاسا ع اس 
١1/١‏ 
1/5 
اك 
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د#ل ملو ١‏ 
عر ١‏ 
عر ١‏ 


الوم نسم 


سورة الأنبياء 
و الوا أقل الذكر إن كُكُمٌ لا كمون :++ » 
ولو كان فهمًا ألهة إلا الك لمتكا © 
( يل عاد مُكْرَمُونَ ... » 
( وَوهَيْنا لَهُ إسْحَق ويَعْقُوب ... » 
( وعَلْمَْاهُ صَنْعَةَ بُوس لَكُمْ ... » 


هسه 7سا رط 4 2. ما ح ا 
0 وما تبون مِن دون الله حصب جهنم ... 4 


لام 


1 


14 


ادا 


و8 


اوم اه 


عم 
عه 
م 


م/م 


م 
عم ١‏ 
١.1 /‏ 
اراز 
06 
ع 


هه 


١؟١/ع‎ 
١م‎ 


1 


سورة النور 
( الرَائيّة والرّاني فَاجْلِدُوا ... » ١‏ ل 
7 الرَّائية والراني فَاجْلدُوا ... » 
( وَالَذَينَ يَرْمُونَ أَروَاجَهُم ... » 3 ع 
( ولا تكْرهُوا فََيَاتِكُمْ عَلَى البعّاء ... » ا م 
و للحدر :الل افون كن الطب ع ا 
سورة الفرقان 


( والْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله .... » 14 ا 


1 م/اى وسم 


( يُضاعَفْ لَهُ العَذَاب يَوْمِ القيّامّة ... 6 4د 017 

( وَإِذَا مَرُوا اللو مَرُوا كراماً ... 4 7 ع ممم 
سورة الشعراء 

( إِنَا معَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ... 6 1 مه 


و مَاذًا امون 4 ع ع«/. ١‏ 
( إِنّهِ مِنْ سَلَيِمَان وإنّهُ بم الله الّحْمّن الرّحِيم ... » 0 ١0‏ 
( لتكون مِنَ المؤمِنينَ ... 4 ١ ٠‏ 


ف إن الذي فرَض عَلَيْكَ القرآن 4 هم ذيك 


( كل شَىء عَالكٌ إلا وبدهه ... » 184 ع١‏ 


انون 


سورة العنكبوت 


( فليث فِيهم ألْفّ سَنةِ إل حَمْسينَ عَاما ... » 4 #اءليسوا 

( وكذلك أَنرَلَْا إِلَيِكَ الكتاب ... »6 4 ١‏ 
سورة الروم 

13 لحز اليو 22 ”-١‏ 1 

وو مِنْ أَيَاِهِ خَلَقُ السَّمّوَات والأرض وَالخِلاف 

نعن ل 

و أم أَنرَنا عَلَيْهُمْ سلطانا فهو يتَكَلْمُ 6 هم ام 

ف وَيَوْمْ تقوم الساعة يُقَسمُ المجْرمُون ... © هه ا 
سورة لقمان 

ِ وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ ... 4 ١‏ مام 
سورة السجدة 

و أفمَن كان موؤمنا كمّن كان فافيقا. 4 عن 
سورة 0 

9 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول الله ... 4 0 0 

و لمث كان لك ون رمتل اللائرة عه لسو 4 ١‏ #/اواع موك 

11 / 

( قل لأَرْوَاجَك إن كشن تُردنَ الحيّاةَ الدثيا ... »4 1" ١‏ 

إِنْ الْسْلِيِنَ والسكلمانة:. ك4 م ع/غ ١ ١‏ 

و فلَمًا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وطرا ... ا ١1‏ 


كن 


إن الله وكليكة يضار عل 21 


ذافْعَلمَا يمك ٠.‏ » 


ف نعم العبْدٌ ... 4 


سورة سبا 
( أَفتَرَى عَلَى الله كَذِباً أم به عدي # 
و وَمَا أرْسَقَاكَ إِلذ كَافْةٌ لكّس ... » 

سورة الصافات 
رك مره الو ار كا ذم 

( والله خَلقكم وما تعملون ... 4 
( إن هَذَا لهو البلا البو د 6 

سورة ص 
9 فَوَيْل لِلْدِينَ كَفَرُوا مِنَ النار ... »4 

سورة الزمر 


007 كام رمو ا لوك رو 
( واِعُوا أَحْسَن ما أنزل إل 
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( لِمَن املك اليُوم ... 4 


سورة غافر 


سورة فصلت 


و وَدَلِكُمْ ظَُكُمْ الْذِي ظنهم بريُكم .. 


( أأغعجمي وعربي ... 6 


( ليس كمئله يثله 


4 


جَرَاء بمَا كانُوا ا 
وه وفْضَالة امون ورا 


ل 


ؤ يَدُ الله قوق أَيْدِيهِمَ ... » 


( وَالْذِينَ مَعَهُ أشِداء عَلَى الكفا 


إن خايك كات 


و 8 لسع 


سورة الشورى 


سورة الأحقاف 
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سورة الفتح 


سورة الحجرات 
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بجعم مادم 


1/5 


و م لام 
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م 
ا 
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ولوس جيم 


( فَنَعْمَ الَاهِدُون ... » 3 

( وما حَلَقَتْ اين والإنس إلا لِيَعْبُدُو ... © 55 
سورة النجم 

( وما يَنطِق عن الموّى ... 4 ّ 

او ار ا 7 
سورة الرحمن 

افاي الأد ريكنا تكدناة : » ١‏ 


سورة المحادلة 


2 0 و 7 35 وساه وى الم ال 0 1 
8 الذينَ يظاهرون مِن نسائهم فتحرير رقبَةٍ مِن قبل أن 


كما » ١‏ 
( فإطعام سِتينَ مسكينا ... 4 0 
ف يا أَيْهَا الذِينَ آَمَنُوا إذا تَاجَيْكُمْ الرّسُول فقدَمُوا ... 6 ١١‏ 


قا أ ب ل 2 
ف( فَاغْتَبرُوا يَا أولي الأبْصّار ... »6 ١‏ 


و كو اراق للدي نه ' 
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ا ال 0 /00 
كتوق امشكاب قاذ وامتكاق انو » ١‏ ع ١١‏ 
سورة الجمعة 
( إِذَا ُودي للصّلاة من يَوْم مشج 4# 1 اه ١‏ 
( فَإِذَا قُضِيّتِ الصّلاة قاد تَشِيرُوا في الأرض . 42 1 #/ها سوه 
سورة المنافقون 
و الك زيول اش » ١‏ م 
( إِنَ اتافقِينَ لَكَاذْيُونَ ... 6 ١‏ 1 
سورة الطلاق 
( يا أيْهَا لبي ! ذا طَلَقَكُمُ النّسَاء ... »4 ١‏ ع١‏ 
( وألآت الأَحْمّال حلي نفس متدلين 4 3 تضق 
( وإن كن ألآت حَمْل قأنفقوا عَلَيْمنَّ... » : ادك 
سورة العحريم 
و يَوْم لا يُخْري الله الى وَالَذِينَ آَمنُوا مَعَهُ ... » 1/ اام 
( وكاتت من القافين :. » ١‏ ع ١‏ 
سورة القلم 
( أن كان ذا مال وبَنينَ ... 6 ١‏ م 
سورة الجن 
وَمَن يَحْص الله وَرَسُولَهُ قن لَهُ كار جَهكّمَ ... © 0 ا 


مم 


سورة المرزمّل 


ف يا أيها المزمل... © ١‏ ع/غ ١‏ 
سؤرة المدثر 
فااسلكك فى شت قالوا ذه للك ون للملي 61 2 101 
( وَلَمْ نك بُطْعِمْ المسكين وكنًا نَخُوض مَعَّ... 6 1 ول 
سورة المرسلاات 
( ويْل يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذبينَ ... » 8 ٠6/5‏ 
ف( وإذا قيل لَهُم اركعوا لآ يركعُون ... » 4/1 ١.‏ 
سورة التكوير 
و عَلِمَتَْ نفس ما أُحَضَرت ... » ١‏ لض 
سورة الانفطار 
( إن الأبمرار لَفِي نعِيم ... 4 3 ا 
١/١‏ 
فو وَإِنْ الفجّار لي جَحِيم ... 4 ١/١ ١‏ 
000 
و فأمًا مَنْ أُعْطى واتَقَى وَصَدّق الو 1 ام 
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ف( اقرأ باسْم ريك ... » ١‏ عر 


سورة البينة 


واوخا ادرو ا فكو ال كلميو له لخر 40 0 ام 


ان 


سورة الزلزلة 


( فمّن يَعْمَّل مثقال ذرة حَيْرا يَرّه ... 6 5 5 5 


وهم" 


الأئمة من قريش 


أبداً عا بدأ الله به 

أتبيعها مني 

أجرك على قدر نصبك 

إذا اختلف البيعان ولا شهادة بينهما 

إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 

إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل 
إذا جلس بين شعبها الأربع 

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة 
إذا وجب المريض فلا تبكين باكية 

أرأيت لو تمضمضت من الماء 

الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقيرة 
أصحابي كالنجوم 

أعتق رقبة 

أعتق رقبة 

أعطى الفارس سهمين والراجل سهم 
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الأعمال بالنيات 

أفرد رسول الله يله وكنت تحت ناقته 

أفضل العبادات أحمزها 

أكل يه من كتف شاة وصلى ول يتوضاً 

ألا لا يقتل مسلم بكافر 

ألم تري أن محززا نظر آنقا 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
أمسك أربعا وفارق سائرهن 

إن أول ما بدء به رسول الله مَقِلّه الرؤيا الصالحة 
إن الصدقة لا نحل لآل محمد 

إن الله لا يجمع أمتي 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 


إن الله يزيد الكافر الكافر عذاباً 


إن الله أحاركم من ثلاث خصال 


إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على 
أن النبي َل فرض زكاة الفطر من رمضان 
أن النبي َيه كتب إليه أن ورث امرأة أشيم 
أن النبي يه لم يجعل لها سكنى 

أن بريرة أعتقت وكان زوجها حرا 


أن بريرة أعتقت ف بوكاق زوهها عيدا:” 
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إن تركتك ترجعين 

اسيل انا فالخوتى أن ماعنا 

أن جيريل عليه السلام ابتدأ الوحي للنبي عه 
أن وسول الك كين عن الوضبال 

أن رسول الله ييه خرج عام الفتح في رمضان 
أن رسول الله يَينّهُ كان يرسل الآحاد إلى البلدان 
أن رسول الله ييه لم يبجعل لما سكنى 

إن كان رسول الله ييه ليقبل وهو صائم 

إن من معاريض الكلام مندوحة 

إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات 

أنا أحكم بالظاهر 

إنا معاشر الأنبياء لا نورث 

أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل حرف ظهر وبطن 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما الماء من الماء 

إنما المدينة كالكير تنفي خبثها 

عا الو لاه كن اعتق 

إئما حكمي على امرأة واحدة 


إنما خيرني ربي 
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إنها من الطوافين 
إني إذاً لصائم 


إني سمعتكم تقولون سبحان الله كيما أجلس 


إني لست كأحدكم 

اهل وسؤل :أت ع2 بالحج مفردا 

اف ليم قد ابتعته منك 

أول الوقت رضوان الله 

أما إهاب دبغ فقد طهر 

أعا امرأة نكحت بغير إذن وليها 

أينقص الرطب إذا جف 

ابدؤوا مما بدأ الله به 

الاثنان فما فوقها جماعة 

اجتنبوا السبع الموبقات 

اختر أيتهما شئت 

ادرؤوا الحدود بالشبهات 

ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 
اسم الله على فم كل مسلم 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 
بس خطيب القوم أنت 
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بعثت إلى الأحمر والأسود 

البينة أو حدٌ في ظهرك 

بينما الئاس يقباء 

تحريك ولا تحري عن أحد بعدك 

تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي 
تمكث الليالي ما تصلي 

توضؤوا مما مست النار 

ثلاث من كن فيه 

ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع 

ثم غسل اليمنى حتى أشرع في العضد 
ثوابك على قدر نصبك 

جعل شهادته بشهادة رجلين 

جعلت لنا الأرض مسجدا 

خرن.رقبة 

حضرت رسول الله يَنّْه أعطاها السدس 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة 45/7 ١‏ 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
الحمل للها يده 

خذوا شطر دينكم عن الحميراء 

خذوا عني مناسككم 
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400/١ 
سم‎ 
١1 
ل‎ 
١ 
تدققة‎ 
عم‎ 
1م‎ 
عو وى‎ 
0 
١١/5 
0 


١٠ه‎ 


لق الله الماع ظهورا 

حمس رضعات معلومات يحرمن 
خير القرون قرني 

دباغها طهورها 

دخل البيت وصلى 

دخل ولميصضل 

دخلت العمرة في الحج 

دعهن » فإذا وجب المريض 
دعي الصلاة أيام أقرالك 

رفع القلم عن ثلاث 

رفع القلم عن ثلاثة 

رفع عن أمتي اخطأ والنسيان 
رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان 
زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون 
زنى ماعز فرحم 

سألت ربي فيما اختلف أصحابي 
شك لكو هنا 

سنو بهم سنة أهل الكتاب 


م111" 
عو ١.‏ 
عم 
فض 
عع 
0 
0 
11/5 
كك 

ل 
عه ؟؟ 
م/م 

ممم 
.0 

١ 
1/5 
ا"‎ 
دفن‎ 
.م‎ 


علوم 1 غ/؟م 


حضن 


صدق تصدق الله بها عليكم 


دعم 


صلوا كما رأيتموني أصلي 2/١‏ 

١8 

ل ا 
1 
صلى بعد غيبوبة الشفق ١)‏ 
صلى داخل الكعبة مم١‏ 
صليت خلف النبي يه وأبي بكر وعمر فكانوا لكنن 
الطعام بالطعام مثلاً بمثل 0 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه عجاوم 
الطواف بالبيت صلاة تلقف 
علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ١/١‏ 
عليكم بالسواد الأعظم حضف 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ديك 
غط فخذيك فإن الفخذ عورة ل 
فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ورف 
فإنه لا يدري أين بانت يده 0 

فعلته أنا ورسول الله عه هوا 
فكلوا وادخروا ا 
فتكاحها باطل باطل ض 


ايض 


قي الغنم السائمة زكاة 


فيما سقت السماء العشر 

القاتل لا يرث 

قبل البي مه الحجر 

قضى بالشفعة للجار 

قضى رسول الله يِه فيه بالغرة 

قطع رسول الله سارقا من المفصل 

كان رسول الله عله بخطب إلى جذع 
كان يجمع بين الصلاتين : الظهر والعصر 
كان يوم عاشوراء تصومه قريش 

كان ينه إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
كبرت -خيانة أن تحدث 

كل ذي ناب من السباع حرام 

كل مسكر حرام 

كلكم جائع إلا من أطعمته 

كنت نهيتكم عن ادخار لوم الأضاحي 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء 


لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا 


لض 


عل الكت 
رض 
عم 
١1‏ 
/"1 
مهم ١‏ 
فلضة 
سل 
و 
١).‏ 
ذلك 
؟/ذآ12 
4/١‏ 
0 
11 
01 
4/5 
ا 
ملظي ارسق 


وعم 


لا تؤذوني في أصحابي 

لا تأكل منه فلعل الماء أعان على قتله 

لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق 
لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء 
لا تجتمع أمتي على ضلالة 

لا تمتمع هذه الأمة على ضلالة 

لا تحل الصدقة لآل محمد 

. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا تزال طائفة من أمتي على حق 

لا تصلوا في معاطن الإبل 

لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ 

لا تقتل امرأة ولا ذرية ولا عسيفاً 

لا تنكتح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
لا صلاة إلا بطهور 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

لا صلاة لحار المسجد إلا في المسجد 

لا صلاة لمن لا وضوء له 

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

لا نورث ما تركنا صدقة 


لا يؤمن أحدكم حتى يكون 


ودج_م 


اا 


ضاقة 
١5‏ 
الع ع 
دشرفق 
ع/ ١١‏ 
1 
حضف 
6/1 
م/م 
.م 
ديق 
د يوق 
يفف 
تلفق 
ع" 
تذكفق 


عار مم 


لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها 

لا يرث القاتل 

لا يرث الكافر المسلم 

لا يقضي القاضي وهو غضبان 

لا يقضين الحاكم بن اثنين وهو غضبان 

لاها الله إذا 

لتأخذوا مناسككم فأني لا أدري لعلي 

لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت 

لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة 
لكل حرف ظهر وبطن 

للأبد 

لا خلعتم نعالكم 

الله الله في أصحابي 

اللهم اشهد 

لو أنزل من السماء عذاب ما نحا منه غير عمر 
لو البتغيلة مم آموي ما استدينت :ها سقث الهدئ 
لو قلت نعم لوجحبت 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 

لي الواحد يحل عقوبته وعرضه 

ليس الخبر كالمعاينة 


"55 


7 
عم 
عم 
١/5‏ 
م 
1/5 
دكي 
ع/ ١ه ١‏ 
0" 
١1‏ 
11/5 
١‏ 
داح 
ا 
ا 
1 
11/5 
ااا 1 
عع سا و عاسم 


ع/ 4 


ليس فيما دون حخمسة أوسق صدقة م 


ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم 3 
ما أنا بقارئ ع 
مارآه السلمون حنن فهو عنك الله حمق حضف 
ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لاثة امرأة 4/0 ١‏ 
ما نزل من القرآن آية إلا لما ظهر وبطن 18/1 
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا م 
مروهم بالصلاة لسبع /1 
مطل الغني ظلم مام 
من أزيعين شاه قناة لك فل 
من حلف على يمين فرأي خيراً منها و 
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم كه 
من قاء فليتوضاً 2/5 
من قتل قتيلاً فله سلبه 1 
من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له م 
من نام عن صلاة أو نسيها و شك 
من يطع الله ورسوله فقد رشد 40/١‏ 
ناقصات عقل ودين 0 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث عام م" 
نحن نحكم بالظاهر ش ظ 0 


خض 


نضر الله امرأ مع منا حديثا 

نعم » فإنه لو كان على أبيك دين 

نكح عَيلَهُ ميمونة وهو حلال 

نكحها وهو حرام 

نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع 
نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى 

نهى عن بيع الغرر » وقضى الشفعة للجار 
نهى عن بيع الغرر 

نهى عن بيع الولاء 

نهى عن صيام يومين : يوم الفطر » ويوم النحر 
نهيت عن قتل المصلين 

هذه خلافة النبوة 

هل بحد ما تعتق ؟ 

هل عندكم من شيء 

هو لك يا عبد 

وأما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف 
والله لأغزون قريشاً 

وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه 

الوقت الأول من الصلاة رضوان الله 


وكان جبريل يأتي النبي عَينّهُ في صورة دحية 


8 


1 
81/5 
0 
ا 
5 
نذلضة 
مره م ١‏ 
21> 
فيقة 
0_0 
نا 
م 
م 
واكاك 
مم١‏ 
عه م١‏ 
عاو ١‏ 
لض 
هكك 


١م‎ 


الولد للفراش 


يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا 
يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن 
لا وصية لوارث 

لأقضين بينكما بكتاب الله 


لمن 


ل 
ل 
11/4 
عه ه ١‏ 
1ع 
ماع 


ع/ه ١ع‏ 


إبراهيم بن أحمد - أبو إسحاق المروزي 
إبراهيم بن السري - أبو إسحاق الزجاج 
إبراهيم بن حسن - أبو إسحاق التونسي 
إبراهيم بن سيار أبو إسحاق النظام 
إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الإسفراييني 
إبراهيم .بن موسى - أبو إسحاق الشاطبي 
إبراهيم بن يزيد أبو عمران النخعي 

أبو رافع مولى رسول الله كله 

أبو عبد الله بن عمر أبو زيد الدبوسي 
أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان 
أبو يعقوب الرازي 

بي بن كعب بن قيس رضي الله عنه 
أحمد بن أبي بكر بن مصعب الزهري 
أحمد بن إدريس - شهاب الدين القرائي 
أحمد بن الحسين بن علي - أبو بكر البيهقي 
أحمد بن المعذل بن غيلان - أبو الفضل 
أحمد بن سريج ‏ أبو العباس 

أحمد بن عبد الله - أبو نعيم الأصبهاني 


جضن 


١ع‎ 
١/5 
0/١ 
ا‎ 
ا‎ 
75/١ 
ة‎ 
م‎ 
9/5 
١ 7 
0 
١ 
"7 
ده‎ 
١٠7 
” 5 7 
١11 


0 


أحمد بن علي - أبو بكر المصاص 

أحمد بن علي ابن الساعاتي 

أحمد بن علي بن برهان - أبو الفتح 
أحمد بن علي بن تغلب - ابن الساعاتي 
أحمد بن علي ثابت - أبو بكر الخطيب 
أحمد بن عمر - أبو العباس القرطبي 
أحمد بن عمر بن سريج ‏ أبو العباس 
أحمد بن عمرو بن - أبو بكر بن أبي عاصم 
أحمد بن محمد - أبو العباس الطيالسي 
أحمد بن يحيى بن الراوندي 

أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني 
الأسود بن يزيد بن قيس 

أيوب بن كيسان - أبو بكر العنزي 
بريرة بدت صفوان رضي الله عنها 

بشر بن غياث بن أبي كرعة المريسي 
جابر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه 
جالينوس 


جعفر الصادق ابن محمد بن علي - أبو عبد الله 


وض 


7١ 
"١ عه‎ 
دو‎ 
"6/1 
0ك‎ 
عام‎ 
اام‎ 
دض‎ 
كك‎ 
عام‎ 
د‎ 
6/5 
ا‎ 
دككة‎ 
ذكرقة‎ 
ا‎ 
3/5 
كيلك‎ 
4/١ 
كة‎ 


حسان”ين ثايك امن الملذر .رض الله عه 
الحسن بن أبي الحسن - أبو سعبد البصري 
الحسن بن أحمد ‏ أبو سعبد الاصطخري 
الحسن بن أحمد - أبو علي الفارسي 

الحسن بن الحسين ‏ أبو علي ابن أبي هريرة 
الحسين بن الحسن - أبو عبد الله الحليمي 
الحسين بن صالح بن خيران - أبو علي 
الحسين بن عبد الله - أبو علي ابن سيناء 
الحسين بن على - أبو عبد الله البصري اللجعل 
الحسين بن علي - أبو عبد الله رضي الله عنه 


حمد بن محمد - أبو سليمان الخطابي 

حمزة بن حبيب بن إسماعيل - أبو عمارة 
الخرباق بن عمرو السلمي - ذو اليدين 
خزيعة بن ثابت الأنصاري رضي لله عنه 
الخليل بن أحمد ‏ أبو عبد ال رحمن الفراهيدي 
خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي 
داود بن علي بن خلف الأصبهاني 

دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي 
ذكوان بن عبد الله - أبو صالح 


يفف 


١/؟‎ 
1 
١11 
وم‎ 
ل‎ 
١١1 / 
١1 
١/١ 
0 
1 
10 
لك‎ 
١ 
ا‎ 
١١ ع/‎ 
يض‎ 
0١ 
1 
١/١ 


4 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن - أبو عثمان 

زيد بن أرقم بن قيس - أبو عمرو رضي الله عنه 
زيد بن حارثة بن شراحيل رضي الله عنه 

زيئب بنت جحش بن رئاب رضي الله عنه 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ أبو محمد 
سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه 

سعد بن طارق بن أشيم ‏ أبو مالك الأشجعي 
سعد بن عبيد بن ثعلبة أبو سعيد رضي الله عنه 
سعد بن مالك - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
سعد بن معاذ بن النعمان رضي الله عنه 

سعيد بن المسيب بن حزن - أبو محمد 

سعيد بن جبير بن هشام - أبو محمد 

سعيد بن مسعدة - أبو الحسن الأخفش 

سفيان بن عبينة بن أبي عمرو - أبو محمد 
متليماق ون الأشتعفن أبى قاو السعسباتي 
سليمان بن سفيان ‏ أبو سفيان المدني 

سليمان بن عبد القوي - بحم الدين الطوقي 
سليمان بن مهران الأعمش - أبو محمد 

سهيل بن أبي صالح - أبو يزيد 


شريح بن الحارث بن قيس - أبو أمية 


ان 


0/١ 
دق‎ 
010 
١ ع7‎ 
0 
111 
فيك‎ 
1م‎ 
١ 
1 
1 
دعق‎ 
م ام‎ 
ا‎ 
م‎ 
دضف‎ 
,”ىى1١‎ 
ا‎ 
دا‎ 
ا‎ 


صالح بن أبي الأخضر اليمامي 0 
الضحاك بن سفيان ‏ أبو سعيد رضي الله عنه بدكسية 
طاووس بن كيسان - أبو عبد الر حمن بدلددة 
عاصم بن أبي النجود ‏ أبو بكر ١0‏ 
عامر بن شراحيل - أبو عمر الشعبي 1-0 
فيادين سلمانت أب موا العتيهرى 0/١‏ 
عبد الحبار بن أحمد - أبو الحسين القاضي يي 
عبد الحميد بن عبد العزيز ‏ أبو حازم 1" 
عبد الخالق بن عبد الوارث -أبو القاسم السيوري 2 
عبد الرحمن بن القاسم بن جنادة ‏ أبو عبد الله 0١‏ 
عبد الرحمن بن شماسة المهري 1/1/0 
عبد الرحمن بن عبد الله - أبو القاسم السهيلي ان 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نا 
عبد الرحمن بن قاسم بن خالد العتقي كا 
عبد الرحمن بن كيسان - أبو بكر الأصم 6/5 
عبد السلام بن سعيد التنوخي - سحنون 2/١‏ 
عبد السلام بن محمد بن سلام ‏ أو هاشم 1 
عبد القاهر بن عبد الرحمن - أبو بكر الدرجاني /2* 
عبد الله بن أبي زيد ‏ أبو محمد القيرواني 40/١‏ 


يض 


عبد الله بن أحمد - أبو القاسم الكعبي 

عبد الله بن الحسين بن حصين العنبري 

عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب 

عبد الله بن عامر ‏ أبو عمران اليحصبي 

عبد الله بن عبد الحكم ‏ أبو محمد 

عبد الله بن عبد الحكم بن أعين 

عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه 
عبد الله بن عدي الحرجاني 

عبد الله بن عمر البيضاوي 

عبد الله بن عوف - أبو سلمة بن عبد الرحمن 
عبد الله بن قيس - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه 
عبد الله بن كثير بن المطلب - أبو معبد 

عبد الله بن وهب بن مسلم ‏ أبو محمد 

عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 

عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجحشون 

عبد الملك بن عبد الله - أبو المعاللي الجويني 
عبد الملك بن قريب بن أصمع 

عبيد الله بن الحسن بن جلاب 

عبيد الله بن الحسين ‏ أبو الحسن الكرخي 
عبيد الله بن المنتاب بن فضل بن أيوب 


كام 


م 
1" 
١‏ 
١‏ 
ام 

2/١ 
مع عم‎ 
١م‎ 

١ اع‎ 
"0 
0 

١ 
0 

7/١ 
١. 
0 
م/م‎ 

2/١ 

كك 
دك 


عبيد الله بن عمر البيضاوي 

عبيد الله بن عمر بن حفص - أبو عثمان 
عثمان بن عبد الرحمن - أبو عمرو ابن الصلاح 
عطاء بن أبي رباح بن أسلم ‏ أبو محمد 
عكرمة رين الله ح مول انق عبان 

علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي 
علي بن أبي يحيى زكريا ‏ أبو محمد المنبجي 
علي بن إسماعيل - أبو الحسن الأشعري 

علي بن الحسين بن موسى الكاظم ‏ أبو طالب الي رسفن 
المرتضى 

علي بن حمزة بن عبد الله - أبو الحسن الكسائي 
علي بن عمر بن أحمد ‏ أبو الحسن ابن القصار 
علي بن عمر بن علي - أبو الحسن الكاتبي 
علي بن محمد أبو الحسن البزدوي 

علي بن محمد أبو الحسن اللخمي 

علي بن محمد المعافري - ابن القابسي 

علي بن محمد بن أحمد ‏ أبو التمام 

عمر بن عبد العزيز بن مروان ‏ أبو حفص 
عمر بن محمد - أبو الفرج الليثي القاضي 
عمرو بن بحر بن محبوب - أبو عثمان الماحظ 


يعض 


م 
دلق 
حضف 
د 
1م 
١1/١‏ 
١‏ 
١685/١‏ 


كك 
0 
181 
1 
"0/١‏ 
40/١‏ 
تدفدلة 
0 
١/7‏ 
ين 
ب 


عمرو بن عثمان بن قنبر - أبو بشر سيبويه 
عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الفلاس 
عمرو بن محمد بن عمرو - أبو الفرج الليثي 
عوكر بن قيس بن زيد رضي الله عنه 

عياض بن موسى بن عياض - أبو الفضل 
عيسى بن أبان بن صدقة ‏ أبو موسى 
فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام 

فاطمة بنت قيس بن خالد رضي الله عنها 
القاسم بن سلام - أبو عبيد الهروي 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

قتادة بن دعامة ‏ أبو الخطاب السدوسي 
قتيلة بنت النضر بن الحارث رضي الله عنها 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن - أبو الحارث 
بحزز بن الأعور بن جعدة رضي الله عنه 
حمل بن أحند -.عليش 

محمد بن أحمد الإدريسي ‏ الشريف التلمساني 
محمد بن أحمد بن خويزمنداد 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير - أبو بكر 
خي ين اعون عصدارين شوم أبو«الوليد 


محمد بن إدريس القرشي الشافعي 


عض 


فس 
و 
ا 
يك 
دلت 
2 
100 
يعم 
وعم 
م 
بد 
111 
ذلك 
00 
للك 
5 
عن 
د 
0 


1/١ 


محمد بن إسحاق - أبو بكر القاساني 

محمد بن إسحاق بن خزكة - أبو بكر 

محمد بن إسحاق بن يسار - أبو بكر 

نمه ين أغل التمتري 

محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري 

محمد بن أشرف الحسيني السمرقندي 

محمد بن الحسن - أبو بكر بن فورك 

محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن الطيب - أبو بكر الباقلاني القاضي 
محمد بن الوليد بن خلف - أبو بكر الطرطوشي 
محمد بن بهادر - بدر الدين الزركشي 
محمد بن جرير بن يزيد - أبو جعفر الطبري 
محمد بن حبان - أبو حاتم البستى 

محمد بن خلاد ‏ أبو علي البصري 

محمد بن داود بن علي - أبو بكر الظاهري 
محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ذئب 

محمد بن عبد الرحيم - صفي الدين ال هندي 
محمد بن عبد الكريم ‏ أبو الفتح الشهرستاني 
محمد بن عبد الله - أبو بكر الصيرفٍ 

محمد بن عبد الله - أبو عبد الله الحاكم 


م 


بدك 
١/7‏ 
١‏ 
١/١‏ 
ا 
ب 

دك 
ذل 

١ 
31/5 
كرف‎ 

دل 
١/1‏ 
م١‏ 

امم 
دلق 
”7 

4/١ 
530 
كل‎ 


محمد بن عبد الله المعافري - أبو بكر بن العربي 
محمد بن عبد الله بن صالح ‏ أبو بكر الأبهري 
محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري 

محمد بن عبد الله بن عمروس - أبو الفضل 
محمد بن عبد الواحد ‏ ضياء الدين المقدسي 
محمد بن عبد الواحد بن مسعود ‏ ابن الهمام 
محمد بن عبد الوهاب - أبو علي الحبائي 
محمد بن علي أبو الحسين البصري 

محمد بن علي - أبو عبد الله المازري 

محمد بن على بن إسماعيل - أبو بكر القفال 
محمد بن علي بن الحسين ‏ أبو جعفر الباقر 
محمد بن علي بن موهب - ابن دقيق العيد 
مدان عون نه اللسيق ح فخ لين الرارض 
محمد بن عيس بن سورة - أبو عيسى الترمذي 
محمد بن محمد - أبو عبد الله الطوسي 

محمد بن محمد بن جعفر - أبو بكر الدقاق 
محمد بن محمد بن طلخان - أبو نصر الفارابي 
محمد بن محمد بن محمد - أبو حامد الغزالي 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر 
محمد بن مسلمة بن خالد رضي الله عنه 


كنا 


محمد بن موسى بن عثمان - أبو بكر الحازمي 
محمد بن تماور بن عبد الملك المتنجي 

محمود بن عبد الرحمن - أبو الثناء الأصفهاني 
محمود بن مسعود بن مصلح ‏ قطب الدين 
مسروق بن الأجدع ‏ أبو عائشة الوادعي 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
معاذ بن حبل بن أوس رضي الله عنه 

المعاق بن زكريا النهرواني 

معان بن رفاعة 

معمر بن المثنى - أبو عبيدة 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر رضي الله عنه 
موسى بن يونس بن محمد - أبو الفتح 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم - أبو ريم 
نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه 
هانئ بن نيار الأنصاري رضي الله عنه 
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام - أبو المنذر 
الحيئم بن جماز البكاء البصري 

وكيع بن الجراح بن الحارث 

بحبى بن أبي حية - أبو جناب الكلبي 

بحيى بن يحيى القرطبي المالكي 


8 


10 
م 
١/؟١‏ 
م 
بدكق 
ل 
ا 
1 
ديق 
ع مام 
م 
عه ؟ ١‏ 
١‏ 
ع١‏ 
كم 
دكة 
تسن 
وعم 
حك 
١١/5‏ 


يعلى بن أمية بن أبي.عبيدة رضي الله عنه مجاعم 
يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي عم 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر- أبو عمر ١‏ 


كنا 


4- فهرس المصطلحات العلمية 


401/٠ الإجازة‎ 

١ 45/14 الاجتهاد‎ 

الإجزاء 4/7 ه 

الإجماع ؟/١؟‏ 
الإجمال ١7/5‏ 
الأجناس العالية ١/5/١‏ 
الإخالة 5/4 

٠/7 الأداء‎ 

الأرش ؟/ه/ا١؟‏ 
الاستعداء ارا 
الاستثنائي 15/١‏ ” 
الاتحيتان: ازع 
الاستدلال 144/9غ4/ه ١م‏ 
الاستصحاب ١714/4‏ 
الاستعارة ١م‏ 
الاستغراق ١514/١‏ 

الاستفسار 15// ١‏ 
عض 
الانتال ١‏ اع 


اسم الجنس ١/١٠/ا”‏ 
الإشارة ١١9/١‏ 
الاشتراك اللفظي ١١5/7‏ 
الأصل 4/5 ١‏ 

أصول الفقه ١8/١‏ 
الإضمار ١59/١‏ 
الإعادة ١9/7‏ 

الاعقنان 61 
الاعتقاد الراجح ١470١ 145/١‏ 
الأعراض الذاتية ١/١‏ 
الاقتضاء ١١9/١‏ 

١ هه/١ الأمارة‎ 

١١/7 الإمالة‎ 

الأمر “ره 

الإملاص 577/7 
الإنشاء ٠١9/7‏ 
الإعاء ١59/1‏ 
البرهان ٠١/6١551١‏ 
البشائطك 501+ 


م 


١١1١/١ البسيط‎ 

البيان /87 ١‏ 
بع اللاقيج 

"١59/5 التأويل‎ 

تخريج المناط 85/”؟ 
التخصيص ١177/8‏ 
التخيير ١14/١‏ 

التدليس 09م 

تدليس الاستاة عيرم 
تدليس التسوية 7/7.م8 
تدليس الشيوخ 7/1/7 
الترادف 5١5/1١‏ 

7١ 4/521١5/١ الترجيح‎ 
١ 4 3 المسلسل‎ 

١7/١ التصديق‎ 

التصدين الضر واو 1/1 
التصور ١57/١‏ 

التصور الضروري ١95/١‏ 
التعديل ؟/ه/1م 

١١5/1١ التقليد‎ 


التنجيز ١5١/١‏ 
القولد ؟/4؟ 
الجب ١75/7‏ 
الجر ح 3170/7" 
الجملة ١94/١‏ 
الجناس ١/61؟‏ 
الجنس ٠١4/١‏ 
الجوهر ١7٠5/١‏ 
الحد ١//ا١‏ 

الحدٌ الأوسط ١59/١‏ 
الحدٌ الحقيقي والرسمي ٠١7/١‏ 
الحدٌ اللفظي رق 
الحدٌ الناقص ١١/١‏ 
الحدود الناقصة ١ 5/8/١‏ 
الكديت اميل قم 
الحذف ١59/١‏ 

551١/١ الحركة‎ 

الحقيقة 87١١ 159/١‏ 
الحكم ؟]ه 


١/5/١ الخاصة‎ 


>20 


خبر الواحد 81/7 
خطاب الوضع 9٠0/7‏ 
الدلالة 5/9/١‏ 
دلالة الالتزام 5957/85/1١‏ 
دلالة التضمن ١95:789/١‏ 
دلالة المطابقة ١90527891١‏ 
الدليل ١١/١‏ 

١١١/١ الدور‎ 

89./١ الدوران‎ 

٠١9/1١ الذاتي‎ 

١176/7 الرتق‎ 

الرخصة ؟/./ه6 

الرسم التام ٠١17/١‏ 

الرسم الناقص ٠١1/١‏ 
الروي 15/١‏ اهم 
السبر والتقسيم */907 
السجع 800/١‏ 

551/١١ السرعة‎ 

١7/7 السنة‎ 

الك 11م 


الشوو 1/؟ 
السوفسطائية 807/٠‏ 
الشاذ 475/7 

الغيه ع ا 
الشخصيات ١١9/١‏ 
الشرط ١1١9/8‏ 
الشرطية 551١/١‏ 
الشكل ١514/١‏ 

الشكن الأول تومه ؟ 
الصحابي 7/5/5 
الصحة 50/7 
الصغائر 8171/7 
صورة الحدٌ ١7١/١‏ 
الطرد ١ 414/١‏ 
الظاهر ١٠/9‏ 
الظن ١/١‏ 
العام //ا/ 

العدالة 9/. /ام 
عدم العكس 5١١/١‏ 
العرايا 7175م 


ه21 


العرض ١75/١‏ 
العرض العام ١/7/١‏ 
العرضي 77١/1١‏ 
العزمة 989/7 

العصمة ١77/7‏ 
العقل الفعال 510/١‏ 
العقول الغشرة ١١//١‏ 
العكس ١51١/١‏ 

عكنن :النقيضني) 1 اه ؟ 
العلم ١/١/ا؟‏ 

علم الجنس ١9/١‏ 
علم الخلاف » والكلام ١117/١‏ 
علم الشخص ١١9/١‏ 
العلة */ .م 

العهدة ؟/١51١‏ 
العوارض ١ 5/١‏ 
العول 479+ 
الغاية / 7 ١‏ 

الغرة 37017/7 5 

١ 17/١ غير منعكس‎ 


١85441١51/١ الفصل‎ 

١ 44/١ الفعل‎ 

الفعل الاتفاقي 4177/١‏ 
الفقه ١556١551١‏ 
الفكر ١7١/١‏ 

١ 21 القاعدة‎ 

القراءة الشاذة 717/١‏ 
القرن ٠١75/7‏ 

القسمة ١/9؟١‏ 

١17/٠١ القضاء‎ 

القضايا التي قياسها معها "1/١‏ 
القضية ١//15١:ه ١‏ 
القضية الحزئية ٠/١‏ 
التضبية اللعفية 1 
القضية الكلة 1/م؟ 
القضية السورة ؟مع؟ 
القضية المهملة ١1/ه ٠‏ 
القلت ةم 

١515/١ القوة‎ 

القياس 5 /ه 


آم 


القياس الاستثنائي ١1//١‏ 
القياس الاقتراني ١517/١‏ 
قياس الخلف ١714/١‏ 
القيان الدويرف 8 ؟ 
القياس المركب ١55/١‏ 
قياس المساواة ١١7/١‏ 
القياس المنطقي ١51/١‏ 
القيافة "٠/5‏ 

الكبيرة ؟/./ام 
الكتاب: 1/7 ا 
الكسبي ١67/١‏ 

الكين اي 

الكل ١٠١١/١‏ 
الكلي 50001111١‏ 
الكلام ؟/> 

الكلييات الخمس ٠١59/١‏ 
لحن الخنطاب عجوم 
اللين ١5١/7‏ 

ما تعم به البلوى ؟//47 
مادة الحد ٠١7/١‏ 


٠١ 4/١ الماهية‎ 

المباح ؟/5/ 

١/1 * 5/1١ المبادئع‎ 
١١/19 المتشابه‎ 

المتقدم طبعاً الهم م١‏ 
المقواكر ام 

المتواطيع 801/١‏ 
المجاز 58/١‏ 578421 
انجاز اللغوي 15/١‏ 7١م‏ 
امجتهد 48/4 ١‏ 

امحمل ناد 

مجهول الخال ؟/9/ام 
المحكم ١١51/٠١‏ 

الحمول ١17/١‏ 
اليل انين 

5 57/١ المرسل‎ 

المركب التقييدي ١9//١‏ 
فسوقوزو الخال 7 ابام 
الشترك .ثم 

الل اام 


ينانا 


الشكك ١ت‏ 

المصادرة 517١ 07/57/١‏ 
المصادرة على المطلوب 811/١‏ 
المصالح المرسلة 541/14 ؟ 
المطابقة ١/1ه5؟‏ 

١71١/١ المطالب‎ 

المطلق #//اه ١‏ 

١5/١ المعجزة‎ 

١57/١ المعرّف‎ 

المعضل 515/7 5 

١ 58/١ المعلول‎ 

المفرد عند النحاة ١91/1؟‏ 
المفرد عن المناطقة 5917/١‏ 
المفردان من مقدمتي القياس 45/1١‏ ؟ 
المفهوم ١55/١‏ 

مفهوم الحصر 55/9" 

مفهوم الشرط 6557/8م 

مفهوم الصفة 571/8 

مفهوم الغاية 0/9 هم 

مفهوم المخالفة 9/./ 87 


المفهوم المطابقي ١ 194/١‏ 
مفهوم الموافقة 4/9 857 
المقدمة ١514/١‏ 
المقولات العشر ١/1/١‏ 
مقولة الإضافة ١175/١‏ 
مقولة الانفعال ١٠75/١‏ 
مقولة الكيف ١75/١‏ 
المكروه ؟/١1/‏ 

الممكن ؟١/؟/‏ 

الممكن الخاص 57/7/ 
الممكن العام ؟56/857/7/ 
المناسب 4//ا9 

المناولة 4٠5/7‏ 
المتلذوت 3/5/7 
المنطق ١57/١‏ 

المنطوق ١١9/1١‏ 
المنتقطع 14154/7 450054 
الموضوع ١11721175/1١‏ 
موضوع كل علم ١١5/١‏ 
الموقوف 450/7 


كن 


المقيد 0١/8‏ ؟ الوصف العدمي 54/4 
النسبة ١/./59؟‏ الوصف الغريب ٠١8/5‏ 
النسخ 677/8 الوصف الملائم ٠١7/4‏ 
النظر ١51/1١‏ الوقف ١74/١‏ 
النتقض 7/./5 الولاء 475/1 
النقعن الكسون 6ه 
النقيضان ١ 27/١‏ 
النهي 5/5 
النوع 5١17/١‏ 
النوع الإضافي 5١5/١‏ 
النوع الحقيقي 5١5/١‏ 
الواعي لبقي وام 
الواجب الموسع 4"/7 
واجب الوجود ١١9/١‏ 
+الرائمن عن الكقانة دف 
الوجه 477/١‏ 
وجه الدلالة 6١16‏ 
الو بجوب ١‏ 
الوصال ؟17/9/١‏ 


الوصف الشبهي ١١5/54‏ 
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ثبت المراجع 

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم . صديق حسين التنوخي ع 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

أبو حمو الزياني حياته وآثاره » طبعة 94+١ه‏ / 9174 ١م‏ » الشركة الوطنية 
للدشر والتوزيع ‏ الجزائر . 

- الإبهاج في شرح المنهاج , علي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي 
السبكي » كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماء » الطبعة الأولى 5٠04‏ ١ه‏ / 
5م ء دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان . 

إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين , العلامة السيد محمد بن 
محمد الحسيني الزبيدي » دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

الإتقان في علوم القرآن . جلال الدين السيوطي » الطبعة الرابعة ١ه‏ / 
ممء شركة مصطفى البابي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة » دار ابن كثير للطباعة 
والنشر والتوزيع - دمشق . 

- الإجماع . أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر » تحقيق أبو حماد صغير أحمد 
بن محمد حنيف » الطبعة الأولى 14٠07‏ ١1ه-/‏ 19587١م‏ » دار طيبة للنشر والتوزيع ‏ 
الرياض . 

إججمال الإصابة في أقوال الصحابة , الحافظ العلائي » تحقيق محمد سليمان 
الأشقر » الطبعة الأولى 5401 ١ه‏ / 917١م‏ » منشورات مركز المخطوطات والتراث - 
الصفا / الكويت . 

الإحسان بتوتيب صحيح ابن حبان . علاء الدين بن بلبان الفارسي » الطبعة 


وم 


الأولى ١ه‏ / 19807١م‏ ء توزيع دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول . أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي » 
عتيق هي لك اللدورين الفليسةة الأول قن لاسي عار وام وموسكة الاسنالة 
شارع سوريا ‏ بيروت / لبنان . 

الإحكام في أصول الأحكام , سيف الدين بن أبي الحسن بن علي الآمدي , 
الطبعة الأولى ١ه‏ / 974١م‏ » وطبعة المكتب الإسلامي 589١ه‏ . 

الإخكام في أصول الأحكام , ابن حزم الأندلسي » تحقيق أحمد شاكر » الطبعة 
الأولى 1٠.‏ ١ه‏ / 985١م‏ ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

أحكام القرآن . ابن العربي محمد بن عبد الله » طبعة 4.1 1ه / 1941م ع 
دار المعرفة - بيروت . 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة » الجويني إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن 
وسنت إعراف دوعلل نا لافار جنال الفا رف انار 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول , محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني » تحقيق أبو مصعب محمد سعيد البدري » طبعة قديمة . وطبعة جديدة 
5ه 995١م‏ ء دار الفكر ‏ بيروت / لبنان . 

- إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر ء الإمام المقرئ محمد بن 
الحسين بن بندار الواسطي القلانيسي » تحقيق عمر حمدان الكبيسي » الطبعة الأولى 
5ه / 584١م‏ ع المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة . 

- الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 


معاني الرأي والآثار + ابوعتف دسف عوك الل يزيا كاف الب يق علي النجدي 


ان 


تافر + 

الاستقامة » ابن تيمية » تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم » الطبعة الأولى 
.١ه‏ / 9١م‏ » نشر جامعة الإمام محمد بن سعود . 

- أسرار البلاغة , عبد القاهر الجرجاني » تعليق محمود شاكر » الطبعة الأولى 
١ه/‏ ١991١مء‏ دار المدني ‏ جدة . 

الإشارات والتنبيهات - أبو علي بن سينا مع شرح نصير الدين الطوسي » تحقيق 
د . سليمان دنيا » الطبعة الثانية » دار المعارف ‏ مصر . 

الأشباه والنظائر » تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاثي السبكي » 
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود » علي محمد عوض .ء الطبعة الأولى ١41١1ه‏ / 
١م‏ ء دار الكتب العلمية . 

الإصابة في تمييز الصحابة , ابن حجر العسقلاني » ومعه الاستيعاب في أسماء 
الأصحاب للقرطبي المالكي » دار الكتاب العربي ‏ بيروت / لبنان . 

أصول الدين » أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي » الطبعة الثانية 
٠‏ ه ءدار الكتب العلمية » بيروت . 

أصول السرخسي . محمد أحمد السرخسي » تحقيق أبو الوفا الأفغاني » الطبعة 
الأولى: 191١ه‏ / 917١م‏ ء عنيت بيشره لحنة إحياء المعارف النعمانية حيد آباد ‏ 
الهند . 

أصول فقه الإمام مالك النقلية » رسالة دكتواره » إعداد عبد الرحمن بن 
عبد الله الشعلان » ا نمحاضر بقسم أصول الفقه » بإشراف د . يعقوب بن عبد الوهاب 


يلض 


أصول الفقه ‏ الرياض . 

الأعلام » قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين » خير الدين الز ركلي » الطبعة الثامنة 9/5١م‏ » دار العلم للملايين - 
بيروت / لبنان . 

الإقناع في القراءات العشر , أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد الأنصاري » 
تحقيق وتقديم د . عبد المحجيد قطامش ., الطبعة الأولى 4٠07‏ ١ه‏ »ء منشورات المركز 
العلمي جامعة أم القرى . 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع , عياض بن موسى اليحصبي» 
تحقيق أحمد صقر ء الطبعة الثانية » دار التراث - القاهرة / مصر . 

الأم , الإمام محمد بن إدريس الشافعي » دار المعرفة - بيروت . 

الأمالي النحوية » ابن الحاجب » تحقيق هادي حسن حمودي » مكتبة النهضة 
العربية » الطبعة الأولى 4.8 ١ه‏ / 586١م‏ »ء عالم الكتب ‏ بيروت / لبنان . 

الأمثال , الإمام الحافظ أبو عبد الله القاسم بن سلام » حققه وقدم له د. عبد 
المجيد قطامش » الطبعة الأولى 4.٠‏ ١ه‏ / ٠19١م‏ ء دار المأمون ‏ دمشق / سوريا . 

- إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ » ابن حجر العسقلاني » الطبعة الثانية 
5ه / 585١م‏ »ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

إنباه الرواة على أنباء النحاة » جمال الدين القفطي » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » ط . 14١ه‏ / 505١م‏ » مطبعة دار الكتب - القاهرة . 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به , القاضي محمد بن الطيب 


الباقلاني » تحقيق محمد زاهد الكوثري . طبعة مؤسسة الخانحي ‏ القاهرة . 


الك 


- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . قاسم القونوي ع 
تحقيق أحمد عبد الرزاق الكبيسي » الطبعة الثانية /5.1 ١ه‏ / 907١م‏ »ء دار الوقاء ‏ 
حدة » مؤسسة الكتب العلمية الثقافية - بيروت / لبنان . 

- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ فاس » ابن 
أبي زرع علي بن عبد الله » ط . 537١م‏ » دار المنصور للطباعة والورق - الرباط . 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . عبد الله مال الدين بن هشام » ومعه 
كتاب بغية السالك إلى أوضح المسالك تأليف عبد المتعال الصعيدي » ط . 07٠14١ه‏ / 
ام ء دار العلوم الحديثة ‏ بيروت / لبنان . 

- الإيضاح في شرح المفصل . ابن الحاجب » تحقيق د . موسى العليلي » مطبعة 
العاللي - بغداد . 

- الإيضاح في قوانين الاصطلاح في الجدل الأصولي الفقهي , أبو محمد يوسف 
ابن عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي » تحقيق د . فهد بن محمد السدحان » الطبعة 
الأولى 41١١‏ ١ه‏ / ١93١م‏ » مكتبة العبيكان ‏ الرياض . 

- إيضاح المبهم في شرح السلم , الدمنهوري ‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية ع 
لأصحابها عيسى البابي الحلبي وش ركاؤه . 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون . إسماعيل باشا محمد أمين بن مير 
سليم » المكتبة القيصلية ‏ مكة المكرمة . 

الباعث الحثيث شرح مختصر علوم الحديث , الحافظ ابن كثير » تحقيق أحمد 
محمد شاكر » الطبعة الأولى 10 ١ه‏ / 987 ١م‏ ء دار الكتب العلمية . 

البحر المحيط في أصول الفقه . بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي 


كن 


الزركشي » حرره عبد القادر العاني » راجعه عمر سليمان الأشقر » الطبعة الثانية 
41 ١ه‏ / 937١م‏ ء دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ الغردقة / الكويت . 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع , علاء الدين أبو بكر بن مسعود » مطبعة 
زكريا علي يوسف - مصر . 

بداية الجتهد مع الهداية بتخريج أحاديث البداية » ابن رشد »ء تحقيق عدنان 
علي شلاق » الطبعة الأولى 501 ١ه‏ / 941١م‏ » دار الكتب ‏ بيروت / لبنان . 

البداية والنهاية . أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي » دقق أصوله وحققه د . 
أحمد أبو ملحم » د . علي نحيب عطواني » فؤاد السيد » مهدي ناصر الدين » علي 
عبد الستار » الطبعة الرابعة 4٠04.‏ ١ه‏ / 948١م‏ ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت /لبنان. 

البرهان في أصول الفقه , إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني » تحقيق عبد العظيم الديب » الطبعة الأولى 1559١ه ‏ الدوحة / قطر . 

البرهان في علوم القرآن . الزرقاني » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة 
الثانية » دار الباز للنشر والتوزيع ‏ مكة المكرمة . 

- بشار حياته وشعره , إعداد هشام مناع » الطبعة الأولى 1351 ١ه‏ » دار الفكر 
العربي ‏ بيروت . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » جلال الدين السيوطي » تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الثانية 149١ه‏ / 919١م‏ ء دار الفكر ‏ لبنان . 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب , مس الدين محمود بن عبد ال حمن 
بن أحمد الأصفهاني » تحقيق د . محمد مظهر بقا » مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي » الطبعة الأولى 505 ١ه‏ / 587١م‏ ء دار المدني ‏ جدة . 


حكن 


البياك والتبيين » أبو عثمان بن عمرو الماحظ » دار الكتب العلمية ‏ بيروت / 
لبنان . 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة . أبو 
الوليد بن رشد القرطبي » تحقيق مجموعة . الطبعة الثانية 15.4 ١ه‏ / 988١م‏ » دار 
الغرب الإسلامي ‏ بيروت / لبنان . 

تاج التراجم في طبقات الحنفية » ابن قطلوبغا » ط . 957١م‏ »؛ مطبعة 
العاني ‏ بغداد . 

التاريخ » يحيى بن معين » تحقيق د . أحمد محمد نور سيف » الطبعة الأولى 
8ه/ 904١م‏ » مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » جامعة الملك 
عبد العزيز » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ مكة المكرمة . 

- تاريخ ابن خلدون المسمى : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » عبد الرحمن بن خلدون , الطبعة 
الأولى “515 ١ه‏ / 15947١م‏ ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

- تاريخ بغداد , الخطيب البغدادي أحمد بن على » ط . ١51١م‏ - القاهرة . 

تاريخ الحكماء المسمى : بالمنتخبات الملتقطات , جمال الدين أبو الحسين 
القفطي . مكتبة المثنى - بغداد . 

- تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين ‏ تحقيق د . أحمد 
محمد نور سيف » مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » جامعة الملك 
عبد العزيز » كلية الشريعة ‏ مكة المكرمة . 

التاريخ الكبير , الإمام محمد بن إسماعيل البخاري » مصور عن الطبعة الأولى 


يض 


بالهند » دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

تاريخ المذاهب الفقهية . الشيخ أبو زهرة » مطبعة المدني ‏ القاهرة . 

- تبصرة الحكام . ابن فرحون المالكي » مطبعة مصطفى محمد القاهرة . 

- التبصرة والتذكرة ويليه فتح الباقي على ألفية العراقي , زكريا الأنصاري 
الأزهري الشافعي » بقلم محمد العراقي الحسيني » دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان . 

- تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقه . محيي الدين بن شرف النووي » تحقيق 
عبد الغني الدقر » الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه‏ / 9١م‏ » دار القلم - دمشق . 

تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية للكاتبي » قطب الدين محمود 
محمد الرازي » دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه . 

التحصيل من المحصول » سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي » تحقيق 
عبد الحميد على أبو زنيد » الطبعة الأولى 504 ١ه‏ / 9١م‏ » مؤسسة الرسالة - 
بيروت / لبنان . 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب , الإمام ابن كثير » تحقيق 
عبد الغني بن حميد الكبيسي » الطبعة الأولى 1.05 ١ه‏ ء دار حراء ‏ مكة المكرمة . 

تحفة النظار » ابن بطوطة » ط . ١ه‏ - القاهرة . 

تخريج الفروع على الأصول , الإمام محمود الزنحاني » تحقيق محمد أديب صالح 
الطبعة الرابعة .5 ١ه‏ / 598١م‏ » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت / لبنان . 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » الحافظ السيوطي » تحقيق نظر محمد 
الفرياني » الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه‏ / 591١م‏ ع مكتبة الكوثر ‏ الرياض . 

تذكرة الحفاظ » الإمام أبو عبد الله مس الدين محمد الذهبي » تحقيق عبد 


للك 


الرحمن المعلمي » ط . ١ه‏ حيد آباد / الهند . 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك », القاضي عياض 
السبتي » تحقيق محمد تاويت الطنجي ., الطبعة التانية .14 ١ه‏ / “198١م‏ » وزارة 
الأوقاف بالمغرب - الرباط . 

د ثرثيب المدذاوك. > تحفيق لخن بكير مد ٠‏ متشوزات دار مكنة اكلياة ل بيرونت: 

- التعريفات ( تعريفات الجرجاني ) . الشريف علي بن محمد الجرجاني » الطبعة 
الثالثة م٠5‏ ١ه‏ / 888 ١م‏ » دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

التفريع , أبو القاسم عبيد الله بن جلاب المصري . تحقيق د . حسين بن سالم 
الدهماني , الطبعة الأولى 504 ١ه‏ / 988 ١م‏ » دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت/ لبنان. 

- تفسير القرآن . عبد الرزاق الصنعاني » تحقيق مصطفى قاسم » مكتبة الرشد ‏ 
الرياض . 

التفسير الكبير . الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي » الطبعة الأولى » 
التزام عبد الرحمن محمد , ميدان الجامع الأزهر ‏ القاهرة / مصر . 

- تقريب الأصول إلى علم الأصول . أو القاسم محمد الكلبي الغرناطي المالكي ‏ 
تحقيق محمد علي فركوس - جامعة الجزائر » الطبعة الأولى ١٠1١ه/‏ 0.٠99١مغ‏ 
المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة . 

- تقريب التهذيب . ابن حجر العسقلاني » تعليق محمد عوامة » الطبعة الثانية 
ناهد لطاع تدان الرشيى سلب ا(صوريا : 

- التقرير والتحبير » شرح ابن أمير الحاج » الطبعة الثانية 5.9 ١ه‏ / 917١م‏ ع 
وان الكتي العلسة ابيروت / لثات.. 


كن 


- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح » الحافظ زين الدين 
عبد الرحيم بن حسين العراقي » الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ / 991١م‏ » المكتبة التجارية 
مصطفى الباز ‏ مكة المكرمة . 

تكملة حاشية رد امختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعمان » محمد علاء الدين أفندي » الطبعة الثانية 1485١ه‏ / 
5م ء دار الفكر ‏ بيروت / لبنان . 

التلخيص . عبد الملك الحويني » تحقيق عبد الله جولم النبالي » إشراف أحمد عبد 
الوهاب » قسم الدراسات العليا شعبة الفقه » الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة . 

- تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم , العلامة الحافظ خليل بن كيكلدي 
العلائي » حققه وعلق عليه د . عبد الله بن محمد بن إسحاق آل الشيخ » الطبعة الأولى 
.١ه‏ / 1987م - بيروت . 

التلقين في الفقه المالكي » القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي » 
تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني » الطبعة الأولى 41١٠‏ ١ه‏ / 556١م‏ » المكتبة 
التجارية ‏ مكة المكرمة . 

- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل . محمد بن الطيب الباقلاني » تحقيق عماد 
الدين أحمد حيدر » الطبعة الأولى /4.1 ١ه‏ / 940١م‏ » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت / 
لبنان . 

التمهيد في أصول الفقه , محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني 
الحنبلي » تحقيق د . مفيد محمد أبو عمشة , الطبعة الأولى 405 ١ه‏ / 585١م‏ ؛ دار 


المدني حدة . 


ودع 


- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول . جمال الدين الأسنوي » تحقيق د . 
محمد حسن هيتو » الطبعة الثالثة 4٠.4‏ ١ه‏ / 584١م‏ » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت / 
لبنان . 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر » إعداد سعيد أحمد أعراب », ط . 415 ١1ه-/‏ 1997م » مكتبة الأوس - 
المدينة المنورة . 

التمهيد في الفقه الشافعي . الإمام أبو إسحاق الشيرازي » إعداد عماد الدين 
أحمد حيدر » الطبعة الأولى 4.7 ١ه‏ / 981١م‏ ء عالم الكتب - بيروت . 

- تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك . جلال الدين السيوطي » دار الفكر 
للطباعة والنشر . 

- تنويو المقالة في حل ألفاظ الرسالة » أبو عبد الله محمد بن إبراهيم التتائي المالكي 
تعليق د . محمد عائش عبد العال شبير » الطبعة الأولى 509 ١ه‏ / 987١م‏ . 

- تهذيب الأسماء واللغات . الإمام محيي الدين النووي » دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت / لبنان . 

- تهذيب التهذيب , الإمام ابن حجر العسقلاني » مصور عن الطبعة الأولى في 
دار المعارف النظامية » 58 ١ه‏ حيد آباد / الهند . 

- توشيح الديباج وحلية الابعهاج , بدر الدين القرائي » تحقيق وتقديم أحمد 
الشتيوي » الطبعة الأولى 5.7 ١ه‏ / 587١م‏ » دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت . 

- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار » الصنعاني » تحقيق محمد عبد الحميد ع 
المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة . 


- تيسير التحرير على كتاب التحرير لابن #مام الدين الإسكندري » أمير بادشاه 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنئان . 

- الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني » صالح عبد السميع الآبي 
الأدهشريئ + الناشر عبد الل التسان : كائو سيريا + 

جامع الأصول , ابن الأثير الجزري » تحقيق عبد القادر الأرنؤوط », ط . 
8ه / 975١م‏ » مطبعة الفلاح . 

جامع بيان العلم وفضله , ابن عبد البر القرطبي » تصحيح إدارة الطباعة المنيرية 
ط . 98 ١ه‏ / 978١م‏ ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

الجامع الصغير » جلال الدين السيوطي » مطبعة مصطفى الحلبي ‏ القاهرة / 
مصر . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع , الخطيب البغدادي » تحقيق محمود 
الطحان » ط . 14٠.37‏ ١ه‏ الرياض . 

الجامع لأحكام القرآن , محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » تحقيق على محمد 
البجاوي » دار الفكر . 

- جذوة الاقتباس » ابن القاضي أحمد بن محمد » ط . ١ه‏ فاس / المغرب. 

اجرح والتعديل » الإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم 
الرازي » مصور عن الطبعة الأولى ف الحند عن طبعة بحلس دائرة المعارف العثمانية ) 
“الام ذه حيد آباد / الحند . 

الجني الداني في حروف المعاني » حسن بن القاسم المرادي » تحقيق طه المحسن 
ط . ١ه‏ / 917١م‏ » مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر . 


جواهر الإكليل شرح العلامة خليل في مذهب الإمام مالك , الشيخ صالح بن 
عبد السميع الآبي الأزهري » دار الفكر ‏ بيروت . 

الجواهر الثمينة في بيان مذهب عالمَ المدينة » حسن بن محمد المشاط » تحقيق 
عبد الوهاب أبو سليمان » الطبعة الأولى 1٠05‏ ١ه‏ / 985١م‏ » دار الغرب الإسلامي ‏ 
بعت الشان» 

الجواهر المضية في تراجم الحنفية , العلامة القرشي » تحقيق د . عبد الفتاح 
الحلو ‏ القاهرة » طبع حيد آباد ؟ "اها _الطند . 

- حاشية البناني على شرح الجلال مس الدين محمد المحلي على متي جمع 
الجوامع للامام السبكي » وبهامشه تقريرات الشربيني » ط . 1405 ١ه‏ / 1987م ) 
دار الفكر ‏ بيروت / لبنان . 

- حاشية التفتازاني مع حاشية السيد الشريف الجرجاني على شرح عضد الدين 
على مختصر ابن الحاجب ., الطبعة الثانية 4٠.7‏ ١ه‏ / 987١م‏ » دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت / لبنان . 

- حاشية ابن عابدين المعروفة برد اختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
في فقه الإمام أبي حنيفة » الطبعة الثانية ١ه‏ / 957١م‏ ء دار الفكر 99+١ه‏ / 
08ام. 

- حاشية الرهوني على شرح الزرقاني . الطبعة الأولى ١ه‏ ء دار الفكر 
4ه/1978م- بيروت . 

- حاشية العطار على ججمع الجوامع » حسن العطار » دار الكتب العلمية ‏ 


حاشية العطار على شرح الخبيصي , ط . دار إحياء الكتب العلمية ١٠178١ه‏ . 

الحاوي الكبير في فقه المذهب الشافعي » وهو شرح مختصر المزني ‏ أيو الحسن 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي » تحقيق عادل أحمد عبد الموجود » وعلي محمد 
معوض » الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ / 595١م‏ - بيروت » توزيع دار الباز . 

حجة الله البالغة . شاه ولي الله الدهلوي » الطبعة الأولى ©115ه ء دار 
التراث ‏ القاهرة . 

الحدود في الأصول أبو الوليد سليمان بن خلف الباحي الأندلسي » تحقيق نزيه 
حماد » الطبعة الأولى 97١ه‏ / 917١م‏ ء مؤسسة الزغبي - بيروت / لبان . 

حروف المعاني » الرماني » تحقيق عبد الفتاح علي » الطبعة الثانية 14٠.04‏ ١اهاء‏ 
دار الشروق . 

حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه , د . محمود سعيد » ط . 
ام ء الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية جلال جركي وشركاه . 

حسن المحاضرة » جلال الدين السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ع 
الطبعة الأولى 0 ١ه‏ ء مطبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة / مصر . 

جلية الأولياء وطبقات الأصفياء , الإمام الحافظ أحمد بن عبد الله الأصبهاني » 
الطبعة الثانية 417 ١ه‏ »ء دار الفكر العربي ‏ بيروت / لبنان . 

الخصائص .» عثمان بن جني » حققه محمد علي النجار » الطبعة الثالثة 
.١ه‏ / 548١م‏ ء عالم الكتب ‏ بيروت / لبنان . 

خطط المقريزي ( المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار ) » أحمد بن علي 
المقريزي » الطبعة الأولى ١ه‏ » مطبعة النيل » مصورة عن طبعة بولاق ١11717ه‏ 


دار التحرير للطباعة والنشر ‏ القاهرة . 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية ؛ ابن حجر العسقلاني » تعليق عبد الله هاشم 
اليماني المدني » دار المعرفة ‏ بيروت / لبنان . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » لابن حجر العسقلاني » الطبعة الأولى 
٠ه‏ *١اه‏ ا - حيد آباد / المند . 

- دروس في علم الأصول ., للسيد محمد باقر الصدر » ط . دار الكتاب اللبناني . 

دلائل الإعجاز » عبد القاهر الجرجاني » تعليق محمود محمد شاكر » الطبعة 
الثانية 41١01‏ ١ه‏ / 575١م‏ ء دار المدني ‏ جدة . 

دلائل النبوة , الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني » مصور عن الطبعة 
الهندية الأولى سنة /91١ه‏ - بيروت / لبئان . 

دلائل النبوة ومعرفة صاحب أحوال الشريعة . أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي » تحقيق د . عبد المنعم قلعجي , الطبعة الأولى 14.5١ه‏ / 585١م‏ ؛ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . ابن فرحون المالكي » تحقيق 
د. محمد الأحمدي أبو النور » مكتبة دار التراث » 55 شارع الحمهورية ‏ القاهرة . 

ديوان حسان بن ثابت » تحقيق وليد عرفة » دار صادر ‏ بيروت . 

الذخيرة » شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي » أشرف على 
طبتعته الأولى عبد الوهاب عبد اللطيف » وعبد السميع أحمد إمام » الطبعة الثانية 
1ه 1585م ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » أعمال موسوعية 


مساعدة تحقيق التراث الفقهي ‏ الكويت . 


- الذيل على الروضتين » أبو شامة المقدسي » تراجم رجال القرنين السادس 
والسابع » الطبعة الأولى » دار اليل - بيروت . 

- ذيل ميزان الاعتدال » أبو الفضل العراقي » تحقيق د . عبد القيوم عبد رب 
النبي » الطبعة الأولى 105 ١ه‏ » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي » جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة . 

- ذيل وفيات الأعيان , المسمى : درة الحجال ., أبو العباس أحمد بن محمد 
المكناسي الشهير بابن القاضي » تحقيق د . الأحمدي أبو النور » دار التراث - القاهرة . 

الرحلة المغربية » محمد العبدري » تحقيق محمد الفاسي » ط . 974١م‏ ع 
جامعة محمد الخامس - الرباط : 

الرد على المنطقيين , أحمد بن تيمية الحراني » الطبعة الثانية 95+١1ه‏ / 
5م عء إدارة ترجمان السنة أيبك رود لاهور / باكستان . 

- الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب , محمود بن محمود البابرتي الحنفي ) 
مخطوط ركز البحث العلمي لجامعة أم القرى برقم (775) أصول فقه . مصور عن 
مكتبة أحمد الثالث بتركيا رقم )١515(‏ . 

رفع الحاجب على مختصر ابن الحاجب ., ابن السبكي » مخطوط في أصول الفقه 
الرقم العام (5 745 ق) » دار الكتب المصرية . 

رفع الحاجب على مختصر ابن الحاجب » ابن السبكي , الجزء الأول » تحقيق 
وتعليق دياب عبد الحواد عطا » رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه إلى كلية الشريعة 
والقانون بجامعة الأزهر 8917 ١ه‏ / 91/7 ام . 


- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام , أبو القاسم السهيلي ‏ 


ومعه السيرة النبوية لابن هشام » قدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد » مؤسسة 
نبع الفكر العربي للطباعة . 

- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه , عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي ؛ تحقيق د . عبد العزيز عبد الرحمن السعيد » الطبعة الثانية 89+١ه‏ / 
89م 2 نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض . 

السنّة , الإمام أبو عاصم الضحاك » تخريج ناصر الدين الألباني , الطبعة الأولى 
٠‏ هء طبع المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

- سنن أبي داود ؛ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي » تعليق 
عزت عبيد الدعاس » عادل السيد » دار الحديث ‏ حمص / سوريا . 

- سنن ابن ماجه . محمد بن زيد القزويني ابن ماجه » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
الطبعة الأولى .5 ١ه‏ / 5/07 ١م‏ » دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

سنن الترمذي , وهو الجامع الصحيح , أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » الطبعة الثانية 5.5 ١ه‏ / 9١م‏ » دار 
الفكر - بيروت . 

السنن الكبرى ., ابن علي البيهقي , إعداد د . يوسف عبد الرحمن المرعشلي » 
ط . 8١141ه/‏ 1997م ء دار المعرفة ‏ بيروت / لبنان . 

- سئن النسائي . مع شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي »ع 
الطبعة الأولى /5 ١ه‏ / 976١م‏ » دار الفكر ‏ بيروت / لبئان . 

سير أعلام النبلاء » أبو عثمان محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق شعيب الأرنؤوط , 


الطبعة السابعة 5١٠١‏ ١ه‏ / .٠53١م‏ » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت / لبنان . 


السيرة النبوية وأخبار الخلفاء . ابن حبان البستي » تعليق الحافظ السيد عزيز 
بك » وجماعة من العلماء » الطبعة الأولى 5.1 ١ه‏ / 190١م‏ » مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت / لبنان . 

الشامل » إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني » إشراف د . 
علي سامي النشار » منشأة المعارف ‏ الإسكندرية . 

- شجوة النور الزكية في طبقات المالكية » محمد بن محمد مخلوف » دار الفكر . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ., ابن العماد الحنبلي , دار الفكر . 

شوح الأصول الخمسة » القاضي عبد الجبار بن أحمد الحمذاني » تحقيق د . 
عبد الكريم عتمان » الطبعة الأولى 4/+١ه‏ / 955 ١م‏ » الناشر مكتبة وهبة » مطبعة 
الاستقلال الكبرى . 

- شرح ابن عقيل » بهاد الدين عبد الله بن عقيل » تحقيق محيي الدين عبد الحميد 
الطبعة الرابعة عشر 1484١ه‏ / 9514 ١م‏ » دار اللغات . 

- شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه . سعد الدين 
التفتازاني » على شرح التوضيح لمتن التنقيح للإمام عبد الله البخاري » 81/10١1ه‏ / 
07 مم » مطبعة محمد على صبيح وأولاده بالأزهر » دار الكتب العلمية ‏ بيروت / 
لبنان .* 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول . شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن إدريس القراتي » تحقيق طه عبد الرؤوف سعد », الطبعة الأولى ذو 
الحجة 5١ه‏ / 97 ١م‏ ء دار الفكر للطباعة والنشر ‏ بيروت / لبنان . 


- شرح الزرقاني على الموطأ » محمد عبد الباقي » دار الكتب العلمية - بيروت . 


- شرح السنة ‏ أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء الإمام البغوي » تحقيق زهير 
الشاويش » شعيب الأرنؤوط » ط . ه898١1ه‏ / 975١م‏ » المكتب الإسلامي ‏ 
بيروت . 

- شوح شذور الذهب ., أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام 
الأنصاري » ط . 557١م‏ ء المكتبة التجارية - القاهرة . 

- شرح صحيح مسلم » يحيى بن شرف النووي » دار الريان للتراث ‏ القاهرة . 

- شرح العضد مع حاشية التفتازاني وحاشية الشريف الجرجاني » الطبعة الثانية 
*.؛ ١ه‏ / 198١م‏ ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

- شوح العقيدة الطحاوية ؛ علي بن أبي العز الدمشقي » تحقيق شعيب الأرنؤوط 
الطبعة الأولى 4٠0١‏ ١ه‏ / ١38١م‏ »ء الناشر دار البيان - دمشق » توزيع مكتبة المؤيد ‏ 
الطائف . 

- شوح الغرة في المنطق , شرح الرازي » وشرح الصفوي » تحقيق د . البير 
نصوي نادر » ط . 937١م‏ ء دار المشرق - بيروت / لبنان . 

- شرح الكوكب المنير , المسمى مختصر التحرير أو المخصير المبتعكر شرح 
المختصر في أصول الفقه » تحقيق د . محمد الزحيلي » د . نزيه حماد » الطبعة الأولى 
٠‏ ه/ 1586م ء دار الفكر ‏ دمشق / سوريا . 

- شوح اللمع » أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي » تحقيق عبد امجيد التركي » الطبعة 
الأولى 5١‏ ١ه‏ / 988١م‏ ء دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت / لبنان . 

- شوح اللمع » أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي » تحقيق علي بن عبد العزيز 
العمريني » ط . 5٠01‏ ١ه‏ / 310١م‏ ء دار البخاري ‏ القصيم بريدة . 
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- شرح امحلي على جمع الجوامع » همس الدين محمد المحلي » مطبوع مع حاشية 
البناني » ط . 07٠154١1ه-/‏ 987١م‏ » دار الفكر ‏ بيروت / لبنان . 

شرح المفصل » ابن يعيش ء عالم الكتب . 

- شرح منتهى الإرادات » منصور بن يونس بن إدريس البهوتي , عالم الكتب - 
بيروت / لبنان . 

- شرح المنهاج للسبكي » الأسنوي عبد الرحيم بن الحسن » مطبعة السعادة ‏ 
مصر . 

- شرح المهذب 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى . القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي » تحقيق علي محمد البجاوي » دار الكتاب العربي ‏ بيروت / لبنان . 

الشفاء » ابن سيناء » تحقيق الأستاذ الأب قنواتي » الأستاذ محمود الخضري » 
والأستاذ فؤاد الأهواني » ط . 575١م‏ - القاهرة . 

- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسلك التعليل » أبو حامد الغزاللي » تحيق 
حمد الكبيسي , ط . .٠9*١ه‏ / ١91١م‏ ء مطبعة الإرشاد ‏ بغداد . 

- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب وكلامهم » ابن فارس » ط . ١٠19م‏ »ع 
مطبوعات المؤيد ‏ القاهرة . 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العرب , إسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار » الطبعة الثانية 99+١ه‏ / 919١م‏ - بيروت / لبنان . 

صحيح ابن حبان » محمد بن حبان » مؤسسة الرسالة - بيروت . 


صحيح ابن خزية » الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة » تحقيق 


غ٠‎ 


محمد مصطفى الأعظمي ٠‏ الطبعة الأولى 759١ه‏ ء المكتب الإسلامي - بيروت . 

صحيح مسلم بشرح النووي ‏ الطبعة الأولى ١1411ه/‏ 1990م ء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

- الضعفاء والمتروكون . الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق 
محمود إبراهيم زائد . الطبعة الأولى 75957١ه‏ ء دار الوعي - حلب . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . السخاوي , ط . ه54١ه‏ ء مكتبة 
القدسي باب الخلق ‏ القاهرة / مصر . 

- طبقات الأطباء والحكماء » ابن جلجل سليمان بن حسان الأندلسي » تحقيق 
فؤاد سيد » طبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية . 

- طبقات ابن سعد . أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصر الزهري » ط . 
ااه ء دار صادر ‏ بيروت / لبئان . 

- الطبقات السنية في تراجم الخحنفية , تقي الدين عبد القادر التميمي الداري 
الغزي الحنفي » تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو » ط . 898.8١1ه-/‏ 1976م »ء اللمجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة . 

- طبقات الشافعية » أبو بكر بن هداية الله الحسيني » حققه وعلق عليه عادل 
نويهض . الطبعة الثانية 91/9 ١ه‏ » دار الآفاق الحديدة . 

- طبقات الشافعية » جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي » تحقيق عبد الله الحبوري 
الطبعة الأولى ١891١ه‏ - بغداد ز 

- طبقات الشافعية , ابن قاضي شهبة , تحقيق د . عبد العليم خان , ط . 


ام - حيدر آباد . 


- طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي » تحقيق الأستاذ عبد الفقاح الحلو » والأستاذ محمود الطناحي ؛ ط . 
هم 1517م » مطبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة . 

طبقات الفقهاء . أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي » تحقيق إحسان عباس » الطبعة 
الثانية ١90١م‏ بيروت / لبئان . 

- طبقات المعتزلة . المرتضى » تحقيق فيلدز - بيروت . 

طبقات المفسرين . الحافظ الداودي محمد بن علي بن أحمد » تحقيق علي محمد 
عمر »عط . 945١ه/‏ 975١م‏ ء مطبعة الاستقلال . 

العبر في خبر من غبر » الحافظ الذهبي » تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول 
الطبعة الأولى 5٠.‏ ١ه‏ / 586١م‏ »ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

- العدة في أصول الفقه . أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي ١‏ 
تحقيق أحمد بن علي سير المباركي » الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ / .٠55١م‏ - الرياض . 

العقد الفريد , أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي » الطبعة الأولى 5-05 ١ه‏ / 
8م ء دار إحياء التراث العربي » مؤسسة التاريخ العربي ‏ بيروت / لبنان . 

- علل الترمذي الكبير » رتبه أبو طالب القاضي » حققه مجموعة من العلماء : 
صبحي السامرائي » أبو المعاطي النويي » محمود الصعيدي » الطبعة الأولى 1405 ١ه‏ / 
8م ء عالم الكتب ‏ بيروت / لبنان . 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء , ابن أبي أصبيعة » تحقيق د . نزار رضا ء 
مكتبة الحياة ‏ بيروت . 


غاية النهاية في طبقات القراء , أبو الخير محمد بن اللجزري » نشر ج / 


براجستراسر » تصوير عن مكتبة الخنجي 7807١ه‏ / 1917م مصر . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري . شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني الشافعي - راجعه طه عبد الرؤوف سعد » مصطفى محمد المواري » 
محمد عبد المعطي » الطبعة الثانية 54+١ه‏ / 914١م‏ مكتبة الكليات الأزهرية . 

- الفتح المبين في طبقات الأصوليين . عبد الله المراغي » الطبعة الثانية 4 ١ه‏ / 
4م عء الناشر محمد أمين دمج وش ركاؤه ‏ بيروت / لبنان . 

- فتح المغيث شرح ألفية العراقي في الحديث , السخاوي » تحقيق علي حسين 
علي » إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية » الطبعة الأولى 4.1 ١ه‏ / 910١م‏ 
المطبعة السلفية ‏ بنارس / الهند . 

الفرق بين الفرق . عبد القاهر بن طاهر الإسفراييني » تحقيق الأستاذ محمد محبي 
الدين عبد الحميد » مطبعة المدني ‏ القاهرة . 

- فرق وطبقات المعتزلة » عبد الحبار بن أحمد المعتزلي » تحقيق د . علي سامي 
النشار » الأستاذ عصام الدين محمد , ط . 97+١1ه‏ / 977١م‏ » دار المطبوعات 
الجامعية ‏ مصر . 

- الفروق مع تهذيب الفروق / القواعد السنية في الأسرار الفقهية , أحمد بن 
إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القراتي » عالم الكتب ‏ بيروت / لبنان . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل , الإمام ابن حزم » وبهامشه الملل والنحلل 
لأبي الفح محمد الشهرستاني » الطبعة الأولى 1101ه ء دار الندوة الجديدة ‏ 
بيروت / لبنان . 


الفصول ني الأصول » الإمام أحمد بن علي الرازي المصاص » دراسة عجيل 


جاسم النشمي » الطبعة الأولى .14 ١ه‏ / 586١م‏ » وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ‏ التراث الإسلامي ١4‏ . 

فضل الله الصمد في الأدب المفرد , أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ع 
فضل الله الجيلاني » قدمه محب الدين الخطيب » الطبعة الثالثة /5.1 ١ه‏ ء المكتبة 
السلفية ‏ القاهرة /) مصر . 

- فقه اللغة وسر العربية , أبو منصور إسماعيل الثعالبي النيسابوري » دار الكتب 
العلمية - بيروت / لبنان . 

الفقيه والمتفقه ‏ أحمد بن علي الخطيب البغدادي » تعليق إسماعيل الأنعتاري.: » 
الطبعة الثانية 4.٠‏ ١ه‏ / ١٠5١م‏ ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي , محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفاسي » تعليق عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ » الطبعة الأولى 5ه ء المكتبة 
لذت اللديدة الويف : 

فهرسيك أبن التوم ع مد بن إستحاقه ين اللي 0 'تحنيق رطا ده +اظهرات / 
إيران . 

فهرست مخطوطات دار الكتب المصرية » من سنة 9175 8-١‏ 956١م‏ . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية » وبهامشه التعليقات السنية » محمد عبد الحي 
اللكنوي » دار المعرفة ‏ بيروت . 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة , محمد بن علي الشوكاني » تحقيق 
عبد الرحمن اليماني » تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف » مطبعة السنة احمدية » دار 
الكتب العلمية . 


فوات الوفيات ؛ محمد بن شاكر الكتبي » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
ط . ١56١م‏ »ء مطبعة السعادة » نشر مكتبة السعادة النهضة المصرية ‏ القاهرة . 

- فواتح الر“مموت ( مطبوع بهامش المستصفى ) عن الله فطل الشكرويا خ 
الطبعةالأولى ”١ه‏ ء المطبعة الأميرية ‏ بولاق / القاهرة . 

- القواعد . المقري ‏ قسم الدراسة ‏ تحقيق د . أحمد بن حميد » معهد البحوث 
العلمية والتراث » مركز إحياء التراث الإسلامي ‏ مكة المكرمة . 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية » ابن اللحام » 
تحقيق محمد حامد الفقي » الطبعة الأولى 1٠.7‏ ١ه‏ / 9/6 ١م‏ » دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت / لبنان . 

- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ؛ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الير 
النمري القرطبي » الطبعة الأولى /401 ١ه‏ / 980١م‏ » دار الكتب العلمية - بيروت / 
لبنان . 

- الكافية في الجدل . إمام الحرمين » تقديم وتعليق د . فوقية محمود » ط. 
8ه ء مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة . 

- الكامل » أبو العباس محمد بن يزيد المبرد » حققه محمد أحمد الدالي » الطبعة 
الثانية 456 الى ام مويديية الزسالة:_ بيرت / لبنات ‏ 

الكبائر » الإمام الذهبي , ط . 940١م‏ » دار مكتبة الحياة - بيروت / لبنان . 

الكتاب , سيبويه » تحقيق عبد السلام هارون » مكتبة الخنجي ‏ القاهرة . 

- كشف الأسرار شرح المصنف على المنار » حافظ الدين النسفي » مع شرح 
نور الأنوار على المنار » حافظ شيخ أحمد . الطبعة الأولى 505 ١ه‏ / 1585م ء دار 


نلف 


الكتدن العلمية ديروت / لبنات: + 

كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي » عبد العزيز البخاري ١‏ 
ضبط وتعليق وتخريج محمد معتصم بالله البغدادي ؛ الطبعة الأولى 151١١‏ ١ه‏ / 991١م‏ 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت / لبنان . 

كشف الرموز للتداوي بالطب القديم اليوناني / العربي , عبد الرزاق بن 
حمدوش الجزائري » تحقيق هناء توفيق حواس الجزائري ؛ الطبعة الثانية ١١151١ه/‏ 
م ء الدار السعودية النشر والتوزيع . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون , العلامة حاجي خليفة » المكتبة 
الفيصلية ‏ مكة المكرمة . 

الكفاية في علم الرواية » أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي » 
تحيق أحمد عمر هاشم ء الطبعة الثانية 54.7 1ه / 185١م‏ » دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت / لبنان . 

كليات ابن غازي » ابن غازي محمد بن محمد » تحقيق ودراسة محمد أبو 
الأحفان » رسالة دكتواره / حلقة ثالئة » الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين ‏ 
الجامعة العونسية + 

الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ) . أبو البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفوي » تحقيق د . عدنان درويش محمد المصري » الطبعة الأولى 
15١ه/‏ +19١مء‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت / لبنان . 

الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية , الأسنوي , 


تحقيق عبد الرزاق سعدي » راجعه عبد الستار أبو غدة » وزارة الأوقاف والشؤون 


الإسلامية » أعمال موسوعية مساعدة ؛ تحقيق التراث الفقهي ‏ قطر . 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب . المنبجي » تحقيق محمد فاضل الله عبد 
العزيز مراد » الطبعة الأولى 1٠0‏ ١ه‏ / 987 ١م‏ » دار الشروق ‏ جدة . 

- لسان العرب ؛ جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري - الطبعة 
الأولى 1٠١‏ ١ه‏ / .٠95١م‏ ء دار صادر بيروت / لبنان . 

- لسان الميزان , الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني » الطبعة الأولى 1ه 
حيدر آباد / الهند . 

- المبسوط . أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل » الطبعة الثانية » دار المعرفة - 
بيروات . 

- متشابه القرآن » عبد الحبار بن أحمد الهمذاني » ط . 885١1ه-/‏ 1975م 2 
دار النصر للطباعة . 

- مثلث قطرب . الطبعة الأولى 41١5‏ ١ه‏ » مطابع ابن تيمية ‏ القاهرة . 

امجروحون من امحدثئين والضعفاء والمتروكون . ابن حبان البستي » تحقيق 
محمود إبراهيم زائد » ط . 517 ١ه‏ / 951١م‏ ء دار المعرفة ‏ بيروت / لبنان . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد , نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي » تحرير 
العراقي وابن حجر ء الطبعة الأولى 15٠04‏ ١هل-/‏ 988١م‏ » دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت / لبئان . 

ا مجموع شرح المهذب » أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي » الناشر 
زكريا علي يوسف . مطبعة العاصمة ‏ القاهرة . 


- مجموع الفتاوى لابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن العاصمي النجدي »ع 


ع1١١/‎ 


دانية محمد » الطبعة الأولى /59١ه‏ . 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين , بذيله تلخيص المحصل . الإمام فخر الدين 
الرازي » تعليق طه عبد الرؤوف سعيد », الطبعة الأولى 4٠04‏ ١ه‏ / 984١م‏ » دار 
الكتاب العربي - بيروت / لبنان . 

المحصول في علم أصول الفقه , فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي » 
تحقيق طه جابر العلواني » الطبعة الأولى 95*١ه‏ / 919١م‏ » جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » لحنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر ‏ الرياض . 

المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول , محمد المقدسي الشافعي » 
تعليق أحمد الكويتي » الطبعة الأولى 4:9 ١ه‏ / 984١م‏ » دار الكتب الأثرية ‏ 
الزرقاء / الأردن . 

- مختار الصحاح » محمد بن أبي بكر الرازي » عنى بترتييسه محمود خاطر بك » 
حققه مجموعة من علماء العربية » ط . 54٠.1١‏ 1ه / ١19١م‏ » دار الفكر ‏ بيروت . 

- مختصر روضة الناظر ء المعروف بالبلبل . سليمان بن عبد القوي الطوقي 
الصرصوري الحنبلي » ط . ”١ه‏ ء, مؤسسة النور للطباعة ‏ الرياض . 

مدخل إلى أصول الفقه المالكي » محمد عبد الغني الباجقني » الطبعة الثانية 
م. ‏ ١ه‏ / 988١م‏ ء دار لبنان للطباعة والنشر - بيروت . 

المدونة الكبرى , الإمام مالك بن أنس الأصبحي ؛ رواية سحنون بن سعيد 
التنوخي » عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم » ط . 5417١ه‏ / 987١م‏ » دار الفكر ‏ 
بيروت / لبنان . 


المزهر في علوم اللغة وأنواعها . جلال الدين السيوطي » دار إحياء الكتب 


العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ‏ القاهرة . 

- مسائل الإمام أحتمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله » تحقيق زهير الشاويش » 
الطبعة الأولى 140١‏ ١ه‏ / ١58١م‏ ء المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

المسائل والأجوبة في الحديث واللغة , ابن قتيبة الدينوري , ط . 71549٠اهاء‏ 
مطبعة السعادة . 

المستدرك على الصحيحين . الإمام محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » مع 
تضمينات الإمام الذهبي في التلخيص والميزان » والعراقي في أماليه » والمناوي في فيض 
القدير » وغيرهم من العلماء الأحلاء » داراسة مصطفى عبد القادر عطا » الطبعة 
الأولى 511١‏ ١ه‏ / .٠94١م‏ »ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

- المستصفى في علم الأصول . محمد بن محمد الغزالي » الطبعة الثانية 408 ١ه‏ / 
ام » دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

طبعة محققة » تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي » الطبعة الأولى 141١“‏ ١ه‏ / 
991١م‏ ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل , أبو عبد الله الشيباني » الطبعة الأولى 541١‏ ١ه‏ / 
م ء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت / لبنان . 

المسودة في أصول الفقه » شهاب الدين أبو العباس الحنبلي الدمشقي » تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد » دار الكتاب العربي ‏ بيروت / لبنان . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي , أحمد بن محمد علي المقري 
الفيومي ٠‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت / لبنان . 


- المصنف لعبد الرزاق الصنعاني » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » منشورات 


خلس العلمي ‏ بيروت . 

المصنف في الأحاديث والآثار , أبو بكر بن أبي شيبة » تقديم كمال الحوت »ع 
الطبعة الأولى 405 ١ه‏ / 584١م‏ ء دار التاج ‏ بيروت / لبنان . 

معالم السنن ( بهامش سنن أبي داود السجستاني ) » الخطابي » تعليق عزت 
عبيد الدعاس » وعادل الرشيد » الطبعة الأولى 7/895١1ه‏ / 959١م‏ » دار الحديث ‏ 
حمص / سوريا . 

- معاني القرآن الكريم . أبو جعفر النحاس » تحقيق الشيخ محمد الصابوني ع 
الطبعة الأولى 4٠4‏ ١ه‏ / 588 ١م‏ » معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ‏ 
مركز إحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة . 

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر , الإمام محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي » نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق والمحفوظة برقم )١١١5(‏ » وعنها صورة 
الميكروفيلم بجامعة أم القرى ‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث ‏ مكة المكرمة . 

- المعتمد في أصول الفقه . محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي » قدم له 
خليل الميس » الطبعة الأولى .4 ١ه‏ / 587١م‏ »ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / 
لبنان . 

- معجم الأدباء » ياقوت بن عبد الله الروي الحموي » الطبعة الثانية » طبعة 
المستشرق مارجيلوت 47 ١ه‏ / 157١م‏ » دار المستشرق - بيروت / لبنان . 

- معجم البلدان , الإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمموي 
الرومي البغدادي » ط . 99١ه‏ / 59175١م‏ » دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت / 
لبنان . 
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معجم جامع الشفاء , جمع وإعداد علي عبد الحميد بلطه جي » الطبعة الأولى 
"١ه‏ / 997١م‏ ء دار الخير ( المكتبة التجارية  )‏ بيروت / لبنان . 

معجم القواعد العربية في النحو والتصريف ( وذيل بالإملاء ) , عبد الغني 
الدقر » الطبعة الأولى 15-٠05‏ ١ه‏ / 985١م‏ ء دار القلم - دمشق . 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية » عمر رضا كحالة » دار التراث 
العربي للطباعة والنشر ‏ بيروت / لبنان . 

معجم مقاييس اللغة , أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق 
عبد السلام محمد هارون , ط . 7949١ه‏ / 918١م‏ ء دار الفكر ‏ بيروت / لبنان . 

المعرب من كلام الأعجمي على حروف المعجم , أبو منصور الحواليقي » 
تحقيق أحمد شاكر . الطبعة الثانية 979١م‏ » دار إحياء الكتب العربية . 
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار . الذهبي » تعليق سيد جاد الحسق 
الطبعة الأولى » دار الكتب الحديئة - مصر . 

- معرفة على مذهب عام المدينة » القاضي عبد الوهاب البغدادي » تحقيق د . 
حميش عبد الحق » الطبعة الأولى 141١©‏ ١ه‏ / 996١م‏ » مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ 
مكة المكرمة . 

معيار العلم في المنطق » الإمام أبو حامد الغزالي » شرحه أحمد همس الدين » 
الطبعة الأولى 54٠١‏ ١ه‏ / 0٠994١مء‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

المعيار المعرب والجامع المغرب مع فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب . أبو 
العباس أحمد بن يحيى الونشريسي » خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د . محمد حجي 


» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب . 


- المغازي » الواقدي » تحقيق مارسدن جونس » الطبعة الثالثة 4 .٠14١ه‏ ء عام 
الكتب - بيروت . 

المغرب عبر التاريخ . إبراهيم حركات » الطبعة الأولى 1+94ه-/ 1918م ) 
دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البيضاء . 

المغني في أصول الفقه . جلال الدين الخبازي » تحقيق محمد مظهر بقا » الطبعة 
الأولى 407 ١ه‏ ء جامعة أم القرى » مركز إحياء التراث الإسلامي » الكتاب التاسع 
عشر ‏ مكة المكرمة . 

- المغني في أبواب التوحيد ( الشرعيات ) » القاضي عبد الجبار » تحقيق د . طه 
حسين ء أمين الخنوص . وزارة الثقافة والإرشاد ‏ مصر . 

المغني » ابن قدامة » تحقيق د . عبد الله بن عبد المحسن التركي » د . عبد الفتاح 
الحلو » الطبعة الأولى 14.09 ١ه‏ / 589١م‏ », مركز البحوث والدراسات العربية 
الابتالاسة؛ 

مغني امحتاج . همس الدين محمد بن أحمد الشربيني . مطبعة مصطفى محمد 
القاهرة 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم . طاش كبرى زادة ع 
دان :الكتيه العلفية بح ميزرو نك لدان ش 

مفتاح العلوم . يوسف السكاكي . تحقيق نعيم زرزور » الطبعة الثانية 
/٠4١ه/‏ 987١م‏ ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

مفتاح العلوم إلى بناء الفروع على الأصول . التلمساني » تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف » دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 
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المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي » تعليق عبد الله محمد الصديق », الطبعة الأولى لا-14 ١ه‏ / 
7 ام ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

مقدمة ابن القصار » مصورة من مكتبة الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة . 

- ملء العيبة بما جمع بطول الغببة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة » 
أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي » تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن 
خوجة » الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه‏ / 588١م‏ » دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت / لبنان . 

- مناهل العرفان في علوم القرآن , الزرقاني » ط . 1404 ١ه‏ / 988١م‏ » دار 
الفكر ‏ بيروت . 

المنتقى » الباحي » الطبعة الأولى ١ه‏ » مطبعة السعادة . 

الطبعة الثانية » دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة . 

- منتهى الوصول والأمل في :لمي الأصول والجدل » ابن الحاجب » الطبعة 
الأولى ه.: ١ه‏ / 586 ١م‏ » دار الكتب العلمية ‏ بيروت / لبنان . 

المنخول من تعليقات الأصول . حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي » تحقيق د 
محمد حسن هيتو » الطبعة الأولى ٠.‏ 95+١ه‏ / 976١م‏ » مطبعة دار الفكر ‏ دمشق . 

المنهاج في ترتيب الحجاج , أبو الوليد الباجي » تحقيق عبد المحيد التركي » 
الطبعة الثانية /94.1 ١م‏ » دار الغرب الإسلامي . 

الموافقات في أصول الأحكاء , أبو إسحاق إبراهيم اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي » تعليق محمد حسنين مخلرف » دار الفكر للطباعة والنشر . 

مواهب الجليل » الحطاب : الطبعة الثانية 8 ١هاء‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة 


دار الفكر البيروتية . 

- موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ., إعداد محمد السعيد زغلول » 
الطبعة الأولى 1٠١‏ ١ه‏ / 984١م‏ »ء دار الفكر » ودار الكتب العلمية » وعالم التراث - 
بيروت / لبنان . 

- الموضوعات . ابن الجوزي » تحقيق عبد الر حمن محمد عثمان » الطبعة الثانية 
٠.7‏ ١ه‏ / 158١م‏ ء دار الفكر ‏ بيروت / لبنان . 

الموقظة في علم مصطلح الحديث , للإمام محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية يحلب » دار البشائر ‏ بيروت / 
لبنان . 

- ميزان الأصول في نتائج العقول , محمد بن أحمد زكي عبد البر » الطبعة الأولى 
4 هه / 1584م ء دار إحياء التراث الإسلامي ‏ الدوحة / قطر . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال » الذهبي » تحقيق علي البجاوي » ط . 
5515 ١م‏ - القاهرة . 

- الناسخ والمنسوخ , أبو جعفر النحاس محمد بن أحمد . ط . +89اهاء 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . يوسف بن تغري بردي الأتابكي , 
الطبعة الأولى 545 ١ه‏ القاهرة / مصر . 

- نشر البنود على مراقي السعود , عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ١‏ طبعة 
اللجنة المشتركة لإحياء التراث الإسلامي بين الأمارات والمغرب . 

« الكو فبالقزازات العشر.» يع دراه عموبيع لنب و عاني أنو انقزر 
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الدمشقي » طبع المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر . 

نفح الطيب .» المقري » تحقيق إحسان عباس » ط . 1ه / 974١م‏ » دار 
صادر ‏ بيروت / لبنان . 

النقود والودود , همس الدين الكرماني » مخطوط بمركز البحث العلمي بجامعة 
أم القرى » رقم (7017) أصول فقه ‏ مكة المكرمة . 

النتكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر . الحافظ ابن حجر العسقلاني 
بقلم علي حسن عبد الحميد الحلبي الأثري » الطبعة الثانية 541١4‏ ١ه‏ / 594١م‏ » دار 
ابن الجوزي - الدمام . 

- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز » فخر الدين الرازي » تحقيق أحمد حجازي 
السقا » الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ / 597١م‏ ء دار الجيل ‏ بيروت / لبنان » المكتب 
الثقاقي ‏ القاهرة . 

نهاية السول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي ‏ جمال الدين عبد الرحيم 
الأسنوي الشافعي بعل 8 اق امطبعة السسلفية التساهزة /امضي 2ط 
مع عالم الكتب - بيروت . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر . الإمام أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني الجزري » تحقيق طاهر أحمد الزاوي » والدكتور محمد الطناحي ) 
الطبعة الأولى «8١ه‏ / 1977م » طبع إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
وشركاؤه . 

نهاية اتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي , الرملي 
الشافعي الصغير » ومعه حاشية أبي الضياء الشيراملسي » وبالهامش حاشية المغربي 
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الرشيدي » المكتبة الإسلامية . 

نهاية المطلب في دراية المذهب , ط . 577١م‏ , مطبعة عيسى الحلبي ‏ القاهرة . 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ؛ الشوكاني » الطبعة الثانية .5 ١ه‏ / 
98 ١م‏ ء دار الفكر للطباعة والنشر . 

الهداية شرح بداية المبعدئ » أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني » الطبعة 
الأخيرة » مصطفى البابي الحلبي - مصر . 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون , إسماعيل 
باشا البغدادي » المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة . 

الوسيط في علوم مصطلح الحديث . الدكتور أبو شهبة . ط . 14.7١ه‏ / 
48 ١م‏ ء عالم المعرفة - جدة . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان » تحقيق إحسان عباس , ط . 1794١ه‏ / 1917م » دار صادر ‏ 


بيروت . 


احرف 


فَهْس ست الوّضمُويحات 
القياس 
مسألة : القياس : التقدير والمساواة 
مسألة : وأورد قياس الدلالة 
مسألة : وقوهم : بذل المحتهد في استخراج الحق 
مسألة : وأركانه : الأصل ؛ والفرع ؛ و حكم الأصل ء 
والوصف الجامع 
نضالة « :ون طرظ يدك الأصل أذ يكونشرغيا 
مبجتالة + وعفية :لك ركرن معدولا يسفن سدق" القتانن 
مسألة : ومنها : ألا يكون ذا قياس مركب 
مسألة : ومن شروط علة الأصل أن تكون يمعنى الباعث 
مسألة : ومنها : ألا تكون عدماً في الحكم الشبوتي 
مسألة : وألا يكون العدم جزءا منها 
ملتالة :2 وال تكرق للتعدية ان بول جرها مقه 
مسألة : وفي النقض 
مسألة : النقض يلزم منه مانع وانتفاء شرطه 
مسألة : المحوز في المنصوصة 
مسألة : ا محوز في المستنبطة 
مسألة : وفي الكسر . وهو وجود الحكمة المقصودة 
مسألة : وفي التقض المكسور 
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: وأما العكس وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة 

ة : وفي تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل 

ة : المانع : لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة وغير مستقلة 
ة : القاضي : لا بعد قي المنصوصة 


: القائلون بالوقوع إذا اجتمعت ) فالمختار : كل واحدة 


ة : والمختار : جواز تعليل حكمين بعلة .بمعنى الباعث 
ة : ومنها : أن لا تتأخر عن حكم الأصل 

: والمختار : جواز كونه حكماً شرعياً إن كان باعثا 
: والمختار : جواز تعدد الوصف ووقوعه 

ة : لا يشترط القطع بالأصل 

: حكم الأصل ثابت بالعلة 

ة : ومن شرط الفرع أن يساوي في العلة علة الأصل 
: مسالك العلة » الأول : الإجماع 

: الثاني النص 

: وتنبيه وإبماء 

: ومثل بالنظير لما سألته الخثعمية 

: ومثل أن يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما 
وقاة 55 الواصت عزرها 


: السبر والتقسيم 


0 


دن 


/اه 


17 


0 


: وطرق الحذف .» منها : الإلغاء 

ة : ومنها : طرده مطلقاً كالطول والقصر 

3 : ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما 

: الرابع : المناسبة والإخالة 

ة : وقد يحصل بالمقصود من شرع الحكم يقيناً وظنا 
: والمقاصد ضربان 

: المختار : انخرام المناسبة ممفسدة تلزم 

: والمناسب : مؤثر » وملائم » وغريب » ومرسل 
: فالأول : كالتعليل بالصغر 

: وثبت علية الشبه لجميع المسالك 

ة : الطرد والعكس 

: والقياس جلي وخفي 

: يجوز التعبد بالقياس 

ة : النظام : إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتمائلات 
: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع 

: واستدل .ما تواتر معناه من ذكر العلل 
: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس 


: القياس يجري في الحدود والكفارات 


لا يصح القياس في الأسباب 
لا يحري القياس في جميع الأحكام 


ة 


١8 
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مسألة 


: الاعتراضات راحعة إلى منع أو معارضة 
: فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس النص 
ة : فساد الوضع 

: منع حكم الأصل 

ة : التقسيم 

ة : منع وجود المدعي علة في الأصل 

: منع كونه علة 

ة : عدم التأثير وهو أربعة أقسام 

ة : القدح في المناسبة 

: القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود 
#أكرى الرهت تخد كالر ها والقضن 
: كونه غير منضبط 

ة : النقض كما تقدم 

ة : الكسر وهو نقض ف المعنى 

: المعارضة في الأصل ,معنى آخر 

: وفي لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع 
ة : وجواب المعارضة إما ممنع وجود الوصف 
: ولا يكفي إثبات الحكم ف صورة 

ة : التركيب : تقدم التعدية 


: منع وجوده في الفرع مثل أمان صدر من أهله في محله 


حريت 


مسألة 


ة : المعارضة في الفرع لما يقتضي نقيض الحكم 
ة : الفرق وهو راجع إلى أحد المعارضتين 

ة : اختلاف الضابط في الأصل والفرع 

؛ اختلاف نس المضلحة 

ة : مخالفة حكم الأصل لحكم الفرع 

ة : القلب قلب لتصحيح مذهبه 

: القول بالمو جب 

#الاعتواطناتك من جين واحلد عدف اتفافاً 


الاستدلال 


نسألة 
مسألة 
مسألة 


مسألة 


: الاستدلال يطلق على ذكر الدليل 

: الأول تلازم بين ثبوتين أو نفيين 

: الأول في الأحكام : من صح طلاقه صح ظهاره 
: ويرد على الجميع منعهما ومنع إحداهما 


الاستصحاب 


الاستصحاب : الأكثر 


شرع من قبلنا 


مسألة * 


شرع من قبلنا 


المختان : أنه بعد البعثة متعبد يما لم ينسخ 
0 - 


مذهب الصحابي 


مسألة : 


مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر 


ع١‎ 


5 


57 


57 


الاستحساك 

مسألة : الاستحسان قال به الحنفية والحنابلة 

المصالح المرسلة 

مسألة : المصالح المرسلة تقدمت 

الاجتهاد 

مسألة : الاجتهاد : الاستفراع 

مسألة : اختلفوا في تحرئ الاجتهاد 

مسألة : المختار : أنه ييه كان متعبدا بالاجتهاد 

مسألة : المختار : وقوع الاجتهاد ثمن عاصره ظنا 

مسألة : الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد 

مسألة : القطع : لا إثم على المحتهد في حكم شرعي اجتهادي 
مسألة : المسألة التي لا قاطع فيها 

مشالة > السؤية لو كان للضيب وانحذا لوعت التقيضان 
مسألة : تقابل الدليلين العقليين محال 

مسألة : لا يستقيم مختهد قولان متناقضان 

مسألة : لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره 
مسألة : امحتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد 

مسألة : يجوز أن يقال للمجتهد : احكم مما شئت 

مسألة : المختار : أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في اجتهاده 


مسألة : المختار : أن النافي مطالب بالدليل 


ضرت 


الملا 


التقليد والمفتي والمستفتم 


مسألة : التقليد » والمفتي » والمستفتي » وما يستفتى فيه 
مسألة : 


مسألة : 


لا تقليد في العقليات 


غير الحتهد يلزمه التقليد 


: الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة 
: إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرار النظر 

: يجوز خلو الزمان عن بحتهد 

ة : إفتاء من ليس بمجتهد هذهب بحتهد 

: للمقلد أن يقلد المفضول 


: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا 


3 : الترجيح وهو اقتران الأمارة مما تقوى به 

ة : والترجيح في الظنيين 

ترات على اللشدن واليش على الرسل 
ة : المعن : النهي على الأمر ‏ والأمر على الإباحة 
ة : المدلول : الحظر على الإباحة 

ة : الخارج : يرجح الموافق لدليل آخر 

ة : المعقولان قياسان » أو استدلالان 

ة : وبالقطع بالعلة » أو بالظن الأغلب 

ة : الفرع يقدم بالمشاركة في عين الحكم 


بف 


"84 


ادنلا 


51 


ادن 


مسألة : المنقول والمعقول يرجح الخاص 
مسألة : وأما الحدود السمعية قترجح بالألفاظ 
فهرس الايات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

فهرس الأعلام المترجمين بالمهامش 


فهرس الموضوعات 


يت 


7 
/ا 7 
0 
الكل 
50١‏ 


/ 


